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لنت رالت زع 


[. > الدين ما لم يأذن به الله» وهذا ينكر من الدين ما شرعه الله! 

فنفاة المعاني الشرعية والحِكّم الإلهية الذين لا يعتصمون إلا بظاهر من 
القول إنما يعتصمون بعمومات في دخلون فيها ما لم يَرِدْهُ المتكلم؛ أو 
باستصحاب حال البراءة الذي هو من أضعف الأدلة» وليس هو دليلاً شرعيًا 
في الحقيقة وإنما هو عدم دليل؛ ولهذا تنازع الناس فيه؛ هل يصلح للنفي أو 
للدفع على قولين: 

قيل: تُنْمَى به الأحكام لكن بعد البحث التام عن الناقل بالاتفاق. وقيل: 
لا ينفى به شيء بل يدفع به قول المثبت» فيصلح للمنع لا للنفي» والمانع لا 
دليل عليه» والنافي عليه دليل0"). 

فالمانع مطالِبٌ بالدليل؛ كذلك المستمسك بالاستصحاب العدمي 
المعلوم بالعقل» وأما النافي فهو كالمثبت لابُدٌ له من دليل عَلِمَ بو النفي» 
والمثبت لا بد له من دليل عَلِمَ به الإثبات. 

وهؤلاء يقولون: المستصحب طالب علم ليس معه علم لا بنفي ولا 
إثبات» فليس له أن يعتقد موجب الاستصحاب ولا يفتي به ولا يحكم به؛ بل 
يمسك عن الإثبات كالذي لم يقم معه دليل لا على إثبات ولا نفي7”©. 


)00 من هنا بدأت النسخة, وهو المجلد الثاني من ردٌ ابن تيمية» وقد تققدم التنبيه على 
وجود سقط في أول هذا المجلد قرابة عشر لوحات. 

(؟) مجموع الفتاوى /17()1١75 /17()7"5417 /١١(‏ 16 ومابعدها)(59/ ,))١56‏ 
جامع المسائل (؟/ 7587)» المسوّدة /١(‏ 0705 (1/ 8860 وما بعدها)» تنبيه الرجل 
العاقل /5()9١5 2566 /١(‏ 117 -313505370-50110/.455). 

() القواعد الكلية (ص5١4)‏ - وهو في المجموع (79/ -)١77‏ : (أما إذا كان المدرك - 


* 


فنفاةٌ القياس عمدتهم إما الاسمتصحاب وإما العموم, وأما المخَلّطُون 
فيه الذين لا يميزون بين صحيحه وفاسده؛ بل يُعَلّمَونَ الأحكام بما رأوه من 
الصفات الشبهية والمعاني الذي يِحْطْرٌ بقلوبهم أنها مناط الحكم في الشرع 
من غير دليل يَدُلّ على ذلك - فهم يُعِْهُونَ أهل الخرص والحَزّْر والتكهن 
الزن كموق ناذا ب نون لمرو أرودا ط يام كباكان مله امعان 
والتابعون لهم بإحسان من 210 اعتبارٍ المعاني التي اعتبرها الله عز وجل 
ورسوله يلك والاستدلال بالألفاظ التي تَبَيّن مرادَ الله ورسولِه؛ فيعلم مراده 
النكل ويعرف الأسباب والحِكّم التي عَلَّنَ بها الأحكام بمايَدُلٌ على ذلك» 
والمجتهد المصيب له أجران. والمخطئ له أجر. وخطؤه مغفوة له(30). 


والمقصود هنا: أنه اشترط في النذر شرطًا بلا دليلء وَقَرَّقٌ به وَمَنَعَ 
ثبوتَ الوصفي المؤثر وتعليق الحكم به» وهو قصده اليمين الذي يتضمن أنه 
لم يقصد الجزاء [1/ أ] بحال؛ بل قَصَدَ أنْ يَلتَرِمَهُ ليكون لَرُومُهُ مع كراهةٍ 
لزومة مانعًا له من قصد الملزوم لا موجيًا لقصد اللازم. 


- الاستصحاب ونفي الدليل الشرعي: فقد أجمع المسلمون وعَلِمَ بالاضطرار من دين 
الإسلام: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا 
بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإِنَ جميع ما أوجبه الله ورسوله 
وحرمه الله ورسوله مغيّر لهذا الاستصحاب. فلا يُوْنَقُ به إلا بعد النظر في أدلة الشرع 
لمن هو من أهل ذلك). 

)١(‏ كتب الناسخ بعدها: (غير) ثم ضرب عليها. 

(1) انظر ما سيأتي (ص ”3 99 804-837 مهم). 
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فصل 
ثم أورد( ١‏ على تنه نوالا ولم يجب عنه؛ فقال (فإنْ قلت : يلزمٌ أنَّ 

لعنق لتر لابقع إذا الم ينو التقرم به وأنٌالنذر المنطر أو المملق إذا ل 
يقصد به التقرب لا يقع)27). 

وتوجيه السؤال: أنه إذا أَشْتَرطَ فى النذر قصد التقرب فلآن يُشترطً ذلك 
في قصد المنذور إذا فعلّهُ بطريق الأولى؛ فيلزم أنَّ من فعل7) شيئًا من 
جنس ما يُندّر- كالعتق والصدقة ‏ بغير قصدٍ التقرب لا يصح إذا لم ينو 
التقرب بو» ومعلومٌ أن العتق والصدقة تصح من الكافر الذي ليس مِنْ أهل 
قصد التقرب إلى الله(؟»» ويصح عِنْقٌ العبد وإِنْ لم يْطّر بقلب صاحبه 
التقربّء وكذلك الصدقة. 

لكن حصول الثوابٍ من الله يكونٌ مشروطًا بقصد التقربء لكن لا يلزم 
من عدم الثواب أن لا يَعْتَقَه ولا يملك الفقير ما أعطيّة. 

وقال في الجواب: (قلت: أما اأول؛ فإما أن يلتزم ذلك على مذهب أبي 
ثور ويُمَرّق بين الطلاق والعتق» وإما أَنْ يقول العتق لا بعد ُشترطٌ فيه التقرب إلا 
للثواب27' عليه؛ أما من جهة تحرير أو إزالة الملك فلا. 


)١(‏ في الأصل: (أودر). 

() «التحقيق» (5؟/ ب). 

(©) كتب الناسخ فوقها: (أظنه). 

(؛) انظر ما سيأتي (ص 17-١١‏ :/الا- الال 51/1). 
(0) في الأصل: (الثواب)» والمثبت من «التحقيق». 
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قزَنّ العتق (1) لمتجهتان: إخداهنا: كونه إستاط ملك وهو حنمن جملة 
الحقوق؛ فمن هذه الجهة لا يشترط فيه قصد القربة» كالإبراء من الديون وما 
أ مهَهُ 

والثانية: كونه مُعِيئًا على التخلص لعبادة الله تعالى ؛ ومن هذه الجهة 
هو قربة وطاعة» ورافعٌ الإذلال("© الذي هو يلزم. فإنْ قَصَدَّ المعتقٌ بعتقه 
ذلك حَصَلٌ له الثواب وإِنْ لم يقصد ذلك حصل العتق كما يحصل الإبراء 
من الحقوق من غير قصد القربة7). 

وأما الثانى: فإِنْ قلتٌ: إذا كان المثى مقصودًاء والمشئئٌ طاعة؛ فالطاعة 
مقصودة. 

قلتُ: قصدٌ المشى له جهتان: إحداهما: قصده من حيث كونه امتثالاً 
للأمر المطلق في الترغيب في النوافل» وهذا هو الطاعة؛ وليس مقصودًا 
هاهنا. 

والثانية: قصدّهُ لأمر آخر. كما هو في نذر اللجاج والغضب. فإنه إنما 
قَصَدَهُ ليكون مانعًا له من ذلك الفعل لا ليتقرب به؛ فهذا ليس بطاعة؛ فلا[؟/ 
ب] يدخل في قوله: «من نَذَّرَ أن يطيعَ الله فليطعه)(20)24). 


)١(‏ في الأصل: (المعتق)» والمثبت من «التحقيق». 

(؟) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (للإذلال). 

() في «التحقيق؛ أعاد الجهة الثانية مرتين» وفيه اختلاف يسير. 

0( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (7197) و برقم )7170١(‏ من حديث عائشة 


- 2 مو سوس 
2 
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(6) «التحقيق» (7“5/ ب). 


وأما الثاني [...]37©. 

فيقال: أما قوله: (أما الأول: فإما أن يلتزم ذلك على مذهب أبي ثور 
ويفرّق بين الطلاق والعتق) فيقال: 

أولاً: أنتَ تُخطّى أبا ثور ومن قال بقوله. 

وثانيًا: أنَّ هذا ليس موافقةً لأبي ثور؛ فإنَ أبا ثور كان يجعل هذا يمينا 
من أيمان المسلمين: ويح بالقرآن»ويقول: إن متعفى الدليل أن تجمييع 
الأيمان تجري فيها الكفارة إلا أن ينعقدَّ الإجماعٌ في صورةٍ على خلاف 
ذلك - لم يكن مأخدٌ أبي ثور .#6اللنه. 

وقد ذَكَرَ هو نفسّهُ لفظ أبي ثور فقال: (قال أبو ثور: مَنْ حلف بالعتق 
فعليه كفارةٌ يمين: ولا عِنْقَّ عليه). قال: (وذلك أن الله أوجب في كتابهٍ كفارةً 
البمين غلى كل خالفي فقال: #ذَلِكَ مدر أيَمنِيَكُم | ذا حَلَفْسّم © [المائدة: 
4] يعني : فحنثتم) قال أبو ثور: (فكلٌ يمين حَلَف بها الإنسانٌ فَحَِتٌ فعليه 
الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أنْ تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ 
ماء ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف بالطلاق 
الكفارةً» وألزمناه الطلاقٌ للإجماع؛ وجعلنا في العتق الكفارة» لأنَّ الأمة لم 
تجتمع على أنْ لا كفارةً فيه)(1). 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمتين. 

(؟) نقل كلام أبي ثور: محمد بن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء (ص؟491). 
ونقل السبكي في «التحقيق» (414/ ب) كلام أبي ثور بواسطة الاستذكار لابن 
عبد البر» وابن عبد البر نقله من كتاب المروزي. وستأتي مناقشة المجيب لكلامه 
(صسص”507- 4ت “451/11 ). 


فهذا أبو ثور قد بيّنَ مذهبّة: أنّ الحالف بالعتق حالف يميا عليه فيها 
_- و 
كفارةٌ» وهذا مقتضى الدليل عنده على كلّ حالفي؛ فالطلاقٌ كان مقتضى ظاهر 
الكتات عيده أن كران على الحالقف بالظطلاق الكيارة لأنهة يمون أبعاث 
مين من ايماب 

المسلمين حَلَّففَ بها الإنسان فِحَنِتَ20(0, 

ثم قال7"): (إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ ماء ولم 
يجتمعوا على ذلك إلا فى الطلاق» فأسقطنا عن الحالف بالطلاق الكفارةً 
وألزمناه الطلاقٌ للإجماع؛ وجعلنا في العتق الكفارة» لأنَ الأمةَ لم تجتمع 
على أنْ لا كفارةً فيه). 

فقد بيّنَ أبو ثور مأخذه. وأنَّ مقتتضى ظاهر القرآن عنده: أنَّ كُنَّ حالف 
سواء إِنْ حَلَّفَ بالطلاق أو غير أنه تجزئه كفارةٌ يمين إذا حنث. لكي 
الإجماعَ الذي يعتقذة إذا عارضٌ ظاهرٌ القرآن رَجَّعَ الإجماع. والإجماع 
الذي اعتقدَهُ: | جماعَهُم على أنْ لا كفارةً فيه [8/ أ] لا على أنَّه لا" يلزمه 
طلاقٌ - كما بين لكن إذا أجمعوا أنه لا كفارة فيه امتنع أن يجب عليه 
كفارة؛ وحينئذٍ فهو حالف عنده؛ وموجب يمينه لزومٌ ما حلفَ به أو الكفارة, 
فلما سقطت الكفارة بما ظَنّه من الإجماع. والواجب عنده إذا سقط هذا لزوم 
الآخر- ألزمه7؟) بالطلاق. 


)١(‏ نقل ابن المنذر في الأوسط /١7(‏ 177) عن أبى عبيد أنَّ الطلاق أشبه بالعتق منه 
بغيره من وجهين. 
(0) أي: أبو ثور. 
(*) كذا في الأصلء, ولعل الصواب حذفها. 
(8) ف الأمتن(الإنحزاء لرهة)» ولع الوا ما أئيتٌ 
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وهذا مسلكٌ محمد بن جري ر(21 تلقاهُ عن أبي ثورء واعتقد الإجماع 


كما اعتقده أبو ثور وعنه أخدَّهُ؛ وكان كتابٌ أبى ثور عنده ينقل منه كما نقل 
منه فى كتاب (الاختلاف) ألفاظ أبى ثور بعينها. 


وابن جرير كان أوسمَ ادعاءً للإجماع من أبي ثورء فإنه كان يقول: إن 


خالاق الواهه و الاين لا بد ب فجعل قول الجمهون ماقا كمافمل 
ذلك في مسائل كثيرة("2» كما ادعى الإجماع على أن متروك التسمية سهوًا 


يباح 


(010 


فرق 


01 


أكلّه”": وأمثال ذلك مما يُنكرُهُ عليه جمهور العلماءء» ثم إنَّهِ مع ذلك 


كتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن نصر). 

ويحتمل ما هو مثبت ويحتمل ما أشار إليه الناستع في الهامش» وذلك لأنَّ لكل من 
المروزي والطبري كتابًا بعنوان (اختلاف الفقهاء)» وكلاهما نقل عن أبي ثور 
الإجماع في هذه المسألة. 

انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 55١‏ وما بعدها)» وأما (اختلاف الفقهاء) 
للطبري فالمطبوع منه لا يوجد فيه هذا النقل عن أبي ثور إلا أنَّ ابن تيمية في 
(ص154) أشار إلى أنْ الطبري نقل الإجماع استنادًا على كلام أبي ثور. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن المثبت هو الصواب؛ لأن هذا هو المنقول من 
الأصل المنسوخ منه. ولأن الكلام الذي بعده متعلق بالطبري لا المروزي. 

منهاج السنة (8/ 776). وانظر ما سيأتي (ص 0570 7717). 

وما ذكره المجيب عن ابن جرير هو المشهور في كتب الأصوليين» وقد نقل ياقوت 
الحموي في معجم الأدباء (1140//5) تعريف الطبري للإجماع فقال: (ولو رجع - 
أي: ابن داود ‏ إلى كتابه في رسالة اللطيف وفي رسالة الاختلاف وما أودعه كثيرًا 
من كتبه من أن الإجماع هو: نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله ككل 
من الآثارء دون أن يكون ذلك رأيًا ومأخودًا جهة القياس). 

جامع البيان في تفسير القرآن (9/ 079). 
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كان عنده أنَّ هذه ليست أيمانًا منعقدة تجب فيها الكفارة: ولا تَدخلٌ في 
عموم الآية؛ بل جعلها أيمانًا غير منعقدة» كأيمانٍ أهل الشرك. واتّبَّعَ مَنْ قال 
ذلك في الحلف بالنذر والعتق؛ كما قال ذلك الحارث العكلي وغيره10©. 
وقال: إنه لا يجب عليه شيءٌ لا في الحلف بالعتق ولا غيره. 

وأما داود فكان هو وأصحابة أكثر توسعًا في الأدلة والنظر وأقوال أهل 
العلم؛ والعلم بالإجماع والاختلاف» لكن كان من ثفاة القياس هو 
وأصحابة؛ فقال في جميع هذه التعليقات التي يُقصدٌ بها اليمين: إنه ليس 
فيها شيء» وطردوا ذلك في الطلاق لعلمهم بما فيه من النزاع. 

وأبو ثور لم يذكر فرقًا معنويًا بين الطلاق وغيره؛ ولا بينَ الصفات 
المؤثرة من(" الفرق بين الطلاق وغيره» ولكن ظن الإجماع على أنَّ الحلف 
بالطلاق لا كفارة فيه» وقد بِيّنّ مراده في كلامِهٍ الذي ذكرناه عنه في غير هذا 
الموضع عن الإجماع - أنَّ مراده بالإجماع عدم علمه بالمَُازِع» فهذه مقدمة. 

والمقدمةٌ الأخرى: أنه إذا انتفت الكفارةٌ لَرِمَ وقوعٌ المحلوفي به لأنَّ 
هذه عنده أيمانُ منعقدة يتناولها عموم قوله تعالى: لذَلِكَ كَتَّرَةُ أَيَمْيَكُ وا 
َلَفْتُمَ 4 [المائدة: 44] لفظًا ومعنى؛ لكن للإجماع المظدون في سقوط 
الكفارة فَرَّقّ وهذا إنما يصح [؟/ ب] على قول من يجَوّز الاستحسان الذي 
نحص به العلة الشرعية لفظًا ومعنى بدون فوات شرطٍ ولا انتفاء مانع؛ وهذا 
أصلٌ ضعيفء كما قد بط في موضعه(". 


000 المغني 55-86١ /١1(‏ ة)), 
(؟) كتب الناسخ في الهامش: (في) وفوقها حرف (خ) إشارة إلى أنه في نسخة. 
9و4 مجموع الفتاوى /5٠(‏ )ل بيان الدليل (ص9؟77 وما بعدها). الفسؤةة 7/93 - 
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بين أنَّ العلة التي دَلَّ الشرع على صحتها لا يجوز تخصيصها إلا 
بفوت شرطٍ أو وجودٍ مانع» فتكون صور التخصيص مختصة بوصف 
يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء وإلا فالشارعٌ أحكمٌ الحكماء لا يجوز أن 
ينسب إليه الفرق بين المتمائلين» والتسوية بين المختلفين؛ ولا أنه يجعل 
المعنى الموجب للحكم يوجبَهُ تارةً ولا يوجبّة أخرى» مع عدم اختصاص 
إحدى الصورتين بمعنى يوجب الإثبات أو النفي؛ وهل يصدر هذا إلا عن 
متناقض ناقص العلم أو الحكمة؟! يَفعل ذلك إما لنقص علمهٍ وإما لنقصٍ 
حكمته» وإنه ‏ تعالى ‏ عليمٌ حكيم؛ فوقٌ كل عليم؛ وفوقٌ كلّ حكيم. 

فيمتنع أن يكون في شرعِه الذي بعتٌ به خاتم المرسلين وأفضلهم وأتمهم 
علمًا وحكمة- يمتنع أن يكونَ في أحكامِه من التناقض ما يدل على نقص فاعلِهء 
فإذا كان مثل هذا النققص مستلزمٌ نقصّ علم صاحبه أو حكمته؛ والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ يتقدس عن ذلك- كان انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوه(1). 

والمقتضوه: أن أبنا قورت نحن اللاعليه ج ارين ملهبة أن هله 
التعليقات أنمان تدخل في قوله : # ذلك مره يَمِيَكُمْ إذا حَلْفْثُم 8 حَلَفْتَمم # [المائدة: 
5 وأن ظاهر القرآن يدل على تكفير جميع هذه الأيمان الحلف بالطلاق 
والعتاق وغير ذلك؛ فأين قول أبي ثور من قولٍ هذا المعترض الذي ينكر أن 
تكون هذه أيمانًا ويمنع دخولها في القرآن؟! 

دل على أن ما ذكره أب ثور حجةٌ عليه لالَهُ؛ وآنَّ أبا ثور لم يُوّق بين 
العتق والطلاق لكون النذر يشترط فيه قصد القربة» ولا قال أبو ثور: إِنَّ العتق 


- 714). وانظر ما سيأتي (ص 7177-1١16‏ 377/4). 
)١(‏ شرح الأصبهانية (ص57١).‏ 
1١١‏ 


المنجّز لايقع إذا لم ينو التقرب به؛ ولا قال هذا أحدٌ من الأئمة المعروفين؛ 
بل هم متفقون على صحة عِتق الكافر لعبده؛ بل أبو ثور بين أن التعليق الذي 
يُقصد به اليمين هو يمين, وإِنْ كان المَعلّنُ عتقًّا وطلاقّاء وأنَّ ظاهر القرآن 
يوجب تكفير كل يمين» فإن وافقت أبا ثور [4/ أ] فالزم ذلك؛ وهات دليلاً 
يدل على خروج الطلاق من ظاهر القرآن لفظًا و معنى؛ فَإِنَّ ظاهر القرآن 
اللاي هو لنظهووتاطلة الذى م معاد يدل غان أن لعلف بالطلاق أراإلحق 
أو غير هما تجزئه كفارة يمين كما تجزئ غيره. 

وما من منصف إلا وهو يُسَلَُّ أنّ ظاهر القرآن يدل على هذا كما يُسلمه 
أبو ثور؛ فإذا ادَّعَى الإجماع فهنا مقامان: 

أحدهما أن تقول: النزاعٌ معلومٌ ومع العلم بالنزاع يمتنع دعموى 
الإجماع» وأبو ثور وإنْ لم يبلغه النزاع في الكفارة» فقد بلغ غيره؛ كما أن 
قا ار تالاخ ان ]الس اص ريه يا بواج 
غيرها من النزاع ما لم يبلغهاء وتقرير النزاع مبسوط في مواضع أخر. 

وهذا المعترض إذا قُرر النزاعٌ عليه بطلت هذه الدعوىء وقد تقدم قريبًا 
أنه في الكتاب الذي نقل منه الإجماع على وقوع الطلاق المعلّق المقصود به 
الويقاع - فيه نقلُ التزاع في الطلاق المعلّق الذي يقصد به اليمين» وفيه ؤكرٌ 
الأقوال الثلاثة ثة: هل يُكَفَّره أو لا يكفر ولايّلزمه طلاقء أم يلزمه طلاق ولا 
تجزئه الكفارة. 

والثاني: أنَا قبل أنْ نعلم النزاع مَعَنَا ظَنّانَ: ظينٌ الإجماع؛ وظرنٌ عموم 


)١(‏ نقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء (ص: ”7). وانظر ما 
سيأتى (ص 79417 417 /1- 8غ لا 01/ا- 1/617). 


١١ 


القرآن لفظًا ومعنى؛ فمن كان قوةٌ ظٌّ الإجماع عنده أقوى - كأبي ثور قدَّمَ 
هذا الظن» ومن كان ظنه بكلام الله وعلمه وحكمته أتم وأنَّ الله تعالى ‏ لا 
يُرّقُ بين المتمائلين ولا ينقض العلة لغير مخصص معنويء وكان ‏ أيضًا- 
إذا زر جعٌ إلى نفسه لم يتجد عنده اعتقادًا بنفي النزاع يقاوم هذا الاعتقاد الذي 
َلِمَهُ من كلام الله وكلام رسوله - حَكَمَ بأنّ الأمة لا تجتمع على مثل هذاء 
وأنها معصومة أن تجتمع على خطأ. 


وسد متو 


والفرقنيرة المتمائلين ونتفين العلة يدن ممه عدوي در الأمة 
أن تجتمع عليه؛ كما تزه الله -عز وجل - رسولة يَلْةِ أن يكونَ في كمه مثل 
هذا التعارض الذي يوجب القدح في أحدها؛ إمّا في دلالة الكتاب والسنة 
لفظًا ومعنى» وما في دلالة الإجماع؛ وكلٌ من الدلالتين [؟/ ب] صحيحة» 
والح لا عارش 00 

ثم إذا نظرٌ في كل إجماع معلوم وجده موافمًا للنصوص لا مخالقًا لهاء 
ولا تجد قط إجماعًا يخالفٌ دلالة الكتاب والسنة إلا ومع الإجماع دلالة 
أخرى من الكتاب والسنة توجب ترجيحها على الأول» فيكون أحدٌ النصين 
ناسخًا للآخرء إِمّا دفعًا لحكمه ‏ وهو النسخ الخاص -. وإما دفعًا لظاهر 
دلالته ‏ وهو النسخ العام ؛ وهذا أصل أحمد بن حنبل وغيره من سلف 
الأمة وأئمتها المتبعين للصحابة لا يعارضون قط دلالة كتاب وسنة بإجماع؛ 
كما فعل أبو ثور وأمثاله9). ْ 


)١(‏ بيان الدليل (ص"7). وانظر ما سيأتي (ص817-/8). 
() قال في مجموع الفتاوى (75/ -)١١5‏ وهو في الفتاوى الكبرى ؟/ 5 -: (وكل 
من عارض نضًا بإجماع؛ وادَّعى نسخه من غير نص ناسخ يُعارض ذلك النص؛ فإنه - 
١‏ 


وأحمد كان يقول: (من ادَّعَى الإجماع فقد كذب. ومايُدريهٍ أن الناس 
أجمعو(١')»‏ كان مقصوده بذلك: أن يرد ما يحكى له عن أبي ثور ونحوه من 
الإجماعات, فإن طائفةٌ من أصحابه كانوا يسألونه عن أشياء يقولها أبو ثور(). 


وكان أبو ثور؛ إمامًا مجتهدًا فقيهًا أفقه أهل بغداد, أو من أفقه أهل بغداد 
عل ادن وتان جين كدي ادل عله في الفتياء فيقول للسائل: (سل 
الفقهاء. سل أبا ثور). ويقول: (هو في مسلاخ الثوري)7. 

وكان أحيانًا ينكر عليه إذا رأى أنه قال أقوالاً مبتدعة» كقوله في المجوس: 
إنه يباحُ نكاحهم وذبائحهم'*). حتى يقول أحيانًا: (أبو ثور كاسيو)!”. وفي 


- مخطىٌ في ذلكء كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع أخر؛ وبين أنَّ اللنصوص 
لم ينسخ منها شيءٌ إلا بنصٌ باق محفوظ عند الأمة» وعلمها بالناسخ الذي العمل به 
أهمّ عندنا من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به. وحفظٌ الله الننصوص 
الناسخة أولى من حفظه المنسوخة). وانظر ما سيأتي (ص”77). 

(1) في الأصل: (اختلفوا)» ولا تستقيم العبارة إلا بما أت وستأتي على الصواب في 
(ص16١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (19/ .250١‏ الفتاوى الكبرى (5/ 2387 الإخنائية (ص559). 
وانظر ما سيأتي (ص5” 217 508-504). 

(؟) تاريخ بغداد (20794/57. وانظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص؟4). وما سيأتي 
(ص06١5).‏ 


(:) أهل الملل والردة والزندقة من كتاب الجامع للخلال برقم (405 -408, 1١01‏ 
6060© وانظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم (ص ,)١775‏ 
أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ ,)8١7‏ شرح الزركشي (5/ 540). 

(5) انظر: أحكام أهل الذمة (؟/8117)» طبقات الشافعيين (ص44). 


١ 


رواية أخرى عنه : (كيف يجوز للرجل أن يقول: : أجمعوا؟! إذا سمعتهه(١)‏ 
يقولون: أجمعوا فاتهمهم. لو قال: إني لم أعلم مخالفًا جاز). 

ركذلك نفل عنه أنواطاتب آنا فال (هندا كدت ماعِلقة أن الناسن 
مجمعون؟! ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاء فهو أحسن من قوله: إجماع 
الناس). 

وكذلك نقلّ عنه أبو الحارث: (لا ينبغي لأحدٍ أنْ يدّعي الإجماع؛ لعل 
الناس اختلفوا)(). 

فأحمد وأمثاله يقولون: (من ادَّعى الإجماع في مثلٍ هذا فقد كَذَّبَ» وما 
يدريه أن الناس أجمعواء ولكن يقول: اأعلم ما رعا نوع ولعو الميارع ١‏ 
يزيل به ما بيه الله ورسوله فى كتابه وسنة نبيه من الدلالة البيبَة لفظًا ومعنى. 

وحينئل؛ فإذا رأى هذا فلا يَزال يبحث حتى يجد الصورة المدعى فيها 
الإجماع تختص بفرق مؤثر في الشرع فيكون الله ورسوله قد فرّقٌ [0/ 5 


و عر ا م و 
حينئذٍ فيحكّم الكتاب والسنة» وعلى قَذْرٍ علمه بدلالة الكتاب والسنة لفظًَا 


0 كر ترج اجد افر قو كافك تلك الدلاله 
عنده أقوى من ظَنٌّ عدم النزاع قَدَّم ذلك؛ ومن كان ظَن عدم النزاع عنده 
أقوى من دلالة الكتاب والسنة على تلك المسألة قوي ما ظَنّهُ إجماعًا؛ كما 


فعل أبو ثور وابن جرير. 


)١(‏ في الأصل: (سمعتم)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(1) سيأتي توثيق هذه النقول عن الإمام أحمد في (ص4 .)5١06 -5١‏ 


١6 


فهذه مآخذ العلماء المجتهدين» وليس في هؤلاء من نازع في كونٍ ذلك 
يميئا كما فعل هذا المعترض وأمثاله» ولا ادعوا ما يُعْلم فسادُهُ من كون 
المعلّق تعليق اليمين قَصّدَّ وقوع الجزاء عند وجود الشرط ونحو ذلك من 
الدعاوي التي يظهر فساذها ومخالفتها للأدلة السمعية والعقلية. 

وقوله: (وإما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب) إلى آخره كما تقدم. 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أنّ هذا حُجَّة على المعترض - أيضًا ‏ فإنه إذا لم يُشترط في 
العتق قَضْدٌ التقرب» فكذلك لا يُشترط في صحة نذره قصد القربة بطريق 
الأولى والأحرى؛ فإِنَّ المقصود بالنذر: فعلٌ الطاعة؛ فإذا لم يشتر 
فعل الطاعة قصدّ القربة فألا يشترطوا ذلك في نذره أولى وأحرى 

الشاني: أن ما ذكره مضمونه: أن العدق فيه حققان؛ حق العبد بزوال 
الملك عنه كالإبراء؛ وحقٌ لله بتخليصه من الرق . فيقال: وهذا صحيح. لكن 
دعواه أنَّ قصد القربة معتبرٌ في حيٌّ الله في تلك دون هذه خطأء فإنه لا يُعتبر 
في واحدةٍ منهما قصد التقرب؛ بل يصير حرا خالصًالله وإن لم يقصد 
التقربء وإذا اشترط قصد التقرب للثواب» فلا يشاب لا من هذه الجهة ولا 
من هذه إلا بقصد التقرب؛ فأين حصولٌ الثواب من حصول الحرية التي هي 
ارون اليد 

وهذان الوجهان قد اعتبرهما الفقهاء؛ فقال جمهورهم: تجوز الشهادة 
بالعتق من غير تقدم دعوى؛ كما يصح بالطلاق لما فيه مِنْ حق الله تعالى -؛ 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف و محمد. 

وقال[5/ ب] أبو حنيفة: لا بُدَ من دعوى العبد. 


١5 


الثالث: أن يقال: مَسْ أنَّ العتق تكلفت فيه هذا التكلف الفاسد؛ فكيف 
تصنع في النذر المُنَجّر أو المعلّق إذا لم يُقصد به التقرب؟ فإنك قد سألتٌ 
نفسك وقلتٌّ: إنه يلزمك أنْ هذا لم يقع» ولم تذكر عنه جوابّاء بل اقتتنصرت 
على قولك: (وأما الثاني...)؛ ولم يمكنك تُحَيُة!) جوايًا. 

الرابع: أن يقال: إذا اق لعلو الذي يلزه خقدلة ]3 عام مطلنا مبواء تند 
اليمين أو الإيقاع» وقد قَرَّفْتَ ببنه وبين الطلاق اتباعًا لأبي ثور؛ فأبو ثورٍ 
فق لوقلاف الأمور أنكا - وبين الطلاق» فينبغي إن كنتٌ متبعًا له أن 
تقول تلك الأمور يشترط فيها قصد القربة» كما ادعيتَ أنَّ أبا ثور اشسترط ذلك 
في العتق. 

ثم من العجائب: أن قصدّ القربة هو عنده مانع من اللزوم؛ وأبو ثور يلزم 
بالعتق وبنذر الطاعات دون الطلاقء فإِنْ كان مأخذه أنه لم يقصد التقرب به 
فيكون عدم قصد التقرب هو الموجب للزوم الوفاء» ويكون ما لم يقصد به 
التقرب يجب الوفاء به وما قصد به التقرب لا يجب الوفاء به» وهذا نقيض 
ما ادعيته. 

وهذا إنما لزمه لأنه اعتضد بقول أبي ثور» وهو مناقضٌ لقوله لا موافقٌ 
له. ولكن شاركه في صورة الفرق بين العتق وغيره. 

وأيضًاء فد زعم أنَّ في العنق جهتين7©: حنٌّ الحنٌ وحقٌّ الخلق؛ 
وَجَعَلَ هذا هو الفرق إِنْ لم يوافق أبا ثور» وهذا موجودٌ في نذر الصدقة 
والمققى ونع ذلك مننا فته حجان سد به ومدق للعياد: 


)١(‏ الكلمة غير منقوطة في الأصلء ولعلها ما أثبتٌ. 
(؟) في الأصل: (جهتان)؛ والجادة ما أثبتٌ. 


١ا/‎ 


فصل 

قال: (الخامس عشر: أنَّ اقنضاء التعليق المذكور لوقوع الطلاق أمرٌ 
مشهور عند الخاصة والعامة لا يقبل التشكيكء وإدراجٌ الحَيِفٍ بالطلاق في 
أيمانٍ المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة» وقد كان في زمان 
هشام بن عبد الملك أميرٌ اسمه: توبة بن أبي أسيد(١2‏ مولى بني العنبر7"©, 
أحسنّ إلى الناس وألانَّ جانبَةُ وأحسنّ إلى الجندء وامتنعٌ أَنْ يحلفهم 
بالطلاق [5/ أ] وكانّ الناس بعد موته يُحَلّفُونَ الجندٌ بتلك الأيمان» ويُسمونها 
أيمان توبة. ولما قَمَ عاصمٌ بن عبد الله وأراد أنْ يحَلّفَ الناسّ بالطلاق فأبواء 
وقالوا: نحلف أيمانَ توبة؛ فهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك العصر. ولولا 
ذلك لم يمتنعوا منه» ولم يحُلّفُوهم به. ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله)0). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ كونَ الحلف بالطلاق يميئّاء والحلف بالعتق يميئا» والحلف 
بالمشي وصدقة المال يميثاء والحلف بالحرام يميئًاء وقول القائل: قد حلفَ 
بالطلاق أنه لا يفعل» وحلف بالمشي أو بصدقة المال أنه لا يتفعل؛ فهذا أشهرٌ 
عدزالحات والتعافة م دنا افيه 


6 كذا في الأصل وبعض كتب التراجم وفي بعضها: (الأسد). 

)0( هو: توبة بن كيسان. أبو المُوّرّع العنبري البصريء ولد سنة (01)» وتوفي في 
الطاعون سنة .)١751(‏ 
انظر في ترجمته: الطبقات لخليفة بن خياط (ص 750)» تاريخ دمشق /١١(‏ 45 
تهذيب الكمال (5/ 7”5”). 

(9) «التحقيق» (5”/ ب)» وهو الوجه العشرون. 
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ولهذا يوجد(١)‏ المتكلم بأنَّ هذه وأمثالها أيمانٌ في لغة العرب وأصناف 
العجم والترك والفرس والبربر والهند والحبشة» ويوجد ذلك في كلام 
المسلمين والكفار وإِنْ لم يعتقدوا في موجبها ما يعتقده المسلمون. ويوجد 
ذلك في كلام من لا يرى لزوم الطلاق من العلماء؛ السنة والشيعة والظاهرية 
والقائلين بالمعاني والاعتبار. فهذا مما يوجد في كلام جميع الطوائف 
بخلاف وقوع الطلاق بالحالف. فإِنَّ هذا إنما يوجد اند ينه 

الوجه الثاني: أن قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمرٌ مشهور) لفظ 
مجم ؛ فإِن هنا ثلاثة أمور: إرادة وقوع الطلاق عند الضفة أو كراهة وقوع 
الطلاق عند الصفة. والشاني: رَبْطُ الجزاءٍ بالشرط وجعلٌ الشرط مستازمًا 
لوقوع الجزاء ومقتضيًا له. والثالث: اعتقادُ وقوع الطلاق عند الصفة وكذلك 
في سائر التعليقات. 

فإنَ أراء أنَ كل تعليق يقصدٌ به اليمين فإرادة وقوع الطلاق عند الصفة به 
أمرّ مشهو”؛ فهذا مكابرةٌ تصدرٌ عن جهل أو عناد؛ بل الأمر بخلاف ذلك» 
فليين ابح من اللخاضة ولا العائة إلا إذا ريم إلى نفس عه تقليق البعلت 
إلا وهو يجدّ في نفسو كراهة تامة لوقوع الطلاق وغيره من اللوزام المعلقة» 
ويجد نفسّه غير مريدةٍ لذلك إذا وجدت الصفة. 

فإذا قيل له: (افعل كذا وكذا) لأمور لا يريد أن يفعلهاء فقال: لا أفعل» 
فألحوا["/ ب]عليه. فحلف أنَّه لا يفعل. وقال: إِنْ فعلتٌ هذا فنسائي 
طوالق» وعبيدي أحرار وسائر مالي صدقة» وعليّ عشرٌ حججء وأنا بريءٌ 


)١(‏ كذا في الأصل. 


من الإسلام ونحو ذلك مما يعلقه ويجعله لازمًا له إذا فعل ذلكء فهو يعلم 
من نفسه والناس يعلمون - أيضًا ‏ منه أنه لم يرد إذا فعل ذلك الأمر أن يقع 
شيء من هذا؛ لا طلاقٌ نسائه: ولاعتقٌ غبده: ولا أنْ يلزمه خروجه من ماله 
ولا أن يلمه عشر حججء ولا أن تلزمهالبراءة من دين الإسلام؛ بل هو يعلم 
من نفسه وهم يعلمون أنه لا يريد هذه الأمور البتة» سواء ذ فعل ذلك الفعل أو 
لم يفعله» ون كان قد يريد بعضها ‏ أحيانًا . لكن مجموع هذه اللوازم 
المعلقة لايريدها أحد أن تلزمه. 


والحالف كلما أراد أنْ يُغلظَ يمينه كثّر من اللوازم التي يعلم هو وغيره 
أنه لا يريد أن تلزمه؛ ولهذا إذا طُلِبَ منه الحنث واعتقد أنها تلزمه يذكر ما 
عليه في لزومها له من الضرر العظيم الذي لا يريده حتى يُعْدَّرَ في ترك 
5 ع 7 7 ًِ م ع 
الحنثء كما يُعذر الرجل إذا علم أنه إذا فعل فعلاً قُيِلّ وأَخِدَّ أهلَّهُ ومالّةُ 
وعُذَّبَ عذابًا شديدّاء فيقول: إِنْ فعلتٌ كذا حصلّ لي كذاء فإذا عُرِفَ أنه يلزم 
3 2 2 أ 
من فعل ذلك الضرر الذي ذكره عذروه بترك الفعل, وإن كانَ حصولٌ ذلك 
ليس بعقده واختياره؛ بل بفعل مَنْ يُظلمه ويعتدي عليه إذا فعلّ ذلك؛ فيكون 
مكرمًا على ترك ذلك الفعلء فَيَعْذّرُ الناس الحالِفَ كما يعذرون المكره إذا 
عرفوا'!' أنْ فعلّ كل منهما يستلزم لوازم تّضره؛ وهو وهم يعلمون أنه لا 
يريد تلك اللوازم البتة؛ بل ما زال ولا يزال كارمًا لها. 
والإنسان مجبولٌ على حبٌ ما لانَمَهُ وبغض ما ينافيه» فليس في طبيعته 
محبةٌ الأشياء التي تنافيه» ولا كراهة الأشياء التي تلائمه؛ لكن كثيرًا ما نتلازم 
المكاره والمحاب» فلا يوجد محبوبٌ إلا بمكروه. وحينئظٍ فيرجّح أحدهمًا؛ 


)010 في الأصل هنا زيادة: (أنه) والنص مستقيم بدونها. 
٠‏ * 


فإذا كانت(1) إرادته لدفع المكروه [أقوى]7'" دَفَحَهُ وإنْفاتَ المحبوب» 
وإِن7" كانت إرادته للمحبوب أقوى طلبه وإنْ حصل المكروه. 

ومشل هذا يقمٌ كشيرًا في تعليق الطلاق» إذا علّقَه بأمر مكروه مشل 
مخالفتها له؛ وإضرارها به في نفسه وماله وعرضه. أو بأولاده أو أمه أو 
جيرانه [17/ أ] أو أصدقائه. أو فعلها أمرًا مكرومًا في الدين ونحو ذلكء فهو 
يكره ذلك وهو يُِحِبّهًا ويكره طلاقها؛ فهنا يجتمع محبوب ومكروه. فيريد 
أن ينهاها عن المكروه. ويقول لها: لا تفعلي ذلك. 

ثم تارةً يحلفُ عليها ألا تفعله» ولا يُرِيدٌ أَنْ يُطلقها إذا فعلته. لأنَّ إرادنّةُ 
لبقائها معه أقوى من إراديِهِ لدفع المكروه» فهي وإِنْ كانت أحيانًا ‏ تخونه 
في بعض ماله أو تُطَوّل لسانها عليه؛ أو تضرب أولادَة أو تخرحٌ من منزله 
بغيرٍ إذنه» أو تُطْعِمُ ماله لأهلهاء أو تمتنع عليه أحيانًا ‏ من الفراش- فإنَّهُ 
يكره ذلك وينهاها عنه. ولكن مع ذلك فراقُهًا أكرهُ إليه وأبغض إليه من 
مقايهًا غلى يلك البهال: 


كما يكون للرجل الولد الذي يؤذيه فينهاه عن الأذى» ويحلف عليه 
أنه( لا يؤذيه. ولا يختار مفارقة ابنه وإِنْ آذاه» وكذلك قد يكون الأمر 
كذلك في مملوكه وصديقه فهو في مثل هذه الأمور يحَلفٌ على أحدهم أن 


)١(‏ في الأصل: (كانَ)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(0؟) إضافة يستقيم بها الكلام. 

(*) في الأصل: (فإن)» والصواب ما أثبت. 

4 كذا في الأصلء ولعلها (أن) كما تقدم في الفقرة السابقة وكما سيأتي. 
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لايتفعل ذلك. وكذلك يحلف على المرأة؛ وهؤلاء يَبَرُونه لئلا يؤذوه!(١)‏ 
بالحنث ولثلا يَغضب عليهم إذا حَنَُوم ولثلا يُعاقبهم إذا حنثوه؛ والمرأة تبره 
و ِ سير 

لذلك. وتبَره - أيضًا ‏ لثلا يقعَ بها الطلاق إذا اعتقدت أنه إذا حَنتٌ طَلقَت 
لما عليها في ذلك من الضرر بفراقه» فقد يُمنعها هذا من تحنيثه 

فهذا إذا قال: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتٍ طالقٌ أو قال لولده: إِنْ فعلتَ أنت كذا 
فامرأتي طالقٌ» أو قال ذلك لعبدِه أو صديقِهِ فهو كما لو قال: الطلاق يلزمني 
لا تفعلين» أو يقول لابنِه ومملوكه وصديقِه: الطلاق يلزمني لا تَفعل هذاء أو 
يقول عن نفْسِه: الطلاقٌ يلزمني لا أفعل كذا؛ فهنا يعلم من نفسو أنَّهِ لم يُرد أن 
يطلقها عند وقوع الصفة؛ بل لم يزل ممتنعًا من الطلاق كارمًا له غير مريدٍ 
لوقوعه سواءً وجدت الصفة أو لم توجد, وإنما علَّقَهُ بالصفةٍ مع علمِهٍ أنه 
كار لوقوعه» ليجعل امتناعه من وقَوعِهٍ موجبًّا لامتناع وجود الشرط 
الملزوم» وقصده باليمين منع أولئكء أو منع نفسو من الشرط بما علقه 
بالجزاء وجعلِه لازمًا له من الطلاقٍ وغيرهِ من الأمور التي جعلها لازمةً 
للشرطٍ وهي أمورٌ لا يريدّها بل يكرهُهًا [:/ ب]» بل فيها ما يمتنع في العادة 
أن يريده» وما يمتنع في الطبيعة وللجبلة أن يريده. 

وكلّمَا غَلّظَ اليمينَ زاد من تعليق هذه الأمور التي هو في غَايةٍ الامتناع 
من إرادتها مثل أن يقول: إِنْ فعلتٌ كذا فلا أماتني الله على دين الإسلام» 
وقطع أربعتي» وسلبني بصر عيني» وحشرني مع فرعون وهامان 27 بن 
حَلَفِ وأمثال ذلك من الأدعية التي يدعو بها على نفسه. 

والداعي طالب للمدعو مريد لوقوعه إذا كان الدعاء مقصودًا له. وأمًا 


)١(‏ في الأصل: (يؤذونه)» والوجه النصب. 
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إذا كان معلقًا بالشرط الذي يريد عدّمّه فهو لم يرد الدعاء ولا المدعو به؛ بل 
هو من أبغض الناس وأبعدهم عن إرادة هذا الدعاء والطلبء وعن إرادة 
المطلوب المدعو به؛ بل يمتنع في الطبيعة أن يريد البشر مثل هذه المضار 
العظيمة المستلزمة لغاية الضرر في الدين والدنيا والآخرة: ومَنْ جَوَرٌ على 
البشتر أن يريد الأفنان كز بنابضره ديع جاه منحفيقة الاسان: 

كا بقاع يعفن القالطى أن يتاحت القناءاعين إرادةها الوق المي أو 
وود هام عو إلى للم مها بولمه ريف زوين ها لد روفن 
ويبقى هذا له مقامًا تابنا فإنّ هذا جهلٌ بحقيقة الحي وصفات الحي؛ بل قد 
يعرض له أحيانًا - حالٌ يغيب فيها عن الإحساس ببعض الأشياء مع أنَّ هذه 
ليست مما يؤمر بهاء ولا يكون صاحبها بها أفضل ممن هو أكمل منه» وليست 
هذه الحال من اللوزام لمن سلك طريقٌ الله ولاغاية له» كما يظن هذا وهذا 
بعض الغالطين» ولكنّها أمورٌ عارضة لبعضي الناس, وغايثّة أن يكونً فيها 
معذورًا حصو لها له بغير اختياره» وقد يحمد على ما يقترن بها مما يحبه الله 
- تعالى - ورسوله وَل لا أنَ نفس عدم التمييز مما يحمد صاحبه عليه كما 
يعدن الإ سيان علج ما تجدوطة لحرن والحرف رفكو للق ممالا يفك دق 
عن نفسه» فيعذر ولا يَدَّم لعجزه لا أنه يحمد ويمدح على ذلك؛ بل يحمد 
ويمدح ويؤجر على صبره ونهيه نفسه عن الهوىء ومجاهلدِهٍ لنفسه عن 
الهوى؛ كما قال تعالى: وما من حَافٌ مَقَام ريه وَنَهى أَلنَفْس عن أطو * [النازعات: 
٠‏ وقال النبي يكل (المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله)217. ولبسط هذه 


)١(‏ أخرجه بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه» الترمذي فى جامعه )١171(‏ وقال: حديتٌ 


حسنٌ صحيحٌ» والنسائي في الكبرى )١1745(‏ من حديث قَضَالة بن عبيد رََِيَهعَنَهُ. - 
را 


الأمور مواضعٌ غير هذه(21. 

3 أ] والمقصود: أنَّ المعلّقٌ يُعَلَقُ اليمين لم يرد أن تلزمه تلك اللوازم 
التي علقها بالشرط؛ بل فيها ما يمتنع أن يريده البتة ولا يتصور أن يريده بشرء 
ومنها ما يمتنع أن يريده مسلم» ومنها ما لا يريده الناس في العادة الغالبة 
ولكن قد يريده نادرّاء ومنها ما يريده في حال ولا يريده في حال وهذا القسم 
هو الذي اشتبه حاله على كثير من الناس؛ كإ يجاب الحج والعبادات فإنَّ هذا 
الإيجاب قد يراد بالنذر» وكإنشاء الطلاق والظهار والحرام فإن الإنسان قد 
يريد أَنْ يُطَلَنَ ويظاهر من امرأته ويحَرّمَهًا أو يحرّمَ عليه بعض ماله الحلال» 
وأذااخرت ميم العلل فهذا لآ يريت اجده و نهذ لأ يفول الناين اليد 
علي حرام؛ أو ما أَحَلّ الله عليَ حرام؛ أو يحرم علي كل ما يحل للمسلم 
ونحو هذه العبارات المتضمنة تحريم جميع الحلال إلا إذا كانوا حالفين» لا 
يقولونها عند الإنشاء بالتحريم والابتداء به وإيقاعه. بخلاف تحريم امرأته أو 
شيء من طعامه وبعض ماله فإن هذا يحرمه ابتداء. 


والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تكلموا في تحريم المرأة وتحريم ماله0), 


- وقد جاء في مسند الإمام أحمد (89/ هلالا 780١‏ 8137/7857 7) بزيادة ألفاظ مقاربة 
«لله» «في الله» في طاعة الله) «في سبيل الله». أما اللفظ الذي ذكره المؤلف بزيادة 
«في ذات الله! فهو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (5/ )١55‏ دون إسناد. 
وإنما قال: وروي عن رسول الله ككْةِ ثم ذكره. 
وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى /٠١(‏ ه38" :)55١ /١5(‏ ثابت. 

)١(‏ جامع المسائل (8/7 وما بعدها»» التدمرية (ص 7١١‏ وما بعدها).؛ واللرد على 
الشاذلي (ص١5١).‏ الرد على المنطقيين (ص١05‏ وما بعدها). 

(0) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (5/ 719 وما بعدها)؛ ومصنف ابن - 
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وأما الحلف بذلك فلم يتكلموا فيه فيما بلغناء كما تكلموا في تعليق الطلاق 
على الملك(١2‏ ولم يتكلموا في الحلف به فيما بلغنا؛ لأن الناس لم يكونوا 
يعتادون الحلف بالحرام ولا بالظهار ولا بالطلاق في أوائل الأمر. لكن بعد 
ذلك اعتادوا الحلف بهاء وقد كانوا يحلفون بالنذر قبل ذلكء لأن هذا فيه 
التزام عبادة لله» فهو أخف على الإنسان من تحريم أهله وماله؛ فقد يختار 
الرجل أن يتصدق بماله لله» ولا يختار بشر أن يحرم عليه جميع ما أحله الله 
له فصاروا يغلظون الأيمان شيئًا بعد شيء؛ كما أنهم في أول الأمر لم يكن 
ولاة الأمور يُحَلَّمُونَ الناس بأيمان البيعة» ثم حلفهم الحجاج بأربعة أيمان 
أو خمسة؛ ثم زاد الناس في أيمان البيعة أضعاف ما فعله الحجاج7("). 

وقد مي عن تغليظ الأيمان لما في ذلك من زيادة تعظيمها لا لأنها من 
أيمان الشرك؛ فيظن الغالط أَنَّ ذلك يقتضي أنها لا تلزم للنهي عنهاء ولو تغلظت 
الأيمان المنعقدة غاية التغليظ» فإِنٌ أيمان المسلمين [8/ ب] لا تغير شرائع 
الدين؛ بل ما كان الله ورسوله قد أَمَرَ به قبل الأيمان المغلظة على تركه فقد أمر 
به بعد ذلك» يفعله العبد كما أمر الله تعالى ‏ به ورسوله كل ويُكمّر أيمانه 
المغلظة» وما نهى الله عنه ورسوله بعد تغليظه الأيمان على فعله فإنه منهي عنه 
هذ أن لت الأننان المداظة ادال يتغل فكت ابمانة يزلا 20 


- أبي شيبة (9/ 5١١‏ وما بعدها). 

)١(‏ انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (5/ 05 وما بعدها)؛ ومصنف ابن أبي 
شيبة (9/ 075 وما بعدها). 

() انظر ماسيأتي في (ص١5-‏ 45, 870). 

(*) مجموع الفتاوى (77/ ١55‏ وما بعدها)ء الفتاوى الكبرى (”/ 6 7).» قاعدة العقود 
(607/1” وما بعدها). 
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ولوعَلّظَ الأيمان أَيّ تغليظٍ كان لم يمنع ذلك من تكفيرها مثل أن يقول: 
إِنَّ علي الحج ماشيًا حافيً('» على أغلظ مذهب في الإسلام أو على مذهب 
مالك بن أنسء أو يقول على أشدّ ما أخذ أحدٌ على أحدٍء أو مالي صدقة وعليٌ 
الحج ونسائي طوالق وعبيدي أحرار على مذهب مَنْ يلزم الحالف ما التزمه؛ أو 
على أني لا أقلد من يفتي بالكفارة» أو لا أستفتي من يفتي بذلك ونحو هذه 
العبارات التي يلتزم فيها ما يجعله لازماً له لزوماً ثابتأء ويميناً معقودة لا يمكن 
تحليلهاء فإنَ عفدم َرَبْطَهُ وتعليقه لو بالغ فيه ماذا عسى أَنْ يبالغ لم يكن ذلك 
برافع لحكم الله ورسوله الذي شرعه على لسان نبيه محمد عبده ورسوله حيث 
قال: #دَلِكَ كَصَّرَُ أيْمَيَكُم إِذَا حلفم 4 [المائدة: 89]» وقال تعالى: #مَدَوَضَ 
د لَه َي تله أَيْمَيَحُمْ 4 [التحريم : "]» وقال النبي يَكِ: ١مَنْ‏ حَلَّففَ على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»(). 

ناد ريق أذ لسغو رمطدة؟ لعامقة تالكا نه ليع سلا قفتنه 
الأيمان أنه يكره وقوع ما علقه لا يريده سواءً كان المعلق بالشرط وقوع 
الطلاق أو العتاق أو الظهار أو الحرام» أو وجوب حج أو صيام أو صدقة أو 
هدي أو أضحية أو وقف أو غير ذلك مما يلتزمه المسلمون عند أيمانهم» 
وكذلك إن كان المعلق كفرًا كقوله: إِنْ فعلتٌ ذلك فأنا بريء من الله 
ورسوله. وأنا يهودي ونصراني»ء وأنا مشرك بالله. وأقول: إن الله ثالث ثلاثة 
وأعبد الصليب دون الله إن فعلت كذاء وأقول: إن القرآن ما هو كلام الله 
وأقول: إن القرآن شعر وسحر إن فعلت ذلكء وأستحل وطء أمي في كعبة 
)١(‏ في الأصل: (ماشي حافي)؛ والصواب ما أَثبتٌ. 

(5) أخرجه مسلم )١1١60(‏ من حديث أبي هريرة روَِيَعَنَهُ. 
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المسلمين إن فعلت ذلك إلى أنواع من هذه التعليقات التي يعلقها كثير من 
الناس» ويعلقون ما هو عندهم أغلظ أنواع الكفر الذي يمتنع في تلك الحال 
أن يقصدوا لزومه [5/ أ] لهم غاية الامتناع» لأنهم في غاية الإرادة لنقيضه 
والكراهة له والإرادةٌ الجازمة لوجودو تُنَاقِضُ الإرادةً الجازمةً لعدمه(١).‏ 

وكذلك إِنْ كان المعلق بالشرط دعاءً يدعو به على نفسه من أنواع الشرء 
كقوله: إِنْ فعلتٌ كذا قطع الله يديء أو أماتني على غير الإسلام؛ وذبح الله 
ولدي على صدري222 ونحو ذلك. 

وكذلك إِنْ كان المعلّق اتصافه بقبائح ومنكرات يكره اتصافه بها غاية 
الكراهة» وإن كان اتصافه بها ممتنعًا في نفس الأمر لكن يقدر لزومها له؛ 
كقوله: إن لم أفعل كذا فأنا بريء من قرابتي من رسول الله أو تكون هذه 
اللحية على مخنثء أو أكون بِغَّاء أو يركبني2"7 أو يقول النصراني: أكون 
بريئاً من الصليب» أو من المسيحء أو من السيدة» أو يقول مَنْ يُعَظُّمُ بعض 
المشايخ أو القرابة أو الصحابة: أنا بريء من الشيخ فلان أو من علي بن أبي 
طالب إن فعلت كذاء إلى أمثال هذه الأيمان التي تحلف بها الأمم على 
اختلاف أديانهم ومذاهبهم لا يُعلّقَون تعليقًا يقصدون به اليمين إلا وهم 
كارهون لوقوع المعلّق غير مريدين له بل لا يكون إلا مِنْ أكْرَه الأمور إليهم 
وأبعدهم عن إرادة وقوعه؛ فر فيمتنع أن يكون أحدهم قاصدًا لليمين» وهو مع 
ذلك يقصد وقوع الجزاء المعلّق. 


.)577 0575-4779 2001١8ص( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) في الأصل: (صدره)» والصواب ما أثبتٌ. 

(5) هنا علامة لحق لكن لم يظهر في التصوير شيء. 
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وأما إن أريد باقنضاء التعليق لوقوع الطلاق المشهور عند الخاصة 
والعامة الفح بعلموة أن المحلق جك العوظة ماركا سارتفا له 
بحيث يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم- فهذا صحيح, وهذا هو الذي 
أراده - والله أعلم ‏ بقوله: (إن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند 
الخاصة والعامة لا يقبل التشكيك)؛ فهذا الاقتضاء مُسلَّم لا ينازعه فيه عاقل 
وهوشركي بمة رك شق هذ أن النكض شود افد هنا لاتكما: 
واللزوم؛ فإنه هو الذي عَلَنَ وربط وألزم فجعل الجزاء لازماً لنفسه. وهذا 
الاقتضاء لا بد فيه من إرادة وقصد؛ لكن يجب الفرق بين قصد الربط 
والتعليق واللزوم وجعل الجزاء لازمًا للشرطء وبين أن يقصد وجود الجزاء 
اللازم سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

وهذا المعترض وأمثاله لا يفرقون بين هذا القصد وهذا[9/ ب] القصد؛ 
نل عارك قن تقد قدانف لق مس وتنا الع الما و ساد 
أسباب غلطهم. فإِنّ قصده للتعليق والربط واللزوم بحيث جعل الأول 
مستلزمًا للثاني لا يوجب أَنْ يقصد وجود اللازم عند وجود الملزوم؛ كما أنه 
في الجمل الشرطية الخبرية قد جعل الثاني لازمًا للأول يوجد إذا وجدء فإنه 
قد جعل الثاني اللازم ثابنًا موجودًا عند وجود الملزوم, ثم ذلك لا يوجب أَنْ 
يكون مثبتاً للثاني؛ بل قد يكون ذلك مع نفيه للازم والملزوم,؛ وَفَصْدَُهُ من 
اللزوم نفي الملزوه(١؟‏ لانتفاء اللازم؛ ليس قصده إثبات اللازم بتقدير وجود 
الملزوم؛ بل هو ناف للازم لم يقصد الإخبار بثبوته البتة» وإنما جعله لازمًا 
لقصد نفي الملزوم لا لقصد إثباته على ذلك التقدير. 


)١(‏ في الأصل زيادة (لا»» والصواب حذفها. 
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فإذا قيل: هو بتقدير اللزوم يكون مثبثًا أو نافيًا؟ 

قيل: هو مثبت على هذا التقدير. لكن هذا التقدير هو عنده منتتف في نفس 
لايح د ردير ارم اراي و اسارية اترلو لكاي 
«لوْكانَ فييسَآءَإهِكَا َه عَسَدَك4 [الأنياء: ]و لَوَحَرَجْوافيِكٌ ما رَادُوك إلا 
حَبسَالَا * [التوبسة: 41] ا[ ولَوْعِلِم مويب حبرا لاسْمَعَهُم 4 [الأنفال: 11٠:‏ لِك ولو 
دا الله لامر مت بحي ::] ونحو ذلك؛ فإن هذه التعليقات تضمنت 
جعل الجزاء لازمًا للشرط بتقدير وجوده وهو مع ذلك مراده نفي كل منهما. 

ولهذا يقول من يقول من النحاة (لو) حرف يمتنع بها الشيء لامتناع 
غيره؛ أي: يمتنع بها الجزاء اللازم لامتناع الشرط الملزوم, فإن امتناع 
الملزوم يوجب امتناع اللازم. وقيل: حرف يدل على امتناع ما يلزم من 
وجوده وجود مثله. فبكل حال هي تدل على عدم الشرط ونفيه له37). 

وحينئل؛ فالجزاء المعلُّ بوجوده لا يكون مُخْبرًا بثبوته في نفس الأمرء 
فإنه إنما أخبر بثبوته على تقدير منتفي, وإذا كان ل سس بور ان 
تقدير معدوم(" لم يكن قد جعله موجودًا البتة؛ فإنَّ ما عُلَّقّ بالمعدوم وقيل 
إنه إِنْ وّجِدَّ المعدومٌ يوجد والمعدوم لا يوجد - لم يكن قد أخبر بأنه يوجد؛ 
فهذا في التعليقات الخبرية. 

وإذا حل ف /٠١[1‏ أ] على هذا التعليق فقال: والله لو كان فيهماآلهة إلا الله 
)١(‏ في الأصل: (لانتقم منهم)؛ وهو خطأ. 
فه لابن تيمية رسالة في جواب سائلٍ عن حرف (لو) طبعت ضمن جامع المسائل (7/ 

49 ناقش فيها كلام النحاة في مقتضى هذا الحرف. 
(*) في الأصل: (معلوم)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

"4 


لفسدتاء و[والله]7١2‏ لو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم؛ ووالله لو شاء الله لهدى 
الناس جميعًا- لم يكن حالقًا على وجود الجزاء في نفس الأمر لكنه حالف على 
وجوده بتقدير منتفي عنده؛ فهكذا في التعليقات الطلبية هو وإن كان قد جعل 
الجزاء لازماً للشرط الملزوم فمع قصده اليمين هو يكره الجزاء اللازم كراهة تامة 
لم يقصد لزومه في نفس الأمر سواء وجد الملزوم أو لم يوجدء كما أن الأول لم 
يخبر بثبوت الملزوم؛ بل هو نافٍ له مطلقّاء سواء وجد اللازم أو لم يوجد, لكن 
هو في الجملة الخبرية التعليقية ناف للملزوم مثبتٌ لانتفائه بانتفاء اللازم؛ وقد 
يوجد اللازم مرة أخرى ولا يوجد الملزوم؛ لأنه لا يلزم من وجود الملزوم وجودٌ 
اللازم وهو دليل؛ فإنَّ كل ملزوم دليل على لازمه. والدليل لا ينعكس. 

وأما في الجملة التعليقية الطلبية فهو كاره للازم كراهة تامة. لا يريده لا 
بتقدير وجود الملزوم ولا بتقدير عدمه» ولكن قصده كراهة الملزوم ليمتنع 
عن فعل الملزوم بامتناعه من فعل اللازم» فالامتناع من فعل اللازم هو ثابت» 
كما أن نفي الملزوم في الجملة الخبرية قد تتغير إرادته فيريد الملزوم ولا 
يريد اللازم» فإن لم يكن ليمينه تحلة وإلا لزم وجود اللازم وإن كان كارمًا له 
لم يرده» وهنا قد يحصل اللازم الذي هو الجزاء؛ كما قال: ‏ وَلَوْعَلِمَ أهَُ 
ذم حَبالَاْمَعَهُم ولو أَسْمََهَُ لتَوَلوْوَهُم مُعْرضْيُورك 4 [الأنفال: 6؟] والمراد: 
لو علِم الله فيهم خيرًا لأسمعهم إسماع فَهمِء ولو أسمعهم إسماع فَهْمٍ ولم 
يعلم فيهم خيرًا لتولوا وهم معرضون؛ فسماعهم سماع فهم هو اللازم» وقد 
يوجد اللازم بدون الملزوم؛ فيوجد الإسماع بدون أن يعلم الله فيهم خيرًاء 
لكن إذا وجد ذلك تولوا وهم معرضون. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


وإذا عرف أن كون التعليق مقتضيًا لثبوت الجزاء عند الشرط لا ينازعه 
فيه أحد. وإنما النزاع في شيئين: في كونه كارمًا لوقوع الجزاء عند الشرطء 
وفي حكم الله ورسوله في التعليق الذي قصد به اليمين. 

لكن يقال: نحن تُسَلُمُ َنْ المعلّق /٠١1‏ ب] جعلّ الجزاء لازم له» وجعل 
الشرط مستلزمًا للجزاء؛ لكن النزاع في أن هذا الملزوم الذي جعله هذا 
المعلق وهذا الربط والعقد الذي عقده وربطه هذا العاقد الرابط الذي عقد 
الجزاء بالشرط وربطه به - هل يمكن في [حكم](2 الله ورسوله حل هذا 
العقد والربط وقطع هذا اللزوم وَفَكه؟ بحيث يوجد الملزوم2' المقتضي 
ولا يوجد اللازم الذي هو مقتضاه؛ فهذا محل النزاع. 

وهذا نزاع في حكم الله ورسوله في هذا الاتنضاء المَّسَمِيء كما أن 
الحالفَ إذا قال: أحلفٌ بالله لأفعلنَ كذا؛ فمعنى هذا الربط جعل الفاع| 7) 
تعظيمه لله مستلزمًا للفعل مقتضيًا له وهذا الاقتضاء القسمي مشهورٌ عند العامة 
والخاصة؛ فكل مَنْ حَلّفَ باسم شيء فإنما يحلف باسم ما يعظمه؛ وقد جعل 
تعظيمه له مستلزمًا للمقسم عليه. فموجب يمينه أنه إن حنث زال تعظيمه 
للمحلوف به فلولا أَنَّالله شَرْعَ تحلّةٌ الأيمان فإذا كَثَّرَ الحالف يمينه لم يَرْلْ 
تعظيمه للمحلوف به _إذا حنث- لم يكن الحنث إلا بزوال ذلك التعظيم» 
ولكان الحانث قد عقد عقدًا وفسخه. وجعل الحنث لازمًا للتعظيم وقد نقض 
عقده > بمنزلة الغادر الكاذبء أو أَنْ يزول تعظيمٌ المحلوفي بِهِ من قلبه إن كان 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: (اللزوم)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(6) في الأصل: (الفعل)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

١ 


العقد باقيا؛ فلا بُدَّ من هذا أو هذا إن لم يكن لليمين تحلة. 

وهكذا إذا حلف بصيغة التعليق قصدًا لليمين فلا بد إذا لم يكن لهذه اليمين 
تحلة من أنْ يلزمه ما علقه. أو أن يكون حانئًا في يمينه بمنزلة الغادر الكاذب؛ 
ولهذا كثيرٌ ممن يحلف بالطلاق أوغيره من الأيمان ثم يحنث ولايرى أن له 
تحلة ولا كفارة ليمينه لا بُدَ له من أحد أمرين: إما أن يلتزم ما عَلَفَهُ وإما أَنْ يعتقد 
في نفسه أنه حلف يميئًا وَفْجَرَ في الحنث بها كالغادر الكاذب؛ فإن كانت يميئًا 
بالله على شيء وَفَعَلَهُ- اعتقد أنه قد أتى ذنبا عظيمًا إذا حنث ولم يعتقد أن له 
كفارة» وإِنْ كان يميئًا بالطلاق واعتقد أنه يقع به- اعتقدَ أن امرأَتَهُ مطلقةٌ منهء وهو 
يطؤها وطنًا محرمّاء وكثيرٌ منَ الناس مَنْ يق على ذلك لرغبته فيها. 

فإِنَّ الحالف بالطلا إذا رأى أنه قد حنث ولزمه /1١١[‏ أ] الطلانٌ ثلائة 
أقسام: قسمٌ يعتقدون وقوع الطلاق وحرمةً التحليل؛ ويكون هذا الذي اعتقدوه 
ديئًا صحيحًا راجحًا عندهم على إرادة المرأة» فيفارقونها ‏ وإن كرهوا فراقها - 
خوفًا من عقاب الله الذي اعتقدوا أنهم يستحقونه(1 إذا لم يفارقوها(). 

ومنهم مَنْيَرِعَبٌ في امرأته؛ ولاايرى له طريقًا إلا التحليل؛ فيفعله 
تقليدًا لمن يجوَّرُه ويحتمل ما في ذلك من المكاره لاعتقاده أنها لا تحل له 
إلا بهذه الطريق» واعتقاده أن هذا دين صحيحٌ هو من شرع الإسلام. 

وقسمٌ يكرهون7" فراقٌ المرأة» ويكرهون التحليل؛ وهم لا يعتقدون إلاما 
عليه هؤلاء وأولئك؛ فيرى أحدهم أنه يقيم معها حرامّاء ويكون ذلك أهون عليه 


03 ف الأصل: (ستحفونهيب) والصوات:ها انيت 
0( في الأصل: (يفارقونها)» والصواب الجزم كما أثبت. 
(*) في الأصل: (لا يكرهون)»؛ والصواب ما أثبت. 
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من التحليل ومن فراقهاء ويرى 3 التحليل أقبح وأشنع بل وأجرم من مقامه معها 
حراماء وفطرته تكره التحليل أعظم مما تكره مقامه معها على ذلك الوجه. 

ثم من اعتقد ذلك شرعًا لرسول الله يكل إما أَنْ يُسَلَّمَهُ مع ما في قلبه من 
القدح في ذلكء لكن يُقَدَّم ما سواه ديئًا على ما في قلبه» وإما أن يبقى في قلبه 
ريبٌ واضطرابٌ» وإما أَنْ يجدَّ هذا قادحًا عنده في الرسول إذا لم يكن جازمًا 
بنبوته وهو جازم بقبح هذا؛ فيقوم في قابه أَنَّ محمدًا يله شَرَعَ هذاء وأَنّ 
شارعَ هذا لا يكون نبا - فمحمدٌ ليس بنبي؛ وهذا قائمٌ في نفوس كثير من 
اليهود والنصارى كما رأيناه في كتبهم وسمعناه منهم وممن أسلم منهم 
وممن سمع منهم» فأخبروا عما في نفوسهم من ذلك. 

وأما القسم الثالث: وهو اعتقاد لزوم الجراء عند الشرط؛ فهذا موجود 
في نفس الاعتقاد تابع لما يعتقده الإنسان من شرع الإسلام» فمن اعتقد أن 
هذا التعليق موجب لوقوع الطلاق في شرع الإسلام > اعتقد هذاء سواء 
اعتقد ذلك اجتهادًا أو تقليدّاء وهذا الاعتقاد وأمثاله من الاعتقادات لا عبرة 
به باتفاق المسلمين» فمن تكلم بكلام اعتقده طلاقًا لم يكن طلاقًا بمجرد 
اعتقاده باتفاق المسلمين؛ بل الاعتبار بحكم الله ورسوله في ذلك. 

فمن الناس مَنْ يرى في المنام أنه طلَّقّ امرأته فيصبح يظن أنه وقع به 
الطلاق كما جرى هذا لغير واحد, وهذا الاعتقاد لا يوقع به الطلاق /١١[‏ ب] 
باتفاق المسلمين؛ بل هم متفقون على أن النائم لا يقع به طلاق إذا رأى في 
منامه أنه طلق وَإِنٍ اعتقد وقوع الطلاق بذلك2217» وقد سألني عن هذه 


رذن 


المسألة مَنْ وقعت به ومن لم تقع به وسألني مرة شخصٌ(١)‏ عمن رأى في 
منامه أنه حلفَ بالطلاق ليسافرن من هذا البلد فأصبح عازمًا على السفر؛ بل 
أظنة حرج من البلد خوفًا أَنْ يحنث باليمين في منامه إذا لم يسافر. 

2 م 37 0 1 : 

وإذا طَلَقّ وهو سكران أو مكرهٌ ففي الوقوع نزاع بين العلماء(")؛ فلو فرض 
أن الشخص اعتقد أنه يقع به الطلاق, لم يكن ذلك موجبًّا للوقوع باتفاق 
العلماء؛ بل من العلماء ممن7 يرى أنه لم يقع به يفتيه بأنه لا يقع به وإن كان 
اعتقد أنه يقع به» وكذلك بالعكس لو اعتقد أنه لاايقع به لم يكن لاعتقاده تأثير 
في أنه لا يقع؛ بل من يرى أنه يقع به يفتيه بأنه يقع وإن اعتقد خلافه. 

لكن إذا اعتقد أن الطلاق لم يقع به إما اجتهادًا وإما تقليدًا لمن يرى أنه 
حلال» باتفاق العلماء؛ فإن النّسَبَ وحرية الولدٍ تتبعٌ اعتقادَ الواطئ؛ فمن 


)١(‏ في الأصل: (شخصا. وعلى الألف أثر شطب. 

(0) انظر في طلاق السكران: مجموع الفتاوى ٠١١ /819()١١ا /١5()517 /٠١(‏ 
وما بعدها). الفتاوى الكبرى /”()١85 /١(‏ 0()599197/ 58494). 
وفي طلاق المكره: الفتاوى الكبرى (7/ 21917 799) (0/ 484).: جامع المسائل 
/١(‏ 756)» الاختيارات الفقهية (ص755). 

(5) في الأصل: (مَنْ): والصواب ما أثبتٌ. 

(:) في الأصل: (وقع)» والصواب ما أثبتٌ. 

7” 


وكذلك لو وط راع يعهدها امراته الدرة أو انع فإن وندة خر وز كانت 
في الباطن مملوكة لغيره» ويُسمَّى هذا «المغرور»» وهذا من الأحكام 
المعروفة عن الصحابة رَََلنَدعَنْفر والتابعين وسائر علماء المسلمين يجعلون 
النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطئ وإِنْ كان مخطنًا في اعتقاده. وهذا 
لوط قل نيتم اخرلا 

والمقصود هنا: أَنّ اعتقاد المعلّق أنَّهُ يقع به الطلاق لا يوجب وقوع 
الطلاق إذا حنث باتفاق العلماء؛ بل مَنْ رَأَى أَنّهُ لايقع الطلاق يقول: إنه لا 
يقع وإن اعتقد أنه يقع» ومَنْ قال: إِنَّهُ يقع يقول: إِنَّهُ وقع وإن اعتقد /1١[‏ أ] أنه 
لم يقع؛ وهكذا الحكم في سائر الكلمات التي تحتمل الطلاق أو يظن أنها 
طلاق كألفاظ الكنايات. 


على غاربك ونحو ذلك فإنه يرجع إلى مراده بهذا الكلام» هل أراد به الطلاق 
أم غير الطلاق؟ فإذا أراد به غير الطلاق لم يقع به وإن اعتقد أنه يقع به 


فلو قال الرجل لامرأته: أنتٍ حَلِيّة أو بَرِيّة أو بائن أو بَنّهُ أو بَئْلّة أو حبلك 


الطلاق» وإن أراد الطلاق وقع وإن اعتقد أنه لم يقعء لكن إذا اعتقد أنَّ 
المفهوم من اللفظ إرادة الطلاق كان هذا مما يدل على أنه أراد به الطلاق 
فيقع به الطلاق لكونه أراده لا لمجرد اعتقاده. 

والحالفٌ لم يرد وقوع الجزاء عند الشرط ومعه اعتقاده لوقوع الجزاء. 
والاعتقاد لا تأثير له» وكذلك معه عقد اليمين» وعقد اليمين يقتضى أنه جَعَل 
الجزاء لازمًا للشرط وهو قاصد للعقد مُرِيدٌ له؛ فَقَضْدُ عَقدِ اليمين لا يمنع أن 


)10( مجموع الفتاوى(5١/‏ *) (59/ خشغرة 60 /أى هال ول ١‏ “الى*) (5/ 
730015-1)» الفتاوى الكبرى ("/ 59 7). 


ا 


تكون يمينا مكفرةٌ واعتقاده وقوع الجزاء لا يمنع أن تكون يميئًا مكفرة. 

فينبغي أن تعرف هذه المعانيء فإنه بها تتبين زوال شبهاتٍ تعرض لكثير 
من الناس في مسائل الأيمان؛ فإِنّ من الناس مَن يشتبه عليه الاعتقاد والظن 
بالقصد والإرادة؛ فيجعل اعتقاده وقوع الطلاق كإرادته وقوع الطلاق أو 
موجبًا له أو هو هو. 

ومنهم مَنْ يشتبه عليه موجب العقد في الشرع الذي بعث الله به رسوله 
بموجبه217 الذي أوجبه الحالف العاقد؛ والذي أوجبه الحالف العاقد لزوم 
الجزاء عند الشرط. لكن الشارع شرع تحليل هذه العقود وإبطال هذا 
الإيجاب بالكفارة التي فرض الله تعالى. 

ومنهم مَنْ يشتبه عليه قصده التعليق واللزوم بقصده وجود الجزاء 
اللذزم] فجعل :هذا الفعل يق ذاك أو مكرما لدة وهذا كله علط بل المعلق 
تعليقا ةمد ية النفي هيو كار ليكوو لع ادو اوجن العوظة وقد 
الكراهة يعلمها الناس بحسهم وعقلهم: فهذا أمرٌّ معقولٌ عندهم لا يحتاجون 
فيه إلى غيرهم» وليس هذا حكما شرعيًا ولا لغويًا. 

وأما كون هذا يسمى يمينًا في اللغة» فهو أَمْرٌ سمعيٌ لغويّ [11/ ب]» 
وحكم هذا التعليق شرعي يرجع فيه إلى الله ورسوله. لا يعلم هذا بمجرد 
العقل ولا اللغة ولا العرف ولا العادة ولا اعتقاد الناس ولا اعتقاد أحد من 
العلماء وغيرهم, لكن العلماء المجتهدون يُستدلون على موجّب هذا وغيره 
في الشرع بحسب اجتهادهم. والعلماء المجتهدون مَنْ عَرَفَ منهم حكم الله 
ورسوله في الباطنٍ فله أجران» ومن لم يعرف ذلك لكن استفرغ وسعه في 


)١(‏ في الأصل: (موجبه)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
م 


الاجتهاد فاتبع ما اعتقده حكم الله ورسوله > فإنه له أجر وخطؤه مغفور له؛ 
كالمجتهدين في جهة الكعبة من أصاب القبلة باطًا وظاهرًا كان له أجران. 
ومن اعتقد أنه يصلي إلى الكعبة سقط الفرض عنه ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعهاء وإن كان قد استقبل ما يعتقده الكعبة لم يستقبل نفس الكعبة. 
قز 

قوله: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال 
مَنْ أدخلها في البيعة)10). 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ ولا هذا الإدخال والتسمية مختصًا بالحلف 
بالطلاقهيل أهل الأرعئ كليم على لنككلاف عفولي زاذبائ توم الهم 
يسمون كل من عَلَّّ تعليقًا يقصد به اليمين يكره فيه لزوم الجزاء وإن وجد 
الشرط - حالفاء ويسمون هذا يميئّاء وتسمية مثل هذا حَلِفًا ويمينًا وتسمية 
وحوح تاي 5 جين عد الحارك وا لقخامة نا ان بر اميت يد 
الاقتضاء واللزوم عندهم أو أشهر من ذلك. فإِنَّ تسميته يمينا أَمْرٌ يتكلم به 
اللسان وتسمعه الآذان وتعقل معناه القلوبء وأما مجرد اللزوم فهو معنّى 
عقلي؛ وما يعلم بالحس والعقل فهو أشهر مما يُعلم بالعقل وحله. 

وكذلك علم الأمم كلها بأن الحالف يكره وقوع الجزاء مشهور عند العامة 
والخاصة» وليس شهرة هذا بدون شهرة الاقتضاء؛ بل يقال: هو أشهر منه؛ لأن 
علم الإنسان بكراهة نفسه مكل عِلْمِهِ بحبّه وبغضه وعزمه وقصلده وجوعه 
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)١(‏ «التحقيق» (84؟/ ب). 
(0) في الأصل: (ويميئًا)» والصواب ما أثبتٌ. 


ذا 


حسيات باطنة» ثم يعلم بالعقل أَنّ هذا مئل هذاء بخلاف العلم بالاقنضاء فإنه 
عقلي محض. وما تعاضد على معرفته الحس والعقل كان أبلغ ممايُعْرّف 
بمجرد العقل 11/ أ]» وكون هذه أيمانًا مما يعرفه عموم الخلق كلهم. 

وأماكونها من أيمان المسلمين: فهذا بحسب اعتقاد موجبها؛ فمن 
جعلها غير موجبة لا للزوم الجزاء ولا للكفارة فهي عنده ليست من أيمان 
المسلمين» بل من جنس الحلف بالمخلوقات» ومن جعلها توجب أحد 
هذين جعلها من أيمان المسلمين» وعلى هذا جمهور المسلمين قديمًا 
وحديثاء ولم يقل عن الصحابة في جنس التعليقات التي يقصد بها اليمين 
إلا أحد هذين القولين وكذلك جماهير التابعين والعلماء» والقول بأنها أيمان 
غير منعقدة قول طائفة من التابعين وهو قول داود وابن جرير الطبري 
والإمامية» كما أن القول بأن الطلاق المعلق بالصفات لايقع يحكى عن 
طائفة من الناس لم يُْقَل هذا عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

والقول يآن هذه ليشت آبمانا معقدة أصعف من قول مر يقول#موجها 
لزوة :ها علق فإن هذا يعيه فول بو جه" أيماة المتلمين لاكثارة فيهاء 
والثاني يشبه قول من جعل موجّبها الوفاء دون الكفارة» وهذا قد قيل إنه كان 
شرع أهل الكتاب؛ فالقول بلزوم ماعَلَقَهُ من جنس الشرع المنسوخ شرع 
أهلٍ الكتاب وما كانوا عليه في أول الإسلام, وأما القول بأنها غير منعقدة ولا 
توجب شيئًا فهذا قول من يجعل أيمان المسلمين لا توجب على الحالف 
شيا لا وفاء ولا كفارة» وهذا من جنس قول أهل الجاهلية الذي لم يشرع 
بحال» وشرعٌ منسوخ خيرٌ من قولٍ لم يشرع بحال217. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ .)5٠‏ الفتاوى الكبرى (/ .)70١‏ وانظر ما سيأتي (ص8017). 
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وليس هذا من خصائص هذه المسألة؛ بل كل مسألة فيها نزاع فالقول 
المخالف في نفس الأمر لحكم الله ورسوله لابّدٌَ أنيكونَ من جنس الدين 
المنسوخ أو المبدل(21: وإن كان قائله مجتهدًا مثابًا على ما فعله من طاعة الله 
ورسوله وخطؤه مغفور له لكن ليس لله ورسوله في كل حادئة إلا حكمٌ واد 
هو الذي بعث به رسوله؛ وسائرها ليست كذلك وإِنْ عُذِرَ فيها أصحابها وَأَجِرُوا. 

ولهذا قال النبي وه لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: القد 
حكمتٌ فيهم بحكم الله منْ فوق سبعة أر قعة)(1). 

وكان يقول لمن يُوّمّه على [15/ ب] سرية أواجيش: «وإذا حاصرتٌ 


عه تره 


أهلّ حصن فسألوك أنْ تُنْزِلهِم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك 
لاتدري ما حكم الله فيهم: ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك)7) 


)0( مجموع الفتاوى(١١/‏ 4 )77 937”). الفتاوى الكبرى (5/ 
317"). الإخنائية (155--187). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: ابن إسحاق في السيرة ‏ كما في السيرة النبوية لابن هشام ”/ 
»١‏ وتخريج أحاديث الكشاف 7/ ٠١‏ -» ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال 
(1/ 744) عن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ؛ عن 
علقمة بن أبي وقاص الليثي به. 
قال الذهبي في العلو (ص 70) وابن حجر في الفتح (17/ :)5١7‏ مرسل. 
انظر: إرواء الغليل (4/ 70/5)» السلسلة الصحيحة (5/ /661). 
وأصله في البخاري :)77١417(‏ ومسلم (1774) من حديث أبي سعيد الخدري 
َِليُعَنَهُ ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك2. 

(') أخرجه مسلم (1771) من حديث بريدة بن الحصيب وَوَآئَهُعَنَهُ ولفظه: «... وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي فلا تجعل لهم ذمة الله 
ولا ذمة نيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أَنْ تخفروا ذممكم - 

ذا 


وكلا الحديثين في الصحيح. 

وقال سليمان ‏ عليه السلام : «أسألك حكما يوافقٌ حكمّكٌ) وهو 
حديث جيدء رواه الحاكم في صحيحه17). 

ولهذا كان الصحابة كأبي بكر وابن مسعود وغيرهما يقول أحدهم: 
(أقول فيينا درا بي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكنْ خطأً فمني ومن 
الشيطان. والله ورسوله بريئان منه)7©. 


- 2 وذمم أصحابكم أهونُ من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أنْ تُنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم 
على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لا؟2. 

/١( )١(‏ 85). كما أخرجه النسائي في سئنه (197): وابن ماجه )١50/(‏ وغيرهما من 
حديث عبد الله بن عمرو وَعَليدعَنهًا. . وصححه ابن خزيمة؛ وقال عنه الحاكم : هذا 
حديتٌ صحيحٌ» تداوله الأئمة؛ وقد احتجا بجمبع رواته ثم لم يخرجاء؛ ولا أعلم له 
علة. انظر: الثمر المستطاب للألباني (ص 0 © وما بعدها). 

إفة ما ورد عن أبي بكر: أخرجه الدارمي في مسنئده (5/ 21945)» والبيهقي في السئن 
الكبير (؟١/‏ 556/ ح )١717945‏ وفي معرفة السئن والآثار(94/ .)١١‏ وأخرجه 
مختصرًا: ابن أبي شيبة في المصنف (77705). قال ابن حجر في التلخيص (1/ 
0: أخرجه قاسم بن محمد في كتابه (الحجة والرد على المقلدين)؛ وهو منقطع. 
وما ورد عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 0794 41/4), 
وسعيد بن منصور في ستنه /١(‏ 217؛» وابن أبي شيبة في مصنفه ,)١7/407(‏ 
وأحمد في مسنده (70/ 405). 
كما جاء بنحوه عن عمر بن الخطاب وََزَيَهْعَنَهُ: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
.)15١15/9(‏ وجاء بنحوه عن حذيفة وََعَيََْنهُ: أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 
.)2١1١15/(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (77/١4)؛‏ المستدرك على مجموع الفتاوى - 


٠ 


والناسٌ يّدخلون الحلفَ بالطلاقٍ والظهار والحرام والنذرٍ في أيمان 
الفسلدينسع أن أكري لا يعرفوه أيماة التيفة: وقد كان الفاش يسيخوة 
التعليق الذي يُقصدٌ بِهِ اليمين يمينًا قبل أَنْ يُستحلف الناسٌ في البيعة بهذه 
الأيمان؛ فقد سماها الصحابة مثل: عمر وابنه وابن عباس وعائشة وحفصة 
وزينب وغيرهم أيمانًا قبل أن تدخلٌ هذه في أيمان البيعة. 

فإنَ أولّ من رنَّبَ هذه الأيمان في البيعة هو: الحجاج بن يوسف على 
ما ذكره الفقهاء في كتبهم» والحجاج إنما تولى العراق بعد قتل ابن الزبير» 
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وكان ابن عباس وِدَيَهِعَنْهًا قد مات قبل ذلك بمدة» وتوفي ابن عمر وعَإنَهعَنًْا 
عامَ قتل ابن الزبير سئة بضع وسبعين, وإمارةٌ الحجّاج على العراق من جهة 
عبد الملك وتحليفه الناس له بأيمان البيعة ‏ الطلاق والعتاق وصدقة المال- 
[كان](١2‏ بعد هذاء ثم كان مِنَّ الناس مَنْ يحلفهم بها ومنهم من لا يحلفهم. 

وكانت إمارة هشام بن عبد الملك في أوائل المائة الثانية بعد عمر بن 
عبد العزيز وبعد أخيه يزيد» وهو آخر الأربعة من بني عبد الملك الذين تولوا 
الخلافة: الوليد وسليمان ويزيد وهشام؛ فكان توبة بن أبي أسيد لما امتنع أن 
يحلفهم بالطلاق قد أحسن إليهم حيث خرج عن العادة والسّنّة التي سَنّها 
لهم الحجاج. وكانوا يحلفونهم بالله وبالنذر كصدقة المال ويحلفونهم 
بالطلاق والعتاق7"). 


.)1١95211١/١(١ 

)001 بياض في الأصل بمقدار كلمة تقريبًاء وبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

(؟) مجموع الفتاوى (79/ 7”5) (86/ 744-177 2590: الفتاوى الكبرى (؟/ 
11١.١١١ 4‏ ». القواعد الكلية (ص 555).؛ قاعدة العقود(١/ -.)١١8‏ 
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ثم اليمين بالله تعالى مُكَفَرَة بالكتاب والسنة والإجماع؛ وكذلك اليمين 
بالنذر عند جمهور السلف والخلف تكفر. وعليه دل /١4[‏ أ] الكتاب 
والسنة» فكون الطلاق والعتاق مما كانوا يُحَلَّمُونَ به لا يمنع أن يكون من 
أيمان المسلمين المكفرة» كما كان الحلف بالله وبالنذر من أيمان المسلمين 
المكفرة وإن حلفوا بها. 

وأما قوله: (وهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك العصرء ولولا ذلك لم 
يمتنعوا منه. ولم يحلّقرهم به؛ ولاكتفوا منهم بالأيمان بالله7١2).‏ 

فيقال: أما تسمية التعليق الذي يُقصد به اليمين أيمانًا فهو مشهورٌ عند 
الخاصة والعامة قبل ذلك العصر بل قبل الإسلام» ورسول الله كِ قال: امَنْ 
حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال»(2, والصحابة والتابعون لهم بإحسان 
وسائر علماء المسلمين يسمون هذه أيمانًا. 

: وأما تحليف الولاة أو غيرهم بها؛ فلا ريب أنَّ الصحابة لم يكونوا 
يحلّمُونَ أحدًا بطلاق ولا عتاق ولا ظهار ولا حرام ولا نذر مثل: البيل 
بالمشي إلى مكة وصدقة المال وغير ذلك من الأيمان التي أحدث الحجاج 
ومن بعده تحليف الناس بها في البيعة» بل أحدث بعض قضة الحنفية 
تحليفت الناس أيمانَ الحكم بالطلاقٍ مع أنَّ هذه بدعةٌ لم تُعْرَف عن أحد من 


> إعلام الموقعين(1/ 14 وما بعدها)؛ القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الأيمان والنذور (؟/ 580). 

)01 في الأصل: (لله)؛ ولعل الصواب ما أثبت. كما تقدم في (ص18١).‏ 

0( أخرجه البخاري (1777) من حديث ثابت بن الضحاك رَيكيَدْعَنَهُ ولفظه: «من حلف 
بملةٍ غير الإسلام كاذيًا متعمدًا فهو كما قال...». 
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السلف ولا الأئمة الأربعة ولاغيرهم؛ وذكر ابن عبد البر إجماعَ العلماء 
على أنه ليس للحاكم أن يحلف الناس إلا باسم الله10). 

بل النبي وك وخلفاؤه الراشدون لم يكونوا عند المبايعة يحَلِفُون يمينًا 
أصلاء بل كانت المبايعة عمد( من العقود. فيقال: بايعناك على السمع والطاعة 
في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأنَرَةٍ عليناء وأن لا تُنَازِعَ الأمرّ أهله. أو 
يقول: أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائه7" أو بايعناك على 
أن لا تَفرَ0» بايعناك على الموت7©). كما يقال: عاهدناك وعاقدناك. 

وكان النبي وك يبايع الناس ويبايعونه وذلك معاهدة ومعاقدة وهي عقودٌ 
لأزمة تقد بائ لنظ ذل علن المقصوه كسائز العقتووه هده يجني الوفاء انها 
وإن لم يكن فيها حلف بالتزام مايكره لزومه؛ وقد تسمى يميئًا ‏ أيضًا ‏ وما 
وجب الوفاء به من العقود مع الحلف بالأيمان التي يلتزم فيها مايكره لزومه 
عند الحنث وجب الوفاء به [14/ ب] بدون ذلك» وما لم يجب الوفاء به بدون 
هذه الأيمان لم تكن اليمين موجبة لما لم يكن واجبّا ولكنها تؤكد الواجب؛ 
فلما كان الناس على عهد النبي يك وخلفائه يوفون بعقد المبايعة بلا إقسام» 


)١(‏ الاستذكار (16/ 46) قال: (لا ينبغي لأحدٍ أَنْ يلف بغير الله... لإجماع العلماء أنَّ 
مَنْ وجب له يمن على آخر في حَقٌ قبلَهُ أنه لا يلف له إلا بالله؛ ولو حلف له بالنجم 
والسماء والطارق وقال: نويثٌُ رب ذلك- لم يكن يمينا عندهم). 

(؟) في الأصل: (عقدٌ)» والجادة ما هو مثبت. 

م2 أخرجه البخاري (7149): ومسلم (1704) من حديث عبادة بن الصامت ويِكإئَدْعَنَه. 

)5( أخرجه مسلم (186057) من حديث جابر بن عبد الله ودَإنَدعَنْهُ. 

(5) أخرجه البخاري ( ») ومسلم( 0 من حديث سلمة بن الأكوع وَوَإَْهْعَن نَدُعَنَهُ. 


3 


راحم م ه 


كانوا يبايعون بيعة مطلقة'١"»‏ ثم لما حَدَتَ عَذْرُ الناس ونكثهم لبيعة أئمتهم 
وحدث ظلم الأئمة لهم صاروا يُعْلْطُون مبايعتهم بالإقسام باسم الله وتارة 
يَضْمُُونَ إلى ذلك ما يحلف به من أيمان المسلمين أو بعض ذلك. 

ومن المعلوم أنَّ هذا التغليظ لا يُمَيّدِ حكم الله ورسوله؛ بل ما أوجبه الله 
من طاعة ولاة الأمور("" وحَرَّمَهُ من غِشَّهم والخروج عليهم- فهذا واجب 
ومحرم بدون البيعة» ومبايعتهم على ذلك مبايعة على ما هو واجب بدون 
المبايعة؛ كما أنَّ مبايعة الصحابة للرسول يَكةِ مبايعة على ما هو واجب عليهم 
بدون المبايعة» فإِنَّ طاعة الرسول كلِةِ واجبة فيما يأمرهم به؛ بايعوه أولم 
يبايعوه ولكن مبايعته التزام لأداء هذا الواجب بالشرعء؛ كذلك المبايعة 
الشرعية لولاة الأمور التزام لما أوجبه الله تعالى ‏ ورسوله لهم بالشرع. 
ليس في المبايعة لهم تغبير لما أمر الله به ورسوله7". 

ثم لما أحدث الناس أَنْ يُقَسِمُوا على ذلك ويحلفوا عليه كانت هذه 
الأيمان مُوَّكَّدَة لما أوجبه الله ورسوله ليست مغيرة لشرع الله ورسوله؛ 
بحرم أر ترلة راجت لمكن ل أن يلي بمويجوالالكتار والمتاظر 14 زد 
حلفوا المسلم على أنه يعاونهم على الكفر بالله ومعصيته ومعصية رسوله 


)١(‏ في الأصل: (مطلقًا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(؟) في الأصل زيادة: (من طاعتهم)» وبحذفها تكون العبارة أكثر استقامة. 

2 مجموع الفتاوى (707/ 6 85 )5555/9 )2 
الفتاوى الكبرى (”7/ 556). 

(4) في الأصل: (والمنافقين)» والجادة ما أَنْبتٌ. 


؟ 


وتضييع فرائضه وتضييع حدوده- لم يكن له أَنْ يوفي بهذه الأيمان» ولهذا 
كان المشافقون الجلاحذة الناظية يعلفون النامن بالأيمان المعلظة على 
كتمان أسرارهم؛ مظهرين لهم أنهم من أهل بيت رسول الله ل وأنهم 
يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله فيحلف لهم من يظنهم كذلكء ثم يتبيِّنْ له 
أنهم منافقون ملاحدة مبطنين الكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه17). 


[و]('2 صار الفقهاء يختلفون في موجب هذه الأيمان؛ /١١[‏ أ] منهم من 
يقول: لا يلزم منها شيء؛ لأنَّ الحالف إنما حلف لمن يعتقده مؤمنًا وليّا لله 
من آل بيت رسول الله كل لم يحلف لمنافق ملحدٍ. ومنهم من يقول: بل هي 
أيمان لازمة؛ ثم يأمرون بتكفير ما يرون7" تكفيره. وما لا كفارة له عندهم 
كالطلاق والعتاق يحتال له بالحيل التي ذكرها بعض من يراها أيمانًا(؟) 
لازمة إما بخلع اليمين وإما بدور الطلاق وإما بنكاح التحليل» وأما من يقول 
أيمان المسلمين مكفرة فغاية هذه أن تكون عنده أيمانًا مكفرة. 


والمقصود هنا: أنه ليس في تحليف مَنْ حَلَّفَ بذلك دليل على حكم 
شرعي أصلاء ولكن من الناس من يقيم مذهبه باتتصاره ببعض الولاة الذين 
لاعلم عندهم يفصلون به بين الناس فيما تنازعوا فيه» وقد يوهمونه أن أحد 
القولين يضاد مقصوهده أو أنه يضره؛ وقد يكونون كاذبين فى ذلك» ويكون 


.)١7١/1١(دوقعلا قاعدة‎ )١( 
(؟) إضافة يقتضيها السياق.‎ 
في الأصل: (يرو)؛ والصواب ما أثبتٌ.‎ )( 
في الأصل: (أيمان)» والجادة ما أثبتٌ.‎ )4( 


5: 


قولهم أعظم مناقضة لمقصوده وأضر عليه وهو لا يعرف ذلكء ومن الناس 
من يكزن علة إن انظ القولين لهواه وغ قبدلة أجل أنه السق الذي بعك 
الله به رسوله وهذا كثيرٌ في الولاة والرعية» وقد تجتمع شهوة وشبهة وإذا 
فكو ١‏ ب وي لوو 1 الوا 
عند كثير من الناس أو أكثرهم؛ كما قال ابن مسعود رَيََئَةعَنَُ: (كيف بكم إذا 
ل 0 تركت بدعة؛ قيل: 
تركث البية )7 


ولهذا كان بعض الناس قد يظلم بعض العلماء؛ كما ظلموا مالك بن 
افق ت واحمة انه عالت لما افق تان بفيح المكر لا سيقن وعدن قز 
صَرَبَهُ بطريق الظلم ثلاثين سوط(" 2, والشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ظلموه 
لما قَدِمُوا به على الرشيد7"©» وقد روي أنه قيل له لما قَدِمَ على الرشيد بغداد: 


)01 أخرجه معمر بن راشد في جامعه /١١(‏ 4» وابن أبي شيبة في المصنف 
)”"851١(‏ والشاشي في مسنده (؟/ 4 والبيهقي في شعب الإيمان (9/ 7١؟/‏ 
برقم رن حك البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 4 ) ولفظه: (كيف 
بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم فيها الكبير» وتتخذ سنة؛ فإنْ غيّرت 
يومًا قيل: هذا منكر...)» وفي لفظ: (... إذا غُيّرَ منها شيء قيل: غُيرَت السنة). 

(؟) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (القسم المتمم للتابعين ص ١44)؛‏ والِحن 
لمحمد بن أحمد التميمي (ص 774 وما بعدها)» وترتيب المدارك (؟/ »)١74‏ 
والأنساب للسمعاني .)١7/5 /١(‏ 

(0) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (ص 86 )) مناقب الشافعي للبيهقي ١١١ /١(‏ 
وما بعدها)» مناقب الإمام الشافعي للآبري (ص 07١‏ توالي التأسيس (ص77١‏ وما 
بعدها) وغيرهم. 
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لا تتكلم في مسألتين: إحداهما: مسألة الحلف بالطلاق قبل النكاح(1). 

والشافعي في قوله وقول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين: أن 
الطلاق المعلّق على النكاح باطلء فإذا حلف به لم يلزم شيء؛ ومذهب 
طائفة من السلف من الصحابة والتابعين: أنه يلزم في الخصوص كقول 
مالك. وذهب آخرون /١5[‏ ب] إلى أنه يلزم في العموم والخصوص كقول 
أبي حنيفة؛ فعلى هذا القول إذا قال في أيمان البيعة: وكل امرأةٍ أتزوجها فهي 
طالق- طلقت كل امرأة يتزوجها. 

وأبو حنيفة - يانه وطائفة يقولون: يمين المكره منعقدة؛ فتبقى هذه 
اليمين لازمة وإِنْ كانَ صاحبها مكرمّاء وأما مالك والشافعي وأحمد 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فلا تَطْلّقَ عندهم كل امرأة يتزوجها 
لوجهين: أحدهما: لقوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. والثاني: كونه 
مكرها؛ ويمين المكره لا تنعقد. 

ومع هذا؛ فلم يكن في تحليف من حلف بها دليل شرعي على لزوم 
المعلّق» وكذلك لم يكن في الإكراه على الأيمان في البيعة وغيرها دليل 
شرعي على انعقاد يمين المكره؛ فالاستدلال بتحليف مَنْ حَلّفَ بأيمان 


)01( لم يذكر المسألة الثانية» ولعلها مسألة اتهامه بأنه مع العلويين ضد العباسيين. 
أما ما يتعلق بقدوم الشافعي إلى بغداد ونهيه عن الكلام في مسألة الحلف بالطلاق 
قبل النكاح؛ فلم أجد من ذكرها غير المجيب هناء وابن القيم في إعلام الموقعين 
4224١ /5(‏ وقول الشافعي في المسألة ذكره ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ولم 
يشر إلى امتحان الإمام بسببهاء ولعل هذا يعود لما ذكره ابن أبي حاتم في (ص١9)‏ 
- وكذلك غيره - إلى: أنَّ الحكايات المذكورة في محنة الشافعي كثيرةٌ مضطربة. 
وسيشير ابن تيمية إلى قصة مالك والشافعي مرةً أخرى في (ص57١).‏ 


/وع 


جاهل بالأدلة الشرعية؛ كما لو استدل بمثئل ذلك على لزوم النذر للحالف 
بالنذر. وعلى لزوم الطلاق المعلق بالملك لتحليف مَنْ حَلّفَ به 
والاستدلال على انعقاد يمين المكره لتحليف من حلف به. وكذلك 
الاستدلال بامتناع الممتنع من الحلف بأنه قد يمتنع من ذلك خوقًا أن يلزموه 
بطلاق امرأته إذا حنث وإِنْ كان لا يعتقد ذلك. وقد يمتنع لاعتقاده لزوم 
الطلاق كما يعتقد لزوم ما علقه من النذر. 


وليس اغتقاد ظائفة من المسلمية خحجة شرعية يجب [أن]7١)‏ ثرد إليها 
الأحكام الشرعية» لاسيما والنزاع في مثل هذه المسائل غير مدفوع؛ فإنْ أبا 
حنيفة مثلاً يقول: يمين المكره منعقدة» ويقول: إذا قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق. وكل عبد أملكه فهو حر طلقت كل من تزوجهاء وعَتَّقّ كل من 
يملكه. ويقول بلزوم النذر المحلوف به في المشهور عنه والطلاق والعتاق» 

ومن رأى لزوم الأيمان وصعوبة ذلك احتاج إلى الاحتيال لمن يُبتَلَى بذلك. 
فصنف محمد بن الحسن وغيره كتاب (الحيل) فى هذا الباب وغيره(", 
(1) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 

49 . وللمؤلفات في الحيل انظر: معجم الموضوعات المطروقة /١(‏ ا 

ومقدمة تحقيق د. سليمان العمير لكتاب (الحيل) لابن بطة. 

وقد تكلم ابن تيمية في مواضع كثيرة عن الحيل وأنواعها وأحكامها؛ بل صنف في 

ذلك مصنفه الجليل (بيان الدليل على بطلان التحليل)»؛ انظر منه (ص/7 ,)١8- ١7‏ 

وقال ملنّئه في القواعد الكلية (ص208): (ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في 


0 


واحتجوا بقصة أيوب عليه السلام »2١(‏ بل صَدَّرُوا بها كتبهم؛ وهذه الحجة 


(", وفهموا من الآية أن الله 


3 أ] احتال لأيوب في يمينه» ونازعهم أكثر العلماء في ذلك؛ فمنهم من قال: 
تلك خاصة لأيوب لأنَّ الله وجده صابرّاء ومنهم مَنْ قال: هذا شرع من قبلنا 
فلاايكون شرعا لنا إلا بدليل خاصء وشرعنا قد جاء في الضرب الواجب 
بالتفريق» ومنهم مَنْ قال: لا حيلة في ذلكء بل لم يكن في شرعهم كفارة؛ 


00ع0( 


هف 


الحيل فوجدته أحد شيئين: 

إما ذنوب جوزوا عليها تضييقًا في أمورهم, ولم يستطيعوا دفعها إلا بالحيل؛ فلم 
تزدهم الحيل إلا بلاءً... وهذا الذنب ذنبٌ عملي. 

وإما مبالغة في التشديد لِمّا اعتقدوه من تحريم الشارع؛ فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى 
الاستحلال بالحيل؛ وهذا من خطأ الاجتهاد). انظر ما سيأتي (ص14١-١181).‏ 
أشار لها الله سبحانه وتعالى في سورة (ص) عند قوله: # وَحُدِْيَرِكَ ضعْدًا َأصْرِب يوء 
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وَلَاححسَتْ © [آية: 6 5]. 

روى سعيد بن منصور في التفسير (1/ /١87‏ ح 2181137 ومن طريقه حرب في 
مسائله  )501/ /١(‏ قال: حدثنا أبو معاوية» قال: ثنا عبد الواحد بن أيمن. عن عطاء 
قال: أتاه رجل فقال: إني حلفت ألا أكسوا امرأتي درعا حتى تقف بعرفة. فقال عطاء: 
احملها على حمارء ثم اذهب بها فقف بها عرفة. فقال: إني إنما عنيت يوم عرفة. 
فقال له عطاء: وأيوب حين حلف ليجل دن امرأته مائة جلدة نوى أن يضربها 
بالضغث؟! إنما أمره الله أن يأخذ ضغدئًا فيضربهاء ثم قال عطاء: إنما القرآن عبر إنما 
القرآن عبر. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبير )١14 /1٠(‏ من طريق وكيع؛ عن إسماعيل بن 
عبد الملك» عن عطاء به نحوه. 


. 


خفف الواجب بالشرع في ضرب الزاني فإنه يجب تفريق الضرب. وإذا كان 
مريضًا يخاف عليه من الضرب المفرق ججمِعٌ عليه الضرب كما جاءت به 

060005 0 1 ا 0 ف الل 
السنة »لم قل ذلك في كل مريض يخاف عليه؛ وثقّل في المريض يِ 
أيس من برئه217» وهما وجهان في مذهب أحمد9©. 


وأنكر أكثر العلماء ما قاله أولئك في حيل الأيمان» وكانت الأيمان عند 


الجمهور لا تحتاج إلى الحيل التي احتاج إليها أولئك؛ لأنَّ يمين المكره لا 
تنعقد عند أكثرهم» وكذلك الحلف بالنذر يمين مكفرة عند الأكثرين إلا مالكًا؛ 
فمنْ طَرّدَ الدليل والقياس في الحلف بالطلاق والعتاق سَلِمَ من التناقفض» وكان 


,07774( أخرج الإمام أحمد في مسنده (7/ 75770), والنسائي في سننه الكبرى‎ )١( 
وابن ماجه (70174)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 075: والطبراني في‎ 
المعجم الكبير (5/ 17) وغيرهم من حديث سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين‎ 
أبياتنا إنسان مخدّج ضعيفٌ لم يرع أهل الدار إلا وهو على أَمَةٍ من إماء الدار يخي‎ 
بهاء وكان مسلمّاء فَرَقَمَ شأنه سعد إلى رسول الله وك فقال: «اضربوه حَحَدَّهُ» قالوا: يا‎ 
رسول الله إنه أضعف من ذلك إِنْ ضربناه مائة قتلناه. قال: «فخذوا له عِتكَالُا فيه‎ 
مائة شمراخ؛ فاضربوه به ضربة واحدة: وخلُوا سبيله».‎ 
وقد أطال النفس النسائي في سننه الكبرى في سياق أسانيد هذا الحديث وبيان‎ 
وقال: أجودها حديث أبي أمامة مرسل.‎ )4/8- 4/٠ /5( الاختلافات الواردة فيه‎ 
وضعف البوصيري في مصباح الزجاجة (؟7117/5- *7117) إسناد هذا الحديث‎ 
لعنعنة ابن إسحاق.‎ 
انظر: البدر المنير (4/ 575)؛ تخريج أحاديث الكشاف (7/ 197), سلسلة‎ 
الأحاديث الصحيحة (5/ 6 ح”485ة1).‎ 

(؟) في الأصل: (برؤه)؛ ولعل الصواب ما أثبتَ. 

(*) بيان التحليل (ص08:-11"). 


قوله متضمنًا إظهار محاسن الإسلام التي بعث بها خير الأنام» ومن تناقض 
قوله لم يكن ذلك قادحًا في حَسْنٍ ما جاء به الرسول يَككِةِ وسلامته من التناقض. 
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قال المعترض 

(السادس عشر: ما رواه البيهقي في كتاب (دلائل النبوة) في الجزء 
السادس بإسناده إلى الواقدي, ثم قال: وذكر موسى بن عقبة في المغازي هذه 
اللحعة بمتحيينا رويد | إلا أنه ذكر في قصة الكنز أنَّ رسول الله يك سأل 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق عن ذلك؛ وسأل مع كنانة حيي , بن الربيع بن 
أبي الحقيق فقالا: أنفقناه في الحرب, ولم يبق منه شيء. وحَلَفًا له على ذلك. 
فقال رسول الله يَكِهِ: ابرئت منككما ذمة الله وذمة رسوله إِنْ كان عندكما» أو قال 
نحوًا من هذا القول. فقالا: نعم؛ فأشهد عليهما. »ثم أمر الزبير بن العوام أنْ 
يُعَذَّبَ [17/ ب] كنانةً فعذَّبَُ حتى خافه فلم يعترف بشي ء(1). 

وفي رواية الواقدي في مصالحته يهود: فقال رسول الله يِه ١‏ وبرئت 
منكما ذمة الله وذمة رسوله إِنْ كتمتمونى شيئًا ؛ فصالحوه("). 

ورواه البيهقي من طريق آخر قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أنبأنا 
أبو جعفر البغدادي قال: [حدثنا علائة]7) حدثنا أبي؛ حدثنا ابن لهيعة, 


.)77 /5( دلائل النبوة‎ )١( 
/5( ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة‎ -)51١ (؟) أخرجه الواقدي في مغازيه (؟/‎ 
0 عن جماعة من شيوخه.‎ )1571 
وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (17/ 514) من مراسيل ابن شهاب.‎ 
عبن رواية الواقدي لقصة كعب بن‎ )١05 /7( وقال ابن تيمية في الصارم المسلول‎ 
الأشرف: وما ذكره الواقدي عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده؛ وإِنْ كان الواقدي لا يحت‎ 
به إذا انفرد» لكن لا ريب في علمه بالمغازيء واستعلام كثير من تفاصيلها من جهته....‎ 
زيادة من «التحقيق» ودلائل النبوة.‎ )( 
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حدثنا أبو الأسود؛ عن عروة بن الزبير: ثم إنَّ المسلمين حاصروا اليهود أشدّ 
الحصار, فلمًا رأوا ذلك سألوا رسول الله يك الأَمئَةَ على دمائهم ويتبرؤون17) 
له من خيبر وأرضها وما كان لهم من مال فقاضاهم على الصفراء والبيضاء 
- وهو: الدينار والدرهم ‏ وعلى الحلقة ‏ وهي: الأداة وعلى البَرَّ إلاثوبًا 
على ظهر إنسان» وبرئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئاء ثم ذكر بقيته إلى أنْ 
قال: [ثم إن]2"7 رسول الله يكل أمر الزبير فدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى 
محمد بن مسلمة فقتله7". 

فهذه القصة تضمنت التعليق المقصود به المنع من الكتمان» ولما كتموا 
ترتب عليه مشروطه وهو براءة ذمة الله وذمة رسوله. لأمره وك بقتدل كنانة بن 
أبي الحقيق» وكذلك القصة الأولى تضمنت تعليقًا مقصودًا به التصديق. 

فإِنْ قلتّ: القتلّ لم يكن بمقتضى الشرط؛ وإنما كان لأنَّ المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط. فلمًا لم يفوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 
عليه وهو الحرابة. 

قلتُ: ابن تيمية يَذّعِي أَنَّ الشرط متى لم يكن مقصودًا في نفسه وَقُصِدَ 
به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا الكفارة وهذه القصة 
ترد عليه والله أعلم)!؟». 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتهاء وتحتمل ما أثْبثُ وهي كذلك في «التحقيق» وفوقها حرف 
(ظ). وفي الدلائل: (ويبرزون). 

(؟) في الأصل: (فدفع)» والمثبت من دلائل النبوة. 

() .دلائل النبوة (4/ 1 737). 

(؟) «التحقيق» (77/ أ), وهو الوجه الثامن. 
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والجواب بعد النزول عن المطالبة بصحة الحديث: بأنه ليس فيه حجة على 
محل النزاع؛ فلهذا لم نحتجٌ إلى المطالبة بصحته؛ وذلك أَنَّ قوله: #برئت منكم 
ذمة الله إن كان عندكما شيء»» وقوله(221: البرئت ذمة الله منكم إن كتمتم شيئًا» 
ليس من الأيمان المعقودة» بل هو من جنس تعليق فسخ العقود على الشروط» 
كقول المشتري: إن جئتك بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينناء وسواء كان 
هذا الشرط صحيحًا أو فاسدًاء فإن في ذلك نزاعًا بين العلماء» وأكثرهم على أنه 
شرط صحيح؛ وذلك منقول عن [17/ أ] ابن عباس ووعَيَدعَنْا ومثل قول أحد 
الشريكين للآخر: إِنْ خالفتَ شرطي فلا شركة بيننا أو فقد فسخت الشركة 
وقول الوكيل لوكيله: إن لم تفعل كذا فقد عزلتدك عن الوكالة؛ فالنبي كَل عَلَّنَ 
براءته من الذمة التي بينه وبينهم على كتمان شيء. 

وكذلك في شروط عمر وَزْنَهْعَنْهُ على النصارى(2 شَرَط مثل هذاء 
فقال: إِنْ خالفتم شيئًا مما شرطناه عليكم فقد حَلّ لنا منكم ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق2©» وليس هذا وأمثاله من جنس الأيمان التي فرض الله 


)١(‏ في الأصل: (فقوله)» والصواب ما أثبت. 

(؟) وضع الناسخ (على) في الهامش وكتب فوقها (صح) وهذا هو الصواب؛ وبناءً عليه 
قمتّ بتعديل (للنصارى) إلى (النصارى) ليستقيم الكلام. 

(*) أخرجه الخلال في جامعه (؟/ /47١‏ رقم 2230٠١7‏ والبيهقي في السئن الكبير 
/1١9(‏ 5 ح )18701١‏ وغيرهما. 
وقد أطال في ذكر طرقه ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 0778-5015 نقلاً عمسن 
ابن زبر في جزءٍ له جمعه في الشروط العمرية. ثم قال: فهذه طرقٌ يشد بعضها 
بعضًاء وقد ذكرنا شواهد هذه الشروطء وتكلمنا عليها مفردة» ولله الحمد. 
وقد طبع جزء ابن رّبر الرَّبَعِي عدة طبعات أجودها بتحقيق الشيخ أنس بن - 
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تحلتها عند أحد من العقلاء» وقد تقدم نظير هذا. 

وسو التحئنية أن الول :امسو فو بان ماهد التدرهن وامتالية 
يتقلدونه هو مخالف للنصوص التي يحتجون به( 2» ويحتجون بتلك 
النصوص حيث لا تكون حجة لهم فيتضمن قولهم أنهم يخالفون النصوص 
فيما دلت عليه» ويحتجون بها فيما لم تدل عليه؛ كما احتج بقول النبي يَكلل: 
اأأميركم زيدء فإن قتل فجعفر, فإن قتل فعبد الله بن رواحة» رواه 
البخاري("2؛ وهذا حديث صحيح يخالفونه فيما دلت عليه وفي نظائره» 
ويحتج به المعترض فيما لم يدل عليه؛ بل فيما دلت النصوص على نقيضه. 
فإن النصوص دلت على تكفير أيمان المسلمين» فإذا احتج به على أنه لا 
كفارة في بعضها كان ذلك ترما للنصوص في الموضعينء واستدلالا 


- عبد الرحمن العقيل ضمن لقاءات العشر الأواخر عام »)١1471(‏ كما طبع للدقاق 
جزء فيه شروط عمر بن الخطاب على النصارى بتحقيق الشيخ نظام محمد يعقوبي 
ضمن لقاءات العشر الأواخر عام .)١477(‏ 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 7”76): (وهذه الشروط أشهر شيءِ 
في كتب الفقه والعلم؛ وهي مجمعٌ عليها في الجملة بين العلماء المتبوعين 
وأصحابهم وسائر الأثئمة). 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (7/ :2)3١714‏ (إِنْ الأئمة تلقوها بالقبول» 
وذكروها في كتبهم؛ واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي 
كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (748/ 1017). 

)١(‏ كذا في الأصلء والعبارة فيها قلق» والمعنى واضح. 

(؟) أخرجه البخاري برقم (771) من حديث ابن عمر رََإيدعَنا ولفظه: «إِنْ قُيَلَ زيدٌ 
فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة». 
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مواضعه ولبس الحق بالباطل» وإن كان صاحبه المتأوّل معه مغفورًا له 
خطؤه. وهو مأجور على ما فعله من الحق. 

وكذلك هذا الحديث هو وشروط عمر رََكَلِنَُعَنهُ تدل على أن أهل العهد 
إذا خالفوا العهد بترك شيء مما شط عليهم - انتقض عهدهم وحَلّت 
دماؤهم وأموالهم, لا سيما مع بيان ذلك بقوله: ٠وبرئت‏ منكم ذمة الله إن 
كتمتم شيئًاا مع أن كثيرًا منهم ينازع فى هذا. 

وقد أوو عل 'لفسدية الا سحيكاء و اكات عله هرات كذب| فقال؛ 

(فإِنَ قلتَ: القتل لم يكن بمقتضى الشرط» وإنما كان لأن المصالحة 
وقعت على الوفاء بالشرط» فلما لم يَمُوا به رجعوا إلى الأصل الذي كانوا 
عليه؛ وهو الحرابة. 

قلت: ابن تيمية يَدَّعي أن [17/ ب] الشرط متى لم يكن مقصودًا في 
٠.‏ 2 -ه ع ع 5 
نفسه؛ وَقصد به حث أو منع أو تصديق أو تكذيب لم يترتب عليه إلا 
الكفارة؛ وهذه القصة ترد عليه). 

فيقال له: هذا غلطٌ مقطوعٌ بغلط صاحبه على ابن تيمية؛ [إذ لم يقل](1) 
هذا قط! بل ولا خطرٌ هذا بقلبه» ولا قال هذا أحد من الناس قبله؛ ولا يقول 
هذا عاقل! وكلام ابن تيمية وكتبه الكثيرة المصنفة في الأيمان والطلاق كلها 
تُصَرّحُ بنقيض هذا القول تصريحًا لا يحتمل النقيض. 

وهذا من جنس كذب مَنْ يقول: ابن تيمية يفتي بالكفارة في كل طلاق 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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معلّق لأنَّ هذا حالف. أو يفتي به في كل طلاق لأنَّ المطلق حالف؛ وابن تيمية 
إنما قال ذلك فيمن حلف يميئًا سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة التعليق17». 

والتعليق الذي يُقصَّدٌ به القسم تسميه الناس كلهم يميئاء والصحابة 
وَلَنَهَعَتفُر سموه يميئًاء وأفتوا فيه بكفارة يمين» وروي عن بعضهم رواية 
أخرى أنهم ألزموا بموجّبه» وجمهور التابعين بعدهم يسمون هذا التعليق 
يميئاء وأكثرهم أفتوا في جنس هذا التعليق بكفارة» ومنهم مَنْ خصّصٌ لكنّ 
اسم اليمين لم يتنازعوا فيه. 

وابن تيمية سماه يمينا كما سماه هؤلاء يميًاء وأدخل في اليمين 
المذكورة في القرآن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين كما أدخله الصحابة 
في القرآن» ولم يُمَرّق بين تعليق وتعليق إذا كان كلاهما يُقَصَدُ به اليمين» 
والصحابة وََوَلبََعَنه لم يعرف عن أحد منهم أنه فَرَّقٌ بين تعليق وتعليق. 
وكذلك كبر كن التابعن ومن يعدم اع يموعن الفرق) بل منهج من 
عرِفَ منه طردٌ الأصل الذي دَلَّ عليه القرآن» ومنهم مَنْ عُرِفَ أصله ولم 
يعرف تناقضه؛ ومنهم من تناقض؛ وكذلك مَنْ بعدهم. 

ومعلومٌ أن هؤلاء لم يجعل أحدٌّ منهم كُلٌ شرطٍ لم يقصد وقصدبه حث 
أو منع يمينّاء بل هم وسائر الأمم يعلمون أنَّ الشرط الذي لم يقصد وقصد به 
حث أو منع إذا كان المعلق به وعيدًا كان جنسًا آخر غير اليمين» بل غالب227 ما 
يستعمل الفقهاء لفظ الحث والمنع فيما يخص اليمين» وم سوى ذلك يسمى 
أمرًا ونهيًا وشرطًا وعقدّاء كما يقال: شَرط عليهم ألا يكتمواشيئًا [18/ أ] وقال: 


.)550 وما بعدها»» القواعد الكلية (ص‎ 794 /١( قاعدة العقود‎ )١( 
(؟) في الأصل: (غاية)» والصواب ما أثبت.‎ 
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الإن كتمتمو ني شيئًا برئت منكم الذمة» ومثل هذا لا يدخل في قول الفقهاء: إذا 
حلف يميئًا يقصد بها حضًا أو منعاء فإنه لا يسمى يميئًا بحال» وهم لا يُدخلون 
هذا في لفظ الحض والمنع الذي يستعملونه(1 في الأيمان وإِنْ كان يسمى 
في اللغة منعًا؛ فإِن هذا مَنْعُ دخل بين اثنين فصار له اسم يخصه. 

إن كان المعلّق به دعاء على الغير لم يكن يمينًا؛ كما يقول الإنسان 
لغيره: إن ظلمتني فالله ينتقم منك» وإن لم تعطني حقي فالله يأخذ حقي منك 
ونحو ذلك؛ فإنّ هذا شرط ليس مقصودًا في نفسه. ومقصوده أَنْ يعطيه حقه 
وليس يميئاء بخلاف ما لو كان الدعاء على نفسه كقوله : إن لم أعطك حك 
يقطع الله يدي ورجلي؛ هذ تفي سوا كانت ك1 عو كر 

وكذلك ألفاظ الوعيد كقوله تعالى: #وَإِت تَمَوَلَواْ مَتَبَدِلَ هَوما عَيرَكُمْ شر 
لا يكونوا أمتتلكر # [محمد: 8؟] #وإن تعودوأ تعد » [الأنفال: 19] # ومن 
يَعْمَلٌ مِتْمَسَالَ دَرَوَ سَّرًا يَرَه4 [الزلزلة : 4]» ولم يقل أحدٌ أن هذا يمين. 

وقوله ككّْ: ١لا‏ نصرني الله إِنْ لم أنصر بني بكر)0") يمين» وكذلك قول 
القائل: إِنْ لم أفعل كذاء وإن فعلت كذا فكل مملوك لي حر وكل امرأة لي 
طالق وعليّ ثلاثون حجة ومالي صدقة- يمين. 


)١(‏ في الأصل: (يستعملوه)»؛ والجادة ما أثبت. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 41 7)» والفاكهي في فوائده برقم (770) من 
حديث عائشة وعَيَُعَتهَا بلفظ : «لا نصرني الله إنْ لم أنصر بني كعب». 
قال الهيئمي في المجمع (”/ 25 رواه أبو يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش» 
عن أبيه عنها؛ وقد وثقهما ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح. 


له 


وإذا قال: إِنْ خالفتٍ أمري أو عصيتني أو فعلتٍ ما نهينّكِ عنه فأنت 
طالق - وقصدة أَنْ يع الطلاقٌ إذا فعلت ذلك فهذا مُطَلَنّ عند الصفة طلاقًا 
مقيدًا موصوفا بتلك الصفة ليس هذا بحالف, ولو قال: الطلاق يلزمني لا 
تفعلي كذا وكذا أو إِنْ فعلتيه فأنت طالق» وهو يكره وقوع الطلاق وإِنْ فَعَلَنْهُ 
كما يكره طلاق نسائه وعتق عبيده وخروجه من ماله وبراءته من دين 
الإسلام؛ وإنما عَلَّقَ ذلك المكروه لاعتقاده أَنَّهُ إذا حلف عليها تيد قَسَمَهُ إها 
إكرامًا له وإما خوفًا من ضرر يلحقه بتحنيئه يميئّه أو طلاقها - فهذا حالف. 

والتحالف يلف وهو ينتفد أن المدداوقي هليه ير قنييف ولو اعتقد أنه 
يحنئه لم يحلف إذا اعتقد أنه يلزمه ذلك المكروه؛ فالحالف باللوازم التي 
يكره لزومها إذا اعتقد أنها تلزمه لم يحلف إلا إذا اعتقد أنه لا يحنثء لا يقع 
في العادة أن يعلم أن تلك المكروهات التي لا يريدها تلزمه إذا حنث ويعلم 
أنه يحنث وهو مع ذلك [18/ ب] يحلف. فإِنَّ هذا يستلزم أن يكون غير مريد 
أن يقع بحالء ويفعل ما يعلم أنه مستلزم لوقوعهاء وإرادةٌ الملزوم إرادةٌ 
لازم فيدر أن يكوق غدمزيه وهو مريد وهذا لا عله لمن ركون 
مكرمًا على اليمين» وكثيرًا ما يعتقد الحالف أنه لا يحنث ثم يحنث. 

وأما إذا اعتقد أنه لا بُدَ آنْ يحنث وحلف؛ فهذا يكون ممن يرى في 
الحنث مخرجاء أو أَنْ يَدّرَ في نفسِهِ أنه إذا حنث لزمه ذلك الأمر الذي لم 
يرده البتة» ولكن حصل بغير إرادته فيحتمله كما يحتمل المكرّه ما يكرّه عليه 
من العقاب الحاصل بغير إرادته» وإِنْ علم أَنَّ مقصوده لا يحصل بدونه. 

وأما المعلّق الذي يقصد الإيقاع فهو يريده إذا وجد الشرط ويعلقه به مع 
علمه أن الشرط يكونء بل إذا علم وجود الشرط كان أدعى له إلى الإيقاع» 
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وقد علق الاق نتعلبن فا انها لا يهان الطتؤق وسو كان الشرط 
مقصودًا أو غير مقصود, كما يقول لها: إِنْ أبرأتني من صداقك فأنت طالق» 
وهو يظن أنها لا تبرئه ولا تختار طلاقه؛ ولو عَلِمَ ذلك لم يقل لهاذلك؛ 
لكن يقول ذلك ليريها أنه ليس براغب فيها إذا فعلت ذلك مع أنه راغب فيها؛ 
فهذا في وقوع الطلاق به نزاع. 

وكذلك لو اعتقد أنها فعلت أمرًا نهاها عنه فقال: هي طالق» ثم تبين له 
أنها لم تفعله؛ ففي وقوع الطلاق به قولان معروفان, والأظهر: أنه لا يقع؛ 
كما قد بسط في موضع آخر(١).‏ 

واليقصووها؟ أن اسايق التذى تفن يديد اددحم جنا ان 
درن أو تكذيبًا ‏ يسميها الصحابة والتابعون وعامة العلماء وأهل الإسلام 
يمينا ولا يسمون ما ذكره من تعليق فسخ العقود يمينًا كقوله: ابرئت منكم 
ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئًا)(2. 

ومن الفقهاء مَنْ يسمي كل تعليق للطلاق يُقصد به حص أو منمٌ يميئاء أو 
كُلْ تعليق للطلاق يمينا ولا يسمون هذه التعليقات يميئًا وإِنْ كان فيها حص أو 
منع- لكن هذان عرفان حادثان» وهؤلاء عمموا الاسم دون الحكم. 

ولم يعْرّف تسمية ذلك يميئا عن الصحابة بل ولاعن التابعين لكونهم 
كانوا أحدث علمًا باللغة [14/ أ] التي نزل بها القرآن» وكانوا أعرف بمعنى 
اليمين المعقول والفرق بينه وبين غيره؛ ولهذا كان جمهورهم على التكفير 
)000( مجموع الفتاوى /95(.)5١١ /١9(‏ 087 (5؟/ -90١5مهم).‏ الفتاوى 


الكبرى (/ 9١73)»؛‏ منهاج السنة (4/ .)9١‏ 
() تقدم تخريجه في (ص07). 
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فيما يظهر فيه معنى اليمين كالحلف بالنذر» فإِنَّ الشرط هناك إذا لم يكن 
مقصوذا لم يكن الجزاء مقصودًا ‏ أيضًا من الأمر العام. بخلاف الطلاق 
فإنه قد يكون الشرط فيه غير مقصود والجزاء فيه مقصود؛ فلما رأوا في 
تعليق الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع ما يقصد به الطلاق كثيرًا 
بخلاف تعليق النذر - كان هذا مما أوجب إفتاءهم في كشير من تعليق 
الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع بالوقوع. 

ثم منهم مَنْ فَرَّقّ بين قصد اليمين وغيره طردًا للأصل وتسويةً بين 
المتمائلين» ومنهم من لم يُقَرّق لاشتباه أحد النوعين بالآخرء ونظرًا إلى 
قصد الحض والمنع في تعليق الطلاق ليس موجب كونه يميئًا العادة 
المعروفة» بل قد يَقَصِدٌ ذلك ولا يكون يميئاء لاسيما حيث كانوا لا يحلفون 
بالطلاق أو لا يكاد يلف به إلا نادرً('2؛ فكان المعتاد منهم أَنَّ تعليق 
الطلاق مع قصد الحض والمنع ليس بيمين بل تطليق» ثم صار الناس 
يعلقونه تعليق يمين كما يعلقون النذر وغيره فيكونون ممتنعين من إيقاعه 
ووقوعه عند الصفة؛ وإنما علقوه مع ذلك لتلا يقع الشرط فقط لا ليقع 
الطلاق بحال سواء وقع الشرط أو لم يقع» بل هم ممتنعون من إيقاعه على 
التقديرين» وهؤلاء كارهون للشرط كارهون للجزاء وإِنْ وجدَ الشرط. 

والحالف لا يكون حالما إلا بهذين الشرطين: بكراهة الجزاءء مع قصد 
الحض والمنع؛ لا أن مجرد الحض والمنع يصير به وحده حالقًا. 


وكذلك قصد التصديق والتكذيب لا بد أن يكون معه كارمًا للزوم ما 


)١(‏ كتب الناسخ في الحاشية (في النادر) وبعدها (صح) وفوقها حرف (خ) إشارةً إلى 
وجودها في نسخة أخرى. 
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عَلَقَهُ من الطلاق سواء [أكان](١)‏ خبره مطابقًا أوغير مطابق» وأما إذا قصد 
وقوع الطلاق عند مطابقة الخبرء فهذا ليس بحالف في الحقيقة وإِنْ أظهرٌ أنه 
حالفء بل هذا يقع به الطلاق؛ فلو قال: ما فعلتٌ كذا وإن كنت فعلته 
[فامرأتي طالق]("2: أو الطلاق يلزمني ما فعلته وهو يعلم أنه فعله. وقصده 
أن يوقع الطلاق بها وأظهر ذلك في صورة اليمين ليكون [15/ ب] ذلك عذرًا 
له عند مَنْ يلومه على الطلاق فيقول: أنا قصدت أن أبرئ نفسي فحلفت لها- 
فهذا يقع به الطلاق. 

وأما الذي يقصد اليمين فلا يكون إلا كارمًا للزوم الجزاء المعلّق وَإِنْ 
وجد الشرطء فهو وإِنْ حَلَفتَ يمينا غموسًا فقال: ما فعلتٌ وإِنْ كنتٌ فعلتّة 
فامرأتي طالق» فهو لا يريد أَنْ يطلقها وإِنْ كان فَعَلّهُ0"» بل أظهر هذا اللزوم 
ليظهر للناس أنه صادق حيث إِنَّهاءْ» جعل كذبه ملزوم الطلاق» وهم يعلمون 
أنه لم يقصد الطلاق وأنه2*7 لم يرده وإن كان كاذباء لكن جَعَلَهُ لازمًا له على 
تقدير الكذب نافيا للكذبء لا على تقدير الكذب مثببًا للكذب. فَجَعَلَّهُ لازمًا 
للكذب الذي نفاه» ومع نفي اللزوم لا يكون مثبنًا للازم قاصدا لوقوعه مع 
ثبوت الملزوم, فإنه مع ثبوت كذبه لم يقصد وقوع الطلاق وإن جعله لازمًا 
له مع نفيه للملزوم. 


(1) إقيافة يعتشيمها الشياق. 

9 إقيافة يفيه الساق: 

(*) في الأصل: (وإن كانت فعلته)؛ والسياق يقتضى ما أثبت. 
(44 :في الأصل: اإن)» ولعل الصوات ما أقيت:. " 

(0) في الأصل: (وإن)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وأيضًا؛ فالحض والمنع إذا دخل في عقد آخر غير عقد اليمين كان له 
اسم آخرء مثل دخوله في العقد بين اثنين مثل: عقد النكاح والبيع والإجارة؛ 
فإنه تضمن أن كلا منهما يطلب من الآخر مقصوده ولا يسمي الفقهاء هذا 
حضّاء وتضمن أَنَّ كلا منهما يمنع الآخر عن خلاف موجّب العقد ولا 
يسمون هذا منعّاء بل لفظ الحض والمنع يَخْصَُونَهُ بالطلب المؤكد بالقسم. 

إن لفظ الحث يتضمن نوع تأكيد للطلب والاقتضاء؛ فلا يستعمل هذا 
غالبًا في مطلق الطلبء بل في الطلب المؤكدء كما يقال: حَضَّهُ وحَرّضَهُ 
فإذا قُرِنَ بهذا المنع أرادوا به المنع المؤكد بالقسم؛ ففيهما معنى الأمر 
والنهي» لكن أمر مؤكد بالقسم ونهي مؤكّد بالقسه37). 

فصار لفظ اليمين ولفظ الحض والمنع يقتضيى تخصيص ذلك 
بالمؤكد والمؤكد هو الذي يُعلّقُ به ما يكره لزومه له وإن وجد الشرط: فإِنَّ 
ما كان كذلك كان التخصيص والمنع به أبلغ من جهة الحالفء فإنه إذا التزم 
عند المخالفة ما يكره لزومه له كان أشد امتناعا منه» بخلاف ما إذا التزم ما لا 
يكره هو لزومه له فإنه لا تكون كراهته له مثل كراهته لما يلتزم به ما يكره. 
كمن /١١[‏ أ] نهى غيره عن فِعْلٍ وتوعَدَةٌ عليه بعقابه» فإنَ العقاب ضررٌ يلحق 
بالمتهي المجنوع لا بالتاعي المائع» بخللاف لزوم ما يكرة عند التحدث فإنه 
ضرر يلحق بالمانع الحالف لا بالممنوع المحلوف عليه» لكن قد يضره من 
جهة أخرى كما يضر المرأة أنْ تُطَلّق. 


للق مجموع الفتاوى [فرفرة' ؟22355») المستدرك على مجموع الفتاوى (6/ 0) مختصر 
الفتاوى المصرية (ص6178)» اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 379"). 
وانظر: بدائع الفواتد (؟/ 51414 -145). 
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ولكن الحلف بالطلاق لا يختص بمنع المرأة» بل قد يحلف به لمنع 
نفسه» وقد يحلف لمنع صديق له أجنبي» وبمنع ولده ومملوكه؛ ويحلف به 
لمنع امرأته؛ وغير المرأة لا يلحقها الطلاق فلا يتضرر بوقوعه؛ مع أنه قد 
يحلف عليه بالطلاق» كما قد يحلف عليه بصدقة ماله وتحريم الحلال عليه 
وغير ذلك مما لا يكون الضرر فيه بالحنث إلا على الحالفء. وإن كان قد 
يلحق غيره ضررٌ آخر بالعرض» ولو لم يكن إلا مخالفة الحالف الذي 
يوجب أن يعاقبه على تحنيثه له. 
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فل 

قال المعترض: 

(السابع عشر: لما قالت بنو لَحْيَانَ لسرية عاصم بن ثابت: لكم العهد 
والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في 
ذمة كافر(20. 

وقول جُبير بن مُطْعِمٍ لمولاه وحشي لما تََلّ حمزةٌ طعيمةً بنَّ عدي بن 
الخيار ببدر: الا شمر حم تابنت جره زادل وعاتر حبرا 
عو دجا بعال اخ خر40_»2)., 

وجه الاستدلال من هاتين القصتين: أَنّ المقصود بهذين التعليقين الحتٌ 
على تحصيل الشرط من من القتل والنزول» فهو يشبه قوله: إِنْ لم يفعل كذا فأنت 
حرء فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية(*2 ولم يحصل مشروطه لكان 
هنا كذلك؛ لا يترتب عليه عق وحشي ولا حصول الذمة لسرية عاصم؛ وهو 
خلاف ما فهموه منهم وفهمه كل أحد, وهم أهل اللسان وَصِحَابهُ ‏ أعني: سرية 
عاصم ‏ فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة وشرعًاء وكذلك مالا يحصى من 


00 


)002 أخرجه البخاري )4١87(‏ من حديث أبي هريرة رََإيَْعَنَه. 
00 من قوله: (طعيمة بن عدي) إلى هنا غير موجود في «التحقيق». 
إفة في البخاري: (ولف وس هال اخ هوي زان 

انظر: الأماكن للهمداني (ص7 ل نه “1 ). 
(5) أخرجه البخاري (717 )4١‏ من حديث وحثي وََإئدْعَنَهُ 
)0 كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (الكفارة). 
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الشروط الواردة في الكتاب والسنة؛ والله أعلم)217. 

والجواب أن يقال: 

أما قول جبير بن مطعه("): إِنْ قتلت حمزة بعمي فأنت حر فإيرادٌ هذا 
في الاستدلال في هذا المكان في غاية الفساد وبُعد الذهنء فإنَّ هذا شرطً 
مقصودٌ الوجود وتقدم الكلام فيه غير مرة: أَنَّ الشرط إما أَنْ يكن يمينًا إذا 
كان غير مقصود فيكون منعًا منه. 

وأمّا الحضٌ عليه [50/ ب] فلا بد أن يكون مع حرف النفي؛ فيقول: إن 
سافرتٌ معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده منع نفسه من السفرء ومراده ألا 
يسافر» وأما إذا قال: إِنّْ لم أسافر معكم فعبدي حر؛ فهنا مقصوده حض نفسه 
على السفر» ومراده أنه يسافر؛ كمسألة ليلى بنت العجماء فإنها قالت 
لفنلوكينا: إن افق يدك وبين أمراتاك فمالن فى سيل ادوع 090 
المي إلى بيت الله وكل مملوك لي حر وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
فهذه كان مقصودها حض نفسها على التفريق بين الزوجين؛ ولهذا قال لها 
الفطدارةثونا شارركووتا زوك عل جين الزكل وبين اتراتهة عفري 
يمينك47)؛ فأنت بصيغة الشرط مع حرف النفي. 

فإنَّ الحلف بصيغة التعليق المقدَّم فيها الشرط يكون المنفي في الشرط 


)١(‏ «التحقيق» (77/ ب)» وهو الوجه التاسع. 

(؟) في الأصل: (طعيمة بن عدي»» والمثبت هو الصوابء كما في البخاري وكتب 
التاريخ والسير» وتقدم على الصواب. 

(9) في الأصل: (وعليها)؛ والسياق يقتضي ما أثبت. 

(4:) سيأتي تخريجه في (ص ١‏ 1 
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مثبتًا والمثبت منتفيّاء والمقدم في صيغة الشرط والجزاء مؤخرًا في صيغة 
القسم والمؤخّر مقدمّاء فلو حَلَمَّثْ بصيغة القسم لقالت: العتق يلزمني 
والمشي يلزمني والصدقة بمالي تلزمني لَأَفرّق بينك وبين امرأتك؛ كما يقول 
الحالف: الطلاق يلزمني لأفرقنٌ بينك وبين امرأتك؛ ولو قال: هذه الأشياء 
تلزمني إن لم أفعل هذا كان الشرط مثبًا وكانت هذه صيغة شرط أيضًا. 

فإنّ الجملة الشرطية يُقَدّمُّ فيها الشرط تارة ويؤخر أخرىء والأصل فيه 
أن يكون مقدمّاء فإنه له صَدَرٌ الكلام» وجوابه بعده إذ كان هو السبب للجزاء؛ 
والسبب يتقدم على المسبب. 


و ور بس ورج 0 


واختلف النحاة فيما إذا أُخْرَ كقوله تعالى: #لتدحلن الْمَسَجِدَ الحراء إن سَآء 
شه ءاميت * [الفتح: 77] وقول الحالف: والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله» وقوله: 
#وَعَل أله متَوكلوأ نكمم مُوْمِنِينَ 4 [المائدة: 17] ونحو ذلك؛ فذهب سيبويه 
وأصحابه إلى أن جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه وقالوا: 
الكلام كلمتان تقديره: لأفعلن كذا إن شاء الله لأفعلنه. لكنه حذف جواب الشرط 
المذكور لدلالة ما تقدم عليه» وذهب القرّاء وغيره إلى أن هذا الشرط متعلق بما 
قبله وليس في الكلام تيدلوفه وجتاوا الشرظ يقدم كار ويتاخر أخرى وعتذا 
أرجح القولين» وكما أن جواب القسم يحذف إذا سَدٌَّ مسدَّة[11/ أ] جواب 
الشرطء ولا يكون هناك جواب قسم محذوف؛ فكذلك إذا تقدم جواب الشرط 
أغنى عن تأخره ولا يكون هناك شيء محذوف ولا يخطر ببال أحد ولا استعمل 
قط ومالا يخطر ببال المتكلم ولم يذكر في الاستعمال لم يج ز أن يجعل 
محذوقاء فإن المتكلم إنما يقصد أن يربط بالشرط المؤخر ما تقدم من الجملة» 


1/ 


لا جملة أخرى لم تخطر بباله» وبسط هذا له موضع آخر(١")‏ 


والمقصود هنا: أن الشرط قد يتقدم وقد يتأخر» لكن المنفي فيه مثبت 
في صيغة القسم والمثبت فيه منفي؛ فقول القائل لِيُرَعُْبَ عبده في فعل: إن 
فعلتَ هذا فأنت حرء كقوله إن أعطيتني ألما فأنت حر وإِنْ قتلتَ عدوي 
فلانا فأنت حر كما قال جبير بن مطعم”'" لغلامه وحشي: إِنْ قتلتَ حمزة 
فأنت حرء ونحو ذلك من باب التعليق الذي يقصد به الشرط والجزاء 
جميعاء كقول الناذر: إن شفى الله مريضي فعبدي حرء وهذا إيقاع للعدق عند 
الصفة؛ ليس بحلف بالعتق عند أحد من العقلاء لا من الفقهاء ولا غيرهم. 

إن العائق كذ شرطنن رودو كر ادر ويك انعد اسفن 
كقوله: إِنْ كلمثٌ فلانًا فعبيدي أحرار ونسائي طوالق» وإذا كان الشرط منفيًا 
كقول ليلى بنت العجماء: إِنْ لم أفرق بينكما فكل مملوك لي حر وعليّ 
المي وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ فالشرط عدم هذه الأمور وهويكره 
هذا العدم ويريد وجود نقيضه وهو التفريق؛ فالشرط في اليمين أبدًا مكروه 
والجزاء أيضًا مكروه. فإن كان الشرط ثبوتيًا كُرِه ثبوته وأريد عدمه؛ وَإِنْ كان 
عدميًا كره عدمه وأريد وجوده؛ والجزاء مكروه وإن تحقق الشرط. 


وقوله: إِنْ قتلتَ عدوي فلانًا فأنت حر؛ كقول سيد وحثى له: إِنْ قلت 


)00( مجموعالفتاوى(5/ 8؟5)(ل!/ /٠١()1١95 /١1()175 /8()55١.4515‏ 
شرح الأصبهانية (ص 57 ؟ وما بعدها). 
وانظر: بدائع الفوائد .)١185 /١(‏ 

(؟) في الأصل: (طعيمة بن عدي)؛ وصوابه ما أثبثٌ كما تقدم التنبيه عليه. 


1/4 


حمزة فأنت حر > هو فيه مريدٌ للشرط الذي هو قتل حمزة» وقد جعل العتق 
لكزنا نيوراد المازوم متام إرا لازم عار من على العدد وخر 
يريد وجوده؛ فإنَّ هذا يقع به العتق ولم ينازع أحدٌ في هذا؛ بل ذَكَرَ غيرٌ 
واحدٍ الإجماعَ على وقوع العتتٍ المعلّقٍ بالصفةٍ المقصودة والعتت المعلَتٍ 
إذا مُصِدَ إيقاعه عند الصفة(2» وإنما النزاع فيما إذا عَلق العتق قاصدًا 
[1؟/ ب] لليمين كقوله: إن لم أَقَرّقٌ بينك وبين امرأنك فعبدي حره وإن 
فعلتَ كذا فكل مملوك لي حر. 

ومنه إذا قال: والله لا أبيع هذا المملوك وإن بعته فهو حرء وقصده ألا 
مكراد كردس ع زوار لاتويه ارو ول اكتريية لكر 
واسذين قالوا: لا يكفر اضطربوا؛ هل يعت يَضِى أو لا تفيق أو يسدق إذ| شوط 
الخيار؟ وك قو فيها ضعيف» لأ لرجل لم يقصد أن يعتقه بعد خروجه 
من ملكه إلى ملك المشتري» ولا يقصد هذا عاقل» وليس هذا كالتدبير؛ فإن 
الذين قالوا يَعْتِقَ شبهوه بالمدبّرء لأنَّ المدبّر لم يتتقل إلى ملك الورئة بل 
علق عقب الموث» والتدييزمعهد هن الأشقال: 

وهنا إذا قال: إِنْ بعتك فأنت حر؛ فإِنْ أراد البيع الشرعي اللازم؛ فالبيع 
الشرعي اللازم لا يكون إلا ناقلا للملك إلى المشتريء وإن أراد بالبيع 
التلفظ ببيع لا ينقل الملك لم يكن هذا بيعّاء بل كان بمنزلة بيع المجنون 
والمحجور عليه وغيرهما. وبعد هذا إذا قال لغيره: بعتكء وقال الآخر: 
قبلت إِنْ كان هذا بيعًا ‏ فقد صار له موجبان متضادان: انتقاله إلى المشتري 
وعتقه. بخلاف موت سيد المدبّر؛ فإنَ موته لم يوجب انتقاله إلى الورثة مع 


.)5١5ص( انظر ما سيأتي‎ )١( 
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عتقهء بل لولا العتق لانتقل إلى الورثة مع وجود السبب وهو الموتء وهنا 
إذا عتق لم يكن هناك بيع أصلا؛ وحقيقة كلامه: إذا بعتك فلا بعتك أو إذا 
بعك لم أكن بعتكء فقد عَلَْقَ على الشرط نقيض موجبه؛ والنقيضان لا 
يجتمعان؛ وهو لو قصد هذا المعنى فقال: إذا بعتك لم أكن بعتك لم يلتفت 
إليه» بل إذا باعه انتقل إلى المشتري. 

وأيضًاء فمثل هذا يكون لاعبًا بالمشتري هازئًا به» وذلك لأنه لم يقصد 
أن يعتقه إذا باعه» وإنما قصد ألا يبيعه. وجعل العتق لازمًا لبيعه لكراهته عتقه 
وإن وجد البيع؛ لا لإرادته عتقه إذا وجد البيع» وهو بمنزلة قوله: إِنْ بعتك 
فثمنك علي حرام. فإذا باعَهُ لم يحرم ثمنه عليه» لكن عليه كفارة يمين في 
أظهر قولي العلماء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهماء كما لو قال 
ابتداء: ثمنك علي حرام» ومراده أنه لا يبيعه» وأما إِنْ كان مراده التزام عتقه 
فهذا نذر لعتقه. 

ومن قال: إنه لا يعتق لكونه [؟1/ أ] قد خرج عن ملكه بالبيع إما مطلمّاء 
وإما إذا لم يكن للمشتري خيارٌء أو كان ثم خيار وقيل7(١2‏ ذلك للمشتري؟ 

فيقال له: هَبْ أن البيع سبب لنقل الملك إلى المشتري؛ فهو أيضًا- 
سبب لزوال الرق وثبوت الحرية» وتعليق العتق مُقَّدَّم؛ قَلِمَ كُدّمَ أَحَدُ 
المسبيّين دون الآخر وكلاهما ثبت بقوله؟ فهذا الذي جعل البيع مستلزمًا 
لعتقه وهو الذي باع بيعًا يكون ناقلا للملك. 

وأما قول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح: لكم العهد 


)١(‏ الكلمة غير منقوطة في الأصل. 


والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلًا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في 
ذمة كافر؛ فهذا كقول يعقوب ‏ عليه ا #لن أربية, ممحكم حق تؤْنون 
ونم ترق ألَهلتَأنضى بو له أن باط كم هلمَآ انو ميقم َال امحل انول 
ك4 [يوسف: >17]. ومسألة قول القائل: عَليَ عهدٌ الله وميئاقه لأفعلن كذا- 
وهذا مر 

وأما قولة (فرية الابعدلال من ناك التسعو: أن المقضود دنه 
التعليقين7١2‏ الحث على تحصيل الشرط من القتل والنزول» فهو يشبه قوله: 
إن لم أفعل7") كذا فأنت حرء فلو كان ذلك التعليق لا يترتب عليه الحرية7”) 
وم يحل مشرووالء لكان حا وزاك 21 يجرتيه عله كان رصقي ول سمطو 
الامة بريه غاضتوة وهو كلاف ما فههره وقينيه كل أحل نونف أهل اللسان 
وَصِحَابَهُ ‏ أعني: سرية عاصم ‏ » فليس يخفى عنهم مدلول اللفظ لغة 
وشرعاء وكذلك ما لا يحصى من الشروط الواردة في الكتاب والسنة). 

فيقال له: لم يقل أحد إن كُلّ مايُقصد به الحث على تحصيل الشرط 
يكون يميئاء كقوله: إِنْ لم أفعل كذا فأنت حرء ولا يقول هذا عاقل؛ بل الغامن 
كلهم يُمَرّقُونَ بين قوله: إِنْ قتلتَ عدوي فأنت حرء وبين قوله : إن لم أفعل 
كذا وكذا فأنت حر ويعلمون أن الأول عَلَّ العدٌّ على قشل عدوا 
ومقصوةة أَنْ يقتل عدوًه ويعيّق إذا قتله» فهو يقصد الشرط ويريد وقوع 
)١(‏ من قوله: (أنَّ المقصود) إلى هنا غير موجود في الأصلء والمثبت من «التحقيق»» 

وقد تقدم ذكرها في أول الفصل. 
() في «التحقيق»: (تفعل). 
(9) في «التحقيق»: (الكفارة). 


الا 


الجزاء إذا وقع» والثاني كارة١2‏ للشرط الذي هو عدم الفعل مريدٌ لنقيضه 
ا ل :إن لم 
مرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي حر 

ددرن وهر لمان إن رن ل ل 
فمعناه: نعاهدكم بالله إن نزلتم إلينا ألا نقتل» ونعطيكم عهد الله وميثاقه إن 
3 ب] نزلتم ألا نقتل» فهو بمنزلة مَنْ حلف لا يقتل زيدًا إذا أتى إليه. 

وإذا عبر عن هذا بصيغة الشرط قيل فيه: إن نزلت إليّ فلك العهد 
والميثاق ألا أقتلك» فهو إثبات للعهد والميثاق إذا وجد الشرطء وهو تعليق 
للجزاء المقصود د على الشرط المقصود, وهو يشبه قوله : لك عهد الله وميثاقه 
لئن أديت إ لي ألما لأعتقئّك» وقوله : لكِ عهد الله وميئاقه لعن أديتٍ إليّ ألمًا 


ع 3 


لاطلقنك. 

ولو قصد الإيقاع عند الشرط لوقعء فلو قال: إن أديتَ إليَ ألقًا فأنت حر 
أو إن أديتٍ إليّ ألا فأنت طالق؛ وقع الطلاق والعتاق إذا وجد الشرط» كما 
لو قال الناذر: :إن شفى الله مريضي فعليّ عتدق رقبة أو فعبدي حر أو فعليً 
الحجٌ» فإنه إن وجد الشرط وجد الجزاء. 

بخلاف قوله: إن سافرتٌ معكم أو إن كلمت فلانًا فعليّ عتدق عبد أو(5) 
نمالق نتدقةة فإن هذا منتضوهه الا ساك ومقهيوة الا يدن عر رلك 
يكون ماله صدقة» وإن سافر وكلم فهو ممتنع من فعل الشرط وممتنع من 
050 ف الأصبرة اأكاة) ولع الضوات انيت 
فم سيأتي تخريجه في (ص١1١89-17١3),‏ 
ف في الأصل زيادة: (قتلت)» ولعل حذفها هو الصواب, فلم يُشِر لها فيما بعد. 
“7 


إيقاع الجزاء وإن وجد الشرط - فهذا هو الحالف. 

فأهل اللغة والصحابة ‏ كعاصم وغيره ‏ فهموا [فهمًا](١)‏ صحيحًاء 
والذي فهموه هو مقتضى اللغة والشرع ولم ينازع في ذلك أحد, ولكن مَّنْ 
جَعَلَ مقتضى هذا مثل قصد التعليق الذي يقصد به اليمين» فقد أثبت اللغة 
والشرع بالقياس الفاسد. وجعلٌ ما يُقصَّدُ وجودُهٌ مثلما لا يقصد وجوده. 
وجعل المريد لإيقاع الشيء مثل الممتنع من إيقاعه. وخالف الصحابة 
والتابعينَ وعامة العلماء الذين جعلوا الممتنع من الشرط والجزاء حالمًاء 
وجعلوا ذلك التعليق يميئًا بخلاف ما يقصد وقوعه لا سيما إذا قصد الشرط 
كما في القصتين؛ فإِنَّ في إحداهما: إعتاق. وفي الأخرى: أَمَانُ على نفي 
القتل إذا نزلوا لا على إثباته» فهو كما لو قال: إِنْ نزلتم إلينا وقتلنا منكم أحدًا 
فنحن برآء من الله؛ فهذا يمين على نفس القتل. 

واليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمة لا يجوز فيها 
الحنث والتكفير باتفاق الناس» كما في اليمين على النذر كقوله تعالى: 
وهم من نهد أله لين ءَاسَدنا من فَضَلِه- لََصَدَّهَنَ وَلَنَكُْوتنّ من لصحن 
لآ اهم ين عد يلوا بد. وروا وم مترشرت 120+ 11 
قيمع هي مو إك بَؤم يَلْقكُ سنآ لكشا لَه مَاوحَهُوه وما حكَائا 
يَكُذْبوت 4 [التوبة: 6 - /ا]» فمعاهدتهم لله إن آتاهم من فضله لنصدقن 
ولنكوننٌ من الصالحين هو نظير معاهدة أولئك لسرية عاصم لئن نزلتم إلينا 
لا نقتل منكم أحدّاء والأول نذر لله مؤكد باليمين» والثاني مصالحة ومهادنة 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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ومعاهدة لسرية عاصم مؤكدة باليمين» ومثل هذا يجب الوفاء به باتفاق 


ومنه قوله تعالى: #وَلَقَد انوأ علهَدُوأ أله ين قبَلُ لا ولوس الْدبر 4 
[الأحزاب: .]١5‏ فإن تولية الأدبار من الكبائر» والامتناع من التولي واجب 
بالشرع؛ فإذا عاهدوا الله عليه توكد وجوبه؛ كالذي يعاهد الله على العمل 
بطاعته» وكالذين 0 النبي يَكِْةِ على الإيمان به وطاعته قال تعالى: إن 
اليرت يبَإعُوتَكَ إنَما يبيو الله يد أله هوق يديو هَمَن دكت هنما يكت عل 
نَفْسِهء د وبا هده أله يويد َب 4 الف )٠١‏ قدب أن 
ما بايعوا الله عليه فقد عاهدوا الله عليه. 


ومنه قوله تعالى: #وَآتَّعُوا أله الى قَاَلُونَ بو اليم 4 [النساء: ]١‏ قال غير 
واحد من السلف: يتساءلون به أى ي: يتعاقدون ويتعاهدون؛ فإنَّ كل واحد من 
المتعاهدين المتعاقدين يسأل بالله(١2‏ ويطلب منه ما عاهده عليه(2) وهذه 
رح ا ا 
من ا لْمَمَرِكِنَ (2) فسِيحُوأ في الارضٍ أَرَيَعَةَ 


صم # 


ا 
براءة من لله ورسوليوء إِلَ ألْذِينَ ع" علهدتم من 


000 - 


)١(‏ في الأصل: (الله)» والصواب ما أَنْبتٌ 

(؟) انظر آثار السلف في ذلك: تفسير الطبري (5/ ١‏ " وما بعدها). تفسير ابن المنذر 
(1/ 0148)» تفسير ابن أبي حاتم (/ 5 85). 
وانظر: مجموع الفتاوى (9”/ 110-١179‏ 7/ 17 ). الفتاوى الكبرى (5/ 7م - 
4 القواعد الكلية (ص 7"85)) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 07*08 0831 
الصارم المسلول (7/ :»)5١‏ أحكام أهل الذمة (”/ 1817 وما بعدها). 


/ 


أشْمرِوَعلَموأ نك ع ع مق ى أله أن أله كفن (3) وَأَذنُ َس أله 
شدي أجلي سخ كير دك سوأ إن ممَثُم 
فو حل لك رن 7 1 0 عرد مُميَرَى أله ووقر اين كَروا 
عدا أَلِيوٍ (0) عدم ريت غ2 تفرك ميا وَل 
الوا ار توأ إِلَبْهِمَ عَهَدَهْر إل مدوم إنَّألَه يحب الْمنَقِينَ 4 [التوبة: ١‏ 


-:] إلى قوله: «#كيتٌ ا 


ِلَا ايت عَهَدئُر عد الْحنْصد ال حراو هنا استمنكوا لكك وامتقيترا ل د 
لَه يحب الْمتّقيت 5 كيف وَإن ب 0 عكَكْمْ ل فا فيكم إلا و 
9 5 

ذمة تك 0 ل ايت 
1 ل 


ةا 


من [5/ د 7 -] والإل: ا والذمة: 0 إلى 
1 ا رد لكت م ل يا 


2_2 م 


يِمَهَ المكفر إِنّهُم 51 يمن ب بر للق : ينتهُورب (1) ألا نكجلورت ور 
000 اح أَلْرََسُولٍ © [التوبة: 1-17]. 


د م* ممطزع مور 


وقسال: #ولا تَنقضوا الْأَيَمنَ بَعَدَ كيدها وَقَدٌ جَعَلْمُمُ أنه لَه حك 
كنلا إن نعلت 20 مَلاحَكْوا كن نََصَتْ عَزََْا من بد 
َو أنحككا لتَدُوس ميسكم أن تكرت أيه ب أرق ون أن 


و روه 


نما بْلوكم أَلَّهْيدء 4 [النحل: 91-91]. 
قال المفسرون: : نزلت في الرجل كان يعاهد القوم» فإذا وجد قو 


1 


)١(‏ ليست في الأصل. 


,/6 


منهم, غَدَرَ بالأولين ونكث عهدهم وعاهد هؤلاء217. 

وقال تعالى: #وَآلدِنَ عاقدت(')أيَمنْحكُمَ هَنَاُوْهُمَ نَصِيبُم © [النساء: 
ترا عمد لوس سايكا لزاغرااين السلف"' اوطلم لابجنالا 
يجوز فيها النكث والتكفير بل هذه يجب الوفاء بها بمطلق العقد. فإن مطلق 
العقود التي , بين الناس هي معقودة بالله» والله أمر بالوفاء بهاء وإذا وَكَّدُومًا 
بالخلفه اسه كان لك توكيدًا لهاء 


ولفظ اليمين في الأصل هو يمين الرجلء ثم لما كان إذا عاهد غيره 
يعقد يمينه بيمينه سَمَّي ذلك عقدًا ويميئاء كما يسمى صفقة لأنه يصفق بيده 
على نيوست تنايغنة لآل ثلا منهها بيد يانه ل الاضسر كنا سيت 
الجعائقنة لأن كل مهنيعا يد دعهه إلى الآخو والعماقئ لأن كلاسدهنا 
يصفح يده بيد الآخر؛ أي: يمس صفحة يده بصفحة يله. 


هر مووي ده سا وه 


قال تعالى: #إإنَّ الذت يايو َك ِنَم يَايمُو أله يد أل وق يديم 
[الفتح: ٠]يدل‏ على أن مبايعتهم كانت ت بأيديهم مع أقوالهم» وكذلك كان 


.)57 الفتاوى الكبرى (4/ 8)» القواعد الكلية (ص 2785). الصارم المسلول (؟/‎ )١( 
١741 /7( أحكام أهل الذمة‎ ,)781-1747 714٠ /١5( وانظر: تفسير الطبري‎ 
وما بعدها).‎ 

(؟) كذا في الأصلء وهي قراءة أبي عمرو وغيره من السبعة» والتي كان يقرأ بها شيخ 
الإسلام. 
انظر: جامع البيان في القراءات السبع (”/ .2236١٠١‏ والنشر في القراءات العشر (؟/ 
24). 

(*) مجموع الفتاوى (70/ .)077١‏ 


آلا 


النبي كك يبايع الرجال بيده(21» وأما النساء فقد روي في الصحيح: أنه ما 
شين امرأة بيل0؟)) وروي أنه ككةٍ قال: «لا أصافح النساء, إنما قولي لمائة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة»7", وروي عنه يك أنه كان يضع يده في ماء 
ويضعن أيديهن فيه47؟2» وفي هذا نظر والأول أعرف. 


0010( ثبت هذا في أحاديث كثيرة وحوادث متعددة؛ منها: حديث عمرو بن العاص 
ََلَتَدعَنَهُ: أخرجه مسلم في صحيحه .)١1١1(‏ 
وحديث كعب بن مالك يََلَدعَنَهُ: أخرجه ابن حبان في صحيحه /١8(‏ ١لا؛).‏ 
وحديث عبادة بن الصامت وَعَليَهعَنَهُ: أخرجه الشاشي في مسنده (؟/ 2)7). 
وحديث ابن عمر رعَْيَعَْها: أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار /١5(‏ 187). 
وأخرج مسلم في صحيحه )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ووَِأَئَعَنْهًا مرفوعا: 
(ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده». 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )77/١1(‏ من حديث عائشة رََوَلَبََعَنْهَا ولفظه: والله ما 
مست يده يد امرأةٍ قط في المبايعة. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ ("؟/ 2ه, والطيالسي (7/ 2197)» وعبد الرزاق في 
مصنفه (48717)) والإمام أحمد في مسسنده (54/ 057): والنسائي (4161): 
والترمذي (1941)» وابن ماجه (5 1817) من حديث أميمة بنت رقيقة رَتدََيَْعَها. 
وصححه ابن حبان /١١(‏ 7 » وقال الترمذي في رواية مختصرة له: هذا حديث 
حسن صحيح... وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة 
غير هذا الحديث,؛ وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله يَل. وانظر: السلسلة 
الصحيحة (؟/ 57). 

(4) أخرجه ابن إسحاق في المغازي ‏ كما في الفتح 4/ 787 عن أَبَان بن صالح؛ أن 
النبي يكِِةِ كان يغمس يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه. 
قال السّهيلي في الروض الأنف (5/ :)217١‏ وقد ذكر أبو بكر محمد بن الحسن المقري 
النقّاش في صفة بيعة النساء وجها ثالنًا أورد فيه آثارًا وهو أنَّ الرسول © كان يمس 


/ا/ا 


وقد أنكر هذا بعضهه(١؟‏ قال: لأن البيع من ذوات الياء؛ يقال: باع يبيع 
بِيعَا والباع من ذوات الواو أصله؛ يقال: باع وأبواع. 
وجوابه: أن هذا من باب الاشتقاق الأكبر» وهو اتفاق اللفظتين في أكثر 
الحروف وفي بعضها يتفقان141/ أ] في جنسها لا في عينها؛ كما قال أبو 
جعفر: العامة اسم مشتق من العَمّىء ما رضي الله بأن شبههم بالأنعام حتى 
7 3-2 22 > 5 ا م 8 
قال: بل هم صل سيالا 74" [الفرقان: 44]» والعامة من عَم يَعم. والعمى مِنْ 
عَمَى يعمى» لكن العرب تعاقب بين الحرف المعتل والمضعًف كما يقولون: 
تقفّى البازي وتَقَضّضَر0". 
- يده في إناء» وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة» فيكون ذلك عقدًا للبيعة» وليس هذا 
بالمشهور ولا هو عند أهل الحديث بالثبت» غير أنَّ ابن إسحاق - أيضًا ‏ قد ذكره في 
روابة عن يونس عن أبان بن صالح . وانظر: جامع المسائل (60/ ١؟١5).‏ 
200200 اعترض على هذا صاحب المُطْلع على أبواب المقنع (ص117) من وجهين: 
أحدهما: و ا 000 : أن الباع عينه واوء 
00( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟118/5١)‏ من 
طريق عبد الله بن محمد بن عجلان وجعله من قول علي بن محمد بن الرضا. 
وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد )١41/19(‏ من طريق ابن عجلان هذا 
وجعله من قول علي بن موسى بن جعفر الرضا. وقد أطال ابن النجار النفس في 
تضعيف هذا الأثر. 
والذي يبدو أن ابن تيمية يقصد أبا جعفر الباقر - واسمه: محمد بن علي بن الحسين - 
حيث نسب ابن القيم في شفاء العليل )١97 /١(‏ هذا الأثر إليه؛ ولم أجده مسندًا 
عنه. 
() قال في مجموع الفتاوى /٠١(‏ 59): قال أبو جعفر: العامة اسم مشتق من العمى؛ - 


,2/ 


ومنه قيل: سُرّيّة مأخوذة من السّرٌّ وهو الجماع؛ والسرر من المضكّف. 
والسرية من المعتل كما قال امرؤ القيس: 
ألازعمت شباب(1 الحي أني كبرت وأن لا يحسن السّرّ أمغالي7؟) 

والله ‏ تعالى ‏ إذا شرع للمؤمنين تحلة أيمانهم ‏ وهي الأيمان التي 
يعقدونها ليحض أحدهم نفسه أو غيره أو يمنعها ‏ وعقدوها بالله ولله 
توكيدًا- كذلك الحض والمنع» وأما ما يكون من العقود بينهم وبين غيرهم؛ 
فهذا” "“لم يفرض الله تحلته وإنْ سمي يمينا وكذلك ما عقدوه لله بالتزام ما 
أوجبه عليهم فهذا واجب بأمر الله تعالى - لم يَفْرِض الله تحلته؛ فكل عقدٍ 
أمر الله بالوفاء به عيئًا ‏ إما لحقّه وإما لحق العباد فلم يفرض تحلته. وإن 
حلف حالف بالله ليوفين فيه» وما وَفَى بل غدر كان عليه مع الإثم الكفارة» 
مع أن إثم الغدر والتكث باق عليه. 

ثم قد يقال: إن ما سمي من العقود يميئا ما يتضمن الحلف بالله وإن كان 
الوفاء به واجبًا(؟) وإن لم يُذكر فيه اسم الله بل ذكر فيه ألفاظ أخرى؛ كقوله: 
علي عهد الله وميثاقه؛ أو علي العهد والميثاق؛ والفقهاء متنازعون في انعقاد 


> فراعوا الاشتراك في الحروف دون الترتيب. وهو الاشتقاق الأوسط أو الاشتراك في 
جنس الحروف دون أعيانها وهو الأكبر. وانظر: منهاج السنة (0/ .)١9‏ 

00( في هامش الأصل: (بسباب) وفوقها حرف (ظ) وقبله حرف (خ). 

(0) ديوان امرئ القيس (ص738)» والبيت فيه هكذا: 

ألارَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الوم أنني كبرتُ وَأَنْ لايّحْسِنَ اللهرّ أمئالي 

وفي غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 7788) وغيره: «السّرّ) بدلا عن «اللهو». 

() في الأصل: (غيرها فلهذا»» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(4) في الأصل: (واجب). والصواب ما أثبتٌ. 


7” 


اليمين بهذه الألفاظ وإن لم يذكر فيها اسم الله؛ فأكثرهم يقولون: ينعقد بها 
اليمين» ومنهم من يقول: لا ينعقد إلا إذا ذكر اسم الله270. 

وأما لفظ العهد المجرد كقوله: أَتَّكَ أو بعتك أو أجرتك أو أنكحتك 
أو[...]7') فهذا موجبه يقتضي الوفاء بالعقد لكن يمنع كون هذا يسمى يميئًا 
فلا يتناوله قوله تعالى: مد وض أله لَك يله أَنْسَيِيء © [التحريم: 7]» وقوله: 
لذَلِكَ كَصَرَة أيَمِيَكُمَ 4 [المائدة: 45] فإِنَّ هذا لا كفارة فيه إذا غدر بل فيه 
الإثم. 

22 


)01( بدائع الصنائع (7/ 8)» الاختيار في تعليل المختار (7/ 27915): المدونة /١(‏ ولاه 
وما بعدها). الأم (// 5 26»» الحاوي الكبير /١5(‏ 25794» نهاية المطلب /١8(‏ 
١‏ المغني /١17(‏ 5 4). الفروع /٠١(‏ 870). 
انظر: مجموع الفتاوى (59/ 178)» الفتاوى الكبرى (5/ 87)» القواعد الكلية 
(ص 7288-784). وانظر ما سيأتي (ص ”07-677). 

(؟) بياض مقدار كلمة. 


/ 


فصل 
قال المعترض: 
(الثامن عشر: أنَّ معظم ما استدل به ابن تيمية في الطلاق قياسه على 
امار جرئد ليها على ادير يسور ال في العتق فيمتنع 
إلحاقه يه)(١2.‏ 
فيقال: 


جه 


0-1 
أن 


أولا: أنت في ذكر أدلة الشرع الدالة على [4؟/ ب] أَنَّ التعليقين: التعليق 
المجرد عن قصد اليمين» والتعليق الذي يقصد به اليمين ليتبين بذلك حكم 
تعليق الطلاق المجرد وتعليقه المتضمن قصد اليمين- أن نت1"! لم تذكر البئة 
دليلا لا على هذا ولا على هذا؛ بل إما مقدمات مُذَّعَاةٌ بلا حجة. وإما حَجَةٌ 
عموم وإطلاقٍ لا تقول بموجبه؛ بل هو عندك منقسم إلى قسمين؛ ولم تذكر 
ما يميز أحد القسمين من الآخر وأنَّ الطلاق من أحدهماء وإما قياسٌ لم تُبِيّن 
فيه أن المشترك هو المؤثر في الحكم. وإما أدلة لا تتناول محل النزاع بل 
إنما تدل على غيره؛؟ كالتعليق الذي يقصد به الوعيد. والذي يقصد به الشرط 
والجزاءء؛ والذي يقصد به فسخ العقد عند الشرط ونحو ذلكء ثم ذكرت من 
الأدلة ما ليس دليلاء وإنما هو من باب الجواب عن حجة من احتج على أن 
هذه يمين فتدخل في النص» وقاسها على نذر اللجاج والغضب؛ كتفريقك 
بين ذلك وبين تعليق نذر اللجاج والغضب ومنعك تسمية هذه أيماناء ومثئل 


)١(‏ «التحقيق» (77/ ب)» وهو الوجه العاشر. 
(0) فى الأصل: (وأنت)» والصواب ما أثبت؛ أو حذفها كاملة. 


م١‎ 


ومعلوم أن ذكر الجواب عن هذه المعارضة من الأدلة كلامُ مَنْ لا فرق 

نين الدليل وبين الجوات عن المعارضة:والمتعول عليه أن يفي الأدلة نم 
يجيب عن المعارضة؛ ولهذا كان جنس الأسولَةِ الواردة عليه تنحصر في 
نوعين في الممانعة وفي المعارضات: إما أن يمنع مقدمات دليله. وإما أن 
يعارض بما يدل على نقيضهاء ثم قد يعارض في أدلة المقدمات وقد يعارض 
في حكمها؛ ففي الأدلة يجيب عن الممانعات ثم يذكر ما استدل به 
المعارض ويجيب عنه. وهذا قدانتدب أولا للاعتراض على المجيب 
المستدل على أن هذه يمين مكفرة: ثم نصب نفسه منصب المستدل» فإنّ 
المعترض لو منع مقدمة استدل على صحة منعها بإثبات الحكم المتنازع 
فيه» مثل أَنْ يقول: الدليلٌ على فسادها أنه يلزم من صحتها الحكم المتنازع 
فيه وهو باطل- لكان هذا غصبًا لمنصب الاستدلال وهو غير مقبول. 

فكيف إذا شرع يستدل ابتداء وهو في مقام الاعتراض قبل أن يعترض 
على أدلة المستدلء ثم لما استدل على نقيض قول المستدل الأول- 
جعل(١2‏ من جملة أدلته ما زعم أنه جواب /١50[‏ أ] عن أدلة المستدل؛ وهذا 
خروج عن قانون النظر والاستدلال والمناظرة المستقيمة» ثم المستدل 
سامحه في ذلك كله ولم يؤاخذه إذ كان مقصوده الكلام على ما أبداه. هل 
فيه دليل صحيح على بطلانه أو جواب صحيح على دليل المجيب» فلم يكن 

مدي التخايط الماكرو د ذلا صيضع ول لجرا اصع ين اذك 
المستدل المجيب أولاء وذلك مثل قوله هنا : (إنّ معظم ما استدل به ابن 
تيمية في الطلاق قياسه على العتق وسنذكر الفرق). 


000( في الأصل: (وجعل)» والصواب ما أثبتٌ 
م 


فيقال لك: هذا وأمثاله من الاعتراضات على أجوبة المجيب لا يصلح أن 
يكون دليلًا لك في المسألة» وإنما يصلح أن يكون جوابًا عن استدلاله؛ ومع 
هذا فليس بجواب صحيح. بل كلا المقدمتين اللتين(١2‏ ذكرتَهِما في الجواب 
ظاهرة البطلان» فإنَّ ابن تيمية لم يكن معظم استدلاله هو القياس على العتق» 
ولا ذكرت بينهما فرقًا مؤثرًا في الشرع بل أنت معترف بفساد الفرق بينهماء 
وأنْ هذا الفرق وإن كان قد قاله أحد من الصحابة فقد أخطأوا فى ذلك. 

أما المقدمة الأولى: فمعلومٌ أن النزاع في العتق مشهورء والأربعة 
وغيرهم ينازعون في العتق» وقد ادعى بعضهم الإجماع على وقوع العتق 
المحلوف به؛ فكيف يكون هذا حجة؟! بل إذا قيس الطلاق على العتق فلا 
بد من إثبات الحكم في الأصل بدليل يدل عليه. 
الخطاب عمومًا محفوظًا من أظهر الأدلة القولية» ومن جهة عموم المعنى 
المؤثر في سائر الصور؛ وهذا غاية ما يُستدل به على الأحكام الشرعية» فإن 
النص على كل فردٍ فردٍ ممتنع» وإنما ببعث الشارع بجوامع الكلم التي تَجمَعْ 
في الكلمة الواحدة أنواعا وأعيانًا؛ كما قال: «بعثت بجوامع الكلم»7). 
ولما7" سُئل عن الحُمُّر قال: لم يَنزل عَلَىَّ فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 


اه وه 


فمن تعمل متمتال:درة حيرا ره 0 ومن يمل متمكال درم 
)١(‏ في الأصل: (التين)! 


اذه 


ف يَرَه4 [الزلزلة: ٠‏ 8] أخرجاه في الصحيحين7, وقال: «إذا قلتم: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح لله في السماء 
والأرض" 7" وفي الصحيحين - أيضًا ‏ عن أبي موسى الأشعري ونه 
أن 51م ب] النبي ككِ لما سُئل عن الأشربة؛ فقيل: عندنا شرابٌ”) يُضْنَمُ من 
الذرة يقال له: الوزر. وشرابٌ7؟' يصنع من العسل يقال له: البنّع» وكان قد 
أوتي جوامع الكلم؛ فقال: ٠كل‏ مسكر حرام)(2©. 

وكلماته الجامعة هي القواعد الكلية وهي الألفاظ العامة؛ وهي ضوابط 
شرعه وقوانين دينه» لكن بعض الألفاظ يدخلها تقييدٌ يجْعَلُ تخصيصًا لها 
وقد لا يفهم منها المعنى العام الذي جعله الشارع مناط الحكم. فإذا كان خطابه 
العام وكلمته الجامعة باقية على عمومها لم يخص منها صورة. والمعنى الذي 
جعله مناط الحكم موجودًا في الصورة المستدل عليها- كان هذا غاية ما 
يستدل به على الأحكام. وإذاتم تصور الإنسان لمقصود الشارع كان علمه 
بذلك قطعيًا وإن كان غيره لم يفهم ذلك أو لم يحصل له فيه إلا ظن(3)., 

وأيضًا؛ فالقياس الجلي في المسألة وهو قياسه على ما ثبت إما بإجماع 


و لدو 


إفة أخرجه البخاري (7774), ومسلم (407) من حديث ابن مسعود رَتَكدعَنَه. 

)في الأضل: <(شرابًا)؛ ولغل الضوات ةما أتبت: 

(:) في الأضل: (وشرابًا)» ولغل الضواتما اثبع 

)2( أخرجه البخاري (477 51): ومسلم (17/7) من حديث أبي موسى الأشعري دعن 

4 لابن تيمية مله قاعدة بعنوان (شمول النصوص للأحكام) طبعت ضمن جامع 
المسائل (؟/ 7371). 


:م 


الآمة وإما بإجماع الصحابة وإما بدلالة الكتاب والسئة من أن تعليق النذر 
الذي يقصد به اليمين هو يمين تجري فيه كفارة يمين» وهذا المعنى موجود 
في تعليق الطللاق بوالجعاق إذا قصاديه البعين انها الأذلة ندل علئ أن تعلين 
الطلاق والكاق جميعا إذا قضد يه اليمين كانت يمينا مكفرق * ثم ذكرنا الآثار 
في ذلك عن الصحابة والتابعين في العتق لنبين النزاع فيه وندفع من ظن في 
ذلك إجماعاء وكان تعليق العتق قد اشتهر النقل فيه عن الصحابة والتابعين 
لكون الحلف بالتزام القَرَبٍ كان قد ظهر في زمن الصحابة» بخلاف الحلف 
بالطلاق والظهار والحرام فإنَ هذا لم يكن مشهورًا في زمنهم [قد كثر في 
كلامهم من ذلك](1١2‏ ليعلم أنهم إذا أجابوا في ذلك بكفارة يمين معللين 
ذلك بأنه يمين كان جوابهم في الحلف بالطلاق بكفارة ب يمين أولى وأحرى 
لشمول الدليل والعلة له» وأنَّ العتق مع كونه قربة يلم بالنذر إذا كان قصد 
اليمين في تعليقه مانععا من لزومه فلأن يكون هذا مانعًا من لزوم الطلاق الذي 
لا يلزم بنذر وليس بقربة بطريق الأولى والأحرى. 

ومذاهب العلماء المجتهدين يؤخذ من عموم خطابهم وعموم [15/ أ] 
تعليلهم كما يؤخذ حكم الشارع من عموم خطابه وعموم علته'"؛ وعموم 
العلة أقوى من عموم اللفظء فإنّ العموم اللفظي يُقبل التخصيص لمطلق 
الأدلة؛ وأما العلة فلا يجوز تخصيصها إلا بفرق معنوي مؤثَّر يبين 
اختصاص صورة الفرق بوصف يوجب انتفاء الحكم عنهاء وإلاافلو ساوت 
سائر الصور في العلة الموجبة للحكم- لوجب أن يساويها في الحكم. وإلا 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) انظر ما سيأتي (ص8190507). 


هم 


كان ذلك تناقضًا ينزه الشارع عنه. 


فإنه إذا قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام؛ فعلّقَ الحكم بوصف 
مشتق مناسب وهو السُكرء ثم أباح بعض المسكرات دون بعض مع عدم 
اختصاص ذلك المسكر بوصف يوجب الإباحة - كان هذا تناقضًا؛ بخلاف 
ما إذا أباح المسكر للضرورة ‏ كما أباح الميتة للضرورة ‏ مثل إباحته لدفع 
الغصة أو إباحته لمن أَكْرَِ على شربه أو للعطش -إِنْ قيل إنه يدفع العطش ‏ 
فهذا تخصيص بمعنى يوجب الفرق» كما يوجد مثل هذا التتخصيص في 
تحريم الميتة؛ ولكن هو سبحانه ‏ في القرآن قال في الميتة والدم ولحم 
الخري: َمَنِ أَصطرٌ حير بايغ ولا عا © [البقرة: 17] ولم يذكر مشل ذلك 
في تحريم الخمرء لأن الحائحة إلى العذ او حا به غاقية والاستظرار إلى اكز 
هذه المحرمات يقع كثيرّاء وأما الخمر فلا يكاد أَحَدٌ يحتاج إلى شربها؛ فإنه 
لا يكاد أَحدٌ يغص بالطعام وليس عنده إلا خمرء وكذلك لا يكاد أحد يعطش 
وليس عنده إلا خمرء فإن الماء متيسر غالبا وكذلك وجود غيرها من 
المرطبات التي هي أبلغ منها في دفع العطش كثير جدّاء وأما هي فقد قيل 
تزيل العطش وقيل لا تزيله» ولهذا اختلف الفقهاء في شربها للعطش بناء 
على هذا المأخذز(©). 


)١(‏ قال في مجموع الفتاوى :)57١ /١5(‏ (وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق» 
ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء؛ ومَنْ لم يبحها قال: إنها لا تدفع العطش» 
وهذا مأخذ أحمد؛ فحينئظٍ فالأمر موقوف على دفع العطش بها فإنْ عُلِمَ أنها تدفعه 
ابخعرلا زيب كمايات لضم التعسريز لاقم المساعة وضتروزة المط الذدى :يري 
أنه يُهْلكُهُ أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا 


81م 


مهو 


وكذلك في الأيمان إذا قال: لاقَدَ وض أله لَكْد تلد يميم 4 [التحريم: ؟] 
وكان هذا الخطاب يتناول ما هو يمين من أيمان المسلمين وإن كان بصيغة 
التعليق كقوله: إِنْ فعلت كذا فعليّ الحج ومالي صدقة ونحو ذلك كما ثبت 
ذلك عن الصحابة وجمهور التابعين» بل ويتناول قوله: وكل مملوك لي حر؟؛ 
فمن المعلوم أَنْ تناول ذلك - أيضًا ‏ للحلف بالطلاق واجب كتناوله لهذه 
الصورة وأولى» ويمتنع أن يكون الشارع قد جعل هذا الخطاب متناولًا 
للحلف بالنذر أو بالنذر والعتق دون [1؟/ ب] الحلف بالطلاق» ويمتنع أن 
كر عرد اندي يجا عر لوقت اوور في تلن هذه لون الكخار : 
م تع الطلاق الذي وتهارية البمين لا نزار كيه يمينا في تحليل هذه 
الهنية بالكفا رف قات هذا من أعظم التناقض الذي يُتَرٌَهُعنه الصحاية 
عفر فضلا عن الرسول كك فضلًا عن رب العالمين - سبحانه وتعالى -. 

ويمتنع أن يقوم دليل شرعي إجماع أو غير إجماع على [أنَ](١)‏ هذا التعليق 
القسمي يكفر دون هذا التعليق» كما يمتنع أن يقوم إجماع أوغير إجماع على 
او م ا ا 
المعتبرة في الشرع» فإن الأمة لا تجتمع على خطأ ولاعلى ضلالة7", 


5 نزاع» فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحةً في شيءٍ من ذلك). 
وانظر: مجموع الفتاوى 71١ /717()577 /٠١(‏ وما بعدها)» جامع الرسائل (؟/ 
0 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) في الأصل: (ظلاله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 


/ا/ 


الكتاب والسنة - من الخطأ الذي نَزّه الله الأمة أن تجتمع عليه(21. 

ولهذا ولله الحمد والمنة ‏ لا توجد الأمة مجتمعة على حكم إلا 
وأدلته أدلة صحيحة سالمة عن المعارض المقاوم. والاحتجاج بدعاوى 
الإجماعات المخالفة للكتاب والسنة والقياس الجلى فى مثل هذه المسائل 
مما ابتدع في الإسلام بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان بل 
وبعد عصر التابعين» ولهذا أنكر أئمة الإسلام مشل هذه الدعاوى كما أنكر 
ذلك أحمد بن حنبل وغيره» وكذلك الشافعي ذكر أن السلف لم يكونوا 
يَدَعُونَ مثل هذه الإجماعات27), 


2 


.)١17ص( انظر:‎ )١( 
.)١108-١6اص( انظر:‎ )0( 


م/م 


1 

قال المعترض: 

الل ا تيمية(١2‏ والتي يتخَيّل ‏ أيضًا- 
ترجع إلى شيئين اذ هنا أن التقليق عار هد التصورة سمن زميناء 
والثاني : أنه لا يسمى تطليقًا. 

أما الأول: فقد منعناه وبَينا أن ذلك إنما هو بحسب الاصطلاح لا ببحسب 
اللغة والشرعء وإيقاع الطلاق به إذا عُلَّقّ بالحلف إنما هو إذا فُيِّدَ كقوله:7) 

وأما الثاني: فممنوع أيضًا؛ وقد بَينّا أن ذلك تطليق. 

ثم إما أن يكون قول القائل : عَلَّمنهُ فما تَعَلّم حقيقة حقيقة أو مجاراء فإِنْ كان 
حتيقة وَعَث أَنْ يكون مجرد تعليق الطلاق تطليقّاء وإن كان مجارًا فلا 
إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعلم7"' حقيقة» ولا[0١/‏ أ] امتناع في 
توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أنْ يحصل أثرهاء فإذا 
حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة» وإلا لوجب ألا يصدق التعليم 
اسلا لا تيل خضول العلا ؟؟ ولا يندم قن الع في القالني لا يحتضل 
وقت التعليم بل لابُدٌ من مُهلة- كذلك التطليق المعلّقٍ يتوقف إطلاق اسم 


)١(‏ في «التحقيق» زيادة: ( جميعها). 

(؟) في «التحقيق» زيادة: (إن) وهو خطأء كما سيأتي في (ص 40). 

فرع في «التحقيق»: (التعليم)» وانظر ما سيأتي (ص 46). 

(5) في الأصل زيادة: (أصلا»» وليست في «التحقيق»؛ وانظر ما سيأتي (ص45). 


44 


التطليق عليه على وجتوة شرطه ذا جد ترنت عليه اثرة وشئن تلبقا كما 

يسَمّى التعليم عند وجود أثره تعليمًاء ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق 
العسلى بالضفاح لت أبن ها جين كطلو لحيس »اين تلن براق على 
وقوعه فيلزم17) على سياق كلامه أنَّ ذلك غير داخل تحت اسم التطليق» فإنْ 
قال: إنه عند الصفة يصير تطليقاء ٠‏ فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث 
يصير تطليقًا)!"©. 

والجسواب: 

أن هذا معناه على الوجه الصحيح: دليلان أو مقدمتا دليل؛ أنَّ هذ 
الأصلين عليهما يُبّنى الحكم في هذه المسائل باتفاق المسلمين؛» ين 
اكع لان عدر الاق سات ركه شو ا ات 
يجعله تطليقاء وكذلك من قال بالكفارة جعله يمينا تتناوله الننصوصء ومن 
لم يجعل فيه كفارة؛ فإما أن يناع في كونه يميا أو في كونه يمينا من أيمان 

فإ الله قال لعباده بعد قوله: «يتأيها ألَدبنَ َامَيُوا لا سوأ بت مآ َل 
لَه كم ولا تصن دوا رك أنه لاحب الْفَعينَ (8) مَوُوا ًا ررقي أنه حك 
00 أنه الى شر يو مُؤممُوت (80) لا ادح أنه الَو يه اميك 
وَلكن يُوَايِرحكُم بر بِمَا عفدم لأسن مره إطعام عدر سكن هن اوسيل 


مًّ عه 011 - 04 2 6 
مون أهلبكم أو كسَوتهر اد ع رق ف د فيا ال ار 


)١(‏ في «التحقيق»: (فيلزمه)؛ وانظر ما سيأتي (ص95). 
(؟) «التحقيق» (7/ ب)» وهو الوجه الحادي عشر. 


0 


ع 


ذلِكَ مره أيَمِيَكُم دا حَلَفُْمَ # [المائدة: /849-41]» وقال ‏ أيضًا : قد وض 
َه لك يَ أْصَيَكُْ 4 [التحريم: ”]» وقال - أيضًا -: «( وَالْمَظلْعَت يبرت 
اهن ننه ووو وَكَا يحل طن أن يَكْسْمْنَ مَا حَلَىَ َه فه أَيحَامهنّ 4 [البقرة: 18؟]» 
فذكر تعالى في كتابه: حكم أيمان المؤمنين وذكر حكم الطلاق؛ فمن 
الأقوال ما هو طلاق شرعى باتفاق المسلمين؛ كالطلاق المنجّز إذا أوقعه 
على الوجه المباح مع سائر شروطه. مثل أن يقول لها: أنت طالق أو مطلقة 
أو قد طلقتك ونحو ذلكء ومنها ما هو يمين مكفرة باتفاق المسلمين؛ 
كالحلف باسم الله. مثل أنْ 3 ب] يقول: والله لأفعلن كذا؛ إذا حلف مع 
الشروط التي معها تكون اليمين مكفرة» ومن الأقوال ما تنازع فيه المسلمون. 

وكذلك من الأقوال ما هو عتق» ومنها ما هو ظهار ومنها ما هو نذر 
ومنها ما تنازع فيه المسلمون هل هو طلاق وظهار ونذر؛ وإذا كان يميئًا فهل 
هو يمين مكفرة كفارة يمين أم ليست ١7!‏ مكفرة كفارة يمين. 

فالطلاق إذا قيل ليس بيمين فهو طلاق, ولا كفارة في الطلاق بإجماع 
المسلمين. 

وكذلك العتق لا كفارة فيه. فإذا قيل: ليس بيمين كان عتقًا واقعًا. 

وأما الظهار إذا قيل ليس بيمين بل هو ظهارء ففي الظهار كفارة الظهار 
بالنص والإجماع. 


وكذلك تعليق النذر إذا قيل ليس هو بيمين بل هو نذرء فقد تجب فيه 


(0) شن الأصل: (ليتن)» والضوات ماافيت: 
4١‏ 


كفارة يمين إذا لم يفعل المنذور عند كثير من العلماء؛ فمذهب أحمد أَنَ 
المنذور لا بُدَّ فيه مِنْ فعله أو فعل بَدَلِهِ أو كفارة يمين؛ وهذا معنى ما تُقِلّ عن 
كثير من الصحابة والتابعين؛ كما قال النبى يَكِِ: (كفارة النذر كفارة يمين)217. 

فمن جَوَّرٌ النزاع في التعليقات التي يُقصد بها اليمين كقوله: إِنْ فعلت 
كذا فعلي الحج ومالي صدقة وكل مملوك لي حر وامرأتي علي كظهر أمي 
والحِلُ علي حرام وأنا يهودي ونصراني؛ فمن العلماء فن تقول: إذا وجد 
الفعلن كان فطلا وناذا ومغعًا ومظاهة و م مَِحَرّمًا ولكن ليس بكافرء وهذا 
قول مالك اانه 

ومنهم من يقول: بل يكون مُطْلَقَا ومعتقًا ومظاهرًا ومُحَرّمًا ولايكون 
ناذرًا بل حالقًا يجزئه كفارة يمين» وكذلك فى الكفر تجزئه كفارة يمين وهذا 
هو المنصوص عن أحمد, وتجزئه عنده كفارة واحدة. وانَبّعٌ في ذلك 
حديث ليلى بنت العجماء('©» والكفارة عنده إنما هى فى النذر. 

٠ ٠ 0 30‏ َه ليما 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق والعتاق. 

ومنهم من يقول: هو حالف في الجميع إلا في الطلاق فإنه مُطَلّق. 

ومنهم من يقول: بل هو في الجميع حالف2”7. 

ومن العلماء مَنْ جعل هذه التعليقات أو أكثرها أيمانًاء ويجعلها من جنس 


)١(‏ أخرجه مسلم )١540(‏ من حديث عقبة بن عامر رَوكَإيَهعَنه. 

(؟) سيأتي تفصيل روايات هذا الأثر في كلام المجيب فيما سيأتي (ص١١7٠-9١3).‏ 

(؟) في الأصل: (حالتٌ في الجميع)؛ ووضع الناسخ علامة التقديم والتأخيرء وكتب في 
الهامش ما هو مثبت. 
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الأيمان بالمخلوقات فلا تنعقد ولا يجب فيها كفارة(١2»‏ ثم مِنْ هؤلاء مَنْ طرد 
هذا في الجميع؛ ومنهم من استثنى الطلاق» ومنهم من استثنى الطلاق والعتاق. 

3 أ] ومن السلف7"' مَنْ عرف قوله في بعض هذه الأيمان ولم يُعرف 
قوله في الآخر؛ فمن العلماء من استثنى الطلاق والعتاق ولا أعلم قوله في 
الحلف بالظهار والحرام» هل هو عنده من باب الحلف بالنذر أو من باب 
الحلف بالطلاق والعتاق؟ 


والشافعي ويِدَْنَهَعَنْهُ رأيته استثنى الطلاق والعتاق ولم أقف له على نَصٌّ 
في الحلف بالظهار والحرام لكن أصحابه [يقولون: الحلف بالظهار 
والحرام في لزوم المحلوف به؛ كالحلف بالطلاق والعتاق]09©. 


وإذا كان منشأ النزاع بين العلماء في ال: لتعليق الذي يقصد به اليمين هل 
هو يمين أم هو من جنس ما عُلّقّ فيه نذرٌ أو طلاق أو عتاق- فقد عاة النزاعٌ 
في هذه المسائل إلى تحقيق المناط الذي عَلْقَ الله به الحُكُمَ؛ هل هو موجودٌ 


)01 الحلف بالمخلوقات يمن غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء» ووقع الخلاف 
في الحلف بالنبي يكل وبعض أهل العلم عَذَّاه إلى غيره من الأنبياء. 
انظر: مجموع الفتاوى(١/‏ 585 0998 (0؟/ 990)1757/ 47ت اك 
1177 الفشاوئ الكتبرى 725/60 وما بعدهاء 
5ل 000048546 .)١١7-15٠١‏ مختصر الفتاوى المصرية 
(ص 1١٠‏ 5)) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص١2)737.‏ والقواعد الأصولية 
والفقهية من مجموع الفتاوى لابن غديان (؟/ ,)7١-59‏ 
وانظر: (ص 0177 7714)) ومعطية الأمان من حنث الأيمان (ص 8٠١‏ -860). 

(؟) في الأصل: (ومنهم)؛ وفي الهامش كتب الناسخ ما أثبثٌ وفوقها حرف (خ). 

(') يوجد هنا بياض في الأصل بمقدار سطر إلا كلمتين. وانظر: قاعدة العقود /١(‏ 774). 
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في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين أم لا؟ هل هي يمين أم هي تطليق 
ونذر وإعتاق وظهار وحرام؟ 

وحينئٍ؛ فمن قال: إنها يمين وليست بطلاق عليه أَنْ يبَيّنَ هذا وهذاء 
ومن قال: هي تطليق وليست يميئًا عليه أَنْ يبين هذا وهذا. 

والقائلون بأنَّ هذا يمين يقولون: ليس هذا بمطلَّقٍ ولا ناذر ولا مظاهر 
ولا محرم ويُصرّحونَ بذلك» سواء ادعوا أنها يمين مكمّرة أو غير مكفرة ‏ 
وقد تقدم بعض كلامهم في ذلك -_؛ وإذا كان كذلك فهذا المعترض لم يُقِم 
دلبل على أن هذا تطلق ولا علق أنه بدن ببعيد. 

وقد تقدم ذكر ما زعم أنه دليل على أنه تطليق وأنه ليس في شيء منها 
دليل» وأما كونها ليست يميئًا فلم يُقِم عليه دليلا7١)‏ بل اكتفى بمجرد 
الدعوىء ولو قام مقام المانع المطالِب لكونها يمينا لم يكن عليه دليل على 
النفي» وإنما قام مقام النافي الجازم بكونها ليست أيماناء ومعلوم أن عليه 
دليلا على نفي كونها من الأيمان» كما أن المثبت لكونها من الأيمان عليه 
الدليل» وهو لم يقم دليلًا على النفيء وإنما غايته دعاوى مجردة: أو نقل من 
ليس معه إلا الدعوى المجردة. 

ركذا الستفدية فت ا للدت التي انس نه لعن سين بلول 
المستفيضة عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعين وعلماء المسلمين 
وعامتهم» بل بإجماع /١8[‏ ب] الصحابة والتابعين على أنها تسمى أيمانًا من غير 
خلاف يعرف عنهم في التسمية» وباتفاق الأمم عربهم وعجمهم على تسمية ما 


)١(‏ في الأصل: (دليل)؛ والجادة ما أثبتٌ. 
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يقصد به هذا المعنى يميئاء ويَيدًا أن المغقول فى اليمين موجود فى هذه التعليقات 
التي يقصد بها اليمين(١2‏ وأن ذلك لا يختلف باختلاف اللغاتء وباتفاق الفقهاء 
على7'" إدخال هذه في مسمى اليمين والحلف7(©. 
وأما قوله: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم 
فعنه جوابان؛ أحدهما: أنّ هذا باطل؛ فإن الصحابة وغيرهم سموا 
التعليق الذي يقصد به الحلف يميئا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه 
يمِينُ من الأيمان» وكَمّر عن يمينك ونحو ذلكء بل أدرجوها في لفظ الأيمان 
في قوله: #ذَلِكَ كَمَْرَةٌ أَيَمَيِكُمَ إِذًا حَلَفْجُم حَلَفْكُّمَ 4 [المائدة: 4] وكذلك الفقهاء 
٠.٠‏ #8 
فصل 
قال: (وقد بَينا أن ذلك تطليق؛ ثم إما أَنْ يكون قول القائل: عَلَّمْنُهُ فما 
تَعلَّمٍ حقيقة أو مجارًا؛ فإنْ كان حقيقة وجب أن يكون مجرد تعليق الطلاق 
تطليما وإِنْ كان مجارًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقيقة, 
ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أنْ يبحصل 


)١(‏ في الأصل زيادة: (يميئًا)» والصواب حذفها. 

(5)"فى الأض ل ريادة (01): و الفيوات بعدقها: 

(9) انظر (ص878). 

49 لم يذكر الجواب الثاني إلا أن يكون الجواب الأول: منع دعوى بطلان حجة 
الخصم. والثاني: إثبات صحة كلام المجيب بما ذكره هنا 
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أثرهاء فإذا حصل أثرها صدق عليها اسم التعليم حقيقة, وإلا لوجب ألا 
يصدق التعليم أصلًا لا قبل حصول العلم ولا بعده؛ فإنَّ العلم في الغالب لا 
يحصل وقت التعليم بل لابد من مهلة. 

كذلك التطليق المعلّق يتوقف إطلاق اسم التطليق عليه على وجود 
شرطه. فإذا وجد ترتب عليه أثره وسمي تطليقا كما يسمى التعليم عند وجود 
أثره تعليمًاء ولو لم يكن كذلك لزم ألا يقع الطلاق المعلق بالصفات التي 
ليس فيها يمين؛ كطلوع الشمس. 

وابن تيمية يوافقٌ على وقوعه؛ فيلزم على مساقٍ كلامه أنَّ ذلك غير 
داخل تحت اسم التطليق. 

فإن قال: إنه عند الصفة يصير تطليقاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط 
والحنث يصير تطليقًا)(21. 

فيقال: قد تقدم الكلام على أنه ليس فيما ذَكَرَ دليل على أنه تطليق 

وأيضًاء فتمثيل ذلك [19/ أ] بقوله: (عَلَمثُهُ فتعلّم أوما تعلم) لوكان 
التمثيل صحيحًا لكان حجة عليه؛ لأنه حينئذٍ يقال :عَلَميهُ َتعَلَّم وَعَلَمْنُهُ قَمَا 
عَم فبجب إِنْ كان مثله أن يقال: طلقتّها فَطَلْقَتْ وطلقتها فما طلقت وليس 
الأمر ذلك أن تلدع لاا موقت سان مر تافلة المطلية ها غرفت 
التعليم على أمر يفعله المتعلم» لكن التطليق يتوقف على كون المحل قابلًا 
للطلاق؛ فلو طلق الأجنبية من زوجها لم تطلق باتفاق المسلمين» كما في 


)١(‏ «التحقيق» (7/ ب»» وقد تقدم في أول الفصل السابق. 
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السنن عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ طلاق لابن آدم فيما لايملك)7", وإنما 
الطلاق الذي قَصَّدَ إيقاعه عند الصفة» فهو تطليق عند الصفة من غير أن 
يحتاج إلى فعل في الصفة بل بمنزلة الظرف؛ كما لو قال: أنتٍ طالق عند 
الهلال. 

وأما قوله: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة التي 
ليس فيها يمين؛ فيلزمه على مساق كلامه إذا قال: إنه عند الصفة يصير 
تطليقاء فليقل: بأنه عند وجود الشرط والحنث يصير تعليقًا). 
يجمع ويفرّق في أحكام التعليقات بغير دليل شرعي على من نفى وقوع 


)01( أخرجه أبو داود (5140)» والترمذي (3181١)؛‏ وابن ماجه )1١41(‏ وغيرهم من 
حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده بألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح؛ وهذا أحسن شيءٍ 
روي في الباب. وقال في العلل (برقم 07”): وسألتُ محمدًا عن هذا الحديثء 
فقلتٌ: أيٍّ حديثٍ في هذا الباب أصحٌ في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
وصححه الحاكم (؟/ 7, وابن الجارود (برقم 57 7)) وابن الملقن في تحفة 
المحتاج (5/ .)3١5‏ 
وقال ابن معين ‏ كما في علل ابن أبي حاتم 4/ :-١7‏ لا يصحٌ عن النبي ككل: «لا 
طلاق قبل نكاح»؛ وأصحٌ شيءٍ فيه حديث الثوري؛ عن ابن المنكدر» عمن سمع 
طاوسّاء أن النبي وك قال: «لا طلاق قبل نكاح؟. 
انظر: نصب الراية (/ »)577٠‏ البدر المنير (4/ 88)؛ صحيح أبي داود (الأم) (5/ 
3917). 
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الطلاق المعلّقَء فإنهم يجمعون بين ما فرق الله بينه ويفرقون بين ما جمع الله 
بينه» فلم يكن لهم حجةٌ شرعيةٌ على ما يذكرونه من وقوع الطلاق المعلق 
سواءً قصد به اليمين أو الإيقاع ‏ من المنع من وقوع غيره من 
الأحكام المعلقة؛ كالولايات والوكالات والضمانات والأنكحة وغيرها من 
الأحكام. 

وأما ابن تيمية فإنه يقول: الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة يلم كما 
يلزم النذر المعلّق بالصفة والعتق المعلّق بالصفة والجعالة المعلّقة بالصفة 
والظهار المعلّق بالصفة والتحريم المعلّقَ بالصفة والولايات المعلّقة 
بالصفات»؛ وغير ذلك من الأحكام مما يدخل في مسمى الاسم الذي عَلَّمَتَ 
ل ل 
يقصد به الإيقاع» وهويقول : كما أن لفظ النذر والعتق يتناول مُتَجَرَ مجر 
ا 
جهة الشرع /١4[‏ ب] ولا العقل. 

فلما كان قول النبي يَكلْ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)(١2‏ يتناول المَطْلَقٌ 
والمعلّق بالنص والإجماع؛ وقوله: «الولاء لمن أعدق»”") يتناول المنجّرٌ 
للعتق والمعلّق له بالإجماع- فكذلك قوله: «الزعيم غارم»7" يتناول المنجّز 


0010 تقدم تخريجه (ص226). وهو في البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري (507).: ومسلم )١16١5(‏ من حديث عائشة وََليَدُعَنهَا. 

() أخرجه الطيالسي في مسنده (7/ »)50١‏ وعبد الرزاق فى المصنف (5/ )١54‏ (// 
لاك 141 (4/ 0 اراق أن قسية 7815 0606م راعحه فى لني 
(/ 3578). وأبو داود(7070). والترمذي (776١:70١73).وابن‏ ماجه- 
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للضمان والمعلّق له. كقوله: لوَلِمّن جَآه بو حمْلُ بعر وَأنَأيوء رَعِيٌ * 
[يوسف: ”7] فهذا ضمانٌ بِحِمْل نعيرة وهنو معاق على المجيء بالصاع, وهو 
تعلييق للجعالة وللكفالة»لكنه تعليق على سيب الوجوب»ولهذاكان 
مووز العلخار اعودة وفيرو سان أن تفاع التفيمان عان سيت الوحخوات 
يعون كل أن يقر ل: إن افرضعة القاانانا قنافة لهم وخاز عرافيما إذاعلقة 
بغيره كطلوع الشمسء وفيه وجهان في مذهب أحمد؛ والأظهر جوازه. 
وعلى هذا فالمطلّق موقمٌ للطلاق عند الصفة» كما أَنَّ الناذرٌ ملتزمٌ 
للمنذور عند وجود الصفة؛ وهو من جنس التعليق يُطَلُقُ طلاقًا مقيدًا 
موصوقًا لا طلاقًا منجرًا مرسلاء كما أن الناذر من حين يعلق النذر ناذرٌ نذرًا 
مقيدًا موصوفًا لا نذرًا مطلقًاء ولا فرقٌ بينَ حال المطلّق والناذر والجاعل 
بين عقد التعليق وبين وجود الصفة التي لا تتعلق بفعله. فإنه لم يتجدد منه 


(11409) وغيرهم من حديث أبي أمامة وََإيةعنة. 

وقال الترمذي: حديث حسنء وقد روي عن أبي أمامة عن النبي يك من غير هذا 
الوجه؛ ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليست بذلك فيما 
تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير» وروايته عن أهل الشام أصح. وصححه ابن الجارود 
(رقم 71١1).؛‏ وحسنه البغوي في شرح السنة (4/ 5097). 

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (4 / 4 هذا الحديث حسنه الترمذيء ورواية 
إسماعيل عن أهل الشام جيدة» وشرحبيل من ثقات الشاميين؛ قاله الإمام أحمد. 
ووثقه - أيضًا - العجلي وابن ن حبان» وضعفه ابن معين. 

انظر: نصب الراية (5/ /0 وما بعدها). الدراية(؟/ .)١15‏ البدر المنير (5/ 
٠‏ إرواء الغليل (5/ 7555)» سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ /١7‏ ح 
60١‏ 
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شيء؛ لكن إذا حدثت الصفة وقع الطلاق الذي كان عَلَمَهُ به كما يجب 
المنذور الذي كان عَلْقَهُ بالصفة؛ ويحصل العتق الذي عَلَّفَهُ بالصفة؛ ويجب 
الجُمْلُ الذي علقه بالصفة إذا قال: مَنْ رَدَّعبدي الآبق له عشرة دراهم فإذا 
حصل الرد وجب الجعل؛ ؛ فالتطليق متقدم من حين عقد التعليق» ووقوعٌ 
الطلات حاصلٌ إذا حصلت الصفة التي عَلَّنّ بها الطلاق كسائر الأمور 
المعلقة بأسبابها. 


ومجرد تعليق الطلاق تطليقٌ معلّقٌ بالصفة(١)‏ ليس تطليقًا مجردًا منجرًا 
مرسلاء ولا يقول: إنه لا يسمى تطايمًا معلا بالصفة إلا عند وجودهاء بل هو 
موجود, ويسمى بذلك قبل أن يقع؛ لكن عند وقوعها وقع الطلاق وصارت 
المرأة مطلقة؛ ؛ فحصول المجموع وهو في تلك الحال صار مطلقًا بالفعل 
طلاقًا وَقَمَ وَحَصّل. 

وأما القاصد لليمين فهذا لا نُسَلَّم أنه مُطلَّق؛ كما أن المعلّق للنذر 
القاصد لليمين لا نسلم [0/ أ] أنه ناذر» بل هذا حالف وهذا ناذر لا هذا 
أراد النذر ولا هذا أراد الطلاقء ولا المعلّى للعتق والظهار والحرام على 
وجه اليمين أراد العتق والظهار والحرام؛ لا هو ناذرٌ لا مطلقًا ولا مقيدًاء ولا 
مُطلقٌ لا مطلقًا ولا مقيدًاء ولا معت ومظاهِرٌ ومحرّم لا مطلقًا ولا مقيدًا؛ 
فكيف يصير مُطَلََا عند وجود الصفة بدون أن يكون عند التعليق لا مُطَنّق لا 
مطلقًا ولا مقيدًا؟! 


وليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق 


(1): في الأصل :(بالعقد) ولع العو اننا أكيت: 


١٠١ 


والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع: فإنَ الناذر عَلّقّ الورجوب 
بالشرط» والوجوب مقتضاه أذ يفع نا ارح فنتتف التعلين أنعنال00 
يؤمر بهاء والموقع علق بالشرط وقوع الطلاق والظهار والحرام. 

والوقوع مقتضاه حرمة أفعال وتركها والكّفّ عنها؛ فمقتضاه ترك 
نككاورات) كما أن مقتص التدوفه«اموراهه ولتامانت البحرية إذاليت 
لم يؤمر الإنسان بفعل ينشئه بعدها بل الَف والإمساك والوجوب يؤمر فيه 
بفعل المنذورء ضار الناذريفعل نانم إنهابعنه الحلاف بالندر دا يخيريبين 
فعل المنذور والتكفير. 

وأما الحرية فهي إذا ثبنت لم توجب إلا الكَففّ والإمساكك فلا يُحْمَلُ 
تَخَيْرٌ بِينَ فعلٍ وبين تكفير وهذا فرق صوري؛ فإنه إذا كان قصده اليمين لم 
يثبت هناك وجوب. بل كان مخيرًا بين فِعل ما عقد سبب وجوبه من التكفير؛ 
وهنا إذا كان قصده اليمين لم يثبت وقوع؛ بل كان مخيرًا بين إيقاع ما انعقد 
سبب وقوعه وبين التكفير» وهو مخيرٌ بين التكفير وبين الإيقاع الموجب 
للوقوع والمقتضي للكف. وهناك17؟ مخيرٌ بين التكفير وبين الفعل الذي 
انعقد سبب وجوبه؛ فالوقوع هناك متقدم على الفعل الذي يخير بينه وبين 
التكفير» وهنا الوقوع متأخر عن الإيقاع الذي يخير بينه وبين التكفير» وهذا 
َرْقُ لا تأثير له في الشرع. 


والجمع والفرق إنما يكون بالصفات المؤثرة في الشرع, المعتبرة في 
(1) في الأصل: (أفعالا)» والجادة ما أثبتٌ. 


(؟) كتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ) و (خ).؛ وفي الأصل: (وهنا). 
٠١١‏ 


الكتاب والسنة؛ وهي الصفات التي عَلَّقّ الشارع بها الأحكام؛ ولهذا 
يقول(0121/ ب] الفقهاء: هذا وَضْففٌ شَهدَ له الشرعٌ بالاعتبار. وهذا وَضْفٌ 
شَهدَ له بالإلغاء والإهدار. وتكلم كثيرٌ منهم في المناسب المرسل 
والمصالح المرسلة هل يجوز تعليق الأحكام بها أم لا؟ بناءَ على اعتقادهم 
أن في الوجود مناسبًا ومصالح22(7 لم يعتبرها الشرع ولم يلغها؛ وهذا غلطء 
فليس في الوجود وصف يظن أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع قد اعتبره 
أو أهدره20©. 


وقد بَيّنَ الرسول يك جميع الدين وما تعلق به الشرع من الأوصاف» 
وقال النبي كَةِ: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك»49»» وقد قال الله تعالى: هالوم َكلت لَك ديك وََمَمَتُ عَيَم 


)١(‏ الكلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت. 

(؟) في الأصل: (ومصالحًا)؛ والجادة ما أثبتٌ. 

(9) مجموع الفتاوى(١١/‏ 711-147). مجموعة الرسائل والمسائل (5/ ؟١7))‏ 
جامع المسائل (7/ 02١97‏ (4/ 57)) قاعدة في المحبة (ص١8).‏ وانظر ما سيأتي 
(ص807). 

(4) أخرجه أحمد (78/ 717/ رقم 17147)» وابن ماجه (47) وغيرهما من حديث 


عر 


العرباض بن سارية ينه 

وصححه الحاكم 2١76 /١(‏ وقال أبو نعيم في مستخرجه /١(‏ 77): وهذا حديث 
جيد من صحيح حديث الشاميين» وهو وإن تركه الإمامان محمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة إنكار منهما له. فإنهما رحمهما 


الله قد تركا كثيرًا مما هو بشرطهما أولى وإلى طريقتهما أقرب؛ وقد روى هذا - 


١٠١ 


عَم وَرَضِدتٌ لَكم الْإسْلَم ديكا [المائدة: *]. 


لكن قد يكين على يريمن الناسن هنا ركنة الله اتعالن ستوؤذل عليه مين 
الأحكام وما عَلَقّ به تلك الأحكام من الصفات المعتبرة المناسبة وما في 
ضمن ذلك من المصالح والحِكّمء وقد يَظُنٌ أنَّ ما أهدره وألغاه فيه مصلحة 
وهو مناسب وتكون مصلحته ‏ إِنْ كان فيه مصلحة ‏ مرجوحة بالمفسدة 
الراجحة» وكذلك إن كان فيه نوع مناسب فتكون مرجوحة بالمناسبة التي 
تقتضي خلافه. 

والشارع أحكم الحكماء يرجح عند التعارض والتزاحم أرجح 
المصلحتين وإن فاتت أدناهما(١)؛‏ كما يدفع أعظم المفسدتين وإن لزمت 
أدناهماء كما قال تعالى: #يَكَلوَتكَ عب الْكَثر وَالْمَبسرٍ قُلْ فِهمآ إن 


ب 


-4 


هه 1 0 اي 72 مين 030 د 
كبر ومتلفع لِلئّاس وَإِنْمَهُمَآ أكَبرٌ مِن نََعهِمَا 4 [البقرة: 119]» وقال تعالى: 
2 4 أ 00111111 ك- 5 سد 0 ---ه ع . و 4 بيس بي ا 
٠‏ يسَحَلُوكَ عَنِ أَلشَهِرِ لحرا قِتَالٍ فيه فل قِسَالَ فيه كير وصدّ عن سبيل ال 


7م 2 10 _ 
عير َم م02 202011 سا له راوء و سر ص 2.1624 4 + عمو 
وَكفرا بو وَالْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاج هلو ونه أكبر عند اله وَالْفِئَنَةُ أخير 


وه 


مر مومه ظ 7 5 8 2 ذاخاد ل ع ىرست 207 0-4 

مِنَ ألْمَتَلِ # [البقرة: ]0 وقال تعالى: #وَلْوْلَا رجَالٌ مَوْمونَ واه مُؤْمِتَتُ لَرْ 

- الحديث عن العرباض بن سارية ثلائة من تابعي الشام معروفين مشهورين: 
عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر ويحيى بن أبي المطاع وثلاثتهم من 
انظر: السلسلة الصحيحة (؟/ /5٠١‏ رقم /971). 

)0( انظر: القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد الفقهية من مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ .)77-1١60‏ 


1١١7 


بر 


ًّ ُ دعو 22-2 اط بل هو 0 مع َ 
تعلموهم أن تَطُوهُم نيكم ينهم مَعَر بغير عِلم ل 0 لله في حميهةء من 


0 ع ل ١‏ يت كفْروأ مِنْهَمْ عَذَابًا ليما * [الفتم: .]6٠5‏ 
وقال: لوص أن و ال ور 
وَأللَهم لَه يَحْكَمُ ونش لّا تَلمو, مت * [البقرة 7» وبسط هذا له موضع آخر7"). 
والمقصود هنا : أن التعليق الذي يقنصد به اليمينء إذا كان المعلّقُ 
وجوب فعلٍ ير بين ذلك 0 وبين التكفير» وإذا كان المعلّق وقوع طلاق 
أو ظهار يقتضي ترك فعل 00 رادا ذلك الطلاق والظهار وبين 
التكفير» والطلاق لا يكون لازمًا له /١1‏ أ] حتى يوقعه. فيكون الفعل هنا : 
الذي خخير بينه وبين بين التكفير الذي أوجبه التعليق هو الموجب للوقوع 
المقتضي للكف والإمساك؛ وهناك الفعل الذي يخير بينه وبين التكفير هو 
الذي أوجبه التعليق» والتعليق هناك أوجب فعلا أو أوجب ترمّاء فإذا خير 
هناك لم يحتج إلى فعلٍ يقتضي الحكم, بل يخير بين الفعل الذي جعله واجبًا 


)00( ليست في الأصل. 

(5) مجموع الفتاوى /1١( 44 /8( .)5586 1178 /١(‏ 17ه) 057/17 /(١0(‏ ألم 
وما بعدها). /٠١(‏ ا (ك/ ىل 18 لكي 5ك للاكي لاك ملاح (مكم 
اك لحف للدي 684 رن 5 2377/5١)‏ الفتاوى 
الكبرى (”/ .)١5‏ (5/ 5 (08/ 197). مختصر الفتاوى المصرية (ص”87), 
جامع الرسائل (؟/ ١‏ ؛» مجموعة الرسائل والمسائل (0/ 2017 جامع المسائل 
(1/ //30. 10728 (5/ 1770416). الاستقامة /١(‏ 4 ا لجواب الصحيح 
(0/ 6١كي‏ (لم/ وال منهاج السنة )66١ /١(‏ (5/ 484) (4/ لااه) (5/ مالي 
الواسطة بين الحق والخلق (ص”77). قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص .)7٠١‏ 

() في الأصل: (إلزام)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


١ 


عليه وبين التكفير» وإذا خير هنا احتاج إلى فعلٍ يقتضي الحكم الذي جعله 
واقعًا منه» فإنَّ الوقوع بعد الإيقاع الذي يريد أن يفعله إذا لم يكفرء وهناك لا 
يحتاج إلا إلى الفعل الذي أوجبه. لا يحتاج إلى فعلٍ مقتض للحكم الذي 
هو الوجوب. وهذا لأن المقصود من الوجوب فعل الواجب فإذا فعله هناك 
فقد فعل ما جعله لازمًا له والمقصود من الوقوع الترك؛ والوقوع لا يبحصل 
إلا بعد إيقاع» فإذا اختاره لم يحصل بمجرد كََهِ وإمساكه وامتناعه؛ بل لا بد 
من إنشاء طلاق تصير به مطلقة. 


وأما في الظهار والتحريم إذا اختار أن تصير مظاهرة ومحرمة؛ فهذا حرام 
عليه(١2»‏ لا يجوز له أن يظاهر*' ولا يحرم؛ بل يُنهى عن ذلك فلا نخيره 
نحنء بل لو حرمها أو ظاهر منها صار مظاهرًا ولزمته كفارة الظهار” "© كما لو 
كان الطلاق الذي علّقه في تعليق اليمين محرمًا مثل الطلاق الثلاث أو الطلاق 
يي بين التكفير وبين التطليق؟ بل نأمره بالكفارة 
عياه لكن إِنْ طَلَقّ لزمه الطلاق وسقطت عنه الكفارة عند من يقول الطلاق 
المحرم واقع؛ وأما من يقول إنه غير واقع فلا يخيره» وإذا طلق في الحيض لم 
يقع به الطلاق؟ فيتعين في مثل هذه الصورة عليه الكفارة. 

وأما إذا قال: إن فعلت كذا؛ كما لو قال: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك 
في الحيضء فإنه تتعين الكفارة» والطلاق في الحيض متعذر؛ كما لو قال: 
والله لأتكستلك فى العذة زاكر هذه العرار الشبر هذا زذا كاك مقتصيوده 


)١(‏ في الأصل: (عليها به)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


(9) في الأصل: (الطلاق)؛ والصواب ما أَثبتٌ 


8. 


النكاح والبيع والطلاق الذي يحصل ١١‏ به مقصوده وهو الذي يريده عامة 
الناس» وأما إن كان مقصوده27 [1؟/ ب] صورة العقد بر في يمينه بفعل 
ذلك» وأما إذا كان المعلَّى هو الطلاق الثلاث كان تقدير الكلام: والله إن 
فعلتٍ ذلك ليقعن بك الطلاق الثلاث, فإذا أوقع بها الثلاث ‏ وقلنا: لا يقع 
به إلا واحدة ‏ فقد حنث في يمينه. 

فإذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فامرأتي طالق ثلاناء وَكُذّرَ أن أغقار أن يطلقها 
ولا يكفر يمينه لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة» فلو طَلَّنَ طَلْقّ ثلانًا لم يقع به إلا 
واحدة؛ وحينئذ فتتعين عليه الكفارة هنا أيضًا. 


فمتى كان المعلّق في تعليق اليمين طلانًا محرمًا أو ظهارًا أو تحريم 
حلال تعينت الكفارة كما لو كان المعلّق في تعليق النذر فعلا محرمًا مشل أن 
يقول: إن فعلت كذا فلله علي قتل فلان أو ذبح نفسي ونحو ذلكء فهنا تتعين 
عليه الكفارة؛ فإنه من التزم لله أو بالله معصية لم يكن له أن يفعلها وتعينت 
الكفارة عليه 

ولو كفرٌ المعلّق للظهار والتحريم كفارة ظهار من غير إنشاء ظهار كان قد 
أتى بأعلى الكفارتين» كما لو كَفْرَ في اليمين بذلكء فإذا كانت الكفارة عتما أو 
إطعام ستين مسكيئا فهذا يجزئ باتفاق المسلمينء وأما إن كانت صوم شهرين 
متتابعين» والواجب كفارة اليمين عتقا أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته.7) 


00 شواد في الأضل »ولع مااي هو الضوات: 
(؟) سواد في الأصلء وهكذا قرأتها. 
إفر4 بهذا انتهى الفصلء وكأن الكلام لم يتم بعد. 


٠١5 


فصل 

قال المعترض: 

(العشرون: لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين 
به كما لو قال للأجنبية: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق؛ وتزوجها بعد ذلك ثم 
دخلت الدار؛ فهذا لا يلزمه شيء بلا خلافء فلو كان قَضْد اليمين وحده كائيًا 
لكفى ههنا. 

فإن قلتّ: قصد اليمين مع كون الشيء بحيث يقع لولا إرادة اليمين» 
فإرادة اليمين مانعة؛ وكذلك نذر اللجاج فإِنْ ما سماه في نذر اللجاج لا 
يحصل عند القائلين بالكفارة أو التنجيز ومع ذلك تنعقد اليمين به. 

قلتٌ: الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل الذي مقصوهه الامتناع منه 
بالإعتاق مثلاء كما أَنَّ الحالف ملتزم لاقتران ما حلف عليه بتعظيم المحلوف 
به فإذا حصل ذلك الفعل فنقول له: إن أعتقت() فقد وَنْبِتٌ بمقتنضى 
التزامك من اقتران الإعتاق بالفعل» [7"/ أ] وصار كما لو لم يحنث في 
الأيمان» واستمريت في التزام حرمة الاسم. وإِنْ تركتٌ العتق تكون قد 
خالفته219 وتركت ما التزمت اقترانه بالفعل» كما لو خالف الحالف بالحنث 
فترك مقتضى ما التزمه من حرمة الاسم, فتجب7" عليك الكفارة؛ فهي حينئلٍ 
مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعلء وصار النذر كاليمين المعلقة» كأنه 


)١(‏ في الأصل: (عتقت)» والمثبت من «التحقيق». 
(؟) في «التحقيق»: (خالفت). 
فر في الأصل: (تجب». والمثبت من «التحقيق». 


١٠٠١و‎ 


قال: والله إِنْ فعلتُ كذا أعتقت هذا العبد7١2:‏ فإن أعتق فقد بر في قسمه ولم 
بحنثء وإن لم يعتق وجبت الكفارة؛ فافهم هذا فإنه من نفيس البحث؛ وبه 
يظهر قوله كلِِ: «كفارة النذر كفارة يمين)('2» وسيكون لنا عودة إلى هذا 
البحث إن شاء الله)7" . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن أراد أنه لو لم يقع عند الشرط مطلقًا لم تنعقد به 
اليمين؛ فهذه دعوى مجردة تضمنت دعوى محل النزاع بلا دليل. وحقيقة 
كلامه أن الحالف لو لم يلزمه الطلاق المعلق إذا قصد بتعليقه اليمين لم 
تنعقد اليمين به» وهو كمن يقول: لوالم يلم اتن التعلى والطهنا والمعلق 
والتحريم المعلّق والهدي”؟ المعلّق والكفر المعلّق والوقف المعلّق 
والأضحية المعلّقة على وجه اليمين لم تنعقد اليمين به؛ وهذا باطل؛ فإنه لو 
علّق النذر بشرط يقصده لزم, فإذا قال: إن شفاني الله من هذا المرض قَدَلُتُ 
مالي صدقة, أو هذا البعير هدي أو هذه الشاة أضحية ونحو ذلك صَحّ ولو 
قصد به اليمين فقال: إِنْ سافرتٌ معكم فثلث مالي صدقة» وهذا البعير هدي 
أو هذه الشاة أضحية أجزأته كفارة يمين عند الجمهور والمعترض وغيره. 

ولو قال : إن سافرت معكم فأنا بريء من الله ورسوله لم يبرأء ولو قال: 
ِنْ أعطيتموني ألمًا فأنا بريءٌ من الله ورسوله صار بريئًا من حين قال ذلك, 


)١(‏ انظر ما سيأتى (ص ١١١‏ وما بعدها). 


هم سبق تخريجه (ص 47)) وهو في صحيح مسلم. 
() «التحقيق» (7/ ب 754/ أ). وهو الوجه الثاني عشر. 
(4) في الأصل: (وبالهدي)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


١ 


فهذا إذا علقه تَنِجّر ولم يتوقف على الشرط لقوة نفوذه» وهو إذا عَلّقَه تعليقًا 
يقصد به الأيمان لم يلزم» فالذي لا يتنجز مع التعليق بل يتأخر إلى وجود 
الشرط- أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمين2©7. 

وإن أراد أنه لو لم يكن مما يجوز تعليقه في الجملة لم تنعقد به اليمين؛ 
لأمتضيف 6ن ] معلق: ومالا بقل التعلرق ل بصي هركا بد ذاعلقة؛ 
فهذا المعنى ينفعنا لا يضرناء فإنا نسلم أنه مما يقبل التعليق في الجملة» كما 
أن النذر يقبل التعليق. 
في الذمة أو ثبوت ذلك فى عين معيئة. 

فإذا قال: إِنْ فعلت كذا فهذا البعير هدي وهذه الشاة أضحية وهذه الدار 
وقف على المساكين وهذا المال صدقة ونح و ذلك. فهو كقوله: فهذا 
العبد حرء وهذه المرأة طالق» فإنه لو قال: هذا البعير هدي وهذه الشاة 
أضحية وهذه الدار وقف على المساكين لزم ذلكء كما يلزم إذا قال: هذا 
العبد حر وهذه المرأة طالق» ثم إذا عَلََّ ذلك تعليمًا يقصد به اليمين كان 
فعا 6ر1 

الوجه الغالث7"*: أَنْ يقال: هذا الكلام حجة على من يوافقهم المعترض 

فى الغرق بَيْق المطلى والمعلق الذي يقرلوة: إذا قال: إن فعلت كذا فمالي 


)00 بحب تارق 110 ١‏ 
دوق أن بذكر عم فك 


0 


صدقة كان يميثاء ولو قال: إذا طلع الهلال فمالي صدقة: أو قال: هذا المال 
صدقة لم يصح. وكذلك إذا قال: علي نذر لم يلزم, وإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا 


فَعِلن ندر لزم. 
ولو قال: علي أنْ أَطَلّقَ امرأتي أو إذا جاء رأس الشهر فعا أَنْ أَطَلّقَّ 
امراتي لم يلزم: 


-َ 


ولو قال: إِنْ سافرتُ معكم فعلي أَنْ أُطَلّقَ امرأتي كان عليه كفارة يمين 
00 
والشافعي نفسه قرَّقّ بين أن يقول : علي نذرء وبين بن أن يقول: إن فعلت كذا 
فعليّ نذر(١)؛‏ فهؤلاء يجعلون المعلّق يقصد اليمين يميئًا يميئا وإن كان لا يلزم 
منجرًا فضلًا عن أن يلزم مع الشرط» فيجعلون التعليق الذي يقصد به اليمين 
في اقتضاء كونه يمينا أبلغ من المنجز ومن التعليق المحض. 

وهذا يناقض دليل المعترض الذي زعمه بقوله: (لو لم يكن الطلاق 
بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به) فإِنْ هذه الأمور تنعقد بها اليمين 
مهم وه نوا وا رارم عدهي منجزة ولا محاقة شري يبارع مرك طائية 
النذر المعلّق وإن لم يلزم المعلق بالصفة» كما يلزم عندهم الذي يقصد به 
اليمين [؟؟/ ] وَإِنْ لم يلزم المعلق بالصفة ولا المنجزء وهذا لأنه إذا قصد 
اليمين صار حالقًا فيدخل في النصوص الموجبة للكفارة» وإذا لم يقصد 
اليمين صار ناذرًا للطلاق وغيره من المباحات» ونذر المباحات لا يلزم 


)01( الأم (/ 66" ). 


١٠ 


الوفاء بهاء أو(١)‏ صار منجرًا لما لا ينعقد بصيغة التنجيز عندهم كقوله: مالي 
صدقة ‏ في أحد الوجهين . وكالنذر المنجّز مطلقًا- في أحد الوجهين -. 

وهذا لأنَّ القاصد لليمين لم يقصد أن يلزمه ما عَلََّهه ولا أن يكون ذلك؛ 
لانذرًا لمباحات ولا نذرًا منجرًا ولا تطليقًا ولا إعتافاء وإنما يقصد أن يعلق 
لفغ هنا كوه لدوينه الكتوي مدا نوها نك لنت رفوو زاك المعلى نا 
محضًا لله فيكون قد التزم لله عند الحنث ما لا يريد أن يلزمه إذا حنث؛ فهذا 
معنى اليمين عندهم, سواءٌ كان ذلك مما يلزم مجردًا أو معلقًا بالصفة أو مما 
لا يلزم؛ هذا حقيقة هذا القول المأثور عن الشافعي ومن ذكره من أصحابه؛ 
وهو قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. 

ولو قال: عَبْدٌ فلانٍ حر؛ لم يعتق عنده ولا عند أحد من المسلمين. 

ولو قال: إن شفى الله مريضي فعبد فلانٍ حر؛ فإنَ عليه كفارة يمين في 
إحدى الروايتين7"©» كما لو قال: لله علي أن أشتريه وأعتقه فإنه مع التعليق قد 
ا ا 000 
نذر أن يصير حرا كأنه قال: فعليّ أَنْ أعتقه» فإذا تعذر عتقه كان عليه كفارة 
يمين» ولو أعتقه لم يلزمه شيء آخر. 

والمقصود: أَنَّ من العلماء من يُلزْم مع التعليق ما لا يُلزم مع التنجيزء 
ومع قصد اليمين ما لا يلم بدونه» فما ذكره لو كان حجةً كان حجةً على 
هؤلاء فكيف ولم تكن حجة؟! وذلك يتبين ب 

الوجه الرابع: وهو أَنَّ هذا القياس الذي ذكره لم يذكر ما يدل على 


000 هذه هي الحالة الثانية فيمن لم يقصد اليمين. 
(0) المغني .)58١ /١(‏ 


١1١١ 


صحنه . 

فيقال له: لا نُسَلَّمُ أن العلة في الأصل ما ذكرتٌ» وهذا المنمٌ يكفي في 
منعه من الاستدلال بهء ثم نذكر من الفرق ما ين به بطلان قياسه وهو أن 
قوله للأجنبية: إن دخلتٍ الدارٌ فأنتٍ طالق إيقاع طلاق بأجنبية» والأجنبية لا 
يلحقها الطلاق لا منجرًا ولا معلقًاء وهو إنما جعلها طالقًا إذا دخلت الدار 
فلم يشرط أن تدخل الدار وهي رَّوجَهُ فلو قال: إِنْ دخلتٍ وأنتٍ زوجتي 
[/ ب] فأنت طالق؛ فهذا فيه النزاع المشهور. 

0 5 5 ج26 

ولو قال: إن دخلتٍ الدار فلله علي أن أطلقك من زوجكء فهذا عليه 
0 ا الراك لدم روعاف أو ناك: للم 
جعله الخراسانيون مذهب الشافعى. 

ولو قال: إن سافرت معكم فامرأة فلان طالق؛ فهو كقوله: مملوكه حر 
أو فبعيره هدي أو فماله وقف. فتصرفه فى ملك الغير بدون وكالة وولاية لا 
500 و َ# 1 4 ريه ةشه 
ينفذ لا منجزا ولا معلقا؛ لكن هل يكون هذا كقوله: فلله على أن أَعتَقّ 
عبد فلانٍ وأهدي بعيره وَأَقِفَ ماله. ويكون هذا بمنزلة أن يحلف ليفعلر 
ذلكء كما لو قال: إن فعلت ذلك فعليَ أَنْ أقتل فلاناء وإِنْ أظفرنى الله بفلان 
فلله علي أَنْ أقتله» هذا مما يحتمل النزاع في مذهب أحمد وغيره. 

الوجه الخامس: قوله: (لو كان قصد اليمين وحده كافيًا لكفى هنا). 

يقال له: قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ إِنْ كان قصده منعها من 
الدخول وهو لا يكره الطلاق إذا دخلت بل يريده؛ فليس هذا بحالف. ولا 


١١ ؟‎ 


هذا وحده يميئاء وهذا مما تكرر ذكر المعترض له وعليه بنى كلامه؛ حيث 


هج م 1 


ع أن كل قن على سكم اين رك رمو ونه بجالف اوه قضد التنين ورف أن 
هذا خطأ على جميع الخلق العامة والخاصة والصحابة والتابعين والفقهاء 
وغيرهم, وإن كان يكرهه فهو حالف(21. 

فإن أراد: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل فإنه لو 
قال: لله علي أن أطلقك الآن لكان باطلا. 

وإن قال: فأنت طالق إِنْ تزوجتك فهذا يمين» كما لو قال إن فعلت كذا 
فكل امرأة أتزوجها فهي طالق, ولو قال لأجنبية: إن فعلت كذا فوالله 
لأطلقنك إن تزوجتك. أو فلله علي أَنْ أطلقك إن تزوجتك فهو يمين. 

ولو قال: فأنت طالق إذا تزوجتك ففيه نزاع مُرَنَّبٌّ؛ فمن قال: إنَّ الطلاق 
المعلق بالنكاح يلزم؛ يقول بانعقاد هذه اليمين» [و]2"7 في إجزاء الكفارة 
فيها النزاع الذي نحن فيه؛ ومن قال: إن الطلاق المعلق بالنكاح لا يلزم 
تنازعوا إذا صار مستحقًا للغير أو كان [4./ أ] التعليق في ملكه؛ وفي ذلك 
روايتان مشهورتان مثل أن يقول لامرأته: إن تزوجت عليك امرأة فهي طالق؛ 
فهنا نص أحمد في إحدى الروايتين على أنها تطلق إذا تزوجها مُمَرّفَا بين 
ذلك وبين أن يقول ابتداءً: إن تزوجت دلانة فيني طالق وفإته هناك متصوده 
الامتناع من نكاحهاء وهذا لا يلزم, غلاك ها إذا عار التدااق عن اهران 
فإن من أصله أنه لو شرط لها ألا يتزوج عليها صم الشرطء ولو تزوّج عليها 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


١17 


كان لها فسخ النكاح؛ فصار في امتناعه من التكاح حق لها. 

ولو قال: إِنْ تزوجت فلانة فلله علي أَنْ أطلقها لم يكن عليه أنْ يُطلَمَّهَا 
بل عليه كفارة يمين عند أحمد وأبي حنيفة ومن معهماء لأن هذا يمين. 

ولو شَرَطٍ لامرأته ألا يتزوج عليهاء وإن تر جَ فللّه علي أن أطلقها - 
كان الطلاق حمًا لهاء فإذا لم يف بشرطها كان لها أن تفارقّه ولا يسقط حقها 
بالكفارة؛ فلهذا قال ('': إن تزوجتٌ عليكِ امرأةً فهي طالق؛ تطلق إن 
تزوجهاء لأن الطلاق صار مستحمًا للمرأٍه والمعلّقُ هنا وقوعه7؟) 

وأصل أحمد أنَّ المضاف إلى الملك من الحرية والظهار يقع في 
الملك؛ كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة وغيرهماء فالمشهور من مذهبه 
أنه لو قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي» أو إذا ملكت فلانا فهو حر 

صَمَّ الظهار ووقع العتق» وإنما مَنَّعَ من الطلاق المعلّق على الملك. لأن 
مقصوده الامتناع من النكاح ومعناه: لا أتزوج» وهذا لا يلزم؛ فإذا صار حقا 
لها صار ممتنعًا من النكاح لأجلهاء وعلى الرواية الأخرى عنه: هو معلل بأنه 
لا طلاق قبل النكاح وهذا لا يجوزء لأنه فسخ للعقد قبل انعقاده وهو باطل؛ 
بخلاف الحرية [فليست]7) فسحًا للبيع؛ بل هي تقرير للملك الحاصل به. 


فإذا قال: إذا اشتريت فلانًا فهو خُر؛ فهو إعتاقٌ له بعد ملكه له وليس 


)١(‏ أي: الإمام أحمد. 

(؟) مجموع الفتاوى (؟75/ 8”0)11701791571714/ »)١١9‏ الفتاوى الكبرى 
9٠١ /9(‏ 55ل كو نلا١؟)(ه/ .)45١‏ 

(9) إضافة يقتضيها السياق. 


١1 


ذلك فسحًا للبيع» والظهار تحريم لهاء وتحريم الأجنبية ممكن؛ فكيف إذا 
علّقّ التحريم بالملك؟! 

ولو قال لها في العِدَّة: إِنْ تزوجتك فأنتٍ طالق؛ فعنه فيه روايتان؛ وإذا 
كان كذلكء فإذا قال لأجنبية: إن فعلتٍ كذا فأنتٍ علي كظهر أمي. أو [إِن 
فعلتٍ كذا](١'‏ إذا تزوجتك فأنتٍ علي كظهر أمي؛ فهذا يمين بالظهار [4؟/ 
ب] بخلاف ما إذا قال ابتداءً: أنتِ علي كظهر أميء أو إذا تزوجتك فأنت علي 
كظهر أمي» فإِنَّ هذا ظهار محضٌ منجز ومعلق بالملك؛ فكذلك إذا قال 
لأجنبية: إن فعلتٍ كذا فأنتِ طالق إذا تزوجتك فإنَّ هذا إذا قصد أنْ يمنعها 
من ذلك الفعل بإيقاع طلاقها إذا تزوجها فهذا يمين» كقوله: إن فعلتٍ كذا 
فلله علي أن أطلقك إذا تزوجتكء ثم قد يقول بأنَ هذا يمين مَنْ لا يقول 
بلزوم هذا الطلاق لو كان مجردًا تعليقا محضّاء ويقول بلزوم الكفارة فيه كما 
يقوله في نظيره. 

الوجه السادس: قوله: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتر ان الفعل الذي 
مقصوده الامتناع منه بالإعتاق مثلًا) ليس بمسلّم؛ بل إنما قَرنَ بالفعل [ يجاب 
العتق أو وجوبه لا نفسٌ الإعتاق» فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فلله علي أن 
أعتق هذا العبد أو أتصدق بمالي أو أنْ أحجٌ لله لم يَقَرِن بالفعل الذي امتنع 
منه شيئًا من هذه الأفعال لا الحج ولا الإعتاق ولا الصدقة؛ بل إنما قَرَّنَ 
بذلك إيجاب هذه الأفعال ووجوبهاء ولو كان المعلّق نفس الأفعال لكانت 
الأفعال توجد إذا وجد شرطها في قصد النذر المحضء كما إذا قال: إن 
شفاني الله من مرضي فلله علي أَنْ أعتق هذا العبد وأتصدق بثلث مالي 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


حج إلى بيتٍ الله فإذا وجد الشرط كان الحاصل وجوب هذه الأفعال في 
0 في اليمين المعلق بالشرط هو هذا الوجوب». 
لكنه هناك علقه مع بعده عن هذا الإيجاب وامتناعه منه ليكون لزومه له 
مانمًا له من الشرط؛ وَلما كان المعلق هو يجاب الفعل المقتضي للفعل» فإن 
أعشق فقد وفى بموججب تعليقه؛ ولم ببق في ذمته شي» وإ لم يفي فعليه 
كفارة يمين 


وهكذا إذا قال: إِنْ فعلت كذا فمماليكي أحرار؛ فالمعلق حصول العتق 
بالمماليك, لكنه لم يقصد إيقاع هذا العتق؛ بل هو من أبعد الناس عنه. وهو 
ممتنع منه غاية الامتناع؛ بل علقه ليكون لزومه عند الشرط مانعًا له من 
الشرط؛ وهكذا الطلاق المعلق على وجه اليمين إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل 

ئي طوالق لم يُعَلّىَ إيقاع الطلاق إلا وهو من أبعد الناس عنه وممتنع 
[5/ أ] منه غاية الامتناع» وعلقه ليكون لزومه مانعًا له من الفعلء ثم جَعْلُهُ 
اللزومَ مانعا له من الفعل هو موجب ربطه وتعليقه. 

وأما حكم هذا اللزوم فإلى الشارع؛ فإِنْ جعله عقدًا لازمًا لزم؛ وإن 
جعل له تحليلًا بالكفارة التي فرضها الله تحلةً لأيمانٍ المؤمنين كان له حل 
هذا العقد بالكفارة. ْ 

وهذا الحالف باسم الله قَرَنَ ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به؛ 
فموجب عقده أنه إذا وجد التعظيم وجد الفعل الذي حلف ليفعلنه. 
ا 0 


010 2 أ 
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الكفارة لكان إذا حصل المحلوف عليه زال تعظيمه للمحلوف به؛ لأن الفعل 
قدجعله لازمًا للتعظيم؛ فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» نْ شَرْعَ الله 
الكفا رة تحلة لأيمان المؤمنين» وشرع لهم حَلَّ هذا العقد؛ وإبطال هذا 
اللزوم بالكفارة التي فرضها. 

وهذا المعنى موجود في كل ربط قصد به اليمين» لكن إنما تجب 
الكفارة إذا كان اللازم بالحنث مَنْكَ حرمة الأيمان» أو(١2‏ انتهاك حرمة اسم 
الله لأنّ ذلك انتهاك لحرمة المسمى» وهذا يتضمن إسقاط ما في القلب من 
تعظيم اله(). 

وكذلك إذا التزم الكفر المضاد للإيمان إذا فعل؛ فهذا أعظم انتهاكًا 
لحرمة الأيمان» وأبلغ من زوال تعظيم الله من القلبء وكذلك إذا التزم لله 


)١(‏ في الأصل: (أما)؛ ولعل الصواب ما أَثْبتٌ. 

(0) انظر (ص”77ه- 5 607). 
وقال في قاعدة العقود :)181-18١ /١(‏ وقد بَيْنّا في غير هذا الموضع: أنَّ 
وجوب الكفارة في النذر وتحريم الحلال والحالف بقوله: أنا يهودي أو نصراني 
أولى من وجوب الكفارة في الحالف باسم الله؛ لأنَّ هذه الأيمان فيها من الالتزام 
بمثل حرمة الأيمان أعظمٌ مما في الحلف باسم الله فإذا كان الحالف باسم الله يجب 
عليه الكفارة لما فيه مِنْ مَنْكِ حرمة اسم الله؛ فما في هذه الأيمان من هتك حُرمة 
المسمّى أحق بوجوب الكفارة: فِإنَ تحريم الحلا تبديلٌ لحكم الله» ليس هو من أمر 
الله» ولو اعتقد معتقد أنه يُعَيّتْ الدّين لكان كافرًا؛ وكذلك التزا م الكفر إِنْ فعل كذا 
وكذاء فإنَّ ما عَقَدَهُ لله أبلغ مما عقده به؛ فقوله: لله علي أَنْ أفعل أبلغٌ من قوله : والله 
لأفعلنَ؛ فإذا كان الحانث في هذا يجب عليه كفارة؛ فالحانث في ذلك أولى 
وأحرى. 
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شنا ولم يف بما التزمه له فهو أعظم من أن يلتزم به شيئًا ولا يفعل ما التزم 
به» فإنّ التعظيم الذي في قلبه لله يزول إذا التزم له شيئًا ولم يف بما التزم له 
أعظم مما يزول إذا التزم به شيئًا ولم يفي بما التزمه. 

ِ إن‎ 3 0 0 ٠. 

وإذا جعل التزامه لله وبالله مانعًا مِنْ فِعْل ما أُمِرَ فقد دخل فى قوله تعالى: 
(:كا يسا لل عْصةٌ إتنيصتم اك تدا وتوا وَضيحا بيت 
أَلَّاينَ © [البقرة: 4؟7], وقوله عر وجل: 9# ولا يَأتلٍ أولوا مضل مَك وَلمّعَةٍ أن 
وءصةه 4 | معييرءل سم سم جوم 2 ب م 0 
نوأ أل الشرك والسدكين والمهدجريت فى سيل َه ولْحَهُوا ولِصفْحوا © [النور: 
]"١‏ فالائتلاء والتألي والإيلاء هو الالتزام(١2‏ وهي الحلف واليمين. 

ولهذا كان قوله: لله علي إذا قَدَّرَنِي الله على فلان [0+/ ب] لأقتلنه يمينا عند 
جمهور العلماء» وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة» وهذا الذي ذكره الخراسانيون 
مذهبًا للشافعي. وهو لم يقصد بما التزمه لله أن يتقرب به إليه. وإنما قصد أن 
يَخُض نفسه عليه كما يقصد ذلك بقوله: والله إذا قدرت عليه لأقتلنه. 


وقوله: لله علي لأقتلنه أبلغ من قوله: بالله لأقتلنه؛ وهذا من اليمين» كما 
قال عقبة بن عامر: النذر حَلْمَة2"9. وهو الذي روى عن النبي يكِِ: "كفارة 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
وانظر: مجموع الفتاوى (”/ .)0١‏ رسالة الاجتماع والافتراق (ص ١8)؛‏ جامع 
المسائل /١(‏ 0737 وفي الأخير: والإيلاء هو اليمين» وهو القَسَمّ والحلف. 

(؟) لم أجده مسندّاء وقد ذكره المجيب هنا وفي غيره من تصانيفه» فمرةًٌ يشير إلى أنه 
مرفوعٌ ومرة يذكر أنه موقوفٌ على عقبة؛ وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم في بعض 
مصنفاته. 
انظر: مجموع الفتاوى (5؟/ /ا/77) (70/ 079/8 371)» والفتاوى الكبرى (1/ - 
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النذر كفارة يمين»(١2؛‏ وهو هنا مقصوده حض نفسِهِ على قتله. والتزم هذا لله 
كما يلتزمه بالله ليقتلئّه(؟). 


ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصية لله فهو شبيهٌ بقول من يقول في 
قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصيةء وكفارتها 
تركهاء وهو نظير قول من يقول: المولي لا شيء عليه إذا فاءً» لأنه فعل الواجب» 
فهؤلاء لم ينظروا إلى المعنى الموجب للكفارة» وهو انتهاك حرمة الأيمان بالله. 
وزوال التعظيم الذي في القلب لله إذا التزم به شيئًا ولم يون بذلك. 
.)١1559‏ والقواعد الكلية (ص 5594 ».)54١‏ وقاعدة العقود (ص5 )١57 2١5‏ وعزاه 
إلى الجوزجاني» والصارم المسلول (؟/ ؟57). وأحكام أهل الذمة ("/ ))١781‏ 
ومدارج السالكين /١(‏ 701)» وذكره ابن قدامة في المغني /١17(‏ 177) بصيغة 
التمريض. 
وأقدم من وقفت عليه ناسبًا هذا اللفظ لعقبة: ما ورد في مسائل الإمام أحمد لابنه 
صالح /١(‏ 47"): قلت: مَنْ نَذَرَأَنْ يصومٌَ يوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ 
وما يجب عليه؟ قال: أما ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله يَكلةٍ عن 
صيام هذين اليومين. وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة. وقال: لا يصوم يوم النحر 
ولا يوم الفطر ويكفر يمينه ويصوم يومًا. 
وقد جاء عنه مرفوعًا بمعنى ما ذكره المجيب؛ فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده 
(1/ 076)» وأبو يعلى في مسنده (7/ “2817)» والطبراني في المعجم الكبير /١1(‏ 
)7١*‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا: «إنما النذر يمين» وكفارتها كفارة يمين». 
وذكره أبو يعلى في الروايتين (18-5177/79) مرفوعًا بلفظ: (النذر حَلِفٌء وكفارته 
كفارة يمين). 
00( غنم تحريجه في (عن 057 رعو ىصح مسلم. 
() في الأصل: االأيقعلنة) وولف الوا ها انيتم 
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وهو لو قال: علي عه الله وميثاقه لأفعلنّ كذاء كان يميئّاء ولو قال: علي 
لأفعلنّ كذاء كان يميئًا ونحو ذلك. قال تعالى: # وَأَوَفُوا بِمَهَدٍ آله لآ 
عَهَدثْر وَكانَفْسْو لد وَنيرِمَاوَكد جلثم لله يسك كيلا 
[النحل: .]94١‏ 

ولو قال: أشهد بالله لقد زنيت» كان هذا يمينا أبلغ من قوله: أحلف بالله 
لقد زنيت» وهي شهادة مؤكدة باليمين. 

الوجه السابع: أنه قال: (فهي ‏ حينئذٍ ‏ مكفرة لترك العتق لا لحصول 
الفعل؛ وصار النذر كاليمين المعلّقة» كأنه قال: والله إِنْ فعلتٌ كذا أعتقتٌ 
هذا العبد فإنْ أعتقّ فقد بَرّ في قَسَِهِ ولم يحنث. وإِنّْ لم يُعْيّقَ فقد وجَبّت 
عليه الكفارة. ثم قال: فافهم هذاء فإنه من نفيس البحثء وبه يظهر قوله كَلهِ: 
كفارة النذر كفارةٌ يمين)7١2‏ وسيكون لنا عَودَةٌ إلى هذا البحث). 

فيقال: هذا الذي ذكرتّه صحيح. وهو ولله الحمد_ من أعظم الحجج 
أكون اذى 121 لمعيب وا عمد رلا لذي عارك الجخائي امقيس عه ادر 
تستحق التعظيم كلها حجة على ذلك القول» وجعل ما يُخْالفُهُ معاني فاسدة 


[””/ أ] متناقضة. 
فإن هلا الذى ذكره ف تمل وتور نت العن وا مقارة اذا قفننة اله 
ي ذكره في تعليق وجود وإيجابه | به اليم 


هو موجود في تعليق وقوعه وإيقاعه إذا قصد به اليمين» وهو أيضًا 
موجود في تعليق وقوع الطلاق وإيقاعه إذا قُصِدَ به اليمين» كما أنه موجود 
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في تعليق وجوب جعل البهيمة هديا وأضحية إذا قصد(١؟‏ به اليمينء فإنه إذا 
قال: هذا هدي وهذه أضحية صارت هديا وأضحية؛ كما يصير العبد حرًا إذا 
قال: هذا حرء وكما تصير الأرض وقفًا على المساكين إذا قال: هذه وقف 
على المساكين» وكما يصير الفرس حبسا إذا قال: هذه الفرس حبس في 
سبيل الله ثم إذا قصد بذلك كُلَِّ اليمين أجزأت فيه كفارة اليمين» وكما أن 
العبد يخرج عن ملكه بالعتق» فكذلك الأرض2'2 تخرج عن ملكه بالوقف. 
لكن هل يشترط في الوقف إخراجها عن يده؟ على قولين مشهورين هما 
روايتان عن أحمد؛ أحدهما: يشترط كقول مالك ومحمد بن الحسن. 
والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف. 

وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن 
يزيله بالذبح؟ فيه قولان. 

وقد تنازع العلماء في إبدال [الهدي]7" والأضحية بخير منها 
والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة» وفي مذهبه قول آخر: 
لا يجوز كقول الشافعيء اختاره أبو الخطاب7؟). 


)١(‏ كأن رسمها في الأصل: (قتل)» والصواب ما أثبت. 

(؟) في الأصل: (العتق»» ولعل الصواب ما أثبتٌ؛ كما تقدم قريبًا. 

(9) إضافة يقتضيها السياق. 

() مجموع الفتاوى 7775١17 /5١(‏ 50707410). الفتاوى الكبرى (5/ 509). 
وانظر ما سيأتي (ص7"07). 
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فاث 


وقالوا: إن قلنا: يزول ملكه» لم يجز الإبدال وإلا جاز؛ وليس بشيء؛ ف| 
العبد المنذور عتقه لم يزل ملكه عنه ولا 5 
المستحق للحرية فلا يصرف عنه. والمسجد الذي زال ملكه عنه يجوز 
إبداله حيث يجوز الإبدال: إما إذا تعذّرَ الانتفاع وإما إذا كان البدل خيرًا من 
المبدل مع كداقمل أنين الموميي عر وات عة لين نل مسف الكرقة 
القديم بمسجد أصلح منه للمسلمين وصار الأول سوقًا للتمّاريه20©. 

فجواز الإبدال والمنع منه ليس ملازمًا لبقاء الملك وزواله؛ ولا ريب أنَّ 
مَنْ جعلها هديا أو أضحية عليه أن يذبحها وهو أحق بذلك من غيره» وكذلك 
873 ب] إذا قال: هذا المال صدقة فهو بهذه المنزلة. 


)١(‏ أخرج الطبراني في معجمه الكبير (9/ /١97‏ رقم 8449) من طريق القاسم قال: 
قِمَ عبد لله وقد يَنَى سعدٌ القصرء واتحخذ مسجدًا في أصحاب التمرء فكان يخرج 
إليه في الصلوات؛ ذ فلمًا ولي عبد الله بيت المال ثُقِبَ بِيتٌ المال» فأخذ الرجل؛ 
فكتبٌ عبد الله إلى عمر» فكتب عمر: (ألا تقطعه؛ وانقل المسجد, واجعل بيت المال 
مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد مَنْ يصلي) فَنَقَلَهُ عبد الله وَخَطّ هذه الحُطّة 
وكان القصر الذي بنى سعد شَاذروان كان الإمام يقوم عليه» فأمر به عبد الله فنتقض 
حتى استوى مقامٌ الإمام مع الناس. 
قال في المجمع (7/ 20 رواه الطبراني؛ والقاسم لم يسمع من جده. ورجاله 
رجال الصحيح. 
وأخرجه الطبري في تاريخه (5/ 47) في خبرٍ طويل. وإسناده لا يصح. 
وانظر: مجموع الفتاوى /9١(.)100 /"٠(‏ 7827.97 557704). الفتاوى 
الكبرى (5/ 788016557 9ه" 5لا 357), 
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والتحقيق: أَنَّ الملك الذي كان على ذلك أولّا من قدرته على التتصرف 
المطلق زال. ولم يبق له إلا قدرة على تصرفٍ خاص. والملك هو القدرة 
الشرعية على التصرف. والقدرة تتنوع؛ فقد يقدر على تصرف دون آخر. 

ومن هنا يغلط كثير من الفقهاء فيجعلون الملك شيئًا واحدًا ممائلًا في 
محالو ثم يتنازعون في ثبوته وانتفائه في مواضعء ويكون كلا القولين 
الإثبات والنفي خطأ؛ كتنازعهم في الكفار هل يملكون أموال المسلمين؟ 
وفي العبد هل يملك؟ وفي الوقف هل هو ملك للموقوف عليه أو الواقف 
أو لله؟ وفي الهدي والأضحية هل هو باق على ملك مَنْ جعل ذلك هديا 
وأضحية أو خارجٌ عنه؟ ونحو ذلك. 

فمن قال: الكفار لا يملكون. قال: لأنهم ظالمون بالاستيلاء فصاروا 
كالغاصبين. 

فقال منازعوهم: الغاصب يضمن ما أتلفه للمغصوب وهؤلاء لا 

فقال الأولون: فإنهم لا يعتقدون تحريم القتال كأهل البغي. 

قال النفاة: أهل العدل والبغي لا يضمنون ‏ أيضًا ‏ ما أتلفوه بالتأويل» 
ومع هذا لا يملكون ما استولوا عليه؛ فلا يلزم من نفي الضمان ثبوت الملك. 

قال المثبتون: الكفار يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه» بخلاف 
أهل البغي فإنهم لا يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه ومعلومٌ أن من 
جعلهم يملكون كما يملك المسلم منهم فقد غلط. ومن جعلهم لا يملكون 
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كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلظ؛ بل هم نوع آخر 
يحكم فيهم بما مضت به السنة وَحَكمَ به الخلفاء الراشدون. 


فإنّ النبي يك قال: «من أسلم على شيء فهو له2170: ولما أسلم الكفار 
لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين» وقد سأله يَكِةِ بعض 
المهاجرين أنْ يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفار. 
فسألوه رَدّمَا لما فتح مكة فلم يردها("©. وجعلها وَل بمنزلة الدماء التي 
سفكت في الله» والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» فما أَخدٌ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لاعوض له 
ا الى الاقادر أداها! عد معون شر طوف وك رذ كنا 
أخذ النبي يك ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرهاء فقال: «بئس ما 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده /1١١(‏ 3757)» والبيهقي في السئن الكبير (14/ 7”57/ ح 
27) وغير هما من حديث أبي هريرة وَيدَيَهْعَنَُ. وأخرجه سعيد بن منصور في 
سننه (1/ 417/ رقم )١99‏ من حديث ابن أبي مليكة. 
قال البيهقي في السئن الصغير (7/ 4 مرسل.... وقال بعد تضعيف المرفوع 
الموصول: وإنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي يَكِ مرسلاً» وعن عروة مرسلا. 
والموصول أعلَّه كذلك ابن عدي. وقال عنه أبو حاتم: هذا حديثٌ لا أصل له. 
وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (1/ 47/ رقم )١144‏ من حديث عروة بن الزبير. 
وانظر: علل ابن أبي حاتم (؟/ 004)» نصب الراية (7/ .)5٠١‏ البدر المنير (8/ 
١‏ » إرواء الغليل (5/ .)١1557‏ 

(؟) انظر طرفًا من ذلك في: أخبار مكة للأزرقي (7/ 870)» والفاكهي (9/ 157). 
وانظر: الصارم المسلول (7/ .)308-10١‏ 
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وما أَخدَّ بعوض لم يؤخذ من صاحبه إلا بعوض»ء كما كتب عمر بن 
الخطاب وعَزَتَهعَنَهُ بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال 
المسلمين- حَكمَ بأنَّ صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا 
فهو أحق به("2» لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمين. ولا يُمَكّنُ التاجر 
أن يرجع عليهم بالثمن وهو لم يخلص المال إلا به وإلا فقد كان ذهب من 
صاحبه؛ وبسط هذا له موضع آخر7". 


والمقصود هنا: أَنَّ لفظ الملك جنس تحته أنواع متنوعة» وليس الملك 
معنى متماثلا في جميع موارده» وإن كان لا بد فيه من نوع قدرة شرعية أباح 
الشارع لصاحبها نوعًا من التصرف لِحَظ نفسه بخلاف من يتصرف لغيره 
كالولي والوكيل. 


و سح قر 


)000( أخرجه مسلم في صحيحه )١541(‏ من حديث عمران بن حصين ودَلنَهََنَهُ ولفظه: 
«سبحان الله ! بئسما جزيتها؛ نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرتهًا؛ لا وفاء فى 
معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» وفى رواية: «لا نذر فى معصية الله»). 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى سنئه (7/ 85/ رقم 23807))» والبيهقي في السئن 
الكبير /١14(‏ 556/ ح 18704). 
قال الشافعي ‏ كما نقله البيهقي .: في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر 
يِوَإيَهعَدُ مرسل» إنما روي عن الشعبي عن عمر ويِدَنَهَعَنهُه وعن رجاء بن حيوة عن 


؟؛وكلاهما يدرك ريوسَدْعَنَهُ ولا قارب ذلك. 
عم عجن : 


قال الشافعي: وحديث سعد أثبت من حديث عمر رََلنَهُعَنَك لأنه عن الركين بن 
الربيع عن أبيه أنْ سعدًا فعله به» والحديث عن عمر رََدََنَُعَنْهُ مرسل . 
(©) مجموع الفتاوى .)1١١7 /759()9 /5١(‏ 


١0 


وقول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل). 

فيقال: لكن لا بد من الأمرين: العتق اللازم مع عدم الفعل الملزوم؛ كما 
في قوله: والله إن فعلتٌ لأعتقنك؛ فإنما يكون حانثًا إذا فعل ولم يعتق» 
وكذلك إذا قال: إِنْ فعلت لأطلقنك؛ بخلاف ما لو قال: والله لأعتقنك أو 
لأطلقنك فهنا يكون حانثًا بعدم الفعل المحلوف عليه. 

وقوله هنا: (والله) تعليقٌ؛ كما لو قال: (لله علي أَنْ أفعلّ) وهو كقوله 
هناك: لله علي إن فعلت أَنْ أُطَلّق أو أعتق» وإذا قال: إن فعلت كذا فأنت طالق 
وهو حر وهذا هديٌّ وأضحية ووقافٌ كقوله: إِنْ فعلت كذالَتَكُوئّنَّ فلانةٌ 
طالقًا أ لكو فلذن211 2 اوليكوين مذااهدا وهنا أضحنة وهداوتنا: 

فإنَّ قوله: لله عليَ أن يكون كذا؛ بمنزلة قوله: والله ليكونن كذا؛ لكن هنا 
إذا التزم قربة لقصد التقرب كان نذرًا يلزمه الوفاء به وإن لم يقصد إلا 
الحض والمنع فهو حالف. وإذا لم يكن ما التزمه قربة مع قصدٍ الحضٌ 
والمنع فهو أَدخلٌ في معنى اليمين. 

فإنَ النذر لا يكون نذرًا لازمًا إلا بشرطين7"): أَنْ يلتزم قرب وأَنْ يقصد به 
الالتزام لله لا لمجرد الحض والمنع؛ فإذا التزم60[7/ ب] لله ولم يكن قربةً 
فهو يمين محضةء كقوله: لله علي أنْ أقتل فلاناه وكذلك لو كان قربة ولم يلتزمه 
لله بل للحض والمنع؛ كما لو قال: والله لأسافرنً؛) إلى مكة أو لأمشينٌ إلى 


)١(‏ في الأصل: (فلانًا)؛ والجادة ما أثبتٌ. 

(؟) مجمرع الفتاوى (8/ 199). 

() في الأصل: (لم يلتزم)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(5) في الأصل: (لا سافرتُ)؛ والصواب ما أثبتٌ. 


١75 


مكة لطلب غريم له هناك أو للتجارة» فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فلله علي المثي 
إلى مكة؛ فهنا الفعل وإِنْ كان قربة فهو لم يقصد أن يلتزمه لله وإنما قصد الحضص 
والمنع بلزومهء وكذلك إذا قال: لله علي أن أعتق عبدي أو فعبيدي أحرار؛ وإنَّ 
كان الفعل ليس قربة ولكن التزمه لله يَظْنهُ قربة كقوله: إن شفى الله مريضى فعليّ 
أَنْ أنحر نفسي أو ولدي لله أو لأدعنّ اللحم لله والتكاح لله ونحو ذلك. فهذا لا 
يلزمه لكن في الكفارة قولان مشهوران؛ وظاهر مذهب أحمد لزوم الكفارة» 
وظاهر مذهب الشافعى أن لا كفارة عليه وأما أبو حنيفة ومالك فاستثنيا بتعض 
١ : 1 :‏ 
المعاصي كذبح الولد لِما نْقِلَ عن ابن عباس وغيره(١2.‏ 


رأ 3 لمان الفمل بريه وا تسد القركيه إلى ارال لعن ام 
المنع كقوله: إن فعلت كذا فعليَ أَنْ أَطَلُن امرأة تي أو فهي طالق أو فهي علي 
كظهر أمي أو فعليٌ أن أنظاهر منها أو فهي علي حرام أو فعليّ أن أَحَرَّمَهًا - 
فهذا لا يلزم إذا كان نذرًا في الذمة بلا نزاع» وأما إذا كان إيقاعًا في العين فهو 
محل النزاع» ومعلومٌ أن هذا أولى أن يكون يميئًا. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)5٠١ /١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (159017).؛ وابن 
أبي شيبة (4 )١1170‏ وغيرهم أن امرأة سألت ابن عباس ويِدَيَدعَنهَا فقالت: إني نذرت 
أن أنحر ابني. فقال: لا تنحري ابنك» وكفري عن يمينك. فقال رجل: كيف يكون في 
طاعة الشيطان كفارة يمين؟ فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: لإِنَهُمْ . 


.2 سس ض سم عر 1 


مِفُولُونَ تبصك] من القرل وروي #46 فيه من القفارة كا كن تسعت: 

قال البيهقي في السئن الكبير :)١96 /7١(‏ إسناده صحيح. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف )١115680(‏ عن على بن أبي طالب وَيعَككعَنَة. 
وججاء عن جماعةٍ من التابعين: أخرج مروياتهم ابن أبي شيبة في مصنفه (117505- 
05). 


١7 / 


ولا يلزم من قوله: إذا فعلت كذا فهذا هدي وهذه أضحية وهذه الأرض وقفٌ 
ج20 اخ عاء 5 6 

على المسلمينء بل قوله: فعليَ أن أطلّق أو أعتق لأن تلك قربة تعلقت بالأعيان 
لا بالذمة ومع هذا لم يلزم وهذا كذلكء. وإذا قيل هناك: عليه أفعال واجبة 
كالذبح والصدقة. قيل: وهنا عليه أفعال واجبة كتخلية سبيل العبد والمرأة. 

وأيضًا؛ فإنه إذا كان العقدٌ الواجب في الذمة الموجب عليه أفعالًا في 
أعيان وأحكامًا لا يصير مع قصد اليمين موجبًا؛ فالعقد الذي لا يقتضي إلا 
كما في عينٍ أولى ألا يصيرٌ مع قصدٍ اليمين موجبّاء فإنه من المعلوم أنه إذا 
وجب عليه أن يعتق فقد وجب عليه ما وجب عليه بالعتق وزيادة» فإنه يجب 
عليه أن ينشئ العتق» ثم حينئذٍ ‏ يفعل ما يفعل إذا عتق العبد. وكذلك إذا 
وجب عليه [88/ أ] أَنْ يطلق المرأة فإنه يجب عليه أن يطلقهاء ثم يفعل ما 
يفعل إذا كان قد طلقها. 

وإذا قال علي أن أمنتى عه أو يميا عليه أن يهادية ويد تعداقم يفغل نا 
يفعله بالهدي المعين إذا ذبحه؛ وإذا قال: لله علي أن أتصدق بئلث مالي 
فعليه أن يتصدق؛ فهذه التعليقات توجب عليه أفعالاء وتلك الأفعال توجب 
أحكامّاء وتلك الأحكام توجب أفعالَا أخرى. 

فقوله: لله علي أن أعتق؛ يُوجب عليه أن يعتق» والإعداق يوجب العتق» 
والعتق يوجب تخلية سبيله؛ فهذه الواجبات بإيجاب العتق أكثر من الواجب 
بالعتق المعلق. 

فإن كُل ما يجب بالعتق المعلق يجب بتغليق [ يجاب العتق وزيادةة كم 
قصد اليمين منع تلك الواجبات إن ثبت شيءٌ منه(١2‏ فرفع إيجابٌ العتق 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل صوابها: (أنْ يَْبْتَ شيءٌ منها). 
١1‏ 


ووجوبه. فلا يقع إعتاق ولا عتق ولا تخلية سبيل» فإذا منع قصد اليمين هذا 
كلهت فلآن يمنع بعض ذلك وهو الإيقاع والوقوع بطريق الأولى والأحرى؛ 
فإن اقتضاء التعليق للإيقاع والوقوع كاقتضائهِ للويجاب والوجوبء وذلك 
يتضمن الإيقاع والوقوع» فإذا لم يثبت شيءٌ من ذلك لأجل اليمين- فَلَذن لا 
يثبت الإيقاع والوقوع بطريق الأولى. 

لكنّ الغالط يظن أنه إذا كان المعلّق إيقاعًا فد حصل؛ ويظن هناك أَنَّ 
املق هو الفعل وهو باختياره» وليس الأمر كذلكء بل المعلّق هناك 
إيجاب الفعل ووجوبه. وهو حكم شرعيء وهو يوجب على العبد الإيقاع 
والوقوع. وَقَصْدٌ اليمين منع ذلك الإيجاب ومقتفضى ذلك الإيجاب وهو 
الويقاع ولازم الإيقاع وهو الوقوع؛ فإذا منع ذلك كله- فلأن يمنع مقتضى 
الوجوب وهو الوقوع الذي هو لازم للإيقاع الذي يقتضيه الوجوب بطريق 
الأولى والأحرى. 

ووقوع الطلاق بالإيقاع هنا كحصول الملك للفقير بالصدقة عليه الذي 
هو موجّب المتصدق المنذور إذا قال: فمالي صدقة» ووقوع العتق بالإعتاق 
كمصير الماشية هديا وأضحية والدار وقفًاء كمصيرها نسكا بالذبح الذي هو 
فعله. فإنه إذا ذبحها صارت لله بذلك فلا يمكنه بيع اللحم. 
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١4 


فصل 
قال المعترض: 
(الحادي والعشرون: قوله يَكةْ0[1؟/ ب]: «المؤمنون عند شروطهم إلا 
شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا 217 فدخل الشرط الذي عَلَّنَ الطلاق به في 
الشروط» فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملا 
بالحديث. والله أعلم. و(" كذلك قوله تعالى: ©يَأيهًا ألَذِيت ءَامَنُوَا أَوهُوأ 
الْعْقُودٍ © [المائدة: 1ع)0). 


والجواب من وجوو(؟): 


)01 لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما ورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرّم 
حلالا أو أحلٌ حرامًا». 
أخرجه الترمذي في جامعه »)١197(‏ وابن ماجه (27701) والطبراني في المعجم 
الكبير /١1(‏ ؟1) من حديث عمرو بن عوف المزني وعَلَيَُعَنَهُ وقال الترمذي: هذا 
كما أخرجه أبو دواد (595)» وابن الجارود (برقم 2٠٠١١051‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ 01 ) عن أبي هريرة رَبَتَهعَنْهُ بنحوه. وقال الحاكم: رواة هذا 
الحديث مدنيونء ولم يحرّجَاه. 
وجاء عن غير هما من الصحابة. 
انظر: البدر المنير (”/ 007)» إرواء الغليل (6/ ».)١57‏ السلسلة الصحيحة (”/ 
7 رقم 1915). 

() إضافة من «التحقيق». 

(9) «التحقيق» (4"/ أ)» وهو الوجه الثالث عشر. 

(4) لم يذكر إلا وجها واحدًا. 


يل 


أحدها: أن يقال: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أَنَّ ما كان من العقود 
من أيمان المسلمين فالوفاء به إِنْ أريد به أنه لا بدَّ من الكفارة عند الحنث 
وأنه يجب عليه أن يحفظ يمينه فإما أَنْ تَرحَ وإما أنْ تحنث- فهذا الوفاء بهذه 
العقود واجب بالنص والإجماع. 

وإن أريد بالوفاء بعقود الأيمان أنه يلزمه جعله لازمًا بيمينه فهذا خلاف 
دين المسلمين» ولكن هذا يقال إنه كان شرعا لمن قبلناء وكذلك كان الأمر 
في الجاهلية» واستمروا على ذلك في أول الإسلام حتى أنزل الله للمسلمين 
ما شرع به كفارة الأيمان وفرض للمؤمنين تحلة أيمانهم؛ فبقي الوفاء بالعقود 
والشروط التي يقصد بها الأيمان أنه إذا حنث كَفْرَّه وصار شرعٌ المسلمين أن 
أيمان المسلمين لا تُعَّرُ شرائع الدين؛ بل ما كان واجبّا قبل اليمين فهو 
واجبٌ بعدهاء وما كان محركا قبل البمين فهو جرم يعدعاء فاليمين لا 
توجب فعلًا ولا تحرم فعلًاء ولا توجب لزوم شيء مما جعله الحالف لازمًا 
لنفسه إذا كَمْر يمينه» بل إذا كمّر يمينه صار بمنزلة من لم يحلف ولميُلْزْم 
نفسه بشيء مما جعله لازمً(1). 

ومن جعل شيئًا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء من الأشياء 
وَجَعَلَهَا يميا غير مكفرة- كان قوله هذا موافقًا لما كانوا عليه في أول الأمر 
وفي الجاهلية وما قبل إنه كان شرع من قبلناء ولم يكن هذا هو الشرع الذي 
أنزل الله عز وجل به القرآن وشرعه الرسول يَللِ لأمته وجعله شرعًا 
للمسلمين؛ بل من جعل شيئا من أيمان المسلمين تُلْزْم الحالف ما جعله 


)١(‏ قال في الفتاوى الكبرى (5/ 5 (ولم يقل أحدٌ إن اليمين على شيء تغيره عن 
صفته بحيث توجب إيجابًا أو تحرم تحريمًا لا ترفعه الكفارة). 


١١ 


لازمًا له إذا حنث ولا يجزئه في رفع ذلك اللزوم الكفارة, فإنه يقابله من 
جعل هذه الأيمان لا توجب شيئًا من الأشياءء لا ما جعله لازمًا ولا الكفارة 
ولا غير ذلك؛ حتى إن من الناس من يقول: قول هؤلاء أرجح من قول 
أولئك» ومنهم مَنْ [1؟/ أ] يقول: قول أولئك أرجح. 

والقول الوسط الذي بعث الله تعالى ‏ به رسوله كَل هو: ما أنزل الله 
- سبحانه - في كتابه وجاء به رسوله المتضمنة للتعظيم لله وهو أنه ليس من 
الأيمان قط يمين توجب على المسلمين شيئًا ولا تحرم على المسلمين شيئًاء 
لا ثُلْزِمُ بشيء لا مما ألزموه أنفسهم عند الحنث ولاغيره» بل ماكان 
مقصوده تعظيم المخلوقات فهو يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة فيها إذا 
حلف. وما كان المقصود به تعظيم الخالق ‏ تعالى ‏ فإن فيه كفارة إذا حنث 
الحالفء ثم إنه يؤمر بالحنث تارةً إذا كان فيه طاعة لله وَيُنْهَى عنه أخرى إذا 
كان معصية؛ وَيبّاح له تارة إذا كان كلا الأمرين مباح؛ والكفارة واجبة عليه 


بالحنث في الأنواع الثلاثة. 

وحدثني بعض الفقهاء الثقات عن بعض أهل العلم الذين كانوا يفتون 
بالكفارة في الحلف بالطلاق أنه كان يقول لمن ينازعه: يا كذا وكذا لم 
تُدْحْلُونَ في دين الإسلام ما ليس منه وتُضَيُْونَ على المسلمين ما وسَّعَ الله 
عليهم؟! أين في دين المسلمين يمينٌ يَلزْم صاحبها موجبها من غير أن يكون 
فيها كفارة؟! أو نحو هذا الكلاه7١2.‏ 
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.)١75ص( سيذكر المجيب هذه القصة مرةً أخرى فى‎ )١( 


بض 


فصل 

قال المعترض : 

(قال - يعني المجيب -: وهذا مذه ب( أبي ثور وغيره من الفقهاء في 
العتق» وكذلك رواة حماد بن سلمة في جامعه عن حبيب بن الشهيد أنه سأل 
الحسن البصري عن رجل قال: كل مملوك لي حر إن دخل على أخيه. قال: 
يكفر عن يمينه(". وروي ذلك عسن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة 
نا 

قلت: هذا والذي قبله مقصوةٌ به إنْ ثبت الخلاف في العتتق ولاشك أَنَّ 
غيره قد نقل ذلك - أيضًا- في العتق عنهم, على أَنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور 
في الإشراف7؟ فيما إذا قال لعبده: إن لم أضربك فأنت حرء وأراد بيعه أنه إذا 
لم يجعل لذلك وقتًا ليقع العتق عليه؛ وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقنا يقع. 

وكذلك ثقِلَ عن الحسن فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حرء أنه يعتق 
من مال البائع(” ‏ يعني: إذا باعه ‏ فهذا تصريحٌ من الحسن بوقوع العتق في 


)١(‏ في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها: (قول). 

(؟) لم أجده. وقد نقله المعترض من فتوى ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (7/ 
» وانظر ما سيأتي (ص49١-١16١).‏ 

() سيأتي تفصيلها والكلام عليها في كلام المجيب عن قصة ليلى بنت العجماء 
(ص١91-50١58).‏ 

(:) الإشراف (8/ .)1١77‏ وانظر: (ص58 .)١‏ 

(4) رواه سحنون في المدونة (؟/ 78) عن ابن وهبء عن سهل بن أبي حاتم؛ عن 
قرة بن خالد قال: سئل الحسن البضري عن رجل قال لمملوكه: إِنْ بِعتكَ فأنت حدٌ؛؟- 

رضن 


الحلف به. 


ونقل عنه أبو الحسن [4"/ ب] الجري(7" أنه إِنْ باعه على أنْ لا خيار 
لواحد منهما لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان [عنه 
متفقتان]("2 على خلاف ما نقله عنه» وسنتعرضص”2) لذلك فيما بعد إن شاء 
الله -)240. 

والجواب: أن هذا قد سلك في المنقولات عن الصحابة والتابعين 
وإجماعهم ونزاعهم مسلكًا في غاية الفساد والتناقضء ما علمتٌ أحدًا سلكه 
من علماء المسلمين المحمودين عند الأمة لا من الأولين ولا من الآخرين» 
ولا يسوغ لعاقلٍ أن يسلكه فضلًا عن أَنْ يسلك مثله في الأحكام الشرعية 


- فباعَُ. قال: هو حر من مال البائع. 
وقال ابن حزم في المحلى (ص :)١57١‏ وقد رُوٌيْنَا هذا القول عن إبراهيم النخعي 
والحسن - أيضًا ‏ وهذا تناقض منه. 
وذكره عن الحسن: ابن المنذر في الإشراف (8/ 22٠١6‏ والإقناع (؟/ .)5١١‏ 
وقد أشار له المجيب في مواضع من ردّه هذا كما في (ص  )9/70 2١16١‏ مشيرًا 
إلى أنه نقل مرسل ليس له إسناد. 

)١(‏ هو: علي بن الحسين» القاضيء أبو الحسن الجوريء والجور بضم الجيم ثم واو 
ساكنة ثم راء بلدةٌ من بلاد فارسء أحد الأئمة أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي» 
ومن تصانيفه كتاب (المرشد في شرح مختصر المزني). 
انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (7/ ))5١14‏ طبقات الشافعية لابن كثير 
/١(‏ 794))» طبقات الشافعية للسبكى (/ /ا401). 

() زيادة من «التحقيق». ْ 

إفة في الأصل: (وسنعترض). 

(5) «التحقيق» (4"/ ب). 


1 


المتلقاة عن الأدلة النبوية المتبع فيها سبيل من سلف قبلنا من أصحاب 
رسول الله يكِةِ والتابعين لهم بإحسان. 

وذلك أنه أراد أن يثبت أقوال السلف وإجماعهم بنقل منقطع. ونقلٍ 
عَلِمَ خطاً صاحبه؛ ونقلٍ لا يدل على مقصوده؛ ونقل طائفةٍ ظنت إجماعًا؛ 
وينفي مع ذلك نقل هؤلاء وغيرهم لأقوال الصحابة والتابعين المشهورة عند 
عامة أهل العلم المذكورة في عامة كتب الإجماع والخلاف؛ وذلك أنه أراد 
أن يثبت إ جماعهم على الطلاق وليس معه نقلّ صحيحٌ صريحٌ عن أحدٍ من 
الصحابة وََتَهعَن بأنَ الطلاق المحلوف به يقع؛ فضلًا عن أن يكونوا 
مجمعين على ذلكء. بل ويثبت إجماعً التابعين ومن بعدهم إلى زماننا 
ويطعن فيما استفاض عنهم من قولهم في العتق المحلوف به أنه لا يلزم» بل 
وفيما استفاض عنهم من أن التعليق الذي يُقِصدٌ به اليمين يميد ي1(5)؛ فيأتى 
إلى الروايات الثابتة ععلى شرط الصحيحين القي تداولها أهل العلم قديمًا 
وحديئًا يُعللها بعلل لا يُقَدَحٌ فيها عند أهل العلم, مع أنَّ أهل العلم بالإجماع 
والاختلاف الذين يُعتمد هو وأمثاله في الإجماع في هذه المسألة على نقلهم 
كلّهم متفقون على نقل النزاع في العتق» ومعهم غيرهم ممن ينقل النزاع في 
الطلاق - أيضًا , والذين اعْتَمَدَ في نقل الإجماع على قولهم؛ أولهم أبو ثور 
كمحمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر. ومن أخذه عن ابن عبد البر كابن 
رشد الحفيد('2» ومن نقل إجماع منْ يحفظ قوله في المسألة كابن المنذر؛ 


)١(‏ في الأصل: (يمينا)» والوجه الرفع. 
(1) انظر: بداية المجتهد .)4١١ /1١(‏ ومثله جََدَّه في المقدمات الممهدات )0717//١(‏ 
َاتظر أن 15:6 


م 


وكل هؤلاء نقلوا النزاع في7١'‏ العتق وأثبتوه وصححوه. وهو عندهم وعند 
كُلّ 401/ أ]عالم أثبثُ وأَصَحُ(" من نفي النزاع في الطلاق. 

فكيف يسوغ لمن يدري ما يقول أن يحتج بنقل هؤلاء للإجماع في 
الطلاق ولا يُمَكّنَ غيره أَنْ يحتج بنقلهم للنزاع في العتق؟! مع أَنَّ العلم 
بالنزاع أيسر من العلم بالإجماع؛ فإن النزاع يُعرف بقول بعض أهل العلم. 
وأما الإجماع فلا يعرف حتى يعرف أقوال أهل الإجماع وأنه لم ينازعهم 
أحد من العلماء. وهذا العلم باتفاق العقلاء إما متعذر وإما متعسر7"). 


لا يقول عاقلٌ أن علم العلماء الناقلين لأقوال أهل الإجماع والنزاع 
بعدم النزاع أقوى ولا أيسر من علمهم بالنزاع؛ فإِن ذلك غاية أحدهم فيه عدم 
العلم بالنزاع» وكذلك صَررْح أبو ثورة؟) ‏ إمام هؤلاء الذين نقلوا الإجماع 
على عدم التكفير في اليمين بالطلاق -» صَرَّحَ بأن ما أذكره من الإجماع 
مرادي به عدم علمي بالنزاع» وعلى ذلك يجب أَنْ يُخْمَل كلام مثله وأمثاله 
من أهل العلم والعدل الذين يتقون الله ويقولون قولَا سديدًا. 

ومع هذا؛ فلم كان يُحكى عنه وعن غيره أنه يَدَّعِي الإجماع في مثل هذه 
الأمورء أنكر الإمام أحمد على من يَدَّعِي هذاء وكان إنكار أحمد هذه الدعوى 
تتضمن الإنكار على أبي ثور خصوصًا لا سيما في مثل هذه المسألة» فإن أبا ثور 


)١(‏ في الأصل: (وفي). 
(؟) في الأصل: (واحتج)» ولعل الصواب ما أثيتٌ. 
(*) انظر ما سيأتي (ص 071١‏ 1917-3937). 
(4:) كتب الناسخ في الهامش: (حاشية: الثور: السيد). 
وانظر: مجمل اللغة .)١86 /١(‏ لسان العرب (5/ .)٠١8‏ 


احريل 


كان هو أشهر الناس بالاجتهاد في عصر أحمد وغيره» وكان من أشهر الناس 
بالاستدلال على هذه الإجماعات» وكان أحمد يُسأل عمايَدعِيه هو وغيره من 
ذلك فيقول : (من ادعى الإجماع فقد كذب) . ولهذا لميّدّع أحمد ولا إسحاق 
ولا أبوعبيد ولا أمشالهم إجماعًا في ذلك» بل كان غاية أحمد في العتق أَنْ 
يحكي ذلك عن بعض الصحابة» ويعارض بذلك بما نقل عنهم فيه. 

وأما الطلاق؛ فلا أحمد ولا غيره من الأئمة لا الأربعة ولاغيرهم نقلوا عن 
الصحابة حرفًا واحدًا في أن الطلاق المحلوف به يقع» هذا مع فرط عنايته 
وعناية أمثاله بآثار الصحابة» وأنه كان من أحرص الناس على معرفتها واتَبَاعِهَاء 
وكان يقول: (العلم أن تكتب ما جاء عن رسول الله يَكِةِ وما جاء عن الصحابة ثم 
أنت في التابعين مخيّ). وفي رواية: (ثم ما جاء عن التابعين)(١2.‏ وكان يقول: 
(ما تكلم الناس في مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها)(). 

وهو كما قال4014/ ب] فإنَّ الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وإِنْ كانوا لم 
يتكلموا في الحلف بالطلاق» فقد تكلموا في نظيره وهو الحلف بالعتق 
والنذر» ولو كان عند أحمد أو غيره في الحلف بالطلاق لذكروه وقاسوا عليه 
العتق» بل أحمد لما سئل عن الطلاق المؤجل لم يكن عنده فيه عن الصحابة 
أثر إلا عن أبي ذر7 في العتق المؤجل!؛؟2؛ وقاس الطلاق المؤجل عليه 


.)07514 /١١( مسائل الإمام أحمد لأبي داود (رقم 1789). وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(") مجموع الفتاوى /١9(‏ لفتاوى الكبرى .)١07 /١1(‏ وانظر(ص127-775). 

() أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (178457) عن أبي ذر أنه قال لغلام له: (هو عتيقٌ 
إلى الحول). 

(4) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح /١(‏ وا ) قلف الرجيز يفول انخاطالق واس 


1 


وهذا بخلاف الطلاق المعلّق بالصفة إذا قصد به الإيقاع(١)‏ فإِنَّ فيه آثارً/(؟) 
عن الصحابة» لكن لا يلزم من جواز تعليقه بالشرط الذي يمكن وجوده 
وعدمه جواز تعليقه بالشرط الذي يأتي لا محالة» بل في هذا نزاعًا مشهورًاء 
لأنَّ هذا يوجب أن يصير التكاح مؤقنًا بوقت»ء فهو يشبه تكاح المتعة لكنه 
صار مؤقنًا بعد أن كان مطلقا. 

ولهذا اختلف كلام أحمد في ذلك إذا كان الطلاق يوجب تحريما 
كالطلقة الثالشة هل تتوقت أم لا تتوقت؟ على روايتين» وأما الرجعي فلم 
يختلف كلامه أنه يتوقتء لأن الرجعية زوجة فلا تصير مثل نكاح المتعة» 
وقد نقل عن ابن عباس ينا جواز توقيت الطلاق'"". 

والمقصود: أَنَّ هذا المعترض عمدته فيما ينقله من الإجماع على وقوع 
الطلاق على هؤلاء المذكورين أبي ثور ومن وافقه؛ وهؤلاء كلهم نقلوا 
النزاع في العتق؛ فممن تَقَلَ عمن تَمَلَ عنه من الصحابة والتابعين أن الحالف 
بالعتق إذا قال: إِنْ فعلت كذا فكل مملوك لي حر؛ أنه لا يعتق شيء من 
مماليكه إذا فعله بل تجزئه كفارة يمين - نقل هذا عمن سماه من الصحابة 
والتابعين: أبو ثور» وذهب إلى ما نقله من ذلكء وبنى عليه مذهبه المتواتر 


> الشهر؟ قال: إذا جاز رأس الشهر طلقت؛ أذهب إلى حديث أبي ذر: هو عتيق إلى 
رأشن الحول: 
وانظر: مسائل الإمام أحمد لابن هانئ /١(‏ 717): وأحكام أهل الملل (ص 07 7). 
)١(‏ في الأصل: (الإع)؛ وما أثبتٌ هو الصواب. 
(0) في الأصل: (آثار)؛ وما أثبتٌ هو الصواب. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة .)١18195(‏ 


١18 


عنه» وروى هذا الحديث حديث ليلى بنت العجماء عن محمد بن عبد الله 
الأنصاري ‏ قاضي اللعزر #ضنانكن العدء المشهوزي 17ا )فين اشيعك بن 
عبد الملك(") الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني. 

وهذه الطريق لم تبلغ أحمد بن حنبل كما لم تبلغه طريق جسر بن 
الحسن عن بكر وإنما بلغه طريق سليمان التيمي فتكلم عليها. 

ومعلومٌ أن علم أبا ثور بما نقله بإسناده المعروف واتبعه وجعله مذهبًا 
له أعظم من علمه بما نفاه من عدم علمه بالنزاع في تكفير اليمين بالطلاق؛ 
فكيف يجوز [1/41/ ]0 أن يعتمد على نقل أبي ثور للإجماع على نفي 
الكفارة للطلاق مع القدح في نقله للنزاع في العتق؟! وهو أثبت عنده وعند 
جميع أهل العلم وهذا يجزم بهء ونفي النزاع يقول: ليس عندي فيه إلا عدم 
العلم بالمنازع؛ فاعتقاده لذلك الإثبات أعظم من اعتقاده لهذا النفيء 
وحجته في ذلك الإثبات النقلي أعظم من حجته في هذا النفي النقلي. 

وأحمد بن حنبل لم يطعن في هذه الطريق التي احتج بها أبو ثور وغيره 
على النزاع في العتق؛ وطعنهم فيه بانفراد التيمي عنه مسألة اجتهادية من أهل 
النقل» وأما طعن أحمد في دعوى الإجماع الذي ينقله أبو ثور ونحوه فظاهر 
مشهور وحجته فيه واضحة» وأحمد لم يدّع إجماعًا لا في هذا ولا في هذاء 


)01 طبع برواية أبي مسلم الكجّي وأبي محمد بن مامي عنه. بتحقيق: مسعد بن 
عبد الحميد السعدنى» لدى مكتبة أضواء السلف. 

0( في الأصل: (عبد الله)» والصواب ما أثبتٌ» وسيأتي على الصواب في عدة مواضع. 

(9) صُوّرت هذه اللوحة مرتين» في الوجه الثاني من الصورة الأولى ورقة في الوسط 
تحجب ما تحتها من الأصلء وفي الصورة الثانية تم التصوير بعد إزالة الورقة؛ 
فرمزت للأولى بالألف الثانية. وسيأتي نظائر لذلك في لوحات أخرى. 


خرن 


فإنه كان أعلم وأعقل وأفقه وأتقى لله من ذلك ولكن عرضت له شبهة في 
وكر ستو د را لتاارية ومر عام شح مرو باد مان 
الطلاق ونحوه. ويقول: ليس معهم في مثل ذلك إلا عدم العلم. لإا أن 
يحتج بقول أحمد: انفرد به التيمي» وقد علمنا من جهة أخرى أنه لم ينفرد 
به» ولكن قال أحمد بحسب ما بلغه - فلن يحتج بقول أحمد وإنكاره على 
من ادعى ما لا علم له به من الإجماع بطريق الأولى والأحرى؛ فإن هذا 
يجعل عدم علمه حجة لله على - جميع المسلمين يجب عليهم اتباعهاء 
والإعراض عما بينه الله ورسوله في كتابه وسنة رسوله وععما يعارض عدم 
علمه من علم غيره ما في ذلك من النزاع. 

وأما قول القائل: لم أعلم روى هذا إلا التيمي؛ فليس في هذا إثبات 
حجة شرعية على غيره» وهب أن ذكر العتق في حديث ليلى لم يذكر بحال. 
فالنزاع في العتتق عن السلف(١)‏ معروف بدون ذلك. وقد تَقَلَ النزاع في 
العتق مع أبي شور: محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري 
وداود بن علي الظاهري وأبو بكر بن المنذر وأبوعمر بن عبد البر وأبو 
محمد بن حزمء ونقله عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية» لكن 
جمهورهم يتبعون حديث ليلى بنت العجماء وأنها يمين مكقّرة مع تنازعهم 
في العتق إلا ابن جرير وداود وابن حزم, فَإِنْ[4:1/ ب/ ب] هؤلاء يقولون: 
بأنها ليست بشيء بل لا شيء في ذلك؛ ومع هذا فقد نقل هؤلاء في الحلف 
بالعتق عن الصحابة كما نقلوا عنهم التكفير في الحلف بالنذر- فَعُلِمَ أن هذا 
نقلّ ثابثٌ عند الموافقين له والمخالفين له؛ فإنه مع اعتراف المخالف له 


)00( في الأصل زيادة: (في العتق)» ولعل الأقرب حذفها. 
١‏ 


بصحته تُعلم أنهم لم يتمكنوا من القدح فيه. 

وقد قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة نذر 
اللجاج والغضب في عزن انلق تكن ووزوتفال الماتلوةة إن الى 
واقع بمملوك القائل: مملوكُهُ فلان حر إِنْ كَلَمّ اليوم فلانًا إذا حنث في يمينه؛ 
أتسقطون17) عنه [الكفارة]؟0©). 

إلى أن قال: (فإن ادعوا أنَّ ذلك إجماع. 

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم؛ وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أنَّ في ذلك كفارة يمين)247. هذا نقل ابن 
جرير مع اختياره أنه لا يعتق ولا كفارة عليه. 


وكذلك ابن حزم وهو مع داود يقولون - أيضًا : إنه لا يعتق ولا كفارة 
عليه» كما يقول ذلك فى الحلف بالنذر» ويقولون ‏ أيضًا : لا تطلق المرأة 


)١(‏ للطبري تنه كتاب بعنوان: (لطيف القول في أحكام شرائع الدين) وأحيانًا يسميه 
(لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام) ذكره في مواضع متعددة من تفسيره 
وتهذيب الآثار واختلاف الفقهاء, ولا أعلم عن وجوده شيئًا. 
انظر: تاريخ دمشق (07/ 197)؛ معجم الأدباء (7/ 4 وقد أثنى عليه ثناءً 
عاطراء سير أعلام النبلاء /١5(‏ /71). 

(0) في الأصل: (المسقطون). والمثبت من قاعدة العقود (؟/ 777). 

(') زيادة من الموضعين الآتيين» وقاعدة العقود. 

(:) ذكر المجيب هذا النص عن الطبري مرةً أخرى في (ص598).: وبأطول منه في 
(ص١؟١١50-5١15).‏ 


١١ 


المحلوف بطلاقها ولا كفارة عليه وهذا قول ابن جرير- مع أنه يقول0١2:‏ 
ا بوعل ابن عمن الم جل 
في قول ليلى بنت العجماء كل مملوك لها حر وكل مالٍ لها(" هدي وهي 
يهودية و7 نصرانية إِنْ لم تطلق امرأتك: كفارة يمين واحدة(؟). 
وعن عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ أنها قالت فيمن قال في [يمين: مالي]() 
فوائتت في سبيل الله» أو قال: مالي [كله](20 في رتاج الكعبة - كفارة 
00100 


وعن أم سلمة وعائشة ‏ أمي المؤمنين ‏ فيمن قال: عليٌ المشي إلى 
بيت الله إن لم يكن كذا - كفارة يمين» من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاريء عن أشعث الحمراني؛ عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع 


4 من هنا بدأ نقل المجيب كلام ابن حزم من المحلى (ص .)59١‏ 

هه في الأصل : (لي)؛ والمثبت من المحلّى. 

فر فق المجلي : (أو). 

(4) أخرجه الدارقطني (0/ والبيهقي في السئن الكبسير /٠١(‏ 1074/ ح 


الال ”)ل 
وسيأتي كلام المجيب عنه في (ص ,)530١9-1 ١‏ 

)6( زيادة من المحلّى. 

(5) زيادة من المحلّى. 

4 أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 214» وعبد الرزاق في مصنفه (6/ *48). وابن 
المنذر في الأوسط »)23١١-1١9 /١5(‏ والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ هم) 
وغيرهم. 

١ 


0002 
قال؛ ورويناعن ابر بخ عبد الله أنهقال: النذركفارتة كفارة نميه 3©, 


لازئنا 
وعن ابن عباس مثل هذا7"). 


وعن عمر بن الخطاب [نحوه]7؟). 
وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة - كفارة 
ا 


قال: وصح عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف 
كفارة يمين17؟2. وأما عطاء فقال فيمن قال: علي بدنة» أو قال: علي 


ألف حجة. أو قال: مالي هديء أو قال: مالي في المساكين- كل ذلك 


)00( لم أجده. والمروي من هذا الطريق ما جاء عن أم سلمة وعائشة» في قصة ليلى بنت 
العجماء. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 447). 

() أخرجه عبد الرزاق (4/ ».)58٠‏ وابن أبي شيبة »)١15117/601711/7(‏ وفيهما أنها 

الدع زياف من الميدليج: 
والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبير /”١(‏ فنك فت 000 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 25/47 589). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8/ 587). 


١37 


00) 
٠. 000 


قال: وهو قول قتادة» وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر7"). 

قال أبو محمد بن حزم: كل هذا خلافٌ لقول أبي حنيفة ومالك 
والشافعيء لأن الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين. 

قال: والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين هو قول 
عبيد الله بن الحسن وشريك وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد» وبه يقول الطحاويء وذكر أنه قول زفر بن الهذيل وأحد قولي 
محمد بن الحسن. 

قال: وقد روينا من طريق ثابتة عن ابن القاسم ‏ صاحب مالك - أنه أفتنى 
ابنه في المشي إلى مكة بكفارة يمين)0©. 

قلت: مقصوده بذلك النقل عن هؤلاء أنهم أفتوا في التعليق الذي يقصد 
به اليمين بكفارة يمين» ليس مقصوهه أنهم كلهم أفتوا في العتق بعينه» بل 
فيهم من أفتى بذلك في العتق أيضًا؛ كأبي ثور ومنهم من نفاه كأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد» ومنهم من لم يعرف قوله في العتق. 


.)187٠ /8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
ولم أقف عليها مسندةً.‎ 41 /١5( إفة نقله عنهم أبو عمر ابن عبد البر في الاستذكار‎ 
هنا انتهى النقل من المحلى.‎ )9( 
وقال عنها:‎ )4" /١5( والرواية عن ابن القاسم أسندها ابن عبد البر في الاستذكار‎ 
رواها الثقات العدول. وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (7/ 474): إِنْ صم ذلك‎ 


عنه. 


١ 


قال(١2:‏ (وقد روينا مثل تفريق الشافعي - أيضًا ‏ بخلاف قوله ‏ أيضًا- 
عن ابن عمر وابن عباس من طريق إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضر 
قال: حَلَمَتَ امرأة: مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل [كذا]("). 
فقال ابن عباس وابن عمر: أما الجارية فتعتق» وأما قولها: مالي في سبيل الله 
فتصّدَّق بزكاة مالها)7". 

كه 000 : ء 5 6 

قلت: معنى قوله مثل تفريق الشافعي؛ أي: مثل قوله في أن العتق يلزم. 
لم يرد مثل تفريقٍ الشافعي بين العتق والنذرء حيث قال في النذر كفارة يمين» 
وفي العتق يلزم؛ فإن هذه الفتيا إنما فيها التسوية بين العتق والنذر في لزوم 
الجميع» وفيها ‏ أيضًا- أنه يجزئه أن يتصدق بزكاة ماله ليس فيها تكفير ذلك 

قال(): (وقد روينا مثل قول أبي حنيفة [ومالك]1”) عن ابن عمر من طريق 
لاايصح. وقد خالفوه ‏ أيضًا ‏ فيها؛ كما روينا من طريق سعيد بن منصورء حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا جميل بن زيد» عن ابن عمر 217 411/ ب] قال: مَنْ خلف على 
يمين إضر فلا كفارة له(2. والإضرٌ: أَنْ يحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذرء 
)00( ابن حزم في المحلَّى (ص .)44١‏ 
(؟) زيادة من المحلى. 
إفرة أخرجه عبد الرزاق في المصنف (15998)» والبيهقي في السئن الكبير (١؟/‏ 

ا 
(:) ابن حزم في المحلى (ص .)49١‏ 

(0) مابين المعقوفتين ليس في المحلى. 
(7) الكلمة غير واضحة في الأصل؛ والمثبت من المحلّى. 
(0) لم أجده عند سعيد بن منصور في المطبوع من سننه وتفسيره. 


١ 


ومن حلف على يمين غير ذلك؛ فليأت الذي هو خير فهو كفارته. 

قال ابن حزم: جميل بن زيد ساقط» ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا 
الخبر نفسه. لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرًا مما ترك( أن يفعله كفارة إلا 
فعله ذلك فقط. 

قال: فإن قالوا: قد أمر النبي كك في هذا بالكفارة. 

قلنا: نعم؛ وقد نهى النبي يَكَهِ عن الحلف بغير الله2"2» ونهى عن الوفاء 
بنذر المعصية7"؛ فإن كان قولّهُ يمينًا فهي7؟» معصية» وإن كان نذرًا فهو 
معصية إذا(* لم يقصد به قصد القربة إلى الله فلا وفاء فيه ولا كفارة؛ 
فحصل قول هؤلاء القوم خارجًا عن أقوال السلف). 


والأثر أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (7/ 23717 وابن المنذر في الأوسط 
٠13١/10‏ ) وقال: ليس بثابت. وضعفه ابن حزم كما سيأتي. 

(61: في المحق: (حلق). 

إفه جاء في الباب نصوص كثيرة بالنهي والوعيد لمن حلف بغير الله؛ منها حديث ابن 
عمر يعن أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيهء فناداهم رسول 
الله يَكل: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالما فليحلف بالله أو 
فليصمت» أخرجه البخاري (/ ١١1)ومسلم(155١).‏ وحديث عبد الرحمن بن 
سمرة رَِِئَهعَنهُ مرفوعًا: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم' أخرجه ابن أبي شيبة 
(8869»). وابن ماجه ,)5١90(‏ 

[فرة فقال: امن نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»؛ وقد تقدم 
تخريجه (صن 0 

)5( في المحلى: (فهو). 

(5) في المحلّى: (إذ). 


قلتٌ: ليس المقصود ذكر بحثه لقوله الذي اختاره هو أَنّ هذه التعليقات 
التي يقصد بها اليمين ليس نذرًا ولا يميئًا منعقدة» وهذه قول طائفة من السلف. 
وهي أصل مذهب داود وابن حزم أيضًا؛ لكن المقصود: جزمه وتصحيحه لما 
نقل عن الصحابة والتابعين من أن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر 
[قافعات فإنها يمون كدر فب هودةك هيه ذللك ين الميجابة:والكانسين وان ما 
ذهب إليه من إلزام الحالف بهذه التعليقات بجميع ما التزمه أو ألزمه بغير العتق 
فإنه مما نقله ابن حزم قولٌ خارج عن أقوال السلف, وهذا كما قال ابن حزم فإنه 
لا يُعْرف عن أحد من الصحابة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه ألزم الحالف 
بهذه الأيمان بجميع ما ألزم نفسَهُ فيها ولا أَلزِمَهُ بجميع ذلك إلا العتق» بل ولا 
ألزمه بجميع ذلك إلا(١‏ العتق والطلاق» فليس مع القائل بشيءٍ من هذه الأقوال 
نقل مسند7؟2 عن أحد من الصحابة» ولكن ذكره ابن عبد البر بلا إسناد عن 

عائشة7 في استثناء الطلاق والعتاق47). 


والمروي عن عائشة رََوَلنَهَعَنْهَا بالإسناد المعروف يناقض ذلك؛ فتارة 
تصرح بالتكفير في العتق وغيره( “»؛ وتارة يعم لفظها جميع الأيمان20: ولم 


)١(‏ كذافى الأصلء وفوقها حرف (ظ). 

(؟) في الأصل: (سند)» والصواب ما بت 

[فر4 (عن) وحرف العين من عائشة غير واضح في الأصلء وبما أثبت يستقيم الكلام. 

(5) لم أجده مسندًا. وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار /١5(‏ 05 4) بلفظ: (كل يمين 
ليس فيها طلاق ولا عتاق» فكفارتها كفارة يمين). 

)2( كما في قصة مولاة أبي رافع» وسيأتي ذكرها في كلام المجيب. 

(7) كما في قولها: (كل يمين - وإن عظمت - فكفارتها كفارة يمين). 


١ /ا‎ 


يسئد عنها لفظ تستثني [57/ أ] فيه الطلاق والعتاق فيما بلغناء ولا ذكر ذلك 
أحد عنها مسندًا. 

فكيف يسوغ مع هذا أن يُنْكِرَ أقوال الصحابة يََيَهعَتف أو الصحابة 
والتابعين في العتق مع كثرة من نقل عنهم» وجلالة أقدارهم» وسعة علمهم. 
وتثبتهم فيما ينقلونه» وهم يَرُوون ذلك بالأسانيد الثابتة المعروفة عن 
الصحابة والتابعين» ثم يَذعِي الإجماع على الطلاق؟! 

وبعضٌ هؤلاء هو الذي تَمَلَ الطلاق» وقد نازعه غيره من هؤلاء. فهم 
متفقون على نقل النزاع في العتق مختلفون في نقل الإجماع في الطلاق» فلو 
لم نعلم خلافًا ثابنًا في الطلاق لكان إمساكنا عن نقل الإجماع في الطلاق 
مع اختلافهم فيه وتَقلّنَا للنزاع في العتق الذي اتفقوا على نقل النزاع فيه- 
أولى من أنْ نجزم بالإجماع في الطلاق مع ما ثبت من نقل النزاع فيه» وننفي 
النزاع في العتق مع ما ثبت واشتهر وعرفه الفقهاء من نقل النزاع فيه. 

وأما ما نقله ابن المنذر في الإشراف عن أبي ثور فيما إذا قال لعبده: إن 
لم أضربك فأنت حر وأراد بيعه؛ أنه إذا لم يجعل لذلك وقنا لايقع عليه 
العتق» وقوله: وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتًا يق (21. 

فيقال له: ابن المنذر نفسه ممن نقل النزاع في العتق عن الصحابة 
والتابعين» وعن أبي ثور نفسه. وهو في هذا النقل موافق لسائر العلماء 
الناقلين لأقوال السلف مسندة بألفاظها ومرسلة بمعانيها أو بألفاظهاء وقول 
أبي ثور في العتق مشهور يعرفه عامة العلماء» فلا يحتج بمفهوم نقل ابن 


)١(‏ تقدمت الإشارة له فى (ص”17). 


١ 


المنذر على نقيض ما صرح به هو وغيره. 

بل قوله: (إذا لم يجعل لذلك وقنًا لايقع العتق عليه) كلام صحيح؛ 
ومقصوده: أنه يخالف قول من يقول: يقع العتق عليه أو يُلَرَّم بإيقاع العتق 
إما مطلقًا وإما مع نية القربة» كما هو قول كثير من أهل العلم» وأبو ثور يقول 
في مثل ذلك: لا عتق عليه ولا كفارة» وابن المنذر لم يقل ولا كفارة عليه 
أنه إن شاء أعتقه» وإن شاء كَفْر ولاعتق عليه. 


وما نقله عن الحسن؛ إن صحّ كان رواية عن الحسن(1). 
وقد روي عنه رواية أخرى ذكرها حرب: أنه يستثني [4/ ب] الطلاق 
والعتاق(). 


وقد نْقِلَ عن غير واحد من التابعين فى هذا الأصل اختلاف؛ كما نقل 
فو التامى وغيزة #7 والروابة الى ذكرناقاعن الحسن ف الق تاه 
معروفة» وقد نَقَلَ ذلك عن الحسن عامة العلماء مثل: أبى ثور» ومحمد بن 


.)١17"ص( نقله المعترض كما سبق‎ )١( 

(؟) ساق المصنف فته إسناد حرب الكرماني في القواعد الكلية (ص :)41١‏ عن 
معتمر بن سليمان» عن عوف. عن الحسن قال: (كل يمين - وإِنْ عظمت - ولو حلف 
بالحج والعمرة: وَإِنْ جعل ماله في المساكين؛ ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم 
حَلَفَء أو عتق غلام في ملكه يوم حلف؛ فإنما هي يمين). 
وانظر: مجموع الفتاوى (5؟/ 4 ) الفتاوى الكبرى (5/ .)١7١‏ 

(©) سينقل المصنف إسناد أثر الشعبي وغيره من كتاب اللطيف لابن جرير» كما في 
(ص؛١7).‏ 


١4 


نصرء وابن عبد البر» وقد ذكرنا الإسناد الثابت عن الحسن, وقد رواه 
حماد بن سلمة في (جامعه) المعروف عن حبيب بن الشهيد أنه سأل 
الحسن البصري عن رجل قال: (كل مملوك له حر إِنْ دخل على أخيه. فقال: 
يكفر يمينه). وكذلك نقله ابن عبد البر. 


وأما ما نقله(21 عنه من قوله لعبده: (إِنْ بعتك فأنت حر؛ أنه يعتق من 
مال البائع)» فهذا لم يذكر إسناده؛ ومع هذا فينبغي أَنْ يُعرف أَنَّ ما ذكرناه 
صريح عنه بأنه إذا قصد اليمين كفر يمينه ولا يلزمه العتق» لأن هذه الصيغة 
وهو قول: كل مملوك له حر إن فعل كذا؛ لا يقصد به في العادة إلا اليمين» 
فالصيغة ظاهرة في اليمين» بخلاف قوله: إن بعتك فأنت حر؛ فإنه لا يظهر 
فيها قصد اليمين كما يظهر في تلك» فقد يكون الحسن لم يتبين له أَنّ هذا 
قَصَدَ اليمين» بل رآه تعليقًا للعتق فرنَّبٍ عليه موجبه. وكذلك ما نقل عنه في 
الطلاق. 

وقد تكون الصيغة التي تحتمل قصد اليمين وقصد العتق والطلاق 
يحملها على ذلك ولا يقبل من القائل خلاف ذلك بخلاف ما يظهر منه 
قصد اليمين؛ وذلك أَنّ قولّة: إن بعك فأنت حُدٌ؛ قد يقصد به أَيّ وقت 
قصدثٌ إخراجَكٌ من ملكي بالبيع فأنت حر يقصد إعتاقه» ولهذا جعله يُعتق 
من مال البائع» فإنه ليس مراده: إذا بعتك بيعًا يخرج به عن ملكي؛ فإن هذا لا 
يقصده عاقل؛ فإنه جَمْمٌ بين المتناقضينء بل يكون مراده: إذا قصدتٌ أَنْ 
أبيعك وعقدتٌ بيعك. فالبيع باطل وأنت خُرٌ لوجه الله؛ ومن أراد هذا عَبَّنَّ 


.)١797( أي: المعترض في صفحة‎ )١( 


١ 


عليه من ملكه؛ فنجمع بين قولي الحسن ولا نضرب أحدهما بالآخر”١)‏ 


وما نقله أبو الحسن الجُوري عنه('؟ من أنه إذا باعه على أنه لا خيار 
لواحد منهماء لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق» فهذا تقل [لا]7" يُعر 
إسناده» ولا الناقل من المشهورين بنقل أقوال الصحابة والتابعين العارفين 
اعارص الكل اليس ارجا المبررق 13:1 

وهذايناقض قوله: إنه يعتق من مال البائع مطلقاء وهذا القول هو 
معروف لبعض المتأخرين من أصحاب أحمد الذين يعللون العتق بكون 
البائع له في مدة الخيار أن يعتقه. بخلاف ما إذا لم يكن له خيار. وقال 
هؤلاء: يعتق إلا إذا شرط نفي الخيار» وقلنا: يصح الشرطء فإن هذا هو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وأما الشافعي فعنده هذا شرط باطلء لأنه إسقاط 
للحق قبل وجوبه بخلاف ما إذا أسقطه في المجلسء وأحمد عنده في 
الموضعين وواتان» لآن الإتتفاظ ان سبي الا يجات: 


2 


.0770 انظر ما سيأتي (ص‎ )١( 

زفق أي: عن الحسن؛ كما تقدم في أول الفصل. 

(فرة يوجد طمس هناء وبما أثبت يستقيم المعنى. 
١6١١‏ 


5 
فصل 

قال المعترض: 

(ولو صَمّ الخلاف في مسألة العتق لم يَلِرْمِ طرده في الطلاق للإجماع 
المتقدم. وللفرق الذي سنذكره إن شاء الله تعالى -. 

وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق بالأثر الذي 
يذكرى وذلك لوثبت لايفيده للفرق الذي سنذكره ‏ إن شاء الله 
وللإجماع على الطلاق المانع من الإلحاق. 

فقد عَرَفْنَكَ - فيما تقدم - أني تتبعت أقوال الصحابة والتابعين والأئمة 
بعدهم إلى زمننا هذا؛ فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية 


من سلف ولا خلف !)2©2(0. 
قوله: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للج جماع)؛ 
فعنه جوابان: 


أحدهما: أَنّ المجيب لم يذكر النزاع في الطلاق أخدًا له من النزاع في 
العتق» بل الطلاق فيه نزاع مذكور فيه بخصوصه بين السلف والخلف, لا 
نحتاج في نقل النزاع في الطلاق إلى نقله في العتق» وليس في كلام المجيب 
قط أَنَ النزاع في الطلاق ذُكِرَ لأجل النزاع في العتق» وإنما ذَّكَرٌ النزاع في العتدق 
لأنْ أحدًا من السلف والأئمة المشهورين لم يفرق بين الطلاق والعتاق» بل 
يقولون بلزومهما جميعًا؛ فإذا عرف الخلاف المشهور ععن الصحابة والتابعين 


)١(‏ «التحقيق) (0؟/ ب). 
١6‏ 


في العتق- كان الدليل الدال على أنه لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة يمين هو بعينه 
يدل على ذلك في تعليق الطلاق وأولى» فيكون ذلك عملا بالدليل الجامع 
لهماء واستثنينا النزاع في العتق لثلا يدعي من لا يعلم النزاع فيه أن فيه إجماعًا؛ 
كما ادعى ذلك طائفة ادعوا أن الطلاق والعتاق لا كفارة فيهما بالإجماع 
3 ب] إذ كان لم يبلغهم النزاع في ذلك فذكروا ما عندهم. 

ولهذا أنكر ابن جرير الطبري(١2‏ على هؤلاء وقال لمن ادعى ذلك: لا 
علم لكم باختلاف أهل العلم, ثم ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في 
إجزاء الكفارة في الحلف بذلك إذا قال: إن فعلت كذا فمملوكي حر؛ وكان 
ما َقَلَهُ هؤلاء الأئمة وما يُنْقَلُ بالإسناد الثابت يتضمن الرد على من يحرف 
الكلم عن مواضعه. ويجعل قولهم في الحلف بالعتق إذا قال: العتق يلزمني 
وأراد به نذر العتق لا إيقاعه؛ مع أَنْ هذا كما زعمه المعترض مع أنه يقول في 
قوله: الطلاق يلزمني؛ أنه إيقاع7"). 

فيقال له: كلا اللفظين سواء؛ والمشهور عند الناس إذا قال أحدهم: 
العتق يلزمني أو الطلاق يلزمني؛ أنه جعل اللازم له وقوع الطلاق والعتقء لم 
يجعل اللازم له إيقاعا في ذمته حتى يكون بمنزلة الناذر لذلك7©. 

وكذلك قولهم: أيمان المسلمين تلزمني والحرام يلزمني ونحو ذلك؛ 
إنما يريد به الناس في العرف المعروف بينهم أنه يلزمه أن يكون الحلال 
حرامّاء لم يرد أنه يلزمه أن ينشئ بعد ذلك تحريمًا للحلال. 


.)١4١ص( في كتابه (اللطيف) كما تقدم‎ )١( 
فم عبارة المجيب من قوله: (ويجعل قولهم في الحلف بالعتق) إلى هنا فيها إشكال.‎ 
في الأصل: (كذلك): والصواب ما أَبتٌ.‎ )9( 


١+ 


وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ مراده: أنه يلزمني ما يلزم 
المسلمين في أيمانهم إذا حلفوا بهاء لم يرد أنه يلزمني أن أحلف بها فيما 
بعدل. 

الثاني: أن الصحابة والتابعين الذين أفتوا في قوله: إِنْ فعلتٌ كذا فكل 
مملوك لي حر؛ إذا كانوا قد عللوا ذلك بأنه يمين وسووا بين ذلك وبين قوله: 
إِنْ فعلت فمالي في سبيل الله ومالي هدي- عَلِمَ أَنْ الفرق الذي يذكره مَنْ 
يُمَرّق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر باطل عندهم. أن التعليق الذي 
يقصد به اليمين يمينٌ7١)‏ عندهم سواء كان المعلَّقَ وجوبًا في الذمة أو كان 
المعلّق وقوعًا في عين. 

فعلم بذلك أن ما يذكره المعترض وغيره من أصحاب الشافعي وأحمد 
ممن يُقَرّقُ بين الطلاق والعتاق وبين النذر باطل عند هؤلاء الصحابة 
والتابعين وأَنَّ مناط الحكم عندهم كونه قَصَدَ اليمين دَلّ(') على ذلك 
كانيع رصع ليسول ذلك على أن كل يحو تسد المي( عابت عر 
حالف عندهم, وإِنْ كان المعلق وقوعًا. 

والشافعي [5:/ أ] وأحمد وغيرهما من الفقهاء طردوا أقوال الصحابة 
والتابعين في جنس الحلف بالنذر» وليس معهم إلا فتياهم في بعض الصورء 
لأنهم جعلوا ذلك يمينا وعلقوا الحكم بذلك. 


)١(‏ في الأصل: (يميئًا)» والجادّة الرفع. 
(؟) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ويظهر في آخرها حرف اللام» ولعلها ما أثبتٌ. 
() كلمة (اليمين) لم يظهر منها إلا بعض الحروف وبها يستقيم الكلام. 

١4 


وهذا معنى عام لكل ما يقصد به اليمين من التعليقات مثل قوله: إن 
فعلت كذا فمالي في الأضاحي ومالي وَقْفتٌ ونحو ذلك مما لم ينقل عن 
الصحابة» وكذلك إذا قال: إِنْ فعلت كذا فالحلٌ علي حرام وأنت عليَ كظهر 
أمي وامرأتي طالق؛ هذا أيضًا ‏ إنما قَصَدَ به صاحبه اليمين» فالمعنى الذي 
جَعَلَ الصحابةٌ التعليقٌ يميا لأجله موجودٌ"في هذه التعليقات» وعموم علتهم 
تتناوله كما تتناول غير ذلك من الصور. 


بعلة يوجد في غيرها- لزم أن يكون قوله في تلك الصورة كذلك؛ ولهذا 
ينقل الناس مذاهب السلف إذا عرفوا عللهم ومآخذهم., لاسيما إذا لم يكن 
سين الصورتين فرق يذهب إليه مجتهد(١؟؛‏ وليس بين الطلاق والظهار 
والحرام وبين العتق فرق يذهب إليه مجتهد. بل كل من تدبر الشرع علم 
قطعًا أنه إذا كان قوله: إِنْ فعلت كذا فكل مملوك لي حر- لا يلزم عتق شيء 
من مماليكه. بل تجزئه كفارة يمين- فقوله: إِنْ فعلت كذا فأنتٍ علي كظهر 
أمي والجل علي حرام ونسائي طوالق- أولى أن لا يقع به الظهار والتحريم 
والطلاق» بل تجزئه كفارة يمين؛ فإِن العتق يتشوف إليه الشارع؛ وهو من 
القَرَبِ والطاعات» وله سراية ونفوذ في ملك الغير» وهو مما يلزم بالنذر إذا 
نذره وقد جعله واقعًا عند وجود الصفة. 

ثم هؤلاء الصحابة والتابعون لهم بإحسان الذين أفتوا بأنه لا يقع العتق 
الذي عَلْقَهُ بالصفة وجعله واقعًا عند وجود الصفة لكونه قصد اليمين لم 


000( مجموع الفتاوى(9١/‏ ٠)»الفتاوى‏ الكبرى(5/ 75) القواعد الكلية 
(ص ؟367). انظر (ص 55 5/ا؟- الال 4/ا؟- 5842058٠‏ :09)., 


١6ه‎ 


يقصد الإيقاع ولا الوقوع إذا وجدت الصفة» بل هو من أبعد الناس عن 
ذلك- يقولون - أيضًا -: إنه لا يلزمه الظهار والتحريم والطلاق الذي جعله 
واقعًا عند وجود الصفة إذا قصد به اليمين بطريق الأولى والأحرى. 

فإنَّ الشارع على الالتزام بالطلاق أبعد منه عن الالتزام بالعتناق» والعتتق 
يأمر به ويحض عليه» والطلاق لا يأمر به إلا إذا لم يقوما بالواجبء [45/ ب] 
بل يحرمه في مواضع باتفاق المسلمين» وفي مواضع أخر إما أن يكرهه أو لا 
يستحبه بل يحب تركه. 

وهذا المعترض ونحوه ممن يقول على هؤلاء الصحابة وَعَزَيَهَعَنْفَ ما لم 
يقولوه من التفريق بين الطلاق والعتاق يقول: إنهم أخطأوا في هذا القول 
والتفريق» فيحكي عنهم قولا يشهد بفساده» ولم يقولوه قطء ولا قالوا ما يدل 
عليه» ولا نُقِلَ عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيفه بل كلامهم الثابت عنهم 
يدل على أنهم يُسوون بين النوعين ويقولون بالتكفير فيهما. 

وهذا القول إذا قالوه لم يمكن أحدًا أن يقول: إنهم تناقضوا وأخطأواء 
بل يكون الذي قالوه موافمًا للكتاب والسنة والقياس الجلي؛ فأي الفريقين 
أولى بالصواب: مَنْ يحمل أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ما 
يدل عليه لفظهم وتعليلهم وسائر كلامهم مع أنه صواب مستقيم موافق 
للمعقول والمنقول للكتاب والسنة والقياس الجليء أم من يحمل كلامهم 
على شيء لم يقولوه ولم يقولوا ما يدل عليه لا لفظًا ولا معنى بل قالوا ما يدل 
على نقيضه؟! 

ثم مع نقله هذا عنهم يقول: إنهم أخطأوا وغلطوا؛ فلينظر أي الطريقين أحق 
بالصواب وأعلم وأصدق وأعدل وأقوم بما أوجبه الله عز وجل من حقوق 


١5 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وبمايدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟ 


وهذا الذي يُقَوَلهكُم ما لم يقولوه ويزعم أنهم أخطأوا ليس معه بذلك 
نقل عنهم أصلاء لكن معه عدم علم أبي ثور بالنزاع في مسألة الطلاق» وعدم 
علم من اتبعه؛ فكان عدم علم هؤلاء عند هذا المعترض وأمثاله موجبًا لما 
سلكه من تقويل الصحابة ما لم يقولوه. بل قالوا ما يدل على نقيضه. 
وتخطئتهم فيما قوّلهم إياه مع أنهم أحق الناس بالصواب في هذا وغيره. 

نا كما أن نعلم مجملًا أنهم فوقنا في كُلّ علم وهدى وفقه وفضل 
وفهم وكُلٌ سبب ينال به علم أو يدرك به حق- كان رأيهم لنا خيرٌ من رأينا 
لأنفسناء فإنا - ولله الحمد ‏ قد علمنا مفصلًا أن أقوالهم التي يخالفهم فيها 
مَنْ بعدهم هي الصواب دون قول منازعيهم» كماعرفنا ذلك في مسائل 
الأيمان والطلاق وغير ذلك. 

وأبو ثور لله [<4/ أ] لم يفرّق بين الطلاق والعتاق بفرقٍ معنوي ولا 
دليل شرعي من الكتاب والسنة يذهب إليه المجتهد من الصحابة» بل جعل 
ذلك يوقم اتحسم انم رجز تخضيف القاذة لور قورف قرط رالا وود 
مانع لما ظنه من الإجماء(١).‏ 

ومعلومٌ أن هذه طريقة باطلة؛ وهي ممتنعة من الصحابة» فإنه لا إجماع 
قبل زمانهم يَعتمدون عليه كما اعتمد عليه أبو ثور ونحوه7, والحلف 
بالطلاق في عهد الصحابة كان أقل من غيره» وقد علم يقينًا أنه لم يكن فيه 


.)3780151-1١50ص( انظر ما سيأتى‎ )١( 
.)5105 (؟) انظر ما سيأتى (ص78١1594-1 ]لل /الإلا‎ 


١6 /ا‎ 


إجماع في عهد الخلفاء الراشدين» بل ولا ينقل عن أحد منهم الإفتاء فيه ولا 
الحكم في شيء منه. ولا هو مما يدل القرآن عليه دلالة بيئة» ولا فيه سنة 
معروفة عن النبي كلد ولا تقدم عائشة وحفصة وابن عمر وابن عباس 
َلَتَهعَنفر ونحوهم من الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق والنذر 
بالكفارة لكون ذلك يميا > لم يتقدمهم من الخلفاء وََََعَنك نقل مشهور 
في الحلف بالطلاق يُظَنُّ أنه إجماع ليفعلوا ما فعل أبو ثورء بل لا يُعرف قط 
عن أحدٍ من المسلمين قبل أبي ثور أنه قَرَّقّ بين الحلف بالطلاق والعتاق. 

وابن جرير إنما فَرَّقّ موافقة لأبي ثور لعدم العلم بالنزاع لأنَّ له في 
دعوى الإجماع أصلا ضعيفًا؛ فإنه يجعل قول الجمهور إجماعًا ولا يعتد 
بخلاف الواحد والاثنين7١»‏ بخلاف ما يحكيه من النزاع فإنه ليس له فيه 
أصل ضعيف؛ فلهذا كان الواجب أن نعتمد على نقله للنزاع دون نقله 
للجماع كما فعله المجيبء؛ دون ما فعله المعترض ونحوه من اعتماده على 
نقله لل جماع دون نقله للنزاع. 

والمقصود: أن الصحابة يَوََْمَف لم يسبقهم إجماع يعتمدون عليه 
ليظنوا | جماعا كما ظنه أبو ثور. 

والشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة يذكرون أن الصحابة والتابعين لم 
يكونوا يَدَّعون الإجماعات في مثل هذه الأمور. 

قال الشافعي: [...](3). 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص9). 
(0) بياض مقدار سطر ونصف. 


١6 


فلو فرقوا لم يفرقوا إلا بكتاب أو سنة أو قياس» ومن المعلوم أنه ليس 
في [41/ ب] الكتاب والسنة فرق بينهما ولا في القياسء بل الفرق بينهما 
خطأ محض. كما اتفق على ذلك سلف الأمة وجمهورهاء لا يعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء أنه فرق بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق» بل كلهم متفقون على أن هذا الفرق خطأء وكلام 
الصحابة الذين سَوٌوا بين العتاق والنذر بل والذين أفتوا في النذر بالكفارة 
يدل على التسوية» وأن التعليق الذي يقصد به يمين من أيمان المسلمين هو 
يمين عندهم ليس إيقاعا لعتاق ولا نذر ولا ظهار ولا تحريم ولا طلاق. 

فتبيّن أَنّ المجيب ذكر نصوصهم في العتق لِتَبِينَ0١)‏ بذلك أقوالهم في 
الطلاق - كان ما سلكه أحسن مما يسلكه المعترض» حيث جعل قولهم ما 
لم يقولوه من الفرقء وَحَطََهم في ذلك لمجرد ظَنٌ ظانٌ بعدهم بأكثر من 
مائتي سنة أنه لايّعرف نزاعا في الحلف بالطلاق» والحلف بالطلاق لا 
يُعرف عن أحدٍ من الصحابة بإسناد ثابت صريح أنه يلزم؛ ولا يُعْرَف أَنَّ 
نقل ذلك عنهمء بل من نقله إما أن ينقله بإسنادٍ ضعيفي بل مكذوبء أو بلفظٍ 
لا يدل دلالة بينة» مع أن الأظهر عنهم نقيض ذلك؛ وغايته أن ينقله عن ابن 
عمر الذي اختلفت النقول عنه في التعليق الذي يقصد به اليمين. نُقِلَ عنه: 
أنه يُلزِم به؛ نُقِلَ ذلك عنه من وجه صحيح ووجه متوسط ووجه ضعيف. 
وبْقِلَ عنه من وجوه أثبت من ذلك: أنه لا يُلْزِم به بل يقول فيه بالتكفير؛ نقل 
ذلك عنه من وجه صحيح ومن وجه متوسطء وفيه أنه رجع عن ذلك القول؛ 
ومثل هذا يوجب أن يكون عنه روايتان في هذا الأصلء وكثيرًا ما اختلف 


ن أحذا 


)١(‏ الكلمة غير منقوطة» وتحتمل: (لِيبِينَ). 
١6‏ 


اجتهاده واجتهاد غيره من الصحابة وَِلنَةعَنْه. 

وهذا الأصل ‏ وهو أن هذا التعليق الذي يقصد به اليمين .هل هويمين 
أم لا؟ مما اختلف فيه اجتهاد التابعين ومن بعدهم. وصار إلى كل قول 
ل ا نذر اللجاج والغضب. 

فإذا قيل عن ابن عمر رَوَأالَه: عا أنه كان يقول بهذا تارة وبهذا تارة - كان 
هذا مما يليق بمثله وأمئاله من أهل العلم والدين» وابن عمر قد أفتى في 
روايةٍ بالتكفير في العتق(١2‏ ورواية الإلزام بالعتق» فإِنَ الحلف بالعتق 
كالحلف بالنذر تارة يقول [40/ أ] بتكفير الجميع وتارة يقول بأنه يلزم 
الجميع؛ لم يول أحَدٌ ولا تقَلَ عنه أحد أنه يفرق بين العتق والنذره كيلم 
بالعتق ويقول في النذر بالتكفير» »مع أن هذا قول جماعةٍ من أكابر العلماء 
كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد و محمد بن نصر 
وغيرهم, ولهؤلاء مأخذ قد يشتبه على أكابر المجتهدين؛ وإن كان جمهور 
الناس على إبطال هذا الفرق وإفساده. 

فإذا كان الصحابة لم يَرّحْ عليهم مثل هذا الفرقء ولم يُمَرّقُ أحدٌ منهم 

بين العتق والنذر فيلزمون بالعتق دون النذرء بل كان ما أعطاهم 0 
والإيمان كاشمًا لهم عن فساد هذا الفرق؛ فكيف يظن بهم أ انهم فرقوا بين 
الوق الت ديمع أذ هنذا له رقله ]لع لحل مي تور ا وان يهنا قن 
معنوي يجوز أن يذهب إليه مجتهد. 


وأبو ثور ##اللّئهدلم يذهب إلى الفرق لفرقٍ معنوي يَذْهَبُ إليه مجتهد. 


)١(‏ في الأصل: (التكفير للعتق)؛ ولعل الصواب ما أنبتٌ. 
1١1‏ 


بل جعله استحسانًا خارجًا عن القياس لغير معنّى أضلاء ولا ذكر معنى 
اختص به الطلاق يفرق بينه وبين العتق» بل لظنه الإجماع؛ فمن ادعى بعد 
هؤلاء فرقًا معنويًا يدل عليه كناب وسنة وقياس - فهو المبتدع قولا في 
الإسلام لم يَسْبِقهُ إليه أحد. ولا يحكى هذا عن أحد من العلماء البتة؛ فكيف 
إن اعترف بفساد الفرق؟! 


وقول هذا لا '١(]...[‏ الأمة من الصحابة والتابعين وجعلهم مخطئين مع 
أنه ليس في كلامهم ما يدل على الفرق بل على التسوية والجمع بين 
ما جمع الله عز وجل - ورسوله وَل بينهما؛ فالله ‏ تعالى ‏ ينتصر لأوليائه 
الذين هم صفوة الأمة وخلاصتهاء ويبيّن ين الحق» ويقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق, وهو الذي أرسل رسوله”'' بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. 
وكلترة أن أمجحات الأنسة كناتك والتشافس والعمووان سين 
والتوري وإسبخاق لا يوون لاتمنهم بهذا بل إذا نص الحدهع على مسال 
لعلةٍ وَنّصّ على نظيرها بخلاف ذلكء فإنه إنْ كان بينهما ما ققد يُظَنٌ أنه فَرْقٌ 
108 اختلف اجتهادهم؛ فمنهم من يرى التسوية [فيحكي ]7 لذلك الإمام 
في المسألة قولين» وينصر في أحدهما خلاف نصه. ويجعله قوله [407/ ب] 
حيث كان مقتضى تعليله» ومنهم من يرى أن ذلك قَرْقُ صحيحٌ فيفرٌق بينهما 
ويتتصر لصحة الفرقء وأما أَنْ يَنقل عن إمامه الفرق مع اعترافه بفساد الفرق 
)١(‏ كلمة مطموسة لم يظهر منها إلا حرف الألف والنون (.ان). 
(؟) في الأصل: (رسله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(؟) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
ل 


جك للك تلد زيةا لا بردي امتيحات الأئنة لوممء بل يقولون نصه 
على فردٍ من نوع نّصٌّ على ذلك النوع؛ فكيف يُرضى لأصحاب رسو الله 
ل والتابعين لهم بإحسان بما لا يُرضى لمن بعدهم؟! مع أَنَّ غايةَ مَنْ بعدهم 
خصوصًا في هذه المسائل أنْ يتبعهم فيها. 

نهذ الشافضي وإحمك وإيحاق را بواطيد غاقهم أن نيوا وهنا ما رزوي 
عن أولئك؛ والشافعي أَصْلُ قوله هو قول عطاء؛ وعليه فَرّعَ كما صَرَّحَ بذلك 
في كتبه217» ولو علم الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ما قاله الصحابة في 
العتق لم يعدلوا عنه؛ لكنّ الشافعي بلغه أثر ليلى مجملا ولم يكن عنده به 
إسناد» ولا ذكر إسناده ولا متنه في كتبه» بل قال: (ولو قال: مالي في سبيل 
الله أو صدقة على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من الصحابة وعطاء 
والقياس: أَنَّ عليه كفارة يمين)2'7» وهؤلاء العدد هم المذكورون في حديث 
ليلى بنت العجماء مثل ابن عمر وزينب ومثل ابن عباس وأبي هريرة وحفصة 
وأم سلمة» وَنْقِلَ قبلهم عن عمر؛ فهؤلاء السبعة مجموع الصحابة الذين نَقَلَ 
عنهم ذلك الشافعي» كما ذكر أصحابه وغير أصحابه» واعتمد أصحابه وغير 
أصحابه على حديث ليلى بنت العجماء» وعليه اعتمد أحمد بن حنبل وغيره 
من الأئمة. 

وأما أبو حنيفة ومالك فلم يبلغهما ذلك ولو بلغهما لم يعدلا عنه مع 
موافقته للقياس ولدلالة القرآن؛ كيف وقد اتبعا رَََإيَدعَنْهَا فيما إذا حلف بذبح 


)001( الأم ('/ 25605 
6 الأم 7/5 56605). 


1١17 


ولده فتيا بلغتهما عن ابن عباس؟! فأبو حنيفة يقول بها مع اعترافه بمخالفتها 
القياس(١».‏ ومالك أيضًا ‏ يقول بها؛ فتارة يوجب هديا وتارة كفارة 
يمين(21» وكل ذلك منقول عن ابن عباس» وهما لا يقولان بذلك في سائر 
نذور المعاصي. 

وأحمد بن حنبل - أيضًا ‏ اتبع ابن عباس في ذلك وقال بقوليه» فإنَّ ابن 
عباس ثبت عنه الإفتاء في ذلك بكفارة يمين» وثبت عنه الإفتاء بهدي؛ 
وكذلك أحمد بن حنبل أفتى تارة بكفارة يمين وتارة بهدي كما أفتى ابن 
نا 

31 أ] لكن من الناس من يظن أن ابن عباس اختلف كلامه في ذلك» 
كما يظنون ذلك بأحمد بن حنبل - أيضًا . ولهذا ذكر أصحابه عنه في ذلك 
وواناك: ووابة أنه يجب فيه الهدي؛ وهي اختيار أكثرهم كالقاضي أبي يعلى 
وأكثر أصحابه. ورواية أنه يجب فيه كفارة يمين لأنه معصية؛ وكفارة نذر 
المعصية عنده كفارة يمين وهو اختيار أبي الخطاب وأبي محسة ا ورؤاية 
الثة بالجمع» ورواية رابعة لا شيء عليه كقول الشافعي. 

والصحيح الذي كان أحمد بن حنبل يفتي به» وهو حقيقة قول ابن 
عباس: أنه إِنْ نذر ذبح ولده تقربًا إلى الله تعالى ‏ أجزأه كبش. لأنه بدل 
النفس كما فدا الله الذبيح بكبش» وإن حلف بذلك فقال: إن فعلت كذا فعليً 


.)179 /8( المبسوط‎ )١( 
5لا6).‎ /١( المدونة‎ )6( 


(9) الروايتين والوجهين (؟/ .)7١‏ 


1١1 


ذبح ولدي فهنا(١2‏ يجزئه كفارة يمين؛ لأنه حالف بالذبح لا ناذر له20). 
وهذا الفرق حقيقة قول ابن عباس وغيره من الصحابة يفرقون بين النذر 
وبين الحلف بالنذر» وهو حقيقة مذهب أحمد بن حنبل» وهو- أيضًا 
حقيقة و قول أبي حنيفة إذا نذر المعصية لقصد الحلف لا لقصد النذر فعليه 
ا وكذلك ذكر الخراسانيون من أصحاب الشافعي. 
والمقصود: أَنَّ الأئمة الأربعة وغيرهم من نبا الصحابة وتعظيم 
أقوالهم بهذه المنزلة» ولكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم؛ كما قد يخفى 
عليهم بعض النصوص؛ ولهذا لم يُفْنُوا في الحلف بالعتق ونحوه بكفارة 
يمين لما لم يبلغهم ذلك عنهم؛ كما لم يفت أبو حنيفة ومالك في الحلف 
بالنذر بكفارة يمين لما لم يبلغهم ما قال الصحابة في ذلكء ثم أبو حنيفة 
رجع إلى أصل الصحابة قبل موته بثلاث» ومالك خالفه ابن وهب7" وابن 


)١(‏ في الأصل: (وهنا». 

(؟) أخرج هذه المرويات عن ابن عباس: ابن حزم في المحلى (996 -445). والبيهقي 
في السئن الكبير .)١98- 1915 /7١(‏ 
ووجّه البيهقي اختلاف المرويات عن ابن عباس بقوله : (اخمتلاف فتاويه في ذلك 
(فيدن ندر أن يشر قسيه) وهيمن تدز أن يتحر إننه يدل على أنه كان يقول اسدرلة 
ونظرّاء لا أنه عرف فيه توقيقاء والله أعلم). 
وانظر لزامًا: قاعدة العقود /١(‏ 1547 -22585). والمسائل الفقهية التي حُكِيّ فيها 
رجوع الصحابة (؟/ .)70١‏ 

(©) عبد الله بن وهب بن مسلم. أبو محمد المصريء ولد سنة خمس وعشرين ومائة» روى 
عن مالك والليث وخلق كثير» توفي سنة سبع وتسعين ومائة؛ عن اثنين وسبعين عامًا. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك (”/ 7174 -2747). الديباج المذهب لابن 
فرحون (ص »)١77”‏ سير أعلام النبلاء (9/ 5177). 


١4 


أبي الغمر(١2‏ وغيرهما من أصحابه("2, وكان ابن وهب أعلم بالآثار ولم 
يكن مالك يكتب إلى أحدٍ (الفقيه) إلا إليه29. 


وأما نقل أبي ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر للنزاع فقد اعترف 
به(؟) هذا المعترضء ونقل ما ذكره ابن عبد البر من نقل محمد بن نصر 
لكلامهم وكلام أبي ثور وقد نقلت أنا كلام محمد بن نصر من مصنفه في 
الاختلاف27'» كما نقله منه ابن عبد البرء وقد ذكر هذا المعترض ذلك نقلا 
له من الاختلاف217. 


3 ب] قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي97": (إذا حلف 
بالمشي إلى مكة أو بثلاثين حجة أو بصيام أوجبه على نفسه في اليمين أو 
بغير ذلك من الأيمان سوى الطلاق والعتاق؛ فإن أهل العلم اختلفوا في 
ذلك: ففي قول أصحابنا كلهم كفارة يمين [و]47) ليس عليه أكثر من ذلك. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمرء أبو زيد» ولد سنة (22315)» رأى مالكًا ولم يأخذ 
عنه» وكان فقيهًا متقناء توفي سنة (775). 
ترتيب المدارك (5/ 357)» الديباج المذهب (ص .)١58‏ 

إفة مجموع الفتاوى (77/ افرضة 0211 ” 

(9) ترتيب المدارك (”7/ 77١‏ وما بعدها). 

(1) كلمة غير واضحة تحتمل ما أثبتٌ. 

(0) كلمة (الاختلاف) غير واضحة؛ ولعل ما أثبتٌ هو الصوابء لأنَّ للمروزي كتابًا 
بعنوان (اختلاف الفقهاء). 

(5) في الأصل كلمة لم يظهر منها إلا هذه الأحرف: الاء ولعلها ما أثبتٌ. 

60 في كتابه اختلاف الفقهاء (ص١44).‏ 

(4) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 


١06 


وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد؛ فإن 
حلف بطلاق [أو عتاق](١)‏ فقد أجمعت الأمة على أَنَّ الطلاق لا كفارة فيه» 
وأنه إِنْ حنث في يمينه فالطلاق لازم له 

واختلفوا في العتق؛ فقال أكثرهم: الطلاق والعتاق سواء لا كفارة في 
العتاق كما لا كفارة في الطلاق» وهو لازم للحالف به كلزوم الطلاق» وممن 
قال ذلك: مالك بن أنس وسفيان الثوري [وأصحاب الى ]0 والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وإسحاق. 

وقال أبو ثور: من حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه؛ وذلك 
أن الله أوجب في كتابه كفارة اليمين على كل حالف فقال تعالى: #ذَلِكَ 
كَّرَةُ أَمْيَكُمَ إِذّا َلَفْكّم © [المائدة: 44] يعني: فحنثتم. 

قال أبو ثور: وكل يمين حلف بها الإنسان فحنث فعليه الكفارة على 
ظاهر الكتاب إلا أن تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ ماء ولم 
م م ل ا ا اي 
وألزمناه الطلاق للإجماعء وجعلنا في العتق الكفارة أن الك لما تييع 
على أن لا كفارة فيه7"). 


)١(‏ إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(؟) إضافة من (اختلاف الفقهاء) للمروزي. 

(*) العبارة في المطبوع فيها اختلاف يسير» وبعدها الزيادة التالية: 
(وروواعن الأنصاري» عن الأشعث, عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع أنْ مولاته 
حَلَّمَت بالمشي إلى بيت الله» وكل مملوك لها حرء وهي يومٌ يهودية ويومٌ نصرانية» - 


١17 


قال أبو عبد الله: وقد روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور). 


قال أبو عمر(': (الخلاف الذي ذكره أبو ثور في العتق هو ما رواه 
معتمر بن سليمان؛ يعني: حديث ليلى بنت العجماء). 


فهذا َقلُ النزاع من أبي ثور وابن نصر وابن عبد البر» وهم الذين اعتمد 
عليهم في نقل الإجماع على الطلاق؛ فكيف يجوز الاعتماد عليهم في النقل 
الذي ليس معهم فيه إلا عدم العلم بالنزاع» ولا يعتمد عليهم في النقل الذي 
أثبتوه وأسندوه ونقلوه كما ينقل سائر أقوال الصحابة والتابعين» بل وليس معهم 
عن الصحابة نقل في إثبات الطلاق مثل هذا النقل عن الصحابة في نفي العتاق» 
والتقل عن التابعين بنفي العتاق المحلوف به مشهور كثير أشهر من النقل [44/ 
/ ]0 عنهم بإثبات الطلاق المحلوف به وقد ثبت عنهم النزاع في الطلاق» 
ولم يعرف عن أحد منهم الفرق بين الطلاق والعتاق» ولا اشتهر عنهم الفرق 
بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما كما اشستهر عنهم التسوية بين العتق والنذر 
وغيرهماء ولا عنهم تَقْلَ أن كل حالف بالطلاق أو بالطلاق والعتاق يلزمه ما 
حلف به» وإنما يُنقل اللفظ العام إِنْ تُقِلَ-_عن نفر قليل؛ والنقل بإلزام الطلاق 
للحالف عن عدد قليل لا يبلغون عشرين رجلا؛ كما تقدم التنبيه عليه. 
- وكل شِيءٍ لها في سبيل الله أَنْ تُمَرّقٌ بينه وبين امرأته. قال: فسألتٌ ابن عمر وابن 

عباس وأبا هريرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وَوَِلَهعَنهُرْ فكلهم يقولون لها: كمّري عن 


ويروى عن طاووس والحسن مثل قوله). 
)١(‏ فى الاستذكار(6١/‏ 55). 
(؟) سبق التنبيه على سبب وجود الألف الثانية في (ص79١).‏ 


1١7 / 


فر 

وأما قوله: (وقد تمسك في النقل عن الصحابة الذين ذكرهم في العتق 
بالأثر الذي يذكره» ولو ثبت ذلك لا يفيده للفرق الذي سنذكره؛ وللإإجماع 
على الطلاق المانع من الإلحاق؛ فقد عَرَّفنَك ‏ فيما تقدم ‏ أني تتبعت أقوال 
الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم فلم أعلم أحدًا قال بهذا القول الذي 
اخترضة انق تزمية مر انلف وال حذلزيع)007: 

فيقال: 

أولاث لين بوت اقبانيه عالق بل الأدلة الكترعية: الككاب والبيفة 
لفظًا ومعنى تدل على ذلك في الحلف بالطلاق» كما يدل عليه في الحلف 
بالعتاق والنذر. 

وأيضًا؛ فقياسه على العتق قياس صحيح في معنى الأصلء بل هو من 
ري الى ول الع را ا روا 
قبل أبي ثور مجمعة على بطلان هذا الفرق» وهذا إجماعٌ محققٌ لا يقد ر أخد 
أن يَنقل لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنَّ أحدًا قبل أبي ثور قَرَّقّ بين الطلاق 
والعتاق. 

وأبو ثور قَرْقُُ عَدَم عِلّمِ لا لفرق وجده من كتاب الله ولا سنة رسوله 
ولا َْقُ قباس استنبطه من الكتاب والسنة ولكن فرق لعدم العلم؛ 
وهو يسمّي عدم العلم بالنزاع إجماعاء وهذا حقيقة ظنه عدم النزاع» ومن 


)١(‏ «التحقيق) (5؟/ ب). 
١51‏ 


جعل هذا جزمًا بالإجماع فهو جاهل جهلًا بنًا؛ بل لو كُلْفَ أَنْ يحلف 
بالطلاق ‏ مع اعتقاده لزومه ‏ أَنْ أحدًا من الأمة لم يخالف في الطلاق لما 
اجترأ على ذلك(23: وأما المثبت للخلاف فيحلف الأيمان المغلظة ويباهل 
من يباهله على أن الخلاف موجود في الأمة من سلفها وخلفها في وقوع 
الطلاق وفي التكفير. 

وأئمة العلم ينكرون على مثل هذا المعترض وأمثاله الذين يتكلمون 
بالجهلء ويّقفون ما ليس لهم به علم ويجزمون بإجماع الأمة على ذلك؛ 
وليس لهم بهذا الإجماع من علم البتة؛ وغاية ما عندهم تَقَلَ مَنْ تَقَلَ ذلك» 
وأسبق من نقل الإجماع في ذلك أبو ثور» وكل من جاء بعده فعنه أخذ ذلك؛ 
ومحمد بن نصر عنه أخذه. وكذلك ابن جرير الطبري» وابن عبد البر عنه 
أخذه ابن رشد الحفيد7"). 

وابن المنذر لما كان أوسع علمًا بالاختلاف في هذاء وعَلِمٌ قلة عدد 
القائلين بذلك- لم يذكر إلا إجماع من يحفظ قوله ‏ لم يذكر إجماع العلماء 
كما جرت عادته في المسائل التي لم يحفظ فيها أقوال عامة الأمة» وإنما 
يحفظ فيها قول عددٍ منهم» فيقول: أجمع من نحفظ قوله؛ يعني: مَنْ يحفظ 
قوله في تلك المسألة لا يريد كُلٌ من قال قولا ماء وهذا بين في كتابه» وقد 
ذكرت ألفاظه وألفاظ غيره في غير هذا الموضع7". 


(1) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
فم انظر ما تقدم (ص 170). 
(©) انظر (ص6917- 0500 1716) ففيه كلام مطوّل للمجيب حول إجماعات ابن 
المنذر. 
ل 


١ 


وقول هذا المعترض أنه تتبع أقوال الصحابة والتابعين فلم يعلم أحذا 
قال بهذا القول؛ فهو مُصَّدَّقٌ في هذا القول الذي أخبر فيه بعدم علمه ولم 
يكن في ذلك إلا مثل ابن عبد البر وأمثاله» ومثل ابن [41/ 1/ ب](١)‏ حزم 
وأمثاله؛ بل وأبي ثور ومحمد بن جرير ومحمد بن نصر وأمثالهم ممن يقول 
مثل هذا القول في مسائل كثيرة ويكون فيها نزاع لم يعلمه؛ كما قد بسط 
الكلام على ذلك في موضع آخر. 

وأما قوله: إنه لم يعلم أحدًا قال بهذا القول الذي اخترعه ابن تيمية من 
سلف ولا خلف؛ فهذا قاله بناء على عدم علمه وظنه الفاسد الذي لا يغني 
من الحق شيئًاء وابن تيمية يَعلم علمًا جزم(" بأنه لم يخترع هذا القول بل 
قد سبقه إليه غير واحد من السلف والخلف. بل هم والله ‏ من أجل 
السلف وأجلٌ الخلف. وهم في أعصارهم وأمصارهم أفضل من غيرهم 
ويعلم مع ذلك أنه شرع الله تعالى ‏ الذي بعث به رسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم تسليمًا. 

وابن تيمية يجزم بذلكء ويباهل عليه من يباهله. بل يباهل على هذا 
وعلى أن هذا القول هو القول الذي بعث الله -عز وجل به رسوله؛ فَلِيَقِمْ 
هذا وأمثاله فليباهلون على أن هذا لم يقله أحد من السلف والخلف. وأنه 
خطأ مخالف لشرع الله ورسوله بَك. 

وقد تناظر مرة الأوزاعي والشوري في مسألة رفع اليدين في المواطن 
الثلاثة؛ فاحتج الأوزاعي على الرفع بحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر 
)١(‏ سبق التنبيه على سبب إضافة الحرف الثاني. 
(؟) كذا في الأصلء وله وجه. 


١ 


- 


أَنْ رسول الله يك كان يرفع يديه إذا كَبَرَ (41/ ب/ أ) وإذا ركع وإذا رفع رأسه 
من الركوع7١»»‏ واحتج عليه الثوري بحديث يزيد بن أبي زيادء عن ابن أبي 
ليلى» عن البراء أنه بكِ كان يرفع يديه في أول مرة ثم لا يعود”". فقال 
الأوزاعي: أحدثك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر» وتحدثني عن 
يزيد بن أبي زياد؟! قم إلى الحجر الأسود لنبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ! فلما رأى الشثوري غضب الأوزاعي سكت2)؛ فمن كان جازمًا 
بقوله تقلا وبحم فليباهل عليه. 1 

ثم هذا المعترض يعترف بالنزاع في وقوع الطلاق» وإنما يظن هو 
ونحوه أنه لم يقل أحد بالتكفير مع عدم الوقوع» بل إما أن يقع وإما ألا يقع 
ولا كفارة عليه. 


.)7/70( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (41/4) وغيره. 
وقد ضكّف زيادة: (ثم لا يعود) الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وابن حبان وابن 
القيم وغيرهم. 
وقد جاء الحديث بنحوه عن ابن عمر وابن مسعود وغيرهما. 
انظر: كتاب رفع اليدين في الصلاة للبخاري (صن 85)» والمجروحين (؟/ ))45٠‏ 
زاد المعاد(1١/ »)35١19‏ تهذيب السئن ))78٠١ /١(‏ رفع اليدين في الصلاة لابن القيم 
(ص "4 وما بعدها)» نصب الراية /١(‏ 507). البدر المنير (7/ ١/4)؛‏ ضعيف 
سنن أبي داود (الأم) /١(‏ 7586)» السلسلة الضعيفة (؟/ 45"). 

() أسند هذه القصة: البيهقي في السئن الكبير (/ /9٠٠‏ ح 501/5). 
وذكرها غير واحَدٍ من المصنفين؛ كابن القيم في زاد المعاد (/ 2647)» وابن كثير 
في البداية والنهاية /١1(‏ 40 4)» وابن رجب في الفتح (5/ 37379)) والذهبي في 
سير أعلام النبلاء /1/ .)١137‏ 


١/١ 


فيقال لهم: إذا كان النزاع في وقوع الطلاق معلومّاء لم يكن إثبات 
الوقوع بالإجماع بل لبد من دليلء وأنتم لم تذكروا دليلا صحيحًا على 
الوقوع: ثم إذا قُدَرَ أن المجيب أو غيره قوت عنده الأدلة الدالة على عدم 
الوقوعء والتكفير قد نقل فيه خلاف ولم يُعلم ثُبونّهُ ولا انتفاؤه؛ ألم يكن في 
الاحتياط إذا رأى الرجل أنه لا يقع به الطلاق أَنْ يُكَمَّرَ مع ذلك خشية أن 
تكون الكفارة واجبة عليه؟! هذا إذا سمع أن فيها خلافًا ولم يَعلم بطلانه. 
فالاحتياط بإخراج [44/ أ/ ب](١)‏ الكفارة مع الشك أولى من الاحتياط 
بإيقاع الطلاق مع الشك؛ فإنَ هذا يتضمن مع تحريمها على زوجها تحليلها 
لغيره. 

وهب أَنَّ الاحتياط مشروع فيما إذا اشتبه الحلال بالحرام؛ فإنه ليس 
مشروعا في تحليل ما كان محرمًا بيقين» وهذه المرأة محرمة على الأجانب 
بيقين؛ فمن أوقع الطلاق بها مع الشك فقد أَحَلّ الحرام بالشك. وهذا لا 
يجوز بالاتفاق» وأما إذا أمر بالتكفير مع الشك فليس فيه إلا أمر بعبادة يشك 
في وجوبهاء ولا ريب أَنَّ مَنْ شك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان 1 
وإذا أمره الآمر بأن يحتاط لنفسه فيؤدي ما يشك في وجوبه كان محسنًا في 
ذلك لم يكن هذا بمنزلة من يحرم المرأة عليه ويحلها للأجنبي بالشك فإنه 
لا يقدر أحد أن يقيم حجة على وقوع الطلاق المحلوف به. 


والمسألة التي تنازع العلماء في وقوع الطلاق [فيها]7'' إذا لم يترجح 


)١(‏ صورت هذه اللوحة مرتين» لوجود ورقة معترضة تحجب اللوحة الأساسية؛ كما 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 
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عند المفتي أحد القولين لم يجز له أن يفتي بما لم يترجح عنده؛ والأصل 
بقاء النكاح؛ ولهذا كان أحمد يقول في طلاق السكران: إن من قال: إنه يقع؛ 
فقد حرمها على زوجها وأحلها لغيره. فقد فعل شيئين» ومن لم يحرمها 
أبقاها على ما هي [44/ ب/ أ] عليه» فلم يفعل إلا شينًا واحدًا(١2.‏ 

اتاد لي اا محر رركا باح ور ململي 
وأمر بالكفارة للاحتياط بأدائها لِما نُقِلَ من الخلاف في وجوبها؛ فهذا 
أحوط الأقوال الثلاثة قبل أن ينظر في الأدلة المفصلة مع ما ينضم إلى ذلك 
من المرجحات الكثيرة؛ فكيف ولست تجد في كلام أحد من العلماء على 
الإيقاع ليلا يُعتمد عليه فضلًا عن أن يكون راجحًاء بل ليس معهم كتاب ولا 
سنة ولا آثار عن الصحابة ولا قياس جلي؛ بل الكتاب والسنة والقياس 
الجلي يدل على عدم الوقوع. 

والنزاع في الوقوع ثابت بلا ريب وكذلك النزاع في الكفارة؛ ولكن 
المقصود أن ندرج الكلام في مقامات هذه المسألة درجة درجة؛ فإِنَ من 
الناس من يقول: لم يبت عندي النزاع في الكفارة» فيقال له: لا ريب أنه قد 
ا ل ل ا 
قاطعًا بأن الأمة اتفقت على نفي التكفير؛ وحينئنٍ فإذا ترجح عندك القول 


(1) لم أجده في المطبوع من مسائل الإمام أحمدء إلا أنَّ ابن القيم نقل كلام الإمام أحمد 
في مواضع من كتبه ‏ كإعلام الموقعين (5/ 50)» وإغاثة اللهفان في حكم طلاق 
الغضبان (ص 35)» وزاد المعاد (0/ -)51١ 0191١‏ حيث قال في رواية أبي طالب: 
(والذي لايأمر بالطلاق فإنما أتى حصلة واحدة» والذي يأمر بالطلاق قدأتى 
خصلتين: حَرَّمَهَا عليه» وأحلَّها لغيره؛ فهذا خية من هذاء وأنا أنفي جميعها). 


يفل 


بعدم الوقوع كان احتياطك بالتكفير أولى في العقل» وأمرك اكير لغيرك 
احتياطًا أبرأ لعرض كل منهما ودينه. وهذا [49/ ب/ ب] احتياط بفعل خير 
وبرء ليس فيه شيء من الشرء وهو دائر بين الإيجاب والاستحباب. فإن لم 
يكواراها فاوريي أ معد 

وأما إيقاع الطلاق فليس بواجب ولا مستحب من الزوج فضلًا عن أن 
يكون واجبًا أو مستحبًا من المفتي؛ فإنَّ المفتي والحاكم وولي الأمر كل 
منهم لا يَحِل له أن يحرمها على زوجها ويحلها لغيره إلا بدليل شرعي سالم 
عن المعارضء ومع النزاع في الإيقاع لا يمكنه دعوى الإجماع. وليس معه 
كناب انين زلا قاين 


وإذا كان معه تقليد طائفة من علماء المسلمين؛ فالتقليد ليس فيه علم 
بالشرع ودليله الخاصء وإنما فيه علمٌ بأنَ هذا قول فلان» وأنه يسوغ تقليده 
فالمقلد لا يعلم ولا يظن أن هذا حكم الله في نفس الأمر إن لم يقترن بذلك 
أمارات تقوي ظنه أن هذا حكم الله في نفس الأمر؛ وحينئبٍ فلا يكون تقليدًا 


و 


محضا. 

وإذا عَرَفَ المقلد أن النزاع حاصلٌ في المسألة» وأن الذين يُعَلدُهُم لم 
يظهر لهم حجة يقطعون بها مَنْ نازعهم؛ ولا أظهروا علمًا يجب على الأمة 
اتباعه» مع توفر الهمم والدواعي على إظهار العلم ومسيس الحاجة إلى 
ذلك ووجود ما يحمل النفوس على إظهار ما عندها من العلم لما وجد في 
دلتكامين التضدف 2١١‏ والمعارفية والمخاصمة؛ وتشوف همم العامة 


)١(‏ وتحتمل في الأصل: (التحري)؛ والأقرب ما أثبثٌ. 
> 


والخاصة إلى ما في ذلك من العلم وإلى ما يحصل لصاحبه من مصلحة 
الدنيا والدين والآخرة- فإن هذا مما يوجب عند المقلد أنه لا علم عند من 
كان بقلده بهد المسالة: 


الاجتهاد فى بعض المسائل - وإن لم يكن مجتهدًا مطلقًا ‏ إذا استفرغ وسعه 
فيما ذكره العلماء في هذه المسألة ونحوها من النقل والبحث- جَرَّمَ جَرْمَ 
مثله أنه ليس عندهم علم جازم بوقوع الطلاق» لا من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياسء بل ولاظنّ راجح مستند إلى دليل شرعيء بل إنما معهم 

ومن قال: إِنَّ قول أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو اثني عشر 
معينين أو غير معينين من علماء المسلمين حجة معصومة مكنا ١‏ عان 
الناس اتباعها ويحرم مخالفتها- فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع [50/ 
أ] من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين الأئمة الأربعة وغيرهم؛ 
فإنهم متفقون على أن مثل هذا ليس بحجة شرعية تفصل النزاع بين 
المسلمين فيما تنازعوا فيه من أمر دينهم. 

وقول هذا المعترض: (إن هذا القول قول مخترع) له أسوة بما يقوله هو 
وأمئاله من أقوال تخالف الكتاب والسّنة واتفاق السلف مع دعواهم أن 
القول الذي يخالفهم قول مخترع؛ فليس هذا بأول بدعة يقولونها ويقولون 
لمن يخالفها إنه مبتدع» فهذا أمر يكثر فيمن يتكلم في الدين في أصوله 


)١(‏ هكذا قرأتها. 
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وفروعه بغير اعتصام بالكتاب والسنة. بل بمايظنه هو وأمثاله إما إجماعًا 
وإما رأيًا. 

وعامة أهل البدع يخالفون الكتاب والسنة بدعوى إجماع أو معقول؛ 
ولهذا قال أحمد: من ادعى الإجماع فقدكذب. هذه دعوى الأصم 
والمَريسي وابن عَليّة. ولهذا المعترض أسوة بهؤلاء المبتدعين وأمثالهم في 
هذا وغيره الذين يتكلمون في الدين بلا علم. 

والقول الذي يقوله هذا المعترض وأمثاله من أن هذا قول مبتدع؛ قد 
قابلهم عليه من هو أعلم منهم بشرع الله تعالى ‏ فى هذه المسألة ممن كان 
يفتي فيها بالكفارة قبل أن يتكلم فيها المجيب. بل وقبل أَنْ يُخْلَقَه فكان 
يقول لمن ينازعه فيها: يا دجاجلة ! لم تدخلون في الإسلام ما ليس منه؟! 
أبن فى :ديق المستلميق يميه معقزة لذكفارة لني 631 

وهذا هو الحق؛ فإن القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة 
فيه هو قول مبتدع لا ريب فيه لكن قد قاله كثير من أهل العلم والدين 
مجتهدون مثابون على اجتهادهم؛ وخطؤهم مغفور لهم؛ كسائر الأقوال 
المخالفة في نفس الأمرلِمّا جاء به الرسولء فإنها في الحقيقة مبتدعة لم 
يشرعها الله ورسوله يِه لكن القائل بها مجتهد قصد الحق بحسب 
استطاعته. واعتقد أن هذا هو شرع الله. فأثابه الله على اجتهاده. وغفر له قوله. 
ولوكان بدعة فى نفس الأمر. 


ا يا 


.)١117ص( تقدمت الإشارة إلى هذه القصة فى‎ )١( 


١/5 


وغيرهما من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صوابًا 
فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه7") 

ومن تَدَبّر هذه(50:12/ ب] الإجماعات التي يذكرها مثل هؤلاء 
القاصرين في معرفة علم الكتاب والسنة وأقوال السلف والخلف لا سيما 
في أصول الدين فضلًا عن فروعه- - وَجَدَ من ذلك أمورًا كثيرة؛ فلا يعجب 
بعدها من دعواهم إجماعات لا علم لهم بحقيقتهاء فإنّ هذا كثير منهم جدًاء 
وهو من البدع التي انة نتشرت بعد انقضاء القرون المفضلة حتى كان الأئمة 
كأحمد بن حنبل رَيََيََءَنَهُ وغيره يذمون هؤلاء المبتدعين على دعواهم ما لا 
علم لهم به. 

ولهذا قال الشافعي رَتَيَدعَنَه("©: وإنما الأقوال المبتدعة المخالفة 
للكتاب والسنة ولما كان عليه أصحاب رسول الله يك وخلفاؤه الراشدون 
التي هي أقوال منكرة ة تناقض مقنصود الرسالة6 وُسَلَطُ أعداءً الملة على 
القدح فيها - هي الأقوال الني أحدئت لما كَثْرَ القول بلزوم الطلاق ووقوعه 
حيث لم يوقعه الله ورسوله» فأحدئت لأجل ذلك بدعة كالقول بأن تنزوج 
المرأة من لا يريد أن يتزوج بها ولا يريد إلا أن يحلها للأول؛ وقد لعن الله 
وواعولة علا العلل والبحلر 0 


000 تقدم تخريج الأثرين في (ص ١‏ 5). 

6 كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت. 

فيه لم أجد هذا النقل عن الشافعي, وأخشى أن يكون كلام الشافعي قد سقط من الأصل؛ 
والله أعلم. 


(:) أخرجه ابن أبى شيبة (٠7519)؛‏ وأحمد فى مسنده (/1/ *771)» والنسائي (37515)) - 


١ // 


وغيرهم من الصحابة مثل: عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر يَوَلْبَهَعَنْف؛ حتى قال ابن عمر: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة 
إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له(20). 


000 10 2 2 
وقال أبوه عمر رََزْتَهَعَنَا: لا أوتّى بمحلل و محلل له إلا رجمتهم("). 


والترمذي .223١7١(‏ والبغوي في شرح السنة (9/ ٠٠‏ وغيرهم من حديث ابن 
مسعود وَوَلََهْعَنهُ. 

وقال الترمذي: هذا حديثُ حسنٌ صحبح. وقال ابن حزم (ص 1777): لا يصح في 
هذا الباب سواه. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 159): وقد روي هذا 
المعنى من طرق صحاح عن ابن مسعود وغيره. 

انظر: العلل لابن أبي حاتم (5/ 7"0), نصب الراية (7/ 2778)» البدر المنير (1/ 
5 إرواء الغليل (7/ 0 صحيح أبي داود (الأم) (ك/ 816). 

أخرجه عبد المرزاق فى المصنف (5/ 06 ومسدد كما فى إتحاف الخيرة 
المهرة 4/ 20-109 ْ 

وعزاه ابن تيمية في بيان الدليل (ص ٠ 4 - ٠”‏ 1) إلى حسين بن حفص في جامعه. 
والجوزجاني. 

وانظر: إرواء الغليل (5/ .)7117-51١‏ 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 515)؛ وسعيد بن منصور في سننه (؟/ 170), 
وابن أبي شيبة (4 4 937) وغيرهم. 

قال ابن تيمية في المجموع (77/ :)3١‏ وقد ثبت عن عمر ثم ذكر هذا الأثر. وقال 
في بيان الدليل (ص ٠٠‏ 5): وهو مشهور محفوظ عن عمرء ورووه بالأسانيد الثابتة. 
وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ وهو صحيحٌ عن عمر. 

انظر: تخريج أحاديث الكشاف »)١158 /١(‏ التحجيل (ص 38*). 


١7 


وقال عثمان وَتَدعنهُ: لا يُحلها إلا نكاح رغبة؛ لا نكاح دلسة(١).‏ 


2« 
عَِ-- 


ولم يعرف أ 
تحليل 20. 

وكذلك من جنسه أن يؤمر الزوجان بالخلع» مع أن الرجل مريد 
لامرأته» وهي مريدة له» ليس لواحد منهما غرض في مفارقة الآخر 2 
بالخلع ل ل «وَلَايِلٌ كم أن : َأَخْذُواْ مما 
تيون سينا إل أن يا ألا يما حُدُود أله ون خف ألا يما دود أ لا 
ناح ا رو 


ومثل دور الطلاق الذي يجعل نكاح المسلمين مثل نكاح النصارى لا 


ن أحدًا من الخلفاء والصحابة أعاد امرأة إلى زوجها بنكاح 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 2107 وابن حزم في المحلى (ص 
*03777) والبيهقي في السئن الكبير /4٠0 /١5(‏ ح )١4709‏ بلفظ: (لا ترجع إليه 
إلا بنكاح رغبة غير دُلْسَةٍ). 
وعزاه ابن تيمية في بيان الدليل (ص ٠5‏ 5) إلى ابن وهب. وعزاه ابن القيم في إغاثة 
اللهفان /١(‏ 71/7) إلى أبي إسحاق الجوزجاني في كتاب (المترجم). 
انظر: تخريج أحاديث الكشاف »)١59 /١(‏ التحجيل (ص 779). 
وروي معنى هذا الأثر مرفوعا؛ كما نقل ذلك ابن تيمية في بيان الدليل (ص 154" وما 
بعدها»» وأطال النفس في الكلام عليه. 

(؟) قال الترمذي بعد حديث ابن مسعود: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كلِ منهم: عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو 
وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوريء وابن المبارك» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 


يبل 


طلاق فيه بحال» وهي [01/ أ] بدعة مخالفة لصريح المعقول مع مناقضتها 
لشرع الرسول؛ إذ كان معنى قول القائل: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق 
قبله ثلاناء [و] إذا طلقتك فلم أطلقك. وإذا وقع عليك طلاق لم يكن قد 
وقع عليك طلاق» وهو جمع بين النقيضين مع تضمنه محالا آخر وهو 
إيقاع طلقة مسبوقة بثلاث تطليقات؛ وهذا ممتنع في الشرع27©. 


ومثل الاحتيال بطلب إفساد النكاح مع أنه لولا الطلاق لكان التكاح 


عندهم صحيحًاء يَستحِلّان به ما يستحلان بالتكاح الصحيح من الوطء 
والميراث وغير ذلك إلى أن يطلقها- جعلوه فاسدًا لئلا يقع الطلاق27). 


(0010 


فه 


فر 


ومثل الاحتيال فى ألفاظ الأيمان بما يخالف قصد الحالف ومراده9)؛ 


وهذه المسألة تُسمى (الشسّرَيجية)؛ ولابن تيمية كلام كثير حولها؛ بل صدّف فيها 
قاعدة خاصةً؛ ذكرها ابن رشيق في أسماء مؤلفاته (ص ٠١4‏ ضمن الجامع)» وابن 
عبد الهادي في العقود الدرية رص 4 وأشار إلى هذه القاعدة في كتابه (الرد على 
المطفيين) وين الاالاه 7 حيث تكلّم عن (الدور الحكمي الفقهي) وذكر أنه 
أفرد هذا الدور بمصنفات تبيّن حقيقته» وأنه باطل عقلاً وشرعًاء وفي مصنفي آخر هل 
في الشريعة شيءٌ من هذا الدور أم لا؟ 

وانظر: مجموع الفتاوى (”/ 9" 54٠.54‏ 556), (86/ 2554 الفتاوى 
الكبرى (7/ 781/1717 70٠‏ 7217)» القواعد الكلية (ص 577). 

ولابن القيم كلام مطوّل عن هذه المسألة في إعلام الموقعين (6/ ٠١١‏ وما بعدها). 
وانظر ما سيأتي (ص .)50١‏ 

مجموع الفتاوى (”7”/ 279 255 الفتاوى الكبرى (/ /710”. 6٠‏ 7), القواعد 
الكلية (ص 077). 

وانظر ما سيأتي (ص .)56٠١‏ 

مجموع الفتاوى (7”77/ 7*9 58255 .)١‏ الفتاوى الكبرى ("/ /الالا /51, 3"5609), 


دل 


فهذه هي البدع التي أحدئت في الإسلام لما صاروا يعتقدون وقوع الطلاق 
المحلوف وغيره مما ليس هو بطلاق واقع في الشرع» فصاروا لأجل ذلك 
حزبين: حزبًا دخلوا في هذه الحيل التي تتضمن تحريم ما أحله الله ورسوله 
وتحليل ما حرمه الله ورسوله؛ وإن كان المجتهد فيها مأجورًا وخطؤه مغفورًا 
والمقلد له معذورّاء وكذلك الحزب الآخر الذين ألزموا الناس بالآصار 
عه ال ا جميع أئمة الدين 
يغفره لجميع المؤمنين والمؤمنات!1». 

لكن المقصود بيان ما هي الأقوال المخترعة المبتدعة في الإسلام» وإن 
كان أهلها مجتهدين مأجورين غير مأزورين» وما هي الأقوال الموافقة لشرع 
الرسول ولك وقد قال تعالى: # ودود وَسُلَيْمنَ إدْ يسكْمَانِ في اريف د 
نَضَنَتٌ فيه عنم الْقَوْوٍ مك كوم سويت فَفَهّمَنَهًا 0 وَكُل 
َائسَا حَكُما وَعِلْماً © [الأنبياء :] فخَصٌّ أحد النبيين بالفهم.مع ثنائه على كُلّ 
منهما بما آتاه من العلم والحكم؛ والعلماء ورثة الأنبياء9). 


وهذا الموضع الذي غلط فيه مثل المعترض وأمثاله» قد وقع نظيره لقوم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7”/ 55).: الفتاوى الكبرى (7/ 777). وانظر: إغاثة اللهفان 
/١١(‏ ال ه). 

إفهة مجموع الفتاوى(١٠/‏ الا 701 56 “لاوما 
بعدهاء /741)» الفتاوى الكبرى (7/ 77/5 7070791 0/ 917), جامع المسائل 
.))8١ /(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ))١167 /١(‏ الجواب الصحيح (5/ 115)) 
منهاج السنة (/ ))5١١‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص 8”). وانظر ما سيأتي 
(ص8088). 


م8١‎ 


في مواضع يظنون في المسألة إجماعًا فيعملون به. مع مخالفتهم في ذلك 
الكتاب والسنة» مشل: من اعتقد أن نكاح الزانية قبل التوبة جائ7١)‏ 
بالإجماع» وخالف بذلك الكتاب والسنة27). 

ومن هؤلاء مَنْ يقول: ا ال ل 
نط مهن تقول :ذلك أثتيريلسهة أن الإجماع دَلْ على نص ناسخ؛ حتى ذَكَرٌ 
مَنْ صَرّحَ في نقله بأن نفس الإجماع يُنسخ به وهذا من جنس قول النصارى 
الذين يجوّزون لأحبارهم أن يغيروا شريعة الأنبياء برأيهم؛ وهؤلاء ممن 
عناهم الله بقوله: « أَعََدُوأ سارف ورقتتهم أذ بابا ين دوين الل 
وَالْمَسِيعَ أن مَرص و ا ما أمزنا إل لعيدهة ينك وجِد اله إل 
ل تعكنة دوا عممًا منْرِِكُورت 4 [التوبة: ١]؛‏ وقد قال النبي ككل 
لعدي جات كين ناه مسلارمة: لال الوا اله الخدراء وج ريل 
عليهم الحلال فأطاعوهم؛ فكانت تلك عبادتهم إياهم»7")؛ فمن جوّز لعلماء 


)١(‏ في الأصل: (جائرًا) وصوابها ما أنْبتّ 

0( مجموع الفتاوى (7”/ ٠١9‏ وما بعدهاء .)١55‏ الفتاوى الكبرى (”/ ١‏ وما 
بعدهاء ١1‏ وما بعدها)؛ مختصر الفتاوى المصرية (ص 57 4). وانظر ما سيأتي 
(ص8707/4). 

إفرة أخرجه البخاري في تاريخه (17/ 7 » والترمذي في جامعه »)5١46(‏ وابن جرير 
في التفسير /١١(‏ 517) وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب؛ 
وغطيف , بن أعين ليس بمعروفٍ في الحديث. 
وقال ابن تيمية في الإيمان (ص  )08‏ وهو في الفتاوى // /1 -: وهمواحديث 


حسن طويل. 
”18 


الأمة بعد نبيها أن ينسخوا(١2‏ شيئًا من شرعه كان قوله من جنس هذا القول» 
وهذا بخلاف ما إذا اجتهد واحد منهم؛ فإنَّ هذا يقول كما قال أبو بكر وابن 
مسعود وَلَتَدعَنهَا: أقول فيها برأبي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمني ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه("). 

والواحد من العلماء ليس بمعصوم يجب اتباعه. بخلاف الأمة فإنها 
معصومة. 

فإذا قبل: إنها قد تنسخ نص الرسول وَكِْةِ بإجماعها على خلافه؛ وهي 
معصومة في | جماعها - فهذا اتخاذ لهم أربابًا من دون الله» يحللون الحرام 
ويحرمون الحلال29. 


ا ا ا 
يومين7؟2» فلزمهم ألا يقصر أهل مكة في عرفة ومزدلفة ومنىّ» وهو خلاف 


وقال الذهبي في المهذب (8/ ٠١8‏ 5): غطيف ضعفه الدارقطني» وقيل: غضيف. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (9/ 811). ْ 

)١(‏ في الأصل: (ينسخ)» ولعل الصواب ما أثبتٌ 

(1) تقدم تخريجه في (ص .)1١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١9(‏ 787): (7/ 45)» الفتاوى الكبرى (/ 509). 
وقد صرّح في بعض المواضع بمن قال بذلك؛ فذكر منهم: عيسى بن أبان وغيره من 
أهل الكلام والرأي من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك. وانظر ما سيأتي 
(ص”575-57377). 

4 ذكبر المجيب في اص 15) وايق الكيم في التسراءق المرنيكلة 11/ 0417 أن 
الليث بن سعد حكى الإجماع على أنَّ المسافر لا يقصر الصلاة في أقل من يومين. 
وانظر ما سيأتي (ص 5 /9/7). 


لقيال 


سنته - التي لا ريب فيها ‏ من أَنَّ أهل مكة صلوا بصلاته في عرفة ومزدلفة 
ومنى جمعًا وقصرًا(١»,‏ وكذلك كانوا يفعلون في خلافة أبي بكر وعمر 
وَِيدعَنْها وصدرًا من خلافة عثمان وَيوَََهَعَنهُ لما كان يقصر الصلاة(): ثم 
لما أتمها للاجتهاد الذي رآه. تشعب للناس عن ذلك أقوال مذكورة في غير 
هذا الموضع. 

واختلف الناس في مأخذه في اجتهاده: هل كان ذلك لأنه كان تَأَمَّلَ 
بمكة؟ أو لأن بعض الأعراب ظئوا الصلاة لا تكون إلا قصرًا؟ أو لأنه رأى 
جواز الأمرين ففعل الجائز؟ أو لأنه لما عمرّت منى وكان المقيم بها لا 
يحمل الزاد والمزاد رأى عثمان رَيوزَعَنَهُ أنَّ النازل بها مقيم» ولهذا لم يقصر 
بعرفة ومزدلفة مع وجود [21/ أ] ما ذكر من الإتمام ولم يكن عثمان 
َيَلِنَهعَنَةُ يقصر في طريقه من المدينة إلى مكة» ولا كان ممن يجوز له المقام 
بمكة» بل كان إذا اعتمر يُنيخ راحلته ويعتمر ثم يخرج. لأن النبي كَِةِ إنما 
رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه ثلانًا. أخرجاه في الصحيحين7©. 


(1) هذا الكلام من المجيب مجمل؛ بيانه: أنَّ لبي كَل جمع وقصر في عرفة ومزدلفة» 
أما منى فقد كان يقصر فيها دون جمع. وهذا واضحٌ من سياق الأحاديث الواردة في 
حجة النبي كَْةِ في الصحيحين وغيرهما. 
وانظر: مجموع الفتاوى (5؟/ 640 :)١14‏ مجموعة الرسائل والمسائل (؟/ ١١‏ 
مهمء 97) جامع المسائل (5/ 0771 الفتاوى العراقية /١(‏ 07"19. 

(؟) أخرجه البخاري )١٠١817(‏ من حديث ابن عمر وروََيَدعَنَها. وفي )٠١١84(‏ من حديث 


0 


أبن مسعود ويواللعَنة. 
(9) أخرجه البخاري (7977)؛ ومسلم (1767) من حديث الععلاء بن الحضرمي 
1 


ركواللهعنه. 


1/02 


ومثل من ظن إ جماء 2١7‏ الصحابة على أن التكبير على الجنازة لا يجوز 
أن يزاد على أربع» وخالف السنة الثابتة في جواز التكبير أكثر من ذلك27). 


ومثل من ظن إجماع الصحابة على وجوب جلد ثمانين للشارب. 
وخالف بذلك ما تقدم من السنة في جواز الاقتصار على أربعين"©. 

ومثل من ظن الإجماع على أنه لا يجوز قتل الشارب بحال» وخالف 
بذلك [ما]7؟2 ثبت من جواز القتل في الجملة؛ وبعض الناس جعل القتل 
واجبّا والسنةٌ إنمادلت على الجواز فإنه أمر بالقتدل في الرابعة(*»» وأتي 


)١(‏ في الأصل: (الإجماع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

إف4 أخرج مسلم في صحيحه (401) عن زيد بن ثابت رََوَلَيََعَنَهُ أنه كان يكبر على 
الجنائز أربعًاء وأنه كبّر على جنازة خمسًا. فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى. فقال: 
كان رسول الله يك يكبّدها. 
وانظر لأحاديث الباب: نصب الراية (؟/ 2717)» البدر المنير (5/ :»)73١‏ وأحكام 
الجنائز للألباني (ص ١5١‏ وما بعدها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (5 ”'/ 5 ») القواعد الكلية (ص .)١55- ١58‏ 

(9) مجموع الفتاوى (18/ 75(.0775/ 3515)» الفتاوى الكبرى (7/ 570)) مختصر 
الفتاوى المصرية (ص 598): جامع المسائل /١(‏ 0777) المسودة (1/ 579) ونقله 
في المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/ .)213١١‏ منهاج السنة (5/ 279 87 وما 
بعدها)؛ السياسة الشرعية (ص 175 وما بعدها). وانظر ما سيأتي (ص ٠‏ 5/اء 5 /9/1). 

(4) إضافة يقتضيها السياق. 

(5) جاء هذا عن جماعةٍ من الصحابة منهم: معاوية بن أبي سفيان» وابن عمرء وأبي 
هريرة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وغيرهم. 
وأقوى ما ورد في الباب: حديث معاوية بن أبي سفيان؛ أخرجه أبو داود (5485): 
والترمذي »)١444(‏ والنسائي في الكبرى (077/4)» وابن ماجه (/01؟) وغيرهم. - 


1/1 


بشخص أكثر من الشرب و لم يقتله(١2»‏ وقيل له يك عن طائفة لم ينتهوا. 


قال: 


فر 


«فاقتلوهم» 600 
ومن الناس من ظن الإإجماع على ترك حديث المصراة9". 


وقال البخاري: حديث أبي صالح؛ عن معاوية» عن النبي ككل في هذا أصحٌّ من 
حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يَك. 

ورجّح الدارقطني في العلل )4١ /١١(‏ روايةً معاوية بن أبي سفيان وأنها هي 
المحفوظة. 

وصححه ابن حبان /٠١(‏ 7598)» والحاكم (5/ .)5١5‏ 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (715/ :)7١9‏ عندما سئل عن قتل شارب 
الخمر: نعم؛ له أصل» وهو مرويّ من وجوه متعددة» وهو ثابت عند أهل الحديث. 
انظر: شرح العلل /١(‏ 5)) نصب الراية (7/ 57 37)» السلسلة الصحيحة (/ 40 ؟/ 
ح 17560). 

جاء عن جماعة من الصحابة؛ فقد أخرجه البخاري )7178٠0(‏ من حديث عمر بن 
الخطابء, وأخرجه أبو داود (51/464) من حديث قبيصة بن ذؤيب. كما أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (7/ 779) من حديث أبي هريرة. وأخرجه النسائي في 
الكبرى (7817 26 07/5) من حديث جابر بن عبد الله. 

لم أجده بهذا اللفظ. والمعروف أنَّ هذا الأمر حدث من النبي ككل ابتداءً حيث قال: 
إذا شربوا الخمر فاجلدوهم. ثم إن شربوا فاجلدوهم., ثم إن شربوا فاجلدوهم. ثم 
إن شربوا فاقتلوهم». 

أخرجه البخاري :))7١0١(‏ ومسلم )١075(‏ من حديث أبي هريرة رَهَِإيَهعَنَهُ. 
وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 077 وما بعدها)» (59/ 557 وما بعدها)؛ وحاشية 
ابن عابدين (0/ 5 5). 

وينظر في المسألة بحث الدكتور/ ذيب بن مصري القحطاني في مجلة الجامعة 
الإسلامية في عددها .)87-/0١(‏ وانظر ما سيأتي (ص؛ /الا- /ا/8). 


كما 


ومنهم من ظن الإجماع على أن شهادة العف لتقن[ وأنينن 07 من 
مالك قد ذكر الإجماع على أنها مقبولة("). 


ومن الناس مَنْ ظَنَّ الإجماع على أَنْ فسخ الحج الذي أمر به النبي كه 
أصحابه وََيةعَنْهر في حجة الوداع لا يجوزء مع أن طائفة من السلف 
والخلف يقولون: لا يجوز الحج بدون سوق الهدي إلا للمتمتع إما مبتدئا 
وإما فاسحًا()؛ ومثل هذا كثير. 


لمتعتكككت 


)١(‏ وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفي الهامش وضع حرف (ظ). 

(؟) مجموع الفتاوى /7١(‏ 7417 وما بعدها)» رفع الملام(ص ”7)» النبوات /١(‏ 
4) الطرق الحكمية /١(‏ 57 وما بعدها)» الصواعق المرسلة (؟/ 6817)), 
بدائع الفوائد /١(‏ 4). وانظر ما سيأتي (ص 7170). 

[فرة مجموع الفتاوى (؟١؟/‏ )5 :5.64 ). الفتاوى الكبرى (”/ 2551١‏ 
5؛» جامع المسائل /١(‏ 565" وما بعدها)» منهاج السنة (5/ 187 وما بعدها)ء 
شرح العمدة (؟/ 00١‏ وما بعدها). 
وانظر: شرح علل الترمذي .)771/١(‏ 


١/ا/‎ 


فصل 

قال: 

(قال أبو بكر الأثرم في سئنه: حدثنا عارم بن الفضلء قال: حدثنا 
معتمر بن سليمان, قال: قال أبي: حدثنا بكر بن عبد الله أخبرني أبو رافع 
قال: قالت مولاتي ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها محرر. وكل مال لها 
هدي؛ وهي يهودية وهي نصرانية إِنْ لم تُطَلَّقَ امرأنك أو تفرّق بينك وبين 
امرأتك. قال: فأتيت زينب بنت أم سلمة ‏ وكانت إذا ذُكِرَّت امرأة 
[بالمدينة](١2‏ فقيهة ذكرت زينب . قال: فأتيتهاء فجاءت يعني إليها. 
فقالت: في البيت هاروت وماروت؟! قالت: يا زينب؛ جعلني الله فداك, إنها 
قالت: كل مملوك لها حر. وكل مالٍ لها [05/ ب] هديء. وهى يهودية وهى 
نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية ! حل بين الرجل وبين امرأنه: يعني: 
وكفري عن يمينك. [فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتها. 
فقالت: يا أم المؤمنين؛ جعلني الله فداك؛ إنها قالت: كل مملوك لها محرر 
وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية؟! 
خلي بين الرجل وبين امرأته]7' فأتيت عبد الله بن عمر فجاء ‏ يعني إليها - 
فقام على الباب فَسَلَم. فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك0"). فقال: أمن حجارة 
أنتِ أم من حديد؟'؟ أم من أي شيء أنت؟ أفتنك زينب وأفتتك أم المؤمنين 


)١(‏ زيادة من (التحقيق». 

(0) إضافة يقتضيها السياق التالي, أثبتها من القواعد الكلية (ص554- 556). 

إفرة في الأصل و«التحقيق»: (سبي أنت وسبي أبوك)» والمثبت من القواعد الكلية (ص550). 
(4) في الأصل زيادة: (أنت). وليست فى «التحقيق». 
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فلم تقبلي فتياهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن؛ جعلني الله فداك؛ إنها قالت: 
كل مملوك لها حرء وكل مال لها هدي» وهي يهودية وهي نصرانية. فقال: 
يهودية ونصرانية ! كَفْرِي عن يمينك, وَكَلَّ بين الرجل وبين امرأته. 

قال: قلتُ: هذا الأثر عمدته في النقل عن هؤلاء الصحابة؛ والكلام عليه 
في أمرين: 

أحدهما: في إثبات الحلف بالعتق فيه. وسيأتي الكلام في ذلك عند 
كلام الإمام أحمد عليه وأجمع طرقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والثاني: على تقدير صحته فنقول: إِنَّ لفظ زينب وابن عمر"١'‏ كما 
رأيت كل منهما صدَّر فتياه بقوله يهودية ونصرانية؟! فيحتمل أن يكون اقتصر 
في الجواب على هذه اليمسين؛ لعظمها عند المستفتية» وتوهمها أن لا 
مُخَلّضَ منهاء وأنَّ مقتضاها الخروج من الدين الذي لاشيء عند المسلم 
أخوف منه» وسكت عن العتق والصدقة لسهولة أمرهما عليها'"'؛ وفي 
تضدير كا متهم تنا يذلاك إتسمار ببجااق تاه وإن لم يكن طاهرا نهنى 
محتمل؛ وكأنه قال: كفري عن يمينك [هذه. 

وفي الرواية عن زينب نظرٌ آخرء وهو: أنَّ الراوي قال عنها: خلٌ بين الرجل 
وبين امرأته؛ يعني: كفري عن يمينك]7؛ فزينب لم تقل: وكفري يمينك فلعل 
ذلك فَهُحٌ من الراوي؛ فمن أين أن مراد زينب ذلك؟ ولعلهما أرادا أن التفريق بين 
الزوجين حرام؛ وهذه اليمين معصية» نَكَلَّ بين الرجل وبين امرأنه وَإِنْ أَوجَبَ 
)١(‏ وكذلك أم المؤمنين حفصة؛ كما تقدم. 


(؟) في الأصل: (عليهما)» والمثبت من «التحقيق». 
(9) زيادة من «التحقيق». 


لحيل 


الحنثُ ما أوجب؛ ومع هذين الاحتمالين لا يجوز نسبة هذا القول إليها. 

والقائل: يعني: وكفري عن يمينك؛ لا أعلم مَنْ هو مِنَ الرواة» والظاهر 
أنه المصنف. فإني لم أقف على هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث؛ بل 
بعضهم لا يتعرض للتكفير البتة» وكذلك رواه ابن حزه(١2‏ بإسقاط التكفير 
من فتيا زينب وحفصة مستدلا به على عدم وجوب شيء لا كفارة ولا غيرهاء 
وبعضهم يَذْكُرٌ عنها الأمر بالتكفير» وأما لفظ(©): (يعني) فما رأيته2"7, 
وسنجمع في آخر [57/ أ] الفصل طرق هذا الأثر إن شاء الله تعالى _(4)). 

والجحواب: 

أن هذا الذي ذكره من أن ابن عمر وزينب ويَيليدعَتْهَا إنما أفتيا في قوله 
هي يهودية ونصرانية دون العتق والصدقة - من أظهر القول الباطل؛ وهو 
خلاف ما أجمع الناس عليه في هذه القضية؛ فإنَّ جميع العلماء الذين ذكروا 
قصة ليلى بنت العجماء هذه اتفقوا على أنهم أفتوها في الحلف بالصدقة 
وغيرها مما ذكرته؛ لم يقل أَحَدٌّ أنهم أفتوها في بعض ما ذكرته دون بعض» 
رَمَنْ عَرَفَ أن فيها ذكر العتق قال: إنهم أفتوها في الحلف بالعتق» لم يقل 
أحدٌ إنه كان في كلامها من الأيمان ما لم يجيبوها عنه؛ فهذا الذي قاله 
مخالف لإجماع العلماء قاطبة بلا ريب. 
0 فلا يعرف أحد من المسلمين حمل هذه القضية على ما ذكره. مع العلم 
بأن هذا الأثرها وال تداوله العلماء فديمًا وحتديئاء وهو هما اعتمه غليه 


.)44١ في المحلى (ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (لفظة). 
() كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (رأيتها). 
(:) «التحقيق» (88/ ب-#5/ أ). 


ل 


الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير 
والطحاوي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم» وعامة أصحاب الشافعي 
وأحمدء متقدميهم ومتأخريهم, من زمن الإمامين إلى هذا الوقت؛ فكل من 
ذكر هذا الأثر منهم ‏ كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب 
والماوردي؛ وكأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب 
وغيرهم ‏ يذكرون أن الصحابة أجابوا ليلى بنت العجماء فيما ذكرته من 
الأيمان سواءً وافقوا هذا الأثر أو خالفوه؛ لكن نقل الأقوال أمانة. 


والذين لم يقولوا بهذا الأثر من أصحاب أبي حنيفة ومالك لم يطعن 
أحدٌ منهم في صحته. ولا تأولوه على ما ذكره هذا المعترض من أن الجواب 
كان عن غير الصدقة والعتق» بل عارضوا ذلك بحديث عثمان بن حاضر 
الذي اعتمد عليه المعترض. 


وذكر أبو جعفر الهِنْدُواني(21: (إن القول بلزوم النذر المحلوف به هو 
قول العبادلة)('؟2» ومستئده حديث عثمان بن حاضرء وطعن فى ذلك 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمدء أبو جعفر الهندواني؛ نسبةٌ إلى محلة باب هندوان 
فقيه حنفي» كان يقال له من كمال فقهه: (أبو حنيفة الصغير)» توفي سنة (07551. 
انظر: الجواهر المضية (7/ »)١197‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية (؟/ 4 /ا)» سير 
أعلام النبلاء (15/ 1751)» تاريخ الإسلام (4/ .)1١17‏ 

() نقل كلام أبي جعفر الهندواني: الماوردي في الحاوي /١5(‏ 509)» والمجيب في 
قاعدة العقود (7/ 778 مهم)» وسيعيد هذا النقل مرة أخرى في (ص .)151-175١‏ 
والمراد بالعبادلة هنا: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ‏ كما في قاعدة العقود (7/ - 


علدا 


أصحاب الشافعي وأحمد كالشيخ أبي حامد [58/ ب] والقاضي أبي يعلى 
وأتباعهما قالوا: إن هذا لا يُعرف. 

وأما حديث ليلى بنت العجماء فلم يطعن فيه أحد من العلماءء ولا 
حَرّفَ معناه. كما حرف معناه هذا أحد من العلماءء» فماذكرههذا 
المعترض من التعليل له والتحريف لمعناه- قول ابتدعه لم يسبقه إليه أحد 
من علماء المسلمينء لا الموافقين لهذا الأثر ولا المخالفين له. ولكن من 
يريد أن يخالف الحق الذي جاء به الرسول يكل فلا بُدَّ له من تكذيب المنقول 
الصحيح أو تحريف الكلم عن مواضعه؛ كما يفعل سائر أهل البدع؛ فمن 
جعل السنة بدعة والبدعة سنة > كان أحق بأن يجعل قوله كذلك. 


ورا مو 


ثم مما يُبَيّنُ غلط ما ذكره: أَنّ هؤلاء الصحابة أمروها أَنْ تُخَليٌّ بين 
الرجل وبين امرأته؛ وذموها على إصرارها على التفريق بينهماء فإِنْ لم 
يجيبوها عن الحلف بجميع أيمانها لم يحصل المقصود. فإنها لو كان 
مماليكها يعتقون وكل مالها هدي لبَيُّوا لها ذلك, ولو عَرَّكَتْ ذلك؛ فالأظهر 
أنها لا تجيبهم إلى ذلكء فإنه يَعِزُ عليها عتق مماليكها وجعل مالها هديًا. 

وقولهم لها: (يهودية ونصرانية؟!) إنكارٌ عليها أن تحلف بهذه اليمين» 
فإنّ الحلف بالكفر يمين منكرة بخلاف الحلف بالعتق والنذر» ولهذا قال 


- 2 وما سيأتي (ص11-170)., وهذا خلاف ما ذكره عبد القادر القرشي في 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( / 2١‏ فائدة: (كثيرًا ما يقول أصحابنا الحنفية 
في كتبهم: وهو قول العبادلة. والمراد بهم عندنا: ابن مسعود. وابن عباسء وابن عمر؛ 
هكذا ذكره صاحب المَغْرِبِ. وذكر صاحب الهداية في الحج في مسألة أشهر الحج 
(شوال وذو القعدة وذو الحجة) كذا رُوي عن العبادلة الثلاثة وابن الزيير). 


لحل 


يكلِ: ١مَنْ‏ حلف بملة غير الإسلام كاذيًا فهو كما قال0(١‏ فهذا وعيدٌ شدي. 
والناس متنازعون في اليمين الغموس إذا حلف هل يَكْمْر أم لا يكْمْر؟ 
وظاهر الحديث يقتضي كفره ولكن كنظائره؛ مثل قوله تعالى: وس لَمْ 
يحَكُر يمآ أَرَلَ أله كأَوْليِكَ هْمْ الْكَفِرُونَ 4 [المائدة: 44] قال ابن عباس 
وطاووس وأحمد وغيرهم: كفر دون كفر("2, ومثله قوله: ١كُفُرٌ‏ بالله تبرق 
من نسب92"©, وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقدباءبه 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص47). 

(؟) ما ورد عن ابن عباس: أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 03757)» والبيهقي في 
السئن الكبير (11417/17/ ح15161). وقال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقد روي عنه تفسير الآية بألفاظ مختلفة. 
وماوردعن طاووس: أخرجه الشوري في تفسيره (ص -1)١١١‏ ومن طريقه 
محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 27, والخلال في السنة (1/ -)١0‏ 
وغيرهم بلفظ: (ليس بكفر ينقل عن الملة). 
وما ورد عن الإمام أحمد: نقله إسماعيل الشالنجي ‏ كما في فتح الباري لابن رجب 
/١(‏ 14)- حيث ذكر له قول ابن عباس المتقدم وسأَلهٌُ: ما هذا الكفر؟ قال: هو 
كفرٌ لا ينقل عن الملة. مثل الإيمان بعضه دون بعض؛ فكذلك الكفر حتى يجيء من 
ذلك أمرٌ لا يختلف فيه. 

إفرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١١(‏ 297). وابن ماجه (77414) وغيرهما عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. وقال البوضيري في مصباح الزجاجة 
(3794/17): وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (ح 77/85)» والدارمي (5/ .)2184٠‏ والبزار /١(‏ 


ساو 


9) وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق ووَدَإَدُعَنَُ. 


قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي يك إلا عن أبي بكر عنه. ورواه عن ب 


لفحل 


أحدهما"(١2؛‏ وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم: فإنه كُمُرٌ بكم أن ترغبوا عن 
آباككم»' 2 وقوله: ١أيّمَا‏ عبد أَبَّ من مواليه فقد كفر»('» وهذا ظاهره كفرء 
لكن يقولون: هو كفر دون كفر. 


وفي الحديث المتفق على صحته: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء 


ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 


حدث كذب. وإذا اؤتمن خان, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر)7؟2) فقد 


للك 
00( 


ف 
00 


أبي بكر قبس بن أبي حازم بهذا الإسناد. ورواه أبو معمر عن أبي بكرء واختلفوا في 
رفع حديث أبي معمر: فرواه جماعة عن الأعمشء عن عبد الله بن مرة» عن أبي 
معمره عن أبي بكر موقوقاء وأسنده بعضهم, والذي أسنده فليس بالحجة في 
الحديث, والسري بن إسماعيل ليس بالقوي» وقد حَدَتُ عنه الزهري؛ وجماعة 
كثيرة واحتملوا حديثه. قال ابن حجر في إتحاف المهرة (8/ 3117): أبو معمر لم 
يسمع من أبي بكر. وقد قال البزار: إِنَّ بعض أصحاب حماد رفعه عن الحجاج عن 
الأعمش.ء والحفاظ يوقفونه. وقال الدارقطني: والموقوف أشبه بالصواب. 

وقال الإمام أحمد في أصول السنة ‏ كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
0) . بعد أن ذكر جملةً من الأحاديث: ونحوه من الأحاديث مما قد صم وحُفظ. 
انظر: العلل للدارقطني /١(‏ 4 215). السلسلة الصحيحة (ا/ /١١١١‏ ح 
333)» تنبيه الهاجد /١(‏ 097/ ح 155). 

أخرجه البخاري )5٠١7(‏ من حديث أبي هريرة وَعَيهعَنه. 

أخرجه البخاري )7187٠(‏ من حديث عمر بن الخطاب رََليَهعَنهُ. 

وقد أخرج البخاري (7174) ومسلم (57) من حديث أبي هريرة رَتَإََُنهُ بلفظ: «لا 
ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فهو كفر). 

أخرجه مسلم (18) من حديث جرير بن عبد الله رََََْهُعَنَ. 

أخرجه البخاري (5 7)؛ ومسلم (0) من حديث عبد الله بن عمرو 


١0: 


101101 
2 


عه . 


يكون [54/ أ] فى الرجل شعبة من النفاق والكفر» وإن كان معه من الإيمان ما 
يخرج به من النار ولا يخلد فيهاء كما قال النبي بكلة: «يخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة)(1). 

ومذهب أهل السنة والحديث: أن الإيمان يَتبعّتض؛ فبعضه يمنع الخلود 
في النار» وبعض الكفر والنفاق يقتضي دخول النار كسائر الكبائر. 

وقوله يَك: افهو كما قال» مع أن الحالف لم يقصد أن يكون كافراء لا 
يستلزم أن يكون من حلف يميئًا غموسًا بنذر أو طلاق أو عتاق؛ لأن هذا من 
باب الوعيد0412"7/ ب] كقوله يَكِ: «من حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان70" ثم غضبه عليه إذا لقيه يزول بالتوبة 
وبالحسنات الماحية وبغير ذلك؛ فكذلك كونه «كما قال» هو أيضًا ‏ وعيد 
يزول بالتوبة وبالحسنات الماحية. 

وأما كونه مُطَلَمَا ومعتقًا وناذرًا فهو مشروط بقصد المتكلم بأسباب 
ذلكء أو بقصد حكم ذلك لأجل النزاع في الهازل» والحالف بذلك لم 
يقصد واحدًا منهما فلا نثبت حكم ذلك في حقه ‏ كما أن المكره على ذلك 
لايثبت في حقه حكم ذلك ولكن هو داخل تحت الوعيد. 

فقوله: «لقي الله وهو عليه غضبان» فهذا الوعيد لكل من حلف يمينا 
فاجرة من أيمان المسلمين ولو كانت بنذر أو طلاق أو عتاق» ولهذا من 


)001 أخرجه البخاري (5 5): ومسلم )١91(‏ من حديث أنس وَعَإيَهعَنهُ بلفظ مقارب. 
(1) باقي الورقة قام الناسخ بشطبهاء لأنها إعادة لما ورد في الصفحة التي قبلها. 


دو 


١6 


حلف يمينا غموسًا بالكفر لم يجعل مرتدًا كسائر المرتدين الذين تباح 
دماؤهم بالردة لأنهم بدلوا دينهم» فلزوم الطلاق والعتاق والنذر له عند كذبه 
في الغموس وحنثه في غيرهما بمنزلة جعله مرتذا عند كذبه وحنثه وهذا 
باطل؛ فكذلك الأول. 

وأيضًاء؛ فقول الصحابة لها كَمَّرِي يمينك؛ ينصرف إلى اليمين التي 
ذَكَرَتها لهم» وهي قولها: كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي وهي 
يهودية وهي نصرانية إِنْ لم تفرق بينك وبين امرأنك. وهي يمين واحدة 
علق فيها الهدى والعتق والكفق و لونذ) لين عاد عمد هذا الأتن فل 
كفارة واحدة تجزئ في هذا كُلَّهِه فقال فيمن قال: إِنْ فعلتٌ كذا فمالي هدي 
وعليّ الحج وأنا يهودي ونصراني: تجزئه كفارة يمين واخحذة7١2)‏ ؤاستدل 
بهذا أيضًا دغل أن التحلتك والكتر: قنه الكا رو معدي لها امعان 
واتبعهم في ذلك إذ لم يخالفهم غيرهم. فإنه لو لم تكن يميا مُكَرَة لأفتوها 
بالكفارة فيما يُكَمَّرء وقالوا في الباقي: لا كفارة فيه. 

وأما قوله: (إنه ليس في قول زينب: حل بين الرجل وبين امرأته؛ أمرًا 
بالتكفير). 

فيقال: إِنْ كانت زينب وحفصة لم يأمرا بالتكفير» بل جعلا هذه يمينَ 
لغرء فهذا يصاح أَنْ يحتج به مَنْ رأى ذلك يمينا غير منعقدة» فلا يقع عتق 
ولا نذر ولا كفارة في ذلك» وهذا مذهب ابن جرير [20/ أ] وداود وأصحابه 
كابن حزم واحتج هؤلاء بهذا. 


.)584 مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (؟/‎ )١( 


١05 


وَطَرّدَ داود وأصحابه أصلهم في الطلاق» فقالوا: هو يمين غير منعقدة» 
فلا يلزم به طلاق ولا كفارة؛ فعلى هذا التقدير يكون هؤلاء الصحابة قد 
جعلوا هذه أيمانًا غير منعقدة» وهو خلاف قول المعترض وأمثاله: إنها 
لا ا ا و 
الحالف بالعتق لا يلزمه العتق ولا كفارة فيه- ثبت النزاع في العشق؛ وحيتىلٍ 
تقر اند دل على أن عله ايدان لبوك فالعاقات الى بار نها اللو 

وأما كونها يمينا مكمّرة أو غير مكمّرة فهو مقام آخرء والقول بالتكفير 
ثابت 217 عن السلف لا ريب فيه يُقِرٌ بِهِ هؤلاء الذين قالوا إنها أيمان غير 
منعقدة كابن جرير وداود وابن حزمء وقد تقدم نقل ابن جرير وابن حزم 
للنزاع في ذلك عن الصحابة والتابعين» فلا يمكن أحذا منهم دعوى الإجماع 
على عدم التكفير» وإنما النزاع في كونها من جنس أيمان المسلمين أو من 
جنس أيمان الكفار» فتبين أن ما ذكره المعترض يضره لا ينفعه. 

قال أبو محمد ابن حزه”"2: (وكذلك من أخرج نذره مخرج اليمين 
فقال: علي المشي إلى مكة إِنْ كلمت فلانًا وإن زُرْتٌ7" فلانًا؛ فهذا(؟) لا 
يلزم الوفاء بِهِ ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط). 


ثم قال2*0: (وقولنا هو قول طائفة من السلف؛ كما روينا من طريق 


)١(‏ كررها الناسخ. 
(؟) في المحلى (ص 988). 
() في الأصل: (فرق)»؛ والمثبت من المحلى» مع وجود سقط يسير هنا. 
(5) كذا في الأصلء وفي المحلى: (فكل هذا). 
(5») المحلى (ص .)49١‏ 
١ 1/‏ 


عبد الرزاق» عن المعتمر بن سليمان التيمي. عن أبيه» عن بكر بن عبد الله 
المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى بنت العجماء: كل 
مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق 
امرأنك. فأتيت زينب بنت أم سلمة ‏ أم المؤمنين ‏ فجاءت معي إليهاء 
فقالت: يا زينب - جعلني الله فداك ‏ إنها قالت: كل مملوك لها حر وهي 
يهودية. فقالت لها زينب: يهودية ونصرانية ! حل بين الرجل وامرأته. 
فكأنها7١2‏ لم تقبل» فأتيت حفصة ‏ أم المؤمنين - فأرسلت ‏ يعني: إليها -. 
فقالت: يا أم المؤمنين ‏ جعلني الله فداك ‏ إنها قالت: كل مملوك لها حرٌ 
وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية ونصرانية» فقالت أم المؤمنين: يهودية 
وتستزانية 1 خل فين الرحل وبزخ امزانة): 


قال2)50: (ومن طريق عائشة [هه/ ب] -أم المؤمنين فيمن قال لغريمه: 


إن فارقتك فمالي عليك في المسلمين27 صدقة» ففارقه؛ أن هذا لا شىء 


يلزمه فيه). 
قال(4): (وَصَمَّ هذا عن الحَكّم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان من 
يق شعبة عنهما. 


وهو قول الشعبي. والحارث العكلي» وسعيد بن المسيبء, والقاسم بن 
محمك» وأبى سليمان وأصحابنا). 


)١(‏ في الأصل: (فإنها)» والمثبت من المحلى. 
(0) المحلى (ص .)44١‏ 

(9) في المحلى: (المساكين). 

(:) المحلى (ص .)49١‏ 


١14 


قال(١2:‏ (فإن قالوا: فقد أفتى ابن عمر فى ذلك بكفارة يمين. 

قلنا: نعم؛ وقد اختلف الصحابة وََلِيََّعَنُ؛ فما الذي جعل قول بعضهم 
أولى من قول بعض بلا برهان؟!). 

قال("2: (وصحّ عن عائشة وأم سلمة ‏ أمَّي المؤمنين-. 

وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوككٍ لها حر 
وكل مالٍ لها هدي وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارةً يمين 
واحدة» وعن عائشة ‏ أم المؤمنين - ووَدَليَدعَتهَا أنها قالت فيمن قال في يمصين: 
مالي ضرائب في سبيل الله» أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة يمين. 

وعن أم سلمة وعائشة ‏ أمي المؤمنين ‏ فيمن قال: علي المي إلى بيت 
الله إن لم يكن كذا: كفارة يمين» من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» عن 
أشعث الحمراني» عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع عنهما. 

وَرُوينَا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين. 

وعن ابن عباس مثل هذا. 


وعن [عمر بن الخطاب]( نحوه. 


.)46١ المحلى (ص‎ )١( 

(6) المحلى (ص .)45١‏ 
زهرة في الأصل: ابن عمر بن الخطابء وهو خطأء والتصويب من المحلى (ص )14١‏ 

ومما تقدم (ص57١).‏ 


١1 


وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة: كفارة 
عدر 

قال7١):‏ (وصحّ عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف 
بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة يمين» 
وأما عطاء فقال: فيمن قال علي [ألف]27 بدنة أو قال علي ألف حجة أو قال 
مالي هدي أو قال مالي في المساكين: كل ذلك يمين). 

قال7": (وهو قول قتادة» وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن 
عمر. 

قال أبو محمد: كل هذا خلافٌ لقول أبي حنيفة ومالك والشافعيء لأنَّ 
الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين)7؟). 

فهذا ابن حزم يعترف بصحة النقل عن الصحابة والتابعين فيمن قال: إن 
فعل فكل مملوك لي فهو حر بإفتائه بكفارة يمين» وأثبت ذلك عن ابن عمر 
- في حديث ليلى بنت العجماء ‏ وعن عائشة وأم سلمة» ثم أعاده عن أم 
سلمة وعائشة من طريق أشعث [51/ أ] عن بكرء ولكنه ادعى أن زينب 
وحفصة أفتيا بسقوط الكفارة حيث لم يكن ذلك مذكورًا في رواية معتمر عن 
أبيه» كما لم يذكرها عارم عن معتمر ولا ذكرها عبد الرزاق» فيما ذكره ابن 
)١(‏ المحلى (ص .)45١‏ 
(6) زيادة من المحلى. 


(65) الفح (صض 551 
89 :ادا اتنوى التق عرد تمل . 


وأما رغنك انين فذكر أن فى رواية عبد الترواق00 عن معقير دكاو 


الكفارة عن الثلاثة» ولذلك لم يذكره يحيى بن سعيد من رواية التيمي»؛ وضم 
إلى ذلك رواية عائشة. 

فقال: ليس في الحديث أنهما أسقطتا الكفارة» وإنما في الحديث عدم 
ذكرهاء وقد جاء ذكرها من طريق آخرء وأَنَّ الثلائة أفتوها بكفارة يمين» بل 
وفي غير هذا الطريق أَنَّ غير هؤلاء الثلائة من الصحابة كعائشة وأم سلمة 
[وابن عمر]( أفتوها بكفارة يميه9). 

قال البخاري في تاريخه ‏ ونقله منه أبو بكر البيهقي : (حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدثنا إياس بن أبي تميمة ‏ أبو مخلد صاحب 
البصريين7؟) ‏ حدثنا عبدالرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكًا 
لابنة عم عمر بن الخطاب» فحلفت أن مالها في المساكين صدقة» فقال ابن 
غم كنرىئ يفينك) 201 


قال: (وحدثنى محمود. عن النضرء أخبرنا أشعث» عن بكر بن عبد الله 


(1) في الأصل: (ابن عبد الرزاق)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(؟) في الأصل طمس مقدار كلمة؛ ولعله ما أَبْبتٌ. 

(5) لم أجد كلام ابن عبد البر بالنصء وإنما بمعناه في الاستذكار ٠١ /١5(‏ وما 
بعدها). مع أني أخشى أن يكون نقل ابن تيمية إنما هو من (الأجوبة المستوعبة من 
المسائل المستغربة) لابن عبد البر؛ ففي الحديث العشرين وقع سقط في المخطوطء 
والموجود منه هو آخر الكلام» وفيه ما يُشير إلى أنه يتعلق بمسألة اليمين على الأهل. 

250 عند البخاري والبيهقي: البصري. 

)0( التاريخ الكبير /١(‏ 0) السئن الكبير (75/ بك لني 


5١١ 


عن أبي رافع» عن ابن عمر وعائشة وأم سَامة قالوا: تكفر يمينهنا)211, 


زينب - امرأة من المهاجرات ‏ وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر نحوه 


وقال: (حدثنا حجاج» عن حماد. عن علي بن دعن ابن رافع» عن 
02 
وعن حماد. عن ثابت» عن أبي رافع [نحوه]7؟). 

وعن حماد» عن حميد» عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع نحوه)20). 


ولفظ البخاري ‏ فيما عندنا من تاريخه الكبير(21 -: (قال موسى, حدئنا 


إياس بن أبي تميمة» حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع» عن أبيه أنه كان 
مملومًا لابنة عم عمر بن الخطاب [فحلفت أن مالها في المساكين 
صدقة]("2» فقال ابن عمر: كَمْرِي يمينك. 


أ 


وقال: حجاج: حدثنا حماد. عن علي بن زيد(3» عن أبي رافع أن ليلى 


التاريخ الكبير /١(‏ 578)» السئن الكبير /١75 /7١(‏ ح500557). 


في الأصل: (يزيد)» وكتب الناسخ في الهامش ما هو مثبتء وعليها حرف (ظ) أي 
هو الظاهرء وهو الصواب الموافق لما في التاريخ الكبير والسئن» ولما سيأتي قريبًا. 
التاريخ الكبير /١(‏ 6) السنن الكبير /”7١(‏ الم ح 050031 

زيادة من التاريخ الكبير والسنن. 

التاريخ الكبير /١(‏ 570)» السنن الكبير (7/ /١1/5‏ ح .)350١59‏ 

التاريخ الكبير (0/ .)5/41١‏ 

إضافة من الموضع الأول /١(‏ 575) كما تقدم» وليس في مطبوع التاريخ الكبير في 
هذا الموضع. 

في الأصل: (يزيد)» وكتب الناسخ في الهامش ما هو مثبتء وعليها حرف (ظ) أي 
هو الظاهر؛ وهو الصواب الموافق لما في التاريخ الكبير والسنن ولما سيأتي قريبًا. 


١ 


حلفت فأتت١(2‏ زينب من المهاجرات» وقالت حفصة بنت عمر 
وعبد الله بن عمر: كفري يمينك. 

وعن ثابت» عن أبي رافع نحوه. 

وقال محمود: حدثنا النضرء حدثنا أشعث,ء عن بكر بن عبد الله» عن 
أبي رافع حلفت مولاةٌ أبي رافع فسألت عائشة وأم سلمة وابن عمر فأمروها 
أن تكفر. 

وقال إسحاق: عن معتمر» عن أبيه. عن بكرء عن أبي رافع [قال: 
حلفت( مولاتي ليلى بنت [العجماء]7" فأنت زينب بنت أم سلمة - 
وكانت ذات فقه بالمدينة » فقالت: كَمّرِي وقال ابن عمر: كَمَرِي)7؟). 

فهذه ثلاث طرق عن حفصة وزينب أنهما قالتا: تكمّرء وفيها طريق 
حماد» عن حميد؛ عن بكر» عن أبي رافع؛ وهي طريق صحيحة؛ وطريقان 
متابعة لبكر؛ أحدهما: طريق حماد» عن ثابت» عن أبي رافع وهي طريق 
صحيحة؛ وحديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني من أصح الحديث» 
وثابت ثابت مثل بكر بن عبد الله» وقد وافقا علي بن زيد عن أبي رافع؛ قالوا 
ثلاثتهم: عن أبي رافع أنهم قالوا مثلما في حديث أشعث: تُكَمّر يمينها؛ كما 
في رواية ابن أبي رافع عن أبيه ذكر ابن عمر وحده أنه قال: كفري يمينك» 


)١(‏ في الأصل: (فأتتها), والمثبت من التاريخ الكبير. 

(؟) في الأصل: (قالت)» والمثبت من التاريخ الكبير. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. 

(5) انتهى النقل من التاريخ الكبير (65/ .)58١‏ 
انين 


وفي رواية أشعث: عن بكر عن أبي رافع أن ابن عمر وعائشة وأم سلمة 

وهذه الطرق التي ذكرها البخاري لم يستوعبها غيره كما استوعبهاء ومع 
الصدقة» لأنه اختصرها ومقصوده ذكر الرجال؛» ومع هذا فلم يذكر اختلاًا 
عنهم في ذكر الكفارة» بل جعل رواية المسَّبّه كرواية المشبّه به أنهم قالوا: 

وقال أبو عمر بن عبد البر(!؟: (وروى ابن وهبء عن يحيى بن أيوب» 
عن حميد الطويل؛ عن ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني» ععن أبي رافع 
- وكان أبو رافع عبدًا لليلى بنت العجماء؛ ابنة عمةٍ لعمر بن الخطاب -: أَنَّ 
سيدته قالت: مالها هديء وكل شيء لها في رتاج الكعبة» وهي مُُحْرِمَةٌ 
بحجة؛ وهي يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إِنْ لم تطلق امرأتك. 
فانطلقت إلى حفصة زوج رسول الله كله ثم إلى زينب بنت أم(1) سلمة؛ ثم 
إلى عبد الله بن عمر؛ وكلهم يقول: كَمْرِي عن يمينك, وحََلّي0" بين الرجل 
وامرأته. 


.)١١١ /١١( الاستذكار‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» وفي المطبوع من الاستذكار: (أبي). 

(00 فى الأصل :(خل) والنستويب من الايقدعان. 
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المزني في هذا الحديث. 

قال: وفي رواية أشعث في هذا الحديث: ابن عباس وأبو هريرة [وابن 
عمر](١»‏ وحفصة وعائشة وأم سلمة؛ وإنما[/0/ أ]هي زينب بنت أم 
)3 


فهذه عن ثابت البناني وبكر جميعًاء وفيها أن الثلائة يقولون7 لها: 
(كَمّرِي عن يمينكء وَخَلَّي بين الرجل وامرأته)؛ وكذلك أشعث وغيره 
ذكروا قول الثلاثة لها: (كَمّرِي عن يمينكء وَحَلَّي(؟) بين الرجل وامرأته) مع 
ذكرهم العتق. 

ورواه الأوزاعي: حدثنا جسر بن الحسن» حدثني بكر بن عبد الله 
المزني؛ حدثني رُفيع(*2 قال: كنتٌ أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار» 
فَحَلَمَتْ بالهدي والعتاق أَنْ تُمَرّقّ بينناء فأتيت امرأة من أزواج النبي كلل 
فذكرت لهاء فأرسلت إليها أَنْ كَمْرِي يمينك فَأَبَتْء ثم أتيتٌ زينب ابند(") أم 
سلمة فذكرت ذلك لهاء فأرِسَلّت إليها أَنْ كَمْرِي يمينك فَأَبَْتْء فأتيت ابن 
عمر فذكر ذلك له فأرسل إليها أَنْ كَمْرِي يمينك فَأَبَتْ فقام ابن عمر فأتاهاء 


)١(‏ زيادة من الاستذكار. 

(؟) انتهى النقل من الاستذكار .)١١١-1١١١ /١4(‏ 

(*) في الأصل: (يقول)؛ ولعل الأقرب ما أثبت. 

(4) في الأصل: (حَلّ)؛ والصواب ما أثبت. 

)0( عند أبي العباس الأصم في جزئه: رافع أو رفيع. 

() في إعلام الموقعين (4/ (و) وفي بعض النسخ (أو) وليس فيه (ابنة)» 
والمثبت من الأصل ومن جزء حديث أبي العباس الأصم. 
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فقال: أرسلتٌ [إليكِ](1) فلانة زوج النبي ب وزينب أَنْ تكفري يمينك 
فأبيتٍ؟! قالت: يا أبا عبد الرحمن حلفت بالهدي والعتاقة. قال: وإِنْ كُنْتِ 
حَلَفْتِ [بهما]. 


وقد رواه أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني7" في كتاب 
(المترجّم) له7" - الذي شرح فيه مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي0()47) 


)١(‏ زيادة من إعلام الموقعين» ومثلها ما في آخر الأثر. 
() أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني؛ نسبة إلى جوزجان من كور بلخ 
بخراسان له عن أحمد مسائل مشهورة في جزءين» وكان الإمام أحمد يكاتبه» توفي 


سنة (5865) أو (709). 
انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 232917» البداية والنهاية /١5(‏ 244)» تاريخ دمشق (// 
37 ). 


فيه وقد ساق إسناده ابن القيم في إعلام الموقعين (4/ 577) فقال: وقال إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني في المترجم له: حدثنا صفوان بن صالح؛ حدثنا عمر بن 
عبد الواحد. عن الأوزاعي به. 
وأخرجه أبو العباس الأصم في الثاني من حديثه (ح )١18‏ قال: أخبرنا عقبة» عن 
الأوزاعي به. 

(5) إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجيء فقيه. صنّف كتاب (البيان في الفقه) على 
مذهب أبي حنيفة» أثنى عليه الإمام أحمد فقال: (كان من الإسلام بمكان» كان من 
أهل العلم والفضل). توفي سنة )77٠(‏ وذكره ابن الجوزي في وفيات سنة ست 
وأربعين ومائتين. 
انظر: الجرح والتعديل (؟/ 041)» طبقات الحنابلة /١(‏ 07877 تاريخ الإسلام (5/ 
2077 الجواهر المضية ١7 /١(‏ 5)» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 4١ /١١(‏ ). 

)2 هذه المسائل لا أعلم عن وجودها شيئًا وأظنها مفقودة إلا أنه كتاب عظيم يثني عليه - 
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عن أحمد بن حنبل ‏ وسليمان بن داود الهاشمي(١؟‏ وابن أبي شيبة.ففي 


هذه الطرق كلها أَنَّ الثلاثة أفتوها بكفارة(1). 


ورواه الدارقطني”) ‏ ومن طريقه البيهقي7؟ :27 عن أبي بكر 
النيسابوري» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» 
مركن شق دنا كدر جد فنك الله عن أبي رافع أَنَّ مولاته أرادت أَنْ 
تُقَرّقٌ بينه وبين امرأته. فقالت: هي يومًا يهودية ويومًا("2 نصرانية وكل 
مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إِنْ لم 


0 


تُمَرّق بينهماء فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة 


- ابن تيمية كثيرًا؛ فقد قال في الفتاوى الكبرى (5/ :)١١١‏ (ومسائل إسماعيل بن 
معيداهذا من أخل نشائل أحمد:). 
وانظر: مجموع الفتاوى .)١15 /74(:)507 /70(.)01١ /7١(‏ جامع المسائل 
٠” /(‏ 5). بيان الدليل (ص »)١7‏ شرح عمدة الفقه /١(‏ 7”). وانظر ما سيأتي 
(ص869- ,.)18٠0‏ 

)١(‏ سيلمان بن داود الهاشمي العبامي» إمام حافظ من كبار الأئمة» توفي سنة تسع عشر 
ومائتين. 
انظر: طبقات ابن سعد (1/ 57 7)» التاريخ الكبير (5/ »)٠‏ سير أعلام النبلاء 
/86٠١(‏ 656). 

(١؟)‏ قاعدة العقود(١/‏ 17945-/591). 

(*) في كتابه السئن (60/ 7588). 

0( في السئن الكبير (١؟/‏ 1ح فلإ599), 
وأخرجه البخاري ‏ ومن طريقه البيهقي ‏ كما تقدم قريبًا مختصرًا. 

(0) في الأصل زيادة: (رواه الدارقطني) ولا حاجة لها. 

(1) لم تظهر الكلمة كاملة: وبإثباتها يستقيم الكلام. 
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ََئَهعَنهر فكلهم قال لها: أتريدين أَنْ تكوني مثل هاروت وماروت؟! 
وأمروها أَنْ تُكَمْرَ يمينها وتخلي(١2‏ بينهما. 

وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا الأنصاري ‏ يعني: محمد . عن 
الأشعث. عن بكر بن عبد الله. عن أبي رافع أَنَّ مولاته حلفت بالمشي إلى 
بيت الله وكل مملوك لها حر وهي يومًا يهودية ويومًا 013/ ب] نصرانية وكل 
شيء لها في سبيل الله إن لم تفرق بينه وبين امرأنه فكلهم يقولون: كَفّرِي 
ل نا 

وقد تقدم قول ابن عبد البر في رواية أم سلمة إنما هي زينب بنت أم 
سلمة47)؛ ففي هذه الرواية أنَّ حفصة ‏ أيضًا ‏ أفتتها بكفارة يمين وكذلك 
زينب على قول ابن عبد البر» وإن كانت”*) استفتت أم سلمة ‏ أيضًا-» فهي 
- أيضًا ‏ ممن أفتاها بكفارة يمين كحفصة وابن عمر وابنتها زينب. 

ففي هذه الروايات المتعددة التي يُصَدّقُ بعضها بعضًا ‏ وأكثرها على 
شرط الصحيح - أن الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» وهذا هو الذي نقله عامة 
العلماء عن هؤلاء؛ كما نَقَلَ ذلك: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
عبيد وأبو ثور و محمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 


)١(‏ في الأصل: (وتخلٌ)؛ والمثبت من السئن. 

() في الأصل: (رَحَلٌ)؛ والصواب ما أثبت. 

(9) اختلاف الفقهاء (ص545)؛ وهو نفس الإسناد السابق الذي أخرجه الدارقطني 
والبيهقي. 

(4) في (صه١5).‏ 

(5) في الأصل: (كان)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وأمثالهم من أهل العلم > تَقَلُوا عن هؤلاء أنهم أفتوها بكفارة يمين. 
وابن حزم قد سَلَّمَ آنَّ هذا صحيح عن ابن عمر وعن عائشة وأم سلمة؛ 
فابن جرير يصحح أَنَّ أم سلمة أم زينب هي ممن أفتى بكفارة يمين» وابن 
عبد البر يقول: بل زينب هي التي أفتت بذلكء فإن كانت كلاهما أفتت بذلك 
فحسن. وإِنْ كانت المفتية بذلك إحداهما(١2»‏ فلا ريب أنها زينب؛ كما جاء 
ذلك في الروايات الثابتة» وفيها أنها أفتت بكفارة يمين. 

َتنَأ عدم ذكر ذلك في الرواية المذكورة عن سليمان لا يدل على 
شيء أصلاء ولو لم ينقل أنهم أفتوها بكفارة يمين» فليس في قول القائل: 
(حَلّي”", بين الرجل وامرأته) ما يدل على أنه لا كفارة عليهاء #بلافيه أَمْر لهنا 
بأنْ لا تُصِرّ على اليمين بل تحنث فيهاء ولم يَنْقَلُ أحدٌّ أنهم أفتوها بلزوم 
ماحلفت به لا في العتق ولا في غيره» فالروايات المعروفة الصحيحة لم 
يعارضها شيء أصلاء بل قد تين أنهم أفتوها بكفارة يمين؛ كما قاله جماهير 
العلماء الناقلين للإجماع والاختلاف. 

وابن جرير قبل ابن حزم» وهو موافق له على أن لا كفارة في ذلك؛ لكن 
هو معترف بأن هؤلاء الصحابة إنما أفتوها بكفارة يمين. 


القأئل: كل 'مملرك [له]41) حر 


َه 
أن 


وقد تقدم قوله2"7 لمن ادعى إجماعًا 


)00 في الأصل: (أحدهما)» والوجه ما أَثبتٌ 

(؟) في الأصلء ١حَحَلّ)»‏ وسبق التنبيه عليها مرارًا. 

(») أي: قول ابن جرير الطبري في كتابه (اللطيف). 

4 يحتمل وجود كلمة هنا غير ظاهرة في الأصلء تقديرها ما أثبُ. 
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إِنْ فعلت كذا يقع به العتق ولا كفارة عليه وأنه قال: إن ادعوا [58/ أ] في 
ذلك إجماعاء قيل لهم: لا عِلْمَ لكم باختلاف أهل العلم» وقد رُوِيَ عن ابن 
عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة 
يَكْثْرُ عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أنّ في ذلك كفارة يمين217. 


وهذا النقل عن القاسم بن محمد يُعَارِض تَقَلَ ابن حزم عنه أنه لا شىء 
عليه2©"7؛ وكذلك تَقَلَ عن ابن المسيب خلاف ما نقل عنها(". وما نقله ابن 
يغلط في الإثبات إلا قليلاء وأكثر الغلط فى النفى. 


فقول7؟) ابن حزم: (إنهما أسقطا الكفارة) غلطٌ بلاريبء وما نقله عن 
عائشة روَوَْتَهَعَنْهَا من موافقة ذلك لم يذكر إسناده2*0» وقد ثبت عن عائشة من 
الوجوه الثابتة باتفاق أهل العلم أنها كانت تقول في مثل ذلك بكفارة يمين؛ 


وهذا معروف عنها من غير وجه237» فلا يعارض بنقل لم يثبت أو لفظ لم 


.)١5١ص( تقدمت الإشارة إلى ذلك فى‎ )١( 

00 .)49١ المحلى(ص‎ )0( 

(9) كذا في الأصل. 
وانظر: المحلى (ص »)45١‏ السئن الكبير للبيهقي /7١(‏ 10/7/ ح 50014). 

(4) في الأصل: (يقول)» والصواب ما أثبتٌ. 

(0») حيث قال في المحلى (ص )44١‏ بعد أنْ ساق حديث أبي رافع مع مولاته: (ومن 
طريق عائشة ‏ أم المؤمنين ‏ فيمن قال لغريمه: إِنْ فارقتك فمالي عليك في المساكين 
صدقة ففارقه: إِنَ هذا لا شىء يلزمه فيه). 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 48/ ح '19941) عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن 


صفية. عن عائشة. 
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يفهم معناه. 

وأما قول القائل: (بمعنى لا يدري مَنْ هوّ)(١2.‏ والمجيب ذكر ذلك في 
نقل مذاهب الصحابة» لأنه قد علم أن مرادهما ذلك بالروايات الثابتة عنهما 
كما قد بين في غير هذا الموضع”'2» وكما نقله سائر أهل العلم عنهما من أن 
قولهما هو الإفتاء بكفارة يمين في هذا الجواب؛ كما نقله أحمد بن حنبل 
وأبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 
وعامة العلماء من نقل قولهماء لم أعلم أحدًا ادعى عليهما نفي التكفير إلا 
ابن حزمء وقد عَلِمَ أن هذا نفي منه لما ليس معه دليل على نفيه البتة» لو لم 
يكن معنا إثباتٌ يناقض هذا النفي؛ فكيف وقد ثبت عنهما في القصة أنهما 
أفتيا بكفارة يمين؟! كرات قت وبعصواعن الكفيرةوني 
أكثرها ذكر التكفير عنهما- بير لمعيس ذتك نل ير طان اننها افيا 
بسقوط الكفارة كما ظنه إبن حزم. 


- ورواه البيهقي في السئن الكبير /١11١ /7١(‏ ح )3٠١51‏ من طريق سلمة بن كهيل» 
عن عطاء. عن عائشة دون ذكر صفية. 
ورواه الدراقطني في سننه (4/ /78١‏ ح )477١‏ من طريق غالب بن عبيد الله» عن 
عطاء» عن عائشة مرفوعا بزيادات فيه. قال الدارقطني: غالب ضعيف الحديث. 
وسيأتي ‏ قريبًا - تفصيل الروايات عن عائشة في كلام المجيب. 

)١(‏ هذا من كلام المعترض حيث قال (ص189- 2)2110: (والقائل: يعني: (وكفري عن 
يمينك) لا أعلم مَنْ هو من الرواة» والظاهر أنه المصنف؛ فإني لم أقف على هذه 
اللفظة في شيءٍ من طرق الحديث). 

إفهة مجموع الفتاوى (5 ؟/ 77 . 
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و محمد بن جرير يختار أنه لا كفارة في الحلف بالنذر» وهو مع هذا 
معترف بأن حديث ليلى بنت العجماء إنما أفتى فيه الصحابة كلهم بالكفارة» 
لم يفت أحد منهم بسقوط الكفارة» وإنما أثبت النزاع [54/ ب] في ذلك بآثار 
ذكرها نقلها عن التابعين» وبأثر نقله عن عائشة مع ذكر الاختلاف عنها. 

قال7١»‏ محمد بن جرير في كتابه (اللطيف)2(7: (ويسأل القائلون: إن 
العتق واقمٌ بمملوكٍ القائل: مملوكّة حر إن كلم اليوم فلانًا إذا حنث في 
يمينه؛ أَتُسْقَطُونَ0© عنه الكفارة؟). 

إلى أَنْ قال: (فإن ادعوا أن ذلك إجماع. 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر 
عددهم من أئمة الصحابة والتابعين أن فى ذلك كفارة يمين). 

إلى أن قال: (إن قبل: إن مِنْ أصلك أن ماكائت الحجة لجيعة عليه ديرة 
لا يجوز خلافه؛ ولايسع أحدًا الاعتراض فيه وقد تركت أصلك فى ذلك 
بإسقاط الكفارة عن الحالف بصدقة ماله والحج والاعتكاف وما أشبه ذلك من 
أعمال البر إذا حنث في حلفه بذلك» وتركت”؟) إلزامه بالوفاء بما حلف27) به 
إذ كان الذي عليه عَظُمٌ متفقهة العراق والحجاز أن على الحالف به الوفاءء 
)١(‏ في الأصل: (قاله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(5) انظر ما تقدم (ص١4١).‏ 

(9) في الأصل: (المسقطون». والمثبت من قاعدة العقود (؟/ 7 "). 
(:) في الأصل: (وتركك)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(5») في الأصل: (حلفت)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وإن كان [في](١)‏ ذلك اختلاف بَيْنَ7") متقدمي الأمة من الصحابة والتابعين» 
وتنازع بين متأخري أهل الحجاز بإ يجاب بعضهم في ذلك إذا حنث صاحبه: 
كفارة يمين ويجاب بعضهم: الوفاء به. 

قيل: لو وُقُفْتَ لفهم ما نقوله في صحة الحجة القاطعة للعذر فيمابُقِلَ 

من الشرائع عن الرسول يَكِِ لعلمتَ نا من مذهبنا على سَنَنِ واحدٍ؛ وذلك: 
١‏ الذي حلي موديو ااام يما شر كع و19 مسال يات رويد 
. الآحاد العدول أنه حجة قاطعة عَذّْرَ مَنْ بلغته- ما كان مستفيضًا علمه في 
علماء أمصار الإسلام منتشر فيهم خلافه قديما وعمديئاء فأماما كان 
الاختلاف فيه بين الصحابة والتابعين موجودًا مستفيضًا قديمًا من غير 
استنكار الأمة ذلك فيه بينهم» فلا شك أن الحكم فيه كان بينهم عن اجتهاد 
واستخراج لاعن توقيف. وإذا كان كذلك- كان لأهل العلم: الاجتهادٌ 
وتَحَيْرٌ الأشبه من أقوالهم بكتاب الله وسنة رسوله يَكلِِ). 

قال: (فَإِنْ قِيلَ: فاذكر بعض من قال هذا القول0541/ أ] من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من أئمة الدين ليجعله حجة مَنْ كان باختلاف السلف 
وعلماء الخلف جاهلا؟! 

قيل: حدثنا عبد الحميد القَنَاده؟2, حدثنا إسحاق الأزرق» عن شريك» 


(؟) بنت شيبة» عن عائشة في الرجل يقول: 


عن إبراهيم بن مهاجر. عن صفية 
)١(‏ إضافة من يقتضيها السياق. 

)١(‏ وضع الناسخ فوق الياء علامة على كونها مشدّدة» ولا أدري ما وجهه؟! 
زهرة انظر: معجم شيوخ الطبري (ص "١١‏ وما بعدها). 

(:) في الأصل: (حبيبة) والصواب ما أثبتٌ» كما في مصادر التخريج. 
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كل مالي في رتاج الكعبة. قالت: إِنَّ هذا البيت لغني عن ماله؛ فلم تره 
00 


والحارث أنهم قالوا عن رجل قال: كل مالي صدقة في المساكين فحنث. 
قالوا: ليس بشيء27). 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد» أخبرنا موسى بن 
هلال» سألت ابن المسيب عمن قال: علي المثيئ إلى بيت الله. فقال: لا شبىء 
عليه حتى ينذر3". 


)١(‏ أخرجه ابن الجعد (ح 404 7) من طريق شريك به وزاد: إن هذا البيت يُنْمَقُ عليه من 
مال الله. 
ثم أخرجه برقم (1110) من طريق شريك. عن جابرء عن عطاء؛ عن صفية بنت 
شيبة» عن عائشة نحوه. وقالت: (يكفر عن يمينه). 

(؟) رواه ابن وضّاح ‏ كما في الاستذكار -)١١١ /١6(‏ قال: حدثنا زهير بن عباد. قال: 
حدثنا هشيم به. 
كما رواه ابن أبي شيبة ‏ كما في الاستذكار -)١1١7 /١5(‏ قال: حدثنا محمد بن 
فضيل» عن الشعبي والحارث العكلي والحكم عن رجل جَعَلٌ مالَّهُ في المساكين 
صدقة في يمين حَلَّفتَ بها. قالوا: (ليس بشيء). 
وقد أشار إلى هذا الأثر البغوي في شرح السنة /٠١(‏ /71). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١7559(‏ قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط» 
عن محمد بن هلال به. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 407) عن عبد الرحمن بن حرملة بنحوه. 
وجاء عن ابن المسيب خلاف هذا؛ كما في الموطأ وغيره. انظر: الاستذكار /١5(‏ 
5 ؟ وما بعدها)» وشرح السنة للبغوي /٠١(‏ 77). 
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وحدثنا ابن المثنىء أنبأنا ابن جعفر, ثنا شعبة سألت الحكم وحمادًا: 
عن رجل لزم غريمًا له» فقال: إِنْ فارقتّكٌ فما عليك صدقة في المساكين؛ 
ففارقه. فقالا: ليس عليه شىء)1(7). 

قال: (وتركنا ذِكْرَ كثير من القائلين بذلك كراهة إطالة الكتاب). 

قال: (فَإِنْ قيل: فَإِنَّ عائشةً قد روي عنها خلاف ذلك. وذلك فيما 
حدئثكم به محمد بن عبد الأعلى» حدثنا معتمر» عن أبيه» عن ابن أبي نجيح» 
عن عطاء قال: سئلت عائشة عمن قال مالى هدي إلى الكعبة. فقالت: ليس 
عليه إلا كفارة يميه(). 

قيل: غير مستنكر أَنْ تكونٌ قد كانت تقول بأحد هذين القولين» ثم تبين 

: 1د 2 2 5 1 
لها خطؤه وصواب الآخرء فتركته وقالت بالآخرء فرّوّى عنها كل قولٍ في 
أن إحدق الاين غدها ضتحيخة والأخرق ناطلة) :عدا كلانه 

فأما هذا الذي ذكره عن عائشة؛ فمذهبها كفارة يمين فى نفس المسألة 
التي روتها عنها صفية7" بنت شيبة» وقد بَيّنَ ذلك الأئمة الأثبات في هذه 


)01( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد(١؟/‏ 86) من طريق محمد بن بشار» عن محمد بن 


جعفر به. 
قال ابن حزم في المحلى (ص )11١‏ وصعٌّ هذا أيضًا عن الحكم بن عتيبة 
وحماد بن أبي سليمان. 

(؟) أخرجه الأثرم ‏ كما نقله المجيب (ص 7  )4‏ من طريق حسن بن صالحء عن ابن 
أبي نجيح به نحوه. 


(9) كذا في الأصل وفوقها (صح). وفي الهامش: (حبيبة) ووضع بجانبها (ظ)» والذي - 
ا 


المسألة» وذكروا أنها أفتت فى ذلك بكفارة يمين في نفس هذه المسألة التي 
4 


روتها صفية بنت شيية. 


رواه مالك» ورواه سفيان الثوري في جامعه ‏ وقد رواه البيهقي في سننه 
من جامع سفيان ‏ عن منصور بن عبد الرحمنء عن أمه صفية بنت شيبة» 
عن عائشة رَيَِتَهَنْهَا أنَّ رجلا أو امرأةٌ سألتها عن شيءٍ كان بينها وبين ذي 
قرابة لها فحلفت [إن](") [55/ ب] كلمته فمالها في رتاج الكعبة. فقالت 
عائشة: يكفره ما يكفر اليمين7). 


ورواه - أيضًا ‏ عن منصور: يحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه يزيد بن 
هارون» وقد رواه البيهقى ‏ أيضًا ‏ من هذه الطريق الصحيحة ‏ أيضًا ‏ عن 
1 وال 0 

يحيى» عن منصور بن عبد الرحمن ‏ رَجل من بني عبد الدار-» عن أُمَّهٍ 
صفية أنها سمعت عائشة وَوََإَيَةعَْهَا وإنسانٌ يسألها عن الذي يقول: كل مال له 


لوول لله :2 فالس رناح لعن با نكر ذلك والك اها فيعة تيه 


- 0 في كتب الحديث المسندة: صفية 

)١(‏ في الأصل: (حبيبة)؛ والمثبت من كتب الحديث. 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 5117)- ومن طريقه البغوي في شرح السنة /٠١‏ 170 
عن أيوب بن موسىء عن منصور. 
ومن طريق الشوري: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (// 4417/ ح هذه ١1)ء‏ 
والبيهقي في السئن الكبير /١11/7 /٠١(‏ م .)070١58‏ 
تالا حجر ف امخض 14 ١‏ عن رواية مالك: بسند صحيح؛ وصححه ابن 
السكن. 
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ما يكفر اليمين217. 

وأما لفظ [ما](' رواه إبراهيم بن مهاجرء عن صفية بنت شيبة» عن 
عائشة في الرجل يقول: كل مالي في رتاج الكعبة. قالت: إِنْ هذا البيت لغنيٌّ 
عن ماله فلم تره شينًا(")؛ فمراده لم تَرّهُ عقدًا لازمّاء فلا يلزمه بهِ ما التزمه من 
البدن: 


ومثل هذا موجود في كلام الصحابة والتابعين يقولون: ليس بشيء؛ ولم 
يَرَهُ شينًا؛ يريدون نفي لزوم ذلك العقدء فإِنَّ العاقد(؟» السائل اعتقده عقدًا 
لازمًا يلزمه به ما جعله على نفسه فيريدون أَنْ يَْمُوا هذاء فيقولون: (ليس 
بشيء) و (لم يره شيئًا) وهم مع ذلك موجيون للكفارة: لأنَّ الكفارة تجب 
بإيجاب الشارع لا بعقده. 


ومثل هذا: ما رواه الإمام أحمد بإسناده ‏ وهو مما نقله عنه ابنه عبد الله 
ولأكزه ابو كرعيد العو ة*؟ فى اناو يقال احيلة جلت مس سن 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة (11419)؛ والبيهقي في السئن الكبير (١؟/‏ الالح 
5 6 وانظر (ص417). 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

إفرة أخرجه ابن الجعد في مسنده (ح 404 7)» وسحنون في المدونة /١(‏ “6/5 ). 

40 في الأصل: (العاقل)» وفي الهامش: (العاقد) وعليها حرف (ظ). 

(4) عبد العزيز بن جعفر بن أحمدء المعروف بغلام الخلال» فقيه حنبلي» ولد سنة 
(2346)) وتوفي (7571). انظر: طبقات الحنابلة (7/ .)5١7‏ تاريخ بغداد (؟١/‏ 
49» سير أعلام النبلاء .)١547 /١15(‏ 

(1) كتاب (الشافي) كتابٌ فقهيء كبيرٌ جدّاء نحو من ثمانين جزءًاء قال عنه الذهبي في 
السير :)١54 /١7(‏ (ومن نظر في كتابه (الشافي) عرف محله من العلم, لولا ما- 
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جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس قال: ِل عن 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا ندري ما 
هو؟! قال: والله لقد جمّعَ ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان قد 
طلقها طلقتين ثم خلعها7١).‏ 

يقول طاووس في الخلع: ليس بشيء أراد ليس بطلاق» فإنهم كانوا 
يظنونه طلاقًا محسوبًا من الثلاث تحرم به المرأة بعد طلقتين. فقال: ليس 
بشيء نفيا لهذاء لا نفيًا لكونه فُرْقّة شرعية؛ إن(" مذهبه ومذهب ابن عباس 
وعامة المسلمين أنه فرقة بائنة» ولم يقل أَحَدٌ من المسلمين أن وجود الخلع 
كعدمه. ولا يقول هذا مسلم فإن كون الخلع مشروعا أَمْرٌ ظاهر في الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 

وطاووس وغيره له في ذلك من الأجوبة ما يكثر ذكره؛ كما قال الأثرم 
في سُئنه [10/ أ]: حدثنا ابن أبي شيبة» عن عمروء عن طاووسء عن ابن 
عباس يعني في الخلع قال: إنما هو فُرْقَةٌ وفسخ ليس بطلاقء ذكر الله الطلاق 
في أول الآية وآخرهاء والخلع بين ذلك فليس بطلاق0©. قال الله تعالى: 


- بشّعه بغضٌ بعض الأئمة, مع أنه ثقَةٌ فيما ينقله). 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (ص 778- ٠‏ 4 7). وسيأتي في (ص/778-57117). 
وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن (؟/ 45) من طريق أبي الوليد قال: حدثنا 
شعبة به. ثم قال: (ويقال هذا مما أخطأ فيه طاووسء وكان كثير الخطأ مع جلالته 
وفضله وصلاحه؛ يروي أشياء منكرة). 

(؟) في الأصل: (فإنه). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1177/1(‏ وابن أبي شيبة (1817/75) و(199757١))‏ 
والبيهقي في السئن الكبير /١9١ /١6(‏ ح/5917١)‏ عن ابن عبينة به. 


لا 


8 اَلطَلَقٌ مرَّنَانَ فَإمْسَاك مَعرُوٍ أَوْ سرد بحا يِحْسَنٍ © [البقرة: 119]. 

0 
أحد القولين: أنه طلاق وما أَقَل من رواه عنه. والقول الآخر: أنه فسخ للعقد 
وما أكثر من رواه عنه؛ والعمل على أنه فسخ للعقد على ما قاله ابن 
0 

وذكر أحمد عن ابن عيينة قال: قال ابن عباس: ما كان من قِبَّلٍِ النساء 
فهو خلع؛ وما كان من قِبَلِ الرجال فهو طلاق» يعني: : الفرقة227. أرسله كذا. 
قال أبو بكر عبد العزيز: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل 
النساء» فإذا كان من قبل الرجال فلا تنازع أنه طلاق» ولا يكون ذلك فسحٌ 
للعقد إنما هو طلاق209©. 


والتقضود هما أن نَ طاووسًا قال في الخلع: ليس بشيء؛ أي: ليس 


- وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 917) من طريق حبيب بن ثابت» عن طاووس به 
بلفظ: «الخلع فرقة وليس بطلاق». وانظر ما سيأتي (ص578). 

)١(‏ مسائل إسحاق (4/ 5505 وما بعدها)» مسائل ابن هانئ /١(‏ 7577)) مسائل أبي 
داود (برقم »)١184‏ مسائل صالح (7/ 178). وأشار للروايتين: أبو يعلى في كتابه 
الروايتين والوجهين (؟/ .)١5‏ 
وانظر للخلاف في الخلع: الفتاوى الكبرى (/ .)717١‏ 

0( لم أجده. 

() مسائل حرب (7/ 3578). وقد ذكر ابن قدامة في المغني )١88 /٠١(‏ عن أبي بكر 
قولهُ: (لا خلاف عن أبي عبد الله» أنَّ الخلع ما كان من قبل النساء؛ فإذا كان من قبل 
الرجال فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة ولا يكون فسخا). 
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بطلاق مع أنه يثبت حكمًا آخر وهو الفرقة البائنة؛ وهكذا ذكر عبد الرزاق 
في مصنفه(21 عن ابن جريجء قال: أخبرني ابن طاووس. عن أبيه أنه كان 
يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًا. قلت: أكان يراه يميئًا؟ قال: لا أدري. 

وقد روى هذا - أيضًا ‏ سفيان بن عيينة» عن ابن طاووسء عن أبيه» وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يُروى من طريق المكيين» فقد جزم ابنه عنه أنه 
قال: ليس الحلف بالطلاق بشيء» وتوقف هل كان يراه يميئًا أم كان لغرًا 
عنده؛ فدل على أنْ هذا اللفظ عندهم لا يُفهم منه عند الإطلاق أنه لغو إذ لو 
لاعراسي الحاا وري لماو ل ار عن بو ار بياةا الا 
منهم ‏ كعائشة وغيرها ب[ ماي يبِيّن مرادها لتوقفنا؛ هل أرادت به أنه لغو أم 
أرادت نفى ما يظنه السائل؟ 

وهذا كما في الصحيح عن عائشة أن النبي يلِةِ سئل عن الكُمّانء فقال: 
اليسوا بشيء) . فقيل له : [إنهم يحدثونا أحيانًا بالنيء ء يكون حقًا. فقال رسو 
الله عَكلِه: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني, ة يدها في أذن وليه كَرّ 
الدجاجة:؛ فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»]2"("7, والنبي كَل لم يُرد 
بذلك أن وجودهم كعدمهم, وإنما أراد نفي المقصود الذي يعتقده السائل 
لهى وهو أنهم يَصدَُقُونَ فى الإخبنار[0/.ب] بالمفييات» فَإِن هذا مقصيرد 
السائل؛ فقال النبي كك اليسوا بشيء!؛ أي: هذا المعتقّد فيهم باطل7؟). 


رع ا 1 

(؟) ما بين المعقوفتين في الأصل: (إنَ) ثم بياض مقدار نصف سطر. 
إفرة أخرجه البخاري (5717)؛ ومسلم (5718). 

42 وقد بوّب البخاري على هذا الحديث في صحيحه بقوله: (باب قول الرجل للشيء: - 
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وطاووس نفسه كان يرى الحلف بالطلاق يمينا منعقدة» لم يكن يراها 
لغوًاء فالحلف بالطلاق عنده يمين منعقدة» ومع هذا قال: ليس الحلف 
بالطلاق بشيء؛ أي: لا يقع بها طلاق وإن وجبت فيها الكفارة» وهكذا عائشة 
َصِعلنَدعَنْهَا الحلف بالنذر عندها يمين منعقدة» وقالت: ليس بشيء؛ أي: لا 
يلزمه ما التزمه من النذرء وإن كانت فيها الكفارة. 


فروى سعيد بن منصور في سننه7١2:‏ حدثنا حماد بن زيد» عن ليث» عن 
طاووس في الرجل يقول: إِنْ لم أفعل كذا فامرأته طالق إن شاء الله. قال: له 
ثنياه في الطلاق والعتاق. 

وقال ‏ أيضًا-(2: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا ليث؛» عن عطاء 
أنتِ طالق إِنْ لم تفعلي7 كذا وكذا إن شاء الله؛ فلم تفعل- فله ثنياه. 

وقال!؟2: حدثنا ابن المبارك» عن معمر» عن ابن طاووسء عن أبيه أنه 
كان يرى الاستثناء فى الطلاق جائرًا. 

فلو لم يكن هذا التعليق عنده يمينا منعقدة بل كان لغوًا لا يجب به شيء 
لا طلاق ولا كفارة- لم يحتج إلى استثناء. . 


- 0 ليس بثيء؛ وهو ينوي أنه ليس بحق). كما بوب عليه في الأدب المفرد (ص :)١77‏ 
(باب الرجل يقول: ليس بشيء؛ وهو يريد أنه ليس بحق). 

.)181١1١ د" ح‎ /5( )1١( 

(0) (5/ دل/ح 181). 

(*) في الأصل: (تفعل)» والمثبت من السئن. 

(:) (5/ م*“”ا/ ح .)18١5‏ 
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وقول القائل: إِنْ لم أفعل كذا وكذا ونحوه هو مما يقصد به اليمين ليس 
هو فى التعليق الذي جرت العادة بأن يقصد به إيقاع الطلاق عند الصفة. 
وهذا معروف من مذهب طاووس في التعليق الذي يقصد به اليمين أنه يمين 
مكفرة» وفى الحلف بالطلاق أنه يمين منعقدة أيضًا ليس لغوًا. 

وقد نقل الطحاوي7١)‏ عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا 
يقولون فيمن حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا ليمينه: إنه 
يحنث. فقولهم يُبَيّنْ أنها يمين منعقدة عندهم, وعلم بذلك أن مذهبه أن 
الحالف بالطلاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيا- يحنث, فكيف إذا فعله 
عامدًا؟ وأَنْ قوله: ليس بشىء؛ أي: ليس بطلاق. 

ونظيره قول ابن عباس رَبعَيدعَنْهَا في الحرام: ليس بشيء2©"7, وهذا اللفظ 
في الصحيح [يبَيْن]7" أنه يمين مكفرة عنده» ومراده: ليس بتحريم؛ كما ثبت 
عنه في الصحبح/؟) أنه كان [11/ أ] يقول في الحرام: يمينٌ يكفرهاء وقال ابن 
عباس وووَإيَدْعَنْهًا: 9 لْفَدَكانَ لك فى رول أله سوه حَسََةٌ # [الأحزاب: .]7١‏ 


وفي لفظٍ آخر”*: إذا حَرَّمَ الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرهاء وقال: 
2 2 - 
# لَْمَدَكَانَ لَك فى رسول أله سوه حَسَكةٌ 4. 


.)75٠9 /*”( انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)0775( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(؟) سواد في الأصلء وقدرته بما أثبتٌ؛ والله أعلم. 
)0( أخرجه البخاري ))494١1١(‏ ومسلم (14177). 
)0( عند مسلم .)١14177(‏ 
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فقد قال ابن عباس: إِنَّ الحرام ليس بشيء» مع أنه لم يُختلف عنه أن فيه 
كفارة؛ إِمّا الكفارة الكبرى وإمّا الصغرى(١2»‏ وكذلك لم يختلف في ذلك 
عن الصحابة» ولم يقل أحد من الصحابة إِنْ الحرام لغوء وإنما نقل ذلك عن 
بعض التابعين كمسروق(7"» كما أنَّ الصحابة لم يُنقل عنهم أَنَّ التعليق الذي 
يقصد به اليمين لغو ومَنْ طَرّدَ ذلك عن بعضهم _كما ظنه من قال بهذا فقد 

والمقصود بهذا: أن مثل هذه العبارة معروفٌ في كلام الصحابة 
والتابعين أنهم يعنون بها نفي الحكم الذي سئلوا عنه ‏ الذي ظنه السائل 
لازمًا - وإن كانوا يجعلون في ذلك كفارة» فقول عائشة مثل قول ابن عباس 
وطاووس وغيرهماء وكل من نقل مذهب طاووس نَقَلَ عنه أنه كان يقول في 
الحلف بصيغة التعليق: إنها يمين يكفرها حتى7) نقلوا ذلك عنه في العتق 
صريحًاء ثم لم يَنقل أَحَدَّ عنه في الطلاق أنه يَلزم إذا علّقَهُ على وجه اليمين 
أن الحلف به لغو لا يلزم. 


)١(‏ الكفارة الكبرى هي كفارة الظهار والكفارة الصغرى هي كفارة اليمين. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (5/ /5٠7‏ ح .)١171/0‏ 
وقال بهذا القول أيضًا: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعطاءء والشعبي» وداود» وجميع 
أهل الظاهر» وأكثر أصحاب الحديث, وهو أحد قولي المالكية» اختاره أصبغ. 
انظر: مجموع الفتاوى (70/ 67 ومابعذها) الفتاوى الكيرى(5/ ١١٠ومأ‏ 
يعدها)» مختصر الفتاوى المصرية (ص ©676).» القواعد الكلية (ص 550 5 --58 5)» 
إعلام الموقعين (5/ مهم)ء زاد المعاد (6/ تارف 

() هكذا قرأتها. 


إنغف 


قال ابن حزم(21: (صَحَّ عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق» ومالي 
هدي, وكل شىء لى فى سبيل الله وهذا النحو؛ كفارة يمين). 

وقال ابن عبد القند (وروى معمرء عن ابن طاووسء عن أبيه فيمن 
جعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله؛ يعني: إِنْ فَعَلَ كذا. قال: هي يمين 
يكفرها). 
مملوك لي حر أنها يمين7". 

وأما قول طاووس في الطلاق الذي نَقَلَّهُ عنه ابنه أنه كان يقول: الحلف 
بالطلاق ليس بشيء» فهذا لم يبلغ أبا ثور ومحمد بن نصر وابن عبد البر 
ونحو هؤلاء الذين لم يذكروا في الطلاق نزاعاء ولهذا لم يذكر هذا الأثر 
تتوفر داعيتهم على نقله لصحة إسناده وجلالته7؟2 وجلالة قائله» ولو قُدَّرَ أنه 
شاد عندهم فهم ينقلون ما هو أُشل منه. 

[51/ ب] وكذلك ما نقله عن سعيد بن المسيب فيمن قال: إِنْ فعلت كذا 
فعليّ المشيٌ إلى مكة: أنه لاشيء عليه حتى ينذر”*». إنما أراد به سعيدٌ 


0 المسلق زض 3ع 


(0) الاستذكار .)٠١9 /١6(‏ 
(*) اختلاف الفقهاء (ص 157). 
(4) كذاقرأتها. 

(0) تقدم تخريجه في (ص4١5).‏ 
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- والله أعلم ‏ أنه ليس عليه نذر حتى ينذرء لم يرد به أنه ليس عليه كفارة ولا 
نذر حتى ينذر فإن هذا لا يقوله أحدء بل الكفارة تجب عليه بدون النذر» وقد 
فازااعن سعة نه النسيت أن مكل هنذا العليق يوننب الكنيارة كما فين 
الحديث الذي في سنن أبي داود: عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر أنه قال: إِنَّ الكعبة لغنيةٌ عن مالك: كَمُرْ يمينك وكلّم 


لا ا 
و 23 


أخاك(١2.‏ وسعيد نَقَلَهُ نَقلّ موافق له لا مخالف له. 


وأما السؤال الذي أورده ابن جرير على نفسه وأجاب عنه فهو مبنيٌ على 
الطل مكدو ايد امداة اننا سس نه اف از تلفي اران 
الإإجماع لا يكون مستنده إلا نضّاء فما أجمعوا عليه فهو منقول عن النبي 
يكل؛ فإذا كان الجماهير على قولٍ كان ذلك عنده نقلا منهم لذلك عن النبي 
يله وإذا ظَهرَ الخلاف كان ذلك اجتهادًا منهم - فأورد على نفسه: أن القول 
بلزوم المعلق في نذر اللجاج والغضب هو قول عظم متفقهة الحجاز 
والعراق ‏ فإنَّ هذا قول ربيعة ومالك وجمهور أصحابهم وهم المشهورون 
بالفتيا في الحجاز . وهو قول عثمان البنّيء وهو المشهور عن أبي حنيفة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه  )771/7(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبير ١(‏ ؟/ 
١"‏ ح 23٠١74‏ وفي معرفة السئن والآثار(5١/‏ ذ0)-. 
وصححه ابن حبان ».)١917 /٠١(‏ والحاكم (1/ “777). وقال ابن المديني ‏ كما في 
مسند الفاروق /١(‏ 001) -: هذا منقطع؛ لأنَّ سعيدًا لم يسمع من عمر إلا حديثًا عند 
رؤية البيت. 
انظر: البدر المنير (9/ 6/ا4). 

(؟) انظر ما تقدم (ص4). 
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وأصحابه كأبي يوسف وغيره من المشهورين بالفتيا في البصرة والكوفة» 
ولم يبلغه أن أبا حنيفة رجع عن ذلك ووافقه محمد بن الحسن لشهرة العمل 
بهذا القول في الحجاز والعراق. 

ثم قال: وإن كان في ذلك اختلاف بين متقدمي الأئمة من الصحابة 
والتابعين وبينَ متأخري أهل الحجاز بإيجاب بعضهم في ذلك إذا حلف 
كفارة يمين» وهذا يريد به خلاف الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لمالك ونه 
وغيره من الحجازيين؛ إذ كان الشافعي يوجب في ذلك كفارة يمينء فأثبتَ 
الخلاف المتقدم بين الصحابة والتابعين والمتأخرين الحجازيين» ولم يكن 
ابن جرير يَْتَدٌ بخلاف المتأخرين كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُيّيد 
وأبي ثور وغيرهم إن لم يجد في ذلك نزاعًا قديمّاء وكذلك إسماعيل بن 
إسحاق(١2‏ [31/ أ] القاضي("2 وأمثاله لا يعتدون بخلاف الشافعي ونحوه. 

وأحمد بن حنبل كان لا يعتد إلا بخلاف الصحابة والتابعين بعدهم. لا 
يعتد بخلاف من بعدهم, ولا يكاد يذكر أقوالهم إلا على سبيل المتابعة» لأن 
الصحابة والتابعين قد تكلموا في عامة الحوادث. قل عنده أن تقعٌ واقعة إلا 
وقد تكلم الصحابة رَيََلَهَعَنر فيها أو في نظيرهاء وكان لكثرة علمه بأقوال 


)١(‏ كتب الناسخ (وكذلك إسحاق) وتحت (وكذلك) كتب (إسماعيل بن) وبعدها 
(صح). 

(؟) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزديء أبو إسحاقء فقيه مالكي» قاضي بغداد. 
صنف تصانيف عدة في اللغة والفقه والحديثء توفي سنة (1857). 
انظر: تاريخ بغداد(7/ 77/7)» شذرات الذهب /١(‏ 4 سير أعلام النبلاء 
أشسنة) اخرفرة؟ الإرشاد في معرفة علماء الحديث (؟7/ /ا1١5).‏ 
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الصحابة والتابعين لا يحتاج إلى أن ينقل كلام مَنْ بعدهه(١).‏ 

ولما كان هذا من أصل ابن جرير كان يدعي الإجماع في مسائل متعددة 
مع شهرة النزاع فيها بين الأئمة الأربعة("2 مثل: ادعائه الإجماع على أن اليمين 
الغموس لا كفارة فيهاء وأنَّ متروك التسمية مباح(؟2» ومشل ذلك؛ حتى يتأوّل 
مائْقِلَ في ذلك من النزاع؛ كما قال في مسألة اليمين الغموس7؟): (وقد 
علمت ما حدثكم به ابن العلاء ويعقوب, حدثنا هشيم» حدثنا حجاج» عن 
عطاء والحكم أنهما كانا يقولان فيمن حلف كذيبًا متعمدًا: أنه يُكَفّر)00). 

قال: (أما الحكم؛ فإِنَّ الصحيح عندنا أنه كان يأمر في ذلك بالكفارة 
استحبابّاء وذلك أن أبا كريب حدثنا عن ابن إدريس» عن شعبة في الرجل 
يتعمد الحلف على الإثه(21. قال حماد: ليس فيه(" كفارة» وقال الحكم: 
الكفارةٌ خي 00), 

وأما عطاء؛ فإنَّ الراوي عنه حجاج؛ وحجاج ب يجب في أخبارو الت لشت 
لأسباب كثيرة). 


)١(‏ انظر (ص/5377177-/5717). 

(؟) في الأصل: (والأربعة)» وما أثبتٌ هو الصواب. 

(*) تقدمت الإشارة إلى ذلك في (ص8). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5”/ 23778), الفروع /٠١(‏ 5515- 5590). 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 79). 

(7) في المصنف: (يحلف على الشىء يتعمده). 

0 في المصنف: (لهذ). 000 

(8) وأخرجه ‏ أيضًا ابن أبي شيبة )١71507(‏ عن ابن إدريس به. 
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إلى أَنْ قال: (فالواجب على عطاء ومن قال بقوله في ذلك إذا صحت 
عنه الرواية بما رواه حجاج ‏ اتباع ما تَقَلََهُ الأئمة مستفيضًا عنهم: أن لا كفارة 
على الحالف الحانث عمدًا)(21. فلم يَعْتَدَ بخلاف الشافعي في اليمين 
اوسن 

وتأمل ما نقل عن الحكم [فهو]('2 أضعف مما نقل عن عطاءء ثم [قال 
لهم:]7" إنه بتقدير صحة قوله؛ فالواجب عليه وعلى من قال بقوله 
كالشافعي ‏ فإِنَّ الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء7؟-: أَنْ يتبعوا ما نقلته 
الأئمة مستفيضًا عنهم أن لا كفارة على الحالف الكاذب عمدًاء فجعل هذا 
إجماعًا مستفيضًا في الأمة نقلوه عن النبي» ومعلومٌ أن جمهور العلماء 
تنازعوا في هذاء فلا يجعلون مثل هذا إجماعاء ولا يجعلون كل ماادعي 
1 ام جم أنهم نقلوا ذلك عن النبي وك كما نقلوا لفظ الحديث 
والقرآن» وإنْ قالوا إنَّ القرآن أو السنة دَلَّ على موافقة الإجماع: فلا يقولون: 
إِنَّ كل من وافق على الحكم مستنده نص منقول عنده عن الرسول يَل. 

وابن جرير هو ممن اعتمد المعترض ونحوه على ما ادعاه من الإإجماع 
في وقوع الطلاق التي يدعيهاء وهذا معنى كلامه في الإجماعات التي 


)١(‏ إلى هنا ينتهي النقل عن الطبريء والظاهر أن المجيب ينقل من كتابه «اللطيف». 

(؟) في الأصل: (و)» ولعل الصواب ما أثبت. 

() في الأصل: (لكم). 

(4) مجموع الفتاوى (/ 4١5)(؟5/‏ 60()178"/ 0554 380). الفتاوى الكبرى 
37١11١377 /5(‏ )) قاعدة العقود 25١14 /١(‏ الإيمان (ص .)١506‏ منهاج السنة (1/ 
0 


778 


يدعيهاء مثلما قال في متروك التسمية7١).‏ 

قال: (فإِنْ [قال]'" قائلٌ في ذبيحة الناسى ذِكْرَ اسم الله تعالى ‏ على 
١ 1 + : 51 00 ٠‏ 5 
خبر الرسول يَكِ الذي حدثني به سعيد بن عثمان التنوخي7", عن 
محمد بن يزيد بن سنان» عن معقّل بن عبيد الله0؟)» عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس أَنَّ النبي بكلِِ قال: «المسلم يكفيه اسمهه فَإِنْ نسي أن يُسمي 
حين يذبح فليسم ويذكر اسم الله ويأكل)!22). 

إلى أنْ قال: (لم يُحَرّمْ أكل ما ترك ذكرٌ اسم الله عليه ناسيًا أَحَدَء وإنما 
كرهه ونحن نكرهه؛ فأما تحريمه فلم يصح عن أحدٍ منهم). 


)١(‏ انظر ما تقدم (صة). 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(9) كتب الناسخ فوقها (أظنه)» وظنه صواب؛ كما في معجم شيوخ الطبري (ص 5 .)١5‏ 

(4) في الأصل: عبد الله» والمثبت من مصادر التخريج. 

(4) وأخرجه ‏ أيضًا ‏ الدارقطني في سننه (4/ 2070 والبيهقي في السئن الكبير /١9(‏ 
187/ ح 18477) وفي الصغير (5/ 57) من طريق معقل به مرفوعا. 
ورواه سفيان» عن عمروء عن أبي الشعثاء» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موقوفا بلفظ: 
الإذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل؛ فإنَّ المسلم فيه اسم من أسماء الله 
عز وجل -)2. 
أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (5/ /8١‏ برقم 414)» والبيهقي في السئن 
الصغير (5/ ”5) وهذا لفظه. وهو المحفوظ. 
انظر: معرفة السنن والآثار /١7(‏ /57 5)» نصب الراية (5/ .)2١87‏ البدر المنير (9/ 
55). إرواء الغليل (// .)١59‏ 


ار 


ثم روى عن ابن سيرين والشعبي كراهيته» قال: (ولو صح عنهما أنهما 
حَرَّمَاذلكء لميَجْرْ الاعتراض بهماعلى [الحجة](١2‏ فيما كانت عليه 
مجمعة؛ فكيف وإنما الرواية عنهما بالكراهة» مع اختلاف في ذلك في 
الرواية عن بعض مَن روِيّثْ عنه الكراهة)(2). 

فهو جَوَلَه بدعي الإجماع وثبوت الخبر عن النبي كَكل؛ِ وكلاهما 

قال البيهقى7© فى حديث ابن عباس هذا: كذا رواه مرفوعاء ورواه غيره 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن عين7؟) - وهو عكرمة ‏ عن ابن 
عباس موقوفا. 

ورواه/* من حديث سعيد بن منصور [وأبي بكر الحميدي](27: حدثنا 
سفيان» عن عمرو. عن جابر 0 [عن عين ](24؛ عن ابن عباس قال: 
«إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل؛ فإن المسلم فيه اسم من 


)١(‏ هكذا قرأتها. 
(1) انظر للمجيب: مسألةٌ في التسمية على ذكاة الذبيحة والصيد؛ ضمن جامع المسائل 
/5١‏ هلا). 
(*) في السئن الكبير .)١85 /١9(‏ 
)0 في الأصل: (يحيى)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنن. 
(0) أي: البيهقي في السئن الكبير /١85 /١9(‏ ح 218975 18494756). 
49 في الأصل: (الخدري)! ووضع الناسخ فوقها (ظ)؛ والمثبت من السنئن. 
(10) في الأصل: (يزيد)؛ والمثبت من السنن. 
(4) في الأصل: (أخبرني علي)؛ والمثبت من السنئن. 
خرف 


أسماء الله(١).‏ وفى لفظ: «فإِنَ المسلم فيهاسمالله. وإن لم يذكر 
التسمية)(). 


ورواه- أيضًا_- 20 من حديث عطاءء عن ابن عباس. 
ورواية مثل هؤلاء الثقات تين الغلط فى تلك الرواية المرفوعة» لاسيما 
وراويها محمد بن [77/ أ] يزيد بن سنان» رواه عنه أبو حاتم أيضًا_!4). 


2 


)١(‏ هذا لفظ رواية سعيد بن منصور. 

(؟) هذا لفظ رواية الحميدي. 

() أي البيهقي في السنن الكبير (19/ /١84‏ ح 18477) ولفظه: «من ذبح فنسي أن 
يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل» ولا يدعه للشيطان. إذا ذبح على الفطرة». 
وأخرجه ‏ أيضًا ‏ عبد الرزاق في المصنف (8541)» وسعيد بن منصور في التفسير 
(5/ 487/ برقم 416). 

(4:) أخرجه الدارقطني في سننه (8/ 0128)» والبيهقي في السئن الكبير /١87 /١9(‏ ح 
+244). 
وتقدم تخريجه (ص5١١).‏ 


إخوض 


نصلّ 

قال: 

(قال المجيب: وهذا الأثر معروفٌ؛ قد رواه أحمد وغيره. وذكروا أن 
الثلاثة أفتوها بكفارة يمين» لكن سليمان التيمي ذكر في روايته: كل مملوك 
لها حر ولم يذكر هذه الزيادة حميد. وبهذا أجاب أحمد لما قَرَّقٌ بين 
الحلف بالعتق والحلف بغيره» وعارض ذلك بأثر آخر ذكره عن ابن عمر 
وابن عباسء فقال المَرُُوذي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر؛ 
فيعتق 2١7‏ عليه إذا حنثء لأنَّ الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس 
بقول: كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء ‏ حديث أبي رافع 
أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق نأفتوها بكفارة ‏ إلا 
التيميٌ» وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق0"). 

قال: قلت: هذا كلام أحمد الذي تقدمت الإشارة إليه في إثبات قوله: 
كل مملوك لها حر في هذا الأثر, وقد عَلَّلَّهُ أحمد ويَعَإيَدَءَهُ كما ترى 
بالاختلاف7) على بكر [بن عبد الله]47» وأَنَّ سليمان [التيمي]2*0) انفرد عنه 


)١(‏ في الفتاوى: (يعتق). 

إفة كلام الإمام أحمد نقله ابن تيمية في مواضع منها الفتوى المعترض عليها. 
انظر: مجموع الفتاوى (7”/ 014٠‏ 88/ 2351 الفتاوى الكبرى (5/ ))١77‏ 
القواعد الكلية (ص 4/5 - 59/6). 

(*) في الأصل: (والاختلاف)» والمثبت من «التحقيق». 

() زيادة من «التحقيق». 

(6) زيادة من «التحقيق». 
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بذكرهاء وسائر الرواة عنه غيره لم يذكروهاء وهذه عِلَّةٌ حديثية تقتضي 
التوقف في قبولهاء إلا أن بعنضد جانب الإثبات بأمور يغلب على الظن 
رجحانه على جانب الإسقاط)(21. 


والجواب؛ 
أماقوله: (هذهعلة حديثية تقتضى التوقف في قبولها إلا أن يعتضد 
جائت الآثبات بأمور يغلت غلئ:الطن رجحانه على جاتب الإسقافل) 17" , 


فيقال: هذه الزيادة ‏ وهي: ذكر العتق فيه أثبتها الذين اعتمد المعترض 
وغيره على نقلهم للإجماع في عدم التكفير للطلاق أو في وقوعه فإنَ 
عمدته وعمدة غيره في نقل هذا الإجماع على أبي ثور ومن وافقه؛ 
كمحمد بن نصر المروزي و محمد بن جرير الطبري وابن عبد البر» ومن 
ذكر إجماع من يَحفظ قوله كابن المنذر؛ وهؤلاء كلهم أثبتوا هذه الزيادة, 
ونقلوا عن هؤلاء الصحابة وغيرهم من التابعين إثبات الكفارة في العتق إذا 
قال: إِنْ فعلت كذا فكل مملوك لي حرء وبَيّنُوا ذكر العتق في حديث ليلى 
بنت العجماء» واتبعهم على ذلك سائر أهل العلم بعدهم؛ فذكروا أقوال 
هؤلاء الصحابة ومَنْ [18/ ب] وافقهم من التابعين في أن الحالف بالعتق 
يجزئه كفارة يمين» وهؤلاء رووا ذلك من غير طريق سليمان التيمي التي 
عللها أحمد. رووه من طريق أشعث بن عبد الملك7 عن بكر ورواه عن 
أشعث: محمد بن عبد الله الأنضاري؛ ورواة عن الأنصاري مثل: أبي ثور 


)١(‏ «التحقيق) (5"#/ أ). 
(؟) وقد أجاب في قاعدة العقود (1/ 73717) عن التعليل بانفراد التيمي بجوابين. 
() فى الأصل: (سوّار)؛ والصواب ما أثبت. 


روفرف 


ومحمد بن يحيى النيسابوري» ورواه- أيضًا ‏ روح بن عبادة» عن أشعث شعف(2)0, 


وهذه الطريق لم تبلغ أحمد وبلغت هؤلاء فأثبتوا بها ذكر العتق» ورواه 
- أيضًا ‏ الأوزاعي عن جسر بن الحسن عن بكر بن عبد الله المزني موافقة 
للتيمي وأشعث(22؛ وهي طريق ثالثة لم تبلغ أحمد. 


ومعلومٌ أن علم هؤلاء بما نقلوه من النزاع الذي أثبتوه وبينوا طرقه 
ورووه بألفاظه - أتم وأكمل من علمهم بنفي النزاع في الطلاق؛ فإِنَّ ذلك لا 
يمكن أن يعلمه بشرٌ بالحس. فإِنْ أحدًا من الناس لا يمكنه مشافهة كل عالم 
مفى وغبر من المسلمين حتى يسْمَعَ منهم أنَّ الطلاق المحلوف به يقع؛ بل 
ولامعه نقل صحيحٌ صريحٌ بنفس (5) ا 
وغاية ما عنده عن التابعين عددٌ قليلٌ نحوٌ عشرة أو عشرين؛ لا يُسَلّم له نقل 
في التعليق الذي يعلم أنه قصد به اليمين عن عشرين البتة» بل نقل الطلاق 
المعلق مطلقًا لا يسلم له تَقْلّهُ إلاعن نحو عشرين أو ثلاثين من التابعين؛ 
فمن أين يعلم أن أقوال جميع التابعين وتابعيهم كذلك؟ هذا لا يمكن أحدًا 
علمه؛ لا سيما وليس معه علم بأن هذه الفتاوي اشتهرت عند كل واحد من 
علماء التابعين فأقروهاء حتى يُحَصّل ذلك إجماعا إقراريًا؛ فكيف جاز له أَنْ 
يحت بنقلٍ هؤلاء بمثل هذا الإجماع وتّرّكَ نقلهم للنزاع في العتق وتقْلّهُم 
لذلك أصح؟! 


وفوع ذلك عن أحدمن الصحابة. 


)١(‏ انظر: (ص/7717 وما بعدها). 
(0) انظر (ص1"9). 
(9) غير واضحة في الأصلء والمثبت هو أقرب ما تقرأ به الكلمة. 


تيوق 


وإن كان يحتج بتعليل أحمد لرواية التيمي؛ فيقال له أحمد ‏ رحمة الله 
عليه طَعْنْهُ في إإجماع هؤلاء أشهر وأظهر من تعليله لرواية التيمي» والنقل 
بذلك عنه مستفيض؛ فأحمد ينكر دعوى هؤلاء للإجماع؛ ويجزم بخطأ من 
جَرّمَ بهذا الإجماع أعظم مما يجزم بانفراد سليمان التيمي وبعدم حفظه 
لهذم الوياةة 1 فإن أ حتين أيضًا ليس معه علم جازمٌ بأن هذه الزيادة لم 
يروها إلا التيمي» ولا معه جزم بأنه غلط فيهاء وأحمد أعلم [14/ أ] وأتقى لله 
من أن يقول مثل هذاء وهو ينكر على غيره دعوى ما لا علم له به من النزاع. 

وقولنا: لم يروه إلا فلانء مثل قولنا: لم ينازع في هذا أحد؛ وإذا قُدّرَ أنه 
لم يروه غيره» فهو لا يجزم بغلطه فيما أثبته مع جلالة قدره وفقهه وحفظه. 
وغيره لم يخالفه فلم ينف هذه الزيادة» بل سكت عن ذكرهاء وغيره لو نفاها 
لكان الإثبات مقدمًا على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجح جانبه؛ 
فكيف إذا كانت هذه الزيادة لم ينفها أحد من الرواة؟ 

ولكن أحمد لما جوَّرٌ غَلَطَ التيمي فيها لظنه انفراده بهاء وانضم إلى 
ذلك ماروي عنهما من أن العتق يلزم - صارٌ هذا مرجحًا عنده للزوم 
العتق7١2,‏ ولو قيل لأحمد: هذه الزيادة قد تابع التيمي عليها: أشعث 
الحمراني وجسر بن الحسن- لم يقل انفرد بها التيممي؛ فكلام أحمد يقدحٌ 
فيما احتج به هؤلاء من الإجماع أعظم مما يقدح فيما احتج به غيرهم من 
إثبات أقوال الصحابة. 


فإن قالوا: قول أحمد ليس بحجة علينا إلا بدليل. 


.)597 /١(دوقعلا قاعدة‎ )١( 
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قيل: وليس هو حجة لكم إلا بدليل. 

وحينئل؛ فالنزاع في شيئين: 

أحدهما: في ثبوت هذا النقل عن الصحابة» وأنهم أفتوا في الحلف 
بالعتق بكفارة يمين. 

والثاني: في نفي قول أحد من علماء المسلمين إن الطلاق المحلوف به 
لا يلزم أو لا يُكمْر. 

ومعلوم أن حجج الإثبات في كل واحد من [هذين](1) راجحة ثابتةٌ 
على حجج النفي؛ فالآدلة المثبتة لإفتاء الصحابة بالتكفير لا يعارضها أدلة 
قوية» والعمل واجب بالدليل السالم عن المعارض المقاوم؛ فكيف بالأدلة 
المتعددة؟! 

وكذلك الأدلة المثبتة لوقوع النزاع في الحلف بالطلاق وتكفيره هي 
- أيضًا سالط من لسار ضر معاد در اساي ال اساي ال 
تُوجب أن هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين والمعلّق فيها حق لله وحده- 
هي أيمان ليست إيقاعات» تل هى أيمان من أيمان المسلسن يجت فبهنا نا 
حجان اناد القو لم روجا 1 فى كتابه وسنة رسوله عَكلِك 
وهذه الأدلة لا يعارضها إلا عدم العلم ببعض ما روي من الآثار وعدم العلم 
بأقوال العلماء» وعدم العلم بدلالة الكتاب والشّنة والاعتبار» وعدم العلم 
[:5/ ب] لا يعارض العلم؛ بل العلم يجب تقديمه على عدم العلم. 

2200 


0 ياف مقذار كلبق حمل مانت 


كرض 


نصلّ 

وأما قوله : 

(وقد يرجّح جانب الإسقاط بعدد راويه 2١!‏ وبالرواية عن ابن عمر في 
فتياه بخلاف ذلك التي رواها عنه عثمان بن حاضر ‏ كما سيأتي -» وفي 
جانب الإثبات هاهنا ما يرجحه؛ وهو جلالة سليمان التيمي وفضله فهذا 
ترجيح بالكيفية» والترجيح الأول بالعدد ترجيح7" بالكمية؛ وفي مثشل ذلك 
يجب على المجتهد الموازنة بين الظنين؛ والعمل بما ينقدح في نفسه 
رجحانه؛ وقد انضاف إلى الترجيح العددي هنا فتيا ابن عمر المعارضة 
للإثبات ههناء »مع أن حميدًا ليس منحطًا عن فَضْلٍ وإِنْ كان دون 
سليمان)0©. 

فيقال: الجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ الإثبات للعتق وتكفيره ‏ كما ذكر ‏ زواه سليمان التيمي ‏ 
الإمام الفقيه الصالح » ورواه ‏ أيضًا ‏ أشعث بن عبد الملك الحمراني؛ 
ورواه جسر بن الحسن. 

ورواها عن سليمان التيمي: ابنه المعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيد 
القطان؛ وهذان من أعظم أئمة زمانهما في الثقة والإتقان والعلم والدين. 


ورواية أشعث رواها عنه: محمد بن عبد الله الأنصاري ‏ قاضي البصرة » 


)١(‏ في هامش الأصل: (رواية) وفوقها حرف (خ) و (ظ)» وهو كذلك في «التحقيق». 
هه في الأصل: (وترجيح)» والمثبت من «التحقيق» وهو الصواب. 
(9) «التحقيق» (85/ أ) 
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ورّوح بن عبادة. 

ورواية جسر بن الحسن رواها عنه: الأوزاعي؛ وهؤلاء أئمة من أَجَلٌّ 
حملةٍ العلم وأوعيته؛ وغيرٌ هؤلاء لم ينفها أحدٌ منهم؛ ولكن لم يذكرها 
حميد الطويل؛ ولا ذكرها غَالِبٌ عن بكر فيما بلغنا('2» ولا ذكر المعترض 
طريقا فيها ذكر لفظ التيمي بأشياء متعددة إلا عدة الطرق. 

وأما المخاري َك فهو في تاريخه(") اختصر الروايات لم يسقها 
بألفاظها؛ إن مقصوده ذكر الرجال الذين رووا هذا الأثر لم يكن مقصوده 
ذكر لفظه؛ ولهذا لم يذكر في لفظه إلا الحلف بصدقة المال؛ فإن النزاع في 
الحلف بصدقة المال أكثر وأشهر من النزاع في جميع صور التعليقات؛ 
ولهذا كان للعلماء فيه أقوال كثيرة. قيل: بلزوم جميع المال» وقيل: المال 
الزكوي» وقيل: ثلث المال» وقيل: ربع عشر المال9”©. 

وإذااكان كذلك؛ فقول القائل: (إنَّ جانب الإسقاط يرجح بعدد 
راويه7؟2)؛ إنما يصح إذا ثبت أن الذين لم يذكروا هذه الزيادة أكثرء وهذه 
دعوى مجردة. 


)١(‏ في الأصل: (لم يبلغنا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

فق في الأصل (في صحيحه)؛ والصواب ما أثبت. وقد عزاه المجيب للتاريخ في 
مواضع متقدمة ولاحقة» ولعله سبق قلم من الناسخ. 
انظر: التاريخ الكبير /١(‏ 470). 

(9) قد بسط أقوال أهل العلم وأدلتهم على هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط /١١(‏ 
9 -ه١ ١‏ )), 

0( في الأصل: (رواية)؛ والمثبت أصح. 
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فإنْ قيل: هو كتب هذا لما وقف على الجواب [10/ أ] المختصر الذي 
كان المجيب ذكره أولاء وليس فيه إلا متابعة بسر بن الحسن للتيمي. 

فيقال: هب أنَّ الأمر كذلك؛ فهذان إمامان أثبتا الزيادة ولم يذكرها 
حميد وبكرء فمن أين علم أنَّ من لم يذكرها أكثر؟ 

وأحمد لم يكن بلغه أنه ذكرها إلا التيمي» وقد بلغه رواية حميد وغالب 
ولم يذكراها. فقال: وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق؛ فأحمد تعارض عنده 
كثرة العدد مع جلالة سليمان فناسبه أن يقف. وأما من علم أن غير١١)‏ سليمان 
تابعه فلا يجوز له أن يسلك هذا المسلك؛ فكيف وقد تابعه اثنان؟7(") 

الوجه السادس: أنه لو سّلَّمَ أنه لم يُنْْتِ الزيادة إلا سليمان التيمي» 
فالباقون لم ينفوها البنة» فلو نفوها لكان هذا تعارضًا "!ا يوجب ترجيح 
أحدهماء ثم قد يقال: المثبت مقدم على النافي؛ والتيمي أجل وأثبت ممن 
خالفه. لكن أولئك لم يخالفوا التيمي؛ فإِنَّ عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» 
ومثل هذا موجود في عامة الأحاديث يذكر أحد المحدثين من الزيادة ما لا 
يذكره الآخر مع اتفاق أهل العلم بالحديث والفقه على إثبات تلك الزيادة» 
ومثل هذا لا يحصى. 

وقد تنازع العلماء في الزيادة من الثقة إذا لم يخالف المزيد إذا كان 


)١(‏ في الأصل: اع والضراك ماائيت: 

0( بعد هذا يوجد علامة اللحق إلا أنه لا يظهر في الورقة شيء» غير أنَّ السقط ظاهر في 
هذا الموضع حيث ذكر المؤلف #له (الوجه السادس) مع أنه لم يتقدم قبله إلا 
(الوجه الأول)» مما يدل على سقوط الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس. 

() في الأصل: (تعارض)» والجادة ما أثبتٌ. 


خرف 


الذين تركوها أكثر مع التساوي في الحفظ؛ وفيه قولان لأصحاب أحمد 
وغيرهم, ويذكر روايتان عن أحمد7١"2.‏ 

وأما إذا خالفت المزيد فهذا مقام تعارضء مثل: أن يذكر أحدهما أَنَّ 
النبي يلِ هو المسؤول المجيب. ويذكر الآخر أن المسؤول المجيب هو ابن 
عباس في قصة واحدة؛ فهذا تعارض وليس هذا بزيادة لا تُناقِضُ المزيد؛ كما 
في حديث القلتين: روى بعضهم عن ابن عمر أن النبي وك سئل عن الماء 
وماينوبه من السباع والدواب» فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث70'. وروى بعضهم أن ابن عمر هو الذي سئل وأجاب بهذا 
الجواب7"؛ فإذا كانت القصة واحدة فهذا تعارض. 

وأما إذا ذكر بعضهم زيادة حفظها(؟» لم يذكرها غيره- فهذا ليس 


.)688 /١(ةدوسملا‎ )١( 

ف أخرجه أبو داود (57)»؛ والترمذي (7): والنسائى فى سئنه (017)) وابن ماجه 
)١0(‏ وغيرهم. 0 
وصححه ابن خزيمة (245. وابن الجارود (55)., والحاكم /١(‏ 2556). وأعلّه بعض 
أهل العلم بالاضطراب في سنده ومتنه وبوقفه على ابن عمر. 
انظر: مجموع الفتاوى /5١667١ /”١(‏ 30).؛ المستدرك على مجموع الفتاوى 
.)١7 /9(‏ 
انظر: علل الدارقطني /١7(‏ 214؛» تعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص 7١)؛‏ نصب 
الراية /١(‏ 4 البدر المنير ١٠5 /١(‏ 5)» تهذيب السئن لابن القيم ١67 /١(‏ وما 
بعدها امهم!). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (216797)» والبيهقي في السئن الكبير /١(‏ 947”) وغيرهما. 
وانظر التعليق السابق. 00 

(:) لم يظهر من الكلمة إلا الثلائة الأحرف الأولى» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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بتعارض» ولكن متى كان التاركون لها أكثر صار هذا علة توجب اختلاف 
العلماء فى قبول هذه الزيادة. 

قال وهك/نن:دللف فى بهذا الأتن: أن ف عام روآيات أن المسؤولتهو؛ 
ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة» ولم يذكرأم سلمة وعائشة إلا 
أشعث عن )١(‏ بكر بن عبد الله وفي بعضها عن بكر(" أشعث ذكر ابن 
عباس - أيضًا ‏ مع عائشة وأم سلمة» وقال غالب عن بكر: أن المسؤول أم 
سلمة وابن عمرء وأما سليمان التيمي وجسر بن الحسن وحميد فلم يذكروا 
إلا الثلاثة. 

فمن يطلق القول بأن الزيادة من الثقة مقبولة ولا ينظر إلى العدد 
والإتقان فجعل هذا فتيا سبعة من الصحابة ابن عمر وابن عباس!") وثلاثة 
من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ربيبة النبي وَ. 

وأما من ينظر نظرًا خاصًا في عدد الذاكر والتارك وإتقانهم, فإنه يجزم 
بأن في المسؤولين ابن عمر وحفصة وزينب ربيبة رسول الله ولق ثم 
يقول: أشعث وحده لا يقاوم في العدد والحفظ هؤلاء الذين لم يذكروا إلا 
هؤلاء الثلاثة مثل: التيمي وجسر بن الحسن وغالبء وقد يقول: إِنْ غالبًا 
الحا طاح ريو الا يبِيّن أن المسؤولة هي 
زينب بنت أم سلمة لا أم سلمة 


0غ( في الأصل: 5 ولع الشراتتها الت 

فة هنا علامة لحق» ولم يظهر في هامش الأصل إلا حرف (ظ) الدَّالُ على أن الناسخ 
استظهر شيئًا إلا أن التصوير لم يسعف في ظهوره. 

(0) بعدها علامة لحق وكتب في الهامش (وا). 
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قيل: هذا ترجيح قول ابن عبد البر على قول ابن حزم وغيره ممن جعل 
المسؤولة هي زينب فقطء وأما آخرون مثل: محمد بن نصر وابن حزم وابن 
المنذر ونحوهم فيثبتون هذا كله. ويقولون هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة» 
وفي هذا نزاع مشهور, وفيه لأصحاب أحمد وغيره قولان» وقد تختلف- 
أيضًا ‏ باختلاف القضايا فقد يُعلم من حفظ الرجل وإتقانه فى قصةٍ ما لا 
يعلم من حفظ غيره وإتقانه فيها. 

والمقصود: أنَّ ما ذكره من الترجيح بالعدد يذكره العلماء ء في مثل هذاء 
ويرجح جانب الإسقاط بأن الذين لم يذكروا إلا الثلائة أحفظ وأتقن من 
أشعث, وإن كان أشعث أفقه منهم؛ لتقن بط لمحن [لكثر اع رد 
ضبطه لرواته» بخلاف المحدث فإنه يضبط أسماء الرواة أكثر مما يضبط 
معانيه» وذلك بحسب المواضع 

ولهذا لما كان مقصود'!' البخاري في تاريخه ذكر من رواه لم يتعرض 
لذكر ألفاظه؛ بل ذكر 171/ أ] طرقه وذكر منها ما لم يذكره غيره. 

وأما ذكر العدق؛ فسليمان التيمي أجل قدرًا وأفقه وأحفظ ممن لم 
يذكره؛ وقد تابعه أشعث وجسر بن الحسنء وترك ذكره حميد وبكر؛ فلو 
ا ال و ا 
حميد» لرجحت رواية سليمان بلا ريب» ثم أشعث وجسر أرجح من غالب؛ 
فكيف إذا لم يتعارضا؟ بل ليس فيه إلا زيادة لم ينفها الآخر. 

ومما يبين ذلك: أنَّ ألفاظ اليمين المذكورة فى هذه القضية يذكر فيها 


)١(‏ في الأصل: (المقصود). ولعل الصواب ما أثبثٌ. 
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هذا ما لا يذكره هذاء وهى قصة ثابتة بلا ريب. 

ففي حديث سليمان التيمي: هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك لها 

وفي حديث أشعث: هي يومًا يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها 
حر وكل مالٍ لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. 

وفي حديث غالب عن بكر: كل مالها في رتاج الكعبة وهي يومًا يهودية 
ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية إِنْ لم تفرق بينك وبين امرأتك. 

وفي حديث حميد الطويل عن ثابت وبكر: مالها وكل شيء لها في رتاج 
الكعبة وهي محرمة بحجة وهي يومًا يهودية ويومًا نصرانية ويومًا مجوسية 
إن لم تطلق امرأتك. 

وفي حديث جسر: أنها حلفت بالهدي وبالعتاقة لم يذكر غير ذلك. 

والبخاري لم يذكر إلا الحلف بالصدقة بقوله(!؟: مالي في المساكين 
صدقة(2)7, 

ولاريب أن بعض هؤلاء الرواة روى بالمعنى» وبعضهم اقتصر على 
بعض ما ذكرء وقد يذكر أحدهم لفظًا بدل لفظ لاعتقادهم أن معناهما سواءء 
وقد يكون نسي اللفظ فرواه بالمعنى الذي فهمه حين سمع؛ وهذا كقول 
بعضهم: عليٌ المشى؛ وقول الآخر”": وأنا محرمة؛ فإن كلاهما حالف 
)١(‏ في الأصل: (فقولها)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(؟) في التاريخ الكبير /١(‏ 570): (حلفت أنَّ مالها في المساكين صدقة). 
(6) في الأصل: (الحر)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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بالحج. وقول بعضهم مالها هدي وقول بعضهم : ف رتاج الكعية ومالهنا 
في سبيل الله ومالها في المساكين صدقة؛ فإن هذا كله حلف. 

فإخراج المال والحلف بِالكُفْر ذكره أكثرهم, [والغضبان](1 يحلف 
عند الغضب بهذا كله وبأكثر منه وبأقل منه» وهو كله حلف يتعلق [55/ ب] 
بقصده اليمين» ولهذا تجد من يذكر مثل هذا يذكر مثالا أو مثالين» ثم يقول: 
ونحو ذلك أو أشباه ذلك؛ كما قال طاووس. 

قال ابن حزء(22: (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو: كفارة يمين). 

وأما ما ذكره7" من فتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن 
حاضر 247؛ فيقال: تلك الرواية إما أن تكون ثابتة أو غير ثابتة؛ فإن لم تكن 
ثابتة فلا حجة فيهاء وإن كانت ثابتة فليس فيها إلا التسوية بين الحلف بالعتق 
وغيره من لزوم المعلّق الذي ألزمه نفسه ليس فيه التفريق بين العتق وغيره؛ 
فمن نقل عن ابن عمر أو غيره من الصحابة أنه فرق بين الحلف بالعتق وغيره 
بمثل هذا- فقد كذب عليهم» مع تصريحهم بالتسوية بينه وبين غيره إما في 
لزوم الجميع وإما في تكفير الجميع. ولم ينقل أَحَدٌ لاعن ابن عمر ولا عن 
غيره من الصحابة أنه قال: العتق يَلزْم والنذر يجزئ فيه كفارة يمين» ولا قالوا 


)١(‏ كلمة لم أستطع قراءتها لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى والحرف الأخير» ولعلها ما 
كنت أ رتت للك 

(0) في المحلّى (ص .)44١‏ 

(6) يحتمل أنَّ الضمير يعود لابن حزم؛ حيث ذكر هذه الفتوى في المحلى (ص .)44١‏ 

(4) قاعدة العقود (؟/ 917”). 
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أيضًا: أن الطلاق والعتاق يلزم؛ وفي الباقي يجزئ كفارة يمين؛ فكل من 
هذين القولين لم ينقل عن الصحابة بإسناد» واستثناء الطلاق وحده لم ينقل 
عن أحد من السلف لا بسنل(١؟‏ صحيح ولا ضعيفء وأما استثناء الطلاق 
والعتاق فهو منقول عن بعض التابعين» كما بقل عن الحسن في رواية مع 
اختلافٍ عنه في ذلك27). 

وأمانقل ذلك عن عائشة؛ فباطل لم يعرف أن أحدًا نقله بإسناد لا 
صحيح ولا ضعيفء بل المروي عنها بالإسناد نقيض ذلكء فقد روي أنها 
أحد المفتين في حديث ليلى بنت العجماء وفيها ذكر العتق. 

وإذاكان كذلك؛ فنحن لم نذكر قول أحد من الصحابة والتابعين 
والعلماء للاحتجاج به بل قصدنا ذكر مذاهب المسلمين في هذه المسألة» 
وقد تبين أن النزاع في العتق ثابت عن غير واحد من الصحابة والتابعين» وأن 
هذا مما ينقله عامة أهل العلم الناقلين لمذاهب السلف, منهم من وافقه 
ومنهم من خالفه. وأنهم جزموا بصحة ذلك عنهم, وأن الإسناد الذي فيه هذا 
النقل من أصح الأسانيد التي يروى بها العلم ورجالّها من أعلى رجال 
الصحيحين [17/ أ] وأثبتهم نقلّاء وأن الحجة فيه مع من أثبت العتق. وإذا 
هُدرَ أَنَّ ابن عمر وغيره أفتوا مرة أخرىء بأن7© مثل هذه الحالفة يلزمها ما 
حلفت به من عتق وهدي وصدقة وحج؛ فغاية هذا: أن تكون المسألة في 


)١(‏ في الأصل: (لإسناد)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) انظر: (ص١1/5-‏ ؟ ؟لاء 6 4/ا- 1766). 


9 في الأصل: (فإن)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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الصحابة على القولين» والاختلاف المذكور هو عن ابن عمرء وأما حفصة 
وزينب فلم يختلف عنهما(١؟‏ في ذلك؛ فلا يُنقل أحد عن الصحابة بإسناد 
مقبول أن ذلك يلزم إلا ونقل عنه بالإسناد الذي هو أثبت منه أنه لا يلزم بل 
تجزئ فيه كمارة يمين. 

وابن حزم وموافقوه يَدَّعون أن للصحابة فيها قولا ثالثّاء وهو: أنه لا يلزم 
ولا كفارة يمين» وابن حزم يجعل فيها للصحابة ثلاثة أقوال» وأنَّ مذهب أبي 
حنيفة ومالك والشافعي لا يوافق واحذا منها؛ فمذهب أحمد كمذهب 
الشافعي» وأما أصحاب الشافعي وأحمد فلا يجعلون للصحابة في ذلك إلا 
قولا واحدًا وهو التكفير إلا في العتق» وهم لم ينقلوا عنهم في العتق قولًا 
بالفرق بينه وبين غيره» بل هذا القول المنقول عنهم يقتضي لزوم جميع ما 
حَلَفَ به ولكن فيه أن في المال زكاته» وهذا لو وافق لم يوافق إلا قول من 
يلزم الحالف ما حلف به. كما يقوله مالك وأبو حنيفة في الرواية المشهورة 
المتقدمة عنه» لكن هما لا يقولان بربع العشرء فلم يكن عن الصحابة حجة 
لأحد ممن يقول باللزوم» ولا من يقول بالفرق بين الطلاق والعتاق 
وغيرهماء وأما الفرق بين الطلاق وغيره فلم يُنْقَل عن أحدٍ من المسلمين قبل 
أبي ثور لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. 


تت 


)١(‏ في الأصل: (عنها). 


75 
قال: 
(قال ‏ يعني: المروذي -: وسألتُ أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة 
امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها 
المثني؟210) قال: نعم؛ أذهبٌ إلى أن فيه كفارة يمين. 
قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه (كل مملوك) إلا التيمي. 
لي ا 


ا 
قلتُ: فأيٌ شىء إسناده. 


7 ب] قال: معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن حاضر. عن 
ابن عمر وابن عباس. وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى. وهما 
مكيان2"7. 


)١(‏ استظهر محقق القواعد الكلية (ص 475) أنَّ صواب العبارة: ثبىء؛ وليس بظاهر 
بدليل ما في آخر الفصل هنا. ١‏ 

)م( الاجقا: لحري جراقا اتروع مر االو لكلي1] الحو بو 10 
والقواعد الكلية. 

فر نقل ابن تيمية هذا السؤال للمرُّوذي في عدة مواضع . انظرها في: مجموع الفتاوى 
(ل/ 1١9*19١‏ (هل/ ار والكرى كبري 0 © والقواعد الكلية 
(ص 575 وما بعدها). 


/ا 3 


قلت: هذا الأثر المعارض للأثر الأول في فتيا ابن عمرء وهو مما يرجح 
جانب الإسقاط ‏ كما تقدم . وقد عَلَّلهُ المصنف بعد ذلك بورقتين بأنَّ الأثر 
الأول أثبت. ورجاله من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما يروونء وهذا 
الأثر فيه غربة7١2‏ ولم ينبت( لنا لفظه؛ فإِنْ صَعحَّ كان في ذلك نزاع بين 
الصحابة)07". 


والجواب: 


أن الإمام أحمد قد أثبت7؟ أن في حديث ليلى بنت العجماء المشي إلى 
مكة. 


قال المَرُوذي: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة امرأته وأنها 
سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين. قلت: فيها المشي؟ قال: نعم؛ 
أذهتٌ لن أن فيه كفارة يميق . قال أبو عبد الله : ليس يقول فيه: (كل مملوك 
لي حر) إلا التيمي إلى آخره. 


والمثشي هو مذكور في حديث أشعث. وفيه ذكر قوله: (كل مملوك لها 
حر) ولم أقف على طريقٍ فيها ذكر المشي دون العتق لكن الطرق كثيرة» 


)01 كذا في الأصل و«التحقيق» في هذا الموضع. وفي مجموع الفتاوى (7”9/ 1917): 
(تمويه). وانظر (ص655). 
(؟) كذا في الأصل و(التحقيق» في هذا الموضعء وفي مجموع الفتاوى (7”7/ 197): 
(يضبط). وانظر (ص55 6). 
() «التحقيق» (75/ أ ب). 
(4) في الأصل: (ثبت)»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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ومعلومٌ أنَّ الذين تركوا ذكر المشي أكثر بكثير ممن ذكره؛ فكيف يجوز إثبات 

هذا في الحديث مع أن أكثر الرواة لم يذكره ولا يثبت العتق والذين ذكروه 

أثبت وأكثر ممن ذكر العتق؟! لكنّ أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي. 
2 
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نعل 

وأما قوله : 

(إنما يتم ترجيح الأثر الأول على هذا بجلالة رواته وشهرته لو سَلِمَ من 
الاختلاف, أما إذا لم يسلم فيصلح هذا_مع ثقة(١2‏ رجاله ‏ مرجحًا لأحد 
وجهي الاختلاف في الأثر الأول)20). 

فالجواب: 

بعد أَنْ يقال أَرُ ليلى لم يختلف الرواة فيه» فلم ينف أحدهما العتق مع 
إثبات الآخر له» بل سكت عن ذكره؛ وليس هذا باختلاف» بل هذا باتفاق 
العلماء يُستدل به. إذ لو كان اختلافا لكان اختلانًا في كل موضعء ولكن هذا 
قد يورث رِيْبَة قد يظن أن ذاكر الزيادة غلط؛ كالشاهدين إذا شهد أحدهما 
بعشرة آلاف وشهد الآخر بعشرة آلاف وخمسمائة. 

3 أ] ثم الريبة يُبحث عنها؛ فإِنَ لم يظهر قدحها في الدليل لم 
يلتفت إليهاء وقد تبين أنها لا تقدح في الدليل من أوجه: 

احدها: أن الو كان لك بدن بديين السو وطيرةة كلد انين 
الجميع في اللزوم؛ فهو لا يعارض رواية من ذكر العتق وحده؛ بل يعارض 
رواية الجميع الذين نقلواعن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم أفتوا بكفارة 
يمين في صورة من الصورء وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه أفتى بكفارة يمين 


)١(‏ في الأصل: (رفقة)» والتصويب من «التحقيق». 
(؟) «التحقيق» (51/ ب). 
فر في الأصل: (من)» والصواب ما أثبتٌ. 
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في غير حديث ليلى بنت العجماء. 


00 
الصحابة أفتوا في الحلف بالتعليق الذي يقصد به اليمين بكفارة يمين» وفي 
حديث عثمان بن حاضر أفتوا باللزوم؛ وحيتئلٍ فلا يختلف أحدٌ من أهل 
العلم في وجوب تقديم تلك الروايات الثابتة على رواية عثمان بن حاضرء 
فإنه لا يعارض أولئك. 

ولكن لو كان في حديث عثمان أنهم قَرَّهُوا بين العتق وغيره- لكان هذا 
يعارض رواية من روى أنهم أفتوا في العتق وغيره بكفارة يمين» ولكن رواية 
عثمان خالفت جميع الروايات الثابتة عن الصحابة» ولهذا طعن فيها أكثر 
أصحاب الشافعي وأحمد؛ كالشيخ أبي حامد والقاضي أبي يعلى وغيرهما 
وقالوا: لم يثبت عن الصحابة في ذلك خلاف. 

الوجه الشاني: أَنَّ حديث ابن حاضر قد اختلفت ألفاظه أكثر مما 
اختلفت ألفاظ حديث ليلى بنت العجماء؛ وسيأتي ذكر ذلك. 

اوتنه القالنك: أن توق لبان ينك القو ما تلقناه الكلنياء اقول 
والتصديق, لا يعرف أحد من العلماء طعن فيه وضعفه؛ بل - جميع أهل العلم 
بالحديث والفقه الموافقين له والمخالفين له يصدقونه» وأما حديث عثمان بن 
حاضر فقد طعن فيه كثير من العلماء؛ لا سيما من أصحاب الشافعي وأحمد. 


الوجه الرابع: أَنّ هذا الأثر مما انعقد الإجماع على خلافه بعد ربيعة("), 
)١(‏ الأوسط »)١١7 /١١(‏ الاستذكار /١6(‏ /ا١٠١).‏ 
وقال في الأوسط: (وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بمثل قول مالك أي: - 
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فلا يعرف في أهل العلم من يفتي بموجبه. بخلاف الأول فإنه لم يزل في 

الوجه الخامس: أن هذا إذا ثبت إنما يصلح لمعارضة ماروي(١18[2/‏ 
ب] عن ابن عمرء أو ابن عمر وابن عباس» وأما ما روي عن حفصة وزيدب 
وغيرهما من الصحابة فلم ينقل عن هؤلاء ما يناقض هذه الرواية. 
يحلف به لم يرفع ذلك خلاف غيرهما ("). 

والمقصود: إثباتٌ النزاع في الحلف بالعتقء فإنا لم تَدَّع إجماعًا فيه 
وإذا ثبت النزاع على كل تقدير- حصل المطلوب. 

تت 


- يخرج ثلث ماله ويتصدق به - ثم صار إلى أنْ قال: زكاة ماله). 
)20200 لم يظهر من الكلمة إلا حرف الراء؛ وبما أَثبتٌ يستقيم الكلام. 
() قاعدة العقود(١؟/‏ /71” وما بعدها). 
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1 

قال المعترض: 

(وقوله: ين سس إثما بث يثبت17) النزاع 
بين الصحابة بأَنْ يثبت كُلَّ من الأثرين7 ولاعلة فيه؛ أما مع التعليل فيحتمل 
أن يكونا صحيحين أو الأول وحده أو الثاني وحده؛ وعلى هذين التقديرين- 
لا يثبت النزاع» ونحن يكفينا الاحتمال)27©. 

والجواب: 

أنَّ هذا كلام فاسدٌّ لفظلًا ومعنىٌ» صورةً ومادة فلا مقدمات صحيحة ولا 
نظر صحيح! 

أما فساده صورة ولفظًا؛ فيقال: إن المجيب قال: (إِنْ صم كان في ذلك 
نزاعٌ بين الصحابة وََليَهَعَنْه) فلم يذكر النزاع إلا على تقدير صحة هذاء لأنه 
قد بن صحة الآخر؛ فالاعتراض على هذا أنْ يُقال: لا نُسِلّم أنه بتقدير صحته 
ثبت النزاع» لأنه إنما يثبت إذا صم حديث ليلى بنت العجماء» وهوا؟) لم 
يصح أو لا نسلم صحته. 

وأما أَنْ يقال: على هذين التقديرين لا يغبت النزاع؛ فالمجيب لم يثبت 
النزاع إلا على تقدير صحة حديث ابن حاضر لأنه تبيِّنَ صحة الآخر فلم 


)١(‏ في الأصل: (ثبت)» والمثبت من «التحقيق». 
فرق في الأصل: (الأمرين)» والمثبت من «التحقيق». 
(9) «التحقيق» (75/ ب). 

(4) في الأصل: (وإن)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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يثبت النزاع إلا على تقدير صحتهما(١2,‏ فلا حاجة إلى قوله: : إنما يثبت النزاع 
عن الصحابة بأن يثبت كل من الأمرين ولا علة فيه. 


ثم تناقض فقال: (أما مع التعليل فيحتمل أن يكونا صحيحين). 

فيقال له: : وإذا كانا صحيحين فقد ثبت النزاع وإن كان فيهما علة غير 
قادحة؛ لأنَّ العلة مع الصحة لا تكون قادحة فيه؛ فكيف في حديث فيه علة لا 
تقدح في صحته بل قد عرف ضعفها أو بطلانها؟ وإذا كان بتقدير صحتهما 
فقد ثبت النزاع بين الصحابة سواء كان فيهما علة أو لم يكن فقوله: لا ينبت 
النزاع بين الصحابة إلا إِنْ ثبت كل منهما ولا علة فيه - كلامٌ باطل. 

3 أ] وأما قوله: (ونحن يكفينا الاحتمال). 

فيقال له: الاحتمال المرجوح لا يقدح في الأدلة الشرعية» ولو جاز أن 
يكون مجرد هذا قادحًا - لم يحَتَجّ بالعموم ولا خبر الواحد ولا القياس. 
وإنما القادح هو: الاحتمال المقاوم, فإذا بين المعترض أن ما ذكر يحتمل أن 
يكون كما ذكره المستدل. ويحتمل أن يكون بخلاف ذلك؛ احتمالين 
متساويبن- وَقِفَت دلالته» وإنْ بَيّنَ أن احتمال الخلاف أظهر - بطلت دلالته. 


ثم يقال: مثل هذا الكلام يقوله مَن يحتج بمن(" نقل الإجماع مع العلم 
بأنه لا علم له يتفي النزاع» وأنه قد نقل إجماعًا غير هذا وظهر فيه نزاءٌ0) لم 
يطلع عليه؛ وأنه يحتمل أن يكون فيها نزاع لم يطلع عليه وهذا احتمال لا 
)١(‏ في الأصل: (صحتها)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
(0) تحتمل في الأصل: (لمن). 
زفرة في الأصل: (نزاعا). ولعل الصواب ما نبت 
0 


سبيل إلى العلم بنفيه؛ ومجرد الاحتمال كاف في منع الجزم بالإجماع؛ وإن 
اذّعى أن ظن الإإجماع كاف وهو حاصل قِبّل(١2‏ أبي ثور وأمثاله. 

قيل: وظن صحة خبر ليلى بنت العجماء وذكر العتق فيه كاف وهو 
حاصل بعضي ما ذكرناه. 

وأما فساده من جهة المعنى ومادة الدليل؛ فيقال له: خبر عثمان بن 
حاضر إِنْ كان صحيحًا فهو مخالف قطعًا لما ثبت عن الصحابة من الكفارة 
في الحلف بالنذر والحلف بالعتق» والنزاع في ذلك ثابت عن الصحابة بخبر 
ليلى وخبر غير ليلى؛ إن خبر عثمان يُسَوّي بين العتق وغيره لا يُفرق بينهما. 

وأيضًا؛ فإنه ليس فيه خلاف عن كل من ذُكِرَ في خبر ليلى وإنما فيه خلاف 
عن ابن عمر؛ وأما حفصة وزينب فلم ينقل عنهما خلافٌ ما في خبر ليلى. 

وحيتئلٍ؛ فلا يجوز دفع ما فيه تقل عن حفصة وزينب بماتُقِلّ عن 
غيرهماء بل إذا صح ما نُقَلَ عن غيرهما كان في ذلك نزاع بينهما وبين ما نقل 
عنهماء ولم يكن ما نقل عن غيرهما مُضَعُفًا لما نقل عنهما. 

وحينئل؛ فلا يجوز أَنْ يُعَارَضَ بأثر عثمان ما تُقَلّ عن حفصة وزينب» 
وقد عرف أَنَّ ذاك َقَلّهُ الات ولم يعارضه”") شيء؛ فإن كان أثر عثمان 
صحيحًا فغايته أَنْ يت النزاع بين الصحابة وََْهعنف. 


220 


)00( كذا في الأصلء والإجماع أول من نقله أبو ثورء فالنقل من قِبَلِهِ. ويحتمل أنها 
(؟) هكذا قرأتهاء والكلمة غير واضحة. 


هه؟ 


فصل 

قال: 

(وقوله: (ولم يثبت لنا [لفظه](١2)؛‏ عجيبٌ لأمرين: 

أحدهما: أنه إنما يحسن ذلك لو كان عنده في بعض(") [59/ ب] ألفاظ 
الحلف يحكم بالوقوع, فكان ينزل7) الأثر على ذلك اللفظ, كما ذلك عندنا 
وعند أرباب المذاهب المشهورة كما ستعرفه؛ أما إذا كان الحلف عنده بكل 
لفظ غير موقع فلا فائدة في معرفته اللفظ الذي حكم فيه ابن عمر وابن 
عباس بالوقوع)!؟). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الامو ليس كما ادعادة فإِنَ صيغ التعليق التي تتضمن الحض 
والمنع منها ما هو إيقاع لم يقل أَحَدٌ أنه يمين مُكَفْرّة بل فيه نزاع هل يقع به 
الطلاق أو لا يقع؟ ولم يقل أحد أن فيه يميئًا. 

ومنها ما هو يمين فيه الأقوال الثلاثة؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الجزاء 
مما يكره المعلّق وقوعه [فََبَرَ به لفظة تفيد انتفاء دلالته](*) من وجوه أخرى 


)١(‏ هذه الزيادة من «التحقيق»» وهي في اللأصل غير واضحة. 

ف كذا قرأتهاء ويحتمل وجود كلمة بعدها لكنها غير ظاهرة» ولا يوجد كلمة هنا في 
«التحقيق). 

(9) في «التحقيق»: (ترك). 

(4) «التحقيق» (785/ ب). 

(4) كذا قرأتهاء وموضع الكلام فيه سواد شديد. 
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غير هذا؛ كما قد بينا ذلك لما وَكَفَْا بعد ذلك على لفظه. وبين أنه ليس فيه 
حجة لمن رق بين العتق والطلاق وغيرهما؛ بل فيه ما يدل على أن قائل 
ذلك مخالفٌ لجميع ما تُقِلَ عن الصحابة في النفي والإثبات؛ فكان لفظه 

والمجيب كتب هذا الجواب المختصر أولًا في قعدةٍ واحدة» ولم يكن 
بلغه حديث عثمان بن حاضر إلا كما ذكره أحمد ذكرًا مجملًا في جواب 
السائلين له لم يروه أحد في جواب السائلين بإسناده ولفظه. 

الثاني: أن لفظه حجة على المحتجٌ به المفرّق بين العتق والنذر؛ وقد 
ذكره(١2‏ المعترض عن مصنف عبد الرزاق» وقد ذكر أحمد أنه لم يسمعه إلا 
من عبد الرزاق. 


5 


0١ 


فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن إسماعيل بن أمية» عن عثمان بن 
[أبي]2"» حاضر قال: جَلّسَت7" امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في 
سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يُفعل كذا وكذا ‏ لشيءٍ كرهه زوجها ‏ فحلف 
زوجها ألا يفعله. فسئل عن ذلك ابن عمر وابن عباسء فقالا: أما الجارية 


)١(‏ في الأصل: (ذكر)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(؟) الزيادة من الأوسط والسئن والمصنف. 
تنبيه: وقع في بعض المواضع من الأصل (عثمان بن حاضر) وفي بعضها (عثمان بن 
أبي حاضر)» وهذا عائد إلى الاختلاف في ذلك؛ فقد غلّط الإمام أحمد عبدالرزاق 
في قوله: عثمان بن أبي حاضر. وقال ابن حجر - أيضًا : وهو وهم. 
انظر: التاريخ الكبير (؟'/ >2٠‏ تهذيب الكمال /١9(‏ 59 7)» تقريب التهذيب (589 5). 
(0) في المصنف: (حَلَقَت). 
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فتعتق» وأما قولها فى سبيل الله: فتتصدق بزكاة مالها(١©.‏ 


وقد رواه10؟ البيهقى20 من طريق عبد الرزاق - أيضًا » وقال البيهقى: 
كذا في هذه الرواية؛ وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس ما دَلّ على جواز 
التكفير فى الحلف بالصدقة47). 


وذكره ابن عبد البر2*0 من رواية أبي القاسم البغوي عبد الله /2١[‏ أ] بن 
محمد بن عبد العزيزء حدثنا داود بن عمروء حدثنا مسلم بن خالد» عن 
إسماعيل بن أمية» عن رجل يقال له: عثمان بن حاضر ‏ قال إسماعيل: وكان 
رجلا صالحًا قاضًا("2- أنَّ رجلا قال لامرأته: اخرجي من ظهري”"" فَأَبَتْ 
أن تخرجء فلم يزل الكلام بينهما حتى قالت:(8) هي تنحر نفسهاء وكل مالها 
في سبيل الله إن خرجتء ثم بدا لها فخرجت. قال ابن حاضر: فأتتني 
فسألتني» فأخذت بيدها فذهبت بها إلى ابن عباس» فقصَّت عليه القصة. 
فقال ابن عباس: أما جاريتكِ فهي حرة, وأما قولك: تنحري نفسك؛ فانحري 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 585).؛ ومن طريقه ابن المنذر فى الأوسط 
(0/ 5 ح 8845 ) والبيهقي في السئن الكبير ١(‏ ؟/ “1ح ام 

زفة في الأصل زيادة: (من طريق)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 

(9) في الأصل زيادة: (رواه)؛ والصواب حذفها ليستقيم الكلام. 

0 قوله: (في الحلف بالصدقة) ليست في السنن الكبير /”١(‏ *ال11/ ح 00056 

(5) في الاستذكار /1١8(‏ /ا١٠1).‏ 

(5) كذا في الأصلء وفي الاستذكار: (فاضلا). 

(0) وفي الاستذكار: (اخرجي في ظهري). 

(8) في الاستذكار زيادة: (جاريتها حُرّة و)» وانظر ما سيأتي في المقطع التالي. 


"08 


بدنة» ثم تصدقي بها على المساكين. وأما قولكِ: مالي في سبيل الله؛ 
فاجمعي مالك كله فَأَخْرجِي منه مثلما يجب فيه من الصدقة. قال: ثم ذهبتٌ 
بها إلى ابن عمر فقال لها مثل ذلك ثم ذهبت بها إلى ابن الزبير فقال لها مثل 
ذلك قال: وأحسب أنه قال : ثم ذهبتٌ بها إلى جابر بن عبد الله فقال مل 
قولهم. قال: وأما الثلاثة فقد أثبتهم [عن الزهري في هذه المسألة](١).‏ 

هكذا في كتاب ابن عبد البر» وقد سقط فيه من السؤال: وجاريتها 
حرة(؟)ب فهذان طريقان» وقد زاد في هذا زيادة فتيا ابن الزبير وشك27 في 
جابر» وفيه: أنهم أمروها في ذبح النفس: بنحر بدنة. 

وقد رواه ابن حبيب7؟2 بطريق ثالئة بلفظ ثالث. رواه عبد الملك بن 
حبيب الأندلسي 207 في كتابه (الواضحة) 27 فإنه روى أن علا وابن عباس 


)١(‏ الزيادة من الاستذكار. 

زف وقد تقدم التنبيه على وجودها في المطبوع من الاستذكار؛ بل في سؤال الصحابة لها 
مايدل على ذلك. 

() يوجد سواد شديدء وهكذا قرأتها. 

(5:) يوجد سواد شديد. وهكذا قرأتها. 

(0) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي؛ فقيهٌ مشارك في 
ده علذوع ]إلا انه ضعيقه في الزواية كماسياتي ولناسكة (19/1) وتو فويسية 
)١(‏ وقيل (719). 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 3١7‏ )» الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (؟/ 
»© تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص .)١594‏ 

(5) الواضحة في عدة مجلدات كما وصفها الذهبي» وبعضهم يزيد في اسمها (الواضحة 
في السئن والفقه)؛ وأشار الزركلي إلى أنَّ نسخةٌ منها مخطوطة في خزانة الرباط؛ - 
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وابن عمر أفتوا فيمن نَذَّرَ أنْ يهدي ابنه مائة من الابل (1). 


قال ابن حبيب: وحدثني ابن المغيرة» عن الثوري» عن إسماعيل بن 


أمية#غرم عدمان بن حاضر أنهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلكء فقالوا: 
ينحر بدنة» فإن لم يجد فكبشًا("). 


ل اا نه ل 


ا 


أبي حنيفة حيث نقلوا عن العبادلة يجاب ما عَلَّقَهُ من نذر اللجاج والغضب. 


000 
هه 


فر 


ثنى عليها جماعةً من المالكية كابن الفرضي حيث قال : (الواضحة لم يُولّف 
3 . وتكلّم فيها بعضهم. 
سير أعلام النبلاء (11/ 7 »٠‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص ))707١‏ 
معجم المؤلفين (7/ 717), الأعلام (5/ .)١61/‏ 
كلمة لم أستطع قراءتهاء وفي المحلى (ص 445): (أن يهدي مائة من الإبل). 
ساق إسناد ابن حبيب: ابن حزم في المحلى (ص 495) وقال: وروّينا من طريق 
ساقطةٍ فيها ابن حبيب الأندلسي وذكرها. 
وتكلّم في روايته غير واحدٍ حتى اتهم بالكذب. إلا أن الذي يظهر في ذلك ما قالَهُ 
الذهبي في الميزان (؟/ 7501) : (الرجل أَجَلُ من ذلك, ولكنه يُغلط) . وقال في 
السير (؟1١/ )٠١ ١٠5‏ بعد أن ذكر تضعيف ابن حزم له: (ولا.ريب أنَّ ابن حبيب كان 
صحفيّاء وأما التعمّد (أي: تعمد الكذب) فكلا). 
وانظر ما سيأتي (ص5: 5). 
غير واضحة في الأصلء وبما أثبثٌ يستقيم الكلام؛ وتقدم هذا النقل. 

لحي 


وابن عباس وابن الزبير١2.‏ وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد. 
وذكره أبو الحسين القدوري(") في شرح مختصر الكرخي7". 

7 ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب 
الشافعي وأحمد, وقالوا: إن هذا لا يُعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من 
العلل: ش 

أحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ 
إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمرء عن الزهري»؛ عن سالم؛ عن ابن عمر 
في 247 رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في 
المساكين00؟. فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية 
عثمان بن حاضر. 

وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين» 


.)١91١ص( انظر ما تقدم‎ )١( 

(1) هو أحمد بن محمد بن أحمدء المعروف بالقدوريء نسبةً إلى القدور جمع قِذْر من 
فقهاء الحنفية» ولد سنة (7551)) وتوفى سنة (117/4). 
الجواهر المضية /١(‏ 41/) البداية والنهاية /١6(‏ شذرات الذهب (0/ 
37) تاريخ بغداد (5/ .)73١‏ 

(*) لم يظهر منها إلا الأحرف الأولى (الكر). 
وقد ذكر في ترجمة القدوري أنَّ له شرحًا على مختصر الكرخي؛ وصفه ابن تغري 
بردي في النجوم الزاهرة (0/ )١8‏ وكحالة في معجم المؤلفين )١57 /١(‏ بأنه في 
عِذّةِ مجلدات. 

(:) في الأصل: (عن)» والمثبت من الاستذكار. 

(6) الاستذكار )٠١١6 /١6(‏ وفيه أنه جعل ماله في سبيل الله. 


لل 


وقد روي عنه أَنَّ هذه الرواية هي المتأخرة التي رجع إليهاء كما روى(1) أن 
ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج؛ عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب أنَّ رجلا جعلّ ماله في رتاج 
الكعبة. فقال ابن عمر: تَفِي بما قلتّ. قال: فذهب إلى عمر('". فقال: أطعم 
عشرة مساكين» فرجعت إلى7" ابن عمر» فقلت له ما قاله أبوه» فقال: [هو 
أعلم]0؟). 


وهذا الحديث معروف عن سعيد بن المسيب عن عمر؛ كما رواه أبو 


داود في سننه (6) من حديث يزيد بن زريع. حدثنا 1 المعلم عن 


)١(‏ كذا في الأصلء والذي يظهر أنَّ ابن تيمية كله نقلها من الاستذكار لما لم يجدها 
في مؤلفات ابن أبي شيبة؛ فلذا قال: روى ‏ أي ابن عبد البر-. 

(؟) غير واضحة» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(9) كررت (إلى) مرتين. 

(؛) في مطبوعة الاستذكار: «هذا عِلْم» وهو تحريف. 
والأثر لم أجده في مصنف ابن أبي شيبة ولا في بقية كتبه التي بين يديء وإنما رأيتٌ 
ابن عبد البر نقله في الاستذكار (15/ )٠١8‏ وقال: وذكر ابن أبي شيبة ثم ساق 
الأثر. 

(5) برقم (73107). 
وقد تقدم تخريجه في (ص 770). 

)090 في الأصل تحتمل: (حسين)؟ والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) الكلام هنا غير واضحء والمثبت من السئن. 

حدس 


نننين] تراك شال اخلاه ا نيناعت السنة لقتال إن عدوت مسال 
القسمة» فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إِنَّ الكعبة غنية عن مالك» 
كَفْرْ عن يمينك وقاسم أخاك؛ سمعت رسول الله يل يقول: «لا يمين عليك 
ولانذر في معصية الرب. ولا في قطيعة الرحم, ولا فيما لا تملك". 


فقد يكون سعيد هو المفتي بقول عمرء فلما ذكر له فتيا ابن عمر أمسك 
عن الفتيا باللزوم وقال: هو أعلم» سواء كان ذلك في حياة عمر أو بعد موته؛ 
ففيه توقف عن ذلكء وتسليمٌ أَنْ أباه أعلم بهذه المسألة منه وأبوه أفتى 
بكفارة يمين. 


والمقصود هنا: أن ابن عمر وََلَنََعَدْهَا قد ثبت عنه من عدة طرق ما 
يخالف حديث عثمان بن حاضر من رواية سالم عنه ورواية أبي رافع» وكل 
من هذين أحفظ بكثير وأفقه من عثمان بن حاضرء وقد انضم إليهما الرواية 


3 أ] الثالثة عن ابن عمر؛ فكيف يجزم عن ابن عمر بما خالفه فيه هؤلاء؟ 
والحلف بالعتق هو - أيضًا في حديث ليلى الذي هو أصح باتفاق أهل 
العلم من حديث عثمان بن حاضر. 
والعلة الثانية: أَنَّ ابن عباس قد ثبت عنه ضد ما فى حديث عنثمان بن 
وقال أبوبكر الأثرم: حدثنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا عمران» عن قتادة» 
عن زرارة بن أوفى: أن امرأةٌ سألت ابن عباس أنْ امرأة جعلت بردها عليها 
هديا إِنْ لبسته. فقال ابن عباس: أفي غضب أم رضا؟ قالوا: في غضب. قال: 


رض 


إنَّ اله لا يقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها(١).‏ 

قال: وحدثني ابن الطباع» حدثنا أبو بكر بن عياش227, عن العلاء بن 
المسيب» عن يعلى بن تمان ]ل عن عكرمة؛ عن ابن عباس سثئل عن 
رجل جعل ماله فى المساكين. فقال: أمسك عليك مالك. وأثفقة على 
عيالك» واقض دينك» ركد يميتلك490), 


وقال البخاري”*: قال ابن عباس الطلاق عن وَطَر والعتقٌ ما ابتغي به 
وتكة اللد: 

فهذه أسانيد ثابتة عن ابن عباس بخلافٍ ما في حديث عثمان بن 
حاضرء وأنه جعل في التعليق الذي يُقصد به اليمين كفارة يمين؛ ولم يُلزم 
المعلق ماعَلَّقَهُ كما في المعلق بالوفاء وجعله لازمًا؛ ومعلوءٌ أَنَّ بعض هذه 
علة في حديث عثمان بن حاضر؛ فكيف بمجموعها؟ 


وهذا أثبت عن ابن عباس من ذاك. فَإِنِ المعترض يجعلها روايتين عن 


)١(‏ لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرم؛ إلا أنَّ المصنف نقل هذا الأثر عن 
الأثرم في عدة مواضع من كتبه منها: مجموع الفتاوى (5/ 4٠,557‏ 7), الفتاوى 
الكبرى (5/ .)223١9‏ القواعد الكلية (ص 575).» وسيذكره فيما بعد. 

(؟) في الأصل: (عابس).» والمثبت من كتب ابن تيمية الأخرى. 

(9) بياض مقدار كلمة؛, والمثبت من القواعد الكلية (ص 477 ) وغيرها. 

(:) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب الأثرمء إلا أنَّ المصنف نقل هذا الأثر عن 
الأثرم في عدة كتب منها: مجموع الفتاوى (75/ 2557 ))275٠‏ الفتاوى الكبرى 
)»١١9 /54(‏ القواعد الكلية (ص 557). 

(4) في باب الطلاق في الإغلاق والكره... إلخ. 
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قبل: حَصَّلٌ المقصود؛ فإنّا نحن نكتفي بإثبات النزاع»لم تَدَّع في ذلك 
إجماعاء وإنما اعتمدنا في مسائل النزاع على الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة 
لفظًا ومعنى» وهذا الاعتبار والقياس الصحيح. 

فإنْ قبل: ما ذكرتم عن ابن عمر وابن عباس من الإفتاء بالكفارة في 
التعليق الذي يقصد به اليمين يعارض حديث ابن حاضر في النقل عنهماء 
عن (1 ابن الزبير لا معارض له عنهء وكذلك في فتياه(1 إن كان قال ذلك. 

قيل: فتيا ابن الزبير مذكورةٌ من طريق مسلم بن خالد وفيه نظر”", إذا 
ثبت ذلك عن ابن الزبير عارضه مَنْ لم يختلف النقل عنهم أنهم أفتوا في 
العتق بكفارة /١[‏ ب] مثل حفصة وزينب. 

وإذا قيل: ذِكْرٌ العتق انفرد به سليمان التيمي. 

قيل: لو انفرد به سليمان التيمي لكان الاحتجاج بانفراده عمّن سليمان 
أثبت منه(؟2 أولى من الاحتجاج بانفراد مسلم بن خالد عمن هو أوثق من 
مسلم بن خالد وهو معمر؛ وقد تابع سليمان التيمي أشعث بن عبد الملك 
وجسر بن الحسن. 

فتبين أنه كيفما أدير الأمر؛ فالقول بأنّ في الصحابة من أفتى في الحلف 
بالعتق بالكفارة أقوى من القول بأ فيهم من أفتى بأنه لا كفارة فيه؛ فإنْ صَحًَا 
ثبت النزاع» وإِنْ كان الصحيح أحدهما؛ فهو: إثبات التكفير دون نفيه ‏ بلا 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها حرف (ظ2)» ولعل الصواب: (وعن). 
(؟) في الأصل: (فتيايه)» ولعل الصواب ما أثبت. 

(©) كما في (ص58١-104).‏ 

(؟) قاعدة العقود(؟1//5؟7"1). 
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ريب - بعد معرفة الطرق وأحوال رواتها ومعرفة ما نقل في ذلك عن الصحابة 
- رضوان الله عليهم -. 

العلة إلقائقة: أن و نرؤانة تير أنها اتشقفت ابن عجر وانق عنام وأن 
اليمين كانت جملتين (إن فعلت فمالي في سبيل الله وجاريتها حرة). وفي 
رواية مسلم بن خالد: أنها حلفت بثلاثِ هي: (تنحر نفسهاء وكل مالها في 
سبيل الله وجاريتها حرة) وأنه استفتى ابن الزبير أيضًا ‏ وشك7١2‏ في 
جابر» وهذا اختلاف فى الرواية. 

فإِنْ قيل: أحد الروايتين أثبتت ما سكت(" الآخر عنه. 

قيل له: وهكذا في حديث ليلى بنت العجماء. فَلِمّ جَعَلَ هذا علة في 
حديث ليلى» ولا يكون علة فى حديث هذم؟! 

ونحن إذا عللنا بهذه(" لأنّ هذه الرواية الثالئة رواها مسلم بن خالد. 
وليس هو بالحافظ المتقن مثل: سليمان التيمي ومن وافقه كأشعث وجسر 
ابن الحسنء» ومعمر أحفظ من مسلم, ولهذا لم نجزم بحفظه للزيادة» 
وسليمان أحفظ من حميد وقد تابعه غيره» وليس التارك بأكثر من المثبت. 

العلة الرابعة: أن في هذه أن هذين الصحابيين أفتياهما من المال بزكاته. 
وهذا القول لا يَعرفه أهل العلم عن أَحَدِ قبل ربيعة» وهو من رَأي ربيعة الذي 
أنكره الناس عليه؛ لم يعرف له فيه سلف ولا تَبِعَهُ فيه خلف؛ ولو كان هذا 


)١(‏ هكذا قرأتها. 
(1) مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
(*) كذا؛ أي: بهذه العلة. 
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ثابتًا عن ابن عمر وابن عباس لم يكن الأمر كذلك؛ ولم يجعل هذا مماشَّدٌ 
به ربيعة217. 

العلة الخامسة: أن فيه أن في(1) نحر نفسه بدنة؛ ومعروف عن ابن 
عباس أن في ذلك شاة أو كفارة يمين»1١7/‏ أ] وهذا ثابت عن ابن عباس 
بالأسانيد الثابتة» وجمهور العلماء اتبعوا ابن عباس في ذلك؛ كأبي حنيفة 
وأحمد وغيرهماء ومنهم من لم يوافقه كالشافعي. 

وعمدة الفقهاء في ذلك: اتباع الصحابة؛ فلو كان قد ثبت عن ابن عباس 
وابن عمر وابن الزبير أو جابر أنهم قالوا في ذلك ببدنة- لكان اتباع هذا أولى؛ 
وهذا حجة على من قال: إِنْ الإفتاء باللزوم في نذر اللجاج والغضب هو قول 
العبادلة» وهم لا يوافقون العبادلة لا في إيجاب بدنة ولا في | يجاب زكاة 
المال» بل ليس من الفقهاء مَنْ عرف عنه أنه أخذ بهذا القول المنقول عن 
العبادلة في هذا الجواب, فإنه لم ينقل7 عن أحدٍ أنه أفتى بوجوب الزكاة إلا 
ربيعة» وهو لا يوافقهم على يجاب البدنة؛ والذين وافقوا على لزوم العتق 
كالأربعة لم يقولوا بسائره في يجاب البدنة والاجتزاء بزكاة المال» وإيجاب 
البدنة تغليظ والاجتزاء بزكاة المال تخفيف؛ وهذا غير مناسب. 

وأيضًا؛ فعثمان بن حاضر هذا ليس من المعروفين بضبط العلم؛ ولا هو 
مشهورًا يُعرف ضبطه بكثرة روايته» ولاروى له أصحاب الصحيح شيئًا لا 
البخاري ولا مسلم, ولم يرو له من أهل السنن لا النسائي ولا الترمذي» 
)١(‏ قاعدة العقود(؟/ "٠‏ وما بعدها)» وقد تقدم ذكر قول ربيعة (ص١1705-‏ 51017). 
(؟) بياض مقدار كلمة» ولعل تقدير:ذلك ما أثبت. 
(0) في الأصل: (لو نقل). 

1 1/ 


وإنما روى له أبو داود وابن ماجه7(١2.‏ 


وفي سئن ابن ماجه عدة أحاديث موضوعة نحو بضعة عشر حديئًا(")؛ 


مثل الحديث الذي رواه في فضل قزوين7"» وفي رجال أبي داود م (؟) لا 
يعتمد على ما انفرد به» بل ينفرد بما هو كذب؛ مثل الذي روى أن النبي كَل 
كان له كاتب اسمه السجل”*' رواه من طريق المراوزة77)؛ وهذا مما يجزم 


.)"149/19( تهذيب الكمال‎ )١( 


فيه 
فر 


:) 
0) 


يحمي بسني 


مسألة المرابطة بالثغور (ص »25١‏ وجامع المسائل (0/ 5714"). 
أخرجه تحت رقم (1/80؟) من حديث أنس بن مالك وَوََيَدُعَنَهُ مرفوعًا. 
وحَكمَ عليه بالوضع: ابن الجوزي /١(‏ 5" وقد تعجب من إخراج ابن ماجه له 
والذهبي في ميزان الاعتدال (7/ )3١‏ وقال: فلقد شان ابن ماجه سننه بإدخاله هذا 
الحديث الموضوع فيهاء وابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 575).» وبرهان الدين ابن 
القيم في تحقيق القول في سنة الجمعة (ص 238)» والسيوطي في اللآليء المجموعة 
/١(‏ 177). وابن عَرَّاقٌ في تنزيه الشريعة المرفوعة (؟/ 250)» والشوكانى فى 
الفواغد المتجموغة اص 4019): 0 
وانظر: جامع المسائل (0/ 9714). 
في الأصل: (فإنه)» ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
في الأصل: (السجيل)» والمثبت من السنن وباقي المصادر. 
أخرجه أبو داود (791): والنسائي في السئن الكسبرى »)١1777(‏ والطبراني 
في المعجم الكبير /١١(‏ اج » والعقيلي في الضعفاء (؛:/ 9؟5١),‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/ ١14‏ »)) والبيهقي السئن الكبير (١؟/‏ ١/ا"/‏ 
ج0001 )هن خديث نوحربن فيس عن بزيندبية 
كعب» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء» عن ابن عباس رََِيدعَنْهَا. 
ورواه أبو نعيم (”/ )١5‏ من حديث ابن عمر وَدَيَدعَنْها. 
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بأنه كلت 


- 2 قال الطبري في تفسير الآية (5 )٠١‏ من سورة الأنبياء /١5(‏ 06) بعد أَنْ أخرجَ هذا 
الأثر وغيره: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول مَنْ قال: السجل في هذا الموضع 
الصحيفة» لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب» ولا يعرف لنبينا كاتب كان اسمه 
السجلء ولا في الملائكة مَلَكّ ذلك اسمّة 
وقال ابن كثير في تفسيره ه(ه/ *7م3): ارعلرت تاو كرك اق زا وت 
لايصحٌ أصلًا؛ وكذلك ما تقدم ععن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا ييصح 
أيضًا. وقد صرّحَ جماعةٌ من الحفاظ بوضعه - وإِنْ كان في سنن أبي داود ‏ منهم 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي - قَسَح الله في عمره ونسَأ في أجله وختم له 
بصالح عمله ‏ وقد أفردثٌ لهذا الحديث جزءًا على حِدَةٍ ولله الحمد؛ وقد تصدّى 
الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث وردَّه أتمٌ رَدُ.... وأا مَنْ ذكر في 
أسماء الصحابة هذا؛ فإنما اعتمد هذا الحديث لا على غيره» والله أعلم. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (7/ ١571‏ وما بعدها): سمعتٌ شيخنا أبا العباس 
ابن تيمية يقول: هذا الحديث موضوع. ولا يعرف لرسول الله َه كاتب اسمه 
(السجل) قطء وليس فيهم من اسمه (السجل»؛ وكُتَّابٍ النبي معروفون» لم يكن فيهم 
مَنْ يقال له (السجل). قال: والآية مكية» ولم يكن لرسول الله كاتب بمكة» والسجل 
هو: الكتاب المكتوب. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (// ,)2 : وقد عرضتٌ هذا الحديث على شيخنا 
الحافظ الكبير أبي الحجاج المزي فأنكره جدًاء وأخبرته أنَّ شيخنا العلامة أبا 
العباس ابن تيمية كان يقول: هو حديتٌ موضوعٌ وإِنْ كان في سنن أبي داود. فقال 
شيخنا المزي: وأنا أقولة. 
وانظر: السلسة الضعيفة (؟1١/‏ 8 -ح07177)) وضعيف أبي داود (الأم) (؟/ 
2 والبداية والنهاية (4/ 79 وما بعدها)» والمصباح المفئ فى كنات البدي 
الأمى .)٠١ 5 /١(‏ 


امن 


فقد تبين أن ألفاظ الحديث تقدح في صحته؛ وتدل على أنه غير 
محفوظء وأن الثقات الأثبات يخالفون هذا ابن حاضر فيما رواه لو كان من 
العلماء المعروفين بالضبط؛ فكيف ونحن لا نعلم أنه ضابط لما يرويه؛ كونّة 
قاضًا(١2‏ ورجلا صالحً(') لا يوجب كونه ضابطاء بل هو من أمارات عدم 
حول دان عامة القصاص الصالحين كصالح المرّي ومالك بن دينار 
وغيرهما ممن(؟) [؟// ب] كان فيه صلاح وكان يقصء لا يضبطون ألفاظ 
الحديث» ولا يحتج بمجرد روايتهم في الأحكام؛ فضلًا عن أنْ يُحَارَضَ 
بروايتهم ما روته الثقات الضابطين الصالحين0©). 

و 


(1) لم يظهر من الكلمة إلا حرف القاف والألف. وبما أثبتٌ يستقيم الكلام إن شاء الله. 

)١(‏ في الأصل زيادة: (كما)» وبحذفها يستقيم الكلام. 

(9) كذا قرأتها. 

(4) كذاقرأتها. 

)0( مجموع الفتاوى /١8(‏ 05) الفتاوى الكبرى (5/ 705). مختصر الفتاوى 
المصرية (ص .)5٠‏ بيان تلبيس الجهمية (5/ 7 وما بعدها), منهاج السنة (؟/ 
© المنتقى من منهاج الاعتدال (ص 40). 
وانظر: تحذير الخواص من أكاذيب القُصاص للسيوطي. 
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ل 
فصل 

وأما قول المعترض: 

(فكلامُ ابن عباس وابنٍ عمر فيه نَصّ بالتفصيل لا يحتمل التأويل» وهو 
يبيّنُ لنا أنَّ مراد هما في أثر ليلى وفتيا ليلى بنت العجماء- - أنَّ مرادهما ماعدا 
العتق)17؟. 

فيقال له : 

بل كلام ابن عباس وابن عمر ‏ -إِنْ صحّ فهو نص في التسوية في 
الحلف بالعتق والصدقة؛ وفي الرواية الأخرى: (تعر نيه وأن الوادت 
في جميع ذلك اللزوم لا الكفارة. 

ورواية ليلى أيضًا كرتشيو مه لق رب لسر 
عن الصحابة نفيًا وإثبانًا لاايدل إلا على التسوية بين الحلف بالعتق وغيره لا 
على قول مَنْ فَرَّقّ؛ فمن قَرَّقّ فقد خالف جميع ماتُقِلَ عن الصحابة» وهذا 
هو المخالف لإجماع الصحابة إذ لم يُعرف عن الصحابة في ذلك نزاع. 

فهذا الحديث نَصٌّ على خلاف من يوجب الوفاء بالنذر المحلوف به 
من الفقهاءء» ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء؛ فلا أبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا أحمد ولا أحد من العلماء المعروفين غيرهم يقول بما في هذا 
الحديث؛ فهو نص في خلاف قول جميع العلماء الذين تُعرف أقوالهم؛ فلم 
يقل أحد من العلماء الذين تعرف أقوالهم أَنَّ في الحلف بصدقة المال الزكاة 
وفي الحلف بنحر نفسها بدنة» بل ربيعة يعرف عنه بعض هذا. 


)١(‏ «التحقيق» (لا”/ أ). 
7/١‏ 


وأيضًا؛ فالروايات الثابتة عن ابن عمر وابن عباس توافق حديث ليلى 
بنت العجماء وتناقض هذا الخبر؛ وحينئذ» فلا بُذَّ من أحد أمرين: 

ما أن يقال: إِنّ الصحابة أفنوا بهذا نازة وبهذا ثآرة؛ فيكون عن ابن عمير 
وابن عباس روايتان. 

وإنا أن يقال بل إخدي الرواقيو هن الصتحيدة ؤو3 الأخرى وسيدد 
لا يستريب عالم بالمنقولات في وجوب تقديم رواية من روى التكفير عنهم 
في هذه الأيمان على رواية من روى لزوم ما حلف به. ولم ينقل أحد منهم 

فقول [// أ] القائل: إِنّ مرادهما فى حديث ليلى بنت العجماء ما عدا 
العتق؛ قولٌ لم ينقله10) أحدٌ عنهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف, واستدلالٌ 
بما لا يدل» بل يدل على نقيض ذلك من التسوية , بين العتق وغيره من كلا 
الروايتين يتين؟ فليتدبر اللبيب ما اعتمد عليه مَنْ يُقَوٌلَ الصحابة ما لم يقولوه من 
التفريق بين العتق وغيره؛ فإنه لا يدل ما يذكرونه إلا على نقيض مطلوبهم لا 
على مطلوبهم. 

فصل 

وأمامَنْ ذكر في حديث ليلى من قوله: وأعتقى جاريتك؛ فهذا غلط 

محضٌء لم ينقله أحد في حديث ليلى؛ كما قد بسط فى موضعه(2). 


)١(‏ في الأصل: (يقله). 
(0) قال في المجموع (”؟/ 06) : (وأما ما ذكره من الزيادة في حديث أبي رافع» وأنهم 
قالوا: : (أعتقي جاريتك) فهذا غلطٌ؛ فإنَّ هذا الحديث لم يذكر فيه أحدٌ أنهم قالوا: - 
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1 

(قال المجحيب: 

اك لون التي تراز الخد اا لي ارو ا و 
[المنصوصة عنه في غير موضع] نقة تقتضي أنه تجزئه كفارة يمين» فإنه قد نّصَّ 
في غير موضع: أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفّرة» ونَصّ على أنه 
إذا حلف بالطلاق والعتاق كان له أن يستثني» بخلاف ما إذا أوقع الطلاف 
والعتاق فإنَّ مذهبّةُ أنه لا يَنفع الاستثناء قولًا واحدّاء كما نقل ذلك عن ابن 
عباس» وهو مذهب مالك وغيره. 


وقد نَقَلَ عنه الشبخ أبو حامد الإسفراييني ومن تبعه: : التفريق في 
الاستثناء بين الطلاق والعتاق؛ وذلك غلطٌ عليه وإنما هو قولٌ القدرية 
فإنهم يقولون: إِنَّ المشيئةً بمعنى الأمرى والعتق طاعة بخلاف الطلاق» فإذا 
قال: عبِدهٌ حر إِنْ شاء الله وَقَّعَ العتق» وإذا قال: امرأته طالق إن شاء الله لم يقع 


- (وأعتقي جاريتك). وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب 
الكرماني وغير واحدٍ من المصنفين فلم يذكروا ذلك. 
وكلام أحمد في عامة أجوبته يبيّن أنه لم يذكر أحد عنهم ذلك. وإنما أجاب بكون 
الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي. 
وأبو محمد نقلّ ذلك من جامع الخلال؛ والخلال ذكر ذلك ضمن مسألة أبي طالب 
كا قن ركاه + ةلف غلط على اتحمد؛ وابو طالب لهب أحاناد قلطات ف نه هنا 
يرويه؛ هذا منها). 
وانظر: مجموع الفتاوى (7؟/ » وقاعدةالعقود(5/ /ا7” ومابعدها). 
والفروع (9/ 8)» وما سيأتي (ص5 80 وما بعدها). 


رذف 


الطلاق» ورووا في هذا حديثًا مسندًا)2(7). 

والجواب: 

أن هذا كلام مَنْ لم يفهم ما ذكره المجيبء ولاما هو عادة أهل العلم 
من تخريج الجواب في إحدى المسألتين إلى الأخرى؛ فإنّ المجيب لم يَذّع 
أن أحمد سكت عن الجواب في العتق» ولا أَنّ مذهبه المنصوص عنه هو 
الكفارة؛ حتى يقال: خاصٌ كلامِه يقضي على عامّه. 

ال المح قدا ذكر أن قولةةالحخوض عنة هو الفرقا بين الت 
بالعتق وغيره» وهذا قول الشافعي وإسحاق وغيرهماء ومع التصريح بالفرق 
لايقال إنهم صَءَ + حُوا'' بالتسوية, لكن يقال: هذا هو القول المنصوصء وقد 
نص أحمد في مواه 2 ارد سردلا يكوه در الربدر 
يناقض هذا القول المنصوص 

1 ب] كما جرت عادة أتباع الأئمة يفعلون ذلك في أجوبتهم إذا 
قضوا! ") في مسألتين متمائلتين على جوابين متناقضين؛ فإن لم يكن بينهما 
فرق يَذْهَبُ إليه مجتهد. ؛ فهم في مثل هذا متفقون على التخريج. لئلا يكون 
الإمام قال قولَا لا يجوز أن يذهب إليه مجتهد. 


وإن كان بينهما قَزْقٌّ يذهب إليه مجتهد؛ فمنهم من يخرّجٍ إذا رأى ذلك 


000( «التحقيق) (7107/ أ-ب)» وما بين المعقوفتين من «التحقيق» ومجموع الفتاوى 
.)19١ /”"9‏ 
() يوجد سواد شديدء وهكذا قرأت الكلمة. 
فر كذا في الأصلء ولعلها: (وقفوا). 
32> 


الفرق ضعيقًا أو غير مناسب لأصول الإمام؛ ومنهم من يقر النص إذا رأى 
ذلك الفرق. 

ثم إِنْ كان ذلك الفرق عنده قد دَلَّ الشرع عليه أبطل قول المَسَوّي» وإن 
كان الفرق مما لا يمكنه الاستدلال عليه جعل قول الإمام وإن كان ضعيفا 
في الشرع كما إذا صرَّحَ بالفرق؛ فإِنْ كان صاحب المذهب قد نص على 
تعليل أحد الحكمين بعلة عامة» فإنهم يقولون إن كان ممن يقول 
بتتخصيص العلة ‏ : لم يجز تخريج قول آخر له؛ وإن كان ممن لا يقول 
بتتخصيص العلة لزم التخريج طردًا لعلته؛ هكذا ذكر القاضي أبو يعلى 
وغوه 

وقد اختلف أصحاب أحمد في تخصيص العلة؛ وذكروا فيه قولين؛ 
والذي يدل عليه المشهور من كلامه وكلام سائر الأئمة: أنَّ العلة يجوز 
تخصيصها لفوات شرطٍ أو وجود مانع» وأما التتخصيص مع تماثئل 
الصرركدة في المعاني 7" الموجبة للحكم والمانعة منه فلاء وإذا قُدَُرَأنَ 
بعض الأئمة يجوّرُ تخصيص العلة لا لفوات شرط ولا لوجود مانع كما ذكر 


)١(‏ العدة في أصول الفقه(4/ 7 وما بعدها). والمسائل الأصولية من كتاب 
الروايتين والوجهين (ص »)7١‏ وتهذيب الأجوبة (7/ 8717))» والمسودة (؟/ 
2 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص 178)) وتغير الاجتهاد 
.)١6١ /(‏ والتمذه ب ,)6١5 2037٠٠ /١(‏ 

وانظر ما سيأتي (ص178/8- 110). 

(؟) هكذا قرأتها. 
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عن القائلين بالاستحسان 2١7‏ لمجرد دليلء بلا فرق معنويء وهو مما 
يستعمله كثير من الفقهاء؛ فهذا ضعيف(). 

5 حينئل؛ فإذا خرّجَ قول آخر على قول ذلك الفقيه ذ تدان أنه يازمه أن 
قد بَينَا أنه موجب قوله الذي نص عليه في مواضع أخرء لا أنه لازم قوله؛ بل 
إِنْ صم قوله في تلك المواضع لزم إجزاء الكفارة في الحلف بالعتق» فلا بد 
من أحدٍ أمرين: 

إما أن يُصحح قوله الذي ذكره في أَنَّ الاستثناء لا يكون إلا فى يمين 
مكفرة» وأن الحلف بالطلاق والعتاق يكفر؛ فيكون فى الحلف بهما استثناء. 

وإما أن يْصَحَّحَ قولّهُ في أنَّ الحلف بالطلاق والعتاق لا يكفران؛ فلا 
يكون فيهما استثناء. 

[74/ أ] وأما القول بأنهما يكفران ولا استثناء فيهما؛ فهذا مناقض لقوله: 
إنه لا استثناء إلا فيما يكفر» فلا يمكن الجمع بين صحة هذا القول وصحة 
هذا القول؛ ومن اعتقد أنه يمكن الجمع بين صحة القولين فهو مسفسط. 

وقوله: (لا استثناء إلا فيما يكفر)؛لم يذكره مذهبًا له ليقال إنه لخصوصه. 
بل ذكره حجة له يحتج به على من يستثني في إيقاع الطلاق والعتاق. 

(1) في الأصل: (بالاستحباب»» ولعل الصواب ما أثبثٌ. انظر: قاعدة في الاستحسان - 

ضمن جامع المسائل (”/ -)١87‏ وما سيأتي (ص0778). 
(؟) وفي هامش النسخة كتب الناسخ: حاشية من خط الشيخ لفظه في أصول الفقه. 

وانظر: تنبيه الرجل العاقل (”/ 6 وما بعدها). ومباحث التخصيص عند 

الأصوليين (ص 85)» وأثر تخصيص العلة في الفروع الفقهية (ص 5" وما بعدها). 


تالا 


فقال أحمد: السنة إنما وردت بالاستئناء في الأيمان» وإيقاعٌ الطلاق 
والعاق نيدن يتسية لأنّ البنين لا نتكنوت ]لآ مك200 لأنَ الراك قنددل 
على أَنَّ كل يمين من أيمان المؤمنين مكفرة؛ فلو كان إيقاع الطلاق والعتاق 
يميا لكان فيه الكفارة؛ فإنها من لوازم اليمين» فإذا لم يكن فيها كفارة لم 
يكونا من الأيمان» فلا يدخلان في لفظ النص الوارد في الاستثناء ولا في 
معناه» لأنه إنما ورد في اليمين فلو كان ذلك يميا لكان مكفرًاء فلمًًا لم يكن 
مكفرًا لم يكن يميئاه فلا يكون فيه استغناء» فإنْ الاستثناء يستلزم التكفير» 
فكل ما فيه استثناء ففيه تكفير» والكفارة لازمة للاستثناء فإذا انتفت7") 
الكفارة اللازمة للاستثناء انتفى الاستثناء الملزوم؛ فهذا صريح حقيقة كلام 
الإمام أحمد الذي استدل به على أن الطلاق والعتاق لا يكفران. 

فإذا قالمع هذا في إحدى الروايتين عنه _: إن الحلف بالطلاق 
والعتاق فيهما استثناء» وفرّق بين إيقاعهما وبين الحلف بهما كما يفرق بين 
إيقاع النذر وبين الحلف به- فلم تختلف نصوصه. ومذهبه أن الحلف 
بالنذر فيه الكفارة» وفيه ‏ أيضًا ‏ الاستثناء- لزم من ذلك إذا جعل في 
الحلف بهما الاستثناء: أن يكون في الحلف بهما الكفارة كما في الحلف 
بالنذر» وإلا فالقول بأن فيهما الاستثناء دون التكفير يبطل قوله: (إنما يكون 
الاستثناء فيما يكفر)7) حيث أثبت في الحلف بهما الاستثناء دون الكفارة. 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد للكوسج (5/ ١51/8‏ -151/4) (0/ 5150-74417)) زاد 
المسير (6/ .)١758‏ 

(5) في الأصل: (انتفى)» والصواب ما أثبتٌ. 

(9) نقله أبو طالب عنه؛ كما ذكره ابن تيمية في الفتوى المعترض عليها (:7/ .)١97‏ 
والقر: التجامم للم انا احدا(1/ ٠‏ لان - 0176 ). وما سيأتي (ص -87٠١‏ 857). 


يفسا 


وإذا قيل: هذا تناقض منه. 

قيل: هكذا جميع الأقوال المخرّجة للعلماء جميعهم؛ فإِنَّ العالم الذي 
له في المسألة قولان أو ثلاثة معناه: أن له فيها قولين متناقضينء يناقض 
أحدهما الآخر أو ثلاثة أقوال متناقضة» ليس المراد أنه يمكن الجمع بينهماء 
فإنه لو كان كذلك لم يكن 2١7‏ 41// ب] له إلا قول واحدء ولكن العالم يتكلم 
باجتهاده وبحسب علمه. فيظهر له تارة رجحان أحد القولين فيفتي به ويظهر 
له تارةً رجحان القول الآخر فيفتي به. 

والأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ يدخل في شرعهم المنسوخ والناسخ. 
لكن الحكم المنسوخ الذي شرعه الله والناسخ كلاهما كان شرعا لله باطنًا 
وظاهرًا في وقته؛ كاستقبال القبلة» فإِن الله تعالى ‏ لما أمر رسوله ابتداءً 
باستقبال الصخرة كان هذا شرع الله ودينه باطبًا وظاهرًاء ثم لما حَحرّل القبلة 
وأمر باستقبال القبلة كان هذا شرع الله ودينه باطئا وظاهرّاء لا يقال: إنه كان 
لله في الباطن حُكُمٌ لم يعرفه النبي وقت الحكم المنسوخ, بخلاف العالم 
فإنه ليس بنبي يُوحَى إليه» وإنما يجتهد ليعرف الحكم الذي استقر عليه شرع 
الرسولء فقد يتبين له تارة قولا وتارة قولًا يناقضه. ثم قد يكون القول الأول 
هو الصواب في نفس الأمرء وقد يكون الثاني هو الصواب(). 

ولهذا اختلف الناس في الإمام إذا كان له قولان متقدم ومتأخر. بل كان 
له قول وصرّحَ برجوعه عنه. هل يجوز أَنْ يحكى له قولان أو لا يُحكَّى عنه 
إلا القول المتأخر. واختلف في ذلك أصحاب أحمد على قولين؛ منهم من 
)0 هنا سواد في الأصلء وما أثبته احتمال يستقيم به الكلام إن شاء الله. 
(؟) مجموع الفتاوى (79/ .)5١‏ الفتاوى الكبرى (5/ 707). 


5 


يقول: إِنَّ القول القديم لا يجوز أن يجعل مذهبًا له مع رجوعه عنه لا سيما 
مع تصريحه بالرجوع عنه؛ ومنهم مَنْ يَقَرّق بين ما صَرَّح برجوعه عنه وما لم 
يصرح بذلك» ومنهم من يَحكي له القولين مع تصريحه بالرجوع؛ ويقول: 
هو قال ذلك القول باجتهاده وهذا باجتهاده» وقد يكون القول المتقدم هو 
الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة7١).‏ 

والعالم ليس كالنبي الذي إذا نسخ قولًا علم قطعًا أن المنسوخ ليس 
بشرع لله» بل قد يكون القول المتقدم الذي رجع عنه العالم هو دين الله في 
نفس الأمر. 

قالوا: ونحن نذكر أقوال العلماء لنستدل2"7 بها على شرع الله ورسوله؛ 
فإنهم وسائل ووسائط بيننا وبين الرسول كك وإذا جاز أن يكون قوله الأول 
هو قول الرسول دون الشاني» وجاز أن يكون الثاني هو قول الرسول -لم 
يمكنا [5// أ] أن نجزم بأن القول الأول باطل في نفس الأمر. 

وإذا قال القائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه. 

قبل له: إِنْ أردت أنه لم يكن مذهبًا له؛ فهذا غلط» بل كان مذهبًا له في 
بعض الأوقاتء وإن أردت أنه ليس هو مذهبه الذي مات عليه؛ فهذا 
صحيح. لكن هذا لا يفيدنا أن يكون هو شرع الرسول في نفس الأمرء بل 
نحن نذكر أنه كان يذهب إلى هذا ثم ذهب إلى نقيضه فكان هذا قولّه أولا 
ثم صار هذا قوله ثانيّاه وإذا رَجَّحَتِ الأدلةٌ الشرعيةٌ أحدّ القولين رَجَحْنَاه 
)١(‏ التمذهب ("/ .)١١1946‏ تغير الاجتهاد(/ )١14‏ والمراجع التي أحالا عليها. 


وانظر ما سيأتي (ص ”1/7 147 7). 
(؟) هكذا قرأتها. 
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وإذا كان أشبه بأصوله ونصوصه رَجََحُنَاه في مذهبه. 

ومن لم يكن مقصوهه إلا تقليده المحض من غير تصرف لا في مذهبه 
ولا نظر إلى ما قاله أصحابه وسائر العلماء فإنما يقلده في القول المتأخر 
لكن هذا ينبني على جواز تقليد الميت. وفيه للناس قولان؛ والجمهور على 
جوازه؛ وليس هذا موضع بسط ذلك27©). 

وأما قول المعترض: (إِنَّ الدليل الذي ركبّهُ من هاتين المقدمتين يتوقف 
على عموم الأولى)”'". 

فيقال له: إن لم تكن تلك المقدمة عامة> بطل كلام أحمد واحتجاجه. فإنه 
حينئطٍ يقال له: ليس كل ما لا يكون مكفرًا لايكون فيه استثناء» بل يكون 
الاستثناء فيما لا يكفر؛ وحينئلٍ فيمكن أن يكون الطلاق والعتاق مما فيه استثناء 
بدون التكفير» والتخريج من منصوص أحمد إنما هو بتقدير أن يكون كلامه 
صحيحًاء فإن كان كلامه صحيحًا فما ذكرناه لازم له لزومًا لا محيد عنه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /7١(‏ 7()6086/ 049). الفتاوى الكبرى (”/ 79 ")» مختصر 
الفققتاوى المصرية (ص 208)) المسوّدة (7/ 975)) المستدرك على مجموع 
الفتاوى (7/ .)175-117١‏ إعلام الموقعين (5/ .)3١١‏ 
وانظر ما سيأتي (ص 0 4 / وما بعدها). 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 264 (والثاني: الجواز؛ وعليه عمل جميع 
المقّدين ىِ جميع أقطار الأرض؛ وخيار ما بأيديهم من التقليد: 0 
ومَنْ مَنْعَ منهم تقليد الميت؟ فإنما هو شيء يقوله بلسانه» وعملٌةُ في فتاويه وأحكامه 
بخلافِه. والأقوال لا تموت بموت قائتلها؛ كما لا تموت الأخبار بموت رواتها 
وناقليها). 

(") «التحقيق) (/ا"/ ب). 

ام 


َإِنْ قيل: بل كلامه هذا باطل. 

قيل: ليس كلامه هذا بأولى من إبطال قوله: (إِنْ الحلف بالعتاق 
والطلاق لا كفارة فيه)؛ وحينئذٍ فليس لقائل أن يقول: قوله هذا هو الصواب 
ل ل ل 
على صحة كل منهما؟ 

وأما قوله: (إنَّ أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأنَّ الحلف بالطلاق 
والعتاق لا كفارة فيه)210. 

فيقال له: قد يقال: إن أحمد قال هذا بناء على قوله: إِنَّ الحلف بالطلاق 
والعتاق لا استثناء فيه. كما روى ذلك عنه الأثرم؛ وهو(" /١0[‏ ب] وغيره 
نقلوا عنه أن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه. 

وهكذا يقول مالك في رواية ابن القاسم إِنَّ هذا كله لا استثناء فيه ولا 
كفارة2"7» وأما على رواية ابن الحَكّم فإن7؟2 الحلف بالطلاق والعتاق ينفع 
فيه الاستثناء وإن لم ينفع في [إيقاع]7*) الطلاق والعتاق. 

ومعلومٌ أنَّ أحمد إذا قال هذا وعلل ذلك بأن الاستئناء إنما يكون في 
اليمين المكفرة؛ لو قال في هذه الحال: إن الطلاق والعتاق ينفع فيه 
)١(‏ «التحقيق» (لا"ا/ ب). 
0( يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت 
(0) المدونة /١(‏ 5 الفواكه الدواني (؟/ 1 نه لفو 1 4). 
0 في الأصل: (أَنَ)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) إضافة يقتضيها السياق. انظر ما سيأتي (ص 786- 1817). 


الي 


الاستثناء» وليس هو من الأيمان المكفرة- لكان هذا تناقضًا لا يخفى على 
أدنى الناس» فضا عمن هو مثل أحمد. 1 

وقوله: إِنَّ الطلاق والعتداق لا ينفع فيه الاستثناءء لأن الاستئناء إنما 
يكون فيما فيه كفارة» والطلاق والعتاق لا يكفران فلا استثناء فيهما؛ فإنه إذا 
قيل له: ما معنى قولك: الطلاق والعتاق لا يكفران ولا استثناء فيهما؟ أي: لا 
يكفر إيقاعهما ولا يستثنى في ذلكء. والحلف بهما أيضًا لا يكفر ولا 
يستثنى فيه - كان قد طَرّدَ قوله. وأما إذا قال: الحلف بهما يستثنى فيه. وقال 
مع ذلك [لا]( يُكَمَرَانَ - كان هذا مبطلًا لأصل كلامه؛ بل يجب أن يقول 
مع ذلك: إذا كان فيهما استثناء- ففيهما كفارة. 

والعام الذي يُقَدَّمُ عليه الخاص إنما يكون في الصيغ العامة؛ فأما 
المعاني والعلل والأدلة التي يستدل بها المستدل- فلا يقبل منه أن ينقضها 
ويخصها من غير بيان فرق بين صورة النقض وصورة الاستدلال9), فإذا 
جعل عدم التكفير مستلزمًا لعدم الاستثناء» واستدل بذلك على أن ما لا 
كفارة فيه لا استثناء فيه» وكان من الصور ما فيه استثناء دون الكفارة - بطلت 
علته ودليله ومذهبه. ولا يقبل منه أن يقول: هذا خاص وهذا عام إن لم يبين 
ما يوجب الفرق» ولو جاز هذا ما بطلّ دليلٌ أحدٍ ولا علته؛ فمن كان يقول: 
الاستثناء في الأيمان المكفرة دون ما لا كفارة فيه لأن ذلك هو اليمين؛ 
فاليمين عنده لها لازمان: الكفارة والاستثناء» فإذا قيل: من الأيمان ما يستثنى 
ولا يكفر- انتقض أصله ودليله وعلته. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) انظر ما سيأتي (ص 175 - 478). 
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وأحمد ‏ رحمة الله عليه كان يتوقف في(١)‏ الاستثناء في الطلاق 
والعتاق تارة» ويجيب فيه تارة بالوقوع؛ ولهذا71// ] خرّجَ طائفة من 
أصحابه كالقاضي أبي الحسين وغيره له روايتين في ذلكء, وهو وإن وافق 
مالكًا على ذلك فقوله أوسع من قول مالكء فإِنَّ أحمد لم يختلف كلامه في 
أن الحالف بالنذر تجزئه الكفارة» وكذلك ينفع فيه الاستثناء عنده كما ذكر 
ذلك أصحابه. فإنه إذا أجزأ فيه الكفارة فالاستثناء بطريق الأولى؛ لكن قد 
يقال: النذر يخيّر فيه بين الوفاء والكفارة. 

فيقال: إنما يخير إذا فعل الشرطء وأما إذا وجد الشرط ولم يوجد 
الجزاء- تعينت الكفارة؛ ولهذا يجب أن يقال: إن أعاد الاستثناء إلى النذر 
لم ينفعه» كما لو أعاد الاستثناء في تعليق الشرط إلى الطلاق. 

فإذا قال: أنتِ طالق إِنْ دخلتٍ الدار إن شاء الله» أو أنت طالق إن شاء الله 
إن دخلت الدار؛ ومراده: أنك تطلقين مع الدخول إن شاء الله طلاقك؛ فهذا 
استثناء في الطلاق فلا ينفعه إذا قيل: لا ينفع في الطلاق المنجّزء وأما إذا 
أعاد الاستثناء إلى الفعل واليمين فأراد: منعتك وحلفتٌ عليك لا تدخلين 
الدار إن شاء الله ألا تدخلي؟ فهذا ينفعه الاستثناء. 

ولهذا كان طائفة من أصحابه كأبي محمد وأبي البركات يقولون: إن 
أعاد الاستثناء إلى الفعل نفعه. وإن أعاده إلى الطلاق لم ينفعه. وَإِنْ طَلَّىَ 
ففيه روايتان» ويقولون في صيغة القَّسَم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ أو لا 
أفعل؛ نفعه الاستثناء قولًا واحدّاء وهذا جيد من جهة المعنى» لكن الصحيح 


(01 "هنآ يحتمل وبجوة كلعة::وتقديرها ما آثنت. 


رذ 


أن النزاع عنه في الصيغتين» ولأصحابه في تحقيق النزاع فيما إذا قال: إن 
فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله طرق ذكرت في غير هذا الموضع7(١2.‏ 
22 


)00( مجموع الفتاوى (77/ )١97‏ (6"/ 7417 -385). الفتاوى الكبرى (5/ /11- 
48 ) القواعد الكلية (ص .)0١5-68١٠١١‏ 


َّخ2> 


فصل 

قال المعترض: 

(وقوله: إنه قال في رواية أبي طالب'١؟:‏ وقد سئل عن الاستثناء. قال: 
الاستثناء فيما يكفرء قال الله تعالى: «ا لا يوَاحِدُحُم مه يلقو يه ميك # 
[المائدة: 4] فكل يمين فيها كفارة غير الطلاق والعتاق. 

قلنا: هذا صريحٌ في استثناء الطلاق والعتاق؛ فلا يجوز بعد ذلك أن 
ع 00 إلى أحمد» ولا أَنْ بُخَرَّج على قواعده. لين إنما يخرج على 
قاعدة إساء0» ما لم يَصَرٍ ص ح بردو وفي استئنائه تصريح!*) بنفي الحكم 
عنه)210. 


مه 


فنقول: 
لما قال الاستثناء فيا يُكَفَّره والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما فلا استثناء 
فيهما [...]5[1270// ب] أَنَّ الاستثناء فيما يكفر» [و]27 أن الاستئناء إنما هو 


)١(‏ انظر ما تقدم قريبًا (ص/ا7). 

(؟) في الأصل: (وينسبه)» والمثبت من «التحقيق». 

() في الأصل: (و)؛ والمثبت من «التحقيق». 

(4) هنا كلمة غير واضحة في الأصلء والمثبت من «التحقيق». 

(5) في الأصل: (صريح)» والمثبت من «التحقيق». 

(5) «التحقيق» (8”/ أ). 

(0) يحتمل وجود كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها (تيين) أو (دلّ 1 أو نحوهما. 
(8) إضافة يقتضيها السياق. 


ا 


وم ار 


في الأيمان. والأيمان فيها الكفارة» لقوله تعالى: # لا يوَاِدُ مُه للفو ي 
ميك وَلككن يُوَكددُحكُم ِمَاعَفّدم لسن مكدر 4 © [المائدة: 49] فأثبت 
سبحانه لتعقيد الأيمان كفارة دون اللغوء والطلاق والعتاق لا كفارة فيهما 
ولا لغو في إيقاعهما فلا يكونان من الأيمان فلا يكفران؛ هذا معنى كلامه. 

فإذا قال مع هذا: إن الحلف بالطلاق والعتاق لا استثناء فيهماولا 
كفارة- صر قوله هذاء ونازعه مَنْ ينازعه في أن ذلك يمين أم لاء وإن قال 
مع ذلك: : إن الحلف بهما يجوز فيه الاستثناء ولا يجوز في إيقاعهما- - صخ 
مع هذا أن يقول: إِنَّ الطلاق والعتاق لا استثناء في إيقاعهماء كما أنه لا كفارة 
في إيقاعهما باتفاق المسلمين» فإن هذا مما لا ينازع فيه مسلم» ولزم إذا قال 
في الحلف بهما استئناء أن يكون في الحلف بهما تكفيرء وأن يفرق في 
التكفير بين الحلف بهما والإيقاع لهماء كما فرق في الاستثئناء بين الحلف 
بهما وبين الإيقاع بهماء وإلا انتقض علته ومذهبه ودليله حيث قال: الاستكناء 
فيما يكفر» وقيل له: الاستثناء عندك ينفع فيما يكمّر وما لا يكمرء ولم يمكنه 
مع هذا أن يقول كل يمين فيها كفارة إلا ألزمهما مع قوله إن في اليمين بهما 
الاستثناء دون الكفارة. 

ومما يوضح ذلك: أن أصحابه ‏ كأبي محمد وغيره احتجوا على 
جواز الاستثناء في تعليقهما على وجه اليمين, بأنَ هذا يمين فتدخل في قوله 
يك: امَنْ حَلَفتَ فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه)(1) فيجب على هذا: أن 


//( جاء هذا الحديث عن جماعةٍ من الصحابة؛ فأخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 


)0١1‏ من حديث ابن مسعود رََوَلَدُعَنَُ. 


الملا 


يدخل تعليقهما على وجه اليمين في قوله ككلِ: من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خيره وليكمّر عن يمينه(21. 


(010 


قال الشيخ أبو محمد المقدمي(5 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/ 017)- ومن طريقه الترمذي في جامعه 


من حديث أبي هريرة رََِيةعَنُ. وقال الترمذي: سألتٌ محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث خطأء أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «إنَّ سليمان بن داود 
قال: لأطوفرً الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماء فطاف عليهم فلم تلد امرأة 
منهن إلا امرأة نصف غلام». فقال رسول الله ككِ: «لو قال: إن شاء الله؛ لكان كما 
قال». هكذا روي عن عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاووس. عن أبيه هذا الحديث 
بطوله. وقال: سبعين امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي بَكِ قال: قال سليمان بن داود: لأطوفنَ الليلة على مائة امرأة. 

وأخرجه البزار (؟5١/ )١159‏ من حديث ابن عمر رََلَيََعَنْهًا. وقال: وهذا الحديث لا 
نعلم أسنده إلا أيوب عن نافع عن ابن عمرء ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقوفًا إلا رجل سمعته يحدث عن أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء 
عن النبي يك فأنكرته عليه» وهو عباس البحراني. 

والحديث صححه ابن حبان /٠١(‏ 187). 

انظر: علل الترمذي الكبير (برقم 556)» العلل للدارقطني /١11(‏ *١6)؛نصب‏ 
الراية (*/ 1775 7*01)» البدر المنير (9/ 01 5)» إرواء الغليل (4/ .)١95‏ 

أخرجه مسلمء وتقدم في (ص558١).‏ 

كتبها الناسخ في الهامشء وقد وضع علامة للحن يفو لؤاية لدي ونم يقل 
كلام ابن قدامة؛ فانظره في المغني /١7(‏ 488). 
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فصل 

وأما قوله: (إنما يخرج على قاعدة [إمام] ما لم يصرح بِرَّدَّهِه وفي 

فيقال له: التخريج على قواعد العلماء وأصو لهم ومقتضى نصوصهم 
وتعليلهم على وجهين: 

أحدهما: تخريجٌ يُجعل7" مذهبًا له ولا(؟» يجعل قولًَا في مذهبه؛ 
فهذا يسوغ فيما لم يِصَرّح برد وأصحاب [72// أ] أحمد متنازعون: هل 
يجعل ما يخرج على قوله مذهبًا له؟ على طريقين: 

أحدهما: يبجعل مذهبًا له؛ وهي طريقة الأثرم والخرقي وأبي 
عبد الله بن حامد والقاضى وأكثر أصحابه. 

والطريقة الثانية: لا يجعل مذهبًا له؛ وَذْكِرَ ذلك عن الخلال وصاحبه. 

وقد ذَكَرٌ النزاعً في ذلك: أبو عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبو 
يعلى فيما قرراه من أصول المذهب “2 وذكر القاضى أن هذا ينبنى على 
مسالة تخصيص العلة. 


)١(‏ في الأصل: (صريح)» والمثبت من «التحقيق». 

(0) «التحقيق» (7"8/ أ) وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
(7) في الأصل: (يجعله)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(5) غير واضحة في الأصل. 

(0) تهذيب الأجوبة (١/77ه-‏ #"اة), 


574 


وقال أبو الخطاب(1١)‏ 


النوع الثاني من التخريج: أَنْ يُخرّج له قولّ يُخالفٌ القول النتصوض 
عنه؛ كما يَفعل ذلك من يفعله من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهماء حيث 
يقولون: قد نّصّ في المسألة الفلانية على كذا وفي نظيرها على خلاف ذلك؛ 
فيُخَرّج(" له قولان» وربما قالوا: نّصّ على كذا وقياس مذهبه كذا خلاف ما 
نص عليه فإنهم يجعلون مذهبه هو القول المخرّج دون المنصوص» 
ويجعلون المنصوص أفتى فيه بخلاف أصله. وهو بمنزلة غلط المحدث 
[و] بمنزلة الغلط في الرواية» وهذا إذا لم يكن القول7؟ المننصوص يجري 
على أصوله الصحيحة ا 


ليه مجتهدء ل ا 1 
0 يجزئه كفارة يمينء وإن قال: فعلىّ هدي 
أنه يلزمه إخراج ماله. 


ف كتبها الناسخ في الهامش بعد علامة اللحق» ولم يذكر ما قاله. وإتمامًا للفائدة سأنقل 
ما قاله أبو الخطاب في التمهيد. 
قال في التمهيد (4/ 777) : (إذا نص في مسألةٍ على حكم وعلّلَ بعلةٍ توجد في 
مسائل أُكَر؛ فإنَّ مذهبه في تلك المسائل مذهبه في المسألة المعللة» سواء قلنا 
بتتخصيص العلة أو لم نقل). 

(؟) هكذا قرأتها. 

() في الأصل: (للقول»؛ ولعل ما أثبتٌ هو الصواب. 

(4) انظر ما سيأتي (ص7174- 7078). 


ام 


وأما إذا كان بينهما ما قد يُظَنٌ أنه فَرْقٌّ- تنازعوا في الصريح؛ ومثل هذا: 
إذا نص في الماء المستعمل في الوضوء على أنه طهور أو طاهرء وفي الماء 
المستعمل في الجنابة على خلاف ذلك؛ كان له في المسألتين قولان إذ لا 
فرق بينهما. 
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قال المعترض: 

(قال المجيب(): وأما كون سليمان التيمي هو الذي ذكر كل مملوك له 
حر؛ فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنّ سليمان التيمي ثقة ث ثبت» وهو أَجَلٌ من الذين لم يذكروا 
الزيادة» ويشبه ‏ والله أعلم _أَنْ يكون الذين لم يذكروا العتق هابوء'") 
[جا](2 فيه من النزاع؛ َي ذلك: أَنَّ مِنَ الناس مَنْ لم يذكر [العتق في]!4) 
ذلك عن التيمي [أيضًاء مع]”*) أن التيمي كان يذكر العتق بلا نزاع. 

قال الميموني: قال أحمد: وابن77/121(7/ ب] أبي عدي لم يذكر في 
حديث أبي رافع عتقًا(". 


قلث(2): : ومحمد بن أبي عدي هو أحد” 1 من رواه عن التيمي: فَعْلِمَ أن 


.)191* /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سواد في الأصلء والمثبت مما سيأتي في رَدٌّ ابن تيمية على هذا الكلام (ص117)؛ 
وهو كذلك في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

() ما بين المعقوفتين من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(5) مابين المعقوفتين من الفتوى المعترض عليها. 

() سواد في الأصلء والمثبت موافق لما في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(7) لم يظهر في الأصل إلا بعض الأحرفء والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض 
عليهاء وفي «التحقيق» بدون (واو) قبل ابن أبي عدي. 

(00 في الأصل: (عتق)؛ والمثبت موافقٌ لما في الفتوى المعترض عليها. 

(48) القائل هو: ابن تيمية. 

(4) في الفتوى المعترض عليها: (أجل). 

50١ 


من الرواة من كان يترك(١)‏ ذكر هذه الزيادة مع أنها ثابتة في الحديث؛ ولهذا 
لجا* ثبتت(2) عند أبي ؛ ثور أخذ بها. 

قلثُ0: أما هذا الجواب الأول؛ وهو: أَنَّ سليمان التيمي ثقة ثبت أجل 
من الذين لم يذكروا الزيادة؛ فقد تقدم)7؟). 

والجواب أن يقال: / 

قوله: (أما هذا الجواب الأول» وهو أَنْ سليمان التيمي [ثقة] ثبت أجل 
من الذين لم يذكروا الزيادة فقد تقدم التععرض له وأَنّ ذلك يُعارض بكثرة 
من دكرهاة ومعارعية الاثر الأشر] لهادوآن السدفي هو السسارعية فى قي 
ترجيح وأَنَّ الواجب ترجيح يح أقوى الظنين)(22. 

فيقال: قد تقدم17 أنه لم يترك الزيادة من يقاوم سليمان التيمي لو انفرد 
بها0"» فإنما عرف أنه تركها حميد وآخر, وقد أثبتها ثلاثة أجل وأكثر ممن تركهاء 


)١(‏ في الأصل: (ترك)» والمثبت من «التحقيق» والفتوى المعترض عليها. 

(؟) في الأصل: (ثبت)» والمثبت من الفتوى المعترض عليها. 

(*) القائل هنا هو: السبكى. 

(:) «التحقيق» (/9/ 40 

(4) «التحقيق» (8"/ أ) وما بين المعقوفين منه. 
ومن قوله : (وأن المدعى هو المعارضة) إلى آخره بالمعنى. والذي في «التحقيق)»: 
(أعني أثر عثمان بن حاضرء لست أدعي الآن أن جانب الإسقاط أرج ولكن أردت 
التنبيه على وجه الاحتمال» وطريق الترجيح ما تقدم من موازنة الظنين ومعرفة 
تكاومهجا وتفاو تهما. 

() في الأصل زيادة #(أن شلعان التيمي)» وبحذفها يستقيم الكلام» ولعل هذا بسبب 
انتقال بصر الناسخ. 

(0) انظر (ص 775 وما بعدها). 
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وأثر عثمان بن حاضر قد عرف أن الروايات الثابتة عن ابن عمر وعن ابن عباس 
تناقضه؛ وأن هذا الحديث يخالفه في غير العتق كما يخالفه في العتق» فلم يخالفه 
في العتق وحده؛ وأن هذا يوجب القطع إما بغلط راويه وإما بأن الصحابة عنهم 
نزاع في هذا الباب» وأنه لا يمكن أحدًاأَنْ يرجح رواية من روى أن من الصحابة 
من أفتى بأن الحلف بالعتق يلزم على رواية من روى أن فيه كفارة» بل هذا مردود 
بعد معرفة الطرق والنظر فيها بلا نزاع بين أهل العلم بذلك. 

وأحمد لم نُجْمَّءْ(١)‏ عنده طرق حديث ليلى الدالة على صحة ذكر 
العتق» ولا اجتمعت عنده طرق حديث عثمان بن حاضر الذي يدل على 
اضطرابه؛ فالكلام في صحة الحديث وضعفه('2 قد يكون من مسائل 
الاجتهاد التي يبحث فيها أهل العلم بذلك. 

وقد عرف أن جميع العلماء الذين بلغهم طرق حديث ليلى بنت 
العجماء مثل: أبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر وأبي جعفر محمد بن 
جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير هؤلاء ممن نقل النزاع - كلهم قطعوا 
بأن ابن عمر وحفصة وغيرهما أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين» لم أعلم 
أحدًا من الناس بلغته هذه الطرق طعن فيهاء وأحمد لم يعلله إلا [8// أ] 
بانفراد سليمان به وقد عرف أنه لم ينفرد به. 


ل 
فصل 
قال: (وأما قول المجيب: يشبه أن يكون الذين لم يذكروا العتق هابوه 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: (تجتمع). 
(؟) في الأصل زيادة: (كما)» وبحذفها تستقيم العبارة. 
وأ 


وقول المعترض: (ليس هذا عادة الرواة؛ فكم من حديث أطبق الرواة 
على روايته مع تنازع الفقهاء في حكمه؟ وكم من راو روى ما يخالفه فيه 
الجم الغفير» ولم يسمع عن أحدٍ يُوقُ به أنه كان عنده حديث فيه حكم امتنع 
عن روايته هيبةً من أحدء بل إذا كان النزاعٌ تقل الهيبة» وإنما تكون الهيبة لو 
كانت [فيما] يخالف الإجماع والسواد الأعظم)(2. 


فيقال له: بل من الرواة من يترك ما هو عنده إذا كان العمل المشهور 
بخلافه» وهذا معروفٌ مِنْ حال مالك وغيره؛ ربما روى الحديث ثم يمتنع 
من روايته إذا كان العمل عنده بخلافه؛ كما امتنع من تحديثه بحديث أم 
سلمة: «إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا 
بَشرِهِ شيئًا»(1) حَدَّتٌ به لسبعة("» ثم تركه لكون العمل عنده بخلافه. وكان 
إذا سئل عنه لم يحدث7؟). 


)١(‏ «التحقيق» (78/ أ)» وماد بين المعقوفتين زيادة من «التحقيق». 

إفة أخرجه مسلم (//191). 

[فه كذا في الأصل, ولعل المراد: حَدَّث به لسبعة أشخاصء كما سيأتي في التعليق 
التالي من تحديث شعبة به عنه. 1 

(4) قال ابن عبد البر في التمهيد /١7/(‏ 7757): (وقد ذكر عمران بن أنس أنه سأل مالكًا 
عن حديث أمّ سلمة هذاء فقال : ليس من حديثى ! قال: : فقلتٌ لجلسائه: قد رواه شعبة 
وحدّث به عنه» وهو يقول: ليس من حديثي! فققالوا لي: إنه إذا لم يأخذ يالحديث 
قال: ليس من حديثي) اه. 
وانظر: الاستذكار /١1١(‏ 06 والبيان والتحصيل (لا١/ .)7١6‏ 
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ا 


وكذلاك حديث 
لما رأى العمل بخلافه7©» وكثير من أهل الحديث يكون عنده حديث عَمِلٌ 
الناس بخلافه فلا يحدث به. 

وأمااقوله: (إذا كان الضحابة- كما قال المصّئف على زفق هذه 
الرواية؛ فمن أين تحصل الهيبة؟! والرواية كانت في إثر عصرهم. لأن 
المسقطين لها حميد وغيره من التابعين قبل حدوث المتأخرين المخالفين 
لها بزعمه)7؟». 

فيقال له: حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كسليمان التيمي» بل 
كان شيحًا مُعَمّرًا عاش بعد سليمان التيمي [إلى]7*) سنة بضع وأربعين ومائة» 
وكان المشهورون بالرأي بالعراق وبالمدينة مثل: ربيعة الرأي وعثمان البَنّي 


نَ في المِلْطَاة7١؟‏ نصف الموضحة2'". ثم ترك روايته 


(1) الملطاة بالهاء» وبالمد دون هاء؛ وبالهمز؛ وهي الشَّجّةُ التي تُسمّى: السّمحاق. 
انظر: الغريب المصنف /١(‏ 7178) وغريب الحديث (7/ 76) كلاهما لأبي عبيد 
القاسم بن سلام» مقاييس اللغة (0/ »)70١‏ المخصص لابن سيده .)44٠ /١(‏ 

(؟) لم أجده مرفوعًاء وإنما روى عبد الرزاق في المصنف (94/ /”١‏ ح 55 11/7), 
واسن أبي شيبة (7171767)» والبيهقي في السئن الكبير /١5(‏ 774/ اح 31797 
06 أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف دية الموضحة. 
افر عن كد التربي أن فى الخدية؟ الفنى ف البلطاةيدمياة: 

فر كان مالك يحدث به ثم ترك التحديث به؛ فسئل عن ذلك فقال: (إنَّ العمل عندنا على 
غيره» وليس الرجل عندنا هنالك؛ يعنى: يزيد بن قسيط). 
انظر: المصنف لعبد الرزاق (4/ 817/ ح 0 11/84) ما رواه الأكابر عن مالك لابن 
مخلد العطار (ص 57))؛ وغرائب حديث مالك لابن المظفر (ص 77). 

(:) «التحقيق» (8"/ أ). 

(5) إضافة يقتضيها السياق. 
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وأبي حنيفة وغيرهم يفتون بأنَّ فيه كفارة يمين(١2»‏ وكان من الملوك من يكره أَنْ 
يُفْنَى في مثل هذا بكفارة يمين» كما هو الواقع في كثير من الأزمنة. 

حتى إِنَّ مالكًا لما أفتى بأن يمين المكره لا تلزم, جَعَلَ من أراد(؟) 
الانتقام منه هذا حجة في ضربه؛ وحتى شهروه وضربوه ثلاثين سوطًا(", 
وقد242[م// ب] روي عن الشافعي أنه قال: إنما حقد أمير المدينة عليه 
لتفضيله عثمان على علي؛ وسئل عن ذلك. فقال: لا أجعل من خاض في 
الدماء كمن لم يخض فيها!*2» ولكن الهاشمي لم يمكنه إظهار العقوبة على 
هذاء فجعل ذلك حجة ليقال إنه عاقبه غضبًا للمنصور. وأنه حَلّ أيمان 
البيعة» واتفق هو وقاضي المدينة على هذا. 

وكذلك الشافعي؛ رُوِيَ7' أنه لما قدم بغداد في زمن الرشيد تهِيَ أن يتكلم 
في الحلف بالطلاق المعلق على النكاح, لكراهة الرشيد لذلك(©. وقد رأينا من 
ذلك في زماننا وغيره ما فيه عبرة؛ فكيف لا يقال مع ذلك: إِنْ حميدًا هاب ذكر 
العتق خوفًا من هؤلاء العلماء الممَبَّيّنَ ومن الولاة المسلّطين؟! 

وكان الإفتاء بلزوم العتق مشهورًا بالعراق» وهذا لما اشتهر تحليف 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الصواب: (بأن ليس فيه كفارة يمين)؛ حيث سيذكر المجيب 
أن الإفتاء بلزوم العتق كان مشهورًا في العراق. 

(؟) هكذا قرأتها. 

(*) انظر ما تقدم (ص17). 

(:) هكذا قرأتهاء ويحتمل غير ذلك. 

)0( منهاج السنة (// 2)2"6). 

() في الأصل: (روى الشافعي) وقد وضع الناسخ علامة التقديم والتأخير. 

(0) انظر ما تقدم (ص17-15). 
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إنه قد إدَّعَى الإجماع على لزوم العتق المحلوف به من ادعاه من العلماءء 
كما ذكر ذلك ابن جرير عمن ذكره وأنكره عليه(١)»‏ وكما ذكر إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني الإجماع على أَنْ العتق المحلوف به والطلاق 
المحلوف به لا كفارة فيهما(")؛ فلولا ظهور العمل بأن الحالف بذلك يلزمه 
ولا تنفعه الكفارة ما ادعى الإجماع مَنْ هو مِنْ أهل العلم. 

وإذا ظهر العمل بقول فى بلد أو بلاد هاب مَنْ يهاب ذكر ما يخالف 
ذلك؛ لاسيما إذا اقترن بذلك غَرَض بعض الولاة وعقوبتهم لمن يخالفهم؛ 
حتى إِنْ البلاد التي تظهر فيها بدعة من البدع لا يمكن أهل الحديث أن 
يظهروا من الأحاديث ما يخالف تلك البدعة. 

وَلمَا أظهرث ميخنة الجهمية امتختوا التاسن غليهاء حتئ كتنب ابن أبى دؤاد 
على أستار الكعبة (ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) ولم يكتب إوهو 
لسَمِيِعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الشورى: ١‏ حتى كانوا إذا افْتَكّوا الأسير امتحنوه. فَإِنْ قال: 
القرآن22 مخلوق؛ جعلوه مسلمًا فافتكوه إلا لم يفتكوه» وقطعوا أرزاق!؟) من 
لم يوافقهم وعزلوه» وكان في تلك المدة لا يُظهر أحد في [...]0*) الأحاديث 
المخالفة لقول الجهمية. 
)١(‏ انظر ما تقدم في (ص؟7١).‏ 
(0) انظر: القواعد الكلية (ص 527 وما بعدها). 
(”) هكذا قرأتها. 
(:) هكذا قرأتهاء حيث ظهر في الأصل حرف الألف والقاف. 5 
(4) بياض في الأصل مقدار كلمة» ويحتمل أنه موضع بلد. 
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وكذلك مذهب الرافضة [74/ أ] إذا ظهر في بلد لم يُمَكنُوا أحدًا من رواية ما 
يخالف مذهبهم» حتى إنه في مدينة الرسول يَكِِ لما ظهر فيها قول الرافضة مع كثرة 
من يوجد فبها من أهل السنة ‏ أيضًا ‏ طلبوا قراءة البخاري فما أمكنهم قراءته إلا 
بين الحجر والحائط الشرقي في ذلك الموضع المستور, ثم لما ظهر عليهم 
الرافضة منعوهم حتى أظهر الله السئة بعد ذلك. حتى إِنَّ بني عبيد لما استولوا على 
مصر لم يمكن أحدًا من أهل الحديث أن يروي شينًا من الحديث؛ حتى جرت مع 
إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد قصة مع الصددفي(21». 

ولما حَدَّتٌ الشعبي في الكوفة بحديث فاطمة بنت قيسء وأَنَّ رسول الله 
كه قال لها: ١لا‏ سكنى لك ولا نفقة)7"© قام بعض أكابر فقهاء الكوفة 
[-]!" حض ره وفالوا: تتِحَدّث يحنذيث كرو عن 1(]9) وهد ايديف 
اوراس يميه 

وفقهاء الحديث كأحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه وغيره يعملون به 
وقد جعل بعض الحنفية هذا عِلَّةه فقالوا: إذا رَدّ السلف الحديث لم يُعمل 
به؛ ومثلوه بهذا00). 


.)١97/9 /5( ومنهاج السنة‎ .) /١١( انظر: تاريخ الإسلام‎ )١( 
وقد حصل للخطيب البغدادي موقففٌ قريبٌ من هذاء ذكره ابن كثير في البداية‎ 
' .)78 /١5( والنهاية‎ 
.)١580( (؟) أخرجه مسلم‎ 
بياض مقدار ثلاث أو أر بع كلمات.‎ )( 
انظر هذه الحادثة في: شرح معاني الآثار (/777), والسئن الكبير للبيهقي‎ )5( 
.)2011١/16( 
- انظر في المطاعن التي طعن بها في حديث فاطمة بنت قيس والجواب عنها: زاد‎ 
لل‎ 


الك 


محر 


وقد كان أبو هريرة يحدّث بأحاديث يقول: حفظت عن رسول الله صلل 
جرابين؛ أما أحدهما فيثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم مني 
البلعوه7١2"72‏ وذلك الجراب وإن لم يكن فيه شيء من الأحكام وأصول 
الدين» وإنما فيه ذكر الملاحم والفتن. 

فالمقصود: أَنَّ المحدث قد يترك التحديث بأشياء خوفًا من أَذّى يلحقه. 

52 ا ا ل 5 مه : 
ولم تقل أن كل مسألة فيها نزاع تَرَكَ كل الناس ما روي فيهاء بل يروِي ما فيها 
مَنْ لم يخف لظهور القول بذلكء أو لكونه لا يُؤْذى إذا خالف ذلك أو لا 
يُنكر عليه إذا حَدَّثْ به ونحو ذلك. 

وفي الجملة؛ فنحن لا نجزم بأنَّ الترك كان لهذه العلة» بل هذا أمر 
محتمل» وقد رأينا لهذا نظائر متعددة» يكون فى الحديث لفظ يمنع منه 
بعض الناس» فيترك الراوي ذكره؛ إما مطلقًا وإما في بعض الأحوال. 

وبكر بن عبد الله قد حَدَّتٌ بهذا الحديث مرات؛ فلعله تارة كان يستوفيه 
وتارة يختصره: فإنَّ هذا يقع كثيرًا ‏ أيضًا _؛ وإنما("؟ كان يستوفيه لبعض 


الناس ويختصره لبعضهم. 


- المعاد(0/ 018 مهم). أصول السرخسي /١(‏ 6» كشف الأسرار (7/ /6571 
وما بعدها)» شرح معاني الآثار (؟/ 4 

)١(‏ أخرجه البخاري )١1١(‏ بلفظ: (حفظتٌ من رسول الله َك وعاءين؛ فأما أحدهما 
فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم). 

(؟) كتب الناسخ في الهامش: (حاشية: قال البخاري: البلعوم: مجرى الطعام). 
ولم أجد في المطبوع من الصحيح هذه العبارة» وإنما نقلها الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين ("/ .)١58‏ 

(8): كلمة غير واضحة تمل ما آنيت: 


44 


2 

قال المعترض : 

(قال المجيب37:: يبن ذلك أن من الناس من لم يذكر ذلك عن التيمي 
إلى [آخره](" [5// ب] عجيبٌ؛ ومن أين له أَنَّ ابن أبي عدي معترفٌ بثبوتها 
مع عدم روايته لها؟! 

وليس مراد أحمد بقوله: : (وابن أبي عدي لم يذكر في حديث أبي رافع 
عتقًا) إلا أن الخلاف حاصل على”" التيمي [بين ابن أبي عدي] وغيره 
[كما أنَّ الخلاف حاصل على بكر بين التيمي وغيره]؛ فيزداد الخلاف قوة 
والزيادة وهنًا)7؟). 

والجواب: 

ذاو انق علق لم بهل هن سر ها رو لياس ولانقا عن ادن 
الرواة لها عن بكر أنه أنكرهاء ولااعن أبي رافع أنه أنكرهاء وقد أثبتها من 
يعرف ابن أبي عدي بأنه أحفظ منه وأتقن» كيحيى بن سعيد القطان الذي قال 
أحمد: ما رأيت يعني مثله2*0. وهو إمام هذا الفن على الإطلاق لا يُصَّمّهُ به 
ابن أبي عدي ولا أمثاله» وأثبتها معتمر بن سليمان التيمي وهو أيضًا 


.)197 مجموع الفتاوى (“ا"/‎ )١( 

() كلمة مطموسة تحتمل ما أثبت. 

فيه في الأصل زيادة: (مرمى)! وليست في «التحقيق». 

(4) «التحقيق2 (7/8/ أ) وما أثبت بين معقوفتين منه. 

ك4 انظر كلام الإمام أحمد وثناءه على يحيى بن سعيد في موسوعة أقوال الإمام أحمد 
في رجال الحديث وعلله (5/ ١١5‏ وما بعدها). 


ليوا 


اقفن هوه امهنا دوق خبرنين عدن أبن علي 


فأحد الأمرين لازم: إما أن التيمي لم يذكرها حين حَدَّنهُ بل اختصر الحديث 
لسبب من الأسباب» وإما لأنه لم يُحدَّث بها إما نسيانًا لها وإما لسبب آخر. 


وأما قوله: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)”"2. 

فيقال له: لا كثرة فيهم؛ بل الذين أثبتوها أجل وأكثر من الذين لم 
يثبتوهاء وإن كان أحمد لم تبلغه الطرق المتعددة» وإنما بلغه طريق التيمي 
فقط. 

وقوله: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي» وإسقاط ابن أبي عدي لهاء وأنَّ 
هذا الجزم لا تقتضيه صناعة الحديث» ولا يدل عليه علم الفقه والنظر)7". 


فيقال له: لم نجزم بأنَّ ابن أبي عدي هو الذي أسقطهاء بل المجزوم به 
أن التيمي ذكرها ثم تركها؛ إما لكونه هو لم يحدث بها لبعض الناسء وإما 
لأن الراوي أسقطها أو نسيهاء ولم نجزم قط بأنه تعمد تركها لغرض» بل هذا 
مما يجوزء وأهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظر كلهم متفقون 
على ما ذكرناه من الجزم بأنّ التيمي ذكرها. 
)١(‏ انظر ترجمة معتمر بن سليمان في تهذيب الكمال (8"/ ,» وترجمة ابن أبي 
عدي في تهذيب الكمال (14؟/ .)77١‏ 
(؟) «التحقيق» (7"8/ أ). 
(0) نص عبارة السبكي في «التحقيق» (78/ أ): (وأما أنّا نجزم بثبوتها عن التيمي؛ 
ونقول: إن ابن عدي أسقطها لغرض من الأغراض؛ فهذا ما لا تقتتضيه صناعة 
الحديث, ولا يدل عليه علم الفقه والنظر؛ والله أعلم). 
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فأحمد مع أنه لم يعمل بها جرّمَ بن التيمي ذكرهاء وجََرّمَ بثبوتها عن 
الصحابة فضلًا عن ثبوتها عن التيمي: أبو ثور ومحمد بن نصر المروزي 
و محمد بن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر وأبوعمر بن عبد البر وأبو 
محمد أبن حزم؛ ومن شاء الله من أئمة أهل الحديث وأئمة أهل الفقه والنظر. 

وهذه [0// أ] كتب الناس مملوءة بحكاية الكفارة في الحلف بالعتق 
عن ابن عمر وحفصة وزينب, لا يخصى عدد مَنْ نقل هذا ممن ينقل أقوال 
الصحابة ويرويهاء ولا يُعرف أحد7١2‏ من الناس طعن في رواية هذا(" عن 
التيمي» لا من أهل صناعة الحديث,ء ولا من أهل الفقه والنظرء ولا يعرف 
أحد ممن روى طريق التيمي وأشعث طعن في هذاء بل ذَكَرٌ الحلف بالعتق 
فيه ولا علل ذلك. بل جميع أهل العلم الذين بلغنا ذكرهم لهذا ذكروا هذه 
الزيادة وتَبّتوها ونقلوها عن الصحابة. 

ثم يقال له: إذا روى اثنان ثبتان كبيران حديئًا ذكرا فيه زيادة. وترك 
ذكرها من هو دونهما في الحفظ والإتقان؛ فالمثبتون للزيادة أكثر عددًا 
وأحفظ وأتقنء والتارك لها لم ينفها بل لم يذكرهاء وهذا مما يصحح ذ 06 
الزيادة فيه أهل صناعة الحديث وأهل صناعة الفقه والنظرء وإنما يختلفون 
إذا كثرٌ المسقطون أو كانوا أحفظ» وأما إذا كانوا أكثر وأحفظ فماعلمتهم 
تنازعوا في هذا. 

وقد تقدم ذكر هذه الزيادة من رواية معتمر بن سليمان عن أبيه» ورواها 
عن معتمر عبد الرزاق وعارم , بن الفضل - كما ذكره الأثرم عنه وغيرهماء 


)١(‏ في الأصل: (أخدًا)؛ والصواب ما أئبتٌ 
(0) "في الأضل الأهذ) لعل الصواتاما أبنت 
سل 


والظافن أذ اتمنن< كناد سي إناسو عي الرذاق ولعافق عتم [د لا بد 
له من إسناد فى حديث التيمى. 

وأما طريق يحيى بن سعيد القطان عنه؛ فذكرها أبو بكر بن زياد 
النيسابوري الحافظ ‏ وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وصَنَّفَ في ذلك »ء 
رواها عنه: زاهر بن أحمد السرخسيء وعن زاهر: أبو حامد الإسفراييني. 


ورواه البيهقى عنه(١2:‏ قال أبو بكر بن زيادء حدثنا عبد الرحمن بن 
بكو حدتنا بسو رن سعد عن يليان احنس يندا بكر بن عبد اله من 
أبي رافع: أَنَّ ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية وهي نصرانية وكل 
مملوك لها محرر وكل مال لها هدي إِنْ لم يطلق امرأته إِنْ لم تفرق بينكماء 
فأتى زينب فانطلقت معه. فقالت: ههنا هاروت وماروت؟ قالت: قد علم الله 
ماقلتُ؛ كُلْ مال لي هدي وكل مملوك لي محرر وهي يهودية وهي 
نصرانية. قالت: حَلّي بين الرجل وامرأته. قالت: فأتيت حفصة فأرسلت 
إليها كماقالت زينب قالت : حَلّيِ100. ْ// ب] بين الرجل وبين امرأته. 
فأتيت ابن عمرء فجاء معي فقام على البابء فلماسَلُمَ. . قالت: بأبي أنت 
وأبوك. قال: أمِنْ حجارة أنتِ أم من حديد أنتِ نت؟ أفتتنك زينب وأرسلت إليك 
حقسنة قالك: فرسلقت ركذا ركذا قال: كدري عنم يميناف رحا نين 
00 ّ ْ 


نَّ ابن أبي عدي نفاهاء وأثبتها يحيى بن سعيدء لم يختلف 


.)50١177 ح‎ /١1/5 /5١( السنن الكبير‎ )١( 
لم تظهر في الأصلء والمثبت من السئن.‎ )0( 
وا‎ 


دابن أبي عدي لم ينف ذلك بل لم يذكره؛ فهل يقول عالم من علماء 
أهل الحديث أو من أهل الفقه والنظر أَنَّ ذلك يمنع جَرْمَنَا برواية التيمي 
لها؟! 
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فصل 

قال المعترض ؛ 

(قال المجيب21(7): الوجه الثاني: أن أبا عبد الله الله قال: بحسب ما 
بلغه من طرق هذا الأثر. وقد روي من وجه آخر: رواه أبو إسحاق إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني السعدي في كتابه المسمى بالمترجم الذي شرح فيه 
مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن أحمد وغيره وقال فيه: حدثنا 
صفوان بن صالحء قال حدقا غمر بن عب الواتخلة عن الأوزاعى خدني 
جسر بن الحسنء حدثني بكر بن عبد الله المزني» حدثني رفيع! "2:.قال؛ كنت 
أنا وامرأتي مملوكين لامرأة من الأنصار, فَحَلَمّتْ بالهدي والعتاق أَنْ تفرق 
بينناء فأنتيثٌ امرأةً من أزواج النبي يك فذكرت لها ذلك؛ فأرسلت إليها: أن 
كفري يمينك؛ فأبت [» ثم أنيت ابن م سلمة فذكرثٌ ذلك لهاء فأرسلت إليها: 


2 00 


نْ كَفرِ ي يمينك فَأَبَت]: فأتيت ابن عمر فذكرت ذلك له)(007؟). 

والجحواب: 

أن عير بن الحسن لم نجعل روايته عمدة يحتج بهاء وإنما جعلناها 
متابعة وشاهدًا لرواية التيمي» ولو كان الرجل فيه ضعف وهو مجروح كابن 


)١(‏ لم أجد هذا الكلام في الفتوى المعترض عليها المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. 

(؟) في الأصل: (ثُفيع)» وقد تقدَّم (ص0١؟١)‏ أنه رفيع؛ وهو كذلك في قاعدة العقود 
»)3597/١(‏ وإعلام الموقعين (4/ 1737). 

إفرة وضع الناسخ علامة اللحق» وكتب في الهامش: (يتلوه الوريقة) كذا قرأتهاء ولم أجد 
ها أشار اليه 

(5) «التحقيق» (8"/ أ- ب». وما بين المعقوفتين منه. 


0 


لهيعة وأمثاله لجاز أَنْ يعتضد بروايته ويعتبر بها عند أهل العلم بالحديث 
وغيرهم» وهذا مما لا ينبغي لعاقل أن ينازع فيه» فإنه لا يشك عاقل أن الظن 
يََرَى17) بمتابعة شخص آخرء إذا لم يُْرَف غلط هذا الثاني ولا كذبه. 

ولهذا كان التواتر يحصل عند كشرة المخبرين وإن كانوا كفارًا 
وفساقً()؛ ولهذا تعتبر"2 شهادة الفساق والصبيان والنساء لونًا عند أكثر 
الفقهاء”؟'» والبخاري ‏ صاحب””*) الصحيح ‏ يذكر في صحيحه متابعة من 
لا يحتج به من الصحيح. فإنَّ ذلك يُقَرّي [81/ أ] الحديث ويؤيده70). 

فإذا كان جسر بن الحسن شيخًا من شيوخ البصرة 0-00 
جَرَحَه- - كان الاعتضاد بروايته ومتابعته لسليمان التيمي أولى من أن تعتمد 
في معارضة التيمي على مثل عثمان بن("2 حاضرء ولعله إما مثل جسر وإما 
دونه وإما قريب منه؛ فالاعتضاد بمثل هؤلاء أولى من أَنْ تُعارض بهم رواية 
الثقات الحفاظ. 


)١(‏ غير واضحة؛ ويحتمل ما أثبتٌ أو نحوها. 

فم مجموع الفتاوى (75/ ا 2 اس ل ف 0 1 
العسودة (1/ » شرح الأصبهانية (ص 057 وما بعدهاء 57/4). 

(9) الكلمة غير واضحة؛ وتحتمل ما أثبتٌ 

(4:) مجموع الفتاوى /١5(‏ 2©"56©869). جامع المسائل (؟/ 7717)), المستدرك على 
مجموع الفتاوى (؟/ 1 من مجع ميخطويل ١5-17 1١/8‏ 8)/, 

4 الكلمة غير واضحة. وتحتمل ما أثبتٌ 

(0) الفتاوى الكبرى (5/ 1 سهج الإماء ارا في تصحيح الأحاديث وتعليلها من 
خلال الجامع الصحيح (ص ١1١5‏ وما بعدها). 

(0) كتب الناسخ في الهامش (أبي) وفوقها حرف (ظ). وانظر ما تقدم (ص7017). 

مان 


وأيضًا؛ فأشعث بن عبد الملك الحمراني قد تابع سليمان التيمي؛ 
وأشعث هذا جليل القدرء وهو أحد المجتهدين بالبصرة» وهو من أوثق 
الناس» لكن غالب ما يرويه هو الفقه» فلذلك تُنْبَتُ ب تنبت روايته في المسندات. 


قال البخاري في تاريخه(١):‏ كان يحيى بن سعيد وبشر بن المفضّّل() 
يثبتون الأشعث. قال يحبى بن سعيد: هو عندي ثقة مأمون7). وقال ابن 
عندي منه؛ ولا أدركت بعد ابن عون من أصحاب ابن سيرين أثبت منه(4). 
وقال يحيئ بن مَعيْن: أشغت الحهراق ثقة 93 قال حجن ع 00 
أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا أبو خرَّةَ قال: كان الحسن إذا 
رأى الأشعث قال: هات ما عندك» هات هات ما عندك. 


وقد رواه عن أشعث: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح والنضر. 


وأماقوله: (لفظه متردد بين أن يقول: العتق يلزمني» وبين ين أن يقول: 
عبدي حر؛ وجعله الأول من باب النذر الذي فيه الكفارة دون الغاني)217. 


.) 75 /١( )١( 

(7) في الأصل: (وبسر بن الفضل)» والمثبت من التاريخ الكبير. وفيه زيادة: معاذ بن معاذ. 
(9) الجرح والتعديل (؟/ 776). 

(:) الجرح والتعديل (؟/ 776). 

(5) تاريخ ابن معين (5/ 8١‏ برواية الدوري). 

(5) الطبقات (94/ 717/5). 

(0) «التحقيق» (78/ ب) وما هنا مختصر بمعنى كلامه هناك. 


يحان 


أحدها: أن القصنة قصة'وااحدة لبيك فضي : فإذاكانسايمان وأشعنث 
جزما بأنها قالت: كل مملوك لي حرء وقال جسر: حلفت بالهدي والعتاقة؛ 
وجب حمل رؤاية هذا بالمعتى على اللقظ الذي ذكره أولتكه لان الأمل 
اتفاق الروايات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها. 

الثاني: أنه إذا قال: فلان حلف بالعتق والهدي؛ فالمفهوم منه: أنه حلف 
بلزوم العتق» كقوله: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر أو مملوك فلان حر 
ونحو هذاء وأما إذا قال: إن فعلت كذا فعليً أَنْ أعتق» فهذا حالف بالنذر, 
بنذر العتق» لم يحلف بنفس العتق. 

الثالث: أن الحلف 217 [81/ ب] بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف 
بإيقاعه لا بنذره. 

الرابع: أن حمله لذلك على قوله: (العتق يلزمني) حجةٌ عليه؛ فإنه قد 
قال في قوله: : (الطلاق يلزمني)؛ أن هذا يراد به في العرف الحلفٌ بوقوع 
الطلاق لا أنه يحلف بالالتزام لإيقاعه» فكذلك إذا قال: (العتق يلزمني) إنما 
يراد به في العرف الحلف بوقوع العتق لا الحلف بالتزام إيقاعه. لا فرق بين 
قول القائل: الطلاق يلزمني والعتق يلزمني. 

والمعروف عند الناس إذا قال القائل: العتق يلزمني والحرام يلزمني 
والطلاق يلزمني وأيمان المسلمين تلزمني؛ فإن هذا كله حلف بلزوم هذه 
الأمور له لا نذرٌ لهذه الأمور» ولكن هذا اللفظ قد يراد به: : أنه يلزمني أن 
أعتوره كما فناوراد .به بلززم أن اطلق فهذا ندر ولكن المي اللسروق ونه 


)١(‏ هكذا قرأتها. 


عند الإطلاق إنما هو: يلزمني وقوع العتق ووقوع الطلاق» وهو بمنزلة يع 
بي العتق إن فعلت كذاء أو يقع بي الطلاق إن فعلت كذاء أو وقوع الطلاق قد 
يلزمني إن فعلت كذاء أو وقوع العتق قد لزمني إن فعلت كذا. 

الخامس: أنه لو سلم أنَّ لفظ الحالف: (إِنْ فعلتٌُ كذا فعليً أَنْ أَعْتِقَّ 
عبدي)؛ فسنبين ‏ إن شاء الله أنه ليس بين قوله(1١2:‏ (فعليّ أن أعتق)» وبين 
قوله: (فعبدي حر) فَرْقٌ معنوي في باب الأيمان» ولا يُعرف عن أحدٍ من 
الصحابة أنه فَرَّقٌ بينهماء وقد ثبت النزاع في قوله: وكل مملوك لي حرء 
والروايةٌ بالكفارة فى ذلك عن الصحابة رَيدَيَهعَن أبتُ من الرواية بلزوم 
ذلك. وحينئل؛ فهو حجة لنا على كل تقدير. 

ونحن إنما ذكرنا أن الأوزاعي إمامٌ يعرف معاني الحديث لنبيّن أن 
ضبطه ذكر العتاقة في الحديث مع علمه بما فيه من النزاع» ومع أن قوله 
يخالفه- لِيَعْلمَ؛ فيكون هذا مما يقوي ذكر العتق في الحديث. 

وأما قوله: (فتمسك7') باللفظ الذي رواه)7"©. 

فيقال: لآ يقول غاقل إن اللفظ الذي روا ظاهرة آنه بحلف يسدر العسق 
[ك](؟) قوله: إن فعلت [فَعَليت]0*) أن أعتق؛ فإِنَّ عاقلا لايقول: إِنَّ هذا 
ظاهر روايته» بل لا يهم هذا مِنْ هذا اللفظ. 
)١(‏ في الأصل: (قولها»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) في الأصل: (فمسك»» والصواب ما أثبتٌ. 
(9) «التحقيق» (98/ ب). 
(4) طمس في الأصلء ويحتمل ما أثبتٌ. 
(5) إضافة يقتضيها السياق. 

١ 


وحينئٍ؛ فإما أن يكون الحديث عامًا في الصورتين: [81/ أ] صورة 
الحلف بنذر العتق وصورة الحلف بالعتق» كما يدل عليه كلام المعترض 
حيث قال: (ولا نحمله على ما هو أخص منه)(2. وإما أن يكون مختصًا 
بإحداهما؛ فيكون اللفظ مشتركًا أو حقيقة ومجارًا. 

فإِنَ كان اللفظ عامًا لهما حصل المقصود. وَدَلَّ على أنهم أفتوا بالكفارة 
في كليهما("2» وذلك مثل أن تقول المستفتية للصحابة: حلفت بالهدي 
وبالعتاقة» وقولها: حلفت بالعتاقة؛ يتناول قولها: إن فعلت فمملوكي حر. 
وقولها7": فعلي أن أعتق مملوكي والعتق يلزمني ونحو ذلك. 

فإذا كان لفظ المستفتية يَعُمُ هذا كله وقد أجابها الصحابة بالكفارة في 
هذا- حصل مقصود المجيب. وأنهم أفتوها بالكفارة في صورة النزاع؛ إذ 
هي أحد أفراد اللفظ العام التي تتناولها الفتيا. 

فإِنْ قيل: اللفظ إنما يدل على صورة واحدة دون أخرى؛ إما بطريق 
الاشستراك اللفظي وإما بطريق الحقيقة والمجازء فمعلوم أَنَّ المجاز 
والاشتراك على خلاف الأصل!4)؛ فَحَمْلُ اللفظ على ما ينفيهما أولى من 


)١(‏ «التحقيق» (88/ ب). 

(؟) في الأصل: (كلاهما)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(9) في الأصل: (وقوله)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(:) مجموع الفتاوى (9/ 01١8‏ (81/ 1717)» الفتاوى الكبرى (4/ 0777 بيان تلييس 
الجهمية /١(‏ 615 (4/ 577) الجواب الصحيح (7/ 198 وما بعدها) الإيمان 
(ص 40). 
وانظر ما سيأتي (ص//81- 31/8 886). 


ما 


حمله على ما يثبتهما. 

وإن قيل: بل لفظ الحلف بالعتاقة يَعُمُّ والسائلة إنما سألت بلفظٍ يدل 
على الخاصء و لم ينقل إلينا ذاك. 

قيل: إطلاق الناقل لهذا اللفظ والجواب دليلٌ على أنَّ مناط الحكم هو 
وحيئئذٍ؛ فيكون الراوي لهذا الحديث قَهمَ ممن حَدَّنَهُ أن الصحابة الذين أجابوا 
يسوون بين الصورتين؛ فتكون هذه الرواية موافقة لتلك لا مخالفة لها. 

ولو ندر آذ اللفعل حم زتلاك الرؤاية اسن طريقين لنتدهيق أن 
السؤال كان عن قولها: (كل مملوك لي حر)ء وهذا قال في روايته: (إنه 
حَلَفَ بالعتاقة) - كان حمل هذه الرواية على ما يوافق تلك أولى؛ فإِنْ الأصل 
اتفاق الرواة لا اختلافهم. 

فإنا لو7١)‏ حملناه على أنها حلفت بالنذر لَزْمَ تغليطٌ إحدى الروايتين» 
مع أنه لا دليل على غلطه بوجو من الوجوه. وحمله على الموافقة يتضمن 
[نفي الغلطء والنافي]7") للغلط مُقَدّمٌ على مثبته. لا سيما في حق مَنْ لم 
كدف غلظلة» وآن العلظ ف الررواية تادر ذا والشية إلى عدم حعى قفن يضق 
المعروفين [بكثرة الغلط؛ فما]129؟8/ ب] لا يغلطون فيه من الألفاظ 
أضعاف أضعاف ما يغلطون فيه. وحينئل؛ فيلحق النادر بالغالب لا سيما من 


)١(‏ غير واضحة في الأصل تحتمل ما أثْبتٌ. 
(؟) غير واضحة في الأصلء وزيادة (نفي) ليست في الأصلء ولكن يقتضيها السياق. 
() ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصلء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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محدث لم يعرف غلطه. وما يَحُمِل كلام المحدثين على الغلط بلا دليل 
أصلا ولا شبهة دليلٍ إلا مَنْ هو أبعد الناس في العلم والدين277. 

ثم بتقدير غلط أحدهما؛ تغليط جسر بن الحسن أولى من تغليط التيمي 
وأشعث الذين رويا أنها قالت: كل مملوك لي حر؛ وجسر يحتج بمتابعته 
على ذكر العتق» لا على لفظه الذي خالف فيه من هو أوثق منه وأكثر منه 
عددّاء هذا لو صرح بما يخالف لفظهما؛ فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ 

وأيضًاء؛ فقد بِينَا أن الحلف بالعتاقة إنما يفهم منه عند الإطلاق: الحلف 
بوقوعه لا بنذره [...]2"0) فقول المعترض: (لفظ الحلف بالعتاقة متردد بين 
كذا وكذا) إن أراد أنه بطريق أن اللفظ لا يدل إلا على أحدهماء لأن دلالته 
على الآخر بطريق الاشتراك أو المجاز- كان هذا مناقضًا لقوله: (لا يحمله 
على ما هو أخخمص منه)» فإنَ هذا يدل على أنَّ اللفظ الذي رواه الأوزاعي 
مشترك”" لا حقيقة ومجاز. 

وإن أراد أن اللفظ عام؛ فالعام لا تردد فيه» وإن أراد أنه لا يعلم ماذا وقمَ 
في لفظ الراوي إذا كان عامّا- كان دليلًا على أنه فهم أنْ المعنيين سواء عند 
السائل للصحابة الذين أفتوه» وأن السائل فهم عن الصحابة التسوية» وتكفي 
الرواية بالمعنى لا سيما ومن هو أكثر عددًا وأفضل منه حفظًا وفهمًا ذكروا 
لفظ الحالفة: (كل مملوك لي حر إِنْ فعلت كذا). 


)١(‏ مجموع الفتاوى /١1(‏ 59 *, 1ه ”) /1١8(‏ 5؛ منهاج السنة (57/ ”ا 
(؟) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها: (وإيقاعه). ويكون صواب العبارة كاملة: 
(الحلف بلزومه لا بنذره وإيقاعه). وانظر (ص08١"-‏ 09"). 
إفرة في الأصل زيادة (و), والصواب حذفها. 
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وأما قوله: (وقد علمنا أَنَّ مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)(21. 

فيقال: هذا حجة لنا؛ فإنه لما رواه مع مخالفته لمذهبه دَلّ على أن العتق 
محفوظ فيه مذكور في الحديثء وأما مخالفته له؛ فمعلومٌ أَنَ المسألة فيها 
نزاع بين التابعين ومن بعدهم, وقد نُقِلَ النزاع فيها عن الصحابة أيضًاء 
وفقهاء الحديث الذين هم أعلم بالآثار وأتبع لها من الأوزاعي ‏ كأحمد 
وإسحاق و محمد بن نصر وغيرهم ‏ رووا هذه الزيادة [من]( طرقٍ أثبتٌ 
من الطريق التي رواها الأوزاعي» ثم خالفوها لمعارضة [الأثر](" بما 
عندهم؛ فالأوزاعي يخرج عن ذلك؟!(4). 


وهذا مالك يروي الاد يف1057 


[8/ أ] بعض الرواة عما ذكره بعضهم.ء ولو نفى حميد(١'‏ ما أثبته 
سليمان التيمي وأشعث لقغى لهذين على ذينك؛ فكيف إذا أثبتا ما لم 
يتعرض ذانك لا لنفيه ولا لإثباته؟ 


والمجيب لم يصحح رواية سليمان يله كما ادغناه المعترضر وين 


)١(‏ «التحقيق» (8؟/ ب). 

)١(‏ طمس بالأصلء وبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

() طمس بالأصلء وبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

(4) كذا في الأصلء ولعل صواب العبارة: (فالأوزاعي لا يخرج عن ذلك). 

(0) هنا سقطت لوحة من المخطوط حسب الترقيم الموجود في أعلى الأصل. 

30( وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وفوقها حرف (ظ)» ولم يثبت شيئًا. 

(0) في الأصل: (المجيب»» وعلّقَ عليها الناسخ بقوله: (أظنه: المعترض»» وما ظنه هو 
الأقرب لسياق الكلام. 


اتدلدنا 


بين أنّ سليمان لم ينفرد بهذه الرواية» فلا يجوز تعليل روايته بالانفراد؛ ولو 
قُدّرَ أن الانفراد علة فإنه لو تابعه عليه مَنْ فيه جرح ل.(١)‏ يكن منفردًا عند 
أهل العلم بالحديث؛ فكيف إذا تابعه أشعث بن عبد الملك الحمراني7") 
وهو إمام كبير» وجسر بن الحسن وهو شيحٌ لاتعرف أحدًا جرحه7() 
بمعلوم”؟؛ والرواية عن هذين ثابتة باتفاق أهل المعرفة بالحديث. 

ورواه عن الأشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري القاضي» 
وروح بن عبادة. 

ورواه عن جسر مثل: الأوزاعي؛ هذا مما يوجب القطع بأن سليمان 
التيمي لم ينفرد بذكر العتق - فبطل تعليل ذكر العتق بانفراد سليمان التيمي. 

وَسَليمَاة التيمي في نفسه ثقةٌ إمامٌ فقي هو أجل قدرًا في العلم والفقه 
والحفظ والدين يمن كل مّن روى هذا الحديث عن بكر بن عبد الله المزني. 

فإذا قيل: قد انفرد بذكر العتق؛ فعرفنا أنه قد تابعه هذا وهذاء علمنا قطعًا 
أنه لم ينفرد به؛ فبطل التعليل بهذا لو كان علة. وإذا عرفت أنه لم ينفرد. وقد 


2د "ليه : في الأصل بعد قوله (المجيب) هذه العبارة : (بل بين أن سليمان لم ينفرد بهذه 
كما ادعاه المجيب)؛ والظاهر أنَّ هذا خطأً بسبب انتقال بصر الناسخ. 
)١(‏ في الأصل: (ولم). 
(') في الأصل: (أشعث بن الحسن)؛ وصوابه ما أبتٌ وتقدم على الصواب مرارًا. 
(؟) انظر ترجمته في: تاريخ دمشق (1717/ 47)» الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ ))17٠١‏ 
تهذيب الكمال (5/ 005). 
5( في الأصل: (فمعلوم)؛ ولعل الصواب ما أثبت؛ والمراد أي: بجرح مفسّر 
وقد قرر المجيب في مجموع الفتاوى (5 7/ 00١‏ أنه إذا كان الجارح والمعدّل من 
الأئمة لم يقبل قول الجارح إلا إذا كان مفسّرًا. 
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روى ذكر العتق؛ وفي لفظ الحالفة أنها قالت: وكل مملوك لي حر. وقال 
هذا: حلفت بالعتاقة؛ فهل ينازع عاقل أن حمل الروايتين على الائتلاف أولى 
من حملهما على الاختلاف؟! ولو كان لفظ الحلف بالعتاقة قد تساوى فيه 
الحلف بالعتق والحلف بنذر العتق» وإِنْ قيل: أنه يَعُمٌ النوعين فهو حجة لنا. 

وأما تخصيص هذا اللفظ بالحلف بالنذر؛ فهذا لا يقوله من7(١2‏ يدري ما 
يقول» فكيف يجوز حمله عليه؟! 


وهذا الشيخ المتابع للتيمي [...]2'7 يكفينا منه أنه يذكر العتاقة» فيصير 
متابعًا لمن ذكر العتق [...]0) وحده يكفينا في لفظه حلفها؛ فكيف إذا تابعه 
أشعث ؟ ْ 

فإنْ ثبتَ(4) ذكر الحلف بالعتاقة ثبت أَنَّ هؤلاء الثلاثة ذكروا الحلف 
بالعتق فوجب 27 [88/ ب] قطعًا تقديم روايتهم على رواية حميد وآخر دونه 
لم يذكر العتق» بل لو نفى هذان217 ذكر العتق وقالا: لم يذكر العتق» وقال 
أولئك الثلاثة: بل ذكر العتق - لوجب ترجيح روايتهم. 

وإذا ثبت أن فيه ذكر العتق؛ فقد عيّن التيمي وأشعث أن لفظ الحالفة: 


(1) في الأصل: (حين) وفوقها ما أثبتٌ ولعله هو الصواب. 
(؟) طمس في الأصل مقدار كلمتين» والكلام متصل. 
() مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتها. 
0( مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) في الأصل: (هذا)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

من 


(وكل مملوك لي حر)؛ وجسر لم يخالفهما في ذلك؛ ولو خالفهما جسر 
وقال: بل لفظها(١):‏ (وعليً أَنْ أعتق كل مملوك لي)7") لوجب تقديم رواية 
واحد منهما على رواية جسر فكيف بروايتهما جميعًا؟! فكيف وجسر لم 
يخالفهما البتة بل وافقهم؟! والله أعلم. 

22 


(5): في الأصل: (لنظهما)» ولعل الصوان نا انيت 
000 هنا زيادة قوله: (حر) ثم كتب الناسخ فوقها (كذا). 
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فصل 

وأما قول المعترض: (ليس فى لفظ ابن عمر فى هذه الرواية الأمر بالتكفير» 
بل في لفظ : حفصة وزينب خاصة)21(0. 

فيقال له: هذه غفلةٌ ظاهرةٌ؛ ففى لفظ الرواية المذكورة أنْ الزوج قال: 
فأتيت ابن عمر فذكرت له ذلكء فأرسل إليها أن كفري يمينكء فقام ابن عمر 
قالت: يا أباعبد الرحمن حَلَفْتٌ بالهدي والعتاقة. قال: وإِنْ كنتٍ حلفت("). 

فكآن هذ تسرف نظ إلى كول اب مر عق آناهاء فال #وإن كنك 
حلفت. فلم يقل: وكَمرِيء ولم ينظر إلى قوله في أثناء الحديث: أتيتٌ 
فذكرت ذلك له» فأرسل إليها أنْ كمّري يمينك فأبت؛ ففيه أن ابن عمر أرسل 
إليها ثم أتاهاء وفيه أن ابن عمر أرسل إليها بالتكفير» وذكر عن حفصة وزيب 
أنهما أمرتاها بالتكفير. 

وقد تقدم نقل هذا من طرق متعددة ثابئة تُبَيّنْ غَلَطَ من قال: إنهما لم 
يأمراها بالتكفير؛ محتجين بعدم ذكر ذلك في بعض الروايات7©. 

ع سم وس ء 5 ع 

وأيضًا؛ فيقال: لو قَدَّرَ أنه لم يذكر في ذلك أمر ابن عمر بالتكفير» فقد 
اتفقت الروايات كلها على أن ابن عمر أمرها بالتكفير؛ كما ذكر ذلك حميد 


)١(‏ «التحقيق» (9؟/ أ). 
(؟) تقدم تخريجه في (ص60١5-17١1١).‏ 
(0) (ص2١9-5١058).‏ 
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والتيمي وأشعث وغالب وغيرهم؛ فالروايات كلها متفقةٌ7١2‏ على أن ابن عمر 
أمرها بالكفارة» فلو قَدَّرَ أن جَسرًا لم يذكر ذلك لم يكن هذا تعارضً(")؛ 


3 
-. 


2 


)١(‏ مقدار كلمة غير مقروءة» وتحتمل ما أئبثٌ أو كلمة نحوها. 
هم مقدار كلمة غير مقروءة» وتحتمل ما أثبتٌ أو كلمة نحوها. 
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ف 

وأما قوله: (وبين الطريقين اختلاف أيضًا؛ يقرر هذا: أَنَّ في الأول أنَّ 
حفصة وزينب جاءتا إليها. وفي 3 أ] هذا أنهما أرسلتا إليها)217. 

فالجواب عنه أيضًا: أنَّ هذه غفلة ظاهرة؛ فليس في حديث سليمان التيمي 
اسه حاوت: لامر إقجاكنه ا فقي نادت إلها :ويه إن جيم 
َِلَُعَنّهَا أرسلتء. وهكذا ذكره المجيب2'؟ في الطريق الذي رواه من رواية 
الأثرم: حدثنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا أبي فذكره. وفيه قال: 
فأتيت حفصة أم المؤمنين» فأرسلت إليها فأتتها. فقالت يا أم المؤمنين: 
جعلني الله فداك؛ إنها قالت: كل مملوك لها حر. وكذلك رواية يحيى بن 
سعيد عن التيمي» وكذلك في سائر الروايات» وإنما أتاها زينب وابن عمرء 
وأما أم المؤمنين ‏ رضوان الله عليها ‏ فلم تأت إليها. 

وهذا هو المناسب؟ إن اسنات الموسشن اند امن آل عدن في بيوتهن» 
فلم يَكُنَّ ليخرجنّ بخلاف غيرهنً» وأما زينب وَِتَْعَنا ففيه أنها جاءت 
إليها. فقالت: في البيت هاروت وماروت؟! قالت: يا زينب إنها قالت: كل 
مملوك لها حر. 

فقد فصل7" في الحديث بين زينب وحفصة:؛ وأنَّ زينب أتتها وحفصة 
لم تأت إليهاء بخلاف ما زعم هذا الذي يظن من يظنه من كلامه أنه يضبط ما 


)١(‏ «التحقيق» (89/ أ). 
(0) في الفتوى المعترض عليها؛ انظر: مجموع الفتاوى (77/ 1848). 
الكرا 


ينقله» فإذا تثبت فيما نقله وجد فيه تخليطًا كثيرًاء لاعذر لأحدٍ في الغلط فيه. 

فيغلط على لفظ الحديث ويجعله مضطرباء وليس فيه اضطرابء ولم 
تختلف الروايات فيما ذكره» ولكن من حديث جسر أنَّ زينب أرسلت إليهاء 
وفي رواية سليمان التيمي: أنها أتتهاء وليس هذا اختلاف؛ بل ابن عمر أرسل 
إليها أولاء ثم أتاها ثانيًا؛ فيمكن أن زينب فعلت كما فعل ابن عمر أرسلت 
إليها ثم أتتها. 

َإِنْ قُدَرَأَنَّ هذا اختلافٌ؛ فمئل هذا لا يقدح في الرواية باتفاق أهل 
العلم بالحديثء بل الأحاديث التي في الصحيحين التي اتفق المسلمون 
على صحتها يقع فيها مثل هذ(21» بل غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من 
الأمور المتواترة يقع فيها مثل هذاء بل [وفي أحاديث]("2 رسول الله يك يقع 
فيها مثل هذا الاختلاف الذي لا يضر؛ كاختلاف الرواة في مقدار ثمن بعير 
جابر» وحديثه مما اتفق9) [84/ ب] العلماء على صحته؛ واختلفوا في قَذْرِ 


ثمنه(؟), 


2 


)١(‏ انظر ما سيأتي في (ص 7176ل الام #مم), 

(؟) طمس يحتمل ما أثبت. 

ف كلمة لم أستطع قراءتهاء وبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

5( أخرجه البخاري (7109)) ومسلم (715) من حديث جابر بن عبد الله يدينه 
وقد ساق المهلب بن أبي صفرة في المختصر النصيح (؟/ ١‏ أسانيد الحديث 
وألفاظه سياقًا حسئًا. 


00 


نصلّ 
قال المعترض: 
(ثم إني نظرت في هذا الأثر وجمع طرقه من كتتب عبد الرزاق وأبي 
بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وأبي محمد بن حزم لتبيين الحق في 
ذلك توهاانا الخميها ههنا: 


قال البيهقي(1): أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسيء أخبرنا 
إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني؛ حدثنا أبو أحمد ابن فارس(), حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري27. حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري» حد ل اي 
رافع» عن أبيه أنه كان مملوكا لابنة عم عمر بن الخطاب وَدَيَهََنَهُ فحلفت 
أنَّ مالها في المساكين صدقة. فقال ابن عمر: كَفَرِي يمينك)7؟2. 


والجواب: 
أما قوله: (فانظر هذا الاختلاف العظيم الذي وَقَعَ في هذا الأثر في سنده 
وفى متنه)(2)0. 


فيقال: ليس فيه ولله الحمد ‏ اختلافٌ عظيمٌ؛ بل وأكثر ما سَمَاه 


)1( في السئن الكبير (١؟/‏ 11م ح .)5١١56‏ 

(؟) في الأصل: (أبو الحرث فارس)؛ والمثبت من السئن. 
(6) التاريخ الكبير /١(‏ 578) (5/ 181). 

(5) «التحقيق» (8/ أ). 

(65) «التحقيق» (9"/ أ). 
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اختلافا ليس هو باختلافٍ أصلاء والاختلاف اليسير الذي انفرد به بعض 
الرواة ليس بمؤئَّر بل القدح بمثل هذا خلاف إجماع العلماء المتقدمين 
والمتأخرين» فإنهم كلهم تلقوا هذا الأثر بالتصديق والقبول وصححوه؛ 
فعامة علماء أهل الحديث عملوا به والذين لم يعملوا به لم يطعنوا في 
صحته ولا قدحوا في ذلك بل سَلَّمُوا صِحَنَه بل عارضوه؛ فالقادح فيه 
مخالف لإجماع علماء أهل الحديث العارفين بالمنقولات(22. 

الثاني: إِنّ رواة هذا الحديث من أَجَلٌ علماء | لمسلمين وثقاتهه7")؛ فقد 
رواه غير واحد عن أبي رافع مثل: ثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني 
وهما هماء فإنهما من أجل ثقات المسلمين باتفاق العلماء» ومن أجل رجال 
الصحيحينء وقد تابعهما عبد الرحمن [بن أبي]" رافع وعلي بن زيد بن 
جدعان. 

ورواه عن بكر غير واحد [من الثقات]7؟): سليمان التيمي وحميد 
الطويل وأشعث بن عبد الملك [الحمراني ]2*7 وغالب القطان وجسر بن 
الحسن. وبعض هؤلاء يكفي لكونه [من رجال](21 الصحيحين الثقات. 

ورواه عن سليمان التيمي غير واحد من العلماء [85/ أ] مثل: د يحيى بن 


.)1084-7601/ /5١( 7017-101١ /١17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) في الأصل: (واتفاقهم)؛ ولعل الصواب ما أَثْبتٌ.‎ 
طمس في هذا الموضعء ولعل الصواب ما أثبت.‎ )( 
طمس في هذا الموضعء ولعل الصواب ما أثبت.‎ ):4( 
لم يظهر من الكلمة إلا آخر ثلاثة أحرف منهاء ولعل الصواب ما أثبتَ.‎ )6( 
طمس في هذا الموضعء ولعل الصواب ما أثبت.‎ )1( 

حص 


سعيد القطان وابنه معتمر بن سليمان. 

وعن أشعث مثل: محمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة 
والنضر. 

وعن حميد الطويل يحبى بن أيوب وغيره إلى غير ذلك من الطرق التي 
لم يذكرها؛ وبمثل هذه الطرق لو كان مرفوعًا- لكان من أجل ما يرويه 
البخاري ومسلم. لكنهما إنما وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للآثار» وإلا 
فبدون هذه الطرق يكون الحديث من أحاديث الصحيحين. 

فهل يطعن فيما يروى بمثل هذه الأسانيد إلا مَن هو يمن أبعد الناس عن 

يقة أهل العلم والدين؟ إما لنقص علمه وإما لفساد قصده؛ وإلا فصاحب 
علم ودين لا يتصور أن يقدح في مثل هذا الحديث المروي بمثل هذه الطرق. 

1 26 3 لان 
من أجل رجال الصحيحينء وإن قدرٌ أنه مولى رسول الله وه فهو من 
الصحابة» وهو أرفع قدرًا من الصائغ؛ فعلى كل تقدير قد اتفق العلماء على 
أنه من الثقات. 

الوجه الثالث: أنَّ قوله: (بعضهم قال في الحالفة: إنها الأنصارية» 
وبعضهم قال: إنها بنت عم عمر)1(0). 

فيقال له: الرواية بأنها ابنة عمة('2 لعمر أثبت من كونها بنت عمه ولا 
منافاة بين كونها أنصارية وكونها بنت عمة عمر؛ هكذا فى حديث ابن وهب: 
)١(‏ «التحقيق» (٠5/أ).‏ 
(؟) في الأصل: (عمر)» ولعل الصواب ما أَثبتَ. 

0 


وكان أبو رافع عبدًا لليلى بنت العجماء ابئة عمة لعمر بن الخطاب 
َتََلَُعَنْهُ وفي حديث عبد الرحمن بن أبي رافع عن أبيه أنه كان مملوكًا 

وأما قوله: لامرأة من الأنصار» فهو من رواية جسر بن الحسنء وسائر 
الروايات قالوا: ليلى بنت العجماءء ولم يذكروا أنها أنصارية» ولا أنها ابنة 
عمه؛ وبكل حال: فالمرأة معروفة باسمها واسم أمهاء ليلى بنت العجماء. 
وهو اسم غريبٌ لا يعرف فيه اشتراك مع كثرة الاشتراك في أسماء الأعلام» 
فهي متميزة بهذا الاسم معروفة عند العلماء لم تشتبه بغيره(١).‏ 

وأما كونها أنصارية [أو قرشية]7') وبنت عمة لعمر أو بنت عم له؛ فهذا 
لايضر جهله والاختلاف [فيه وإِنْ لم]7 نعرفها ونميزها عن غيرهاء ولا 
يجعل مثل هذا قدحًا في الحديث [إلا جاهل]7؟) أو معاند, فإنَّ كثِيءًا(0) من 
الناس المشهورين يختلف في بعض [أنسابهم] 17 [15/ ب] ولا يقدح ذلك 


)١(‏ انظر كلامًا للمجيب حول الاشتراك في أسماء الأعلام في درء تعارض العقل والنقل 
0/ 08 - 05 ). 

(') طمس مقدار كلمة أو كلمتين» والمثبت مقدّر من كلام المجيب الآتي (ص 4 77). 

() طمس في هذا الموضعء وما أثبت تقديراء وبه يستقيم الكلام. 

() طمس في هذا الموضع. وما أثبت تقديرّاء وبه يستقيم الكلام. 

(5) في الأصل: (كثير)» والصواب ما أثبت. 

000 طمس مقدار كلمة؛ وبما أثبت يستقيم الكلام. 


نا 


في معرفتهم: 
كما يقال في أبي رافع مولى رسول الله يك أنه مولى النبي يَكيِ وقيل: 
الرابع: أن هذه ليست هي الراوية7١»‏ للحديث حتى يحتاج إلى معرفتهاء 
بل هي المستفتية» وإنما الراوي مولاها أبو رافع» وهو معروف نفسه باتفاق 
أهل العلم, ولو لم يسم هذه المرأة لم يّقدح ذلك في العلم بجواب 
الصحابة» ولهذا لا نُسَمَّى في بعض الروايات. فَذِكرٌ اسمها لا يحتاج إليه 
وحينئلٍ؛ فإذا قدر الاختلاف في ذلك كان اختلافا عن أمر خارج عن 
المقصود. لا يقدح في العلم بالمقصود, وهذا كما أن الثلائة الذين حُلّمُوا 
المذكورين في قوله تعالى: #وعل الت ليت حُلْنُاْ 4 [التوبة:118] لا نحتاج 
[في]2'7 معرفة ما أخبر الله به من توبتهم إلى معرفة أسمائهم. ثم إذا عرفت 
أسماؤهم وأنهم: هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع» والزهري قد 
ذكر في روايته أن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية7© شهدا بدرّاء وخالف 
الزهري غيره» وبعضهم يقول: مرارة بن ربيعة- فالاختلاف في مثل هذا لا 
د حو ا لي كا 4 5 5 
يقدح في العلم بأسمائهم؛ فضلا أن يقدح في العلم المقصود من قصتهه!؟). 
)١(‏ في الأصل: (الرواية)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(0) في الأصل: (هلال وأمية)؛ والصواب ما أثبتُ. 
(4) أخرج حديث الثلاثة الذين حُلّهُوا: البخاري (55418): ومسلم (71779). 
وانظر: مرويات الإمام الزهري في المغازي للعواجي (؟/ 601). 


مدنا 


وكذلك روي في الصحيح: أنَّ أعرابيًا جاء إلى النبي يِ فسأله عمًا 
فرض الله عليه» فذكر الصلاة والزكاة والصيام» وهو لا يسَمّى في كثير من 
الروايات» وفي بعضها سُمّيَ210. 
فصل 
وأما الراوي عنها؛ فهو أبو رافع الصائغ مولى ليلى بنت العجماء؛ من 
قدماء التابعين من رجال الصحيحين» كما ثبت ذلك في الروايات الثابتة» 
وكما ذكر ذلك عامة العلماء» وروى عنه: بكر وثابت وعلي بن زيد وغيرهم. 


وأبو رافع مولى رسول الله وك لبس هو مولى ليلى بنت العجماء بلا ريب» 
فإِنْ ذاك مات قديمًا بعَيْدَ قتل عثمان وعَيِهَُدَهُ سنة خمس (") وثلاثين» لم يدركه 


أحد من هؤلاء مثل: بكر وثابت وأمثالهماء وهذا [[مجزومٌ به](" قطعًا. 


قال الحافظ عبد الغني7؟): نفيع أبو رافع الصائغ [...]00) أدرك الجاهلية 


)0( أخرجه البخاري (57)» ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رَتََيَدعَنهُ وليس 
في روايته التصريح باسمه. 
وأخرجه البخاري (57)» ومسلم )١1١(‏ من حديث أنس بن مالك وعَيَهَعَنكُ وفي 
رواية البخاري التصريح باسم السائلء وأنه: ضمام بن ثعلبة. 
وقد تعقب المجيب في شرح العمدة /١(‏ 180 الحج) ابن عبد البر في زعمه أن 
الرجلين في الحديثين واحد؛ فانظره هناك. 

(1) كلمة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبت. 

(؟) كلمة غير مقروءة» وما أثبت تقديراء وبه يستقيم الكلام. 

(:) في الكمال في أسماء الرجال والكتاب ما زال مخطوطًا. 

)6( كلمة لم أستطع قراءتهاء وفي تهذيب الكمال (٠؟/‏ 5 : المدنيء نزيل البصرة؛ - 

اضون 


ولم ير النبي كل انتقل إلى البصرة. 

روى عن: [55/ أ] أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وعثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبي 
موسىء وأبي هريرة» وحفصة زوج النبي يَلِلِ. 


روى عنه: الحسن البصريء وبكر بن عبد الله المزني» وثابت البناني؛ 
وعلي بن زيد بن جدُعان,» ومروان الأصفرء وخلاس بن عمرو؛ وسمّى 
آخرين. 

وقال أبو عبد الله بن منده في كتاب الكنى7١:‏ أبو رافع الصائغ» بصري 
أدرك الجاهلية» روى عن: عمر بن الخطاب» روى بإسناده عن ثابت عن أبي 
رافع قال: [إنَّ أطيب شيءٍ أكلتّه]("2 في الجاهلية نَِيْسَّة1 سَبّع: روى عنه: 
الحسن وقتادة. 


ثم قال240: أبو رافع مولى عمر بن الخطاب حَدَّتَ عن عمر(*)؛ ويقال: 
مولى ليلى بنت العجماء. 


مولى ابنة عمر بن الخطاب. وقيل: مولى ليلى بنت العجماء. 
)00 فتح الباب في الكنى والألقاب (ص .07"7١‏ 
زم في الأصل بياض مقدار كلمة أو كلمتين» وفي آخره كلمة تحتمل: (عليه)؛ والمثبت 
من كتاب ابن منده. 
زفر4ق في الأصل: (سنة)» والمثبت من كتاب ابن منده. 
(4) في (ص .)"51١‏ 
(0) في المطبوع من الكنى: (عمرو)؛ ولعل الصواب ما في الأصل. 
خض 


أخبرنا خيثمة» أخبرنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن التيمى» عن 
أبيه» عن بكر بن عبد الله المزني» حدثني أبو رافع مولى ليلى بنت العجماء. 

فقال روى عنه: الحسنء وبكر بن عبد الله المزني» وثابت البناني» 
وخلاس بن عمروء ومروان الأصفر وعلي بن زيد. 

قلت لأبي: روى بكر أنه مولى ليلى أراه أبو رافع 2١7‏ مولى عمر. فقال: 
أحسب 1ن لبلى اشترته من حسمن وهما عندي و 

وكذلك سائر العلماء المصنفين لم يذكروا أبا رافع الذي يروي عنه 
بكر بن عبد الله وعلي بن زيد و7؟) ثابت البناني ونحوهم من البصريين إلا 
أبا رافع الصائغ واسمه نفيع. وقالوا: إنه انتقل من المدينة إلى البصرة» ولهذا 
كان المفتون له عن هذه القصة هم من أهل المدينة» والرواة عنه من أهل 
البصرة. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه(*©2: نفيع أبو رافع الصائغ؛ روى 
عن: أبي بكر وابن مسعود. روى عنه: الحسن وثابت البناني وعلي بن زيد. 


)١(‏ كرر الناسخ قوله: (مولى ليلى أراه أبو رافع). 

() زيادة من الكنى. 

() قال ابن منده بعد ذلك: (ففي هذه الحكاية ما يدل على أنَّ من تقدم هو هذا). 
(9) :في الاصل :ابن ) ولعل الضوات:ها تيت 

(©) الجرح والتعديل (8/ 189). 


مدل 


سمعت أبى يقول ذلك» [و](١)سألته‏ عنه. فقال: ليس به بأس. 
وقال النسائي في كتاب الكنى: أبو رافع نفيع الصايغ؛ روى عنه: ثابت. 
وقال بو القاسم اللالكائى(5) 2 رجال البخاري: نفيع أبنو [رافع]”) 
الصايغ البصري روى7؟ عن أبي بكر وابن مسعود. روى عنه: الحسن وثابت 
3 ب] البناني» تحول إليها من المدينة. يقال: إنه أدرك الجاهلية سمع أبا 
هريرة» روى عنه: الحسن وبكر بن عبد الله المزني وثابت البناني وقتادة. 


البصري. [روى17) عن أبي هريرة. روى عنه: الحسن البصري وبكر بن 
عبد الله المزني وثابت البناني وخلاس بن عمرو وحميد بن هلال وذكر آخرين. 


والرواية التي في تاريخ البخاري( عن عبد الرحمن بن أبي رافع أنه 


)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل. 

(؟) في الأصل: (الألكاني)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
وهو: هبةٌ الله بن الحسن الطبري» الحافظ الفقيه الشافعي» صدّف كتابًا في شرح 
السنة» وكتابًا في رجال الصحيحين؛ توفي سنة (41). 
انظر تر جمته في: تاريخ بغداد /١5(‏ »© العبر (؟/ 577).» شذرات الذهب (0/ 
؟4). 

(*) لم يظهر من الكلمة إلا حرف الراء والألف. 

(4) كتبها الناسخ في الهامشء وفوقها: (ظ) ثم (لا). 

(9) :زتجال صحيخ سل 81/10]). 

(6) زيادة من المطبوع. 

.)18١ ه"0():8/‎ /١( )0 


ادن 


كان مملوكًا لابنة عم عمر بن الخطاب. قال ابن عمر: كَمْرِي يمينك. بين (1) 
أنه ليس هو أبا رافع مولى النبي كل فإنَّ ذاك لم يكن مملوكًا لليلى بنت 
العجماء التي يقال: إنها ابنة عم عمر باتفاق العلماء. 

وإذا قال قائل: يحتمل أن يكون هو أبا رافع مولى رسول الله وَك. 

قيل له: هذا إن كان حمًا لا يقدح في الحديث بل يزيده قوة» فإنَّ أبا رافع 
مولى رسول الله َه من الصحابة» فهو أجل من أبي رافع الصائغ» وإن كان 
مَنْ جعله أبا رافع مولى النبي يك قد غلط في ذلك. فغلط هذا الظان لا يقدح 
في صحة الحديث. 

فك أذ العو منج تامش ضبان كد ساي ليس لنا عا 
[في]”'" الكلام على ما ذكره البخاري في تاريخه؛ فإنه ‏ أولًا ‏ لم يصرّح 
بأن هذا المذكور في حديث العتق عبد الرحمن بن أب زافع صاحب النبي 
يد وإنما ذكر الروايات في هذا الباب؛ ليعرف ما رويء ويميِّرٌ بِينَ ذلك؛ 
ولهذا ذكر ابن أبي رافع عن أبيه مولى لحفصة» ومعلوم أنَّ هذا ليس أبا رافع 
مولى النبي يك بل يمكن أن يقال: إنه الصائغ» وأنه نسبه( إلى حفصة كما 
نسي ] لى أمهاء ولو هدي أن يعض لناب فلن اتهادالة :ينها القلر يق0) 
قطعّاء ولو قُدّرَ أنه صواب لم يقدح في صحة الحديث. 

وأما قول القائل: (إنَّ أبا رافع الصائغ لا يكون مملوكًا لها ومولى النبي 


)١(‏ في الأصل: (بين)» ولعل الصواب ما أئبثٌ. 
)ضاف يقتضيها السياق: 
(9) فق لآل لاسيب): ولغل العبراض نا ايت 
)2 كلمة غير مقروءة» وتحتمل ما أثبتٌ. 

ام 


6 ؛ [فكلامٌ صحيحٌ]("2, وهو يدل على خطأ من جعله الصاحب؛ 
وعامة العلماء على أنه [التابعي]!؟ كما تقدم كلامهم؛ وما علمت أحدًا 
صرّحَ بنقيض هذاء وَإِنْ در أنه أنه قال ذلك فقد غلط. 

وأما قوله: (إِنَّ أبارافع الصائغ لا يُعرف في ولده مسن اسمه [807/ أ] 
عبد الرحمن)7؟)؛ فهذا نفي ما لم يعلمه الرجل» فقد يكون له ولد اسمه 
عبد الرحمن ولم يعرفه؛ وإِنْ قَدّرَ أنه لم يكن له ولد؛ فغايته أن تكون رواية 
إياس بن أبي تميمة عن عبد الرحمن غلطًاء فيكون وجودها كعدمهاء وهذا 
لا بقدح في رواية الثتفات الأثبات الذين ذكروا أنه كان مولى لليلى بنث 
العجماء وأنَّ مولاته حلفتء ومثل هذه القصة يحفظها صاحبهاء لأنه هو كان 
المبتلى بهاء وهو الذي أرادت سيدته أَنْ تفرق بينه وبين امرأته. وهو الذي 
ذهب إلى من ذهب إليه من الصحابة وأمهات المؤمنين لِيَنْهَيْنَهَا عن ذلك. 
ويأمرنها بما يخرجها من يمينها؛ فمثل هذه القصة يضبطها العامي إذا وقعت 
له؛ فكيف لا يضبطها مَنْ هو معروف بحمل العلم ونقله؟! وقد أخرجا له في 
الصحيح ما أخرجوه مثل حديثه عن أبي هربرة ودَْيَهَْنَهُ *. 


)١(‏ «التحقيق» /5١0(‏ أ). 

(1) لم تظهر إلا بعض الحروفء وبما ثبت يستقيم الكلام. 

() لم تظهر إلا بعض الحروفء وبما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

(:) «التحقيق» /5٠(‏ أ). 

)2( أخسرج البخاري (41؟)» ومسلم (44؟) مسن حديث أبي رافع؛ عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا جلس بين شعبها الأربع؛ ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» وأحاديتٌ آخر. 
انظر: البخاري (237817 2404 77/اء 251917 7/607), ومسلم (721/1 206١04159‏ 
4لا )١١411965‏ وغيرها. 


حرس 


00 

وأما قوله: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)(١‏ فهذا غلط؛ فلم يختلفوا 

في صيغة اليمين» فإن قول بكر وأشعث إنها قالت: كل مملوك لها حر إن لم 

تفرقء لا ينافي رواية جسر أنها حلفت بالعتاقة؛ فإنَّ هذا يسمى حلمًا بالعتاقة 

بلا ريب» وإذا كان الثثققات ذكروا زيادة لم يذكرها غيرهم لم يُحَدَّ هذا من 

الاختلاف القادح في الحديث عند أهل العلم. بل كثير من أحاديث 
الصحيحين وغيرهما بهذه المثابة2"7. 


وكذلك الأمر بالتكفير لم ينفه أحد من الرواة(". بل كلهم ذكروه؛ لكن 
بعضهم يختصر الحديث فيذكره عن ابن عمر لكونه راجعها أكثر من غيره» 
وبعضهم يستوفيه فيذكره عن الثلاثة. 

وقد تقدم أن عامة العلماء بينوا ذكر التكفير فيه عن الصحابة كلهم ولو 
قَدَّرَ أنه أسقط عن بعضهم: فلا خلاف أنَّ بعض الصحابة أَمَرَ بالتكفير 
وبذلك يحصل المقصود, ومثل هذا يقع كثيرًا في أحاديث النبي يَلِِ يقع في 
الأحاديث المتفق على صحتها من تنوع الألفاظ أكثر من هذاء كما في 
حديث ابن عمر: فرض رسول الله َِْةِ صدقة الفطر على كل صغير وكبير» 
ذكر وأنثى [وخرٌ وعبد](؟). زاد مالك وغيره: من المسلمين2*7» ولم يُجعل 


)١(‏ «التحقيق» /5١٠(‏ أ). 

(؟) مجموع الفتاوى /١8(‏ 8). 

(9) «التحقيق» /1١0(‏ أ). 

(4) مابين المعقوفتين غير مقروء في الأصلء والمثبت من لفظ الحديث. 

(4) ذكر هذه الزيادة جماعةٌ منهم: مالك بن أنس؛ أخرجه البخاري :)10١4(‏ ومسلم - 
ضض 


ذلك علة في أصل الحديث [مع تنادة] 30 ووز ب ]أمالك27. 
فود 
فصل 
وقوله: (إنَّ هذا الاخستلاف والاضطراب يوجب التوقف في هذا 
الأثر)0")؛ عنه أجوبة: 


أحدها: أنَّ هذا باطل قطعًا باتفاق أهل العلم؛ فكلهم متفقون على تلقي 
هذا الأثر بالقبول» كما يتلقى أمثاله من الأخبار الثابتة» وكلهم يحكي مافيه 
عن هؤلاء الصحابة» لم يتنازعوا في شيء من ذلك إلا في ذكر العتق» لكون 
الإمام أحمد لم يبلغه إلا طريق التيمي» وأما الذين بلغهم طريق أشعث بن 
عبد الملك مع التيمي فلم يطعن أحد منهم في ذكر العتق» بل جزموا بنقل 
الإفتاء بالعتق عمن ذكر فيه من الصحابة؛ حنى صرح بصحة ذلك من لا يقول 
به: كابن حزم وُبنّه من لا يقول به: كابن جرير الطبري. 

العاتق: أنه إذا رُويّ الأثر بهذه الأسانيد الثابتة التي هي من أجل شروط 
البخاري ومسلم. مع تعدد الطرق وشهرة الرجال بالصدق والدين» بل 
والعلم والفقه؛ فيكف يجوز أن يتوقف فيه لمجرد كون المرأة المستفتية لم 
تُعلم قبيلتها؟! أو لكون أبا رافع لم يعلم مولاه إِنْ قُدّرَ ذلك؟! أو لكون بعض 


د /١١١‏ 15. وعمر بن نافع؛ أخرجه البخاري .)١19١*(‏ والضحاك؛ أخرجه مسلم 
(/ 485) وغيرهم. 
انظر: نصب الراية (57/ 5٠١‏ وما بعدها)» البدر المنير (6/ .)5١5‏ 

كلم اريس روك و لملياها اس 

(1) شرح العلل لابن رجب /١(‏ 418). 

(”) «التحقيق» (50/ أ). 


إقزرونا 


الرواة ظنها أنصارية وبعضهم ظنها قرشية؟! 

إن مثل هذا لا يضر لا جهله ولا الاختلاف فيه في الرواية: ثم 0000 
الثقات الأثبات لم يذكروا قبيلتها البتة» فلم يذكروا أنها أنصارية ولا أنها 
قرابة لعمر» بل ذكروا اسمها ليلى بنت العجماء» وفيهم من لم يُسَمُهًا. 

فلو قُدّرَ طرح رواية أولئنك لم يكن هذا قادحًا في رواية هؤلاء الثقات 
الأثبات» حتى إنه لا يجوز القدح بمثل ذلك في الشهادة» فلو شهد عدد من 
الشهود وقُدّرَ أنَ بعضهم اخختلفوا اختلاثًا يقدح في شهادتهم, لم يقندح ذلك 
في شهادة من لم يختلفوا ولم يذكروا ما يقدح في شهادتهم؛ مع العلم بأنّ 
باب الرواية أوسع من باب الشهادة210). 

الثالث: أنه إِنْ كان هذا الاختلاف موجبًا للتوقف فى حديث ليلى بنت 
العجماء؛ فالتوقف في حديث عثمان بن2(7 حاضر بالاختلاف الكثير الذي 
فيه؛ وبمخالفته ما رواه الثقات الآثبات عن الصحابة > أولى وأحرى. بل لا 
يستريب عالم أن القوادح في حديث عثمان بن حاضر أعظمُ بكثير من 
القوادح في حديث ليلى [88/ أ] بنت العجماء. 

وحينئل؛ فقول القائل: (إنَّ الأئمة يترا انار هجا يعوا حبار لي 
يَكةٌ في ذكر عللها والاختلاف فيها ود تحقيق الصواب فيه لأنهم رأوا أن 


.)١198 /5( منهاج السنة‎ )١( 
اعتراض على إطلاق هذه‎ )445 /١( ولابن القيم ده في الطرق الحكمية‎ 
العبارة.‎ 
.)١187ص( ألحق الناسخ (أبي) في الهامش. وقد تقدم نقل الخلاف في اسمه‎ (0 
1 


الخطب في نقل مذاهب العلماء يسير) 217 - هو حجة عليه في احتجاجه 
بحديث عثمان بن(21 حاضر على مذاهب الصحابة» مع كثرة اضطرابه وعدم 
معرفة شهرة رواته بالعلم والضبط» ومخالفته لما هو الثابت المعروف عن 
الصحابة» واتفاق أهل العلم على عدم اتباعه؛ فما ذكره بكونه طعنًا في حديث 
عثمان بن حاضر أولى من كونه طعنًا في حديث ليلى» وغاية مايقال: إنه لم 
يَثبت لا هذا ولا هذاء فلا يثبت عن الصحابة رَوَأَيَهْعَنْ في الحلف بالعتق شيء؛ 
لا إلزام ولا القول بالتكفير» كما لم يثبت ذلك عنهم في الحلف بالطلاق. 

وأما التابعون: فقد ثبت عنهم النزاع في الحلف بالعتق من وجوو ثابتة 
- كما تقدم وحينئذِ؛ فثبت النزاع في العتق وهو المطلوب؛إذ( المقصود أنَّ 
الأمة لم تتفق على أن العتق المحلوف به يلزم؛ فمتى ثبت النزاع عن الصحابة أو 
عن التابعين إذا لم يكن عن الصحابة في ذلك شيءٌ- حصل المقصود. 

وإذا لم يكن إجماعٌ؛ فما تنازع فيه المسلمون وَجَبَ رَدْهُ إلى الله والرسول. 

وأيضًاءٍ فماذكره من عدم الاعتناء بنقل الآثار لأنهم رأوا أن الخطب في 
نقل مذاهب العلماء يسيرء يَسَد عليه طريق المعرفة بإجماع العلماءء» فإنه إذا كان 
قول الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة لم يثبت عنده مع نقله بهذه الطرق 
المشهورة المتصلة؛ فكيف يُثبت عنده قول كل واحد من علماء الصحابة أو 
علماء التابعين أو تابعي التابعين مع أنه ليس معه نقل بسند عن جمهورهم؛ بل 
غاية ما عنده نقل عن بعضهم, وأكثر النقل هو دون هذا النقل في الصحة؛ وما 


)١(‏ «التحقيق» (50/ أ). 
)١(‏ في الأصل زيادة: (أبي»» وقد تقدم التنبيه على ذلك في (ص7517). 
(0) في الأصل: (إذَا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

رون 


كان أقوى من هذا فغايته أن يثبت النقل فيه عن عدد من أهل العلم؛ ليس معه 
نقل عن كل واحدٍ واحد. والعلماء عنده لم يعتنوا بنقل مذاهب السلف. 

فإذا كان معرفة أقوال بعضهم مما يتوقف فيه عنده [فلماذ|](١)‏ لا 
يتوقف في نقل مذاهبهم كلهم مع انتفاء النقل المسند في ذلك؛ بل 
[والنقل]7' المرسل؟! فإنه ليس أحدٌّ ممن ينقل الإجماع يسمي كلَّ واحلٍ 
من علماء الصحابة والتابعين [84/ ب][...7]1" فأما أن يجعل قوله ما رواه 
عثمان بن حاضر فوق ما رواه [مَنْ هو أوثقٌ]7؟) منه - فهذا لا يقوله عالم. 

فتبين أن ما قاله العلماء قاطبة [موافق للذي]7*) تضمنه ذكر الحلف 
بالعتق في حديث ليلى بنت العجماء هو إفتاؤها('2 بالكفارة في قولها(": إِنْ 
فعلت كذا فكل مملوك لي حرء وأَنّ من أثبت هذه0) الرواية وزعم أنهم لم 
يفتوها بالكفارة إلا في غير العتق» فهو مع مخالفته7؟) لعلماء المسلمين 
المتفقين على خلاف هذا - قولّهُ ظاهب الخطأ. 


)١(‏ طمس مقدار كلمة تقريباء قدرته بما أَثبتٌ. 
(5) طون قدا كلمة قري ولفليانا فت 
إفرة طمس مقدار كلمة تقريبًاء ولم يظهر منها إلا حرفان هما (ان). 
(0) لم يظهر من العبارة المثبتة بين معقوفتين إلا آخر حرفين من الكلمة الأخيرة» وبما 
أثبت تستقيم العبارة. 
(0) العبارة غير واضحة. وما أثبته تقديرًا. 
0ه العبارة غير واضحة؛ وبما أثبت يستقيم الكلام. 
00 في الأصل: (قوله)» ولعل الصواب ما أثبت. 
(6) غير واضحة, وكذا قرأتها. 
(9) لم تظهر إلا الأحرف الأخيرة من الكلمة. 
كرون 


وهذا - أيضًا ‏ مما يُظهر خطأ التأويل الآخرء وهو قوله: (يحتمل أنه لم 


يكن لها مملوك حين الحلف) 27 فإنّ هذا مع مخالفته لمدلول الحديث» 
هو خلاف ما اتفق العلماء على فهمه من هذا الحديث» وخلاف ما نقلوه عن 
هؤلاء الصحابة. 


(0)19. 1 ا سنسعة 8 
الجواب الرابع : أن المستفتية خاطبها واحد بعد واحد من الصحابة» 


وهي تخبر كل واحد منهم بيمينهاء وتقول: قلتٌ: إِنْ لم أفعل كذا فكل 
مملوك لي حر ولم يسألها أحد منهم: هل لك مملوك أم ليس لك مملوك؟ 
ولا قال لها: كَمْرِي يمينك إلا العتق» وترك الاستفصال في حكاية الحال مع 
قيام الاحتمال يَُزَّلْ منزلة العموم في المقال20. 


00 


(التحقيق» /:٠(‏ ب). 


(0) في الأصل: (الثالث) وهو خطأ؛ فالجواب الثالث تقدم في (ص: 7”)؛ وأكتفي 


فرق 


بالتنبيه هنا على تعديل الأجوبة التالية. 

مجموع الفتاوى (١؟/‏ 065 5ه "ا ). الفتاوى الكبرى /١(‏ لين ارق 
5 5) (7/ 0701)» مختصر الفتاوى المصرية (ص ))١5‏ شرح عملة الفقه (؟/ 7591). 
وهذه القاعدة نسبها ابن تيمية وغيره إلى الشافعي #آلدَئه وليست في شيءٍ من كتبه؛ 
ولذا قال السبكي في الأشباه والنظائر (؟/ :)١179‏ وهذا وإِنْ لم أجده مسطورًا في 
نصوصه. فقد نقله عنه لسان مذهبه؛ بل لسان الشريعة على الحقيقة أبو المعالي 
وَِيَدعَنَُ. اه وهو أقدم من نقلها عنه على ما وقفتٌ عليه. 

انظر: البرهان /١(‏ /717)» القواطع في أصول الفقه /١(‏ 0758 دلالات الألفاظ 
عند شيخ الإسلام (؟/ 507). 

وهذه القاعدة لم يختص بها الشافعية بل عمل بها الحنابلة أيضًا؛ فقد قال المجد في 
المسوّدة /١(‏ 777): وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد ##لله؛ لأنه احتجّ في مواضع 
كثيرة بمثل ذلك» وكذلك أصحابنا؛ وأمثلة ذلك كثيرة. 


خرون 


وهذا لا يناقض قولنا: حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها 
ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال(١»»‏ بل كلاهما حق كما قاله 
العلماء("2؛ فالأول إذا سأل سائل بكلمة مطلقًا فأطلق له الجواب كان 
السؤال كالمعاد في الجوابء فيعم صوره إذا لم يكن هناك ما يدل على أنه 
عرف اختصاص السؤال ببعض الوقائع؛ كالذي قال للنبي كلِ: إنيي أحرمت 
بعمرة» وعلي جبّة» وأنا متضمخ بخلوق. فقال: «انزع عنك الجبة» واغسل 
عنك أثر الخلوق. واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك)(2©. 


فقوله: أحرمتٌ بالعمرة؛ مطلق لا يخص الإحرام دون الميقات وقبله. 
وقوله: وعليّ جُبّة؛ مطلق لا يخصٌ جبة بيضاء من صفراء» فكان ترك 
استفصال النبي يَكِِ له في حكاية حاله حين سأله مع قيام الاحتمال يتنزل 
منزلة قوله: مَنْ أحرم بعمرة وعليه جبة فلينزعهاء سواء أحرم قبل الميقات أو 
بعده. وعلى أيّ لونٍ كانت الجبة69). 


3 أ] وكذلك الأعرابي لما سأله فقال: إنى وقعت على أهلى فى 


)١(‏ لم أجد ابن تيمية ينه ذكر هذه القاعدة في كتبه الأخرى. إلا أنَّ هذه القاعدة 
منسوبة للشافعي ب#مَلئَئه أيضًا كما في مراجع الحاشية السابقة. 

0020( الفروق للقرافي مع حاشية ابن الشاط (7/ 2209 الأشباه والنظائر للسبكي (7/ 
0 » نهاية السول (7/ 0274 البحر المحيط في أصول الفقه (/ 2161))» التحبير 
شرح التحرير (8/ 2332177). شرح الكوكب المنير (/ 177)), حاشية العطار على 
جمع الجوامع (؟/ 18). 

() أخرجه البخاري (17937١)؛‏ ومسلم )١١80(‏ من حديث يعلى بن أمية ودََيَعَنه. 

2 مجموع الفتاوى 09١5 /5١()580١6 /١9(‏ (757/ 378), الفتاوى الكبرى 
/١(‏ 3.3165" (5/ 159 ). درء التعارض (/1/ 78" وما بعدها). 


رضنا 


رمضان [فأمره](١'‏ بالكفارة("2» ولم يسأله هل أنزلت أم لم تنزل- دَلَ على 

[وكذلك لما](؟») سئل عن فأرة وقعت فى سمن.ء فقال: «ألقوها وما 
حولهاء وكلوا سمنكه»20, [ولم]277 يسأل هل كان جامدًا أو مائعًا - دَلّ 
على عموم الجواب7(©» لا سيما مع أن الغالب بالمدينة أنه يكون مائعّاء 


ورواية من روى: (إِنْ كان جامدًا... وإِنْ كان مائعًا...)(5)؛ ضعيفة ‏ كما قد 


)00( عافن مقذا د كله كر نا تقديرها فا ايت 

(؟) أخرجه البخاري ,»)١19757(‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَليَدُعَنَهُ. 

() مجموع الفتاوى(9١/‏ 6ل7”7578).الفتاوى الكبرى (7/ .))١694‏ درء 
التعارض (1/ ٠8‏ وما بعدها)» الصارم المسلول (؟/ /"077. 

(:) كلمة مطموسة تقديرها ما أثبت. 

(5) أخرجه البخاري (770) من حديث ميمونة وَوِوَايَدعَنها. 

)00( نان مدان كلمقوو تقاديوها ها الي 

(0) مجموع الفتاوى(9١/‏ 57 _وومابعدها)(١١؟/‏ 6١65./!١6./!ا1()07١1١/‏ 
/51”,. 3506), الفتاوى الكبرى .)١7511-1608 /75()١655 /١(‏ ومختصر الفتاوى 
المصرية (ص .)23١‏ درء التعارض (1/ 8 وما بعدها)» نقد مراتب الإجماع (ص 
4)). 

(8) أخرجها أبو داود (278547). والنسائي )477٠(‏ من حديث ميمونة وََلََهَعَنْهَا. ولفظه: 
«إن كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 
وجاء من حديث أبي هريرة» وابن عمر رََْيََعَنضخ. 
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى بَكِةِ وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: «إذا كان 
جامدًا فألقوها وما حولهاء وإِنْ كان مائعًا فلا تقربوه» هذا خطأً؛ أخطأ فيه معمر. قال: - 


اخرضس 


1 ضءآم )١١(_‏ 
بين فى موصع آخر- ‏ . 


وأما تطريق الاحتمال إلى حكاية الأحوال فهي ما يحكى من حال النبي 
يك أنه فعل فعلًا يحتمل وجهين. مثلما روى بلال أنه صلى في البيت 
ركعتين7"©» والمصلي تارة يصلي فرضًا وتارة يصلي نفلاء والصلاة الواحدة 
لاتكون نفلا وفرضًاء فإِنّ الفعل لا يعم كما يعم القولء فلا يمكن أن يقال: 
كانت الركعتان فرضًا وكانتا نفلا. 

فهؤلاء الصحابة لما ذكرت يمينها وأنها قالت: إِنْ لم أَفَرّق بينك وبين 
امرأتك فمالي هدي وكل مملوك لي حر وأنا يومًا يهودية ويومًا نصرانية؛ 
وأمرها كل واحد بكفارة يمينها مطلقاء وهي يمين واحدة حلفت بها على 
فعل واحد بهذه اللوازم» ولم يسألها أحد منهم هل لك مملوك أم لا؟- كان 
هذا مما يدل دلالة من أقوى الدلالات؛ بل دلالة قطعية على أنهم أفتوها 
بالكفارة في الجميع. وسواء كان لها مملوك أم لم يكن. 


- والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
انظر: العلل لابن أبي حاتم (54/ 747). العلل للدارقطني (1/ 7386)» الضعفاء 
للعقيلي (؟/ 85٠‏ ). البدر المنير (0/ 77) (5/ 554 5))» السلسلة الضعيفة (4/ 
6). 

)١(‏ مجموع الفتاوى 22١46616 .4545- 594٠ /5١(‏ الفتاوى الكبرى /١(‏ 754 وما 
بعدهاء 5١‏ وما بعدها)؛ مختصر الفتاوى المصرية (ص 6١).؛‏ جامع المسائل (؟/ 
1 

0( أخرجه البخاري )١١١14(‏ من حديث ابن عمر يَآيدعَنْها وهو في مسلم (1779) 
دون ذكر الركعتين. 

1 


الجواب [الخامس]: أن هذه مولاة أبي رافع» وأبو رافع كان مملوكهاء 
وليس في الحديث أنها كانت قد أعتقته. 

[الجواب السادس]: أن من ليس له مملوك لا يقول في يمينه: وكل 
مملوك عرولا يد تاف :نام لانن بذك كنا امن ليو لات انلا 
يقول في يمينه: كل امرأة لي طالق. ومن ليس له ماشية لا يقول: وكل بعير 
لي هدي. ومن ليس له دار لا يقول: كل دار لي وقف. 

ومعلومٌ أن المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس التي 
اعتقدوها في خطابهم فإذا حملنا كلام المتكلم على ما لم تجر عادة مثله 
بإرادته - فسد الاستدلال باللغات237؛ وانسدٌ باب البيان الذي امتن الله 
عزو جل - به على عباده حيث(" [40/ ب] [يقول]7": ليحن( عَلَّم 
لْعرْءَانَ () خَلَوَسَ الاضدن 17#) [الرحمن: ,]8-١‏ 

7 

وأما(©2 قول القائل: (أو يكون المُفُْون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. 

وذكروا لها حكم اليمين المقرونة210 به وهو التكفير)(". 


.)00١ /”( منهاج السنة‎ »)270١ /”7( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
(؟) من هنا يبدأ الخلل في ترتيب بعض الورقات فى الأصل.‎ 
ْ طمس مقدار كلمة) يحتمل ما أثبث:‎ )6( 

(:) كذا في الأصلء والشاهد هو الآية التالية: #عَلَمَهُآَلْيَانَ 4. 
(00 فيرزواسقة فى الامنا و سما ما أليت: 

)000 فى الأصئل: (المعروقة): والمثبت من «التحقيق». 

(0) «التحقيق» (40/ ب). 
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فمثل هذا الكلام وأمثاله لولا أن المعترض سطّره لم يكن بنا حاجة إلى 
أن نذكره ونجيب عنه. فإنه وأمثاله من كلامه مما يظهر فيه أنه من جنس كلام 
القرامطة» الذين يحرفون كلام المتكلم عن مواضعه؛ ويحملونه على ما لم 
يخطر ببال أحد من المستمعين أنه أراده! 

إن عذه لبر كانك تعد المراومها بنا تاف انه من الدى والععق 
والكفرء ولهذا جعلت ذلك عذرًا لها في الإصرار على اليمين» وصارت 
تقول لكل واحد من أولئك السادة: حلفتٌ بالهدي والعتاق» فيقولون: ون 
كنتٍ حلفت بالهدي والعتاق» وتستعظم أن تحنث في يمينها لِظَنّْهَا لزوم تلك 
الأمور التي عَلََنْهَا بالشرط؛ وتقول لابن عمر: بأبي أنت وبأبي أبوك! قلت: 
كذا وكذاء تُظْهِرٌ له عظيم ما جعلته لازمًا لها من الهدي والعتق والكفر وغير 
ذلكء ثم مع هذا يقولون لها: كَمْرِي يمينك» لا يأمرونها بغير هذا. 

أفتظنٌ أن هذه كانت تُمرّق بين الحلف بالعتق وغيره» وترى العتق يلزم 
والهدي والكفر لا يلز م؟! أم كان الجميع عندها سواء في اللزوم؛ لأنّ ذلك 
موجب عقدها؟ وهي لم تكن تّعرف أَنَّ الله جعل لهذا العقد تحلة, فأفتاها 
الصحابة بالكفارة وحدها ولم يأمروها بشىء غير ذلكء ولا قالوا لها إنه يعتق 
كل ما في ملكك من الرقيق مع الكفارة. 

فلو قال بعض الناس: كان الأمر بالكفارة في الحلف بالكفر وحده. 
والباقي لازم كما يقوله بعض أصحاب أبي حنيفة ‏ كان قوله من جنس قول 
من قال: بل الكفارة في النذر» والعتقّ لازم؛ وكلاهما باطل قطعّاء وبطلانه 
أظهر من بطلان قول من يقول: بل الكفارة كانت فى العتق والهديء وأما 
الكفر؛ فلا كفارة فيه. ١‏ 


ددن 


وأما من قال: الكفارة عن النذرء وأما العتق فلازم» والكفر لا شيء فيه 
كما يقوله من يقوله من نحو المعترض -111/ أ] فمعلومٌ أن قول هؤلاء من 
أبعد الأقوال عن أقوال هؤلاء [الصحابة](١2؛‏ فإنهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
أفتوا بالكفارة في الحلف بهذه [الأيمان](' الثلاثة أو برابع معها وخامس» 
فأفتاها الصحابة فى الحلف بذلك بكفارة يمين» وقالوا: كَْرِي يمينك. 

فقول القائل: إِنَّ الكفارة عن بعض ما حلفت به وبعض ذلك يلزمها ولا 
يؤثر فيه التكفير» وبعض ذلك لا يلزم ولا حاجة فيه إلى تكفير - مما يعلم 
يقينا أن أولئك الصحابة لم يفتوا به» بل ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه 
أفتى به بل هذا القول وأمثاله مخالف لكل ما نقل عن الصحابة فى التعليق 
الذي يقصد به اليمين» مع مخالفته لدلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي. 

2 


)١(‏ بياض في المخطوط. وتقديره ما أثبت. 
)٠0(‏ طمس مقدار كلمة» وما أثبته تقديرًا. 


رذين 


ار 

قال المعترض: 

(ثشم على تقدير أن لا يكون شيء من الاحتمالات المذكورة؛ وأنهم 
كانوا يعتقدون التكفير في العتق لا يلزم منه اعتقادهم ذلك في الطلاق؛ لأنّ 
العتق قربة7١2‏ والحالف لم يقصد التقرب بعتقه. بخلاف الطلاق فإنه ليس 
بقربة فلا يشترط فيه ذلك). قال: (وهذا الفرق وإن كنا لا نعتقده إلا أنه لا 
يمتنع أَنَّ بعض الصحابة يعتقده؛ فلا يجوز أن نلزمهم قياس ما يحتمل أنهم 
يُفَرُونَ فيه)"). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: إنا نحن في الجواب الذي اعترض عليه لم تذكر عن الصحابة 
في الطلاق نقلا؛ فهذا الكلام لا يستحق الجواب. 

الثاني: أن يقال: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولًا يحكم فيه 
بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل على ذلك. 

وحينئل؛ فإذا جعل قول هؤلاء الصحابة هو الفرق بين الطلاق والعتاق؛ 
مع الحكم بأن ذلك خطأ - كان هذا القائل قد قَوَّلَ أصحاب رسول الله وك 
من الخطأ الباطل عنده ما لم يقولوه؛ ولا نقله أحد عنهم لا بإسناد صحيح 


)١(‏ من قوله: ١لا‏ يلزم منه اعتقادهم...2 إلى هنا ليس في «التحقيق». 
() «التحقيق» /:١(‏ ب). 
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ومعلومٌ أن مئل هذا لو451/ ب] قَعَلّه(1) الإنسان بمن هو دون الصحابة 
- لكان فيه من القول بلا علم وتقويل الأكابر من الخطأ ما لم يقولوه(" ما 
فيه من حَقٌّ الله وحقهم؛ وما يتصل بذلك من الكلام في الدين بالباطل ما 
يكون أقل أحواله: أن يكون مردودًا على قائله. 

الوجه الثالث: أن هذا القول لم يعرف عن أحدٍ من المسلمين قبل أبي 
ثور ولا نقله أَحَدٌ عن أَحَدِ قبل أبي ثورء ولولا أَنَ أبا ثور قاله لم يعرف به 
قائل في الإسلام» فلا يعرف في الإسلام من جعل في الحلف بالنذر والعتق: 
الكفارة» وألزم الحالف بالطلاقٍ الطلاقٌ إلا أبا ثور» ولو كان هذا مما يعرف 
عن أحد من الصحابة أو يفهم من كلامهم - لكان هذا مما يتوفر نقل العلماء 

وإذا قيل: هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في 
العتاق. 

قيل: أول من حكى هذا الإجماع من العلماء هو أبو ثوره وأبو ثور قد 
صَرَّحَ عن نفسه بأن مرادي في ال جماع الذي أحكيه: عدم العلم بالمنازع؛ 
فليس معه عن هؤلاء الصحابة إلا عَدَمُ علوِهٍ بقولهم في الطلاق7©. 

وإذا لم أعلم قول قائل في مسألة وقد أفتى في نظيرها - لم يجز أن 
أجزم عنه بأنْ فتياه في نظيرها مخالف فتياه فيهاء بل إما أنْ أجعل قوله في 


)0010 كلمة غير واضحة: وبما أثبت يمنتقيم الكلام: 
(؟) في الأصل: (يقولونه)» والجادة ما أثبت. 
(*) انظر ما تقدم (ص 1750٠١‏ وما بعدها)؛ وما سيأتي (ص117). 
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نظيرها كقوله فيهاء أو أسكت عن التخريجء فأما أَنْ أجعل قوله في نظيرها 
مخالفًا لقوله فيهاء ثم أحكم بخطئه - فهذا لا يفعله أحد من العلماء بأحد 
ممن هو دون الصحابة فضلًا عن الصحابة» ولا يُجَوّرُ مثل هذا مَنْ يدري ما 
يقول» وما علمتٌ عالما فعل هذا بالصحابة. 

إن أبا ثور وإن ظن الإجماع؛ فهو يقول بالفرق بين الطلاق والعتق؛ 
1 د كل ملا 1 2 - وثء. 
فعلى قول أبي ثور: يكون هؤلاء الصحابة فرّقوا بين الطلاق والعتقء والفرق 
صحيح, [و]217 هو حكم الله - عز وجل - ورسوله كك لا يقول أبو ثور: 
إنهم فرقوا وأخطأوا في الفرق. 

ومن جعل هذا الفرق باطلا وسَوّى بين العتق والطلاق إما في اللزوم وإما 
فى عدمه كسائر العلماء من الأئمة كأبى حنيفة ومالك [44/ أ] والأوزاعى 
والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل» بل داود [بن علي]('؟ وغيره- لم يحك 
أَحَدٌ من هؤلاء إجماعًا ل على وقوع الطلاق ولا [العتاق](". 
الإجماع الذي ظَنْهُ أبو ثور مع تسويتهم بين الطلاق والعتاق» ومع نقلهم 
لأقوال الصحابة الذين أفتوا في الحلف بالعتق بكفارة يمين؟ فهؤلاء يلزمهم 
أَنْ يحَطْنُوا الصحابة؛ وأَنْ يُمَوّلُوهم ما لم يقولوه؛ ويقولوا مع ذلك إنهم 
أخطأوا فيه» ولا علم عندهم بذلك إلا تقليد أبي ثور في إجماع ليس عنده 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(1) كلمة غير واضحة لم أستطع قراءتهاء ولعلها ما أثبتٌ. 
7:08 الكلجة غير افيف بوعل ما أكيت هو الصدواتب. 


الدخل 


ومن جزم بخطأ الصحابة ولا مستند له إلا عدم علمه كان هو أحق 
بالخطأ من الصحابة» ولريب أن من ظن إجماعًا في هذه المسألة فهو 
مخطئ قطعًاء لا سيما من ظن إجماعا على وقوع الطلاق» فإن النزاع في 
وقوع الطلاق معروف عن غير واحد من العلماء قديمًا وحديثا؛ منهم من 
يقول الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع بحال» ومنهم مَنْ يَُرّق بين التعليق الذي 
يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع؛ وعلى هذا القول فإذا قصد به اليمين 
لم يلزمه» وهل عليه كفارة؟ على قولين؛ فهذه ثلاثة أقوال أخر للمسلمين 
وهي أقوال [معروفة]7١2»‏ فخطأ من لم يعلم النزاع معلوم قطعًا. 

وأما الصحابة الذين حَطَّأَهم هؤلاء فلم يقولوا قولَا يظهر فيه خطؤهم. 
بل الكتتاب والسنة والاعتبار يدل على صواب أقوال الصحابة وََإْيَمُعنض 
فكيف يحكم بخطئهم دون خطأ الذين قد علمنا قطعًا أن في نقلهم خطأ 
عليهم» بل وعلى غيرهم من الصحابة والتابعين؟! فإنه من لم ينقل عنه من 
الصحابة فتيا لا بالتكفير ولا باللزوم لا يجوز أن يقول: هو كان يعتقد لزوم 
الطلاق أو الطلاق المحلوف به؛ فكيف إذا كان مِنْ قوله: أن العتقّ المحلوف 
به لا يلزم بل يجزئ فيه كفارة يمين؟ كيف يجوز مع ذلك أن يحكم عليه أنه 
[اعتقد]('2 فرقًا يعلم أنه خطأ وهو لم يفرق؟ 


الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال 240.29 


)١(‏ إضافة يستقيم بها الكلام. 

)١(‏ إضافة يستقيم بها الكلام إن شاء الله. 

انظر كلام المؤلف الآتي حول نقل المذاهب (ص7875- "91/81" 415 -516). 
(4) تكملة هذه الورقة لم أعثر عليه. 


/ا 7 


53 ب][...](١)‏ ابن عباس. فقال: إني نذرت لأنحرنٌ نفسي. فقال ابن 
عباس: 8[ أ لْعَدَكَانَ ]('2 لَك في ر: سول آله أسَوَة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: »]2١‏ ثم 
تلى ابن عباس: 9# وَقَدَيسَُ يذِبْج عَظِيمٍ # [الصافات: .]1٠١7‏ 

قال البيهقي: هذا يدل على أنه أراد برسول الله إبراهيم. 

قال7"): قد روي عن ابن عباس فيمن نذر أن يذبح نفسه قَنُوى أخرى. 
وروى بإسناده الثابت عن الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد؛ عن كريب. 
عن ابن عباس قال: أتاه رجل» فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي. قال: وعند 
ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه» وابن عباس مشتغل به 
يقول له: أقم مع أبويك. قال: فجعل الرجل يقول: إني نذرت أَنْ أنحر نفسي. 
فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟! اذهب فانحر نفسك! فلما فرغ ابن عباس 
من الرجل وأبويه» قال: علي بالرجل. قال: فذهبوا فوجدوه قد بَرَكَ على 
ركبتيه يريد أن ينحر نفسه. فجاؤوا به إلى ابن عباس فقال له: ويحك! لقد 
أردت أنْ تُجِلٌ ثلاث خصال: أنْ تَجِلٌ بلدًا حراماء وتقطع رحمّا حرا 
نفسّك أقرب الأرحام إليك » وأن تسفك دما حرامًا. أتجد مائة من 


)١(‏ مقدار كلمة أو كلمتين غير واضحة. 
وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبير (١؟/‏ 19-5/ ح8١٠١٠)من‏ 
طريقين عن ابن وهب قال اججددي اللبث ب سعد كال : قال يحيى بن سعيد: :وزعم 
ابن جريج أن عطاء بن ارعس ارد ابراال ماقي 
(؟) مابين المعكوفتين غير واضحة في الأصل. 
(9) في السئن الكبير (0”/ .)١937‏ 
الخو 


الإبل؟ قال: نعم. قال: اذهب فانحر في كل عام ثلثًاء لا يَفْسّدٍ اللحم. 


وفي رواية: ابن ذو عنعن الأفيوين؛ قال كريب: فترصدته(1) عامين؛ 
فأما الثالث فلا أدري ما فعل. 


قال0©: ورواه الشوري» عن الأعمش بمعناه؛ وزاد: قال الأعمش: 
ا أن الل أعسا ع1 >(]) 22057 ياه 
فبلغني عن ابن عباس أنه قال: لو اعتل علي( ١‏ لَأمَرتهُ كبش . 

قال البيهقي2*0: وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس: أنه أمر في هذه 
المسالة يكش: 

وروى البيهقي من حديث إسحاق الأزرق» حدثنا ابن عون» حدثني 
رجل أَنْ رجلا سأل ابن عمر عن رجل نذر ألا يكلم أخاه فإن كلمه فهو ينحر 
نفسه بين المقام والركن في أيام التشريق. فقال: يا ابن أخي أبلغ من وراءك 
أنه لا نذر في معصية الله. لو نذر ألا يصوم رمضان7١2‏ فصامه كان خيرًا له 
ولو نذر ألا يصلي فصلى كان خيرًا له؛ مُرْ صاحبك فليكفر عن يمينه» وليكلم 
أخحاه 270 , 


)١(‏ في الأصل: (ابن نمر)» والمثبت من السئن. 
(؟) في السئن: فشهدته. 
/5١( )9(‏ 194). 
(4) أي: اعتذر عن نحر الإبل وهو قادر. انظر: القاموس المحيط (5/ .)١١‏ 
.)١94 /5١( )0(‏ 
)١(‏ في الأصل: (ومضى». والمثبت من السئن. 
(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبير /١99 /7١(‏ خ 23011١‏ وفي السنن الصغير 
.)١١5 /4(‏ وقال في السئن الكبير: هذا عن ابن عمر منقطع. 
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فهذه الآثار ثابتة عن ابن عباس باتفاق أهل العلم؛ وقد تبع ابن عباس 
جمهور العلماء» كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. 

وقال مالك: من حلف فقال: أنا أنحر ابني إن فعلت كذاء فحنث فعليه 
كفارة يمين(21. ظ 


[ أ] وقال مرة: إن كان نوى بذلك الهدي؛ عليه هدي. وإن كان لم 
[ينو فيها؛ لا]('2 شىء عليه. لا هدي ولا كفارة9©. 


وقال مرة: إن نذر ذلك عند مقام [إبراهيم]7؟) فعليه هديء وإن لم يقل 


عند مقام إبراهيم فكفارة يمين20). 


وقال أبو حنيفة: من نذر ذبح ولده فعليه شاة(23» وطائفة لم تتبعه. بل 
قالوا: لاا شىء في ذلك. كالشافعى ويذكر هذا رواية عن أحمد., وظاهر 
مذهبه كما قال ابن عباسء لكن أفتى أحمد في غير موضع بكفارة يمين» كما 
روي عن ابن عباس من رواية القاسم2"7» وهو اختيار طائفة من أصحاب 


)١(‏ المدونة(١/‏ 5لاه). 

(؟) ما بين المعكوفتين غير واضح. 

(©) المدونة /١(‏ كلاه). 

(5) ما بين المعكوفتين غير واضح في الأصل. 

(6) المدونة /١(‏ 5لاه). 

() اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (7/ 226١‏ الغرّة المنيفة في تحقيق بعض 
مسائل أبي حنيفة (ص .)١187‏ 

00 تقدم تخريجه في (ص54-157172177١1).‏ 


0 


أحمد كأبي الخطاب وأبي محمد قالوا: لأنّ هذا نذر معصية, ونذر المعصية 
فيه كفارة يمين في ظاهر مذهب أحمدء كما نقل عن الصحابة في ذلك؛ 
وأفتى في مواضع بكبش, كما نقل عطاء وعكرمة عن ابن عباس»ء وهو اختيار 
كثير من أصحابه: كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وطائفة من أصحابه كالخرقي 
وغيره قالوا عن أحمد فيمن حلف ينحر ولده روايتان: إحداهما يلزمه كفارة 
يمين» والأخرى يذبح كبشًا(١).‏ 

لكن أكثر نصوص أحمد تفرّق بين أن يحلف بذلك وبين أن ينذر ذلك؛ 
وهو القول الرابع في مذهبه. وهذا مقتضى نصوصه بالجواب بكفارة يمين 
فيمن حلف بذلك. وبالكبش فيمن نذر ذلكء. لأنْ من أصله أن من حلف 
بالنذر الواجب فعليه كفارة يمين. فكيف إذا حلف بالنذر الذي لا يجب بعينه 
بل يجب بدله؟! 

ونظير هذا لو قال: إِنْ فعلت كذا فعليّ أن أصوم يوم العيد؛ فهنا تجزئه 
كفارة يمين ولا يحتاج إلى صوم لا نزاع فيه» فإنه لو قال: إن فعلت كذا فَلِلّه 
علي أَنْ أصوم؛ أجزأته كفارة يمين» وكذلك لو قال: إِنْ فعلت كذا فلله علي 
أَنْ أهدي بدنة أو مائة من الإبل؛ أجزأته كفارة يمين بلا خلاف في مذهبه. 
فكيف لا تجزئ هنا كفارة يمين؟! 

وأما إذا نذره على وجه التبرر يعتقد أن ذبح ابنه أو نفسه قربة يتقرب بها 
إلى الله» فهنا يكون الجواب بأنه يذبح كبشّاء كما قال ابن عباس ويقال: 


أ ال ا 0 4 دك ع سر سر 2 


.078 /١١( الفروع‎ 23٠١ /1( مختصر الخرقي (ص 717)» شرح الزركشي‎ )١( 
0 


سر حت رس سس يه ا هر 


الله يقول: ##مَدكَانتَ سُوةٌ حَسَئَهٌ هيم وَألَرنَ مَعَهُ: © [الممتحنة: ؛]» 
وإبراهيم كَكِلهِ[:9/ بنالما ايديم ابنهه ثم حرم عليه ذلك فداه الله بذَّبُح 
كبش(١2»‏ وجعل هذا بدلا مما أوجب أولَا من ذبح الابن. 

والواجب بالنذر كالواجب بالشرعء إذا تعذر الأصل انتقل إلى البدل؛ 
كما لو نذر أن يصوم يومًا فأفطر لعذر فإنه يصوم يومًا مكانه؛ ولهذا إذا أبدل 
المنذور بخيرٍ منه أجزأه» كما لو نذر أن يصلي بالمسجد الأقصى فصلى في 
أحد المسجدين ‏ المسجد الحرام» أو مسجد المديئة ‏ أجزأه ذلك37). 

ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما أنه يجوز إبدال 
الهدي والأضحية بخير منهما(")؛ وهذا بخلاف تعيين الشارع. فإنه لا يعين 
الشيء إلا وهو أفضل من غيره؛ وأما الناذر فقد يبن الشيء وغيره أفضل منه. 

ولهذا جاز أن يفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف 
والصلاة في أصح الروايتين عن أحمدء فإن النبي كَكةِ جعل النذر كالدين 
الذي في ذمة الميتء والدين يقبل فيه قضاء الغير فالله أحق بالقضاء7؟», 
ويقبل فيه أداء خير منه؛ لكن الغير لا يفعل عنه العبادات البدنية إلا مع 
العجز, لأنه غير بدنه وليس بدن غيره أفضل؛ فصار كما إذا نَدَّرَ عبادة فاضلة 


-١٠١١ تقدم تخريجه (ص18 7)) وقد جاء تفصيل قصته في سورة الصافات (الآية‎ )١( 
.))08 

(؟) مجموع الفتاوى /7١(‏ 207147 2755 767). الفتاوى الكبرى (4/ 09"). 

إفرة مجموع الفتاوى /7١(‏ 77703717 3076750). الفتاوى الكبرى (4/ 09- 
877 ). الاختيارات لابن عبد الهادي (ص 7”8). 

6 أخرجه البخاري (194617): ومسلم )١١44(‏ من حديث ابن عباس وَيَدعَتهَا. 
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ليس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل. 


ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أَنْ يطوف على أربع» فقال: يطوف 
طوآفًا لبديه:وظوافا لرجليه07): واتتنته أحسد فإنه لما ددر أن طوف على 
اليدين وليس ذلك بمشروع أمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلين. 


5 
01 


وقد روى ابن عباس رَيِوَيَهَعَنْعَا عن النبي كَل أنه أمر أخت عقبة بن عامر: 


- 


أَنْ تهدي هديا لِمًا تعجز عنه من المي في الحج. 

رواه أبو داود في سننه(؟2 من حديث همام, عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس أنَّ أخت عقبة بن عامر نذرت أَنْ تمثي إلى البيت» ولأنها لا تطيق 
ذلك فأمرها النبي يكل أَنْ تركب وأَنْ تهدي هديًا. 
ل 


وروآه حدثنا همام؛ عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن 


عقبة بن عامر قال للنبى يَكةٍ أن أخته نذرت أن تمشى إلى البيت. فقال: «إن 
الله غني عن نذر أختك؛ لتحج راكبة» وتهدي بدنة»7؟). 


قال البيهقى 227 [0و/ أ]: ورواه هشام الدستوائي ولم يذكر الهدي. بل 


.)18١ /١١1( أخرجه عبد الرزاق (8/ 407)» ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
انظر: التحجيل (ص ؟657).‎ 

.)2595( )0( 

() بياض مقدار كلمة. 

0( أخرجه أحمد (7174:71171)) والدارمي (7/ 7١15١)؛‏ وصححه ابن الجارود 
(برقم 9155)) وابن خزيمة (07040. 
وانظر: البدر المنير (9/ ٠‏ 0)) السلسلة الصحيحة (5/ .)١٠١71/‏ 

(5) في السئن الكبير /7١(‏ 7518). 


ا 


قال: (إنَّ الله غنييٌ [عن](١2‏ نذرها؛ فمرها فلتركب». 

وكذلك رَوِيَ عن خالد الحذاء» عن عكرمة دون ذكر الهدي. 

ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فأرسَّلَّهُ ولم يذكر الهدي فيه. 

قال أبو داود7"©: ورواه خالد عن عكرمة بمعناه. وقيل7): عن عكرمة 
عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي فيه. 

قلتُ: وقد روي من طريق ثابتة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. وفيه ذكر 
الهدي؛ وقد رواه أحمد في المسند(؟». 


ورواه البيهقي20' بالإسناد الثابت من حديث إبراهيم بن طهمان؛ عن 
مَطَرِ الورّاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إِنَّ أختٌ عقبة نذرت أَنْ كَحُعٌ 
ماشية» وإنها لا تُطيق ذلك [فقال رسول الله كل «إنَّ لله لغنيٌ عن مشي 
أختك؛ فلتركب. ولتَهدٍ بدنة»](23. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 

(0) (1917") ونصّهُ في السئن: رواه سعيد بن أبي عروبة نحوه. وخالد عن عكرمة عن 
ثم قال (ح 7"74/8) بعد أن ساق إسناده عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
عكرمة أن أخت عقبة بن عامر بمعنى هشام, ولم يذكر الهدي. وقال: «مُزْ أخنك 
فلتركب». قال أبو داود: رواه خالد عن عكرمة بمعنى هشام. 

(©) تحتمل في الأصل (وفيه)؛ والصواب ما هو مثبت لموافقته لِمّا في السئن الكبير 
23١9 /5(‏ وابن تيمية هنا ينقل من سنن البيهقي حتى ما نقله من كلام أبي داود. 

.)78/5( ):( 

(5) في السنن الكبير (70/ /75١10‏ ح .)5015٠‏ 

(5) مابين المعقوفتين في الأصل بياض مقدار كلمتين» والمثبت من السنئن. 
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ولفظ أحمد عن [قتادة» عن عكرمة](١)‏ عن ابن عباس أنْ عقبة بن 
عنام سال الل كله وقتالاإن اعن ددرت أن تعقى إل البيك رشك 
ضعفها. فقال النبى يَكلِِ: «إنَّ الله غني عن تَذْر أختك» فلتركب ولتَهَدٍ بدنه). 


وروى - أيضًا_("2 من طريق ابن عباس في مثل ذلك الأمر بالكفارة. 


وروى-أيضًا_[دون]9) ذكر الهدي: احودد وأبو داود(؟) 


شريك» عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن كريبء عن ابن 
5 20 

عباس قال: جاءت امرأةً إلى النبي كله فقالت: يا رسول الله! إن أختي نذرت 

أَنْ تحجٌ ماشيةً. فقال: «إنَّ الله ل يصنع بشقاء أخدك شيئّاء يتَخرج راكبة» 

ولتكفر يمينها». وقال البيهقي2”7: تفرد به شريك. 


وروى() من حديث عقبة بن عامر - ولفظه في الصحيحين 7( عن 
عقبة بن عامر قال: تَذَرَت أختى أنْ تمشى إلى بيت الله» فأمرتني أن أستفتي 
لها النبي يلد فاستفتيته. فقال: «لتمش ولتركب». 


.)1179 511 5( مقدار كلمتين أو ثلاث لم أستطع قراءتهاء والمثبت من المسئد‎ )١( 

(0) (ه/ :"/ ح 818 1). 

(9) إضافة يقتضيها السياق. 

(4) مسند الإمام أحمد (5/ 4 » والسنن لأبي داود (7746)» وأبو يعلى (4 / فرفر ”1 
وصححه ابن حبان /٠١(‏ 7519)) والحاكم (5/ 117*5) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(4) السنن الكبير /7١(‏ 19١5؟/‏ حج45١1١00).‏ 

(5) أي: البيهقي في السئن الكبرى /7١(‏ ١717/ح18417١3).‏ 

(0) البخاري (1855). ومسلم .)١545(‏ 


>53 


وفي رواية لمسلم جاء فيه: غير مختمرة(1). 

وفي رواية لأحمد7": نذرت أختي أنْ تمشي إلى الكعبة. فقال رسول 
الله كلا : «إنَّ الله لغن عن مشيها؛ لتركب. ولتهد بدنة»). 

رفي وؤالة لأهل البيية 1299 أن اعيهكدوت أن تمك جناء فيه ب قثير 
مختمرة. 

وفي لفظ47): أن تحجّ لله ماشيةً غير مختمرة: فَسَأَلَ النبى ‏ صلى الله 
9/ ب] عليه وسلم » فقال: (إنَّالله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا؛ مُرْمَا 
فلتختمر, ولتركب, ولتصم ثلاثة أيام» رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه من حديث يحيى بن سعيد. عن عبيد الله20 بن 
[زحر](١"»‏ عن أبي سعيد الرعَيْيِي عن عبد الله بن مالك» عن عقبة بن عامر 
الجهنى. 

وقد اختلف الناس في حديث عقبة وفي حكمه؛ منهم مَنْ تَنّتّ ذكر 
[كفارة]("' اليمين دون الهدي. ومنهم من عكسء ومنهم من ضعفها. 


)01( لم أجد هذه الرواية في مسلمء وسيأتي بيان مَن أخرجها. 

.) 1١0/0917 الح‎ /١9( )١( 

(©) أبو داود (0791» الترمذي .)١1555(‏ النسائي :)7"8١8(‏ ابن ماجه (7175). 
)5( ذِكْرٌ (الحج) عند أحمد وأبي داود والترمذي. وبلفظ (البيت) عند أحمد والترمذي. 
(0) في الأصل: (عبد الله)؛ والمثبت من السئن الكبير. 

(1) ما بين المعقوفتين بياض في الأصلء والمثبت من السئن الكبير. 

(0) إضافة يقتضيها السياق. 
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قال البخاري217: لا يصح فيه ذكر الهدي. وهذا أشهر الروايتين عن 
أحمدء اختارها أكثر أصحابه كالخرقى وغيره» أوجب فيمن نذر المشثى إلى 
مكة وعجز عنه- كفارة يمين مع الركوب. 


والقول بترجي-(") رواية من ذكر الهدي هو إحدى الروايتين عن أحمد 
وأبي حنيفة» يَلْرّمُهُ دم وهو قول الشافعي. وأفتى به عطاء وهو قول مالك 


وأبى حنيفة. 


وأبو حنيفة يقول: عليه هدي سواء عجز [عن ]9 المشى أو قدر عليه 
5 هٍِ 
وأقل الهدي شاة» وهذا مأثورٌ عن ابن عباس نفسه أنه أفتى بالهديء. وهذا 
يؤيد روايته عن النبي جَلِلةِ. 


والقول الثالث: تضعيف الروايتين جميعاء وأنه لا يلزمه مع العجز شيء؛ 
وهو القول الثاني للشافعي. قال: لا يلزمه مع العجز كفارة بحال إلا أن يكون. 
النذر مشيًا إلى بيت الله الحرام» فهل يلزمه هدي؟ فيه قولان» وأما غيره فلا 

ا ْ 
يلزمه مع العجز شيء؟؛ وحجة هذا: أن ذكر البدنة والكفارة ليس في واحد من 
الصحيحين؛ بل في الصحيحين7؟) - أيضًا ‏ عن ثابت [عن أنس](22. قال: 
مَرّ شي كبيرٌ يهادَى بين ابنيه. فقال يكللة: «ما بال هذا؟). قالوا: نذريارسول 


3 


ا 


(1) التاريخ الكبير (0/ .)7١4‏ 

(؟) في الأصل: (ترجيح)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
() إضافة يقتضيها السياق. 

(4) البخاري (1850): ومسلم (11437). 

(5) إضافة يقتضيها السياق. 


لاه 


لله أنْ يمشي. قال: (إنَّ الله عن تعذيب هذا نفسَهُ لغنيٌ»» وأمره أنْ يركب 
فركب. هكذا هو في الصحيحين من حديث مروان الفزاري وغيره؛ عن 
حميد؛ عن ثابت» عن أنس. 

ورواه عبد الوارث» عن حميد فذكر البدنة» وصحح هذا محمد بن 
جرير الطبريء فقال: صم الخبر عن النبي يكل بما حدثني به عمرو بن 
بحر(١2»‏ حدثنا [91/ أ] عبد الوراث» حدئنا حميد الطويل» عن أنس قال: 
رأى رسول الله ككِ رجلا يُهادى بين رجلين. قال: (إنَّ الله لَعْيِيٌ عن تعذيب 
نفسه). قالوا: يا رسول الله» إنه نذر. قال: «اركبء وعليك بدنة)0). 

قال: وصحٌ الخبر بماحدثني به سهل بن محمد السجستاني» حدثنا أبو 
عبد الرحمن المقري”؟» حدثنا همام؛ عن قنادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ 
عن عقبة بن عامر أَنَّ أخته نذرت أَنْ تمشي إلى البيت فأتى النبي تكله عقبة بن 
عامر» فسأله. قال: إِنَّ الله غنيٌ عن نذر أختك؛ فلتركب ولتهد بدنة»20. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي معجم شيوخ الطبري (ص 7"85): عمرو بن علي بن بحر إلا 
أنه لم يرو عن عبد الوارث بن سعيد. 
وفي قاعدة العقود(١/ :)١55‏ عمرو بن عفرة. وفي تر جمته من معجم شيوخ 
الطبري (ص )"9١‏ الإشارة إلى روايته عن عبد الوارث؛ فلعله هو الصواب. 

(؟) لم أجد أحدًا أخرجه من حديث أنس بهذا اللفظ غير ما ذكره المجيب هنا عن 
الطبريء والظاهر أنْ هذا الأثر رواه الطبري في تهذيب الآثار أو في كتابه اللطيف» 
ومسند أنس وََِْيَهَعَدهُ من التهذيب لم يطبع. 

(9) أي: ابن جرير الطبري. 

(4) تحتمل ما أثبت» وهو: عبد الله بن يزيد القرشى. انظر: تهذيب الكمال /١5(‏ 78”). 

4 أخترعة الإنام اعيده فى مده (4/ 210 )اففال انعد قاابهون أخيزنا همام به. 
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قال ابن جرير: (فإِنْ قيل: كيف استجزت أنْ تجعل حديث حميد عن 
أنس في ذلك حجة يعتمد عليهاء وقد عَلِمْتَ ما حدثكم به ابن بشار» حدثنا 
ابن أبي عدي؛ عن حميد» عن أنس قال: رأى رسول الله يله رجلا ييهادى بين 
ابئيه. فقال: «ما هذا؟» قالوا: نذر أن يمثي. قال: (إِنّ الله لغنيّ عن تعذيب هذا 
نفسه» فأمره أن يركب7١2»‏ وليس فيه ذكر الأمر بهدي ولا غيره. 

جل إن زينادة العدل وانحب قبرليناء وغييد التوازث ثقة» وزيادته 
مقبولة) 59 

قلت: ورواه مسلم ‏ أيضًا ‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ككل 
أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهماء فقال النبي كَلِه: «ما شأنْهذا 
الشيخ؟» قالوا: كان عليه نذر. فقال النبي كل: «اركب - أيها الشيخ ‏ فإِنَّ الله 
غنيّ عنك؛ وعن نذرك270. 

وهذه حجة مَنْ قال: إنه لاكفارة في نذر المعصية: لأنَّ النبي يكل قال: 
١مَنْ‏ نذر أَنْ يطيع الله فليطعه. ومَنْ نذر أَنْ يعصي الله فلا يعسصه' رواه 
البخاري7؟ 2 وليس في الصحيح ذكر كفارة» وكذلك لم يذكر الكفارة في 
حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم!*, 


.)١61"7/( والترمذي‎ »)46 /١9( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

4 هنا ينتهي النقل عن ابن جرير كما يتضح ذلك بالمقارنة بما في قاعدة العقود /١(‏ 
.))١14‏ 

(9) أخرجه مسلم برقم .)١557(‏ 

(4) تقدم تخريجه في (ص١).‏ 

(06) أخرجه البخاري )77١5(‏ من حديث ابن عباس وََإَْئْعَنهًا. 


ا 


وفي حديث المرأة التي نذرت أن تذبح ناقة النبي كك فقال النبي كَل «لا 
نذر فيما لا يملك. ولا فى معصية)(1). 

والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم ‏ في نذر المعصية والنذر 
المعجوز عنه: الإفتاء إما يبدل وإما بكفارة يمين» كما فى حديث عقبة بن 
عامر الذي رواه أهل السئن من حديث ابن عباس ومن حديث عقبة9"). 


قال الشافعى9): عن ابن علية» عن سعيد. عن قتادة» عن الحسنء. عن 
علي في الرجل يحلف عليه المشي. قال: يمشي. فإن عجز ركب وأهدى 
انق 


وروى أبو داود الطيالسبي407): حدثنا أبو عامر صالح بن رُسْتَم؛ عن 
كثير بن شِنظِيره عن الحسن» عن عمران بن حصين قال: قَلّمَا قام فينا رسول 
لله يك إلا حثنا فيه على الصدقة ونهانا عن المثلة. وقال: (إنَّ من المثلة أَنْ 
يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيّاء فإذا نذر أحدكم أن يحج 
ماشيا فليهد هديا وليركب)20©. 


() تقدم تخريجه في (ص715١-750١).‏ 

() تقدم تخريجهما قريبًا. 

(9) الأم وما ٠‏ )») ومن طريقه البيهقي في السئن الكبير .)١79 /١١(‏ ورواية الحسن 
عن علي مرسلة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص "١‏ وما بعدها). 

(:) في مسنده (5/ .)١9/5‏ 

(5) وجاء من حديث يزيد بن إبراهيم» عن الحسن» عن سمرة مقتصرًا على أوله. 
أخرجه الإمامأحمد في مسسنده (17/ 7372). وانظر: العلل لابن المديني 
(ص8١3).‏ 
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[41/ ب] قال البيهقى(١2:‏ ورواه محمد بن عبد الله10) الأنصاري؛ عن 
صالح. وقال [فى ]7 الحديث: «فليهد بدنة وليركب». 


ذلك البدل كافيًا. 


قال ابن وهب7؟): أخبرني مالك بن أنس وعبيد الله بن عمرء عن 
عروة بن أَدَيئَة. قال: حَرَجْتُ مع جَدَّو(ا) لي عليها مشي؛ حتى إذا كُنّا ببعض 
الطريق عجزت»؛ فأرسلت مولىٌ لها إلى عبد الله بن عمر يسألهه فَخَرَجْتٌ 
معه» فسأ ابن عمرء فقال: مُرْهًا فلتركب. ثم لتمش من حيثٌ عجزت. 

وقال ابن وهب227: أخبرني سفيان الثوري؛ عن إسماعيل بن أبي خالد. 
عن الشعبي» عن عبد الله بن عباس قال: قال ابن عباس: وتنحر بدنة. 


وروى البيهقي77) بإسناد جيد عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أنه 


.)177 /7١( في السئن الكبير‎ )١( 

(0؟) في الأصل: (عبِدٍ)» والمثبت من السئن الكبير. 

(9): كلمن لكل تقلتير وكا اننا 

(5) أخرجه من طريقه: البيهقي في السئن الكبير (١؟/‏ 7177/ ح 270101)) وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (40/ 197). 

(5) في الأصل والسنن الكبير: (عبد الله)» والتتصويب من مصنف ابن أبي شيبة (1/ 01/4) 
(4/ 47 7). وانظر: التاريخ الكبير (// “77 الجرح والتعديل (2795/5). 

(7) في الأصل: (حرة)؛ والمثبت من السنن. 

(0) أخرجه من طريقه: البيهقي في السئن الكبير (١؟/‏ "7511/ ح .)5١195‏ 

(4) في السئن الكبير (١؟/‏ 577/ ح .)5١1١68‏ 
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سكل عن رجل نَدَرَ أنْ يمشي إلى الكعبة؛ فمشى نصف الطريق ثم ركب. قال 
ابن عباس: إذا كان عام قابل فلي ركب ما مشى» وليمش ما ركب وينحر بدنة. 
وقد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فيمن نذر نذرًا لا يطيقه كفارة 


يمين. رواه أبو داود وغيره2©30. 


ورواه البيهقي7'' من حديث”" ابن جريج. عن ابن أبي هند. عن 
بكير بن عبد الله الأشج. عن كريب24*7؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كله : ١من‏ نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كضارة يمين» [ومن نذر نذرًا لم يطقه 
فكفارته كفارة يمين]220» ومن نذر نذرًا فأطاقه. فَلْيَفٍِ به). 

قال البيهقي(2: وهكذا روي عن طلحة بن يحيى؛ تارة عنه عن 


عبد الله بن سعيد7؟' بن أبي هند [عن بكير](7): وتارة عنه عن الضحاك بن 
عثمان عن عبد الله بن [سعيد] بن أبى هند. 


.)7757( سنن أبي داود‎ )١( 

(') في السنن الكبير /١84 /7١(‏ ح .)1١١95‏ 

إفرة في الأصل زيادة: (مالم يطقه. فكفارته كفارة يمين)؛ وقد حذفتها لأنها غير موجودة 
في السنن» وليستقيم الكلام. 

5( في الأصل: (عكرمة)؛ والمثبت من السئن الكبير» وهو الصواب؛ حيث إنه لا يُعلم 
لبكير رواية عن عكرمة بخلاف كريب. 
انظر: تهذيب التهذيب /١(‏ 5957). 

(5) في الأصل مكان ما بين المعقوفتين: (روي عنه)؛ والمثبت من السئن. 

(5) في السنن الكبير (5/ .)١917‏ 

4 في الأصل: (سعد)؛ والمثبت من السنن» وكذلك المواضع التالية. 

(4) إضافة من السئن. 

نض 


قال7١؟:‏ ورواه وكيع بن الجراح؛ عن عبد الله بن [سعيد] موقوفا على 
ابن عباس. 

0 وروي من وجه آخر [ضعيف ]0 عن ابن عباس» وروى 
بإسناده() عن عبد الكريم؛ عن عطاءء ععن ابن عباسء عن النبي يكو: «[إنَّ 
النذر نذران](22: فما كان لله فكفارته الوفاء به» وما كان للشيطان فلا وفاء له 
وعليه كفارة يمين». 


قلت: وقد روى [ابن](25 جرير» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو نعيم» عن 
أبي أسامة [45/ أ]- وهو زيد الحجام ‏ 2"7؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
مَنْ نذر لله فالوفاء أو كفارة. [وم](8) نذر للشيطان فلا وفاء ولاكفارة(3). 


)١(‏ في السئن الكبير (؟/1917). 

.)١95 /7١( في السنن الكبير‎ )١( 

() مابين المعقوفتين من السنن. 

(:) في السنن الكبير /”١(‏ 4 ح .)3١1٠١7‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (ح 579). 

(0) مابين المعقوفتين من السنن. 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(0) في أعلى الورقة كتب الناسخ: (هو أبو أسامة زيد الحجام الكوفي سمع القاسم 
وسالم وعكرمة؛ روى عنه عيسى بن يونس؛ ذكره القباي [كذا] في كتاب الأسماء 
والكنى)» وفوقها: (حشر). 

(8) ما بين المعقوفتين غير ظاهرء وما ثبت تقديرّاء وبه يستقيم الكلام. 

(9) لم أجد من خرّج هذا الأثر عن ابن عباس بهذا اللفظ, وقد تقدم بمعناه. وقد قال 
المجيب في قاعدة العقود )١155 /١(‏ بعد أن ذكر الرواية المرفوعة السابقة وتضعيف 
البيهقي لها: لكن أظنهُ عن ابن عباس موقوقًا جيد. 


ردن 


ورواها بإسئاد ثابت [عن] 2١7‏ مسروق أنه قال: النذر نذران؛ فنذدٌ لله 
ونذرٌ للشيطانء فما لله فأوفٍ به. وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة0). 

وقول ابن عباس: ما كان لله0"؛ ففيه الوفاء أو كفارة» مع سائر الروايات 
الثابتة المستفيضة عن ابن عباس تدل على أنه لا بل عنده فيمن نذر شيئًا لله أن 
يفي به أو يكفر. 

والوفاء تارة يكون بفعل المنذورء وتارة بفعل بدله» وسواء كان المنذور 
طاعة أو معصية» وسواء قدر أو عجز. 

وأماقوله في هذا الحديث: «فما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة» 
فالنذر الذي ينذر لغير الله كالنذر للطواغيت وللكنائس والبيّع وقبور الأنبياء 
والصالحين وغير ذلك- فإن النذر لها نذر لغير الله فهو كالحلف بغير الله. 

إن عقبة بن عامر قال: النذر حَلِفٌ40»» وهو الذي روى عن النبي يل قصة 
أخته» وروى عنه أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم في صحييحه(29, 

ومن حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه ا قر 
كذلك من نذر للمخلوقين» بخلاف من نذر لله ما يعتقده قربة يتقرب به إلى 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتهاء وتحتمل ما أثبتٌ. 

0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (// 257 وابن أبي شيبة )١7711(‏ وغيرهما. 
ولفظ ابن أبي شيبة: النذر نذران: فنذر لله ونذر للشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء 
والكفارة» وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة. 

إفة ألحق الناسخ في الهامش (فيه) وفوقها حرف (ظ). 

(4) تقدم في (ص8١١).‏ 

)0( (ح )١145‏ وقد تقدم. 

(5) انظر ما تقدم (ص"97). 


ون 


الله وهو معصية كذبح نفسه. أو نذر المعصية على سبيل الحض والمنع 
له لا على سبيل التقربء فهذا بمنزلة اليمين فكفارته كفارة يمين. 

وك نظي التز لات هخ وف لشم لب ةرعو بلك قاد عن 
الفقهاءمَنْ َب نذرٌ المعصية بالبحيرة» وتلك لا كفارة فيهاء كما أن منهم من شَبَه 
الوقف بالبحيرة والسائبة» كما قال ابن سريجج("2: لا حبس عن فرائض الله0". 

ويروى أن أبا يوسف ومالكمًا تناظرا في الحبس بحضرة الرشيد؛ فقاسه 
أبو يوسف على السوائب التي كان أهل الجاهلية يسيبونهاء فأجابه مالك: بأنَّ 
أولئك كانوا يُسَييُون لغير الله» وهذا الحبس لله؛ فلا يُسَبّهُ ما حبس لغير الله بما 
حبس لله(4)- كذلك هنا قال الشافعي”*2 في نذر المعصية: أصلٌ معقولٍ قول 


)١(‏ في الأصل زيادة: (كيف»). والمعنى يستقيم بدونها. 

(7) كذا في الأصلء ولم أجد هذه الرواية عن ابن سريجء وإنما المعروف عن شريح؛ 
ولذا قال البيهقي في السئن الكبير )777١ /١7(‏ بعد أن رواه مرفوعًا: وهذا اللفظ إنما 
يعرف من قول شريح القاضي. 

() أخرجه عبد الرزاق (9/ /١957‏ ح 215971)» وابن سعد في طبقاته (5/ 174 ت. 
إحسان عباس)» والطحاوي - كما فى إتحاف المهرة /١9‏ ؟/ا - والبيهقى فى 
وجاء مرفوعا من حديث ابن عباس؛ أخرجه الدارقطني في السئن (0/ )١١9‏ وقال: 
لم يُسنده غير ابن لهيعة عن أخيه؛ وهما ضعيفان. 
انظر: كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد ))5١117-7٠0١ /١(‏ نصب الراية (؟/ 
5غ ). الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 6). 

(4) تفسير الإمام الشافعي (؟/ 807)» أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 4 )07١‏ 
المقدمات الممهدات (؟7/ 518). 

(0) نقله البيهقى فى السنن الكبير /7٠١(‏ ”187). 


56 


عطاء في هذا: أنه ذهب إلى [41/ ب] [أنه لم يكن](١2‏ عليه قضاء ولا كفارة. 


قال الشافعي(): وإنما أبطل الله النذر [في]7" البحيرة والسائبة أنها 
معصية» ولم يذكر في ذلك كفارة» وبذلك جاءت السنة. 

والجمهور الذين يخالفون هذا يقولون: النذر في البحيرة والسائبة نذر 
لغير الله كما أنها حبس لغير الله» وهذا بخلاف النذر لله فإنه كاليمين بالله» ولو 
حلف بالله ليفعلن معصية ولم يفعل - لزمه كفارة يمين عند الأربعة 
والجمهور كما قال النبي كَكِْةّ: مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)0؟). 

والنذر لله أقوى من الحلف باسمه؛ فإذا كان من حلف به إذا لم يُوفٌ فلابُدٌ 
له من الكفارة؟ فالناذر له إذا لم يوف فلا بد له من الكفارة بطريق الأولى. لأنَّ 
هذا التزم لله وذاك التزم به» والذم لتارك النذر أعظم من ذم الحالف الحانث. 

ومن قال: لا شيء في نذر المعصية» فقوله من جنس قول من قال: لا 
شيء في الحلف على فعل المعصية وأضعف. والنبي كَكِةِ قد قال: «لانذر 
ولا يمين في معصية. ولا فيما لا يملك ابن آدم»0*) مراده: أنه لا وفاء بذلك» 


)١(‏ مقدار كلمتين أو ثلاث لم يظهر منها إلا (لكن)؛ والمثبت من السئن. 

() نقله البيهقي في السنن الكبير »)١187” /7١(‏ ومعرفة السئن والآثار .)١9485 /١5(‏ 

(©) في الأصل: (و)» والمثبت من. السئن والمعرفة. 

0( تقدم تخريجه في (ص358))؛ وهو في مسلم. 

)2( أخرجه أبو داود (777/5)؛ والنسائي (717/47) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا بلفظ: «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم. ولا في معصية الله ولا 
في قطيعة رحم؛ ومَنْ حَلَفتَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها- فليدعها وليأت الذي - 

لكان 


ليس مراده أنه لا كفارة في ذلك؛ فكذلك ما روي من الحديث: «لانذر فيما 
لايملك ولا في معصية» فالمراد به: أنه لا وفاء بذلك» ليس مراده أنه لا 
كفارة في ذلك. 

والمعروف عن الصحابة الأمرٌ بالكفارة لمن لم يوف بنذره مطلقًا سواء 
كاز الجتدوزتعطية | نهر اعنه كما زواء ]| عمنه وغتية وروا 
البيهقي2"7 بالإسناد الثابت عن همام؛ حدثنا قتادة» عن الحسنء عن مَيّاجٍ بن 
عمران البُّرْجْوِي أَنَّ غلامًا لأبيه أبَيّ» فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنٌ 
يده فلما قَدَرَ عليه بعثني إلى عمران بن حصين فسألته» فقال: إني سمعت 
رسول الله ل بحث في خطبته على الصدقة؛ وينهى عن المثلة. فقال: قل 
لأبيك: فليكفر عن يمينه» وليتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة بن 
جندب فقال: سمعت رسول الله يَكْةِ يبحث في خطبته على الصدقة وينهى 
عن المثلة. فقال: قل لأبيك: فليكمّر عن يمينه وليتجاوز عن غلامه. 

قال البيهقي: وهذا إسناد [موصول]7 [98/ أ] إلا أن الأمر بالتكفير فيه 


موقو فنعا غتدراق اننا ين وسو 10 


0 هو خير؛ فإن تركها كفارتها». 
وانظر: العلل للدارقطني (؟/ .)١68‏ 

.)1151/( أخرجه الإمام أحمد في مسنده (77/ 78)» وأبو داود في سننه‎ )١( 

.)50٠١١ ح‎ /1١97 /7١( في السئن الكبير‎ )١( 

() هذه الزيادة من السئن» وليست موجودة في الأصل. 

(5) انظر: العلل لابن المديني (ص8١35)»‏ إرواء الغليل (/1/ ١0؛»‏ وصحيح أبي داود 
(الأم) (7/ 519). 


وكدنا 


قلت: [قد](١'‏ قال البيهقي ذلكء لأنه قد روى عن عمران مرفوعًا: «لا 
نذر في معصية؛ وكفارته كفارة يمين»0, وروي ذلك من وجوه("؛ وفيه 
للناس كلام مبسوط في غير هذا الموضء7؟). 

والمقصود هنا: ذكر ما تقدم من رواية ابن عباس عن النبي يك في نذر 
أخت عقبة في أمره لها بالهدي وفي أمره لها بكفارة يمين» كما روي هذا 
وهذا جميعًا عن عقبة بن عامرء ولا منافاة بين الروايتين؛ فإنها نذرت أن 
تحج ماشية غير مختمرة؛ وروي حافية وعجزت عن الركوب, فاشتمل 
نذرها على معصية وهو ترك الاختمار وعلى معجوز عنه. فإن المرأة مأمورة 
بالاختمار- فأوجب في نذر المعصية كفارة يمين كما لو قالت: والله لأحُجَّرَ 
غير مختمرة؛ كما قال: ١مَنْ‏ حلف على يمين؛ فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت 
الذي هو خير» وليكفر عن يمينه»(22. 


وأما المثي فهو طاعة, فأمرها أن تمشى ما قدرت وتركب ما عجزت 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 

(؟) السئن الكبير (0؟/ /١99‏ ح98١50).‏ 

() جاء هذا المتن من حديث جماعة من الصحابة؛ كابن مسعود. وعائشة» وابن عباس 
انظر: البدر المنير (9/ 060 » التلخيص الحبير (5/ 2176» إرواء الغليل (// 
.)١1‏ 

جع مجموع الفتاوى (١؟/‏ 15 )») الفتاوى الكبرى /١(‏ 57 ؟)» قاعدة العقود(١/‏ 
مما حلمم ١‏ ). 

(0) تقدم تخريجه في (ص731)؛ وهو في مسلم. 

كن 


وتهذق هديا لآن هذا المااتدره ضار واعا ن السك اوسن بز لةشيئامن 
النسك الواجب كان عليه هدي. 


والمقصود هنا: أن ابن عباس وََْعَهَا قد ثبت عنه أنه أفتى بالكبش 
لمن نذر ذبح نفسه» وجعل ذلك بدلاء لأنَّ الله جعله بدل الذبح الواجب على 
إبراهيم له وكما جعل النبي يَكِِ الهدي بدلا ععما تركه الناذر من الركوب 
الذي أوجبه. 

وأما فتيا ابن عباس بكفارة يمين فيحتمل أنه أفتى بذلك فيمن حلف 
بذبح ابنه» فقال: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي أن أذبح ابني؛ وهذا موافقٌ لأصل 
ابن عباس» وهو أن الحالف بالنذر عليه كفارة يمين» والناذر عليه [فعل](١)‏ 
المنذور أو بدله» وهو أصل أحمد بن حنبل» وهو المأثور عن أصحاب النبي 
عل 210 

وإذا عُرفَ هذا؛ عُرِفَ أَنَّ رواية عثمان بن حاضر التي فيها أن 
فاق انا ار ورائنا لجا لمرو ق؟ كان ور انا لحر لات 
فانحري بدنة- هو7) مخالف للروايات الثابتة عن ابن عباس التي لم يتنازع 
أهل العلم في صحتها عنه؛ فإن كانت هذه الرواية ‏ أيضًا ‏ محفوظة. فغاية 
ذلك أَنْ يكون [...]40). 


أن 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) قاعدة العقود(١/‏ 4/ا1- 2750/60 184-1507 مهم). 
() في الأصل: (وهو)؛ ولعل الأقرب ما أنبتٌ. 
(4) لم أجد تكملة هذه الورقة. 
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73 ب] بطريق الأولى والأحرى. 

وأما قول القائل: (العتنٌ قربةٌ. والحالف لم يقصد التقرب بعتقه. 
بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة» فلا يشترط ذلك فيه)(1). 

فيقال له: لا ريب أَنَّ النزاع في اشتراط القصد في إيقاع الطلاق أظهر من 
النزاع في اشتراط التقرب في إيقاع العتق؛ فإِنْ طائفة ذهبوا إلى أنْ طلاق 
الهازل لا يقع» وضعفوا الحديث المأثور فيه("©» وقالوا: لا يقع الطلاق إلا 
بالنية» وذكر أبو بكر عبد العزيز عن أحمد في اشتراط النية في الطلاق 


روايتين0©. 


وأيضًا؛ فلا ريب في اشتراط قصد المتكلم به» فلو أراد أن يقول: طاهر. 
فسبق بطالقء لم يلزمه فيما بينه وبين الله شيء بلا نزاع . 
وأما كون العتق لا يقع إلا إذا قصد به المعتق التقرب إلى الله» فهذا من 


)١(‏ «التحقيق» /:٠(‏ ب). 

(1) وهو حديث أبي هريرة رَوَلئَةعنْهُ مرفوعًا: اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق» 
والنكاح» والرجعة» وفي لفظ: «والعتاق» بدل «الرجعة». 
أخرجه أبو داود »)7١95(‏ والترمذي »)١185(‏ وابن ماجه (708). 
وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وصححه ابن الجارود (برقم لمم 
والحاكم (؟/ 7»؛ وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم في المحلى (ص )١١89‏ 
وغيره كما هو مبيّنُ في مواضع تخريج الحديث. 
انظر: تنقيح «التحقيق» (5/ ))5١١‏ نصب الراية (*/ 797). البدر المنير (8/ »)8١‏ 
إرواء الغليل (5/ 4؛» صحيح أبي داود (الأم) (7/ /). 

(©) الفتاوى الكبرى (5/ 57). 
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ل ل ل ا ا 
المعتبرين وإنما يحكى هذا عن بعض الرافضة؛ وبكل حال فهو قولُ معلومٌ 
الفساد("2. فإِنَّ عتق الكافر يصح بسنة رسول الله يك الثابتة عنه؛ فغير واحد 
من الكفار أعتق مملوكًا له وأنفذ النبي يكل عتقهم؛ كما أنفذ ما فعلوه من 
العطية التي قصدوا بها الصدقة(2). 


وقد قال عمرو بن العاص: إن العاص وائل كذ قي 0 


ما يشترط فيه التقرب إلى الله كالصلاة والحج لا يصح من كافرء وَإِن 
قيل: إِنْ الكفار كانوا يقصدون بعتقهم التقرب إلى الله ولهذا يثابون على ذلك 
إذا أسلموا في أظهر القولين؛ كما في الصحيح من حديث حكيم بن حزام 
قال: قلت: يا رسول الله؛ أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية من 


.)871١ص( انظر ما سيأتي‎ )١( 

(؟) انظر حديث حكيم بن حزام رَوعَيَدعَنهُ الآتي قريبًا. 

() بياض مقدار سطر ونصف. 
والحديث أخرجه أبو داود (58417)» والبيهقي في السئن الكبير /١1(‏ 01ح 
0 من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن العاص بن وائل 
السهمي أوصى أَنْ يُخْتَنّ عنه مائة رقبة؛ فأعتقٌ ابنْهُ هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو 
أنْ يُعتق الخمسين الباقية. فقال: حتى أسأل رسول الله كك فأتى النبي كَكلِ فقال: يا 
رسول الله! إنَّ أبي أوصى بعتق مائة رقبة» وإِنَّ هشامًا أعتق عنه خمسين» وبقيت عليه 
خمسون رقبة؛ أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله يَكلِ: «إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه؛ أو 
تصدقتم عنه» أو حججتم عنه؛ بَلَعَهُ ذلك2. 
ولم أجده بلفظ النذر إلا ما قد يُفهم من رواية عبد الرزاق في مصنفه (9/ 0031١‏ 
ولفظها: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها... إلخ. 

0008 


صدقة وعتاقة [وصلة رحم] 2١7‏ هل لي فيها من أجر؟ فقال: «أسلمتَ على ما 
/ ل 03 من خير2(0). 

ولريب مع ذلك أنهم كانوا يعتقون لأسباب أخرء والكتابة جائزة 
بالنص والإجماع وهي معاوضة» ولو قال السيد لعبده: إِنْ أعطيتني ألا فأنت 
حرء فأعطاه عَتَقّ عَيَق - أيضًا ‏ » والمعاوضة تمنع أن تكون قربة محضة. 

وفي الجملة؛ جَعْلُ العبد حرا إعادة له إلى [40/ أ] الأصلء وهذا أن 
لازم في الشرع؛ سواء قصد أن يعتقه لله أو يعتقه لغرض آخرء لكن إن أعتقه 
لله أثابه الله على ذلك وإذا عمل لغير الله لم يثبه الله» كما إذا أعطى غيره مالا 
لكلكهة و إن كان أعطاء لغرض يناله منه من [مالٍ]7" وَنَفْعٍ لم يعطه لله» لكن 
إن أعطاه لله كان صدقة لله يثيبه الله عليهاء وأما حصول الملك للمعطى فلا 

يشترط فيه قصد التقرب؛ ولهذا لو عَلّىَ العتق تعليمًا يقصد به الإيقاع عند 
الصفة> لوقع وإن لم يقصد به التقربء وقد ذكر الإجماع على ذلك غير 
عق 

وفي الجملة؛ ؟ فهذا ممالا يعرف فيه نزاع بخلاف الطلاق المعلق 
بالصفة؛ فإِنَّ النزاع فيه معروف, وهو في التعليق الذي يقصد به اليمين أظهر 


)١(‏ في الأصل بياض مقدار كلمة تقريبّاء والمنبت من الصحيحين. 

0( أخرجه البخاري (475١)؛‏ ومسلم (1717). 

[فرة في الأصل: (ما لم) ووضع الناسخ عليها علامة لحق في الحاشية» وكتب (ظ) حيث 
كتبها استظهارًا؛ ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 

5( موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب (ص 1017--07208)) وموسوعة الإجماع في 
الفقه الإسلامي (؟/ 845). 


هون 


وأظهرء ف يمن أن يعمل كلام الصحاءه على حلاف الا جب الدي لا يلخم 
فيه نزاع» ولا يحمل على خلاف ما ظَّنَّ من الإإجماع الذي عرف فيه النزاع : 
قَمَن حَمَلَ كلام الصحابة على أنهم أفتوا بالكفارة لكون العتق لا بد أن 
اتصدرة العرت» فقد خمل كلانه على تخلاق جماء: اعتغاذ كور [لجماعاء 
أظهر من اعتقاد كون الطلاق المعلّق بالصفة نل عت الاير هد 
إجماعا؛ فكان حَمْلُ كلامهم على مالا يخالف ذلك الإجماع ‏ وإن خالف 
الثاني - أولى من حمل كلامهم على ما يخالف الإجماع الأول دون الثاني. 


وأيضًاءٍ فالصحابة رنَّبوا الحكم على كون التعليق يميئًاء فقالوا: كَمُرِي 
يي ل ا ا 
المعلّق باسم مشتق ق مناسب: يدل على أن ذلك المعنى هو المؤثر في 
الحكم, فدلّ على أن المؤثر عندهم كونه قصد بالتعليق اليمين» لا كونه لم 
يقصد التقرب بالعتق. 

وأيضًا؛ فلو كان المانع كونه لم يقصد التقرب بالعتق لكان ذلك يوجب 
إبطال العتق لا يوجب الكفارة» والصحابة أوجبوا كفارة يمين» وكفارة اليمين 
لا تجب في إيقاع العتق الذي لم يقصد به القربة عند أحدٍ من المسلمين» كما 
أن الكفارة لا تجب في إيقاع الطلاق الذي لم يقع» فلم يَقَلُ أَحَدُ أن مَنْ أوقع 
7 ب] الطلاق فلم يقع يلزمه كفارة يمين؛ ولا أَنْ من أوقع العتق فلم يقع 
تلزمه كفارة يمين» فضا عن أَنْ يقال: إِنْ مَنْ قصد إيقاع العتق لغير الله فلم 
يقع يلزمه كفارة يمين؛ بل لو نذر نذرًا لغير الله لم يلزمه كفارة يمين بلا ريب. 
فلو نذر نذرًا لبعض المخلوقات لم ينعقد ولا كفارة فيه. 


رفون 


إن الناذر إما أن يقصد التقرب إلى الله» وإما أن يقصد التقرب إلى غيره» 
وإما أن يقصد معنى اليمين لا يقصد التقرب إلى أحد؛ فهذه الأقسام الثلاثة 
التي تسمى نذرًا؛ فإنْ قصد التقرب به إلى الله لزمه الوفاء» وإِنْ قصد التقرب 
إلى غيره كان شركاء كما لو حلف بغير الله» وعليه أن يتوب إلى الله من عقد 
هذا النذر ويستغفر ويؤمر أن يفعل حسنة تمحو هذا النذر» كما يؤمر 
الحالف بغير الله» كما في الصحيحين عن أبي هريرة وَيِةُعَنْهُ قال: قال 
رسول الله يك قال: «مَنْ حلف فقال في حلفه باللات والعزى, فليقل: لا إله 
إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق3(00). 

وفي سنن النسائي وغيره عن أبي إسحاق السبيعي» عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال: حلفثٌ باللات والعزى. فقال لي أصحاب 
رسول الله ككهْ: بس ما قلتَّء ائتٍ رسول الله كك فإنا لا نراك إلا قد كفرت»: 
فلقيته فأخبرته, فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات, وتعوَّدٌ من 
الشيطان ثلاث مرات, واتفل عن شمالك ثلاث مرات, ولا تَعل(') له)27. 

وفي لفظ النسائي وغيره”؟؟ ‏ أيضًا ‏ فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء واتفل عن شمالك 
ثلاث مرات. وتعوّذ بالله من الشيطان, ثم لا تعد».. 


)00( أخرجه البخاري (4875)) ومسلم .)١17417(‏ 

0( في الأصل: (تعود)» والمثبت من مصادر التخريج. 

() أخرجه أحمد في مسنده (/ :.)118616٠‏ والنسائى (7171/7): وابن ماجه 
:)7١90(‏ وصححه ابن حبان /1١(‏ 505 -4"560), 7 
وانظر: إرواء الغليل (8/ :.)١197‏ العلل للدارقطني (4/ 777). 


(4) أخرجه النسائي (/71/1/17). 
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وأما إِنْ قصد معنى اليمين: إما بالنذر المفرد, كقوله: لله علي أنْ أقتل 
فلانًا إن ظفرت به وعَليَ أن أغِيْرَ على بني فلان ونحو ذلكء وإما بأن يُعَلّقَ 
على الفعل ما يلزم إذا قصده. ويقصد بالتعليق اليمين لا لزومه؛ كقوله: إن 
فعلت كذا فعليّ الحج وعليّ عتق رقبة» فهذا النوع يمين. 

ومعلومٌ أنه إذا قصد النذر لغير الله ولم يقصد به اليمين لم يكن عليه 
كفارة يمين» فلو كان الصحابة قد أبطلوا481/ أ] العتق لكونه لم يقصد 
التقرب به إلى الله لا لكون الحالف قصد اليمين > لم يكن عليه كفارة يمين؛ 
فلما أفتوه بكفارة يمين دَلّ على أنهم جعلوا هذا يميئاء لم يجعلوه من باب 
مَنْ قصد أن ينذر لغير الله أو يتقرب إلى غير الله أو يعتق لغير الله. 

وأيضًا؛ لو كان العلة ما ذكره(١2‏ لم تجب كفارة لا في النذر ولا في 
العتق» كمن نذر لغير الله فإنه من المعلوم أن النذر لغير الله لا يلزم؛ بل 
يشترط في النذر اللازم أن يكون الناذر قصد التزامه لله؛ فإن النذر أن يلتزم لله 
وإن كان قد التزمه على سبيل المقابلة لِما حصل له من النعمة» وهذا أحد 
الأسباب التي علل بها كراهة النذر. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير بعد أَنْ ذَكَرَ حديثي ابن عمر وأبي هريرة في 
النذر أنه لايأتي بخير وأنه لايَرُدُ القَدرَه'؟ قال(©: (لا ينبغي لأحدٍ تبت عنده 


)١(‏ في الأصل: (ذكروه)»؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

و أخرجه البخاري (/770)» ومسلم (1779) من حديث ابن عمر يَعَيهَئْه أن النبي يَكلله 
نهى عن النذر وقال: «إنه لايأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل) وراك ممم 
وأخرجه البخاري (9 1)ومسلم( )من حديث أبي هريرة َيه َيَُعَنَهُ مرفوعا (لا 
تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئّاء وإنما أستخرج به من البخيل» وهذا لفظ مسلم. 

(") لم أجد كلام الطبري هذا فيما بين يدي من كتبه» ولا مَن نقله عنه. 


فنا 


نه التنى ككل أن ينذر» فيكوق جامعًا بذلك م فحله خلالا ضار غير نافعة؛ 
منها: تغريمه ما نذره من ماله؛ إذ كان يلزمه بنذر ما نذر الوفاء به من غير 
اعتياض منه بذلك عوضًا من ثواب الآخرة ولا من عرض الدنيا). 

قلت: وهذا فيه نظرٌ وكلامٌ ليس هذا موضعه. 


قال7١2:‏ (ومنها: التقدمٌ على نهي النبي يك عما نهى عنه من النذر» وغير 
مأمون عليه بذلك من فعله العقوبة من الله إما عاجلة وإما آجلة. 

ومنها: الاستخفاف بحق الله؛ إذ جعلّ لِمَا سَأَلّه من حاجته أن يصيب 
عوضًا من ماله» أو من عمل بدنه» ولم يتمحض ما كان منه من ذلك لله خالصًا 
لوجهه إلا بعوض يُعَجَلُ له منه» وقد وَمَ الله قومًا عبدوه على هذا المعنى في 
كتابه فقال: ‏ ويِنآلنَاسِ من يبد أَّهعَل حرفي © الآية [الحج: ]١١‏ غير أن الأمر 
وإن كان كذلك؛ فإِنَّ على الناذر نذرًا في طاعة الله الوفاء به لإجماع الجميع 
نقلا عن رسول الله ب أن الواجب عليه ذلك وقد روي عنه بذلك من جهة 
نقل الآحاد آثار يستغنى بنقل الجميع عنهاء غير أنا سنذكر بعضها)» ثم ذكر 
حديث القاسم عن عائشة7"» وحديث عمر في نذره الاعتكاف(©. 


)0غ( أي: الطبري 65إائنه. 
(؟) تقدم تخريجه (ص2). وهو في البخاري. 
(5) أخرجه البخاري (57 :)7١‏ ومسلم )١107(‏ من حديث ابن عمر رعَيهمَنْهًا في قصة 


00000 
نذر أبيه. 
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ف 
وأما قول القائل: (فلا يجوز أن يَلزْمهم قياس [18/ ب]ما يحتمل أنهم 
يفرقون)70١)؛‏ فعنه أجوبة: 
أحدها: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلكء ولم نكن ادعينا أن الصحابة قالوا 
ذلك حتى يقال: فلا يجوز إلزامهم بذلك. 


الثاني: أَنَ المفرق هو الذي يُلزْمهم القول الذي هو عنده خطأء وأما 
نحن فلو ألزمناهم لم نلزمهم إلا ما هو عندنا صواب؛ فأيٍّ الفريقين أولى 
بالحق واتباع الصحابة وتعظيمهم؟! 

الثالث: أنه لا بد إذا كانوا يقولون: إِنَّ مَنْ قال: إِنْ فعلت كذا فكل 
مملوك لي حرء أنه يكفر يمينه. إما أَنْ يكون قولهم في الحلف بالطلاق إنه 
لا يلزم أيضّاء أو إنه يلزم أَنْ يكون الفرق هو الصوابء أو إنه يلزم ويكون 
قولهم خطأ. 

ومعلوم أَنَ إلزامهم بالأول أولى من الثاني والثالث؛ فإنهم إذا كانوا 
يسوون بين تعليق الطلاق والعتاق المقصود به اليمين - كان هذا قول الأمة 
خلفًا عن سلف قبل أبي(2 ثور, فكان هذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة 
الشرعية: الكتابٌ والسّنة والقياس الجلي, ولم يكن هناك ما يُخافٌ وقوعه. 
فليس قبل الصحابة إجماع حتى يقال إنهم خالفوه» كما يقول ذلك من يقوله 


)١(‏ «التحقيق» (40/ ب). 
(؟) في الأصل: (أبو)» والجادة ما أثبتٌ. 


فس 


من المتأخرين. 

وأما إن علمنا أنهم فَرّقُوامع صحة الفرق؛ فهذا باطل قطعّاء فإنه لا 
يمكن أحدًا أَنْ يأتي بفرق مؤْثَّر بينهماء حتى أبو ثور ومحمد بن جرير 
وغيرهما لم يُمَرّقَ أَحَدٌ منهم بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق بفرق 
مؤثر أصلاء بل جعلوه من مواضع الاستحسان المردودة عند جمهور 
العلماء» وهو تخصيص العلة بدون فوات شرط ووجود مانع» والتفريق بين 
المتماثلين بلاسبب يخص أحدهما(). 


وَإِنْ قيل: بل فرقوا مع الخطأ في الفرق؛ كان هذا إلزامًا لهم بالخطأ من 
غير أن يكون في كلامهم دليل عليه :وكات في هذا خلافٌ إجماع الأمة قبل 
أبي ثوره فإنّ ُكمنا بأنه لم يفرق أحد من العلماء بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالعتاق قبل أبي ثور- حُكُمٌ لم نعلم أحدًا نازع فيه؛ ولا بقل فبه 
خلافٌ لا شاذ ولاغير شاذ» بخلاف حُكمنا بأنّ وقوع الطلاق مجمع عليه؛ 
فإن هذا مما قد نقل فيه النزاع قديمًا قبل أبي ثور» فكيف يلزم الصحابة [99/ 
أ] بهذا دون ذاك؟ 


وأيضًا؛ٍ فهذا المعترض عمدته فيما نقل عن الصحابة على ما ذكره 


-151 /50( 0587 /5( انظر في الكلام عن تخصيص العلة: مجموع الفتاوى‎ )١( 
- ١1/8 جامع المسائل (؟/‎ ))3١١6149 /5( الفتاوى الكبرى‎ .) 455564 
المستدرك على مجموع الفتاوى‎ ))١١ 4؛» مجموعة الرسائل والمسائل (؟/‎ 
.)775 تنبيه الرجل العاقل (؟5/‎ .)559- 15 /0( 
.)737١ /5( وإعلام الموقعين‎ »)775-57176 011١-١١ وانظر: (ص‎ 
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البخاري7١)‏ عن نافع قال: طَلَّقّ رجل امرأته البتة إن تَرَّجَتُء فقال ابن عمر: 
ِنْ خَرَجَتْ فقد بت منه. وإن لم تخرج فليس بشيء. ولم يذكر عن 
الصحابة في الطلاق المعلق الذي يمكن أن يكون يميئًا غير هذا. 

وإن قيل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق» والحلفٌ بالطلاق 
ليس لهم فيه قول؛؟ فهذا يبطل أن يكونوا أفتوا في الحلف بالطلاق بالوقوع؛ 
ثم لما تكلم التابعون في هذه المسألة وأفتى بعض التابعين بوقوع الطلاق 
المحلوف به فهؤلاء لم ينقل عن أحد منهم ‏ أيضًا ‏ أنهم قَرَّهُوا بين الحلف 
بالعتاق والحلف بالطلاق مطلقّاء بل يكون قولهم هذا بناء على أن الحلف 
بالعتاق يلزم. 

وإِنْ قيل: منهم من ثُقِلَ عنه أَنْ الحلف بالعتق لا يلزم؛ كما تُقَلَ عن 
الحسن وعطاء. 

قيل: ونقل عنهما أن الحلف بالعتق يلزم؛ فيحتمل أن يكون قولهما 
بلزوم الطلاق على هذا القول» ويحتمل أن يكون هؤلاء أفتوا ففي صور لا 
يتمخّض فيها الحلف بالطلاق» بل يستعمل في الحلف وفي الإيقاع إما 
لظنهم أَنَّ ذلك كله إيقاع» وإما لأنَّ بععض ذلك لما كان يقصد فيه الإيقاع 
كثيرًا جعلوا الباب واحدًا لِعَسْرِ المَرّْقَء فلا يجوز أن يلزمهم التعليق الذي 
يتمحض فيه الحلف عند الحض والمنع» كما تمخّض الحلف بالنذر 
والعتق. 

فإنَّ النوع الذي يظهر فيه أَنَّ قصده اليمين دون الإيقاع» ليس مثل النوع 


نلق في كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجئون. 
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الذي يخفى فيه الفرق بين قصد الأيمان وقصد الإيقاع, فإذا كان قد اشتبه 
على العالم الخفي لم يلزم أن يشتبه عليه الجلي. 

وذلك: أن تعليق الطلاق فيه ما ليس فيه حَضٌ ولا منع ولاتصديق ولا 
تكذيب» كتعليقه على الطَّوْرِ وعلى دخول الشهر ونحو ذلك. فهذا ليس بيمين 
مكفّرة عند أحد من المسلمين» وفيه ما فيه حض ومنع لكن قد يقصد إيقاع 
الطلاق عند إيقاع الصفة» فإذا قصد إيقاع الطلاق عند إيقاع الصفة- لم يكن 
هذا يميئًا مكفرة عند أحد من المسلمين» بل هذا النوع والذي قبله قد قال بععض 
الناس إنه لا طلاق فيهما؛ كما قال أبوعبد الرحمن [44/ ب] الشافعي 2١7‏ وابن 


)١(‏ هو: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي, من كبار الأذكياء؛ ومن أعيان تلاميذ 
الشافعي؛ فلذا ثيب إليه. 
قال أبوثور: كُنّا نختلف إلى الشافعي» فكان يقول لنا: لا تذهبوا إلى أبي 
عبد الرحمن يعرض لكمء فإنه يخطئ؛ وكان ضعيف البصر. 
وسئل أبو داود السجستاني عن أصحاب الشافعي» فذكر جملةً منهم, ثم قال: ورجل 
ليس بالمحمود؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى - الذي يُقال له: الشافعي ‏ وذلك 
أنه بَدَلَ وقال بالاعتزال. 
قال الدراقطني: كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد, ثم صار من 
أصحاب ابن أبي دؤاد واتّبعه على رأيه؛ وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق. 
قال ابن كثير معلّقًا على قول أبي إسحاق بأخذ أبي عبد الرحمن بقول ابن أبي دؤاد: 
إنما صار إلى رأي أبي دؤاد في القول بخلق القرآن؛ فأما في الفروع فهو باق على 
مذهب الإمام الشافعي» وله وجوه تحكى. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان (9/ :)١١7‏ ومن مفردات أبي عبد الرحمن قوله: 
إن الطلاق لا يقع بالصفات. 
انظر في تر جمته: تاريخ بغداد (5/ »)55١‏ تاريخ الإسلام (4/ 7/77 481)) سير 


0 


حزم وكثيرٌ من الشيعة مثل: المفيد(١2‏ والطومي(' والموسوي'7 وغيرهم» 
ونقلوا هذا عن علماء أهل البيت. 


وهؤلاء رأوا بعض الأجوبة المنقولة عن بعض أهل البيت في بععض 
التعليقات» ويكون ذلك مما يقصد به اليمين» فلم يتفطنوا لهذا الفرق. ونقلوا 
عن أولئك العلماء من أهل البيت أنهم يُسَوُون بين التعليق الذي يقصد به 
اليمين والذي يقصد به الإيقاع» وغلطوا عليهم في هذا النقل» كما غلط هذا 
المعترض وأمثاله فيما ينقلونه عن بعض الصحابة والتابعين من التسوية بين 
هذين التعليقين» ومن الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق 


- أعلام النبلاء /٠١(‏ 006)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (؟/ 74)) طبقات 
الشافعية لابن كثير ))١7 5 /١(‏ «التحقيق» للسبكي /١١(‏ أ). 

)١(‏ هو: محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد شيخ الرافضة, أبو عبد الله. ولد 
سنة (777) وقيل (777”8)) وتوفي سنة (517). 
انظر في ترجمته: شذرات الذهب (0/ 71)) تاريخ الإسلام (9/ 7717), سير أعلام 
النبلاء /11/ 145 "). 

(؟) هو: محمد بن الحسن بن علي الطوميء أبو جعفرء تفقّه أولّا على مذهب الشافعي» 
ثم لازم المفيد فتحوّل إلى مذهبه الرفض» توفي سنة .)47١(‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام ))١177 /١١(‏ سير أعلام النبلاء (18/ 0775 
طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)١757‏ 

(؟) هو: علي بن الحسين بن موسىء أبو القاسم الموسوي العلوي» المعروف بالشريف 
المرتضى» وهو أخو الشريف الرضيء كان رافضيًا ورأسًا في الاعتزال» ولد سنة 
(0)» وتوفي سنة (875). ١‏ 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد /١1(‏ 24 تاريخ الإسلام (9/ 017 ): شذرات 
الذهب (60/ ١78‏ وما بعدها). 


ال 


الطلاق وتعليق العتق. 

وَذَلئك: أن غامة الكقار ا لمشو نه عن السلنع من الضكابة والكا بعين 
وتابعيهم من أهل البيت وغيرهم إنما هي أجوبة في قضايا معينة» لم يُنْقل عن 
أحد من الصحابة أن كل من حلف بالطلاق يلزمه. بل ولا نقل هذا عن 
العابعين ولا تقل عن أحد منهم ولا التابعين أنَّ كل من عَلَّّ الطلاق بصفة 
فإنه لايقع» بل ولا كُلمَنْ حَلّفَ بالطلاق فإنه يقعء كما أنه لم ينقل عنهم أنه 
لايقع الطلاق بأحدٍ عَلَّقَهُ بل المنقول عنهم في تعليقات لا يقصد بها اليمين 
يي ا ا 

000 في النفي والإثبات 
لها ةكاين طاووض عن أرب أنه قارة يقرلا الي الف بالظادق شتا 
فهذا أفتى فتيا عامة في كل حالف بالطلاق أنه لا يلزمه. كما قد ذكرنا ألفاظه 
في هذا الباب في موضع آخر(١)‏ 

وأما المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين في تعليق الطلاق أو 
الحلف به فما علمتٌ أحدً تَقَلَ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين أنه قال: 
كل طلاق معلّق بصفة فإنه يقع بل ولا من قال : كل مَنْ حَلَّفتَ بالطلاق فإنه 
يلزمه» بل نقل عنهم في كثير من صور التعليق وبعض صور الأيمان» فجعل 
الباقي مثله بالقياس على ما ذكره. 

فإِنْ كان نقل المذاهب بالقياس باطلا؛ لم يكن لأحدٍ أَنْ ينقل عن أحدٍ 


.)ل١6 فى (ص8١071١56- كلدل‎ )١( 
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من الصحابة والتابعين ٠٠١1‏ / أ] أنه قال:كل طلاق معلّق يقع» ولا كل طلاق 
محلوف به يقع. 

وإن كان النقل بالقياس جائرًا؛ فإنه يجوز أن يُنقل عنهم أن التعليق الذي 
يُقصّد به اليمين هو يمين» ليس هو طلاقا ولا عتاقا ولا نذرًا ولا كفرّاء بل فيه 
كفارة يمين» فإنهم نَصّوا على صور متعددة من هذا النوع» وجعلوا هذا 
التعليق يمينًا مكفرة» وأمروا فيه بالكفارة التي تجب في اليمين(1). 

فكان النقل عن الصحابة والتابعين الذين جعلوا التعليق الذي يقصدبه 
اليمين د يمينا مكفرة أنهم يفتون في ذلك بكفارة يمين» سواء حلف بالعتاق أو 
الطلاق أو غيرهماء لا سيما مع تسويتهم بين الحلف بالعتق وغيره > أولى 
من أن ينقل عنهم أنهم قالوا: :كُلّ مَنْ عَلَقّ طلاقًا بصفة فإنه يلزم؛ أو كل من 
حلف بالطلاق فإنه لم يلزم؛ مع أنه لم ينقل عن أحد منهم هذا العموم» وإنما 
نقله مَنْ نَقَلَهُ من إفتائهم في بعض صور ذلك» وجعل المسكوت كالمنطوق 
بالقياس» ثم قد يكون الذي أفتوا فيه من التعليق الذي لا يقصد به اليمين» 
فجعل هذا الناقل قولهم في التعليق الذي يقصد به اليمين كذلك» وهذا غلط 
عليهم. 

وكذلك مَنْ نَقَلّ عن أحد من الصحابة الفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وغيرهما فقد غلط عليه» ومن نَقَلَ عن أحد منهم الفرق بين الحلف 
بالعتق والطلاق فغلطه واضحء لا سيما مع اعترافه بفساد هذا الفرق. 


»)577 انظر في تخريج المذاهب بالقياس: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص‎ )١( 


خهة). 


نتن 


وكل من نقل إجماعًا في التعليق أو الحلف فهو أولا إنما يَعلم قول 
بعض المجتهدين في تلك الأقوال» ليس فيها لفظ عام لا في التعليق ولا في 
الحلفء بل قاس المسكوت على المنطوقء ولم يعلم عن غيرهم نزاعا؛ 

إحداهما: نقل مذاهبهم بالقياس الصحيح تارة والفاسد أخرى. 

والثانية: عدم علمه بالمنازع لاعلمه بعدم المنازع؛ فأيٌ النقلين أَحَقَ 
بالاتباع؟ هذا أو من ينقل ألفاظهم بأعيانها الدالة على أنهم يجعلون التعليق 
الذي يقصد به اليمين يميئًا مكفرة» ويجعل ما سكتوا عنه من الأيمان بمنزلة 
ما أفتوافيه» مع أنه موجود عن بعض لفظ /٠٠١[‏ ب]عام في الحلف 
بالطلاق؛ كقول طاووس: (ليس الحلف بالطلاق بشيء)» ومع أنه قد ثبت 
عن طاووس في تعليق العتق الذي يقصد به اليمين وتعليق النذر وما كان من 
هذا النحو: أنه يمين مكفرة؛ فعنه نص عام في الحلف بالطلاق» ونصٌ في 
الحلف بالعتق والنذر وما كان مثله: أنه يمين مكفرة. 

ومعلومٌ لمن تدبر هذه(١)‏ الأقوال: أَنَّ من نقل عن هؤلاء الصحابة 
والتابعين أنهم يقولون في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين أنه يمين ليس 
بطلاق لازم > كان نقله أصح وأئبت مِنْ نَقلٍ مَنْ نَقَلَ عن أحد من الصحابة 
والتابعين أن كل طلاق معلّق بالصفة أو كل طلاق محلوف به يلزم. 
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(1) في الأصل: (هذا)؛ والصواب ما أَثبتٌ. 
00 


و 


فصل 

قال المعترض: 
(قال ‏ يعنى المجي ب( - : وأما ابن عباس فقد ذكر البخاري عنه في 
صحيحه/" أنه كان يقول: لا طلاق إلا عن وطرء ولا عتق إلا ما ابتغي به وجه 


الله. فهذا ب يي أن الحلف بالعنق والطلاق لا يقع به ذلك؛ إن هذا لم يكن له 
وطر في الطلاق؛ ولا الآخر تَصَدَ عتقًا يبتغي به وجه الله وإنما حلف به قصدًا 
ألايقع به العتق [قلتٌ: مقصودُهُ بهذا رد الرواية التي نقلها أحمد عن ابن 
عباس بوقوع العتق]7' ومعارضتها بما نقله عنه البخاري كما ذكر. 

واعلم أن البخاري لم ينقله عن ابن عباس بهذا اللفظ الذي ذكره بل 
لفظه: (وقال ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتاق ما أريد به وجه الله). فَتَقَلَهُ 
هو بالمعنى وزاد عليه» فإِنَّ لفظ البخاري ليس فيه حصرء ولا صريحًا في 
العموم, بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه. وشَّرْطٌ النقلٍ بالمعنى: المساواةٌ 
في الجّلاء والخفاء. 


وإنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في الإغلاق والمكره 
والسكران والمجنون وأمرهما!؟) والغلط والنسيان في الطلاق والشرك 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 1417)» وهو نقلٌ لمعنى كلام المجيب. 
(؟) كتاب الطلاق؛ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجئون وأمرهماء 
والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. 
(") مابين المعقوفتين من «التحقيق). 
0( في الأصل: وأمره؛ والمثبت من الصحيح و«التحقيق». 
1 


وغيره؛ ومقصوده ‏ والله أعلم ‏ : ما إذا قام مانع من الأشياء المذكورة في 
الترجمة يمنع من قَضْدٍ الطلاق» ولم يسق الكلام في معرض حلف ولا نذر 
فكيف يجعل ذلك معارضًا لما رواه أحمد عن ابن عباس صريحًا أنه إذا 
حلف بعتق مملوكه؛ فحنث- يعتق217. 

وفي هذا الباب نقل البخاري أثر ابن عمر الذي قدمناه عنه في الطلاق» 
وهو يوافق ما نقله أحمد من رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر /١١١[‏ أ] 
وابن عباس)20). 

والجواب من وجوه بعد أن نذكر لفظ البخاري وما نقله في هذا الباب ‏ فإِن 
هذا المعترض قد حَرّف الكلم عن مواضعه. وحََمَلٌ كلام البخاري على غير 
مراده؛ فإذا ذكِرَ لفظه وسياقه تبين مراد البخاري ومعنى ما نقله عن السلف. 

قال البخاري(": باب الطلاق في الإغلاق والكره!؟» والسكران 
والمجنون وأمرهما”*2 والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» كقول 
النبي يَكِ: «الأعمال بالنية» ولكل امرئ ما و 


2 »2 > 


وتلى الشعبي: ربا لا تُوَاخِذْنَا إن سِيمَآ أَوَ أخطأنا © [البقرة: 187]. 
ومالا يجوز من إقرار الموسوس. 


)01( لم أقف عليه. وانظر ما سيأتي في (ص550١).‏ 

(0) «التحقيق» /5٠0(‏ ب /]4١-‏ أ). 

(9) في صحيحه (ص 457). 

6 في الأصل: (والمكره)» والمثبت من الصحيح. 

)0( في الأصل: (وأمره)» والمثبت من الصحيح. 
كنا 


قال النبى يلِِ للذي أقدّ على نفسه: «أَبكَ جنون؟». 

: مع م معو عقاف وا ا ك5 6 فيافه ا 

وقال علي وَآَهُعَنهُ: بقرَ حمزة خواصر شَارِفيّ» فطفق النبي وَل يلوم 
حمزة. فإذا حمزة قد ثَمِلَ محمرةٌ عيناه؛ ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد 
لأبي» فعرف النبي يك أنه قد تَّمِلَ فخرج وخرجنا معه. 

وقال عثمان رَوََانَدُعَنْهُ: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. 


وقال ابن عباس رَِلتَدَعَنْهَا: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. 

وقال عقبة بن عامر رَيَيََءَُ: لا يجوز طلاق الموسوس. 

وقال عطاء ‏ رحمة الله عليه : إذا بدا بالطلاق فله شرطه. 

وقال نافع - رحمة الله عليه : طَلّقّ رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال 
ابن عمر رَإيدعَنْها: إِنْ حَرَجَت فقد بنَّتْ منه» وإن لم تخرج فليس بشيء. 

وقال الزهري فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلانًا: 
كال كا قال وعد علطا قله سر بدا كلك التي فإ نس اجلة أراذه 
وعقد عليه قلبه حين حلف- بعل 2١7‏ ذلك في دينه وأمانته. 

وقال إبراهيم: إِنْ قال لا حاجة لي فيك(" نيته. وطلاق كل قوم 
بلسازهة. 


وقال قتادة: إذا قال: إذا حملتٍ فأنت طالق ثلاناء يغشاها عند كل طهر 


)١(‏ كتب الناسخ في الهامش: (أظنه). وما ظنّه صواب. 
(؟) في الأصل: (لك فيه) ووضع الناسخ فوقها خطّاء وكتب في الهامش ما هو مثبت 
وبجاتبها (ظ). 


لا 


مرة» فإن استبان حملها فقد بانت منه. 

وقال الحسن: إذا قال: الحقى بأهلك؛ زيتة. 

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله. 

قال الزهري: إِنْ قال: ما أنتٍ بامرأتى؛ نَينّهُ» وإن نوى طلاقها؛ فهو ما 
نوى /١٠١١[‏ ب]. 

وقال علي بن أبي طالب يَعَلنَهَمَنَُ: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن 
المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يُدرك؛ وعن النائم حتى يستقيظ . 

وقال عليٌ: كل الطلاق جائز إلا طلاقٌ المعتوه. 

ثم أسند البخاري حديث أبي هريرة» عن النبي كَكةِ قال: (إنَّ الله تجاوز 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم». 

وقال قتادة: إذا طَلَقّ في نفسه فليس بشيء. 
النبى كَِةِ وهو فى المسجد. فقال: إنه قد زناء فأعرض عنه. فتنحى لشقه 
الذي أعرض» فشهد على نفسه أربع شهادات»؛ فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ 
هل أحصنت؟). قال: نعم؛ فأمر به أن يرجم بالمصلىء فلما أذلقته الحجارة 


وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أَسْلّم رسول الله كك وهو 
في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إِنْ الأخرّ قد زنا يعني: نفسه ‏ 


لكلا 


فأعرض عنه؛ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبَلّه. فقال(١2:‏ يا رسول الله! 
[إِنَ] الآخْرَ قد زنا فأعرض عنه؛ فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله؛ فعاد 
فقال له ذلك؛ فأعرض عنه. فتنحى الرابعة؛ فلماشَّهِدَ على نفسه أربع 
شهادات دعاه فقال: «هل بك جنون؟). قال: لا. فقال النبى كَللِْهِ: «اذهبوا به 
فار جموه) وكان قد أحصن. 
رجمه؛ فرجمناه بالمصلى بالمدينة» فلما أذلقته الحجارة جمزء حتى أدركناه 
بالحرة» فر جمناه حتى مات. 

فهذا مقصود البخاري في الترجمة يبِيْنْ 
وحينئل؛ فالجواب من وجوه: 

أحدها: قوله: (مقصوده بهذا رَدِّ تلك الرواية بهذه الرواية). 

فيقال له: ليس الأمر كذلك؛ لا في كلام المجيب ما يدل على ذلك ولا 
هواقصك ذلك»:وإنمااذكر هذا ليك انهعن ابن عباس ها ينين أن الظلاق 
والعتاق المحلوف به لا يقع؛ كما قدمناه عنه وعن غيره من الصحابة [7١٠١/أ]‏ 
أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين» وأنْ تعليق العتق الذي يقصد به 
[اليمين]7') يمين مكفرة. 


وذكرناأ 


ا 


ن متراذة اعبار نبة المطلق: 


ن مايعارض هذا عنه من رواية عثمان بن حاضر؛ إما أن تكون 


)١(‏ في الأصل زيادة: (له ذلك).؛ وليست في الصحيح.ء ويؤدي إثباتها إلى ارتباك في 
السياق. 
() إضافة يقتضيها السياق. 
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باطلة» وإما أن تكون عنه روايتان» وكذلك ذكرنا هذا الأثر عنه موافقًا لما ثبت 
عنه مما يؤيد ذلك» وإذا ثبت هذا عنه - كان أحد الأمرين لازمًا: إما ترجيح 
الروايات الثابتة عنه على الرواية الضعيفة» وإما أن يكون عنه روايتان. لا أنّا 
بمجرد نقل هذا الجواب نرد تلك الرواية» فإنَّ هذا ليس بطريق صحيح. 

فإنه إذا ثبت ثبتت تلك الرواية وثبتت هذه لم يكن رذ إحداهما بالأخرى 
ذلك من الك مال ينا أن بلك الروابةالبيس فيها ولا في غيرها أن ابن 
غناسن أو خيره من الضخانة ف اتن الحلف بالعتق ونية الحلت القدن 
كما يقوله من يقول بذلك من يحتج بقولهما ممن قال: إن قوله موافق لقول 
أحد من الصحابة من الفرق بين الحلف بالعتق والنذر فقوله لم يُنقل عن 
أحد من الصحابة. 

وأحمد ام يقل عن اخددمن الطيساية أنه فرق بين التق وخبيره لالهير 
ولا غيره من العلماء» بل لما نْقِلَ له عن بعضهم القول في العتق ولم تبلغه 
تلك الرواية إلا من طريق واحد عللهاء فلم يثبت عنده عن الصحابة في العتق 
إفتاء بالتكفير» ثم رأى في هذه الرواية إفتاء بعضهم بلزومه إذا حلف به 
فأفتى هو بلزومه ولزوم الطلاق دون لزوم النذرء كما قال ذلك أمثاله من 
العلماء كالشافعي وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم» وليس في هؤلاء مَنْ تَقَلُ 
قوله عن الصحابة» بل ولا من بعدهم كمحمد بن نصر المروزي وأمثاله مع 
موافقتهم لهم- لم ينْقَل أَحَدٌ من هؤلاء عن أحدٍ من الصحابة أنهم قَرّكُوا بين 
الخلف بالكق والنذرءؤلا بير الخلف بالطلاق والعتاق والخلفه الندن 
ولا بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق» ولا بين الحلف بالطلاق 
والحلف بالنذر - فهذه الفروق لم ينقلها أحد من العلماء عن أحد من 


الكل 


الصحابة بإسناد(١»‏ صحيح ولا ضعيف. 

ولكن نقل بعضهم ما نقله[؟١١/‏ ب] أحمد من أثر عثمان بن حاضر 
النفس» وجعلهم في الصدقة الزكاة وفي ذبح النفس بدنة» وهذا القول إِنْ 
كان هؤلاء الصحابة قالوه: ففيه التسوية بين الحل ف بالعتق والحلف بالنذر 
في لزوم الجميع لا في لزوم العتق وحده وتكفير الباقي» فأمّا أن يجعل 
لمجرد هذه الرواية أنهم أفتوا بلزوم العتق وتكفير غيره - فهذا كذبٌ صريح 
عليهم» بل لو قُدّرَ أنه لم يُنقل عنهم في حديث ليلى بنت العجماء ذكر العتق 
بحال- لم يجز أن يقال: إنهم يفتون في العتق باللزوم وفي غيره بالتكفير 
بأن العتق وغيره يلزم. 

وعيفة؛ فمقض وكام تخت اقتول أحمد هذا الشوات» إما أن يكون 
مقصوده أَنْ يحكي عنهم الإفتاء بلزوم العتق وتكفير غيره؛ فهذا كذبٌ صريحٌ 
عليهم» وأحمد يََعَليَدََنَهُ لم يقل هذاء ومن هو دون أحمد لا يستجيز مثل هذا 
الكذب الظاهر عليهم؛ فكيف بأحمد وأمثاله؟ 

وإما أن يكون مقصوهه أَنْ يعارض رواية التيمي برواية عثمان بن 
حاضرء ويقول: قد اختلف النقل عنهم في العتق؛ فهذا متوجه يسلكه أحمد 
ومثله من العلماء» لكن يقال: المعارضة ثبتت في العتق وفي غيره؛ فعثمان 
نقل في الجميع اللزوم, والتيمي نقل في حديث ليلى بنت العجماء في 
الجميع الكفارة» وهو ومن اتبعه وأنتم وجميع العلماء تُقَدّمُون حديث ليلى 


)١(‏ في الأصل: (لإسناد)» والصواب ما أثبتٌ. 
504١‏ 


بنت العجماء فى الصحة والثبات220. 

وأحمد مع الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن نصر 
وغيرهم من فقهاء الحديث مع أكثر السلف يقولون بحديث ليلى بنت العجماء 
في الحلف بالنذر» ولم يقل أحد من العلماء بما في حديث عثمان بن حاضره 
فإذا قلتم بموافقته في العتق دون النذرت لم يكن ما قلتموه قول أحدمن 
الضحانة: 

وقد تكلم العلماء فيما إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين 
وسَوٌوا بينهما؛ هل لمن بعدهم /١١[‏ أ] أَنْ يُحدث قولَا ثالثًا بموافقة هؤلاء 
في قول وموافقة هؤلاء في قول؟237). 
وأبوين؛ فإن الجمهور من الخلفاء الراشدين وغيرهم كعمر7 وعثمان7؟) 


(1) في الأصل: (الثبوت)» وكتب في الحاشية ما نبت وفوقها (صح). 

(") مجموع الفتاوى /١١()094 /١7(‏ 77()940/ 708). الفتاوى الكبرى (5/ /49- 
64 005 )» تنبيه الرجل العاقل /١(‏ 709): المسوّدة (7/ 515)) شرح عمدة 
الفقه /١(‏ 37753). وانظر ما سيأتي: (ص807). 

إفرة أخرجه سعيد بن منصور في سننه /١(‏ 8 برقم 5)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(") وغيرهما عن ابن مسعود قال: كان عمر بن الخطاب إذا سَلَكَ بنا طريقًا 
فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سَكِلَ عن امرأةٍ وأبوين. فقال: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما 
بقيء وما بقي فللأب. 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١١١- 1١١١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )7١791(‏ وغيره عن أبي المهلب: أن عثمان ستل - 
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وعلي 217 وابن مسعود(؟) وزيد بن ثابت 0( رََيََءَ قالوا: بأن الباقي بعد 
فرض الزوجين للأم تَُنَهُ والباقي للأب» جعلًا لما يَبقى بعد فرضهما بمنزلة 
أصل التركة إذا لم يكن وارث غيرهماء وجعلا لذلك بمنزلة ما تَبَقَى بعد 
الوضانا وقضاء الديون: 


010 


(00 


فر 
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وقال ابن عباس وَِدَِيَدََنْهَا وطائفة: بل للأم الثلث فيهما7؟). 


عنها فقال: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وسائر ذلك للأب. 


انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١١5-1١١١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (71794) وغيره عن الشعبي» عن علي في امرأة 
وأبوين: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقي» وما بقي فللأب. 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١1١7- 1١١7‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 101) عن المسيب بن رافع؛ عن عبد الله بن 
مسعود قال: ما كان الله ليراني أن أُقَضْلَ أَمّا على أب! 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١١5- 1١7‏ 

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١٠١(‏ 27505)» وابن أبي شيبة (١٠117؟)‏ وغيرهما عن 
عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن: زوج وأبوين. فقال: 
للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي. وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله 
وجدته؟! أم رأ تراه؟ قال: بل رأيٌّ أراه» لا أرى أَنْ أَفصّلٌ أنّا على أب. وكان ابن 
عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. وهذا لفظ عبد الرزاق. 

انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص .)١١5- 1١5‏ 

سبق تخريج ما ورد عن ابن عباس في الحاشية السابقة في قصته مع زيد بن ثابست 
وانظر ما ورد في الباب من آثار في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص ١١5‏ - 
.))١8‏ 


الذننا 


فقال بعض التابعين ‏ إما مروان وإما ابن سيرين7١ 2‏ بقول عمر في زوج 
وأبوين» وبقول ابن عباس في زوجة وأبوين”'؛ لثلا يمَضْلَ أن على أب؛ 
فالزوج إذا أخذ النصف وأخذت الأم الثلث يبقى للأب السدسء بخلاف ما 
إذا كانت زوجة فإنها تأخذ الربع والأم الثلث يبقى ثلث وزيادة()- فهذا 
تنازع الناس في جوازه؛ والأكثرون لا يجَوّزونه. 

وتد جلت الدائن ين اسحات ا حند عبرم ف جر زد عدا 
فقيل: لا يجوزء وقيل: يجوزء وقيل: إِنْ صَرَّحُوا بالتسوية بين المسألتين لم 
يجز الفرق وإلا جاز. 


وهذا في مسألتين يكون مأخذهما واحدًا كاختلافهم ني الرَّدّ وذوي 
الأرحام؛ فقيل: بالرد وتوريث ذوي الأرحام؛ وقيل: بنفيهماء ولم يقل أحد 


بالرّدٌ دون توريث ذوي الأرحام والمأخذ واحد. 


ولم يقل أحد من العلماء بأنه يجوز أن ينقل عن الصحابة الفرق الذي 
قاله بعض التابعين- فثبت أنه لا يجوز أن ينقل عن أحد من الصحابة الفرق 


)١(‏ وفي تنبيه الرجل العاقل /١(‏ 4» والمسوّدة من كلام جد شيخ الإسلام (؟/ 
0) نسبة هذا القول إلى مسروق! 

)2( أخرجه ابن حزم في المحلى (ص )١1554‏ من طريق الحجاج بن المنهال» حدثنا 
حماد بن سلمة؛ حدثنا أيوب السختياني: أن محمد بن سيرين قال في رجل ترك 
امرأته وأبويه: للمرأة الربع» وللام ثلث جميع المال؛ وما بقي فللاب. وقال في امرأة 
تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي؛ وللأب ما بقي. قال: إذا 
فضل الأب الأم بشيء؛ فإِنْ للأم الثلث. 

(7) في الأصل: (وربع)» ولعل الصواب ما أثبتٌ 
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بين الحلف بالعتق وغيره باتفاق العلماء» ولم يَحْكِ هذا عنهم لا أحمد ولا 
غيره» ولكن فعله الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وهؤلاء الأئمة 
رضوان الله عليهم ‏ إذا كان النقل عنهم بتكفير الحلف بالعتق وغيره ثابتا 
وباللزوم وغيره ثابتا هو نظير ما فعله بعض التابعين من الفرق بين العمريتين. 

فإِنَ الصحابة تُقِلَ عنهم في الحلف بالعتق والنذر جوابان: أحدهما: 
تكفير الجميع؛ والثاني: الإلزام بالجميع /٠١[‏ ب]؛ فهؤلاء فرّقوا بين العتق 
وغيره؛ فألزموا الحالف بالعتق دون غيره؛ كما فَرَّقٌ ابن سيرين بين 

والصحبح في مثل هذا: أنه لا يجوز التفريق بين ما سَوَّى الصحابة بينه 
مع اتحاد المأخذ؛ فإنَّ المأخذ أنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين هل هو يمين 
أم لا؟ فإنْ كان يمينا فهو يمين في الجميع» وإن لم يكن يميئًا فليس بيمين في 
الجميع» والصحابة تُقِلَ عنهم هذا وهذاء لكن النقل عنهم بأنه يمين أثبت 
وأكثر طُرّفَاه وهو منقول عنهم في قضايا متعددة بخلاف هذا. 

وبتقدير صحة الجوابين: فالصواب موافقتهم؛ إما في هذا وإما في هذاء 
وأما التفريق بين ما جمعوا بينه مع اتحاد المأخذ فهذ(' يُضَعَّفَ كضعف 
قول من قَرّق بين العمريتين» وهذا المفرّق ذهب إلى ما لم يذهب إليه أَحَدٌ 
من الصحابة من التعليل بمجرد تفضيل الأم على الأب. 

كما أَنَّ هؤلاء المفرّقين بين العتق وغيره ذهبوا إلى ما لم يذهب إليه أَحَدٌ 
من الصحابة من تعليل الحلف بالعتق بأنه وقوعٌ معلّق بالصفة» بخلاف النذر 


)١(‏ في الأصل: (فليس)»؛ وهي تعكس المعنى» فلعل الصواب ما أثبت. 
تال 


فإنه وجوب معلقٌ بالصفة؛ فإن هذا الفرق لم يذهب إليه أحدٌ من الصحابة بل 
ولا من التابعين» فهو قَرْق مسبوق بالإجماع على خلافه؛ ودعوى الإجماع 
القديم على إلغاء هذا الفرق أولى من دعواه على وقوع كُلّ طلاق معلق 
بصفة أو محلوف به مع أَنَّ هذا اللفظ لم يُنقل عن أحد منهم فضلًا عن أن 
يكون إجماعًاء وما نقل عن بعضهم من الإفتاء في بععض ذلك فإنه وإِنْ عُلِمَ 
مأخذه فلم يُعلم موافقة الباقين له؛ بل عُلمَ أن اناس يخالفونه فامتنع عن ان 
هذا المأخذ؛ ومع العلم بالتزاع , يمتنع دعوى الإجماعء بخلاف ما لم يعلم 
فيه نزاع إن دعوى الإجماع فيه أظهر. 

وأما إذا قبل: لم ين يثبت عنهم في العتق شي لا نفيًا ولا إثبانَا؛ لم يكن ما 
فعلوه ه مخالفًا لما قاله الصحابة؛ وإِنْ ثبتَ النقل عنهم في أحدهما دكين 1ه 
مِنْ أن الثابتَ عنهم في العتق هو التكفير دون نقيضه - فهذا أقوى من قوة هذا 
القول. 

وأحمد وَبوَِئَنُ ما لم يَْرِف ثبوت الحلف بالعتق عنهم, لم يكن فيما 
علمه مخالفًا لأحد منهم, وذكر الأثر الآخر /٠ ٠4[‏ أ] عنهم, وأما العتق فيلزم, 
وفيه التسوية بينه وبين غيره باللزوم؛ فتبيّن أنه قد نقل عنهم في الجملة 
الولزام بالعتق» وإن كانوا سووا بينه وبين غيره» فهو إذا قَرَّقّ بينه وبين غيره لم 
يكن فيما علمه مخالفًا لإجماعهم, وإنما يكون مخالقًا لهذا الأثر أثر عثمان» 
فالنفي في الموضعين واحد. 

الجواب الثاني: قوله: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ» بل لفظه: وقال 


)١(‏ كتب الناسخ بخط صغير فوقها (كذا). 
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ابن عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله. فَنَقَلَّهُ هو بالمعنى 
وزاد عليه فإِنْ لفظ البخاري ليس فيه حصرء ولاهو صريحًا[ في 
العموم](2: بخلاف اللفظ الذي نقله هو عنه. وشَرْطُ التقلٍ بالمعنى 
المساواةٌ في الجلاء والخفاء). 

فيقال: أمّا نقله بالمعنى: فالمذاهب إنما تُنقل بالمعنى» وحديث الرسول 
يجوز نقله بالمعنى عند الجماهير» وأما مذاهب العلماء فما زال العلماء 
ينقلونها بالمعنى» وما علمت طائفة معتبرة نازعت في هذاء كما نازعت في 
نقل حديث الرسول كَل 

وإن لم يكن نقل المذاهب بالمعنى جائرًا فعامة ما في كتب الناس من 
نقل مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم غير جائز؛ بل نقلها بالمعنى الذي عرِفَ 
أن المتكلم أراده أولى من نقلها بلفظ يحتمل ذلك المعنى وغيره؛ فإن 
المتكلم قد يكون تكلم بلفظٍ معناه معروفٌ عنده. ثم يُغَيّر العرف 
والاصطلاح في ذلك اللفظ؛ فمن نقل لفظه ولم ينقل عرْفَه وعادّته فيه - 
أفهمَ الناس خلافٌ مراده وجعلهم يكذبون عليه ومَنْ نقله بالمعنى الذي 
عْرِفَ أنه أراده - جَعَلَ الناس يصدقون عليه(؟؟. 

وأما قوله: (إن الناقل زاد على المعنى) فغلط. 

وقوله: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلطٌ منه» فإنَ قول ابن 


.)7"80 في الأصل: (بالعموم)؛ والمثبت موافق لما تقدم في (ص‎ )١( 
المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن‎ »)50 4-1407 /١( تهذيب الأجوبة‎ )1( 
وانظر ما سيأتي قريبًا.‎ .)21١376 /7( حنبل‎ 
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عباس: الطلاق عن وطر والعتق ما ابتغي به وجه الله - يفيد الحصر والعموم؛ 
كقول النبى يككِهّ: «الماء من الماء"2(7» وقوله أو قول بعض السلف: «الشفعة 


مالم رقب 0 

وقوله: «الأعمال بالنيات» فإنه هكذا في الصحيح7"©: /٠١4[‏ ب] وروي 
- أيضًا ‏ : «إنما الأعمال بالنية»(؟؟؛ وقد روي أيضًا ‏ : «إنما الأعمال 
بالنبات)(20, وهذه الألفاظ الثلاثة في الصحيح» ويروى في غير الصحيح: 
(الأعمال بالتنات ]0 والتامن إنها ووه ثار# عقر ف ل إنمالء وازة بون هنذا 
الجرتهتلآن المي مدق فى "الم ضعين سواء. 

وكذلك ماعرّفَ بالإضافة كقوله يَكلِ: «مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»7, فإِن هذا يفيد الحصر والعموم؛ 


)00 أخرجه مسلم (477 ؟) من حديث أبي سعيد الخدري رَيَإيِهْعَنكُ وهو في البخاري 
(6) بلفظ آخر دون هذه الزيادة. 

زه أخرجه البخاري )77١4(‏ من حديث جابر بن عبد الله وََدَإكدعَهَا. 

فيه كذا في الأصلء ولعله خطأ من الناسخ, فالنسخ المطبوعة من الصحيحين لا يوجد 
فيهما هذا اللفظ «الأعمال بالنيات»؛ والذي في البخاري (4 05): «الأعمال بالنية»؛ 
ويؤكد هذا أنَّ المجيب يده قال بعد ذلك: : ويروى في غير الصحيح: «الأعمال 
بالنيات». 

5( أخرجه البخاري (5584): ومسلم (1901). 

(0) أخرجه البخاري .)١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ )١١7‏ وغيره. 

“4 أخرجه أبو داود (51)» والترمذي (07, واب بن ماجه (7170) من حديث علي بن أبي 
طالب ووَيََعَنْهُ. 
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أي: لا مفتاح لها إلا الطهورء ولا تحريم لها إلا التكبير ولا تحليل لها إلا 
التسليم. 

ومن المعرّف باللام قول النبي يكلل: «المؤمن م مَنْ أمنّه الناس على دمائهم 
وأموالهم. والمسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه» والمجاهد مَنْ جاهد نفسه فى ذات الله)(21: فهذا نظير قوله 


- وقال الترمذي: هذا الحديث أصحٌّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن. وقال البغوي في 
شرح السنة (/ 17): هذا حديث حسن. وصححه الضياء في المختارة (5/ 14١‏ 
20117. 
انظر: العلل للدارقطني /١١(‏ 7777), الضعفاء للعقيلي (؟/ ٠١‏ » نصب الراية 
/١(‏ 7037)» البدر المنير (*/ 57 5)) أصل صفة الصلاة للألباني /١(‏ 185)» إرواء 
الغليل (؟/ 9)» صحيح أبي داود (الأم) .)1١ 7 /١(‏ 

)١(‏ ورد بألفاظ متقاربة؛ منها: 
حديث فضالة بن عبيد أنَّ النبي يل قال في حجة الوداع: (ألا أخبركم بالمؤمن؟ 
المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب». 
أخرجه البزار (4/ 273567 والبغوي في شرح السنة /١(‏ 759). وقال الهيثئمي في 
المجمع (7/ 378): رواه البزار والطبراني في الكبير باختصار ورجال البزار ثقات. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (؟/ 89/ ح 049). 
وحديث عبد الله بن عمرو أنَّ رجلا قال: يا رسول الله! مَنِ المسلم؟ قال: امَنْ سلم 
المسلمون من لسانه ويده» قال: فمن المؤمن؟ قال: «منْ أمِنَهُ الناس على أموالهم 
وأنفسهم» قال: فمن المهاجر؟ قال: «مَنْ هَجَرَ السيئات» قال: فمن المجاهد؟ قال: 
«مَنْ جاهد نفسه لله عز وجل -) . أخرجه عبد بن حميد (برقم 7775). 
وحديث أنس بن مالك وآَتَهَعَنَهُ قال: قال النبي كَك: «المؤمن مَنْ أمنه الناس» 


كل 


تعالى: انما الْمؤمُوت الْدينَ امسو َه وَوَسُوِو ثُم يابو ويه دوأ 7 
وَأَنفْسِهمٌ في سل أله 4 الآية [الحجرات: »]١6‏ وقوله: #إنَّما المؤمئوب الَذِينَ َامَتوا 

أله ورسولي وَإِدَاكَانوا مدعل مر جاع لويذ يذهبوأ لفح 68 
ومثله قولهم: العام مَنْ يخشى الله. فإنه مثل قولهم: إنما العالم من يخشى الله 
وما يؤثر عن الله عز وجل أنه قال: 'عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق 


رَيهعم 200 فإنه كقوله: إنما عبدي كل عبديء ومثل هذا كثير29). 


5 والمسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر السوء؛ والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه». أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
/٠(‏ 55). وأبويعلى (7/ 84) وغيرهما. وص ححه ابن حبان (؟/ 555), 
والحاكم /١(‏ 06 وقال الهيثئمي في المجمع /١(‏ 5 رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار» ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن زيد وقد شاركه فيه حميد ويونس بن 
عبيد. وصوّب الدارقطني في العلل /١7(‏ 96) إرساله. 
انظر: تخريج الكشاف (5/ .)٠١١‏ 

)01( لم أجده بدون «إن» في أوله. 
وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي (7080) وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني (0/ 
)١‏ وغيرهما عن عمارة بن زعكرة. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه؛ وليس إسناده بالقوي» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبي يك إلاهذا 
الحديث الواحد. 

ف مجموع الفتاوى (0/ /1١( 7# 77 /١6()79 /١5()90١0‏ لال لاك 
5١0 )555-555 800‏ 91 (ه5/ بالل اما هون حكن ا 
1١17 /59(‏ الفتاوى الكبرى (1/ 85)» القواعد الكلية (ص 288)» بيان تلبيس 
الجهمية /٠07(‏ 68م منهاج السنة (1/ 447)) اقتضاء الصراط المستقيم 
( "20)» الجواب الصحيح (5/ ١‏ شرح حديث النزول (ص 03787؛ الصارم - 


ع 


والقول بأن مثل هذا يفيد الحصر والعموم قول جماهير أهل العلم» وهو 
معروف من قول أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما(١2»‏ لكن 
تنازعوا: هل يفيده بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم؟ على قولين» ومن قال: 
إنه بطريق المفهوم- جَعَلَهُ أعلى مراتب المفهوم؛ أعلى من مفهوم الغاية وغيره» 
وجعل الخلاف في ذلك شاذًا ليس كالخلاف في مفهوم الصفة والعدد. 


والصحيح: أنه يفيده بطريق المنطوق لا بطريق المفهوم الذي هو دليل 
الخطاب. فإن ذلك إنما يكون فيما سكت عنه المتكلم» فيدل المنطوق على 
المسكوت إما لتخصيصه بالذكر مع تمام المقتضي للتعميم» وقصد 
التتخصيص بالحكم يتضمن نفي حكم المنطوق عن المسكوتء سواء انتفى 
عن جميع أفراده أو كان في نفيه عن بعضها /١١١[‏ أ] تفصيل وتقييد» فقصد 
تخصيص المذكور بالحكم- يبين أنه ليس حكم المسكوت كحكم المنطوق» 
ويكفي في ذلك الخلاف من بعض الوجوه. 


فقوله: ١مطل‏ الغني ظلم)7 و(ليٌ الواجدٍ يحل عرضه وعقويته»”) 


- المسلول(؟/ 455-8557). 

)١(‏ انظر: اختيارات شيخ الإسلام وتقريراته في النحو والصرف (ص )١‏ ودلاللات 
الألفاظ عند شيخ الإسلام /١(‏ 771) (5/ 008). 

(*) أخرجه أبو داود (7774)) والنسائي (5789). وابن ماجه (471؟) من حديث 
الشريد بن سويد وَإئَةْعَنَهُ. 
وصححه ابن حبان /١١(‏ 485).: والحاكم (5/ .)١١4‏ 
انظر: البدر المنير (5/ 25657» وإرواء الغليل (4/ 5909). 
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يدل على أنَّ مطل الفقير ليس كذلكء وأَنَّلَىّ الفاقد ليس كذلك. 

وقوله: «في السائمة الزكاة»(١2‏ يدل على أَنَّ المعلوفة ليست كذلكء فلا 
يجب فيها ما يجب في السائمة؛ ثم إذا قيل: إنه يجب فيها زكاة التجارة: لم 
يكن في هذا مخالفة لدلالة المفهوم؛ فإن المفهوم لا عموم له؛ فهو لا يقنضي 
انتفاء حكم المنطوق عن جميع صور المسكوت في جميع الأحوالء إذ 
كانت دلالته إنما هي من جهة أن المنطوق قُصِدَ تخصيصه بذلك الحكم. 
فإذا كان ذلك الحكم لا يثبت في المسكوت كثبوته في المنطوق - حصل 
الاختصاصء وهذا يحصل بأن لا تكون الزكاة في غير السائمة كالزكاة في 
السائمة. 

فكذلك قوله: «لأَنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يَريَةُ خيرٌ له مَنْ أن 
يمتلئ شعرًا»(') يقتضي أنَّ ما دون الامتلاء ليس كذلك20. 

وقد تكون دلالة المفهوم من جهة العلة؛ فإن الحكم إذا عُلّقَ باسم 
مشتق مناسب كان موضع الاشتقاق علة للحكه(؟»» وكذلك مع عدم ظهور 
المناسبة عند الأكثرين» وهو أشهر القولين لأصحاب أحمد وغيرهم؛ وإذا 


000( لم أجده بهذا اللفظ مع شهرته في كتب الأصوليين» وقد ذكره المجيب - أيضًا ‏ فى 
مجموع الفتقاوى .)١2370 /9١(‏ وأخرجه البخاري )١154(‏ من حديث أنس 
عنعن بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها.... 


2( أخرجه البخاري (7106)» ومسلم (710601) من حديث أبي هريرة وَيوَإَهُعَنكُ وجاء 
عن غيره في الصحيحين. 


(0) دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام (؟/ 519/7). 
() الفتاوى الكبرى (5/ /33 -737328)., الصارم المسلول (؟/ 48 منهاج السنة 
(0/ 17). 


ادليه 


كان الوصف عِلَّة للحكم- انتفى ذلك الحكم لانتفاء علته؛ فهذان الوجهان: 
قصد التخصيصء والتعليل- هما وجه دلالةٍ مفهوم الخطاب الذي يسمى 
مفهوم المخالفة» ويسمى دليل الخطاب!7١)‏ ْ 

وأما مفهوم الموافقة فَأَنْ يظهر أن الحكم في المسكوت أولى منه في 
المنطوق”')؛ كقوله تعالى: # ولا تعدلُوا لدم َيه ملق [الإسراء: ١‏ 9]» 
فإذا حرم قتلهم مع خوف الفقر فتحريمه مع الغنى أولى. 

وقد يكون التخضيضن بالذكر السب اقتشناف قلا يدل على التسكوث 
لااموافقة ولا مخالفة؛ فهذه الأقسام الثلائة موجودة» بل تُعلم الموافقة 
والبخالقة بدليلٍ منفصل؛ فالموافقة هو: قياس الجمع7": والمخالفة: 
قياس الفرق. 

وأما قوله: «إنما الماء من الماء»247 و (إنما الأعمال بالنيات»(29 فصيغة 
«(إنما» تفيد الحصر /٠١١[‏ ب] كقوله: #إِنَما أله لَه كه 4 سا ]كما 
يفيد الاستثناء من النفيء كقوله: #وصصا مِنْ إن ِل إلنه 


- 


3 
2 4 [المائدة: “1177© 


)١(‏ مجموعالفتاوى(5/ /51١( 075717 /5١1()155/١6()١9/4‏ 546). جامع 
المسائل (1/ 73377-717), الجواب الصحيح 078٠ /١(‏ (/ 157): شرح 
عمدة الفقه (”7/ .)١5١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ ,)١1/4‏ جامع المسائل (؟/ 2717 شرح عمدة الفقه (؟/ 
١0؛»‏ شرح الأصبهانية (ص 7178). 

() في الأصل: (الجميع)؛ ولعل الصواب ما أثْبت. 

2 تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 


او 


علا د 2 مده 


وقوله: 9 وَمَا تمد إلا رَسُولٌ قد خَلَتْ يمن قبل امحل 4 [آل عمران: 44١]؛‏ ومثل 
هذا يفيد نفي كونه زائدًا على حَدٌ الرسالة» فليس بملك من الملائكة» وليس 
بمخلد؛ بل هو رسول يجوز عليه ما يجوز على الرسول كقوله: ما أَلْمَسِيحٌ 
نك مَرْسَمَ إلا وَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين مي المسْلُ وَأتْه صِدِيكَةً كا 
يَأْحكُلَانٍ السام 4 [المائدة: ]0٠‏ أي: لا يَتَعَدَّى حَدَّ الرسالة» فلا يكون إلها» 
وأمه صديقة ليست رسولا ولا نبا فضا عن أن تكون إلها. 

فدلالة «إنما» على النفي والإثبات بطريق اللفظ. وكذلك الدلالة بأدلة 
التعريف مع حذف (إنما» إذا قيل: «الماء من الماء)7١2‏ و«تحريمها التكبير 
وتحليلها اتتسليم»7" فإِنَ اسم الجنس المعرّف بلام الجنس يقنضي 


الاستغراق عند جماهير السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ ولا يعرف 
في ذلك نزاع بين القرون الثلاثة» وإنما أنكر العموم في مثل هذا طائفة من 
المتأخرين من أهل البدع7"©؛ كما ذكر غير واحد من العلماء قالوا: إنكار 
صيغ العموم بدعةٌ حدثت بعد القرون العلاثة©). 

والنزاع في الاسم المفرد الذي له جمع كالإنسان نزاعٌ شادٌ وأما اسم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

فق تقدم تخريجه قريبًا. 

إفرة مجموع الفتاوى (7”/ 48١ /15(0)551-5٠‏ -184). تنبيه الرجل العاقل /١(‏ 
2771-5 ونصٌ على أن الذين أنكروا العموم هم الواقفة من المرجئة. وبعض 
الأشعرية والشيعة. 

(4) نقل ابن القيم في الصواعق المرسلة (7/ )11٠‏ هذه العبارة عن شمس الأئمة 
السرخسي. 
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الجنس الذي يتناول الواحد والكثير؛ كالماء والطلاق والعتاق فليس فيه نزاع. 
اللهم إلا أَنْ يكونَ عند من لا يرى صيغ الجمع ‏ كالمسلمين والمشركين 
للعموم؛ وهذا ‏ أيضًا ‏ شادٌ؛ وليس هذا موضع بسط ذلك17). 


لكن يَيَنّا(') أَنْ قول ابن عباس وََيَعَنْها: (الطلاق عن وطرء والعتق ما 
ابتغي به وجه الله) من هذا الباب» وإذا كان هذا مفيدًا للحصر والعموم بطريق 
اللفظ عند السلف وجماهير الخلفء كما يفيده إذا قال: «إنما الماء من 
الماء"(2» وإنما الطلاق عن وطرء وإنما العتق ما ابتغي به وجه الله. وإِنْ كان 
الحصر والعموم قد يظهر لبعض الناس في هذا أكثر من هذا؛ فلا ريب أَنَّ 
مراد ابن عباس وأمثاله باللفظين واحد. 


وأيضًاء فيمتنع ألا يكون مراد ابن عباس الحصر والعموم؛ بل مراده أن 
بعض الطلاق يكون عن وطر وبعضه يُبتغى به /١١5[‏ أ] وجه الله فإِنْ هذا 
معلومٌ لكل أحدء وهو كلام لا فائدة فيه» وإنما يفيد إذا قصد الحصر والعموم 
لينفي أن يكون ما سوى ذلك طلاقًا وعتاقًا. 


الجواب الثالث: قوله: (شرط النقل بالمعنى المساواة فى الجلاء 
والتدفاء). 


020 مجموع الفتاوى(١؟/‏ 14 ) الفتاوى الكبرى(١/‏ ملا مختصر الفتاوى 
المصرية (ص ”57 60). 
وانظر ما سيأتي: (ص515). 

(؟) في الأصل زيادة: (أن يعلم)» وبحذفها يستقيم الكلام. 


ل 


فيقال: هذا فى نقل مذاهب العلماء غلط باتفاق العلماء» بل وفي نقل 
كلام النبي يِه بل الصحابي إذا عَلِمَ مُرادَ النبي كل بلفظه الذي تعوّد(١)‏ 
الخطاب به - كان له أن يبين للتابعين مراد النبي كل بلفظ آخر يفهمون به 
مراده» وإذا كان هذا اللفظ أوضح فى الدلالة كانت الرواية به أولىء وإنما 
يتحرى اللفظ إذا لم يعلم مراده» فيؤدي اللفظ بعينه. 

والله ‏ تعالى ‏ قد حكى أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم 
فى البيان والدلالة من الألفاظ التى كانوا يتخاطبون بهاء لاا سيما لناء فإن 
البيان لنا أَجَلٌ بلا ريب» والجلاء والخفاء أمر نسبي» ومعلوم أن ما ذكره الله 
- تعالى ‏ من قول موسى - عليه السلام ‏ وفرعونء ويعقوب - عليه السلام - 
وبنيه وغيرهم ممن كانت لغته غير عربية» بل إما عبرية وإما قبطية وإما 
سريانية وإما غير ذلك - ذكرها الله تعالى ‏ باللغة العربية» وهكذا كل 
مُترْجَم يترجم كلام غيره بعبارة أجلى من تلك العبارة للمستمعين. 

ثم العربية متفوقة('2» فليس بين عبارة القرآن وغيره نسبة في البلاغة؛ 
ومع هذا فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ حكى أقوالهم بهذه الألفاظ البليغة. 

والصحابة والتابعون بعدهم مازالوا يحكون كلام بعضهم بلفظٍ آخر 
يبن به المعنى المراد للمستمعين؛ إن(" كان ذلك أجلى لهم. 

وهذا المعترض قد حكى أقوال الصحابة والتابعين أقوالا لم يقولوهاء 
)١(‏ في الأصل بالياء (يعود)» ولعل الصواب ما أثبت. قال في القاموس (ص07/817: 

جَعَلَهُ من عادته. 
(؟) في الأصل: (متقاربة)» ولعل الصواب ما أثبت أو كلمة نحوها. 
(7) في الأصل: (وإن). 
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وَقولها لهم ونقلها بحسب فهمه وقياسه مع خطئه؛ فكيف يُنْكِرٌ على غيره 
قل قولٍ قائلٍ منهم مع القطع بأنه أراد المعنى الذي نقله؟! ومع أن حذف 
«إنما» وإثباتها في هذا الموضع مما لا فرق بينهما في المعنى؛ بل التسوية 
بينهما قول أهل العلم قديمًا وحديثاء وإن كان في ذلك نزاعٌ فهو شاذ فاسد. 

الجواب الرابع: قوله: (إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق في 
3 ب] الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمره والغلط والنسيان 
في الطلاق والشرك وغيره» ومقصوده ‏ والله أعلم ‏ : ما إذا قام مانع من 
الأشياء المذكورة في الترجمة يمنع من قصد الطلاقء ولم يَسّقٍ الكلامّ في 
معرض حلفي ولا نذر). 

فيقال: لا ريب أن هذا مقصود البخاريء وهو أنه مامَنَعٌ من قصد 
الطلاق مَنَعَ من وقوعه؛ كالإكراه والسّكر والإغلاق؛ والإغلاق يُمَسَّرُ 
بالغضب وبالإكراه وبالجنون(1). 


وذكر قول ابن عباس: الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله؛ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 755). وقال ابن تيمية - كما نقله عنه ابن القيم في زاد 
المعاد (5/ 16١؟)‏ -: وحقيقة الإغلاق: أَنْ يُنغلق على الرجل قلبه» فلا يقصد الكلام 
أو لا يَعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته... ويدخل في ذلك: طلاق المكره 
والمجنون ومَنْ زال عقله بسكر أو غضب وكلّ مَنْ لا قصد له ولا معرفةً له بما قال. 
انظر: الصواعق المرسلة (6/ )دارج السالكين 713 7 وقد نقل فيهما 
كلامًا لابن تيمية» وإعلام الموقعين (5/ 557): وكتاب ابن القيم المسمى (إغاثة 
اللهفان في حكم طلاق الغضبان) نفيسٌ في بابه» ويحيل عليه في هذه المسألة في 
مواضع من كتبه. 

ده 


والوَطَرٌ: واحد أوطار النفسء قال تعالى: #فلمًا قضئ ريد يَنهَا وَطر 
رَحْسَكُهَا 4 [الأحزاب: 77]» وهو: ما يقصده الإنسان ويريده؛ وهو عَرَضْهُ 
ومقصوده. 

وهو ها أن روي نتن المصددزف وها أن ورندنة المقجول نه نإمنا أن 
يقال: لا طلاق إلا عن إرادة وغرض في الطلاق» وإما أَنْ يقال: لااطلاق إلا 
عن أر رادو غراه3 لكا لمراد وهر ومتر:الإنسانة وذلك الراة وجيت له 
إرادة الطلاق؛ وعلى التقديرين فلا بد أن يكون مريدًا للطلاق. 


بين البخاري ‏ رحمة الله عليه أَنَّ ابن عباس رَيوَيَََنُْ حَصَرَ الطلاق فيما 
كان عن أَمْرِ مرادٍ للإنسان أوجب أَنْ يُطَلَّقَه فإنَّ إرادة الطلاق لا تكون إلا بسبب 
أوجب تلك الإرادة» وإلا فالمرأة كانت زوجته ولم يكن يريد طلاقهاء فلا يكون 
مريدًا للطلاق إلا بسبب اقتضى إرادته وهو الوطرء مثل إرادته أن يتزوج غيرها 
ولا يحصل ذلك إلا بطلاقها؛ كما قال تعالى: #وَإِنْ أَرَدتّمُ أَسَيَبَدَالَ دج 
كحكارك زوع وَدَكَيَكْرْ إَعَدَطْهُنَ ونظارًا هَل دَلْعَدُوا يرنه عسبْعًا أتأحدومة. 
هسنا وَإِنّْمَا مُبِيِمًا * [النساء: »]٠١‏ أو عن إرادة سكنى بلد آخر لا يمكن نقلها 
إليه» أو طلب مال أو ولاية أو غير ذلك مما لا يحصل إلا بطلاقهاء فيطلقها 
لذلك الوطرء أو عن بُغض منه لها إما لخلقها أو لخُلقها أو دينهاء ويكون بغضة 
لذلك داعبا له إلى طلاقهاء وإما لطلب أبيه لطلاقيا فطلقها طاغة لأنية؛ كنا 
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طَلْقّ ابن عمر وَِدَِتَدعَنْا ام رأته لما أَمَرَهُ أبوه عمر رَيَيَُعَنْهُ بطلاقهاء فسأل النبي 


عن ذلك. فقال: «أطع أباك)7١2»‏ فإرادته /٠١1[‏ أ] لطاعة أبيه وبرٌهِ اتتضت أَنْ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: ابن أبى شيبة :)١94781/(‏ وأحمد (8/ 777) وغيرهما. 
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يُطَلّقَ امرآته30), 

فهذا ونحوه هو الطلاق عن وطرء والحالف كاره لطلاقهاء ليس هناك 
سبب يدعوه إلى طلاقهاء فلا يريد الطلاق» ولا يريد شيئًا يقدضي إرادة 
الطلاق» بل هو كاره للطلاق كراهة أقوى وأثبت من كراهته للشرط الذي 
عَلَنّ به الطلاق» ولكون كراهته للطلاق أقوى وأثبت عَلََّهُ بذلك الأمر الذي 
كراهته له دون كراهته للطلاق, وَجَعَلَ الطلاقٌ لازمًا له ليكون امتناعه من 
الطلاق مانعًا له من ذلك الشرطء فلا يكون لا الطلاق ولا ذلك الشرط. 

فالحالف كاره للجزاء المعلق ‏ كالطلاق ‏ كراهة ثابتة» سواء وجد 
الشرط أو لم يوجد. وكاره للشرط الذي علق به الطلاق كراهة دون ذلك؛ 
ولهذا جعل الطلاق له ليكون امتناعه من اللازم موجبًا لامتناعه من الملزوم, 
ررك رمه لخر قري نواه وردان و بوجة الطلوق رارف أن 


يحنث وإما أن يندم على اليمين» كما قال عمر بن الخطاب ره يَوَلنَعَنْهُ: اليمين 


0) 


حلت أو :متدمة ؛ ويروى هذا مرفوع9”". 


وصححهابن حبان (؟/ 21374)» والحاكم (7/ »)5١5‏ والضياء في المختارة /١(‏ 
١10‏ ), 
وأخرجه بلفظ مقارب لما ذكره المجيب: أبو داود (017)» والترمذي :)١١89(‏ 
وابن ماجه (551). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

.)١١7 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

فم أخرجه ابن أبي شيبة (171/01» وابن بطة في إبطال الحيل (ص ») والبيهقي في 
السئن الكبير (١5؟'/‏ لاترح ١9455‏ ). 

(9) أخرجه ابن ماجه ( »2٠‏ والبيهقي في السنن الكبير /”١(‏ /7”/ ح 191878) 
وغير هما من حديث ابن عمر صعَيََعَنها. 

ال 


وأما قوله: (فكيف يجعل هذا معارضًا لما رواه ابن عباس صريحًا أنه 
إذا حلف بعتق مملوكه فحنث يعتق). 

فالجواب: أنه لم يذكر هذا وحده معارضًاء بل المعارض ما ثبت عن 
ابن عباس ووَآيَهعَنْهَا صريحًا في التعليق الذي يقضد به اليمين أنه يمين(, 
وفي بعض الروايات عنه في الحلف بالعتق2"7: وأما الحلف بالنذر فثابت 
عنه من غير وجه2"(7) والذي رواه أحمد ‏ وهو: حديث عثمان بن حاضر - 
لم يروه في العتق وحده. ولا في الفرق بين العتق والنذر» بل فيه أنه جعل 
على الحالف بالعتق وبالنذر لزوم الجميع» ثم إنه جعل في المال الزكاة وفي 
ذبح النفس بدنة؛ فهذا الأثر قد ثبت عن ابن عباس آثار صالحة صريحة أُصَحّ 
منه باتفاق أهل العلم أنه جعل في ذلك الكفارة دون اللزوم. 

ولم يفرق ابن عباس ولا غيره من الصحابة بين الحلف بالعتق وغيره» 
ولااروى ذلك عنه لا أحمد ولاغيره؛ فذاك النقل /١١7[‏ ب] الصحيح 
الصريح هو المعارض لحديث عثمان بن حاضر الذي رواه أحمد» وهذا 
الذي ذكره البخاري موافق لتلك الآثار» وفيه ذكر الطلاق والعتق جميعًا؛ 


- وصححهابن حبان /١٠١(‏ 198). وقال البخاري في التاريخ الكبير (7/ :)١59‏ 
وحديث عمر أولى بإرساله. وقال الذهبي في المهذب (// ٠٠‏ ع)عن أحد رواة 
حديث ابن عمر المرفوع: بشار ضعّفه أبو زرعة. 
وانظر: السلسلة الضعيفة (// 5 ؟/ ح 108”) /87١ /1١5(‏ ح 5809). 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص551-17517). 

(1) تقدم تخريجه (ص17١8-1١5).‏ 

زفي تقدم تخريجه (ص ). 
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ففيه أن ابن عباس لا يوقع لا الطلاق ولا العتاق بالحالف به لأنه لا وَطْرَ له 
في الطلاق» ولا هو مريد له بل هو كاره له» ممتنع من إرادته فكان قول 
ابن عباس وَِوَتَدعَنْهًا نضا في أنه لا يقع. 

وأما الأثر الذي نقله البخاري ‏ رحمة الله عليه عن ابن عمر وَعْإِتَدََنًْا 
فليس مقصود البخاري به أنَّ الطلاق المحلوف به يقع ولكن مقصوهه أَنَّ 
الطلاق المعلّق بشرط لا يقع بدون وقوع الشرطء سواء قَدَّمَ الشرط أو أخرّه 
خلافًا لشريح إذا أخر الشرط17). 

وفيه: أن الطلاق المعلق قد يقع به الطلاق» أو يقع إذا قصد إيقاعه عند 
الصفة» وليس فيه أنْ السائل لابن عمر يَدَليَدعَنْعا كان حالما يكره وقوع 
الطلاق وإن وجد الشرط» بل ترجمة البخاري تبين أنه لم يفهم من حديث 
ابن عمر أنه يقع إلا إذا قصد إيقاع الطلاق؛ فالمعلّق له بشر شرط يَقصد إيقاعه 
عنده قَصْدَ إيقاعه عند الصفة فيقع تبعًا لقصده. وإن كان الشرط يتأخر فإنه لم 
يقصد إيقاعه إلا عند الشرط» والحالف لم يقصد إيقاعه سواءٌ وَجِدَ الشرط 
أو لم يوجد. 

وأما أثر عئمان بن حاضر فهو في الحلف بالنذر والعتق» وهو يقتضي أن 
المعلّق إذا قصد اليمين يلزمه ما علقه من نذر وعتقء ولكن في نذر المال 
زكاته» وفي نذر ذبح النفس البدنة» وهذا الأثر لم يقل به أحد من علماء 
المسلمين لا أحمد ولاغيره من الأئمة الأربعة؛ ولاغيرهم من أئمة 
المسلمين والفرق بين العتق وغيره لم يُنقل عن أحدٍ من الصحابة. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 7794)» وابن أبي شيبة في مصنفه (سرقم 

ململ ”87757 1). 


6١١ 


ولكن إن كان أثر عثمان بن حاضر ثابنًا عن هؤلاء الصحابة» فيمكن أن 
يكون قولهم في الطلاق المعلق بقصد اليمين أنه يلزم كما يلزم العتق والنذر» 
ونحن لم تدّعِ إجماعًا في عدم لزوم الطلاق والعتاق والنذر لاعن الصحابة 
دعن ولا عن التابعين بهء كما يدّعي /٠١8[‏ 1] غيرنا إجماعات باطلة: 
فغاية ما في هذا إثبات نزاع عن الصحابة في ذلك» وهذا لا يضرنا بل ينفعنا. 


مع أن من ادعى أنْ الصحابة قد تفرق بين العتق والطلاق مع خطئهم في 
الفرق. يقال له: لا يلزم إذا جعلوا العتق واقعًا أن يجعلوا الطلاق واقعّاء فإن 
العتق قربة وطاعة؛ وهو لو عَلَقَ وجوبه على وجه النذرة لزمه بالنص 


فلو قال: إِنْ شفى الله مريضي فعليً أَنْ أعتق عبدّاء أو عبدي فلان؛ لزمه. 

ولو قال: فعليً أَنْ أطَلّقَ امرأتي أو نسائي؛ لم يلزمه الطلاق الذي ليس 
بطاعة لله بالنص والإجماعء ولكن إن كان الطلاق قربة لسبب أوجب كونه 
قربة لزم من هذه الجهة» وإذا لم يلزمه الطلاق لزمته كفارة يمين ‏ نصّ عليه 
أحمد وهو قول أبي حنيفة والخراسانيين من أصحاب الشافعي ‏ إذا قصد 
بذلك اليمين. 

وأحمد يوجب الكفارة وإن لم يقصد اليمين» بل قصد التقرب إلى الله 
تعالى ‏ بالطلاق معتقدًا أنه قربة» مثل أَنْ يعتقد أَنَّ الترهّبٌ دين مشروع كمن . 
ينذر لله أنه لا يأكل ولا يشرب الماء ولا يتزوج النساء ولا يأكل اللحمء أو أَنْ 
يطلق نساءه أو أَنْ لا يلبس القطن والكتان» أو لا ينام على جَنْبٍء أو ألا 
يتكلم > فإذا نذر هذه الأمور التي ليست عبادة وهو يعتقدها عبادة» لم يلزمه 


إحالة 


الوفاء بها بالاتفاق» ولكن عليه كفارة يمين في مذهب أحمد وغيره؛ وعند 
الشافعي لا كفارة فيها إلا إذا قصد اليمين على نزاع في مذهبه؛ فوجوب 
العتق يلزم بالنذر. ووجوب الطلاق لا يلزم بالنذر. 

فإذا قيل: إن نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر- 
كالأثر المروي في حديث عثمان بن حاضر ‏ كان يوجب هذا أنه إذا نذر 
وجوب العتق لزمه. وإذا نذر وجوب الطلاق لم يلزمه. 

فلو قال: إن فعلت كذا كان علي أَنْ أعتق عبدي لزمه ولو قال: كان عليّ 
أنْ أَطلُقٌ امرأتي لم يلزمه. فإذا عَلَنّ الوقوع على وجه اليمين؛ فقال: إِنّ فعلت 
كذا فعبدي حر وقع به العتق. 

كما يلزمه النذر على هذا القول المأثور في حديث عثمان بن حاضرء 
ولا يلزم /٠١4[‏ ب]- حينئلٍ ‏ أَنْ يقع به الطلاق» لأن الطلاق لم يلزم وجوبه 
في نذر التبرر ولا في نذر اليمين» كما يلزم وجوب العتق, فلا يلزم - حينئظٍ ‏ 
إذا كان العتق يقع حيث يجب( أن يقع الطلاق حيث لا يجب. 

بل لوقال قائل: إنه إذا لزم وجوب العتق لزم وقوعه. وإذا لم يلزم 
أحدهما لم يلزم الآخرء والطلاق لا يلزم وجوبه بالاتفاق فلا يلزم وقوعه - 
كان هذا أوجه وأشبه مِنْ أن يقال عن الصحابة إنهم قالوا: لا يلزم العتق 
المحلوف به ويلزم الطلاق, فإن هذا القول في غاية الفساد والمناقضة لأصل 
الشرع ومقاصده ونصوص الشارع. 

والعتق يصح تعليقه بالشرط كما ذكر غير واحد اللإجماع على ذلك ولا 


)0( في الأصل زيادة: (ولا يقع). 
وده 


يعرف فيه نزاع(١2»‏ والطلاق قد عرف فيه النزاع» فلو علق وقوع العتاق7") 
بشرط محض وقع. لأنْ قصده إيقاعه عند ذلك الشرط؛ وكذلك إذا علق 
0 عِِ . رجه © الى ٠.‏ 

وجوبه كما لو قال: إذا جاء رأس الحول لله على أن أعتق عبدي, فإن هذا نذرٌ 
لازم إذ النذر المجرد عن الشرط يلزم» والمعلق على حدوث نعمة واندفاع 
نقمة يلزم» فإذا عُلّقّ بشرطٍ محض لزم ‏ أيضًا-؛ بخلاف ما عُلّقَ تعليقًا يقصد 
به اليمين؟ فهذا مورد النزاع. 

فإذا قيل: إن بعض الصحابة أوقع العتق المحلوف به كما يوجب النذر 
المحلوف به؛ ولم يوقع الطلاق المحلوف به - كان هذا أبعد عن ثلب 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ ونسبتهم إلى عدم الفقه من أن يقال 
عنهم: إنهم ألزموا الطلاق المحلوف به دون العتق المحلوف به. 

وأيضًاء فالعتق والنذر طاعة لله وقربة إليه؛ فإذا ألزمٌ الصحابةٌ الحالفت 
بذلك جعلا لتعليق اليمين كتعليق التبرر - كان هذا قولّا قد ذهب إليه كثير 
من العلماء» وأما الطلاق فليس بقربة ولا طاعة لله. 

فلا يلزم إذا قال أحدهم: إِنَّ العتق والنذر المحلوف به يلزم أن نلعزم أن 
نحكي نحن عن هذا القائل أنه قال: إن الطلاق المحلوف به يلزم, إلا أن 
يُعلم من أصوله أو نصوصه ما يقتضى /١١5[‏ أ] التسوية بينهما. 

وأما حكاية ذلك عنهم لمجرد قياس لم يَعلم صحته على أصل المعنى؛ 
)١(‏ انظر: موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب (ص 7017)) وموسوعة الإجماع في الفقه 

الإسلامي (؟/ 8415). 
(؟) في الأصل: (الطلاق)»؛ وكتب الناسخ في الهامش: (أظنه: العتاق). قلت: وهو الصواب 

كما يدل عليه السياق. 


لف 


مع أنه لا يبحكي عنهم بالقياس ما دَلَّ كلامهم وتعليلهم عليه كما يفعل هذا 
المعترض وأمثاله ‏ ؛ فهذا قلبّ للحقائقء فإنه إن لم يجز نقل المذاهب 
بالقياس والتعليل والألفاظ العامة» لم يجز أن ينقل عنهم في الحلف 
بالطلاق شيء؛ لا سيما عن ابن عباس وَيِدإيدعَنْه؛ وإنْ جاز ذلك كان النقل 
عنهم أن الطلاق المحلوف به لا يلزم أولى من النقل عنهم أنه يلزم, فإنَّ 
تعليق الحكم بكونه قصد اليمين يتناول الحلف بالطلاق وغيره. 


له يي ساو لال 
٠.‏ 


وقول ابن عباس 'وَعَلِيهَعَنْعَا: (الطلاق عن وطر)؛ يقتضي تعليله وعمومه 
أن الظلاق المخارق يلا بقع ولس عن ابن عاتن حرق سويد لهل 
وقوع الطلاق المحلوف به وما نقل عنه في العتق إن كان ضعيفا فلا حجة 
فيه وإِنْ كان صحيحًا فقد ثبت عنه ما يناقضه. وبتقدير أن يكون هذا رواية 
عنه؛؟ فإلحاق الطلاق بالعتاق في اللزوم أضعف من إلحاق الطلاق بالعتاق 
في عدم اللزوم. 

فإذا قال قائل: إذا كان العتق المحلوف به لا يلزم. فالطلاق كذلك 
وأولى. وقال آخر: إذا كان العتق المحلوف به يلزم» فالطلاق المحلوف به 
كذلك وأولى» ولا ريب أن كلام الأول أصح وأشبه بالأصول التي دَلَّ عليها 
الكتاب والسنة والإجماع. 

فإنَ وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه» وهذا يحبه الله 
ويأمر به ويوجبه على مَنْ نذره» وهذا لا يحبه ولا يأمر به ولا يوجبه على من 
نذره» وهذا محرم في مواضع بالنص والإجماع كما يحرم طلاق الحائض 
وطلاق الموطوءة بالنص والإجماعء والعتق لا يحرم مع تمام الملك؛ 
والعتق يجب تكميله ويسري إلى ملك الغير» والطلاق لا يتصور ذلك فيه. 
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والعتق جعله الله من الكفارات كما جعل الصيام والصدقة والهدي؛ فأنواع 
الكفارات /٠١5[‏ ب] أربعة: أحدها العتق» والطلاق لم يجعله الله تكفيرًا 
لشيء من السيئات» والطلاق رفع للنكاح الذي يحبه الله ويأمر به؛ والعتق 
إزالة للرق عن ابن آدم الذي خلقه الله حرّاء فهو إعادة له إلى أصله؛ ولهذا 
كان سبب الرق الكفر فالحر المسلم لا يسترق بحال227» وأما المرأة فإنما 
خَلِقَتْ لأن تكون منكوحة لا أن تكون مطلّقة» والحرة المسلمة بقاؤها مع 
زوجها خيرٌ لها في أكثر الأحوال من أن تكون مطلّقة متضررة("2) فالعتق نفعٌ 
للعبد بالتحرير ونفع للسيد بالثواب» والطلاق المحلوف به في الغالب ضررٌ 
على المرأة وضررٌ على الزوج بلا ثواب. 

فإذا قال قائل من الصحابة أو غيرهم: إِنَّ الطلاق المحلوف به لا يلزم 
بخلاف العتق كان هذا أوجه من أَنْ يقول: إنه يلزم الطلاق دون العدق 9 
ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أَنَّ الطلاق المعلق لا يقع طلاقّاء وأما العدق 
المعلق إذا قصد إيقاعه فإنه يقع بلا نزاع» وهذا القول أقوى من قول أبي ثور 
بوقوع الطلاق المحلوف به دون العتاق المحلوف به. وقد قاله أبو 
عبد الرحمن الشافعي وهو في عصر أبي ثور وكلاهما من أصحاب 
الشافعي البغداديين» ووافقه عليه ابن حزم وطائفة. 

فإنْ قيلّ: هذا مخالفٌ للإجماع؛ فقول أبي ثور أولى أن يكون مخالقًا 
للإجماع؛ وإن جعلّ ذلك خلافًا سائقًا حنى يحمل عليه قول بعض 


.)588-5484 انظر ما سيأتي (ص‎ )١( 

)٠(‏ تحتمل: (مضررة). 

() في الأصل: (العتق دون الطلاق)» والصواب ما أثبتٌ. 
له 


الصحابة» فهذا أولى أن يكون خلافا سائعًا يحكى عن بعض الصحابة. 

وبالجملة؛ فأبو ثور مع علمه وفقهه ‏ حكى إجماعًا معناه عنده عدم 
العلم بالمنازع؛ وقد عَلِمَ المنازع في عصره وقببل عصره. فإن النزاع في 
الطلاق المعلّق بالصفة أعم من الطلاق المحلوف به؛ فكل مَنْ نازع في 
الأول نازع في الثاني ولا ينعكس. 

إن التعليق قد يكون تعليق يمين» وقد يكون تعليق إيقاع؛ فمن نازع في 
المعلق مطلقا فإنه ينازع في التعليق الذي يقصد به اليمين بطريق الأولى 
وإذا حلف بصيغة القسم فهو أولى بالنزاع من المعلق بالصفة. وأبو ثور لم 
يعلم نزاعًا في تكفير الطلاق1١١١/‏ أ] المحلوف به؛ وركّبَ على ذلك أنه 
يقع» والنزاع واقع في وقوعه وفي لزوم الكفارة إذا لم يقع. 

وأما القول بوقوع الطلاق دون الععتاق فهو الذي يُقطع بأنَّ مخالفته 
للإجماع أظهر من مخالفة من لم يوقع الطلاق ولا العتاق المحلوف به 
وحجة من لم يوقعهما أظهر من حجة مَنْ فَرَّقٌّ بينهما. 

وحيتئبٍ؛ فإنْ كان الول عن بعضهم بلزوم العتق صحيحًا وجاز أَنْ 
يحكى عنهم الفرق بين العتق والطلاق > جاز أَنْ يُكى عنهم القول بلزوم 
العتق دون الطلاقء وإذا كان القول بلزوم العتق ليس صحيحًا بطل قول 
المعترضء وقد عُلِمَ أَنْ القول بتكفيره أصح عنهم, فقد ثبت النزاع عنهم في 
العتق على هذا التقدير. 

وحينئذ؛ فإنْ كان قولهم التسوية بينهما فقد لزم أن يكون من قولهم أنه 
لايقع عتق ولا طلاق محلوف به وإنْ كان من قولهم الفرق بينهما فالفرق 
بأنهم إذا ألزموا بالعتق لم يلزموا بالطلاق أظهر من الفرق بأنهم إذا ألزموا 


ا 


بالعتق يلزمون بالطلاق. 

ومعلومٌ أنه لم ينقل عن ابن عباس ولا عائشة ولا حفصة ووَيَهَْنْفرْ ولا 
غيرهم ممن أفتى بتكفير العتق والنذر حرفٌ واحد بوقوع الطلاق المحلوف 
به بل المنقول عنهم يقتضي عمومُهُ وتعليلهُ أنه لايقع طلاق محلوف به كما 
ذكرناه عن ابن عباس» وكما نقل عن عائشة رَبوقَْعنَامِنْ جعلها التعليق الذي 
قصلي البعين يناه تقل عنها بن أنهااقالك: كن يسوب و[ة غلك .» 
فكفارتها كفارة يمين بالله تعالى(١2.‏ 

وأما ابن عمر وَيِوَليَهَعَنْهًا فقد ثبت عنه ما يناقض ما نقله عنه عثمان بن 
حاضر- اشاب وآنةجعل التعليق الذي يقضة يه المي يمينا تكرة وهذا 
في العتق أثبت عنه من ابن عباس؛ فإنَّ جميع الرواة الذين نقلوا حديث ليلى 
بنت العجماء ذكروا فيه أن ابن عمر كان من المفتين لها بعدم اللزوم» وأما 
ابن عباس فإنما ذكر من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني. 


وابن عمر7' قد روي عنه من غير طريق عثمان بن حاضر من طريق 


:)7١1/ 031 /717( لم أجده مسندًاء وقد ذكره المجيب #النّنه في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7727 /7”( الفتاوى الكبرى‎ 
وقال الباجي في المنتقى (7/ 557): (وهذه الرواية لا تصح عن عائشة فيما عَلِمْتء‎ 
ولو صَحَّتْ لجار أَنْ يُلحقها التخصيص. أو يكون رأيًا رأته لم توافق عليه).‎ 

(؟) في الأصل: (ابن عباس)» وكتب الناسخ في الهامش: (أظنه: ابن عمر). ولعل ما ظنه 
الناسخ هو الأقربء لأن الكلام في سياق ما ورد عن ابن عمرء كما أنَّ سالمًا هو 
المعروف بالرواية عن ابن عمر لا ابن عباس» والمجيب في عدة مواضع يشير إلى أن 
ابن عمر ورد عنه ثلاث روايات» وسيأتي قريبًا قوله: (ثم إن أبا حامد ذكر رواية 
عثمان بن حاضر...) إلخ. 
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- 


سالم أَنَّ الحلف بالنذر /١٠١[‏ ب] يلزم؛ فقد ثبت عنه في الحلف بالنذر 
روايئان(©: ولكن الذي يظهر أن(" المتأخرة هي رواية التكفير وأما 
الطلاق فالجواب المنقول عنه يحتمل أنه فيمن قصد إيقاع الطلاق فلا يكون 
قوله مناقضًا للرواية الأخرى عنه. 

وأما رواية عثمان بن حاضر فهي مخالفة لما روِيَ عنه7"© من الوجهين 
الثابتين47)؛ فِإِنْ كانت صحيحة فهى رواية ثالثة» ومضمونها أنه يلزمه ما 
لاقم الكن خعل :ف النسال الركات وبحيصل فيكو ذا موافتا لرواية 
عثمان بن حاضر - أيضًا ‏ وهي إحدى الروايتين عنه؛ هذا إِنْ جَعِلَ مُسَوَّي 
بين الطلاق والعتاق» وإِنْ جعل مفرّا بينهما فقوله بإيقاع العتق دون الطلاق 
إذا أوقع العتق أولى من التفريق بوقوع الطلاق دون العتق إذا لم يوقع العتق 
كما تقدم. 

وكثيرٌ من أئمة أصحاب الشافعي وأحمد يجعلون الصحابة مجمعين 
على أن التعليق الذي يقصد به اليمين تجزئ فيه الكفارة. 

ثم منهم مَنْ يطعن في رواية عثمان بن حاضر كما فعل القاضي أبو 
الطيب الطبري”*2 والماوردي والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. 


)١(‏ في الأصل: (روايتين)» والوجه فيه الرفع كما أثبت. 

)١(‏ في الأصل: (أنها). 

(5) في الأصل: (عنها)» ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 

(4) في الأصل: (الثابتة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(6) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرء القاضي والفقيه الشافعي» ولد سنة (58 07 
وتوفي سنة (105). 


ادف 


ومنهم من يقول: إما أن نسقط من اختلف قوله أو نُقدّم الرواية الموافقة 
لغيره من الصحابة؛ وهذه طريقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال في مسألة 
نذر اللجاج والغضب: قال الشافعي: ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة 
على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وعدد من أصحاب رسول الله كَل 
وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. 

قال أبو حامد(!؟: (قد اختلف الناس فى موجب هذا النذر على ستة 
وغضب لم يلزمه أن يفي بما نذره إذا وجد الشرطء وهو إذا كَلَمَ زيدًا وقد 
منع نفسه منه لأن الكلام يقع منه وهو إذا تَدَّرَئَدْرَ لجاج ألا يكلمه ثم كلمه 
إذا علقه بشرط وقد وجدء؛ فعندنا: أنه مخيّر بين أن يفى بما نذره أو يكفر 
كفارة يمين). 

قال: (وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وزينب بدت 
أم سلمة ربيبة النبي يكِهِ[1١١1/‏ أ]» ومن التابعين عطاء وطاووس والحسنء» 
ومن الفقهاء أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثوره ثم ذكر 
قول النخعي والحكم وحماد إنه لا يتعلق بهذا النذر حكم, وقول ربيعة إنه 
يلزمه زكاة ماله). 

قال: (وروي نحو ذلك عن ابن عمر وابن عباسء وقال مالك: يلزمه 
الصدقة بثلثه» وقال أبو حنيفة: يلزمه أن يتصدق بالمال الزكويء وقال البَتّى: 
- انظر في ترجمته: تاريخ بغداد »)59١ /١١(‏ تاريخ الإسلام (9/ 744), طبقات 

الشافعية الكبرى (6/ .)١7‏ 
)١(‏ انظر: الحاوي الكبير /١6(‏ لاه 4). 

ده 


يلزمه أن يتصدق بجميع ماله). 

قال: (وقد روي هذا عن ابن عمر رََوَليَدَعَنْا). 

ثم قال في حجة الشافعي ومن وافقه: (ولأنه إجماع روي عن ستة من 
الصحابة وَمَوَيَهَنْفَ ذكرناهم؛ فأما أربعة فقد صرحوا وقالوا: كفارة النذر 
كفارة يمين» وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينبء واثنان اختلفت الرواية 
عنهما وهما: ابن عمر وابن عباس, لأن ابن عباس رويت عنه روايتان فيه 
إحداهما مثل قولناء والأخرى مثل قول ربيعة. 

وابن عمر عنه ثلاث روايات؛ فإما أن نقول قد تعارضت تلك الروايات 
وسقطت جملة. حتى كأنه لم يوجد منها شىء؛ وتجرد لنا قول أربعة من 
الصحابة لا مخالف لهم, أو نقول: إن الرواية التي توافق قول غيرهما من 
الصحابة مقدمة على الرواية التي تخالفهاء لأنَّ وفاق غيرهما يعضد ما روي 
عنهما في مثل ذلك)237. 

ومعلوم أن هذا النقل الذي فيه عن حفصة وزينب وعن ابن عمر من 
التكفير هو في حديث ليلى بنت العجماءء فإنه لم ينقل عنهم ذلك في غير 
هذا ء يلاف عائشة وابن عباس إن التكفيز مع روف عيهما مو غير هنذا 
الوجه. 

وهؤلاء هم الذين أشار إليهم الشافعي7" بقوله: فمذهب عائشة وعدد 
من أصحاب رسول الله يك وعطاء والقياس أن عليه كفارة يمين. 


)0010 وضع الناسخ هنا ثلاث نقط إشارةً إلى انتهاء النقل. 
(0) الأم (”/ كمد). 


51١ 


ثم إن أبا حامد ذكر رواية عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس أن 
في المال زكاته. وذكر عن ابن عمر رواية ثالثة أنه يخرج جميعه وهي رواية 
سالمء ثم أجاب إما بالتساقط وإما بالترجيح. 

وهذا بعينه موجود في الحلف بالعتق» فإنه إنما نقل في حديث عثمان 
3 ب] ابن حاضرء وفي حديث ليلى بنت العجماء عن عدد من الصحابة 
القول بالتكفير منهم ابن عمر وابن عباس؛ فإما أن تتساقط الروايتان(١)‏ عن 
ابن عمر وابن عباس ويُسلم قول حفصة وزينب ومن معهما بلا نزاع» وإما أن 
يرجح قول ابن عمر وابن عباس الموافق لقول غيرهما. 

وإذا ثبت قولهم في العتق فالطلاق بطريق الأولى» وليس عن أحد منهم 
في الطلاق ما يخالف ذلك ولا حرف واحد إلا اللفظ المحتمل عن ابن 
عمرء وحيتئذٍ؛ فإذا قُدَّرَ أن ابن عمر ثبت عنه ذلك في الطلاق فهو على 
إحدى الروايتين عنه في العتق» فإنه قد اختلف عنه فيه على روايتين» وإِنْ قُدَّرٌ 
أن ابن عمر يفرق بين الطلاق والعتاق فقديكون ذلك لظنه أن الطلاق 
المعلق حضًا ومنعًا يُقصّد إيقاعه. 

فإنَ كثيرًا من الطلاق الذي يقصد به الحض والمنع يقصد به الإيقاع» 
بخلاف العتق والنذر المعلق تعليقا يقصد به الحض والمنعء فإن هذا إنما 
يراد به اليمين في العادة الغالبة» فيظهر قصد اليمين في هذا كما ظهر في قصة 
ليلى بنت العجماء؛ بخلاف قوله لامرأته: إِنْ خرجت من منزلي فأنت طالق؛ 
فإنه كثيرًا ما يقصد بهذا الإيقاع عند الصفة. 

فإن كان ابن عمر وَََْدعَْها إنما أفنى لمن قصد الإيقاع إطَّرّدَ قوله: إنَّ 


)١(‏ في الأصل: (الروايتين)» والوجه الرفع كما أثبت. 
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كل من قصد اليمين لا يقع لا طلاق ولاعتق» وإن كان أفتى مطلقًا فلأن هذا 
التعليق يكثر قصد الإيقاع به فقد يكون ابن عمر يََتََتَدعَنْهَا اعتقد أنه لا يراد 
به إلا الإيقاع» إذ كان الحلف بذلك في عهدهم غير معروف, وقد يكون ابن 
عمر لما رأى مثل هذا التعليق يقصد به الإيقاع في العادة جعلها تعليقا. 

وإِنْ قيلّ: إِنَّ ابن عمر غَلِطَ؛ فغلطه في مثل هذا الأمر الخفيء وأنه لم 
يتفطن لكونه قد يقصد به اليمين أولى من أن يُظَنَّ بأنه مع علمه بأنه يقصد 
اليمين يجعله غير حالف» و يجعل المعلق للعتق إذا قصد اليمين حالفًا مع 
علمه بأنَّ كليهما(١)‏ قصد اليمين؛ فإنَّ هذا مما يظهر أنه خطأ لعموم الناس. 

2 


)١(‏ في الأصل: (كلاهما)» والجادة ما أثبتٌ. 


7ع 


فصل 
قال المعترض: 
(ومن العجب /١١١[‏ أ] أَنَّ المصنّف عَارَضٌ بأثر ابن عباس الذي رواه 
البخاري هذاء واعتمد على ما فهمه منه. وقال بعد ذلك بورقة: وقد ذكر 
البخاري عن ابن عمر أثرًا في الطلاق يحتمل أَنْ يكون من هذا الباب. 
ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير إلى أثر ابن عمر الذي قَدَّمْنَاه وكلاهما مذكور 
في البخاري في هذا الباب الذي أشرنا إليه. 


ولفظ ابن عمر وما [سئل عنه](١'‏ مبينٌ لا يحتمل أمرًا آخرء إلا أنْ يقول 
مُتَعَسّفْ فى غاية التعنت إنه لم يقصد الحلف بل التعليق المجرد. وذلك في 
غاية البَعْد لإطلاق ابن عمر الجواب؛ ويعضده رواية أحمد الصريحة فى 
الحلف. ورواية مالك في الموطأ!" عن عمر وابن عمر وغير هما كما تقدم ‏ 
كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحهاء ثم أَيِم؛ إِنَّ ذلك 
لازم له [إذا تكحها]7"). رواه بلاغًا. 

فإذا كان هذا قول ابن عمر قبل النكاح, فما ظنك فيما بعده؟ فهذه الآثار 
الثلاثة تبين لنا مذهب ابن عمرء وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتق عند 


)١(‏ في الأصل: (شمل»؛ والصواب ما أثبتٌ؛ كما سيأتي بعد قليل في مناقشة ابن تيمية 
لكلامه هذاء وكما فى «التحقيق). 
(0) الموطأ(؟/ ) وهذا البلاغ نقله مالك عن عمر وابنه وابن مسعود وسالم بن 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الموطأ. 
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الحنث)227. 

والجواب: أما قوله: (المصئّف) فلم يكن ذلك الجواب مصَئفًاء وإنما 
كان جواب سؤال في فتياء ولهذا لم يستوعب المجيب القول فيه كما 
استوعبه بعد ذلك. 

زقولةة (إن العف عازف نائر اندعاس الذى رؤاء البخارى هذا 
- يعنيى: حديث عثمان بن حاضر_) فقد تقدم أنه لم يقصد معارضته بهذاء 
بل إنما عارضه بما يدل على بطلانه» ويجب تقديمه عليه باتفاق أهل العلمء 
وإنما ذكر هذا لأنه ممايعرف به مذهب ابن عباس في الطلاق والعتاق 
المحلوف بهما. 

وقوله: (واعتمد على ما فهمه منه). فيقال: هذا هو المفهوم لعامة أهل 
العلم» وهو الذي يدل عليه اللفظ» وهو الذي قصده البخاري» بل هذا الذي 
لا يحتمل اللفظ سواه. فإنه إما أن يريد به الحصرء وإما أن يراد به أن بعض 
الطلاق والعتاق يكون كذلكء, وهذا مما لا فائدة في ذكره. 

وأما قوله: (وقال بعد ذلك بورقة» وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا 
في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه؛ يشير 
لق" ترارق عمر اللق قدمناه» وكلاهما مذكور في البخاري 1؟١١/‏ ب] 
في هذا الباب الذي أشرنا إليه» ولفظ ابن عمر وما سئل عنه مبين لا يحتمل 
أمرًا آخر). 


)١(‏ «التحقيق» (51/ أ). 
(؟) في الأصل زيادة (أن»» وبحذفها يستقيم الكلام» كما ورد في أول الفصل و«التحقيق». 
ه 


فيقال: هذا غلط بَيّنّ؛ فإنه إذا قيل: طَلَّنّ رجلٌ امرأته البئة إِنْ حَرَجَتْ؛ 
فهذا اللفظ يراد أنه أراد وقوع طلاقها إذا خرجت. ويراد به اليمين» وهذا 
مستعمل في كلام الناس في هذا وهذاء يقولون: طَلَقّ إن فعل كذا؛ لمن قصد 
إيقاع الطلاق ولمن قصد اليمين. 

فالذي يقصد إيقاع الطلاق يقصد أن يطلقها إما عقوبة لها على مخالفته؛ 
وإما كراهة لمقامه مع امرأةٍ تخالفه أو مع امرأة تخرجء لأن خروجها فيه من 
الضرر عليه ما لا يحتمل المقام معه. 

والذي يقصد اليمين لا يريد طلاقها إذا خرجت. بل يريد منعها وزجرهاء 
وهو لا يريد طلاقها خرجت أو لم تخرج. بل هو ممتنع من ذلك؛ كما لو قال: 
الطلاق يلزمني ما تخرجين؛ وكما لو حلف عليها بيمين أخرى أنها لا تخرج» 
وكما لو قال: إن خرجت فعبيدي أحرار ومالي صدقة وأنت وسائر نسائي 
طوالق ونحو ذلك مما يقصد به في العادة اليمين» لا يراد به وقوع هذه اللوازم. 

وقد ذكرنا أَنَ قصد الإيقاع بمثل هذا اللفظ كان أظهر في زمن ابن عمر 
والصججابه شن تصد البمين تدلك» فزديم لم يكودوا قل عكاورا لحف 
بالطلاق» وابن عمر رَتَيهْعَنْعَا أجابه بأنها تطلق إذا خرجت؛ إما لأنَّ اللفظ 
الذي ذكره بَبّنَّ فيه ذلك, أو لأنه ظهر له ذلك من دلالة» أو لأنَّ هذا اللفظ لما 
كان المعتاد عندهم قصد إيقاع الطلاق به لا قصد الحلف - فهم ابن عمر منه 
ذلك وإن كان الحالف قصد اليمين» ولم يعرف ابن عمر أنه قصد اليمين» أو 
لأنه لما كان قصد اليمين خلاف الظاهر لم يستفصله: هل أردت ت(20 خلاف 
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الظاهر؟ لكونه لا يقبل منه دعوى إرادة خلاف الظاهر. 

ومثل هذا إذا كان مذهبًا لابن عمر فهو أحد قولي العلماء؛ وإذا كان قول 
ابن عمر يحتمل هذا وغيره احتمالا بيناه كان الجزمٌ بأنه عَلِمَ أنه قصد اليمين» 
وأنه جعل التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي يقصد به الإيقاعء 
وجعل هذا قولًا واحدًا لابن عمر /١١8[‏ أ] مع علمنا بأنه قد ثبت عنه - أيضًا - 
التفريق بين هذا التعليق وهذا التعليق- جزمًا بما لا يجوز الجزم به. 

ولو قَدَرَ أنَ ابن عمر لم يختلف كلامه في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمين» فكلام أكثر الصحابة يخالف قوله 
في ذلك. 

وقول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعدت أنه لم يقصد 
الحلف بل التعليق المجرد. وذلك في غاية البعد لإطلاق ابن عمر 
الجواتت): 

فيقال له: الذي هو في غاية البعد أن يكون قصده أنْ يعلق الطلاق على 
الخروج من غير منع منه لها عن الخروج ولا كراهة له بل يُعَلَّقُ الطلاقٌ 
بالخروج كما يُعلقه بطلوع الهلال ودخول الحول وبالطهر وبغير ذلك مما 
يجعله وقنًا للطلاق لا يكون هو السبب الموجب للطلاق. 

وهذا المعترض يريد بالتعليق المجرد هذاء فإنه يبجعل كل من قصد 
المنع حالفًاه وإن كان مقصوده وقوع الجزاء عند الشرط» حتى يجعل قوله: 
إِنْ تزوجتٌ فلانة فهي طالق حالما ويجعل ذلك من صور النزاع التي نازع 
فيها المجيب ويقول فيها بالتكفير» ويجعل أقوال الصحابة والتابعين الذين 


5 / 


لم يفتوا في مثل ذلك بالتكفير حجة على المجيبء كما تقدم في ذلك غير 
مسرة» حتى جعل تعليق الوعيد كقوله: ون تَمَولوأمَسََبَدِلَ هَوْما عبرم * 
[محمد: 8 9 ومن يَعْمَلُ منفسال درو شنا برد [الزلزلة: 4] مما يدخل 
في صور النزاع؛ وأنه يجب أن يكون يمينا عند الحنث؛ وأن يجب في مثله 
التكفير. 

وقد تقدم أن هذا سوء فهم منهء لم يخطر ببال المجيب أن أحدًا يفهم 
من كلامه هذاء فإنه لم يقل ما يدل على ذلك» ولو حََطرٌ لَهُ أن أَحَدَايَفْهَمُ هذا 
لبَسَطَ الكلامً في ذلك الجواب المختصر الذي اعترض عليه المعترض؛ وإِنْ 
كان المجيب قد بسط الكلام في ذلك في مواضع أحر(١‏ © وبَيّنَ الفرق فيما 
يقصد به الحض والمنع وبين أن يقصد الإيقاع كما تقدم. وبَيّنَ أن من قصد 
الويقاع فليس بحالف, ولا قال أحد من أهل العلم إن هذا يمين مكفرة, لا 
المجيب ولا غيره» ولا سَمِّى أحدٌ من الصحابة هذا حالمًاء بل ولا من 
التابعين في الأقوال المعروفة عنهم /1١[‏ ب] بأسانيدهاء مثل الأقوال التي 
جمعها المعترضء وطالع عدة كتب حتى جمعهاء واجتهد في جمع ما 
أمكنه من كلام الصحابة والتابعين في هذا الباب ليجعله حجة على المجيب؛ 
ومع هذا فلم يذكر عن أحد منهم لفظًا أنه جعل من قصد الإيقاع عند الشرط 
حالفًا. 


ا 


إنما سَمَّى مثل هذا حالمًا من الفقهاء مَنْ لافرق عنده بين أن يقصد 
الإيقاع وبين ألا يقصده. فلما استويا عنده في الحكم نقل اسم أحدهما إلى 
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الآخر؛ فمنهم من يسمي كل من قصد الحض والمنع حالقًا وإن قصد 
الإيقاع» ومنهم من يُسمي كُلّ مَنْ علق الطلاق حالما وإن كان تعليقًا محضًا 
ليس فيه حض ولا منع؛ ومنهم من يستثني المعلّق بالطهر والحيض والسفر 
لأن له أسماء تخصه. والأقوال الثلاثة لمتأخري أصحاب أحمد., والأول 
لأصحاب الشافعيء والثالث لأبي حنيفة. 

وسواء على ذلك ما إذا قال: إِنْ حلفتٌ بطلاقكِ فعبدي حره أوقال: إن 
حلفت بطلاقك فأنت طالقء أو فضرتك طالقء أو والله لا أحلف بطلاقك. 

فاختلفوا فيما يدخل في قوله: إِنْ حلفتٌ؛ على هذه الأقوال الثلاثة» وأما 
أحمد وقدماء أصحابه ومالك وغيرهما فإنهم يرجعون في مثئل هذا بعد نبَّةٍ 
الحالف وسبب اليمين إلى عَرْفِهِ نفسه وما يفهمه هو من هذا اللفظ؛ فمن 
العامة مَنْ يُسمّي كُلّ مُطَلَّق حالفّاء فهذا إذا قال: والله لا أحلف بطلاقك 
فطلقها حنث؛ وعلى تلك الأقوال جميعها لم يحنثء فإنه نجّز الطلاق ولم 

ومِنَ الناس مَنْ يجعل الحلف هو التعليق؛ والحلف بصيغة القسمء 
ومنهم من يجعل التعليق الذي يقصد به الحض والمنع» ومنهم من يقصد به 
المعنى اللغوي العقلي الذي كان يقصده الصحابة» وهو أن تعليقه مع كراهته 
لوقوعه عند الصفة كما يحلف به بصيغة الجزاء. 

لمكن هذ اليعترضن در ان المحين تتجعل قل عن ميدي 
المنع فهو حلفء لا يفرق بين قصد الإيقاع وقصد اليمين وأن التعليق 
المجرد عنده لا يكون إلا في شرط لا يقصد وجوده ولا عدمه تولد له من 
هذا الغلط غَلَطٌ /1١١4[‏ أ] كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء. 

حي 


وغلطه هذا يلزم كُلَ مَنْ فرق بين تعليق اليمين وتعليق الوعيد وأمثاله» فسموا 
الأول يمينا ولم يسموا الثانق ميا 


فإنه من المعلوم أن أحدًا لم يسم مثل قوله: # ومن يَعَمَلْ مِنْمَسَالَ 
شا يَرّه4 [الزئزلة: +] يميئاء وسموا مئل قوله: إِنْ فعلتُ فكل مملوك 
لي حر وكل امرأة لي طالق يميئاء وإن كان كلاهما فيه منع من الفعل» لكن 
الحالف يقصد منع نفسه أو منع غيره ممن 2١7‏ يرى أنه يبَر قَسَمَّه فيعلق 
بالفعل ما يكره أن يلزمه» ويكون المحلوف عليه لا يرى أن يوقعه فيما يكره. 
فلا يحلف على من يعلم أنه يفعل الشرط فيقع الجزاء. 

ولا يقول الأسير لمن أسره وهو لا يبالي أَطَلّقّ امرأته أم لم يطلقهاء ولا 
لعدوّه ولا لقاهر يظلمه ولا يبالي بطلاق امرأته» ولا لمن هو خارج عن 
طاعته ولا يعرفه ولا يبالي أَطُلّفَت نساؤه وعتق عبيده وذهب ماله أم لم يكن 
كذلك - لا يقول: لا تفعل كذا وإن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار 
ومالي صدقة؛ لا سيما إذا كان ذلك الشخص يريد ذلك الفعل. 

ولا يقول للمحارب الذي يريد أخذ ماله: إِنْ أخذت مالي فمماليكي 
أحرار ونسائي طوالق. بل يقول إن أخذت شيئًا عاقبك وانتقمت منك 
وقاتلتك أو شكوتك إلى ولي الأمر. 

ولا يقول المسلمون لعدوهم المحاربين لهم أو أمير المسلمين: 
الطلاق يلزمني ما تفعلون كذا أو إن فعلتم كذا فنسائي طوالق وعبيدي 
أحرار» بل يقول: إِنْ فعلتم كذا فسوف تعلمون ما أفعل بكم. إن قتلتم أحدًا 


)١(‏ في الأصل: (من)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ 
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من أَسْرَانا قتلنا وفعلنا كذا وكذاء يتوعدهم بأمر يشق على أولئك. 

وفي كلا الموضعين المقصود بالتعليق: المنع من فعل» لكن إذا عَلَّقَ به 
ما يكرهه المعلّق وإِنْ وجد الشرط كان يميئاء وحَلِفُةُ به على نفسه وعلى مَنْ 
يرى أنه لا يُحَنهُ ويُلْزِمُه ُمايكره لزومه له. فإنه قد عَلِمَ أنه إذا حلف كره 
وقوع ما لزمه ولو أنه الكفارة» فيحلف على من يظن أنه لا يلزمه بهذا الذي 
يكرهه. وأما من يرى أنه يقصد إيذاءه وإلزامه بما يكره ويقصد إيذاءه لا يبالي 
أحلف أم لم يحلفء بل إذا حلف كان ذلك مما يغريه بتحنيثه بتحنيشه237: فَإنَّ مئل 
/١١[‏ ب] هذا لا يحلف عليه في العادة» ولكن إذا منع مثل هذا منعه بالوعيد 
الذي يكرهه الممنوع» فيقول: إِنْ فعلتَ كذا فعلتٌ بك كذا وكذاء لا يمنعه 
بمجرد اليمين التي يكون الحالف هو الذي ألزم بالحنث فيها ما يكرهه هو. 

ولمّا كان الطلاق تارة يكرهه الرجلء وتارة تكرهه المرأة» وتارة 
يكرهانه جميعًاء وتارة لا يكرهه واحدٌ منهما - اختلفت الأحوال في تعليقه؛ 
فتارة يقول لها: إن فعلتٍ كذا فأنت طالق يقصد اليمين فقطء لأنه يكره 
الطلاق عند الصفة» وهى - أيضًا تكره أَنْ يلزم الطلاق؛ إما لكونها تكره 
تحنيثه لرغبتها إليه ورهبتها منه وإن كانت لا تكره نفس الطلاق» وإما لكونها 
تكره أَنْ يطلقها وإن كانت لا تكره تحنيثه بغير هذه اليمين» وتارة لكونها تكره 
هذا وهذا؛ تكره تحنيثه إكرامًا له وتكره أن يطلقها لما عليها في الطلاق من 
الخوور 

وقد يظن الرجل بالمرأة أنها تكره الطلاق وتكره تحنيثه» ولا يكون 
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لكء فيحلف عليها بالطلاق فتحنثه وتفعل, ولو عَلِمَ أنها لا تَبر تَبَرَ قسَمَهُ لم 

0 

وقد يكون قصده إيقاع الطلاق إذا خالفته؛ فيكون طلاقها يشبه الوعيد 
من بعض الوجوه لا من جنس الأيمان» وقد لا يقصد به عقوبتهاء بل يقصد 
دفع مضرة عنه بالطلاق إذا وجد الشرط الذي منع منه» كما يقول: إِنْ خنتني» 
إِنْ سرقتٍ مالي, إِنْ فعلتِ فاحشة فأنت طالق؛ وقد يقول هذا مَنْ يظن أنها 
تكره هذا الطلاق» ويجعله زاجرًا لها مع قصده للطلاق إذا فعلته» ويكون هو 
لا يكره الطلاق» بل قد يختاره ويريده؛ إما مطلقَاء وإما إذا وجد الشرط وهو 
لا يعلم» مثل أن تكون مائلة إلى غيره» فيقول لها: إِنْ فعلتِ كذا فأنت طالق» 
يقصد طلاقها إذا فعلته» فتفعله ليقع الطلاق لتنال غرضها إذا طلقت. ومثئل 
هذا: قَصُدٌ الإيقاع عند شرطٍ اعتقدَ أنه لا يكون؛ وفي وقوع الطلاق بهذا 
03 . 

والمعترض لما ظن أن المجيب يقول: إِنَّ كل تعليق /1١5[‏ أ] منع منه أو 
حض عليه هو يمين» وأن التعليق المجرد ما ليس فيه حض على الشرط ولا 
ماين يكال رار : إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت في 
قول نافع : : طَلَّّ رجلٌ امرأته البتة إن حَرَجَت؛ أنه لم يقصد الحلف بل التعليق 
المجرد. أي: : لم يقصد المنع من الخروج البتة» بل قصد الطلاق مجردًا بلا 
ص مَنْمِ كما يقصده في قوله : إذا جاء رأس الشهرء أو إذا طَّهُرْتِ فأنتٍ 
طالق, أو إذا قَدِمَ الحجاج فأنت طالق. 

ومَنْ حَمَلَ كلام ابن عمر على هذا فقد تعسف؛ فإن عادة الناس لم تجر 
في تعليق الطلاق بأفعال النساء إلا أنهم يقصدون منع النساء من ذلكء فإذا 


فر 


قال: إِنْ خرجت فأنتٍ طالقٌ) إِنّ دخلتٍ دار فلان فأنتٍ طالق؛ إِنْ أخذتٍ من 
مالي شيا بغير إذني فأنت طالقء إِنْ ضربتٍ ابني فأنت طالقء إِنْ أنكرت ما 
أعطيتك فأنت طالق, إِنْ كتمتٍ ما أعطيتك فأنت طالقء إِنْ لم تَرّدّي المال 
الذي أخذتيه فأنت طالق» ونحو ذلك - كان مراده منعها من ذلك الفعل 
ونهيها عنه» أو حضها عليه وأمرها به. لكن مع ذلك قد يقصد الطلاق إذا 
خالفته فلا يكون حالمًاء وقد لا يقصد إلا مجرد الحض والمنع وتوكيد ذلك 
باليمين مع كراهته للطلاق مطلمًا وإن خالفته- فهذا هو الحالف. 

ومعلوم أن الذي ذكر عنه نافع أنه طَلَّىّ امرأته إِنْ َرَت وإن كان مانعًا 
لها عن الخروجء فلا يعلم أنه كان كارمًا لطلاقها إذا خرجت,ء كما في قول 
القائل: إِنْ فعلتِ كذا فكل نسائي طوالق وكل عبيدي أحرار ومالي صدقة 
وعليّ ثلاثون حجة ونحو ذلك أنه كاره للزوم هذه الأمور وإذا كان لا يعلم 
أنه كاره احتمل أن يكون غير حالف» واحتمل أن يكون حالفا. 

ولهذا قال المجيب: وقد ذكر البخاري عن ابن عمر أثرًا يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه؛ وإذا عرف مراد المجيب لم 
ينازع في الاحتمال إلا معاند. 

وقول المعترض - حيئئلٍ ‏ أنه مين لا يحتمل أمرًا آخر؛ كلاءٌ باطلٌ» نعم 
لا يحتمل إلا المنع من الفعل لا يحتمل أنه جعله تعليقا لا منع فيه بل مع 
المنع من الفعل يحتمل(١'‏ أنه أراد طلاقها إذا خرجتء ويحتمل أنه لم يرد 
إلا الحلف عليها مع كراهته /١١5[‏ ب] للطلاق وإِنْ حَرَجَتْ كما لو قال: إن 
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حَرَّجْتٍ فكل مملوك لى حر ومالى صدقة وعلىّ ثلاثون حجة» فإن هذا فيه 
المنع» ومع هذا فهو لا يريد أَنْ يَعتق عليه عبيده ويخرج عن '١(‏ ماله ويبقى 
في ذمته ثلاثون حجة؛ بل هذا لا يقصده عاقل» وإنما عَلَقَه لأنه في غاية 
الامتناع والكراهة له لا أنه يريده عند الشرط. 


وقوله: (لإطلاق ابن عمر الجواب). 

فيقال له: يا سبحان الله! هَلّا ذكرت من إطلاق ابن عمر وحفصة وزينب 
وغيرهم الجواب في حديث ليلى بنت العجماء مع تتصريح المرأة بأنها 
حلفت بقولها: وكل مملوك لي حر؟! وهلا جعلت الجواب هناك يتناول 
هذه اليمين كما اتفق على ذلك أئمة أهل العلم في نقل هذا عن ابن عمر 
وغيره لما ثبت عندهم ذكر العتق؟ وراد لسن هناك ادل قل راق ان 
عمر للحلف بالعتق من كون إطلاقه هنا يتناول الحلف بالطلاق. 


ثم يقال ثانيًا: نحن نُسَلّمُ أنه لم يُجِبْ إلا مِنْ منع امرأته من الخروج لا 
أنه لم يمنعها من الخروجء لكن إطلاق الجواب مع هذا يحتمل أن يكون 
السائل سأله بلفظ أظهر به أنه يقصد الإيقاع لا اليمين» ونافع لم يذكر لفظه. 
ويحتمل أنه ظهر مع اللفظ من حاله ما دل على أنَّ قصده الإيقاع؛ ويحتمل 
أنه لما كان الغالب عليهم إذا علقوا الطلاق إنما يقصدون الإيقاع لا اليمين» 
لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف به وإنما اعتادوا أن يطلقوا عند وجود 
أمور يكرهون بقاء التكاح على تلك الحال» ويختارون الطلاق إذا وقعت 
فيوقعون الطلاق لتلك الأحوال» وليس في هذا أن ابن عمر لو علم أنه لو 


)١(‏ تحتمل في الأصل: (من). 
او 


كان مع المنع يمتنع من إيقاع الطلاق [الذي](١2‏ يكرهه وإن خالفته- كان 
يوقعه به» ويحتمل أَنَّ ابن عمر لم يكن يظن أنَّ(') مراده بهذه الصيغة اليمين 
وقد أراد بها اليمين» ويحتمل أنه مع علمه بإرادة اليمين يوقع الطلاق على 
قوله بأن التعليق الذي يقصد به اليمين كالتعليق الذي لا يقصد به اليمينء لا 
على الرواية الأخرى التي هي أشهر الروايتين عنه بل وآخرهما: أن التعليق 
الذي يقصد به اليمين [يمين مكفرة](©). 

ومع هذه الاحتمالات الظاهرة لا يجعل ابن عمر يوقع الطلاق 
المحلوف به على كُلّ من الروايتين عنه إلا جاهلٌ أو /1١١7[‏ أ] معاندٌ. 

وأما قوله: (ويعضده رواية أحمد الصريحة فى الحلف)؛ فتلك إنما هي 
في الحلف بالعتق مع غيره؛ وقد أجاب في الجميع باللزوم؛ وهذا حلاف 
الرواية المشهورة الثابتة عنه» وخلاف رواية سالم عنه؛ وعلى هذه الرواية 
فيجوز أن يكون ابن عمر وَدَليَُعَنْهَا يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به كما 
قال» ويحتمل أن يفرق بينهما فيفتي بوقوع العتق دون الطلاق كما تقدم. 

وأما على الرواية المشهورة عنه في الإفتاء في أن التعليق الذي يقصد به 
اليمين يسين مكفرة دون اللزوم» فالطلاق أولى ألا يلزم» وهذه الرواية 
المشهورة عنه في أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين مكفرة: لا سيما مع 
دخول الحلف بالعتق في ذلك يعضد الاحتمال الآخر وهو أن هذا المعلّق 
كان قصده الإيقاع دون اليمين» فالرواية الثابتة المشهورة تعضد عدم وقوع 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


(؟) في الأصل: (أنه). 
() زيادة يقتضيها السياق» كما سيأتي قريبًا. 


0 


الطلاق المحلوف به؛ والرواية الضعيفة المرجوحة التي لم توافق تعضد 
القول بوقوع الطلاق. 

وقد قدمنا أن هذهالرواية لم يقل بجميع مافيها أحد من علماء 
المسلمين؛ فهذا العاضد هو مخالف لإجماع المسلمين» والعلم بعدم النزاع 
في ذلك أظهر من العلم بعدم النزاع في الطلاق. 

وأما قوله: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن عمر وابن عمر 
وغيرهما ‏ كما تقدم7١ 2‏ كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل 
أن ينكحهاء ثم أَيِمَ أن ذلك لازم له. رواه بلاعًا. وإذا كان هذا قول ابن عمر 
قبل النكاح فما ظنك بما بعده؟). 

فقد تقدم جواب ذلك؛ وأنه من المعلوم الفرقٌ بينَ أَنْيُعَلَقَ الطلاق على 
النكاح وبين أن يحلف بذلكء فالأول أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. 
أو يقال له: تَرَرّج. فيقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. وأما الثاني: فمثئل 
التحليف في أيمان البيعة وغيرها مثل أَنْ يقول: إن فعلت كذا فكل امرأة 
أتزوجها فهي طالق, أو فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق. 

والآثار المروية عن الصحابة رَبيَهعَنهرْ في ذلك إنما هي فيمن عَلََّ 
الطلاق على النكاح؛ فأما الحلف بذلك فلم يُنقل أحد عن الصحابة في ذلك 
شكاء فإنهم لم يكونوا قد اعتادوا الحلف بالطلاق الذي يقع بالاتفاق؛ فكيف 
بالحلف بالطلاق على الملك؟ والحلف بالطلاق كان نادرًا؛ فكيف بالحلف 
بنادر النادر؟! 


)١(‏ (ص456). 
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وأصح شيءٍ روي في وقوع الطلاق المعلق بالملك قول ابن مسعود 
يعن »"١7‏ وإنما كان فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. وكذلك 


7 


الرواية عن عمر وَوَلئَهعَنْةُ مع ضعفها(2 وأمارواية ابن عمر ويَوَإْيَدَعَنهَا فلم 
يعرف إسنادها7"'» ومن تتبع الآثار المنقولة عن الصحابة رَيَِليََعَنْهرْ في هذا 


تبين له أنه لم ينقل عنهم الجواب إلا فيمن علق الطلاق على الملك لا فيمن 
حلف بالطلاق المعلق بالملك7؟). 

ولكن لما كان الأمران سواء عند مالك ومن تلقى عنه من شيوخه حيث 
كان الحلف بالطلاق وإيقاع /١١[‏ ب] الطلاق عندهم سواءء ومالك 
رحمة الله عليه لم يذكر إسنادًا ولا لفظ الصحابة رََلنَدَعَنش وإنماذكر ما 


َلُغوه0* أولئك الذين كان الأمران عندهم سواء؛ فكانوا قد سمعوا عن 


)١(‏ ولفظ ما ورد عنه: سئل ابن مسعود رَيََلنَهَعَنْهُ عمن قال: إِنْ تزوجتٌ فلانة فهي طالق. 
فقال: قد بانت منك امرأتك؛ فاخطبها إلى نفسها. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ »)57١‏ وابن أبي شيبة (41 218١‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار (؟/ 178)» والعقيلي في الضعفاء (5/ .)١18١‏ 

(؟) ولفظ ما ورد عنه: أنَّ رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ 
ثلانًا. فقال له عمر: فهو كما قلت. 
3 جهاعبد الرزاق في المصنف (5/ /57١‏ ح .)١11475‏ وقد أشار المجي ب إلى 
ضعفهاء وذلك من جهة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن راوي القصة عن عمر لم يسمع منه. 

(؟) تقدم تخريجها في (ص 5 57): وهي في الموطأ بلاغاء ولم يتكلم عليه ابن عبد البر 
في الاستذكار (18/ ١١5‏ وما بعدها). 

(5) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (7/ 6 وما بعدها)» ومصنف ابن أبي 
شيبة (9/ 675 وما بعدها). 

(4) كذا في الأصلء وهي لغة (أكلوني البراغيث). 


ا 


هؤلاء الصحابة أَنَّ مَنْ عَلَنَ الطلاق بالملك يقع به في الخصوص. فكان هذا 
كمن عَلَّنَ الطلاق بعدٌ بالملك» وهم في الجميع يقولون: من حلف بالطلاق 
وحنث لزمه الطلاق؛ كما ذكره أبو مصعب(١2‏ من أقوالهم في مصنفه الذي 
صنفه في مذهبهه227) وهو إجماع المتأخرين من أهل المدينة. 

قال أبو مصعب في مختصره: قد أجمع أهل المدينة ودار الهجرة وبلد 
رسول الله يَكةِ على أقوال في الحلال والحرام لم يختلفوا في ذلك؛» 
واختلفوا في أمر فتناظروا فيه وبحثوا عن أصله حتى انتهى بهم الحق إلى ما 
كتبت في كل باب مما يحتاج إلى علمه؛ فكان من ذلك ما أجمعوا عليه 
وذكروه من السنة» وذكره على أبواب الفقه. وذَكّرٌ فيه مسائل من الحلف 
بالطلاق؛ منها: ومَنْ حَلَفَ بالطلاق لا تخرج زوجته إلى أهلها فخرجت 
إليهم فقد طلقت مكانها ولا ينتظر بذلك بلوغها إياهم؛ وكذلك لو رَدَّهَا بعد 
ذهابها لطلقت عليه؛ وكذلك لو حَلَفَ لا تحج فخرجت وأحرمت من 
الميقات فهي طالق, وإِنْ رَدَّهَا بعد إحرامها فهي طالق. 

فأبو مصعب يذكر مثل هذه المسائل عن أهل المدينة» ومعلوم أَنَّ مراده 
بذلك أهل المدينة المتأخرون ‏ ربيعة وابن هرمز وأمثالهما ‏ لا الصحابة ولا 
أكابر التابعين» فإنّ مثل هذه المسائل لا يمكن نقلها عن أحد من الصحابة 


)١(‏ هو: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي الزهريء الفقيه» قاضي المدينة» 
ولد سنة ))١5١(‏ وتوفي سنة (1117). 
انظر في ترجمته: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص 57)» ترتيب المدارك 
(/ 7747), سير أعلام النبلاء /١١(‏ 4777)» الديباج المذهب (ص .0"١‏ 

4 لعله يريد كتابه: (مختصر في قول مالك)» ولم أقف عليه مطبوعا. 


ل 


وأكابر التابعين» بل أكثر العلماء يخالفون ما ذكره أبو مصعب فى ذلك» 
وَيَرُدُونَ ذلك بعد اعتبار النية» وبعدٌ اعتبار سبب اليمين وناقلها(١» ‏ عند من 
يقول بذلك كمالك وأحمد بن حنبل ‏ إلى عَرْفٍ المتكلم في الخروج إلى 
أهلها وفي الحج. 

ولو حلف لا يصلي ولا يصوم ولا يحج هل يحنث بالشروع؟ فيه نزاع 
مشهور. 

والمقصود: أنه لما كان مشهورًا عند متأخريهم أن الحالف كالمُوقع 
حتى في الحلف بالنذر كما ذكره مالك في موطته ولم يذكر في ذلك أثرًا عن 
أحد من الصحابة» مع أنه من عادته إذا كان في الباب أثر عن النبي يَةٍ أوعن 
الصحابة ذكره؛ /١١[‏ أ] بل ويذكر ما روي عن التابعين. 

ولَّمّا ذكر قولهم في الحلف بالمشي وصدقة المال والحلف بالطلاق 
والعتاق ونحو ذلك وأنه يلزمه ما حلف به > لم يذكر في ذلك أثرًا عن أحد 
من الصحابة كعادته. فدلّ على أَنَّ ذلك من رأي متأخريهم؛ كربيعة وابن 
هرمز وأمثالهما("). 

٠‏ وس ٠.‏ عا س5 ما.ةه 8 ا 

وهذا مما يعلم قطعًا؛ لا سيما في مثل مَنْ حَلَّففَ على شيءٍ لا يجزه7) 
به فإنهم يلزمونه الطلاق وإن ظهر صدقه. كمسألة [في اللوزة حبتين](؟) 
)0( وضع الناسخ فوق الحرف الأول (ظ)؛ ولعل الصواب: (وباعثها). 
(؟) قاعدة العقود(؟/ .)7١7‏ 
(5) في الأصل: (يحرم)» والصواب ما أثبتٌ. 
(:) في الأصل: (الملوذين)؛ وكتب الناسخ في الهامش (ظ)» ولعل الصواب ما أثبت» حيث 

ذكر هذه المسألة ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 5 77 54 .)7١‏ وانظر: النوادر والزيادات 

(2387/5))» والتلقين (1717/1)» والكافي في فقه أهل المدينة (01/8/5). 

قوق 


ونحو ذلكء ومثل هذه المسائل لم ينقلها أَحَدٌ من العلماء لا هم ولاغيرهم 
عن أحد من الصحابة» بل ولاعن أكابر التابعين - فعلم أنها من الرأي 
المتأخر الذي ليس إجماعا يجب اتباعه عند عامة علماء الإسلام من 
أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ حتى أئمة أصحاب مالك فإنهم مُصَرٌ حون 
أن ال جعباء العداى السا عر فين رضهة يعن امهنا على خلبيناء 
المسلمين(١‏ وكلام مالك يدل على ذلك2"7, ولكن كان هذا مشهورًا 
عندهم فنقل مالك أقوالهم بحسب مابَلَّمَهُ هؤلاء ذلك» وهم لا يُفَرّقون بين 
الأمرين» فصار هذا كلفظ الحلف والتطليق عند مَنْ يرى أن كل تعليق حلفًا 
أو كل تعليق فيه حض ومنع حلمًا وهو تطليق عنده؛ فلا قَرْقّ عنده بين أن 
يُقال بعد وجود الصفة: طَلَّقَهَا أو حَلَفتَ بطلاقها وحنث. 

وفي عَرْفٍ كثير من العامة يجعلون لفظ الطلاق مطلقًا ولفظ الحلف 
بالطلاق سواء حتى في الطلاق المنجزء فيقولون لكل مَنْ طَلَّقَ امرأته: حَلّفَ 
بطلاقها وحنثء ويقولون: حنث فيها بطلقة ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يتكلمون بهذه العبارات 
والاصطلاحات الحادثة» ولا يجوز نقل مذاهبهم بمثل هذه العادات9", 


)١(‏ وضع الناسخ في الهامش: (حاشية: ومالك نفسه لم يرى الإجماع المتأخر حجة؛ 
كذلك قال عبد الوهاب والباجي وغيرهما). 

(؟) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 07" فما بعدها) (78/ 497). جامع المسائل (5/ 71/7), 
منهاج السنة (5/ 1١665‏ ). 

(*) كذا في الأصلء وربما كان صوابها: (العبارات). 


لف 


والمنقول المسند عنهم إنما هو فيمن عَلَّقَ الطلاقٌ بالملك لا مَنْ حَلَّففَ بهذا 
التعليق ‏ كما تقدم -. 

والنقل المسند عن عمر من وجهين؛ من رواية ابن المسيب عنه» ومن 
رواية مجاهد؛ وكلاهما إمام ثقة مِنْ أَخْبّرِ الناس بقول عمر أَنَّه كان يُمَرّقّ بين 


رَوَى ذلك أبو داود12». 


وعامة العلماء يحتجون بما ينقله ابن /١١17[‏ ب] المسيب عن عمرء ما 
علمت أحدًا من المتقدمين طعن في هذاء وروي أن ابن عمر كان يسأل ابن 
المسيب عن قضايا عمر (1). 


وَكَن غدل ذتاك ,أنه مر سل لوق سحي لم مسد تن عفن الاين 
المنبر - لم يكن له أن يحتج بالإجماعات المرسلة التي ينقلها مثل: أبي ثور 
و محمد بن نصر وابن جرير وابن عبد البر وأمثالهم فإن ذلك نقل عن عمر 
وحده شيئًا مع قرب العهد» فهؤلاء لو نقلوا قول واحد من الصحابة لم ينبغي 
أن تقتل مره تقلهيم إذا 35 نفل شععين تن المسيية كبك ذا تقلرا نايا 
يمكن حصره من إجماع العلماء؟ 

ولم يقل أحدٌ عن غم ر خلاف :ذلك كما ثنت مكل ذلك عن خققصة ابحه 


)00 رواية أبي داود من طريق ابن المسيبء وقد تقدم تخريجها (ص775). أما ما جاء 
من طريق مجاهد؛ فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبير (١؟/‏ /ال١١/‏ ح 500171) 
قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشيء أو ماله في المساكين؛ 
أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يُكمّرها (طعام عشرة مساكين. . 

إفرة منهاج السنة (1/ 6708). 
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وزينب وعائشة ولم يَنْقَل أحد عنهن خلاف ذلك إلا ما ذَكَرٌ ابن عبد البرعن 
عائشة بلا إسناد من المَرْقٍ بين الطلاق والعتاق وغيرهما(١2,‏ والمأثور عنها 
بالإسناد خلاف ذلك فلو كان بائثا لكان قصدًا مثل النقل عن ابن عمر وابن 
عباس» وأما ابن عمر فنقل عنه هذا وهذا. 

وأما قوله: (فهذه الآثار تيَيّنَ لنا مذهب ابن عمرء وأنه من القائلين 
بوقوع الطلاق والعتاق عند الحنث). 

فيقال له: إِنْ أردت أَنَّ ابن عمر وََقَْمَنعَا كان يُفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق وبين غيرهماء فهذا لم ينقله أحدٌ عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف». 
ولا نقله نقلا مرسلًا ولا بلاغًاء وكذلك إِنْ أردتَ أنه كان يوقع الطلاق دون 
العتق. 

وإن أردت أن ابن عمر كان يقول بوقوع الطلاق والعتق كما يقول بلزوم 
النذر المحلوف به فَيُسَوّي بين الجميع في اللزوم؛ فلا ريب أَنْ حديث 
عثمان بن حاضر إِنْ كان صحيحًا ففيه أنه كان يفتي بلزوم العتق ولزوم النذر 
جميعًا إذا عَلَقَه بقصد اليمين» لكن فيه أنه كان يجعل في نذر المال زكاته 
وفي نذر ذبح النفس بدنة» وهذا خلاف النقول الثابتة عنه؛ فعنه في المال 
روايتان أصح من هذا إحداهما: أنه كان يلزم به» والرواية الأخرى أنه كان لا 
يلزم به ولا بالعتق ولا غيره مما يحلف به بل يجعل في ذلك كفارة يمين. 

فإِنْ كان أثر عثمان /١14[‏ أ] صحيحاء أمكن أن يكون قوله في الطلاق 
كقوله في العتق والنذر» وتكون فتياه فيمن طَلَّقَّ إن خرجتء محتملًا أن 


.)505 /16( الاستذكار‎ )١( 


لك 


يكون في الحالف, ويحتمل مع هذا أنه كان يفرق بين الحلف بالطلاق 
والعتق» لكن التسوية أظهر. 

فإِنْ تَقَلَ مذهبّ ابن عمر على تقدير رواية عثمان بن حاضر وجعلّ ذلك 
رواية عنده» فهذا رسك ظهوره؛ ولكن رواية مَنْ روى أنه لا يلزم لا 
بهذا ولا بهذا بل يجعل فيه كفارة يمين - أثبتٌ وأصحٌ باتفاق أهل العلم؛ 
وهي المتأخرة كما تقدم. 

وحينئظ؛ فإذا حُكِيّ قولّهُ على تلك الرواية في الطلاق بالقياس فَيَحْكَى 
قوله على هذه الرواية بقياس أصح من ذلكء ويكون قوله على أصح 
الروايتين أنه لا يلزم الطلاق المحلوف به ولا العتق المحلوف به ولا النذر» 
بل يجزئ في جميع ذلك كفارة يمين. 

وعلى هذا؛ فيكون قولّهُ فيمن طلق امرأته إن خرجت هو فيمن قصد 
طلاقها عند الصفة لا فيمن قصد الحلف وهو يكره طلاقها؛ فتبين أن النقل 
عنه بالتكفير للحالف بالنذر والعتاق والطلاق أقوى من لزوم ذلك عنه؛ وهو 
الرواية المتأخرة. 

وبالجملة؛ فلا تنازع في أنه روي عنه روايتان» لكن الباطل عنه قطعًا 
التفريق بين الحلف بالطلاق والعتاق وبين الحلف بالنذر» كما ينصره 
المعترض وأمثاله» ويذكرون عن ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهما مايوهم 
أنهم قالوا ذلك. وهذا التفريق لم ينقله أَحَدٌ لا نقلا مرسلا ولا نقلّا مسندّاء لا 
عن ابن عمر ولا عن ابن عباس» بل هذا القول مخالفٌ لكل ما نقل بالإسناد 
عن الصحابة. 


ود 


ولم أجد أحدًا قط نقل هذا نقلا مسندًا عن أحد من الصحابة» لكن ابن 
عبد البر نَقَلّه مرسلا عن عائشة» والمسند عن عائشة فى حديث ليلى بدت 
العجماء أنها جعلت تعليق العتق الذي قصد به اليمين كتعليق النذر» وأفقتت 
في الجميع بكفارة وتعليلها في سائر أجوبتها في التعليق الذي يقصد به 
اليمين يوافق ذلك. فإنه قد ثبت عنها من غير وجه أنها كانت تجعل التعليق 
الذق 1113اب] يقضديه البدين يمينا مكفرة وروي عنها الفناظ عامة تزاقق 
ا 2 8 7 2 باع 31 5 
ذلك, فنقل مذهبها في مثل هذا أولى ‏ بلا ريب - من نقل مذهبها في قول لم 


ع 0 
يسنده أحد» ولو قدرَ ثبوته لكان عنها روايتان. 


وطائفة من الفقهاء ذكروا قول عائشة مسندً!7١2‏ عن النبى يَكلةِ واحتجوا 
به منهم: الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضى أبو الطيب والقاضي أبو يعلى 


قال الشيخ أبو حامد الإسفرايبني: وروي عن عائشة أَنْ النبي يَكِ قال 
فيمن حلف أَنْ يجعل ماله في رتاج الكعبة أو في سبيل الله أو في المساكين: 
١إنما‏ هي كفارة يمين)20). قال أبو حامد: وهذا نص. 


)01 أي: مرفوعاء لا أنه بإسناد متصل» فليس من عادة من ذكرهم من الفقهاء ذكر أسانيد 
مايذكرونه من الأحاديث والآثار. 
انظر: معرفة أنواع علم الحديث (ص ))١١4‏ وفتح المغيث ))١177 /١(‏ تدريب 
الراوي .)١198 /١(‏ 

(؟) لم أجده مسندّاء وقد ذكره ابن قدامة في المغني /١1(‏ 417) ولم يعزه؛ وقد تقدّم 
هذا عنها موقوفا. وسيأتي كلام المجيب حول عدم ثبوته مرفوعًا. 


2 


وكذلك قال الماوردي(١2:‏ روت عائشة عن النبي كَل أنه قال: ١مَنْ‏ 
حلف بالمشى أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في 
رتاج الكعبة؛ فكفارته كفارة يمين». 1 
إسماعيل بن أبي زياد217 في تفسير القرآن عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال 
ذلك. 

و ؟. 5 5 ع 7 2 0 م 5 

ومعلومٌ أن هذا النقل أجود من النقل عنها أنها كانت تمَرّق بين الطلاق 
والعتاق وغيرهماء فإِنْ ذاك لم يُذكر له إسناد ولا عَزِيّ إلى كتاب» وهذا فيه 
أن النبي كلل سمى هذا التعليق حلمّاء وأوجب فيه كفارة يمين؛ ومع هذا 
فنحن لم نعتمد على هذاء لأنه ليس بثابت عند أهل العلم بالحديث؛» 
والمعروف عندهم أن هذا من كلام عائشة لم ترفعه. 

وأضعف منه ما رواه ابن حبيب: عن النبى يَكِِِ أنه قال: ١لا‏ تحلفوا 
بالطلاق ولا بالعتاق» فإنهما مِنْ أيمان الفسّاق)7 2 فهذا فى غاية السقوط. 


)١(‏ الحاوي /١6(‏ 458) ثم قال: وهذه الأخبار كلها نصّء ولأنه بانتشاره عن سبعة من 
الصحابة لم يظهر خلافهم إجماع لا يجوز خلافه. 

(؟) هو إسماعيل بن أبي زياد الشامي» قاضي الموصلء له كتاب في التفسير وقد تُكُلّم 
فيه بكلام كثير» حتى وصف بالدجل والكذب! 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث »)394٠ /١(‏ تاريخ الإسلام (5/ ».)08١‏ إكمال 
تهذيب الكمال (7/ »)١77‏ لسان الميزان (؟/ .)١175‏ 

[فرة لم أجده. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 7377): ولم أقف عليه وأظنه مدرجّاء 


فأوّله وارد دونه. 


2 


وابن حبيب مع براعته في العلم والفقه. وكثرة ما يرويه من الآثار, فإنه 
قليل المعرفة بالحديث. فكثيرًا ما يحتج باثار ضعيفة بل موضوعة.؛ وبعض 
الناس يطعن فيه نفسه. والرجل جليل القدرء لكنه كان يتناول الكتب من 
شيوخه كأسد بن موسى وغيره ويقول: فيها حدثنا وأخبرناء وقد يغلط؛ 
3 أ] وأما تعمد الكذب ‏ كما ترميه به طائفة مثل ابن حزم وغيره _- فهذا 
بعيدٌ جدًا من مثله17). 


- وقال البرزالي في فتاويه (7/ :)١177‏ فعن ابن حبيب في واضحته أنَّ النبي كل كتنب 
كتابًا بْتّ فيه في الأمصار: #بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي رسول الله إلى 
ورثة الأنبياء وإلى الناس وأشباه الناس. أما بعد: لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ 
فإنهما من أيمان الفسّاق». فقيل: يا رسول الله! مَنْ ورثة الأنبياء؟. قال: «أهل 
الحواضر». قيل: مَنْ أشباه الناس؟ قال: «أهل البوادي». 
وقال في مواهب الجليل (”/ 25 تنبيه: ذكر الشارح هنا حديث الطلاق والعتاق 
من أيمان الفساقء وذكر الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن حبيب... ولم يذكر ابن 
فرحون الحديث [قلت: بل ذكره في تبصرة الحكام ؟/ 577 نقالا عن القرافي] ولم 
يذكره ابن حبيب في الواضحة في كتاب الأيمان. 
وقال الدسوقي في حاشيته (5/ :)١8١‏ وهذا الخبر ذكره ابن حبيب في الواضحة» 
ولا يعرف في كتب الحديث المشهورة. 
وعزاه إلى ابن حبيب: ابن رشد في البيان والتحصيل (5/ 770). وابن عليش في منح 
الجليل (8/ 4 "57) وغيرهما. 
وانظر: كشف الخفاء (؟/ 07). الجد الحثيث (ص 177). 

:)١717/ 0117 /5( ترتيب المدارك‎ ».)٠١9 - ٠١8 انظر: الإلماع للقاضي عياض (ص‎ )١( 
وما بعدها مهم)» بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (ص 7717)) سير‎ 
.)00١ فتح المغيث (7/ 1417 ) التدكيل (؟/‎ »)3٠١7 /١11( أعلام النبلاء‎ 
.)755١ وانظر ما تقدم (ص‎ 


ا 


وقد ثبت عن عائشة رَبوََيَدعَنها بالإسناد المرضي أنها سُيْلّت عَمَّن جعل 
ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة إِنْ فعل كذا فقالت: يكفر يمينه. وفي 
لفظ: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين. 

وهذا معروف من حديث منصور بن عبد الرحمن الحُجُبِي» عن أمه 
صفية بنت شيبة عنها. رواه مالك(١2‏ والثوري(1) ويحيى بن سعيد7"» وثبت 
ذلك عنها ‏ رضوان الله عليها من حديث عطاء ‏ أيضًا ‏ » كما رواه شعبة» 
عن سلمة بن كهيل» عن عطاء» عن عائشة وَبَعَلَتَهعَنّْهَا في رجل جَعَل ماله في 
المساكين صدقة قالت: كفارة يمين. رواه البيهقى وغير:2؟). 

وروى الأثرم عن أبي نعيم: حدثنا حسن ‏ يعني: ابن صالح ‏ » عن ابن 
أبي نجيح» عن عطاء؛ عن عائشة قالت: مَنْ قال: مالي في ميزاب الكعبة 
وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين؛ فليكفر يمينه*". 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسْأَلَ عن رجل قال: ماله في رتاج 
الكعبة. فقال: كفارة يمين» واحتج بحديث عائشة1(7). 


)١(‏ في الموطأ(١/‏ /ا71). 

(هة أخرج روايته عبد الرزاق في مصنفه (8/ *417). 

(9) أخرج روايته البيهقي في السنن الصغير (4/ .)١١9‏ 

(5:) أخرجها البيهقي في السئن الكبير (0”/ 1/ا١/‏ ح .)3١١51‏ 

() أخرجه الطبري ‏ كما تقدم (ص »-)5١5‏ وقد ساق المجيب إسناد الأثرم في مجموع 
الفتاوى (7”0/ 35560)., والفتاوى الكبرى (5/ 8١١).؛‏ والقواعد الكلية (ص 57 5). 

)00( ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5"؟/ 5 ؛»؛ والفتاوى الكبرى (5/ ))١١4‏ 
والقواعد الكلية (ص ؟457). 


/ا 5 


القنان؟ أن هذا نوراف الأبسان المغترة لان ام النورلزي20: 
وروى البيهقي!'' بإسناده إلى قتيبة: حدثنا حبيبء عن العوام. عن 
مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله 
في المساكين أو في رتاج الكعبة: إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين. 
وروى مالك0©: عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
وؤؤاة النيق ضير( اق طريقة أن عاش كارك قوك: انما اللقودها 
كان في المرّاء والهزل وَمُرَّاحَةٍ الحديث الذي لا يعتمد(*2 عليه القلبء وإنما 
ا ا 2 ع 5 00 عل ا 7 
الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر. في غضب أو غيره؛ لتفعلن 
أو لتتركن» فذلك عَقَدٌ الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. 
فقولها: وإنما الكفارة في كل يمين حلفتهاء مع تصريحها بأن التعليق 
الذي يقصد به اليمين هو يمين مكفرة - يدل على دخول ذلك في كلامها. 
وقد روي عنها دخول العتق بعينه ‏ أيضًا /١١5[‏ ب] فى الأيمان 
المكفرة من وجهين: 
)١(‏ الأم (7/ 5065)» ونقله عنه: البيهقي في السئن الكبير »)١7١ /7١(‏ وفي معرفة 
السئن والآثار(5١/ .)١19٠‏ 
)١(‏ في السئن الكبير /٠١(‏ /ا/ا١/‏ ح .)7١1/#‏ 


فر لم أجده في روايات الموطأ التي بين يديء وقد رواه البيهقي من طريق روح بن 
عبادة» عن مالك به. 
(:) أخرجه البيهقي في السئن الكبير /١١١ /7١(‏ ح .)19951١‏ 
(4) كذا في الأصلء وفي السئن الكبير: (يعقد). 
0 


والشاني: ما رواه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير له" ١‏ جدتا آبيه 
حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل. عن 
0 ب 0 ٠.‏ 
أبيه عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة» فقال: يا أم المؤمنين! إني نذرت 
إِنْ كلمثٌ فلانًاء فإِنَّ كل مملوك لي عتيق لوجه الله تعالى ‏ وكل مالي7) 
سِثْرٌ للبيت. فقالت: لا تجعل مملوكيك عتقًا لوجه الله ولا تجعل مالك 
مسترًا للبيتء فإنٌ الله يقول: ولا جمَنُوأ لَه عْرْصَةٌ لَدَنَنَيِكُمْ أن 
يوأ » الآية [البقرة: 4؟]. قالت: تُكَمْر عن يمينك. 

وهذا الإسناد كلهم ثقات مشاهير إلا يحيى بن سلمة فإنَّ فيه ضعفًاء 
وهو ممن يكتب حديثه ويعتضد به لا ممن يحتج به إذا انفرد. قال أبو 
أحمد بن عدي7"): وهو مع ضعفه يكتب حديثه. 


ومعلومٌ أنَّ هذين الإسنادين عن عائشة في العتق المحلوف به مع عموم 
5 0 ة#؟ءو 3 اه 
كلامها وتعليلها أولى أن يحكى عنها من رواية لا يعرف لها إسناد لا صحيح 
52 
3 ماع اس 
وقد تبين بهذا: أنه ليس عن ابن عمر ولا عن ابن عباس نقل أصاو9؟) 
بالفرق بين الطلاق والعتاق وغيرهماء ولا نقل ذلك عن أحد من الصحابة إلا 


.)5١84ح/405/5(‎ 0( 

(؟) في التفسير: (مالٍ لي). 

(9) في الكامل .)١91//1/(‏ 
(8) في الأصل: (أصل)» والصواب ما أثبتٌ. 
ا 


رواية مرسلة عن عائشة روي عنها مسندًا ما هو أثبت منهاء وعموم كلامها 
المعروف عنها يناقضها. 

وتبين بهذا أَنَّ قول المعترض: فهذه الآثار الثلائة تبين لنا مذهب ابن 
عمرء وأنه من القائلين بوقوع الطلاق والعتاق المحلوف به - تلبيسٌ وغلطً. 

أما التلبيس: فإنَ هذا يوهم أن ابن عمر كان يُمَرّقَ بين الحلف بالطلاق 
والعتاق وبين النذرء وهذا لم ينقله أحد عن ابن عمر لا مرسلًا ولا مسندَّاء لا 
بإسناد صحيح ولا ضعيف. بل المنقول عنه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر إما في تكفير الجميع وإما في لزوم الجميع؛ فالمفرقون مخالفون 
لابن عمر على كل قولء كما هم مخالفون لغيره من الصحابة. 

وأما الخلظ :فإ مذاغات أن فكوق رواب عن انج قجره والزواجة القافية 
عنه: أنه كان يأمر بالتكفير في الحلف بالعتق» وهو قد جعل مذهبه أنه يقع 
العتاق والطلاق المحلوف به قولا واحدّاء فهو غالط؛ بل كاذب عليه. 

لمتكت 


العف 


/1١[‏ أ] فصل 

وأما قوله : (وتر جمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف 
أثر ابن عباس» فكيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا 
الباب وأثر ابن عمر الصريح أو كالصريح [فيه ليس منه]؟ ولكن الميل إلى 
مذهب يَصُدٌَ عن النظر فيما سواه)77©. 

فيال له: هذا كما يقال في المئل: (رمتني بدائها وانسلت)("» فإنَّ 
المجيب لم يكن هذا القول مما تربى عليه؛ ولا له فيه غرض يميل لأجله 
إليه» بل كان يعتقد خلافه ويفتي دائمًا بخلافه» لكن لما نظر ورأى الحق لم 
يجز له أن يقول خلاف ما تبين له؛ والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يعلم وعباده 
المؤمنون الذين هم شهداء الله في الأرض أنه لم يمل7" إلى قول إلا قصدًا 
لاتباع الحق الذي بعث به الرسول وك من جهة قيام الحجة به ويجاب الله 
ورسوله عليه ألا يقول على الله إلا الحق» وأن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى 
الله والرسول؛ بخلاف مَنْ تربى على قول تَقَلَّدَه أولا بلا حجة: ثم لما نوزع 
فيه أخذ يلفق حججًا لم يذكرها أصحابه الذين هم أحق بمعرفة تلك الحجج 
لو كانت صحيحة؛ بل يحتج له بمنقولات لا دلالة في شيء منهاء وبأقيسةٍ 


)١(‏ «التحقيق» /51١(‏ أ)» وما بين المعقوفتين منه. 
(؟) جمهرة الأمثال /١(‏ 417 7), مجمع الأمثال /١(‏ 1857). 
و ثيرًا ما يذكر المجيب هذا المثل فيمن يصنع كصنيع المعترض؛ انظر: مجموع 
الفتاوى (0/ 0714٠‏ درء تعارض العقل والنقل /٠١١(‏ 7517)» شرح حديث النزول 
(ص 45). منهاج السنة /١(‏ 58) (17/ 737/5)» الإخنائية (ص 98”). 
(» في الأصل: (يميل)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
0١‏ 


ومعانٍ(١)‏ هى أضعف فى الحجة من تلك المنقولات التى لا حجة فيهاء 
فليس معه دلالة لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع الأمة المعلوم ولا من 
الطلاق والعتاق والنذر والظهارء وَالمَرْقٍ بينَ هذه الأمور وبين مسمى 
وجمهور السلف عن كونه يميئًا وجعله عتقًا ونذرًا وطلاقًا. 

وأما قوله: (ترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل أثر ابن عمر بخلاف أثر 
ابن عباس). 

فيقال: هو لا يشير إلى تأويل لا لهذا ولا لهذاء بل البخاري ذكر كلا 
منهما مقرًا له على ظاهره. 

وأما قوله: (كيف يجعل أثر ابن عباس القابل للتأويل القريب من هذا 

فيقال له: بل أثر ابن عباس ووَزَتَدعَنْهَا هو الصريح في مدلوله؛ وأما أثر 
ابن عمر ووَوَلْنَهعَنْ[١١١/‏ ب] فهو المحتملء بل كونه غير يمين أظهر من 
كونه يمينًا. 

فإِنْ قول ابن عباس بَيّنّ فى الحصرء وأنه عنده لا طلاق إلا عن وطر ولا 
عتق إلا ما ابتغي به وجه الله» ولو حمل على أنه لم يرد الحصر بل أراد أن 
الطلاق يكون عن وطر وغير وطرء والعتق يكون مما ابتغي به وجه الله 
ويكون بخلاف ذلك- لم يكن في هذا الكلام فائدة» ولم يكن لحكاية 


)”قن الأسة (مقاي )در الضواسها قت 
0 


فَإِنَ البخاري ذكر في هذا الباب مايدل على أَنْ القصد معتبر في 
الطلاق» فلا يقع طلاق السكران والمكره والناسي وطلاق الإغلاق» وهذا 
إنما يناسب ذكر قول ابن عباس إذا كان مراده الحصر. 

وأما أثر ابن عمر؛ فالاحتمال فيه ظاهرء لا ينازع فيه عاقل يفهم الفرق 
بين من يقصد بالتعليقٍ الإيقاعٌَ تارةً واليمينَ أخرى. 

وهذا المعترض لما لم يفهم هذا الفرق» وجعل الجميع يمينا عند 
المجيبء وظنه أنه لا يخرج عن اليمين إلا التعليق الذي ليس فيه حض ولا 
منع كالتعليق بطلوع الشمس - صار أثر ابن عمر عنده صريحًا أو كالصريح» 
1 ور 5 عِ 5 5 
ونحن نسّلم له أنه صريح أو كالصريح في التعليق الذي يقصد به المنع من 
الخروج. 

فإنَ قولّ نافع: (طَلَّقَ رجلٌ امرأته البئة إِنْ حَرَجَتْ)؛ يقتضى أنه عَلَّقَ 
طلاقها بالخروجء وهذا لا يكون في العادة إلا إذا كان مانعًا لها من الخروجء 
لكن مع هذا: قد يريد طلاقها إذا خرجت فيكون مطلقاء وقد يكون يكره 
الطلاق وإن خرجت فيكون حالفًا. 

ومعلومٌ أَنْ الناس تارة يقصدون هذا وتارة يقصدون هذاء والغالب على 
أهل زماننا قصد اليمين» وأما في زمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكان 
الغالب عليهم قصد الإيقاع عند الصفة» كما تُقِلَ مِئْلُ ذلك عن غير واحد من 
الصحابة في تعاليق متعددة يراد بها الإيقاع عند الصفة وإن كان فيها حض أو 
د 


؟“مع 


ومما علط المعترمّى: ظْهُ أن الحالف يريد الطلاق والعتاق والنثر عثد 
الصفة» ولهذا قال: (وقوله: إِنَّ الحالف ليس له وطر في الطلاق ولا في 
العتق؛ ا ا شرطه. فإِنَّ ذلك 


3 أ] مقتضى الربط الذي رَيَطَ بين(١‏ الشرط وجزائه؛ نعم(" مقصوده أن 
يك لوط للك بس سل لخي ند لمر عر لقا وده 
الشرط)7"). 


فيقال له: الغلطٌ في هذا الموضع هو من أعظم ما أوقع المعترض 
ونحوه في الدسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع» وماذكره ممايَعْلَمُ 
هيك حم التان إذا رجتعوا ىردا يجدونه في أنفسهم عند قصد اليمين 
وما يعلمونه من غيرهم. 

إن الكنامن يعلمون أن المعلّق إذا قال إن مسافرث معكي إن كلمنث 
فلاناء إِنْ زَوّجْثَهُ ابتتي؛ فكل نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة 
وعليّ ثلاثون حجة وصيام عشرة أعوام وأنا يهودي ونصراني وبريءٌ من 
الإسلام وقطع الله يدي ورجلي ولا أماتني على الإسلام ولا نّم لي بخير 
وذبح أولادي على صدريء وقد يقول: إِنْ غلبتني ركبتني؛ وإِن غلبتني أكون 
مخناء أو أكون ولد زنا إن لم أفعل كذاء أو لست ابن فلان إن لم أفعل كذا 
ونحو ذلك وأمئال ذلك مما يُعلّقه على الفعل الذي منع منه نفسه وعَلَّقّ به 
هذا الجزاء يقصد به اليمين» فإنه يعلم من نفسه والناس يعلمون منه أنه لا 


)غ2 في الأصل: (من)» والمثبت من «التحقيق». 
(0) في الأصل: (يَعُمُ)؛ والمثبت من«التحقيق» وما سيأتي في (ص .)15١‏ 
(9) «التحقيق» (51/ أ). 
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يريد قط أن يهلكه الله ولا أَنْ يميته على غير الإسلام ولا أن يختم له بالشر 
ولا أن يقطع يديه ورجليه ويذبح أولاده على صدره ولا أن يخرج عن ماله 
ولا يبقى له مملوك ولا امرأة ولا أن يبقى في ذمته ثلاثون حجة وصيام ثلائة 
أعوام وأمثال ذلك مما يُعلقه بالفعل. 

فالناس كلهم يعلمون علمّا يقينًا من أبلغ العلوم الضرورية أَنَّ المعلق 
هذا التعليق لا يريد أَنْ يحصل له هذا الشر العظيم والضرر الزائد على الحد 
الذي لا يقصده قط أحدٌ لنفسه سواء وجد الشرط أو لم يوجد. 

فمن قال: إن هذا قاصد لهذه اللوازم ‏ الطلاق وما معه على تقدير 
وتعرء اللجركة تؤوي ل خيلا أمظ ماده جيم النادنة وهر بكر فيا فى 
قلوب بني آدم ونفوسهم بنقيض ما يعلمونه ويجدونه في قلوبهم ونفوسهم. 
وما يعلمونه من غيرهم أيضًا. 

وإذا انتهى البحث إلى هذا؛ كان صاحبه مسفسطًا [171/ ب] إما جهلا 
وإما عمدّاء وليس من شرط السفسطة أَنْ يتعمد الكذبء بل من أنكر الحقائق 
المعلومة للناس علمًا ضروريًا فهو سوفسطائي7١).‏ 


فمن قال: إِنَّ الجائع والعطشان لا يجد ألما والآكل والشارب لا يجد 


)١(‏ ذكر ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص 774) أنَّ السفسطة لفظةٌ معربةٌ من 
اليونانية أصلها (سوفسطيا) أي: حك نيوفة فلخاغدتت ف ايبط 
وتكلّم ابن تيمية في مواضع من كتبه عن أصل السفسطة وأنواعها وما يتعلق بها؛ فانظر ذلك 
في: مجموع الفتاوى ١1158 0١ /١7(‏ )ءالفتاوى الكبرى(5”/ 7506)) بيان 
تلبيس الجهمية (/ 16٠‏ --401)» الصفدية /١(‏ 7()98/ *3732377), منهاج السنة /١(‏ 
3١‏ 010)(// 154 -150). درء تعارض العقل والنقل (0/ .)١17١‏ 


هه 


ادل نو سنفيطة ومن نال إن الإنسان لا يكون قط مريدًا للتكاح والطلاق 
فهو مسفسطء ومن قال: إن كل مَنْ عَلَّنَ الطلاق بصفة لا يريد إيقاع الطلاق 
عند الصفة فهو مسفسطه. ومن قال: إن كل من قصد بتعليقه اليمين فهو مريد 
للطلاق والعتاق والنذر والدعاء على نفسه بالشرور العظيمة وسائر ما علقه 
بالشرطء كما يريد ذلك إذا لم يكن قصده اليمين- فهو مسفسط. 

فإنه من المعلوم بالضرورة أَنَّ المعلق الذي يقصد الحض والمنع تارة 
يريد وقوع الجزاء عند الشرط وتارة يكره ذلك مطلقاء وهذا الثاني هو 
الحالف دون الأول؛ فالحالف لا يريد الشرط ولا يريد الجزاء وإن وجد 
الشرطء بل هو كاره للجزاء ممتنع من قصد إيقاعه وجد الشرط أو لم يوجد. 
وإنما عَلقَهُ مع امتناعه من وقوعه لثلا يقع إذا وقع الشرط» والفرق ظاهر بين 
أن يقصد وقوعه إذا وقع الشرط وإِنْ كره الشرط وبين ألا يقصد وقوعه 
بحال بل لا يقصد إلا عدم الشرطه فلا يقصد لا الشرط ولا !لجزاء. 

والحالف لا يكون حالمًا إلا إذا لم يرد لا هذا ولا هذاء وأما إذا لم يرد 
الشرط وهو يريد الجزاء بتقدير وجود الشرط؛ فهذا مُوْقِعٌ ليس بحالف. 

وحينئلٍ؛ فيعلم بالاضطرار أن الحالف ليس له وطر في الطلاق والعتاق» 
كما أنه ليس له وطر أن يدعو الله ألا يختم له بخير وأن يقطع يديه ورجليه 
ويذبح أولاده على صدره؛ وليس له وطر في أَنْ يخرج من جميع أهله وماله 
فيبقى لا زوجة له ولا مملوك ولا مال ينتفع به» بل يكون قد وتر أهله وماله 
ومع ذلك ففي ذمته عبادات لا يطيقها مثل: ثلاثين حجة وصوم عشرة أعوام 
وأمثال ذلك. 


فمعلومٌ أنه ليس له وطر في أَنْ تزول عنه نعمة الله في دينه ودنياه» ويحل 
به بأس الله في دينه ودنياه» فإذا لم يبق له زوجة [؟؟١١/‏ أ] ولا مملوك ولا مال 
زالت عنه نعم الله في دينه ودنياه» وإذا مات على الكفر فقد زالت عنه نعمة 
الله في دينه ودنياه» وإذا كان مع ذلك قد قطع الله يديه ورجليه وأهلكه وذبح 
أولاده على صدره وزنا بأمه في كعبة المسلمين ونحو ذلك من الأمور 
المفسدة لدينه ودنياه - فنحن نعلم أنه ليس له وطر في هذا قطعاء فَعْلِمَ قطعًا 
أن الحالفَ بالطلاق ليس له وطر في الطلاقء وأَنْ قولّ ابن عباس: الطلاق 
عن وطر؛ يُبِيّن أن الحالف بالطلاق لا يلزمه الطلاق عند ابن عباس وََإيَدْعَنهًا. 

وقول القائل: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتتضى 
الربط). 

فتقول: نحن لا نسلم أَنَّ مقتضى الربط وقوع الطلاق» وأن الحالف قصد 
الربط والتعليق» لكن قَرْقٌ بين قصد الربط والتعليق وبين قصد وقوع الجزاء 
المعلق, فإنه قَصَّدَ الربط والتعليق للكفر ودعاءه على نفسه بالعظائم وخروجه 
من أهله وماله وأمئال هذه اللوازم» ولم يقصد وقوع هذه المعلقات المربوطة 
بالفعل مع قصد الربط > هو ممتنع غاية الامتناع من قصد هذه التعليقات؛ كارة 
غاية الكراهة لوقوعها وإِنْ وجد الشرطء وَقَصْدَهُ بربطها وتعليقها أن تكون 
لازمة للفعل الذي قَصَّدَ منع نفسه منه ليمنعه هذا الربط من ذلك الفعل؛ 
لامتناعه هو وكراهته من الجزاء المعلق اللازم» وإذا كان كارمًا ممتنعًا من 
اللازم- صَار كارمًا ممتنعًا من الملزوم» فهذا هو مقصوهه بالربط والتعليق؛ لم 
يقصد قط أن يوجد اللازم المعلق سواء وجد الملزوم أو لم يوجد. بل إنما 
جعله لازمًا حين كان كارمًا ممتنعًا من الملزوم الذي هو الشرط. 


/اعهء 


وإذا جعله لازمًا مع كراهته للملزوم ومع كراهته للازم وإن وجد 
الملزوم - لم يجب أن يكون قد أراده إذا وجد الملزوم,؛ فإنه في حال كونه 
كارهًا للازم كراهة تامة مانعة من قصد الفعل لا يكون مريدًا له. وهو كاره له 
كراهة تامة وإن وجد الملزوم أو لم يوجدء فلا يكون مريدًا له إذا وجد 
الملزوم. 

وإذا قيل للحالف الذي قال: إِنْ سافرتٌ معكم فعل الله بي [؟؟1/ ب] 
كذا وكذا؛ أتريد إذا سافرت معهم أن يسلبك الله نعمته عليك في الدين 
والدنيا ويعذبك بهذه اللوازم؟ 

لقال: لا والله؛ ما أريد ذلك قطء سافرت أو لم أسافرء لكن جعلت هذه 
الأمور التي لا أريدها قط لازمة للسفر لئلا أسافر» فليس قصدي إلا منع 
نفسي من السفر»ء ووكدت ذلك بالتزام هذه المكروهات العظيمة الكراهة 
التي يمتنع أن أريدها على تقدير الفعلء لِأَنْ أمتنع بذلك من ذلك التقدير» 
ولاعتقادي أَنْ ذلك التقدير لا يقع» ولو اعتقدت أن ذلك التقدير يقع لم ألدزم 
هذاء ولم أجعل هذا لازمًا له. 

والقائل قد يلتزم على التقدير الممتنع ما لا يقصده البتة» بل ما يمتنع 
عون في خبره وفي إنشائه؛ ففي الخبر كقوله: «لَوكَانَ يما هه إلا َه 
لمَسَدَئَاً 4 [الأنبياء: "؟] فهو جعل الفساد لازمًا للآلهة ليخبر بوجود الفساد 
بتقدير وجود الآلهة؛ فإن هذا التقدير ممتنع» فلا يكاد يتصور أَنْ يكون ليكون 
عنده الفساد» بل المقصود: نفي هذا وهذا؛ أي: فلا فساد فيهماء فليس فيهما 
إله غير الله. 


وقد قال تعالى: #وَلَؤ أَسْرَكٌا لَحِطٌ عَنْهُ م مَاكانوا يَْمَلُوْنَ 4 [الأنعام: 88]» 
وقال: «إليِنْ أَسَرَكْتَ لَحْبَطْنَّ عَمَلْكَ © [الزمر :0 ] مع علمه تعالى أن أنبياءه 
١‏ اتمسوموة ميق القترلة: فالمعاق الجزاءبالتشوط إذاكان سير وقصضيةة 
نفيهماء أو كان منشًا وقصده عدمهما - لا يكون قصده أَنْ يقع الجزاء البئة 
إذاكان منشئاء ولا قصضده أن يخبر بوقوعة البتةإذا كان مخبرًاء بل الميف (1) 
يعلم أنه متنف في نفس الأمر لايقع بحال؛ فلا يقع الفساد ولا يقع شرك 
الأنبياء ولاايقع عََوْدُ الكفار إلى ما ثهواعنه؛ لأنّ الشرط لا يقع فلا يقع 
الجزاء المعلق به» وإن كان مضمون التعليق أنه لو وقع الشرط لوقع الجزاء. 
لكن مع هذا التعليق فهو مخبر بعدم الشرطء ومع إخباره بعدمه لا يكون 
حيرا شوت الجزاء البتة. 

كذلك المعاى تقعيند البمين هو رشي التعليق لقند الآ ينون الشرظ: 
وَجَعَلَ الجزاء اللازم الذي لا يقصد وقوعه البتة لازمًا لوجود الشرط لئلا 
يكون الشرطء لم يقصد /١١[‏ أ] وجود الشرط بحالء ولا قصد إذا وجد أن 
يكون الجزاء؛ بل الجزاء مكروه له على كل حال؛ بخلاف من يكره الشرط 
ولايكره الجزاء إذا وجد» كما لو قال: إِنْ حرجت من داري بغير إذني أو 
سرقتٍ مالي أو زنيتٍ أو ضربتٍ أمي أو ابني فأنتٍ طالق» وهو يقصد إذا 
كوول الذروب أن مطلفيا»فا نهدا يمن محالفتو ل قل اد لماعو هيه 
الأفعال» وتوعدها بوقوع الطلاق إذا فعلتها. 

وقد يتوعدها بإيقاع الطلاق كما لو قال: إِنْ فعلتٍ كذا فلأطلقنّك أو لله 


)١(‏ في الأصل: (المخير)» وما أثبتٌ هو الصواب. 
له 


علي أن أطلقك.؛ لكن هذا التزام لأن يطلقهاء والطلاق لا يلزم بالنذر 
والالتزام» فإنْ شاءً طَلَقَ وإن شاء لم يطلق» لكن قد يكون عليه كفارة يمين إذا 
نذر أن يفعله ولم يفعله» وإن حلف ليفعلته ولم يفعله. 

وقد يتوعدها بوقوع الطلاق فيقول: إِنْ فعلتِ كذا فأنت طالق» فالوعيد 
هنا وقوعه لا قصد إيقاعه. كما في قوله: #لِنْ أَشْرَكْتَ لِحبَطنّ عَمَلكَ © [الزمر: 
0 فالوعيد هنا: حبوط العمل؛ فمتى أشرك ومات مشركًا حبط عمله لا 
محالة» ليس هذا من الوعيد الذي يمكن إيقاعه وعدم إيقاعه. كذلك الطلاق 
المعلق إذا جعله عقوبة لها إذا خالفت فقال: إِنْ خالفتني فأنت طالق» فهنا إذا 
وجد الشرط وقع الطلاق الذي قصده عند الشرطء وإن كان كارمًا له عند 
عدم الشرطء وإن كان كارمًا للشرط. 

فهذه الصور وما أشبهها يسلمها المجيب أنه يقع بها الطلاق خلافَ ما 
ظَنَّ المعترض عليه أنه يجعل هذه أيمانًا مكفرة» فإنَ أحدًا من المسلمين لم 
يجعل هذه أيمانًا مكفرة» ومَنْ حكى إجماع العلماء ء على عدم الكفارة في 
الطلاق فكلامه صحيح في هذا وأمثاله فإنَ الطلاق المنجز لم يقل أححد أن 
روت لس رضي ماح رالبراا كر وبري 
ار 

وإنما النزاع فيما إذا كان قصده اليمين» وهذا لا بُدَّ أنيكون كارمًا 
للجزاء وإن وجد الشرط» وهو أيضًا كاره للشرط؛ فيجتمع في الحال 
كراهةٌ كل من الشرط ومن الجزاء؛ /1١[‏ ب] بخلاف الموقِع فإنه لايكره 
وقوع الجزاء عند الشرط بل يريده» وإن كانت نفسه تبغض الطلاق لكنه 
يريده عند الشرطء؛ كما يريد تنجيز الطلاق وإن كانت نفسه تبغضه لأمر 


مه 


أوجب له أن يريد الطلاق ويرجح إرادته على عدم إرادته؛ لكون المكروه 
الذي يحصل به مع الطلاق أهون عليه من المكروه الذي يحصل إذا لم 
يُطَلَّقَه مثل أَنْ يكون طلاقه إياها أهون عليه من مقامه مع بَغِيْ ومفسدة لمالِه 
ودينه وعرضه ونحو ذلكء وإن كانت نفسه تحبها. 

هد الطلاق المعلق إذا قطن وفرع عن الضفة: قد قال تعفن الكاى: 
إنه لا يقع» لكن لم يقل أحد إن فيه كفارة إذا لم يقع؛ بخلاف ما [/ا](١)‏ 
يقصد وقوعه وإنما عُلَّقَ لقصد اليمين؛ فهذا فيه الأقوال الثلائة: هل يقعء أو 
لايقع ولا كفارة فيه. أو لا يقع وفيه الكفارة؟ 


ولما كانت الكفارة إنما تلزم في بعض صور الحض والمنع لا في سائر 
صور الحض والمنع ولا في غير ذلك من صور التعليق - حَفِيَ حكمها على 
كثير من العلماء. فإن أكثر تعليقات الطلاق لا كفارة فيها باتفاق العلماء. 
وإنما يقع في التعليق الذي يقصد به اليمين» وهو أن يكون الشرط مكرومًا 
والجزاء مكروها. 

وبهذا يظهر أن قول المعترض: (نعه("2 مقصوده ألا يقع الشرط» وذلك 
لا يمنع من قصد وقوع المشروط على تقدير وجود الشرط)9" كلام مَنْ يَظن 
أَنَ كُلٌ مَنْ لم يقصد الشرط فهو حالفء وأنه يقال فيه بالكفارة» وليس الأمر 
كذلك. بل الحالف هو الذي لا يقصد الشرط ولا يقصد الجزاء وإن وجد 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
)١(‏ انظر ما تقدم في (صغ 40). 
(*) «التحقيق» (51/ أ). 


51١ 


الشرطء فإنْ قَصَدَ وجود المشروط ‏ الذي هو الجزاء ‏ على تقدير وجود 
٠. ٠. 57‏ 5 344 سد ه 5 017 
الشرط > فليس بحالف. لم يقل المجيبٌ أن مجردً قَضدٍ عدم الشرط مانع 
من قصد المشروطء بل قد ذْكَّرٌ في غير موضع من كتبه أن الذي لا يقصد 
الشرط تارة يقصد المشروط فيكون موقعًا لا حالفاء وتارة لا يقصده فهذا هو 
الحالف. فمع عدم قصد[؛!١/‏ أ] الشرط يكون حالفًا تارة وموقعًا 


أخرى20, 


لم نقل إِنَّ عدم قَضْدٍ الشرط مستلزمٌ لعدم قصد الجزاء؛ كما يظنه هذا 
الغالط الذي بنى كلامه على هذا الأصل الفاسدء وجعل ما نُقِلَ عن الصحابة 
والتابعين في وقوع الطلاق عند كل شرط يقصد عدمه - يقتضي أن اليمين لا 
كفارة فيهاء بل جعل ما يَُلنُ من الوعيد وغيره لكون المعلّق قَصَدَ ألايكون 
الشرط - موجبًا أن يكون الوعيد من الأيمان المكمّرة عند من يقول: إِنَّ 
تعليق النذر والطلاق والعتاق تارة يكون يمينا وتارة يكون ! يقاعاء وإذا كان 

يميا فهو يمين مكمّرة في أظهر القولين» وهو الثابت عن الصحابة وجمهور 
ماين ار للها كر قل ف لواحي للا ا اا ١‏ امنا الذي 
جعله هؤلاء يمينًا هو مجرد عدم قصد الشرط - صار يديل في ذلك كُلّ من 
لم يقصد الشرط وإن كان مُتَوَعَدًا ون كان مُطَلََّا. 

ولو تدبر كلام الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ والتابعين وسائر العلماء 
الذين فَركُوا, بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي لا يقصد به اليمين- 
لتيين له أن الحالك عبدهم التدذي آمرؤه بالكفارة إنما كان حالما لأنه كاره 
للشرط وكاره للجزاء وإن وجد الشرطء وأن الناذر نذر اللجاج والغضب إذا 


(5) ف الأسل :ايكون حالما وتارة نوقعا أخرى)ه والضرات ها انيت 
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قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعليَ الحج ماشيًا أو علي ثلاثون حجة أو مالي صدقة 
ومالي في سبيل الله ونحو ذلك؛ لم يقصد قط أن ينذر هذه العبادات ولا أن 
تلزمه وإن وجد الفعل» بل هو ممتنع من نذرها ومن إلزام نفسه بهاغاية 
الامتناع» كار للزومها له غاية الكراهة» ولكن جعل هذا الأمر المكروه عنده 
الذي هو ممتنع من وقوعه غاية الامتناع - جعله لازمًا لذلك الأمر الذي أراد 
المنع منه. 

2 


17 


فصل 

قال:(وقوله: إنه لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله فالشرط قصد العتق» 
وهو حاصل على تقدير ‏ كما قلناه ‏ لا قَصْدٌ القربة؛ بدليلٍ أنَّمَنْ نجز عتق 
عبده /١١1[‏ ب] غيرٌ قاصدٍ التقرب إلى الله يصح 2١‏ عتقه. وكذلك صح عتق 
الكافر المشرك الذي لا يصح منه قَضْدٌ التقرب؛ فقد أعتق حكيم بن حزام في 
الجاهلية مائة رقبة» وقال له النبى يَكِةِ نفى ذلك: «أسلمت على ما أسلفت لك 
من خير)2"7» ولم يحكم بأن ذلك العتق لم يقع)27©. 

والجواب: أن المجيب فَسَّرَ كلام ابن عباس. لم ينظر لكون العتق لا 
إن صح  -‏ فإنما هو حجة على ابن عباس لا على المجيب. 

ثم هذا المعترض قد قال قَبّْلَ هذا ما يُناقض هذا! أو هذا الحديث حجةٌ 
عليه؛ حيث ذكر في الفرق بين نذر اللجاج والغضب والطلاق» فقال: (الثالثك 
عشر: أنَّ المشي ‏ مثا إنما يلزم(؟» في نذر اللجاج لأنه غير قاصد للتقرب. 
وأما الطلاق فالطلاق قصده فقطء وأما(*2 قصد التقرب فلا يشترط)07). 


)01 في «التحقيق»: (صَحٌّ). 
(1) تقدم تخريجه في (ص١/ا-‏ 31/7). 
(*) «التحقيق» /4١(‏ أ-ب). 
0( كذا في الأصل و«التحقيق»» ولعلها: (لم يلزم). 
() بعدها خمس كلمات مكررة ضرب عليها الناسخ» وهي: (قاصد للتقرب أما الطلاق 
فالطلاق). 
(5) «التحقيق» (4؟/ ب) مختصرّاء وهو الوجه التاسع عشر. 
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ثم قال: (فإِنْ قلتَ: فيلزم أن العتق المنجز لا يقع إذا لم ينو التقرب به 
وأن النذر المنجز أو المعلق إذا لم يقصد التقرب به لا يقع)!١2.‏ 

وقال: (قلتُ: أما الأول: فإما أَنْ يلتزه”'» ذلك على مذهب أبي ثور 
وَيُمَرّقَ بين الطلاق والعتقء وإما أنْ يقول: قصد التقرب لا يشترط إلا 
اوم يجِبْ عن قصد النذر؛ وقد تقدم الكلام على ما في هذا 
الكلام من الفساد(22» والمقصود هنا الإشارة. 


ثم نقول جوابًا عن ابن عباس ودَيَهمَنُ: أن ابن عباس نَكَلمَّ بصيغةٍ حصر 

و 
وصيغة الحصر ينفى بها ما كان من جنس المثبت,. لا يُنفى بها كل ماسوى 
5 د 1 ع .ع د لشت م سس« سد 5 > 
المنت؛ كقوله: إِنَّمَآ أت منذِرٌ وَلِكُلِ قرو هَادٍ4 [الرعد: 1] #قَذَكرَإِنمآ أنت 
مُرَكَرٌ (5) لَنَتَ عَلَيْهِم بِمْصَيْطرِ 4 [الغاشية: )]55-1١‏ فهو لم ينف جميع 
الصفات سوى الإنذار» فإنه مبشر مع كونه منذرء وهو شاهد وداع إلى الله 


صي ير م ير ل يه 


دتقالن كنا قال تعالن: اا 


وله اوتا 


8 
م 


وَدَاعِياِلَ لذن 4 [الأحزاب: 40 -45] فوصفه /1١5[‏ أ] بأربع صفات» وكونه 
7 دغ - 

نذيرًا واحد منها فليس مراده بقوله: ##إنّمَآ أنت مَنَذِرٌ # لست ببشير ولا شاه 
ولاداع إلى الله» وإنما مقصوده: تَمْيُّ كونه يهدي من يشاء ويضل من يشاءء 


)١(‏ «التحقيق» (75/ ب). 

إفة في الأصل: (يلزم)» والمثبت من «التحقيق». 

(") وعبارته في «التحقيق»: (العتق لا يشترط فيه التقرب إلا للثواب عليه...). 
(5) «التحقيق» (5*/ ب). 

(6) انظر: (صه وما بعدهاء ص١١‏ وما بعدهاء ص ”7١‏ وما بعدها). 


"6 


ولهذا قال: #وَلِحَل قور هَادٍ4 [الرعد: 7]» [فأخبر عن](١'‏ ما طلبه المشركون 
حيث قال: ل وَبَمُول اَذ كَعرُوأ لْا نل عَلَهِ ايه ين ريو 4 [الرعد: 0]» فقال 


1 ع : ١‏ 3 
تعالى: إإِنَّمَآ أنت مَنَذِرٌ # [الرعد: 9] لست الذي ينزل الآيات» بل هذا إلى الله. 


١ 


3 
١ 


وكذلك قوله: «إِنّمَآ أت مُدَكْرٌ ((5) لنت عَليْهِم يِمْصَيْطر 4 [الغاشية: 


]75-١‏ فقوله: لالَمْتَ عَلَبْهِم يُمْصَيْطِرٍ» لم ين كونه مع التذكير مبشرًا 
وهاديًا وداعيًا. 


ولما كاناضن غاذة الممنلفين ذا أعيوا أن بع[ نذلف وح لاد مار 
هذا لازمًا لعتق المسلمين» فنفى اللازم لقصد نفي الملزوم, ومراده: لاعتق 
إلا لمن قَضْدَهُ العتق» وقاصد العتق من عادة المسلمين يبتغي به وجه الله 
ليس مراده: إِنْ أعمّقّ(") ولم يقصد وجه الله لايصح عتقه. وهذا كما قال 
عطاء والشافعي في نذر التبرر. 


قال الشافعي7): ومن حلف بالمشي إلى بيت الله ففيها قولان؛ 
أحدهما: معقولٌ معنى قولٍ عطاء: أن كل مَن حلف بشيء من النسك صوم أو 
حجٌ أو عمرةٍ فكفارته كفارة يمين إذا حنثء ولا يكون عليه حجة ولا عمرة 
ولا صوم؛ ومذهبه: أَنّ أعمال البرٌ لله لا تكون إلا لفرض يؤديه من فروض الله 
عليه أو تبررًا يريد به الله» فأما على غلق الأيمان فلا يكون تبررّاء وإنما يعمل 


(0) سافن فى الأصل بقار كلمة أ فلكيو ولعل الصوات نا ات اكلم عقا 
(؟). في الأصل: لم أعنق)؛ والضواب ما أثبتٌ. 
(*) في الأم (8/ 568). 


5ع 


التبرر لغير العَلِقٍ. 

فقد بين الشافعى قول عطاء الذي يوافقه عليه الشافعي؛ وهو: أَنْ الناذر 
نذر اللجاج والغضب - وهو غلق الأيمان ‏ لا يكون تبررًا يريد الله بوء وإنما 
يعمل التبرر لغير الغلق» وجعل كونه لا يراد الله به هو الموجب لكونه يميئًا 
مكفرة - فهكذا ابن عباس وَإيَعَنْها؛ِ مع أن عطاء والشافعي لا يشترطون في 
نقل الملك قصد التقربء بل مقصودهم أَنْ الناذر هو الذي يقصد التزام ما 
يتقرب به إلى الله» وهذا لم يقصد التقرب إلى الله فليس بناذر» والمسلم من 
شأنه أن يفعل القربة تقربًا إلى الله بهاء فيعتق ويهدي ويضحي ويتصدق تقربًا 
إلى الله تعالى ‏ . 

فإذا حلف بلزوم العتق والصدقة والهدي والأضحية لم يكن قصده 
التقرب إلى الله بذلك. لأنه لم يقصد أن يلزمه ذلك فيمتنع أن يقصد التقرب 
بشىء لم يقصد لزومه. فلو قَصَدَ لزومه لَقَصَدَ التقرب به في عادة المسلمين» 
والشافعي وغيرهم: إنه إذا لم يقصد التبرر لم يلزمه» بل هو حالف لا لأنه 
عندهم قصد لزومه ولم يقصد التقرب به» بل لم يقصد لزومه بحال. ثم إذا 
جعله لازمًا وفعله يفعله لكونه لزمه بالحنث لا لقصد التقرب به. 

ومن الناس كابن جرير من يجعل المنذور نذر التبرر لا يقصد /١١5[‏ 
ب] به التقرب إلى الله» لكنه قصد المكافأة» وهو مع هذا لازم عندهم وهم 
ذكروا الإجماع على ذلكء. وهذا أرادوا به الفرق بين من يفعله لأنه نذره 
فيلزمه وبين من يفعله ابتداءً» وأما الحالف به فلم يقصد لزومه لا لله ولا لغير 


/ا1ة 


الله» فإذا قيل: يلزمه؛ أَْرْمَ بفعل ما لم يقصد لزومه بحال؛ ولا كان له نية في 
ضل عي عنة الببيى كلدت دذر اعون ترتدمان اله فحن أن يهن 
لكن إذا حصل عَرَضْهُ. 

2200 


51 


لو 
فصل 
قال: (وقوله: (وإنما حلف به قصدًا ألا يقع العتق به)؛ كلامٌ بعيدٌ عن 
الإنصافء فإنَّ الدعاوى ثلاث 


ل 


أحدها ها تَدغَيه: نحن أن ن الحالف قاصد للعتق على ذلك التقدير وغير 
الثانية: ما أشار هو إليه ‏ أولًا ‏ أنه غير قاصد للشرط ولا للمشروط؛ وقد 
منعناه. 


َه 


وأما هذه الثالئة وهو: أنَّ قَضْدَهُ بالحلف ألا يقع العتق على مادّلٌ هذا 
اللفظ فإنه تال على أَنّالعلة في حلفه قصد عدم العنشق ضرورة أنه جعله 
000 لأجله- فهذا في غاية المكابرة؛ والله أعلم)(21. 

والجواب: 

أنَّ معنى الكلام: أنه حلف قاصدًا ألا يقع العتق به لِْبيّنَ أنَّ الحالف لم 
يقصد وقوع العتق المعلق» لم يرد أن قصده بيمينه كان منع نفسه عن العتق 
كما توهمه المعترض» فإن هذا مما تكرر كلام المجيب فيه”"© وبَيّنَ أن 
الحالف لم يقصد وجود الجزاء» بل هو مكروه له سواء وجد الشرط أو لم 
يوجدء وإنما قصده بيمينه مَنْعّ نفسو عن الشرطء» فهو يقصد عدم الشرط 


)١(‏ «التحقيق» /4١(‏ ب). 
(؟) أعاد الناسخ كتابة هذه الجملة: (لِمبَينَ أن الحالف لم يقصد وقوع العتق المعلق...) 
إلى هنا. 
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وعدم الجزاء» بل قصده عدم الجزاء كان موجودًا قبل عقد اليمين» وهو 
موجود عند عقد اليمين» وهو موجود عند الحنث. 

نَظَنَّ المعترض أَنَّ الحالف إنما عقد اليمين لقصد منع الجزاء. وهذا لا 
يقوله عاقل؛ ولا يَظُنٌ بالمجيب أنه أراد هذا مَنْ فيه نوعٌ من الإنصاف. فإِنَّ 
المجيب قد بَّنَ حقائق ما في نفوس الناس من الإرادات والكراهات بيانًا 
شافيّاء وبيّنَ أنَّ الحالف لم يزل كارمًا للجزاءء وإنما عَلَقَهُ بالشرط لكلا يقع 
الشرط؛ فكيف يظَنٌ به [أنه إنما أراد](١)‏ عقد اليمين لثلا يقع الجزاء - إلا 
مَنْ هو عديم الإنصاف. 

ولو كان الحالف قد جَدَّدَ قصد منع الجزاء باليمين لكان ذلك مما يفيد 
كونه حالفًاء بل قصده عدم الجزاء أمر لازمٌ له. ثابتٌ قبل اليمين وبعدهاء 
ولكن قال: إن الحالف لم يقصد عتقا يبتغي به وجه الله» وإنما حلف به قصدًا 
ألايقع العتق» أي: حلف به قاصدًا ألا يقع العتق لا قاصدًا لوقوع العتق» ومن 
لم يقصد العتق لم يبتغ به وجه الله. 

وإذا قيل: الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار2"7 لم يقصد 
هذه الأمورء وإنما حلف بها قصدًا ألا تقع. 

فالمراد: أنه حلف به قاصدًا أن[1١1/‏ أ] لايقع7". وهو أيضًا 
باليمين قصده أنها لا تقع؛ فكان قبل اليمين غير مريد لوقوعهاء وقد يعزب 
عن قلبه حضور إرادتها بقلبه نفيًا وإثباناء وأما عند اليمين فهو يكره وقوعهاء 
(1) في الأصل: (أراد أنه إنما)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


(؟) في الأصل زيادة: (حلف)» وبحذفها تكون العبارة مستقيمة. 
(©) كرر الناسخ هذه الجملة: (فالمراد أنه حلف قاصدًا أن لا يقع). 


غ22 


ويقصد ألا تة قي لسن المراة أوالعلة وى حلي وميد عدم العدق ضيروزة انه 
جغلة مقدولا لأجلهة فإن الفيخيت:قذاذل لذي كل عن أنه لم يقصد هذاء 
وهذا اللفظ لو كان ظاهره أنه أراد ذلك > لكان الواجب أن يحمل المتشابه 
من كلامه على المحكم المعروفء بل لو أراد المجيب هذا المعنى فَسَّدَ 
كلامه وفسد دليله؛ فإنه لو كانت العلة في حلفه قصد عدم العتق لكان 
الحامل له على اليمين هذا القصد. والعلة وإن كانت متقدمة في العلم 
والقصد فهي متأخرة في الوجود والحصول؛ فأول البغية آخر الدرك؛ وأول 
الفكرة آخر العمل7١2.‏ 

وحينئلٍ؛ فكان عدم العتق لا يحصل إلا باليمين فيكون متأخرًا عن 
اليمين» ولو كان ذلك- لامتنع أن يحلف به؛ فإنه يكون محلوفا لأجله لا 
محلوفا به» كما لو قال: والله لا أعتق العبد وإن أعتقته فنسائي طوالق؛ فهنا 
قصد بيمينه مَنْعّ نفسه من العتق» وهذا المنع وكّده بيمينه. 

وأما إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعبدي حر؛ فهنا العتق محلوفٌ به. وهو كار 
الاب رح فاص عدا ادير ورنوا رفوي المع ب لبج مزل الي 
آخرء وهو الفعل الذي ع عَلَقّ به العتق» وهذا أَمْرٌّ واضحٌ يفهمه العام والخاص» 
لا يُظَنُ بأقلّ الناس أنه يفهم خلافه. 


000( مجموع الفتاوى (// 08 087585 ) الفتاوى الكبرى (0/ 07؟)(7/ 
)»)١‏ مجموعة الرسائل والمسائل (80/ »)١1١7‏ منهاج السنة (1/ »)5١19‏ تنبيه 
الرجل العاقل .)١١5 /١(‏ درء تعارض العقل والنقل (5/ )0١ /١١()941١‏ وقال في 
الموضع الأخير: أي: أول ما تبغيه فتريدٌهٌ وتطلبُةٌ» هو آخر ما تدركه وتنالةُ. 
وانظر: أدب الكاتب (ص 8)) وشرحه لأبي منصور الجواليقي (ص 7”7). 


ال١‎ 


م 


فَظَنّ هذا المعترض أن المجيب قصدٌ نقيصٌ هذاء ونسبه إلى قلة 
الإنصاف وغاية المكابرة <> هو من قلة إنصافه ومكابرته» حيث جعل 
المجيب يقصد هذاء ومن نظر في كلام المجيب مثل نظره؛ أو كان له به خبرة 
متوسطة يعلم علمًا ضروريًا أَنَّ المجيب لا يقصد هذاء أن مَنْ جعله قاصدًا 
لهذا فهو المكابر القليل الإنصاف» هذا لو كان لفظه يدل على ذلك دلالة 
ظاهرة» فكيف وليس اللفظ ظاهرًا في ذلك؟! 


أَنْ 


!تع امد يجوز أن يكون نصيًا على الحال 
أي: قاصدًا ألا يقع العتق» والمصدر يكون حالا كثيرّاء فإن التعبير بالمصدر 
عن الفاعل كثير جدًا؛ كقولهم: رجل عدل(١2»‏ ويجوز أن يكون المعنى فعله 
لقصده ألا يقع؛ أي: لقصده اللازم الدائم ألا يقع» كما يقول: قعدت عن 
الحرب جبئًاء أي: الجبن دعاني إلى ذلك؛ وكذلك قَصْدَهُ ألايقع دَعَاهُ إلى 
الفعل» ومنه قوله تعالى: يفقوت أمَولهم بيس مر ضحات الله # [البقرة: 
وقوله: لإِلَا ا وَْهرَْ الْقْلَ4 [الليل: 1٠١‏ فإنَّ ابتغاء وجه الرب هو 
الذي دعاهم إلى الفعل» وهذا الابتغاء موجود قبل الفعل» ويجوز أن يكون 
المعنى: أنه عند اليمين يؤكد قصده ألا يقع. ويجدد حصوله في قلبه مع 
قصده ألا يحصل الجزاءء فإنه قبل اليمين قد يكون ذاهلا عن هذا القصد. 
وعند اليمين يحصل في قلبه؛ وحينئلٍ فهو باليمين قصد منع نفسه من الشرطء 
وهو أيضًا ‏ قاصد /١١5[‏ ب] الامتناع من الجزاءء وك هذا الامتناع 
يحصل عند اليمين» إن(" كان ذاهلًا عنه قبل اليمين» ويكون قصده باليمين 
000 لطر الخيار إسوضع الوبلام واكريراته في الكر و الضرفب (صن 21107 
(0) في الأصل: (وإذا)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
ف 


ألا يقع العتق ولا يقع الفعل» وكلاهما مقصود باليمين» لكن الباعث الداعي 
إلى اليمين هو قصد المنع من الشرط» وهو مع ذلك لا بُدَ أن يقصد عدم 
الجزاء ‏ أيضًا ‏ ليكون هذا القصد مانعًا من الشرط الملزوم, فإنه لولا قصد 
عدم الجزاء لم يصر الشرط مقصود العدم. 

وبالجملة؛ فلا يجوز أَنْ يراد أن الحالف لم يحلف إلا لقصد المنع من 
الجزاء لا لقصد المنع من الشرطء فإِنَّ هذا لا يقوله عاقل؛ ولا يَظُنٌ عاقل أن 
المجيب قَصَّدَهُ وغايبُهُ أنه استدراكٌ لفظيٌ لا فائدة في الإطالة فيه 
والمجيب يُعْرِضُ عن مثل هذه الاستدراكات في كلام المعترض وأمثاله» إذ 
لو فْتِحَ هذا الباب طال الخطاب بما لا فائدة فيه عند أو لي الألباب. 

فإن ظَنّ المعترض أنّ المجيب قصد أن اليمين لم تُعقد(١)‏ إلا لقصد 
منع الجزاء > فهذا من الظن الذي هو أكذب الحديث, وهو من الظنون 
السيئة التي يزع عنها العقل والدين» وإن ظن أنه أراد أنه باليمين قصد ألا يقع 
الجزاء مع قصده باليمين ألا يقع الشرط» فإن الحالف قصده ألا يقع العتق 
المحلوف به ولا الفعل المحلوف عليه. 

2 


)١(‏ في الأصل: (تقصد)» والصواب ما أثبتٌ. 
اع 


د 
فصل 

قال المعترض: 

(قال ‏ يعني المجيب - : (وقد تبيّن أَنَّ هذا القول ممُحَرَّجٌّ على أصول 
أحمد من عدة أوجه؛ منها: أنه قد جعل التكفير والاستثناء ء متلازمين» وهذه 
اليمين ينفع فيها الاستثناء في أحد القولين عنه. بل ذ في الصحيح من قوليه؛ 
فكذلك الكفارة). 

قلتٌ(220: : شَرَعَ في تعديد الأوجه التي يُْخَرَّحُ القول الثالث على أصول 
أحمد منهاء فذكر هذا الوجه الأول وقد تقدم الجواب عنه؛ وأنه يجب تقديم 
النص الخاص على العام؛ ولا يجوز القياس مع وجود النّضّ الصريح؛ لا 
سيما المذكور على وجه الاستثناء. فَإِنَّ أحمد قد صَرّحُ باستثناء الطلاق 
والعتاق من الأيمان المكمّرة ‏ كما تقدم -)(22. 

والجواب: 

أنه قد تقدم الجواب عن /١١7[‏ أ] جوابه. وأن(" تقديم الخاص على 
العام إنما يكون في العمومات اللفظية إذا كان المتكلم ليس له قولان؛ كالنبي 
المعصوم.؛ وأما حيث كان العموم مرادًا7؟) إما لكونه علة معنوية يمنع 
تخصيصها بدون فوات شرط ولا وجود مانع» أو2*7 لكون المتكلم قصد 
)١(‏ القائل هو: السبكي. 
(0) «التحقيق» /15١(‏ ب). 
(9) في الأصل: (وأنه). 
(؛:) في الأصل: (مراد). 
)0( وضع الناسخ هنا علامة اللحق. وكتب في الهامش (مع) وفوق العين ضمة. ومعنى 

الكلام مستقيم بدون هذا اللحق. 

اع 


العموم- فلا يحمل العام على الخاص. 

ولهذا تنازع العلماء في العام المتأخر هل يِبّْنَى عليه الخاص المتقدم في 
خطاب الشارع على قولين7١2؛‏ هما روايتان عن أحمد؛ إحداهما: يُبّْنَى عليه؛ 
وهو قول الشافعي رَيََِهعَدهُ با على أَنْ العام لو أريد به الخاص لكان ناسحًا 
للخاصء وإذا لم يرد به لم يلزم النسخ. 

والثانية: لا يبتى عليه؛ بناءً على أَنَّ العام يدل [على]('" إرادة أفراده به إذا 
لم يقترن به المخصصء وحينئظٍ؛ فيكون ناسخًا للخاص فيما خالفه فيه. 


بالطلاق والعتاق» وأنه نّصّ في غير موضع أن الاستثناء والتكفير متلازمان» 
وأنه جعل ذلك حجة له في أنه لا يكفر في الطلاق والعتاق» واختلف قوله 
في الاستثناء في الحلف بهماء ونّصَّهُ على استثناء الطلاق والعتاق إذا أريد به 
استثناء الحلف بهما فإنما يتوجه على إحدى الروايتين عنه» وأما على الرواية 
الأخرى فلا يجوز أَنْ يُستثنى من التكفير إلا إيقاعهما لا الحلفٌ بهماء وإلا 
فلو استثنى الحلف بهما من التكفير مع قوله بالاستثناء في الحلف بهماء 
وقوله إن التكفير والاستثناء متلازمان» واحتجاجه بذلك على أن ما لا كفارة 


فيه لا استثناء فيه - كان هذا تناقضًا يفسد حجته وأصله ومذهبه. 


00( مجموع الفقاوى /7١(‏ 5657). الفتاوى الكبرى /١(‏ /791). اقتضاء الصراط 


المستقيم /١(‏ )2 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 
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وأحمد وغيره من الأئمة ليسوا أنبياء» بل هم متبعون للرسول كلك 
ومقصودهم اتباع ماجاء به الرسول كله وليس لأحدهم أَنْ يعم ماأراد 
ويستثني منه ما أراد» وإنما يعممون ما عمِّمه الرسول الله كه ويخصون ما 
خصه الرسول يلك وأحمد يخبر عن الرسول وَل بما قاله» فيمتنع أن يخبر 
[7/ ب] عنه بكلام متناقض. لامتناع التناقض في كلام الرسول كَكِلةِ. 

ولهذا إذا احتج أحد العلماء بحجة ونقضها؛ قيل: هذه فاسدة وعلة 
فاسدة» لم يجز أن يقال في كلامه عام وخاصء كما يقال ذلك في كلام 
المعصوم كَللة. 

فلو قال أحدهم: إنما حرم الله تعالى ‏ الخمر لأنها مسكرة, ثم أباح 
بعض المسكرات؛ لكان هذا تناقضًا يفسد علته وحجته. لا يجوز أن يقال: 
هذا من باب الخاص والعام. 


فإذا قال أحمد وغيره من العلماء: لا يجوز الاستثناء في الطلاق والعتاق 
لأنه لا كفارة فيهماء والاستثناء إنما يكون فيما يكفر لا فيما لا يكفرء وقال مع 
هذا: إن الحلف بالطلاق يجوز فيه الاستثناء دون التكفير - لكان هذا تناقضًا 
يقتضي فساد قوله» ليس هذا من باب العام والخاص. 

تلق أن افالة أخمة ب رسينة ال ماله رثا توح ضلى احدن 
الروايتين» وهو قوله: إنه لا استثناء لا في إيقاعه ولا في الحلف, وأما على 
الرواية التي يقول فيها إنه يجوز الاستثناء في الحلف به دون إيقاعه؛ فلا بد 
على هذه الرواية من أن يقول بجواز التكفير فيما جاز فيه الاستثناء» أو يَبَطُلّ 
قولَهُ: لا استثناء إلا فيما فيه كفارة» لكن هذا الأصل أصل مذهبه الذي بَتَى 


كلا 


عليه مذهبه؛ وعليه دل الكتاب والسنة» فإِنْ كان هذا صحيحًا لزمه جواز 
التكفير [في] 2١7‏ الحلف بالطلاق إذا قيل بجواز الاستثناء فيه. وهذا أَمْرٌ 
واضحٌ كما تقده27). 


2 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
() انظر ما كتبه المجيب (ص"/7 - 5884). 
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1 

قال المعترض: 

(قال يعني المجيب -: الوجه الثاني: أنه أخذ بحديث أبي رافع» وقد 
ثبت فيه ذكر العتق. 

قلنا: هذا الوجه الثاني من التخريج. وقد تقدم الجواب عنه في سنده 
ومتنه؛ فإنه يشير إلى حديث جسر بن الحسن)17), 

فيقال له : 

قد ثبت ذكر العتق في حديث جسر بن الحسن. وفي حديث أشعث بن 
عبد الملك ‏ أيضًا ‏ » وإن كان الجواب الأول المختصر لم يذكر فيه طريق 
أشعث بن عبد الملك» وهذا الطريق /١١8[‏ أ] هو الذي بلغ عامة العلماء؛ 
كأبي ثور ومحمد بن نصر و محمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن 
حزم وغيرهم» وصحح هؤلاء وغيرهم من العلماء ذكر العتق فيه؛ ولم يُعْلّم 
أحدٌّ من العلماء بلغه هذا الطريق فطعن في ذكر العتق. 

وأحمد لم يبلغه هذه الطريق» ولا طريق جسر بن الحسنء وإنما بلغه 
طريق التيمي خاصة؛ ونحن نعلم منه أنه لو بَلَعَهُ طريق أشعث بن عبد الملك 
وطريق جسر - لم يقل إِنَّ التيمي انفرد به» بل كان يعلم أن للتيمي متابمًاء 
وهو مُتبع لحديث ليلى بنت العجماءء؛ وإنما لم يأخذ بذكر العتق لتعليله 
بانفراد التيمي» فإذا زالت هذه العلة وجب على أصله العمل به. 


)١(‏ «التحقيق» (41/ ب). 
0 


وأما قول المعترض: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع فيه أو 
بغيره)(١2‏ فعنه أجوبة: ٠‏ 

أحدها: أَنَّ أحمد بل وسائر أهل العلم لا يلتفتون إلى مثل هذه 
السفسطة. بل لا علة له عند أحمد إلا أنه لم يذكر فيه العتق» فإذا ثبت فيه ذكر 
العتق زالت العلة» ولم يقل أحمد ولا غيره: إن ذكر العتق في هذه الرواية 
يراد به نذر العتق» وفى الأخرى يراد به الحلف به. فإِنْ مثل هذا ليس من 
أصول أهل العلم كأحمد وأمثاله» بل هو من جنس السفسطة التي هي 
تشكيك فى المعلومات. 

الثاني: أنه قد ثبت ذكر العتق باللفظ المتنازع فيه فى ديك أشعك بن 
عبد الملك الحمرانى» وقد ذكره المعترض» ورواه أبو ثور ومحمد بن نصر 
المروزي والدارقطني والبيهقى بالأسانيد الثابتة» ولفظه: (فقالت: هي يومًا 
يهودية ويومًا نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله)؛ 
فصرحت باللفظ المتنازع فيه وهو قولها: (حر)(). 

الثالث: أَنَّ ذكر ذلك اللفظ؛ وهو قوله: (حلفت بالهدي والعتاقة)؛ 
يحصل المقصود من عدة أوجه. كما تقدم بيانه. 

2 


)١(‏ «التحقيق» /:١(‏ ب)» ونصٌ كلامه في «التحقيق»: (وقولْمهُ: ثبت فيه العتق. قلنا: 
باللفظ المتتازع في حكمه أو بغيره؟ الأول ممنوع. والثاني مُسِلّم ولا يحصل به 
مقصوده). 

فم تقدم تخريجه (ص١١9-5١5).‏ 


0ق 


قال المعترض: 

(قال ‏ يعني المجيب - 

الثالث: أنه قد اختلفت الرواية عنه فيما إذا حلف بعتق عبد غيره؛ مثل أَنّْ 
يقول: عبد فلانٍ حرٌ لا أفعل كذاء [أو] إِنْ فعلتٌ كذا فعبد فلانٍ81١١1/‏ ب] 
حر؛ هل يلزمه بذلك كفارة أم لا؟ على روابتين 

إحداهما: أنه لا يلزمه شيء؛ كما لو قال: عبد فلان حر, لقول النبي كَلِهِ: 
«لاعتق لابن آدم فيما لا يملكه)217. 

والثانية: عليه كفارة يمين» كما لو قال: ب ضر عل وار 
إن فعلت كذا فعلي أَنْ أعتقه. لأنه حَلَفَ بعتق لم يقع» وهذه الرواية تقتضي أن 
الحلف بالعتق يكون فيه كفارة إذا لم يقع الععنق» وحيتئلٍ؛ فإذا حَلّفَ بعدق 
عبده لم يجز أن يقول: يقع العتق» لأنه لا كفارة فيه؛ فإنّ هذا دور. 

فإنا إنما قلنا: تنبت تثبت الكفارة إذا لم يقع العتق» فلو عَلّانا وقوع العتق بعدم 
الكفارة - لزم د ؛ وهذا دور ممتنع. 

قلت: الدور أَنْ يتوقف كلّ منهما على الآخرء فإنما يصح الدور ههنا 
- كما زعم لو كان ثبوت الكفارة معدلا بعدم وقوع العتق» وعدم وقوع 


)00 أخرجه أحمد في مسئده /١١(‏ 45" وأبو داود .)5١90(‏ والترمذي )١١8١1(‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر و ووَدَإِيَهعَنْهَا. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء رُوِيّ في هذا الباب. 
وانظر: السلسلة الصحيحة (6/ .)5١5‏ 


م 


العتق معللًا بثبوت الكفارة» وحيندل؛ يلزم الدورء أمااعلى ماذكر هو في 
المقدمة الثانية أن وقوع العتق معلل بعدم الكفارة: فكلّ واحدٍ منهما معلل 
بعدم الآخر. وهذا ليس بدورء فإنَّ كلا من الضدين مشروطٌ بعدم الآخر)(2). 

والجواب أن يقال: 

وجه الدور: أنه على هذه الرواية قد أفتى في الحلف بالعتق الذي لا 
يقع» وهو حلفه بعتق عبد غيره بكفارة يمين» وحينئل؛ فيقال: إذا حلف بعتق 
عبده لم يجز أن يقال يقع العتق, لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه لأنه قد 
أجاب بأن في الحلف بالعتق كفارة يمين. 

فإذا قيل: هناك لَرِمَتٍِ الكفارة؛ لأن العتق لم يقع. 

فيقال: قبطل :كول القافا : الخلف القع لأ كفارة فبةامطلق :دما 
الواجب أن يقال: الحلف بالعتق إذا وقع العتق فلا كفارة فيه؛ وإذا لم يقع(") 


ففيه الكفارة. 
وحينئذٍ؛ فيقال: لم لا يجوز أن يكون في الحلف بالعتق في محل النزاع 
كفارة يمين؟ 


فإذا قيل: لأنَّ الحلف بالعتق لا كفارة فيه - بطلت هذه العلة؛ فإِنَّ العلة 
إنما هي /١١9[‏ أ] إذا حلف بالعتق ولم يقع العتق. ففيه كفارة يمين؛ فيحتاج 
أن يقيم الدليل على أن العتق هنا لم يقع. 

فإذا قلنا: يقع العتق لأن الحلف بالعتق لا كفارة فيه - كانت هذه العلة 


)١(‏ «التحقيق» /4١(‏ ب). 
(؟) في الأصل: (وإذا وقع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
١م‏ 


باطلة على هذا القولء لأنه ‏ أعني الحلف بالعتق ‏ لا كفارة فيه مطلقّاء بل 
إذا كان الحلف بالعتق لا يقع ففيه الكفارة. 

وحينئلٍ؛ فلا يجوز أن يقال: يقع العتق هنا لأنه لا كفارة في الحلف. 

يقال: هناك وجبت الكفارة في الحلف به لأنه لم يقع» فنكون قد عللنا 
وقوع العتق بانتفاء الكفارة في الحلف به وعللنا وجوب الكفارة في الحلف 
به بانتفاء الوقوع» فيكون عدم التكفير هو الموجب لوقوع العتق. 

وإذا قيل هناك: لم يقع العتق لكونه غير مالك. 

قيل: المنجّرُ لعتق عبد غيرِه غيرٌ مالكِ ولا كفارةً عليه. وإنما وجبّت هنا 
لكونه حالقًا مع أنَّ العتىّ لم يقعء لا لكونه أعتقّ عبد غيرو» وفي صورة النزاع 
هو حالف -أيضًا- . 

فإذا قيل: فالعتق هنا واقع. 

قيل: إنما قلتم يقع مع كونه حالمًا؛ كقولكم الحلف بالعتق لا كفارة فيه, 
وقد انتقض هذا الأصلء وأوجبتم في الحلف به الكفارة في بعض الصور؛ 
فإذا قلتم هناك لم يمكن إيقاع العتق - فلم يكن يد من الكفارة لأنه حالف. 

قيل: فهذا يدل على أن الحلف به مقتض لوجوب الكفارة» وفي صورة 
النزاع الحلف قائم فيلزم وجوب الكفارة. ْ 

فإذا قلتم: لكن العتق هنا قد وقع فلا تجب الكفارة مع وقوعه. 

قلنا: هذا محل النزاع؛ فلا يجوز الاحتجاج به؛ فما دليلكم على أن 
العتق يقع وأنتم تقولون فيمن عَلّقٌ تعليًا يقصد به اليمين أنه يكفر إلا في 
العتق والطلاق؟ فلم قلتم لأن العتق والطلاق لا كفارة فيهما؟ فإنما عللتم 


04 


وقوعهما بعدم الكفارة فيهماء ومع قولكم بالكفارة في بعض الصور لا يصح 
ذلك؛ بل يقال: قد ثبتت 217 الكفارة في الحلف بذلك في بعض الصور - فلا 
يصح قولكم: يقع؛ لأنه لا كفارة فيه» مع قولكم هنا: إنه يكفر في الحلف به. 
فإنه إذا قيل بأن العتق المحلوف به تدخله الكفارة في الجملة > لم 
يصح أَنْ يقال: يقع هناء لأنه /1١4[‏ ب] لا كفارة فيه إلا إذا قبل مع ذلك: إنه 
واقع» ومع وقوعه لا تجب الكفارة» وأنتم لم تذكروا حجة في وقوعه. وهذا 
وحده كافي. 
حينئظ؛ فليس لكم أن تقولوا هنا: يكن لآن الخق لم يقنع وتقرلوا 
ا ا اا 
بانتفاء الكفارة فيه وأنتم تقولون في العتق المحلوف به الكفارة في بعض 
الصورء فإذا قلتم هناك لم يقع لانتفاء شرطه وهو الملك. قيل: وهنا أيضًا 
لايقع لانتفاء شرطه. وهو قصد الإيقاع» فإنه لا بد في وقوعه من أن يكون 
إيقاعًا في مَحَلّ قال فكما أنه ينتفي لانتفاء محلهء فإنه ينتفي لانتفاء إيقاعه 
مدن لمح 1 حي د لا 
كل #طلاق الميجتون والسكران والمكره فإن الا (يقاع انتفى لانتفاء قصده. 
وكذلك في اليمين» وأنتم على هذا القول [قد أوجبتم]!" الكفارة فيما إذا 
حلف , بعتق عبد الغير مع أنه غيرٌ واقع» ولم يلتزم شيئًا في ذمته - فعلم أن 
الحلف بالعتق مقتضٍ لوجوب الكفارة إذا لم تتم شروط الإيقاع؛ وفي محل 
النزاع لم تنم شروط الإيقاع - فتجب الكفارة. 


)١(‏ في الأصل: (ثبت)» والصواب ما أثبتٌ. 
0( هكذا قرأتهاء وفي هذا الموضع سواد شديد. 
و 


فإِنَ قلتم في محل النزاع: يقع ولا كفارة» لأنه لا كفارة في الحلف به - 
كانت هذه علةً متتقضةً باطلةً» فلا بُدَّ أن تقولوا: بل الحلف به يوجب الكفارة 
إذا لم يقع» وهنا قد وقع. لأن الحلف بعتق عبد الغير(١2‏ لم يقع؛ فلهذا 
وجبت الكفارة في الحلف به؛ أو تقولوا: هنا أمكنه أن يوقع العتق بخلاف 
عبد الغير فإنه لا يمكنه إعتاقه. 

فيقال: ولو حلف: إِنْ فعلتٌ كذا فعليَّ عتقٌ عبدي؛ هنا يمكنه إعتاقٌ 
عبده ولم يوجبوه؛ فَعْلِمَ أن إمكان الإعتاق وصف عديم التأثير» وإنما المؤثر 
عندكم في وجوب الكفارة كونه قصد اليمين» وهذا المعنى مشترك في 
الجميع. 

نعم؛ هناك كونه ملكا للغير مانع من أن يعتقه, فتتعين الكفارة» وفيما إذا 
قال: إن فعلته فعبدي حر يمكنه إعتاقه /١٠١[‏ أ] فلا تنعين الكفارة» بل يخير 
بين أن تنننة ونين أن بكدر. 

ومما يوضح هذا: أنهم ذكروا الروايتين في لفظ القَسَم وهو أَنْ يقول: غلام 
فلانٍ حر لأفعلنَ كذا؛ هذا لفظها في الكتب الكبار والصغار» حتى في هداية 
أبي الخطاب ومقنع أبي محمد و محرر أبي البركات(')؛ وهذه صيغة قسم. 

ووجه الدور: أَنّا إذا قلنا: يقع العتق المعلّق المحلوفٌ به. لأنَّ هذا لا 
كفارة فيه بخلاف تعليق النذر المحلوف به > كان هذا تعليلًا لوقوع العتق 
بعدم الكفارة. 


)0( في الأصل زيادة: (فإنه)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
(5) الهداية لأبي الخطاب (ص 477)» المقنع (ص 577)» المحرر (7/ .)١98‏ 
ن 


فإذا قبل: وَلِمَ لم تجب فيه الكفارة مع أنه قصد اليمين؟ 

فقال القائل: لأنَّ هذا التعليق يقع فيه العتق فلا كفارة فيه؛ كان هذا دورًا 
ممتنعاء فإنه جَعَلَ علةً وقوع العتق امتناعً الكفارة فيه» وجعلٌ علة امتناع 
الكفارة فيه أنه يقع فيه العتق فلا تقع الكفارةٌ؛ فعلل كليهم(١)‏ بالآخرء وهذا 
دور ممتلع. 

ثم هنا طريقان من الكلام: 

أحدهما: أَنْ يُقَالَ: إذا قلتم على إحدى الروايتين: إن الحالف بعتقٍ 
عبد الغير يلزمه الكفارة - بطل قولكم العام: إِنَّ الحلف بالعتق ليس فيه 
كفارة» وثبت أنه قد يكون فيه كفارة. 

والثاني: أنكم إذا قلتم: الحلفُ بالعتق لا يكمّرء لأنَّ العتق لا كفارة فيه» 
وقلتم العتق لا كفارة فيه» لأنه قد وقع فلم يكفر - كان هذا دورًا منسنا 
ولكن هذا الثاني يدل على بطلان القولء فلم يُخَرّجٍ منه قولًا في مذهب 
أحمد بخلافه» وإنما يخرّجَ مذهب الرجل من كلامه لا مما يبطل كلامه. 
بخلاف الوجه الأول فإنه إذا قال على إحدى الروايتين: إن الحلف بعتق عَبْدٍ 
الغير يكفر يمينه دَلْ على أنه يرى في الحلف بالعتق التكفير» وحينئٍ فلا 
يمكن في صورة النزاع أَنْيُقالَ: العتنُ وقمّ» لأنه لا كفارة في الحلف بالعتق 
لنصّهِ على نقيض ذلك في هذه الرواية» والتخريج إنما هو عليها. 

وحينئلٍ؛ فنحن إذا أثبتنا الكفارة إذا لم يقع العتق المحلوف به وإلا فلو 
ثبت لم تجب كفارة» فلو قلنا: العتق المحلوف به يقع لأنه لا كفارة فيه - كُنا 


)١(‏ في الأصل: (كلاهما)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
6 


قد جعلنا /1١[‏ ب] عدم الكفارة سببًا لوقوعه. والمقتضي للكفارة قائم وهو 
الحلت: والهذا أتنناها عباك لوده الحلف فلا يد أن يفرق ييتهما: بأنه هنا 
وقع العتق فانتفت الكفارة» وهناك لم يقع فوجبت. 

وحينئلٍ؛ فيقال: وقوعه إنما يكون إذا لم يمكن التكفير» وإلا فمع إمكان 
التكفير لا يقع» فلو نفينا الكفارة لوقوعه وأثبتنا وقوعه لانتفاء التكفير - لزم 
الو 

وكذلك - أيضًا ‏ إذا علّنا ثبوتٌ الكفارة بعدم العتق, وعَلَّانا وقوع العتق 
بعدم الكفارة ‏ كما في الجواب - لزم الدور فإِنْ ثبوتٌ التكفير وثبوت العتق 
ضدان لا يجتمعان؛ بل ولا يرتفعان في هذه الصورة: بل إِنْ ثبت العتقٌ انتفت 
الكفارة وإن انتفت الكفارة ثبت العتق؛ والضدان وإِنْ كان كل منهما 
مشروطً(١2‏ بعدم الآخر. لكن لا يجوز أن يكونّ كلّ منهما هو العلة في عدم 
الآخر, ولا عَدَمٌ كل منهما هو العلة في وجود الآخر. 

فلا يجوز أَنْ يقال: وُجِدَ هذا لعدم هذا وعدم هذا لوجود هذاء بل إِنْ 
كان وجود ذاك هو العلة لعدم هذا - امتنع أن يكون عَدَمٌ هذا عِلَّةَ وجود ذاك 
وإدكاة لقرطالك لين كن رما كان درمدا كان ناف قالاسر د أن تمدن 
ثبوت الكفارة بعدم وقوع العتق» ونقول: وقع العتق لعدم وجوب الكفارة» 
فإنه يلزم تعليل وجود هذا بعدم ذاك» وتعليل وجود ذاك بعدم هذاء وهذا 
النوع من الدور ليس هو دور في الأنواع» والأول دور في الأعيان. 

فاون لأسا آذ يتركف ل امون اتسيف لبن لضن الكو رن 


)١(‏ في الأصل: (مشروط). 
5 


الرر قي انوع بجر ايعان اممو لحيو تعدو مم لجان 
ا ل يقع العتق لعدم 
الكفارة» وتّلزم الكفارة لعدم العتق» يجعل وجود كُلّ من الضدين لأجل عدم 
الآخر؛ وهذا باطل. 

بل الواجب أَنْ يقال: السواد موجبٌ لعدم البياضء والبياض موجب 
لعدم السواد؛ فيقال: وقع العتق فلا كفارة» أو لزمت الكفارة فلا عتق؛ فيكون 
وجود أحدهما هو المانع من الآخرء لا أن عدم أحدهما هو الموجب لوجود 
الأخن) إن العدم لا ينتعي وجو ايل الوجوة[1171] يقتصى الجلام» وكاد 
هذا دورًا في التعليل والاستدلال» لأنه إذا كان عَدَمُ كل منهما هو المقتضي 
لوجود الآخر» وأحدهما لا يَعْدّم إلا مع وجود ضده.؛ فلا يثبت وجود هذا 
الضد حتى يعدم الآخرء ولا يُعدم ذاك حتى يوجد هذاء ولا يوجد هذا حتى 
يعدم ذاك - وهذا هو الدور. 

كما إذا قيل: لا تجب الكفارة إلا إذا عدم العتق» ووجود الضدٌّ وإن كان 
ثابتَا مع عدم الآخر لكن لا يجوز أن يكون عدم كل منهما هو علة وجود 
الآخرء لأنَّ العلة لا بد أن تتقدم المعلول, وعَدّمُ أحدهما هنا لا يكون إلا مع 
وجود الآخرء لا يجوز أن يتقدم عليه بوجهٍ من الوجوه لا تقدمًا عقليًا ولا 
وجوديًا - فامتنع أن يكون علةً له. فإذا جُعِلَ علة له لزم الدور. 

هذ ظير اتحرات سكول سردن( انقو أذ قف بنيما 
على الآخر؛ فإنما يصح الدور هنا كما زعم لو كان ثبوت الكفارة معللا 
بعدم وقوع العتق» وعدم وقوع العتق معدلا بثبوت الكفارة؛ وحينئفٍ يلزم 
الدور» إما على ما ذَكّرٌ هو من المقدمة الثانية أن وقوع العتق يعلل بعدم 


اام 


أ فى 

الكفارة» فكلٌ منهما معلل بعدم الآخرء وهذا ليس بدورء فكلّ من الضدين 

مشروطٌ بعدم الآخر). 
فيقال له: الدور الممتنع أعمٌ من هذاء فإذا كان توقف ثبوت الشيء على 

نفسه كان دورًا ممتنعًاء وإنما جعل توقفٌ كل منهما على الآخر دورًا لهذا 

المعنى, فإنه إذا كان كلّ منهما علةً لللآخر - لزمٌ أن لا يوجد الشيء إلا بعد 
وجود علته» فلا يوجد ذاك إلا بعد هذاء ولا هذا إلا بعد ذاك» فيلزم ألا يوجد 
موجودٌ هناء فالدور حاصلء لكن التوقف قد يكون بواسطة وقد يكون بغير 

واسطة؛ فإذا كان وجود أحدهما معلا بعدم الآخرء والمعلول بعد علته. 

وعدمٌ أحدهما لا يكون إلا مع وجود الآخر_إذ التقدير هذا فإِنْ هذين 

الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان» بل لا بُدَّ فى الحلف بالعتق؛ إما من العتق 

وإما من الكفارة» فلا يجتمعان ولا يرتفعان. بل هذا الذي يقال فيه: مانعة(١)‏ 

الجمع والخلو7؟). 
فالحالف بالعتق إما أَنْ يُعتق وما أَنْ يُكمّر؛ كما يقال: العددُإما شفعٌ وإما 

وترة فإن وَجََس العتنٌ لم تجب الكفارة» وإن وجبت(" [الكفارة لم يجب 

)١(‏ في الأصل: (ممانعة). والمثبت من كتب المنطق وكتب ابن تيمية الأخرى. 

20 مجموع الفتاوى (7/ 9ع -.ع)(ه/ 0" ١‏ -؟05١)(4/‏ ا ”ويل 
الفتاوى الكبرى (5/ 005.516 ). التدمرية (ص 77 -254. الرد على المنطقيين 
505-703 7314)) درء تعارض العقل والنقل١١/‏ 584)(؟/ 8/ا") (0/ 
3». شرح الأصبهانية (ص 279).» بيان تلبيس الجهمية (5/ .)0"0١‏ 

(9) وضع الناسخ هنا علامة اللحق» وكتب في الهامش: (الوريقة المعترضة)» وهي ورقة 
معترضة في وسط الوجه الثاني» وقد وضعت هذا اللحق بين معقوفتين. 
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العنق» وإن لم يجب العشى وجبت الكفارة» وإن لم تجب الكفارة وجب 
العتق» فاستثناء عين كل منهما يستلزم نقيض الآخرء واستثناء نقيض كل منهما 
يستلزم عين الآخر كما إذا قيل: إن كان شفعًا لم يكن وترًا وإن كان وترًا لم 
يكن شفعًاء وإن لم يكن شفعًا كان وترًا وإن لم يكن وترًا كان شفعًا. 

وإذا كان كذلك: امتنع في مثل هذا أَنْ يجعل عدمٌ كلّ منهما علةً لوجود 
الآخرء أو وجود كل منهما علة للآخرء لأن العلة تتقدم المعلول. فلا يوجد 
أحدهما إلا في حال عدم الآخره فلا يكون متقدمًا عليه ولا يعدم أحدهما 
إلا في حال وجود الآخرء فلا يكون متقدمًا عليه(21. 

فإذا قلنا: عدم هذا علةٌ وجود ذاك» وعدم ذاك علة وجود هذا - كان 
وجود ذاك بعدَ عَدّم هذا وعَدَّمُ هذا قبل وجود ذاك» وكان وجودٌ هذا بعد عدم 
ذاك وعدم ذاك قبل وجود هذا. 

ومعلومٌ أنَّ وجود كلّ منهما وعدم الآخر متلازمان» لا يسبق أحدهما 
الآخر» وحينئظٍ؛ فإذا جَعِلَ وجودٌ ذاك بعد عدم هذا وعدم هذا مع وجود ذاك؛ 
فقد جعل وجود الشيء بعد وجوده. وقيل: إنه لا يوجد حتى يوجد. 

وقوله: (إذا كان كل منهما معللًا] بعدم الآخر فليس هذا بدورء إن كلا 
من الضدين مشروط بعدم الآخر) كلام من لم يفهم الدور /1١[‏ ب] الممتنع 
والجائز» والفرق بين العلة والشرط؛ فإن العلة غير الشرطء فإن الشرط يقارن 
المشروطء بخلاف العلة فإنها تتقدم المعلول20). 


00( جامع المسائل (5/ )؛) درء تعارض العقل والنقل (”/ 1١‏ وما بعدها). 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ ,.)١5 /١7()1١194‏ جامع المسائل (5/ 2116 الرد على - 


6) 


والدور في الشروط جائز وهو الدور الاقتراني» والدور في العلل غير 
جائز وهو الدور السبقي23(7: فإذا قيل: لا يوجد هذا إلا بعد ذاك ولا يوجد 
ذاك إلا بعد هذا - كان هذا ممتنعاء بخلاف ما إذا قيل: لا يوجد ذاك إلا مع 
هذا ولا هذا إلا مع ذاك» فإِن هذا جائزٌء كما إذا قبل: لا توجد الأبوّة إلا مع 
البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة» فإنْ هذا جائرٌ بخلاف ما إذا قيل: لا توجد 
الأبوة إلا بعد البنوة ولا البنوة إلا بعد الأبوة» فإن هذا ممتنع» وهنا لو قيل: لا 
يكون وجوب الكفارة إلا مع عدم العتق ولا العتق إلا مع [عدم](') وجوب 
الكفارة- كان صحيحًا. 

وأما إذا قبل في تعليق الحلف بالعتق: الكفارة واجبة: لأنَّ العمقّ لم 
يقع» وقيل: العتق واقع لأن الكفارة لم تجب؛ فهذا باطلء فَإِنَ الحلف 
بالعتق» إما أَنْ تكون الكفارة فيه مشروعة وإما أن /١١1[‏ ب/ ب](2) لا تكون؛ 
فإِنْ لم تكن مشروعة > كان الواجب أَنْ يقال: يقع العتق لامتناع الكفارة» 
وقيل: تجب الكفارة لامتناع العتق؛ مع أن وقوع العتق وامتناع الكفارة 
متلازمان لا يسبق أحدهما الآخر - كان هذا دورًا باطلاء لأن امتناع الكفارة 


- المنطقيين (ص .)17704770191-1١9٠0‏ درء تعارض العقل والنقل (”/ 2395 
2؛» منهاج السنة .)1١1/ /8( 3581 /5( )595 35357 /١(‏ 

/0( مجموعة الرسائل والمسائل‎ ,.)75١15 /4()167-167 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
/١( الرد على الشاذلي (ص 2188). الصفدية‎ 27٠١ الرد على المنطقيين (ص‎ ) 
51١147 /”0)58١ /١(لقنلاو درء تعارض العقل‎ ) ١١1١6 7 
.)١50 2157 شرح الأصبهانية (ص 4707822617 /91, 1760 وما بعدهاء‎ »5 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

() تقدم الإشارة إلى مثيلاتها. 
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لاايكون إلا مع وقوع العتق؛ فكأنه قبل: يقع العتق لوقوع العتقء فَجَعَلَ 
وجو الشيء متقدمًا لوجود نفسه. بل علةً لوجود نفسه؛ وهذا من أظهر الدور 
الممتنع. 
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فصل 

قال المعترض: 

(ولا لمأن مراد أحمد تعليلٌ وقوع العتق بعدم الكفارة, وكيف تيل 
ذلك؟ بل عله وقوع العنق: التعليق؛ وإدما أشار أحمد إلى أَنَّالوقوع 
والكفارة ممالا يجتمعان؛ فحيث كانت اليمين مما تَقْبَلُ وقوع المعلّق 
- كالطلاق والعتق المعلقين في المملوك ‏ فلا كفارة فيهماء فحيتئذٍ يَحكمٌ 
بوقوع العتق» وحيث كانت اليمين مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق 
عبد غيره [17/ أ] فيحكم بالكفارة لعدم المانع منها وهو وقوع العتق)217. 

والجواب أن يقال له : 

مراد أحمد رَوَوَاابَدْعَنَهُ ا ل ل 
علل وقوع الطلاق والعتاق بأنهما لا يكفران» ولا يجوز أن يعلل بكونه تعليقًا 
- كما ذكره ‏ » فإِنْ نذرٌ اللجاج والغضب تعليق ‏ أيضًا وفيه الكفارة عند 
أحمد و جمهور السلف والخلف؛ فأحمد لم يعلل وجوب الكفارة بكونه 
تعليقاء والتعليل بذلك لا يصح. بل يظهر فساده فإنه أجاب في أكثر صور 
التعليق الذي يقصد به اليمين بالكفارة» وفرّقٌ بينَ تعليق النذر وتعليق العتق» 
فلابَدَ أن يُمَرَقَ بوصف يخص العتق والطلاق» فكيف يقوّلُهُ ما لم يقله ‏ وهو 
قول باطلٌ ظاهر البطلان - ويد قولةُ المنصوص عنه؟! 

وأما قوله: ( وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان؛ فحيث 
كانت اليمين مما(" تقبل وقوع المعلّقَ ‏ كالطلاق والعتق المعلّقين في 


)١(‏ «التحقيق» /:١(‏ ب -15/ أ). 
(؟) هنا في الأصل زيادة (لا)» والصواب حذفها لما تقدّم في أول الفصلء وكما في - 
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المملوك ‏ فلا كفارة فيهماء فحينئلٍ نحكم بوقوع العتق» وحيث كانت اليمين 
مما لا يقبل الوقوع كالحلف بعتق عبد غيره نحكم بالكفارة لعدم المانع 
منهما وهو وقوع العتق). 

فيقال له: كون الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان ظاهرٌ معروف لا يحتاج 
إلى تبيينه7١2‏ أحمدء وأما الذي يحتاج إلى البيان انتفاء الكفارة تارة وثبوتها 
أخرى. وقد علل ذلك بأنَ العتق واقعء وإذا وقع امتنعت الكفارة بخلاف 
الحلف بعتق عبد الغير فإنه لا يقع؛ فلهذا كفر. 

فيقال ‏ حينئذٍ ‏ : إذا كان الحلف بالعتق يقبل التكفير» فلماذا لم يكفر 
الحالف بعتق عبده؟ ولم قلتم: إنه وقع فلا يقبل التكفير؟ ولا يجوز تعليل 
وقوعه بعدم التكفير» لأنه قد علل وجوب الكفارة في الحلف بالعتق بعدم 
وقوع العتق فيماإذا حلف بعتق عبد الغير - فصار عدم وقوع العتق في 
الحلف علة لوجوب الكفارة. 

وأعني بالعلة: ما هو [؟١١/‏ ب] أعم من العلة القاصرة2"7, أو جزء العلة 
وهو: السبب الذي يضاف إليه الحكم. 

فإنّ الكفارة إنما وجبت لكونه عقد يميئًا بعت وإنه لم يجعل العتق 
يوجب الكفارة لمجموع الأمرين؛ ودَلْ ذلك على أَنْ الحلف بالعتق مما 
يسوغ فيه الكفارة» فلا يقال: الحلف بالعتق لا كفارة فيه بحال لكن إنما 


- «التحقيق»» ولا يستقيم الكلام إلا بذلك حيث إنه سيأتي الكلام على ما لا يقبل 
)١(‏ في الأصل: (تنبيه). 
(؟) في الأصل: (القاصر)» والصواب ما أثبتٌ. 
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وجبت الكفارة مع عدم حصول العتق فإنهما لا يجتمعان. 

وحينئل؛ فلا يجوز أن يقال في صورة النزاع: يقع العتق المحلوف به. 
لأنّ العتق لا كفارة فيه. 

وأما الفزف كون العتق هنا ممكنا كرت غناذت نلك العدى ادف 
تلك الصورة فإنه واقع في ملك الغير. 

فيقال: هذه علة صحيحة تقتضي وقوع العتق في ملكه دون ملك الغير» 
لا تقتضي ثبوت الكفارة(١2‏ في الحلف بعتق عبد الغير» ولا تقتضي وقوع 
العتق في الحلف بعتق عبده إِنْ لم يثبت أنْ الحلف بالعتق إعتاق» وهذا 

وَإِنْ قبل: بل الحلف بالعتق يقتضي العتق إِنْ أمكن وإلا فالتكفير. 

قيل: اقتضاؤه للتكفير يوجب أَنْ يكون يميئّاء وحيتئل؛ ذ فمقتضى اليمين 
ا ل 
أوجب الكفارة لكونه محلوقا به» فلو كان الحلف بالعتق ليس سببًا للكفارة 
لامتنع 7" وجوب الكفارة. 

فَعُلِمَ أنه على هذا القول لا بُدّ إما من الإعتاق وإما من الكفارة» وحينل؛ 
فلا يقال في صورة النزاع: العتق لا كفارة فيه. 


)١(‏ كرر الناسخ كلمة (الكفارة). 

زفع مجموع الفتاوى /5١()1١17/7-117١ /5١()١77 /١5(‏ 357). الفتاوى الكبرى 
(1/ 5917)» جامع المسائل (5/ 47)» المسوّدة (؟/ .078٠١‏ 

(6) في الأصل رسمت الكلمة هكذا (لا منع)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وإن قيل هنا: العبد مملوك له. 
وجد يمين؟ 

فإِنْ قلت: اليمين إعتاق؛ لزم إذا كانت بعبد الغير ألا تقع ولا كفارة فيهاء 
لأن إعتاق عبد الغير لا كفارة فيه. 

وإِنْ قلتٌّ: هي يمين» واليمين لا كفارة فيها - انتقضت بهذه الصورة. 

وَإِنْ قلتّ: هي يمين بعتق» فقيل: العتقٌ وملك غيرء!١2‏ عقد لا يقبل 
العتق» قيل: وكونه قابلًا للعدق يقدضى [1/ أ] أن الحالف يمكنه أَنْ يعتقه 
ضر 50506 2 5 8< 
وأن يكفر لا يقنضي وقوع العتق» وهذا فرق صحيح؛ فإنه هنا يخير بين 
الإعتاق والتكفير» وهناك يتعين التكفير على هذه الرواية» فأما أَنّْ يقال: كونه 

ونكتة المسألة: أَنَّ الحلف إن كان إعتاقًا فلا كفارة فيه إذا لم يقع» وإن 
كان يميا ففيه الكفارة مطلقًاء لكن إِنْ أمكنّ إيقاعة ير بين التكفير والإيقاع: 
وإن ل رَ تعن(" التكفير؛ فهذا مقتضى الأصول لمن تَدَبّرَ ذلك؛ والله أعلم. 


)00 كتب الناسخ (الغير) وتحتها ما أثبت وبعدها كلمة (صح). 
(0) في الأصل: (يعني)» والمثبت هو الصواب إن شاء الله» والمعنى: إن تعذّر الإيقاع بأن 
كان مملوكًا للغير تعيّن فيه التكفير. 
م 


ف 
قال: (ثم إِنَّ غاية هذا الوجه ‏ لو صح - إثبات التناقض بين كلامي إمامه. 
ولزوم الدور له في تعليله. وهذا ليس دأب المخرّجينء بل التخريج استنباط 
مما يدل عليه كلام الإمام؛ والله أعلم)227. 
والجواب عنه من وجوه: 
أحدها: أَنْ يقال: هذا التناقض كما أنه لازمٌ لأحمد وََإْنَهَعَنْهُ فهو لازمٌ 


هذا التعليق يميئًا في بعض الأحكام؛ فمنهم من يجعله يميئًا في الإيلاء, 
5 0 00000 بس الى مممور 2 اكير 

والإيلاء هو اليمين» قال الله تعالى: 9# لِلْذِينَيؤْلونَ من يْسإبهِم تربص أَرْبعةَ أَشْبْرٍ » 
الآية [البقرة:157]» وجمهورهم يقولون: الحالف بهذه مولء ثم منهم مَنْ 
يدرجها في لفظ الإيلاء» ومنهم مَنْ يقولٌ الحكمٌ فيها يثبت قياسًا؛ وعلى 
التقديرين يلزمهم مثل ذلك في الكفارة» فإن كان لفظ الإيلاء يعم هذاء 
فكذلك لفظ اليمين. 

وإن قالوا: أثبتنا به حكم الإيلاء بمعنى المشترك؛ فالمعنى المشترك هو 
الموجب للكفارة؛ فإنهم إِذا نظروا إلى المعنى الموجب للكفارة. 

فإنهم إذا قالوا: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من 
جماعها باليمين» وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد. 

قبل لهم: 
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أولا: إذا جعلتموه موليًا لزمكم أَنْ تحكموا فيه بخلاف حكم الله 


)١(‏ «التحقيق)» (57/ أ). 
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تعالى - في المولي: فإنَ الله عز وجل - حَيرَ المولي بين إمسالكٍ بمعروف 
وتسريح بإحسان؛ [17/ ب] فهو مخيرٌ بين أَنْ يفي ويكمّر وبين أَنْ يطلّق» 
وإذا آلى(1) بالطلاق الثلاث لزمه الطلاق عندكم سواء فاء أو لم يف. فإنه إِنْ 
فاءَ بوطءٍ طلقت عندكم. وإِنّْ اتقضت المدة لزمه عندكم أَنْ يطلق أو يفيء 
فيطلق امرأته» فلزمه الطلاق على كل حال» وهذا خلاف حكم القرآن. 

وأيضًا؛ فعلى هذا التقدير: لا يَبقى في تربص أربعة أشهر فائدة لا للرجل 
لآ لتمراك فزن الرتعل زلزفه الطلائ ركل جنال» والهرأة لبن لهنا. وامندة ف 
مقامها معه مع لزوم الطلاق» ولا يحصل لها إلا وطأة واحدة على أحد 
قوليهم, فإنه إذا آلى بالطلاق المحرم؛ فهل يجوز له وطؤها؟ على قولين 
مشهورين» وهما روايتان عن أحمدء أحدهما: يجوز كقول الشافعي 
صِوََِْعَنْكُ والثاني: لا يجوز كقول مالك يتنه ومأخذهما: أنَّ الدنزع هل 
هو محرم أو ترك للمحرم؟ 

وأيضًا؛ فإن آلى بالعتق وقيل يلزمه ذلك أو آلى بغيره؛ فمعلومٌ أنه إنما 
لزمه حكم الإيلاء لأجل رفع الضرر عن المرأة» وهذا هو المعنى الموجود 
في الإيلاء باسم الله - تعالى ‏ . 

ومعلومٌ أن الله عز وجل - إنما شرع للمسلمين تحلة أيمانهم لما عليهم 
من الحرج من الإلزام بمقتضى اليمين من غير تحلة» فإِنْ الناسّ يحلفون على 
ترك حاجاتٍ2"7 يتضررون بتركهاء وعلى ترك بر يفوت مصلحة دينهم ودنياهم 


)١(‏ كتبها الناسخ (آلا) في جميع المواضع. 
)٠(‏ تحتمل: (مباحات). 


ا 


بتركه» ولهذا نهاهم أن يجعلوا اليمين مانعة من فعل الخير بقوله: ولا يحَصَلُوأ 
لَه عرْصصَة صَةٌ ديك أنت تَبروأ لوَتَتَهُوَاْ 17 وَتُضَلِحُوا بيت ألنَاين » 
[البقرة: 4 ؟؟]» وقال تعالى: (مَامَأئلأو تقض مسكر وَأ يوأ أؤلي لمر 
14 0 مساوم ررعط 2 00 سه ب مدو 


وَالْمُهدجِرت فى سيل لَه وليعفوأ وليصتحواً ألا بود أن يَعْفْرَ الله 
اوه : 77 وهذه نزلت في أبي بكر ره تنه وكان قد لف ألا ينفق 
على مِسْطح بن أثاثة لما خاض في أمر الإفك27). 
والنهي عن الإيلاء نهئىٌ عن الإصرار على اليمين إذا كان قد عقدهاء 
وأَمْرٌ له بالتكفير؛ ومعلومٌ أنَّ هذا كله [14/ أ] لئلا تمنعهم الأيمان من فعل 
الطاعات والمباحات» فشرعت الكفارة لذلك؛ وهذا المعنى موجود في 
جميع الأيمان» فلو كان من الأيمان ما لا يخرج منها ولا كفارة فيها - 
لامتنعوا بها من فعل الطاعات والمباحات». وحصل بذلك من المفسدة فى 
التعلت بابي الله. : 
فإنَ الناس يكرهون طلاق نسائهم وعتق عبيدهم ونحو ذلك أعظم مما 
يكرهون غيره؛ فيكون امتناعهم بهذه الأيمان_إِنْ لم تكن مكفرة عن(" البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس أعظمء ويكون امتناعهم إذا ابتلوا بها أن يؤتوا 
أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله أعظمء والفساد الحاصل 
إذا لم تكن هذه الأيمان مكفرة في امتناع الناس بها مما يحبه الله أعظم 


)١(‏ مابين المعقوفتين ليست في الأصل. 
و أخرجه البخاري (75571)) ومسلم (77170) من حديث عائشة رنَدْعنْها. 
(9) في الأصل: (من). 

لحف 


وأعظم. والشارع قصده زوال ذلك الفساد. 


وكما أن المولي امتنع بيمينه من وطء امرأته» فالحالفون يمتنعون 
بأيمانهم من حقوق لله ولعباده أعظم من وطء المرأة» يحلف أحدهم ألا 
يقضى حقوقًا واجبة عليه لله - تعالى - ولأبويه ولغيرهما؛ فإذا كان دفع الضرر 
عن امرأةٍ أثبتَ حكم الإيلاء في جميع الأيمان» فقصد دفع الضرر عن جميع 
الخلق أولى أَنْ يُثبتَ حكمٌ التكفير في جميع الأيمان؛ وبسط هذا له موضع 
000 
خرا0. 

والمقصود هنا: أَنَّ جميع العلماء أعطوا هذه التعليقات حكم الأيمان 
في بعض المواضعء ومن ذلك: أنْ جمهورهم يجوّزُون فيها الاستثناء» ومن 
ذلك أن التعليق الذي يحلف فيه بالكفر جعله جميعهم يميئًا لا تعليقًا موجبًا 
للكفر, ثم منهم مَنْ قال: هو يمين مكفرة لأنه التزم('2 هتك حرمة أيمانه» 
ومنهم من قال: ليس يمينا(" مكفرة. 

وفتها: أن تمهور العلماء يقولرن إن تعليق الندر الذي يتضندي النفين 
يمين تجري فيها الكفارة» وهذا المعنى موجود في الحلف بالعتق والطلاق. 
الخراسانيين ‏ رضي الله [14/ ب] عنهم ‏ فرّقوا بين تنجيز الشيء وبين 


(؟) في الأصل: (التزمه)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
زفرة في الأصل: (يمين). 
1]غ 


ا 0 
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وجه اليمين لم يلزموه ب بثيءء وإذا قال: إِنَ فعلتُ كذا فلله علي أن ن أطلق 
امرأ: ىا الزموة مكار يمين ننه نوابِين أن يقوق: علي أَنْ أُطلّقّ وبين أن 
يقول: إِنْ فعلثٌ فعلي أَنْأطلّق. 

كما فرّقَ أحمد في إحدى الروايتين بين أَنْ يقول: غلامٌ فلان حر» وبين 
أنتشول: إغلام فالأؤحر لافعان كذ تجعلرا التعليق الذي ينيد به اليحين 
يمينا مكفرة وإنْ كان المعلّق لا يلزم به شيء إذا كان منجرًا غير معلق بحيث 
لم يقصد به اليمين؛ فَعُلِمَ أن قصد اليمين مؤثر عندهم في لزوم الكفارة. 

وأيضًا؛ فالشافعي وغيره يلزمه من التناقض أكثر مما" يلزم أحمد» فإنه 
جعل هذا التعليق الذي يقصد به اليمين من باب الأيمانء وأَنْ القياس يقنضي 
أن فيه كفارة يمين كما هو قول عائ ئشة رَضَنَعَنّهَا وعدد من أصحاب رسول الله 
كك وهذا قالوه في قصة ليلى بنت العجماء وفيها العتق ومعنى اليمين 
موجود فى ذلك. 

والشافعي ‏ أيضًا ‏ يقول: إِنَّ الطلاق والعتاق لا يكفران» لا إيقاعًا ولا 
حلفاء كما قال أحمد مع وجود معنى اليمين في الحلف بهما؛ فالتناقض في 
هذا لازمٌ لكل م مَنْ خالف القول الثابت عن الصحابة الذي دل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار. 

والجواب الثاني أَنْ يقالّ: التخريجٌ هو: استنباطً مما دَلَّ عليه كلام 

. #اخر ع يبوروا مس‎ ٠ 2 : ٠ 

الإعام» لخ إن ميجن لعفي تور المخويج نض سو ولاك تناس تقول 
ومقتضاه. وإن كان خلاف نَصّهِ جَعِل ذلك قولا مخرجّاله خلاف 


)١(‏ في الأصل: (ما)» والصواب ما أثبتٌ. 


6 ٠ ٠ 


المنصوص؛ كما يفعل ذلك كبراء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إذا 
وجدوا للإمام نضا في مسألة» ووجدواله نضًا في أخرى مثلها بخلاف 
ذلك- خَرّجُوا له فيهما قولين» والقولان متناقضانء ولا يمنع تناقض قول 
الإمام أن يكون في ذلك قولان مخرجانء كما لوئّصٌ على قولين 
متناقضيد (21, 

فالأئمة كلهم الأربعة وغيرهم ‏ يكون لأحدهم في المسألة الواحدة 
قولان51١1/‏ أ] صريحان متناقضان, ولا يمنع تناقضهما أن يكونا قولين له. 
لأن العلماء ليسوا بأنبياء معصومين» وإنما هم مجتهدون. وإذا لم يكن في 
المسألة إلا قولان > كان القول الموافق لحكم الله ورسوله أحدهما دون 
الآخر» وصاحب القول الآخر مأجورٌ على اجتهاده وخطؤه مغفورٌ له؛ فمن 
يجعل تناقض أقوال العلماء مانعًا من حكاية الأقوال المتناقضة عنهم - كان 
هذا مخالقًا لما عليه عامةٌ العلماء في حكايتهم عن العالم الواحد عدة أقوال 


3-2 


متناقضة. 

ومعلومٌ أنه لا يعتقد القولين المتناقضين في وقت واحدء بل يعتقد هذا 
في وقت وهذا في وقتء وقد يقول في الوقت الواحد قولان» ويكون معنى 
ذلك التوقف؛ هل يقول بهذا أو بهذا؟ وأَنّ المسألة تحتمل هذا وهذاء ليس 
مراده الجزم بأنّ هذا قوله وهذا قوله؛ فإِنَّ هذا لا يقوله عاقل» وهذا معنى 
قول الشافعي في المسألة قولان» وهذا يقوله أحمد- أيضًا ‏ » وقديذكر 
الأقوال ولا يرجح واحدًا منهاء وإذا توقف جَعَلَ أصحايةُ المسألةَ على 


)١(‏ المسوّدة(7/ 94٠‏ ومابعدها). 
وانظر ما تقدّم (ص 714 وما بعدها). 


ه١‎ 


00 


والتوقف إذا كان مع المعرفة بالقولين ودليلهما ومّنْ قالهما كان هذا من 
علم العلماء المجتهدين» وأما إن كان مع عدم العلم بشيء من ذلك فهذا 
توقف الجاهلء وإن كان مع المعرفة بالنقل فيهما دون المعرفة بأدلتهما كان 
هذا مِنْ علم الحافظين ارال العلج ةمي ارهد نبا لاتم بكار 
وإن كان دون المعرفة بلكل فخ القولية 7 

الجواب الثالث أَنْ نقول: 

قوله: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامّى إمامه) إما أَنْ يكون مقصوده 
الطعن في التخريج7". 


)١(‏ جامع المسائل (5/ 777). وانظر: المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد 
(ص ؟7١75-1١1).‏ 

(؟) قال ابن القاص في نصرة القولين للإمام الشافعي (ص :2)١54‏ والناس في العلم على 
ثلاث منازل: فمن عرف وجه الحق؛ فهو عالم. ومَنْ عرف الاختلاف ووجوه 
الاحتمال؛ فهو فقيه. ومَنْ وَضَمَ له ذلك حتى نزّل وجوه الاحتمال منازلها ورَنَّبَ 
المشكلات مراتبها؛ فهو حكيم. 
ولو لم يسمع المتعلّم إلا بقولٍ واحدٍء ولم يَسلك إلا طريقا واحدّاء وله يسيع في 
تَعَرَفِ وجوه الاحتمال من سبل الاجتهاد - لَجَبُنَ كثيرٌ من المتعلمين إذا سمع بقول 
المخالفين واحتجاجهم. ولم ينبعث في النظر يوم التناظر» وأسرع إلى الانقطاع لدى 
المحافل حت يفعلق بالتقليد تعلق الغريق» أو تعد رب الإحسان) وذلك غايةٌ الخذلان» 
والله المستعان. 

(؟) كذا في الأصلء ويبدو أنَّ هناك سقطًا في الأصل بدليل ما بعده من الكلام» ولعل 
صواب العبارة هكذا: (إما أن يكون مقصوده الطعن في الأئمة» وإما أن يكون- 

ديك 


وكلاهما باطل؛ أما الأول فلأنَّ الأقوال الصريحة المتناقضة المنقولة 
عن الأئمة لا توجب الطعن فيهم بالاتفاق. بل تدل على تغيّر اجتهادهم: 
وكثرة نظرهم. واتباعهم الحق إذا ظهر لهم وإذا كان التناقض الصريح على 
هذا الوجه ليس طعنًا؛ فالتناقض المستنبط أولى. 

وأما التخريج؛ فهذا حال كُلّْ مَنْ حرج لإمام من الأئمة قولًا مخالقًا 
لقوله [170/ ب] المنصوصء فإنه إنما يخرجه من نص آخر يناقض النص 
الأول؛ فقول المعترض: (ليس دأب المخرجين) إما جهلٌ بالتخريج وإما 
تجاهل. 

وقوله: (إنَّ اتخريج استنباطٌ مما يدل عليه كلام الإمام) كلام صحيح 
لكنه استنباط مما يدل عليه كلامه. مع أن له كلامًا آخر يخالف ذلك الكلام» 
فهو تخريج من ذلك الكلام المخالف لهذا الكلام. 

وأحمدرحمه الله تعالى ‏ قد اختلف كلامه في الحلف بالطلاق 
والعتاق؛ هل هما من الأيمان أم لا؟ فتارةً يجعلهما من الأيمان فيجوّز فيهما 
الاستثناء» وتارةً لا يجوز فيهما الاستثناء» وتارة يقول: إنه ينعقد بها الإيلا 
وتارة يقول: لا ينعقد بهما الإيلاء» ولما ذكر أن الحالف بعتق عبد غيره يكفر 
كفارة يمين - دَلْتَ هذه الرواية على أنه جعل الحلف بالعتق من الأيمان؛ 
وهو المطلوب, ولهذا صار مثل هذا يجعل قولًا مخرجّنا مخالمًا للقول 
المتصوصضن: 


- مقصوده الطعن في التخريج). 


وقد اختلف أصحاب أحمد وغيرهم من العلماء؛ هل يحكى المذهب 
عن العالم بالقياس والتعليل؟ فمن أصحاب أحمد مَنْ يُثبت له أقوالا 
بالقياس على قوله؛ كالأثرم والحربي وابن حامد والقاضي وأكثرهم, ومنهم 
مَنْ لا يُثبت ذلك؛ كما ذكره ابن حامد عن الخلال وصاحبه» وذكر القاضى أن 
هذا مبنيٌ على مسألة تخصيص العلة7١).‏ 
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)١(‏ انظر ما تقدم (ص 775 وما بعدها). 


4 له 


قال المعترض: 

(قال المجيب: 

الوجه الرابع: أنَّ أحمد قد أطلق في مواضع كثيرة أنَّ كل ما قُصِدَ به 
اليمين ففيه الكفارة. 

قال الكرماني: سمعت أحمد قال فى رجل قال: علي المشى إلى بيت 
الله وهو محْرمٌ بحجةٍ وأهدى فلانًا ونحو هذا. قال: آنا أذهث إلى أنه كلما 
أراد به عقد اليمين يريد بها يميئًا - فهي يمين 031 

وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمدّ عن النذور والأيمان» فقال: كل 
من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من ذلك حتى يكون معناه معنى 
النذور؛ فإذا كان معناه معنى النذور وجهة القربة - فعلى ما قال أبو لبابة للنبي 
كل إِنَّ مِنْ توبتي أَنْ أنخلع من مالي صدقة لله وأهجر دار قوميء فقال النبي 
7" أ] يَكْ: «يجزئك من ذلك الثلث2070؛ قَمَنْ عَقَدَ يمينا يريد اليمين فهو 


اج 


)١(‏ المطبوع من مسائل حرب لا يتضمن باب الأيمان. 
وانظر في معنى ما نقله حرب عن الإمام أحمد: الجامع لعلوم الإمام أحمد(؟١/‏ 
/اقه -8 5 هة), 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 2517). وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 508) (9/ 
4 وسعيد بن منصور في التفسير (6/ /7١7‏ ح 488)» والإمام أحمد في مسنده 
١؟/‏ 377 وأبو داود في سئنه (717070-17719) وغيرهم. وصححه ابن حبان 
(0/ 156). 
وانظر: تخريج أحاديث الكشاف (؟/ 17 -50). 


060 


على ما عقد وإن كان من جهة النذرء كأخت 2١١‏ عقبة بن عامر قال النبي يَلِ: 
١مُرْهَا‏ فلتكفر"» وتصوم ثلاثة أيام"() فأمرها بالتكفير لتعذيبها نفسهاء 
وبإنفاذ ما أوجبت على نفسها!؟). 

فقدبَيَّنَ أحمد: أَنَّ الاعتبار فى لفظ الأيمان والنذور بقصد الرجل 
ومراده؛ فكل مَنْ عَقَدَ شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من اليمينء وإن كان 
صيغته صيغة الشرط والجزاء؛ كقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فعلىَ كذا؛ حتى يكون 
مراده معنى النذر والتقرب إلى الله تعالى ‏ لا الحلف بذلك؛» كحديث أبي 
لبابة» فهذا يلزمه الوفاء» لكن إذا نذر الصدقة بماله كُلَِّ أجزأه الثلثء وأما إن 
كان مراده اليمين فهو على ما عقد”"2 يكون يمينا وإذا كان نذرًا فإنه يُكَمْرُ مع 
العجزء كحديث أخت عقبة بن عامر. 

وهذا الكلام يقنضي [أنَ]07) الاعتبار في باب الأيمان والنذور بمراد 
الإنسان ومقصوده("2, فإذا كانت صيغته صيغة الشرط والحزاء, فتارة يقصد 
النذر وتارة يقصد الحلف؛ فالأول كقوله: إِنْ شَفَى الله مريضي تصدقت بكذاء 


)١(‏ في «التحقيق»: (كقول أخت). 

(0) في الأصل: (فتكفر). 

(9) تقدم تخريجه في (ص17057-167). 

(4:) لم تطبع مسائل إسماعيل بن سعيد» وهي في عداد المفقود. وقريب منه ما في مسائل 
إسحاق بن منصور (0/ 5175). 

(0) في الأصل: (اعتقد). 

() إضافة يقتضيها السياق. 

(0) مجموع الفتاوى(9؟5/ »)»20١‏ الفتاوىالكبرى(6/ /5()77١ /70)6٠٠‏ 
17) القواعد الكلية (ص 7”07). المستدرك على مجموع الفتاوى (6/ .)١739‏ 


0.5 


والثاني كقوله: لا أكلم فلانًا وإِنْ كلمبّهُ فعليَ كذاء وكذلك إِنْ كانت صيغتة 
صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة, وإِنْ كان مقصوهه النذر لزمه 
الوفاء لقوله [تعالى]: #ومهم مَنْ عه أله # الآية [التوبة: 16]. 

وعلى هذا فإذا لف على أفعال ير ليفملئها فقدد نذرهاء إن القَسَم 
زادها توكيدًا؛ فإذا قال: | إِنْسَلَّمّ لله مالي تتصدقت. أو قال: والله لإنْ سَلْمَ الله 
مالي لأتصدقنٌ - كان هذا نذرًا مؤكداء كالذين ذكرهم الله في كتابه. 

وإذا قال: إِنْ شَقّى الله مريضيء أو سَلَّمَ غائبي فعليّ صدقة - كان هذا 
ندا 

وَإِنْ قال: إِنْ كلمت فلانًا أو رَوّجُْتٌ فلانا ونحو ذلك فعلىّ صدقة - فهذا 
حالف لا ناذة. 


111 قلث: قذاطول :في هنا الوجلهة وملخطة وملخض النضوضي 
المنقولة فيه عن أحمد ثُ بين ما يكون يمينا وما يكون نذرًاء ويتحصّل له من 
ذلك: أنَّ تعليق الطلاق والعتق على وجه /1٠+[‏ ب] الحث أو المنع داخلٌ في 
قسم اليمين ولا نزاع في ذلك؛ فقد تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي 
يجب فيها الكفارة» والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنهما 
من الأيمان لا يبجدي؛ غايته: أن يضم إليه أَنَّ كُلَّ يمين مكفّرة» وهو الوجه 
الذي نازعناه في إرادة العموم منه؛ وأنَّ النصوص الخاصة عن أحمد مُقَدّمَةٌ 
عليه. 


ثم إِنّهُ في هذا الفصل لم يمثّل اليمين بعد التلخيص من كلام أحمد إلا 


)00( أي: المعترض. 
/اهم 


بقوله: لا أكَلّم فلانا وإنْ كلمته فعليَ كذا؛ ولا نزاع في هذين المثالين أنه 
يتخلص ( بالكفارة إلا عند القائلين بوجوب الوفاء بما نذر. وهو قول 


صسصسصف. 


وسكت عن الصيغة التي هي محل النزاع؛ وهي قوله: إِنْ فعلتٌ كذا 
فعبدي حر, وأحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يُرِد هذه الصورة؛ فإِنّ النصوص 
التي نقلها عنه في هذا الفصل مشعرةٌ بأنه إنما أراد تقسيم ما يلتزمه الشخص 
إلى ما هو يمين وإلى ما هو َذّرٌ وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبينه» فلم يدخل في مورد التقسيم)20). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: قوله: (وَيتَحَصَّلٌ له من ذلك أن تعليق الطلاق والعتاق على 
وجه الحث والمنع داخلٌ في قسم اليمين ولا نزاع في ذلك). 

فيقال له: ليس كُلْ من علّى الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع 
يكون حالماء بل ولا يسمى حالمًا إلا إذا كان كارمًا للزوم الجزاء عند 
الشرطء وكذلك في تعليق النذر المعين لا يكون التعليق يمينًا إلا إذا كان 
كارمًا للزوم ما عَلَّقَه. 

وأحمد لم يقل كل من قصد الحث والمنع كان حالقًاء فلا وجه لحكاية 
ذلك عنه» وإنما قال: أنا أذهب إلى أنه كل ما أراد به عقد اليمين فهي يمين 
مكفرة» وقال: كل من عقد شيئًا من اليمين فهو على ما أراد حتى يكون معناه 


)١(‏ في الأصل و#التحقيق»: (يتلخص)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) «التحقيق» (؟:5/ أ-ب). 
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معنى النذر فإذا كان معناه معنى الذر وجهة القربة فعلى حديث أبي لبابة: 
َمَنْ عََدَ يمينا يريد اليمين فهو على ما عقدء وإن كان من جهة النذر؛ ؟.كقول 
أخت عقبة بن [197/ أ] عامر أمرها بالتكفير لتعذيبها نفسها وبإنفاذما 
أوجبت على نفسها؛ فأحمد اعتبر قصده اليمين. 

والقاصد لليمين لا يكون قاصدًا لليمين حتى يكون كارمًا للزوم ما عَلَمَهُ 
ا لتر ساد مين سر الح لاسر قار .بل 
عَلَْهُلييكون حاضًا ومانماء وأما الناذرٌ فبريد ما علّمَهه كذلك تعليق الطلاق 
والعتاق إذا كان حالمًا لم يكن مريدًا لهماء وإن كان موقعًا كان مريدًا لهما. 

الثاني: قوله: (ولا نزاع في ذلك). 

فيقال له: : بل أنت تنازع في كون هذه التعاليق أيمانًا في الشرع واللغة» 
وتّزعم أن تسمية ذلك أيمانًا اصطلاح؛ فقولك: لانزاع في ذلك من 
العجائب! 

وإِنْ أراد أنه لا نزاع في ذلك في مذهب أحمد فليس الأمر كذلك؛ بل 
نقول: 

الوجه الثالث: : أن أحمد قد اختلف كلامه كما اختلف كلام غيره من 
الأقدةا شارة يجعل تمليق الطلاق والنساق اللي عه به اليم يشا كه 
لا يجعله يميئًا. 

وأما تعليق النذر الذي يقصد به اليمين: فعامة نصوصه على أنه يمين؛ 
فإنه جعله يميئًا في الكفارة بلا بلا نزاع عنه» وكذلك في الاستثناء ء هو يمين بلا 


ريسا. 
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وأما في الإيلاء فلأصحابه طريقان: فأبو بكر'١2‏ عبد العزيز يجعل ذلك 
إيلاءً عنده؛ فإنَّ الإيلاة في المشهور عنه [ملحقٌ](1) باليمين المكفرة» وهذا 
يمين مكمّرةٌ عنده بلا نزاع فيكون إيلاء» وأما الخرقي والقاضي وغيرهما فلا 
يجعلون الإيلاء إلا ما كان باسم الله تعالى ‏ خاصة0©. 


وقد نقل عن أحمد ‏ رحمة الله عليه ما يدل على كل واحدةٍ من 
الطريقتين» بل عنه روايتان صريحتان في الإيلاء بالظهار والحرام وهل 
تكفر(؟2؛ لكن يكفر على المنصوص عنه بالكفارة الكبرى لا بكفارة اليمين؛ 
ولم أجد عنه نضًّا صريبًا في الحلف بالنذر أنه ليس بإيلاء» لكن تُقِلَ عنه أن 
الإيلاءَ إنما يكون في الحلف بالله تعالى جع وتقل غنه: إبعا يكرد في 
الأيمان» والطلاق والعتاق ليسا من الأيمان لأنهما لا يكفران» ولهذا ذُكِرَ عنه 
[/ ب] في الإيلاء ثلاث روايات: رواية: أنه يكون ن بكل يمين» وثانية: بكل 
يمين مكفرة» وثالثة: بالحلف باسم الله» وفي كلامه ما يقتضي رواية رابعة: أنه 
بما يكون فيه كفارة يمين. 

وقد جعل في الحلف بالطلاق الاستئناء تارة لأنه من الأيمان» وتارة 
قال: ليس من الأيمان فلا استثناء فيه؛ فكيف يقال: إنه لا نزاع في مذهبه أنهما 
من الأيمان؟! 


)١(‏ في الأصل: “(تأركر): والسوات ما انيت: 

هم لعل هنا سقطًا تقديره ما أثبتٌ أو نحوه. 

() انظر: المغني /١١(‏ 6). 

4 في الأصل: (وهو يكفر)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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وإذا كان النزاع عنه بذلك معروفا فَذَّكَرْنَا من كلامه ما يؤيدإحدى 
الريواشم وكنى أن او لهو تشيوضه مذ كور تويية القدو لوكا نوها من 
الأيمان» لآن الموجم ف الفرق بين اليميق والتذرعددة [ال مقهر الملق: 
وأن كل ما قصد به اليمين فهو عنده يمين؛ وهذا المعنى عام وهو القول الذي 
نصرناه» وإذا كان جميع ذلك أيماناء فكل يمين فهي مكفرة» وهذا هو الذي 
نصره المجيب وبين أَنّ الذي دل عليه الكتاب والسنة أن جميع أيمان 
المسلمين مكفرة؛ وأَنْ تقسيم أيمان المسلمين إلى مكفرة وغير مكفرة - 
تقسيمٌ مخالف للكتاب والسنة والاعتبار» وهي مكفرة بكفارة الأيمان. 

الوجه الرابع: قوله: (تقدم استثناء أحمد لهما من الأيمان التي تجب فيها 
الكفارة) إنما يدل على أن المنصوص عنه أنه لا كفارة فيهماء وهذا مما قد 
بينه المجيب»؛ ولكن لا يمنع أَنْ يُخرّج له قول آخر من نصوصه وأصوله 
بالكفارة» كسائر المسائل التي يجيب العالم فيها بجواب ويكون له نص في 
مسألة أخرى يقتضي قولا آخر 

فلوكتان المفنب ادع أن !ا ن أحمد نص على الكفارة لكان كلام 
الا ار و جر لمر جر واد للك قر 
الآخر مخرج” ") من أصوله ونصوص له أخرى خروجا لازمًا؛ فهذا إنما 
يكون جوابه بن يبين أنَّ ذلك لا يلزم من تلك النصوص ؛ فإذا قال أحمد_ 
رحمة الله عليه : الطلاق والعتاق لا استثناء فيهما إنما الاستئناء فيما يكفرء 
ومالا استثناء فيه لا كفارة فيه؛ وقال مع ذلك في إححدى الروايتين: إنَّ 


للق انظر ما تقدم (ص 75" وما بعدها). 
(9) د تحتمل: (يخرّج). 
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الحلف بالطلاق فيه استثناء - عَلِمَ قطعًا أنه يلزم من ذلك أن يكون /١١8[‏ أ] 
الحلف بالطلاق إذا قيل فيه بالاستثناء أن يكون فيه الكفارة؛ فالمانع من 
التخريج أَنْ يُبَيّنَ صحة قوله : (لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة) مع صحة قوله: 
(إن الحلف بالطلاق فيه استثناء)» وأَنَّ هذين(21 القولين يصحانء ولا يلزم 
من صحتهما تكفير الحلف فيه - كان كلامه مستقيمّاء وإلا كان كلامه 
مردودا. 

ومعلوم بالاضطرار أنه يلزم من صحة قوله: (لا استثناء إلا فيما فيه 
الكفارة) مع صحة قوله: (إن الحلف بالطلاق فيه الاستثناء) - أن يكون 
الحلف بالطلاق يكفر, لأنه(") إذا لم يكن الاستثناء إلا فيما يكفر > لزم من 
نفي الاستثناء نفي الكفارة؛ فما لا ستثناء فيه لا كفارة فيه» ولزم من نفي 
الكفارة نفي الاستثناء» ولزم من ثبوت الاستثناء ثبوت الكفارة» فمافيه 
الاستثناء ففيه الكفارة» لأنه لو لم يكن كذلك لكان فيه استثناء ولم يكن فيه 
كفارة» فيكون الاستثناء جائرًا فيما لا كفارة فيه» وهذا يناقض قولنا: لا يكون 
الاستثناء إلا فيما فيه كفارة فإنه جعل نفي الاستثناء حيث ينفي الكفارة» فلو 
انتفت الكفارة هنا لانتفى الاستثناء» لكن الاستثناء ثابت فالكفارة ثابتة 
وذلك لأنه جعل الاستثناء ملازمًا للكفارة فنفاه حيث انتفت الكفارة» واللازم 
ينتفي إذا انتفى الملزوم, فإذا ثبتت7) الكفارة ثبت الاستثناء» وهذا ‏ أيضًا ‏ 


)١(‏ في الأصل: (هذان). 
(؟) في الأصل: (إلا»؛ والصواب ما أثبتّ. 
(0) في الأصل: (ثبت). 
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نصه في غير موضع أَنَّ كل ما فيه كفارة ففيه استثناء؛ ولهذا جعل في الظهار 
الاستثناء لأن فيه كفارة» وما لا كفارة فيه لا استثناء فيه» فإذا كان الحلف 
بالطلاق غير مكفر؛ لزم ألا يكون فيه استثناء» فإذا كان فيه استثناء؛ لزم أن 
يكون فيه الكفارة. 

وسبب هذه الدلالة: صيغة الحصر؛ فإن قوله: إنما الاستثناء فيما فيه 
كفارة» ولا يكون الاستثناء إلا فيما فيه كفارة ونحو ذلك - تضمّن نفيًا وإثبانًا؛ 
تضمن أنه حيث انتفت الكفارة انتفى الاستئناء» وحيث وجد الاستثناء 
وجدت الكفارة» هذا مدلول الحصر واللزوم؛ حيث جعل الأول وهو 
الاستثناء محصورًا [1/ ب] في الثاني وهو التكفير(١؟‏ لا توجد الكفارة 
بدونه» بل متى وجد الأول وجد الثاني فيكون ملزومًا له. فمتى وجد اللزوم 
وهو الاستثناء ‏ وجد اللازم ‏ وهو التكفير_. وإذا انتفى اللازم ‏ وهو 
التكفير ‏ انتفى الملزوم ‏ وهو الاستثناء ‏ . 

ثم إن كان اللزوم من الجهة الأخرى كان متى جازت الكفارة جاز 
الاستثناء» وإذا امتنع الاستثناء امتنع التكفير وإلا لم يجب ذلك؛ وأحمد 
يقول بهذا واحتج به في الظهار» وجعل تكفيره موجبًا لصحة الاستثناء فيه 
وقد خالفه طائفة من أصحابه في ذلك؛ كما قد بسط في موضعه7"). 

الوجه الخامس: قوله: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه 
على أنها يمين لا يجدي). 


)١(‏ في الأصل: (الكفر)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(7) انظر: مجموع الفتاوى (10/ 7١6‏ وما بعدها)» وما سيأتي في (ص 857 وما بعدها). 
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فيقال له: بل ذلك يجدي؛ لِمّا تقدّمَ من أَنْ كلامه وكلام غيره في إثبات 
الاستثناء فيهما والإيلاء بهما ونحو ذلك - كان لاختالاف اجتهاده؛ هل هو 
من الأيمان أم لا؟ وكذلك الاختلاف في تكفيرها هو مبني على ذلك. 

الوجنه النسادسن:لاقولة:غاينة 000 أن يضم إلى ذلك أن كل سين 
مكفرة). 

فيقال: بل بَيّنا من نصوصه وأصوله على أنها يمين مكفرة ‏ كما تقدم 
التنبيه عليه .لم نكتفي بما يدل على أنها يمين؛ بل بِّنا أن في نصوصه 
وأصوله ما يوجب أنهما يمين مكفرة؛ وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه في ذلك. 

قوله: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه» وأن النتصوص 
الخاصة عن أحمد مقدمة عليه). 

فيقال له: هو لم يدع أن أحمد أراد بلفظه أن الطلاق يكفر» بل هو صرح 
بأنه لا يكفرء وإنما ذكر أَنَّ مقتضى نص آخر وتعليلٍ آخر واستدلالٍ آخر؛ 
وذناكة الع رالاستع ةيال والععل الا رركن تم عه رمه كل ذلك 
يفسده فلا يُدَّ فيه من أحد وجهين: إما أَنْ يقال بموجبه فيلزم تكفير الحلف 
بالطلاق» وإما أَنْ يكون باطلًا؛ فأمّا مع القول بصحته فيلزمه القول بتكفير 
الحلف بالطلاق» وهذا هو التخريج والاستنباط من النصوص والأصول. 


إن قلتٌ: فلازم المذهب هل هو مذهب [159/ أ] أم لا؟07"©. 


)١(‏ كذا قرأتهاء وانظر ما في أول الفصل. 
(؟) في الأصل: (إن كان يمين»» والتصويب مما ورد في أول الفصل و«التحقيق». 
(*) انظر: مجموع الفتاوى 7١1 /70( 01751١ /١17(‏ مهم) (59/ 57). الفتاوى الكبرى ‏ 
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فيل: : لازم المذهب إذا عرَفَ به صاحب المذهب ولم يلتزمه كان 
تناقضًاء ولما كان الإنسان يجوز عليه التناقضء وكان لو عَرَفَ لازم قوله 
لرجع عن ذلك القول الملزوم؛ لهذا قيل: لازم المذهب ليس بمذهب. 

والكلام إنما هو في لازم قولٍ صحيح؛ ولازم الحم َه أو في لازم 
قولٍ يسوغ فيه الاجتهاد. واللازم لذلك؛ وفي لازم دل عليه لفظه وتعليله. 
وفي اللوازم التي لا تقدح في أصحابها بل تجمله(1©. 

ومن قال: لازم المذهب ليس بمذهب؛ أرادً به دفع الشناعات 
والتكفيرات عن أصحاب المذاهب الأصولية التي يلزم أحدهم لوازم فيها 
من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول مايوجب ضلال من 
التزمهاء فيريد خصومهم أن يشنعوا عليهم بتلك اللوازم فيقال لهم: لازم 
المذهب ليس بمذهب. 

فكل مَنْ قال قولا له لوازم لم تخطر على قلبه - فيجب أن يلتزمها إذا 
خطرت بقلبه وعَلِمَ ما فيها من الفساد, لكن إذا لم يلتزمها مع لزومها وَلَّتْ 
على فساد الملزوم؛ وأما مع القول بصحة الملزوم فلا بد مِنَ القول بصحة 
اللازم فإن صحة الملزوم توجب صحة اللازم قطمًا إذ يمتنع تحقيقه بدون 

تحقيق اللازم. 


- (:587/1), القواعد الكلية (ص ١5‏ وما بعدها)» درء التعارض والنقل (// 4) 
وتحرير المقال في ما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال (ص .)٠١5‏ 
وانظر ما سيأتي (ص818). 

)١(‏ كذاقرأتها. 
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فصل 

قوله: (ثم إنه في هذا الوجه لم يُمثْل إلا بالمسألتين المذكورتين» وهما 
من نذر اللجاج والغضبءلم يمثّل بمحل النزاع» وهو قوله: إن فعلتٍ فعبدي 
00 

فيقال: لأنَّ هذا هو مراد أحمد قطعًاء كما ذكره هوء وأحمد ‏ رحمة الله 
عليه لم يرد العتق» بل عنده أن العتق يقع» لكن المقصود أن الأصل الذي 
بَنى عليه مذهبه: النظر إلى مقصود المتكلم ومراده» فإذا قَصَّدَ معنى اليمين 
جعله حالقًا لأجل قصد اليمين ولم يجعله ناذرّاء مع أن الصيغة صيغة نذر» 
وهذا المعنى موجود في كل مَنْ قَصَّدَ معنى اليمين سواء كان قصدَهُ تعليقَ 
الطلاق والعتاق أو الظهار أو الحرام, أو قصده تعليق/" وجوب الحج 
والصوم والهدي وغير ذلك. 

وقوله: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة؛ [14/ ب] فإِنَ الننصوص التي 
نقلها عنه في هذا الفصل مشعرةٌ بأنه إنما أراد تقسيم ما يلتزمه الشخص إلى 
ماهو يمين وإلى ما هو نذرء وتعليق الطلاق والعتاق ليس بالتزام على ما 
سنبينه» فلم يدخل في مورد التقنيي )1 . 

يقال له: لم يذكر أن أحمد قصد دخوله في مورد التقسيم. بل المدّعَى 
أنَّ الفرق المعنوي الذي قَرَّقّ به بين تعليق النذر وتعليق اليمين- موجودٌ في 


)١(‏ «التحقيق» (47/ أ- ب) وما هنا منقول بتصرفء وقد تقدم في أول الفصل السابق 
نقل المجيب كلام المعترض كاملًا. 

(؟) في الأصل: (بتعليق)» والصواب ما أثبت. 

(*9) «التحقيق» (547/ ب). 


المادك 


تعليق الطلاق والعتاق» فيجب طرد هذا الأصل والتعليلء وأَنْ يُرْجَه(') في 
كل تطاق ]إلى تسن العمل إن كإناقفيةه البسين وهر كانه لل روم الزء 
عند الشرط فتعليقه يمين» وإلا فهو نذرٌ أو طلاق أو عتاق أو ظهار أو تحريم 
بحسب ما عَلَّقّه من ذلك. 

وتحر تملع أن احمل توفي فكوا تلبق الطلةق والفساق وفاضيية 
تعليق النذرء لكن المعنى الذي لأجله فرقوا وجعلوا ذلك التعليق يميئًا - 
موجودٌ في تعليق الطلاق والعتاق الذي قصد به اليمين؛ فكان موجب 
أصلهم ومقنضه أنْ يكون كل هذا يميئًا وألا يفرقوا بين تعليق الطلاق 
والعتاق وغيرهما. 

والتسوية بينهما هو المنقول عن الصحابة وَلَيَدعَنْهرْ في جميع الروايات؛ 
ل 
يميئاء وروي عن بعض هؤلاء أنهم جعلوه تعليقًا لازمّاء ولم يُمَرّق أحدٌ من 
الصحابة بين تعليق الطلاق والعتاق وغيرهماء ولا بين الطلاق وغيره. 

بل هذه الفروق مسبوقة بالاتفاق على خلافهاء فإنه إِنْ كان القول الذي 
لم يعلم بين السلف فيه نزاع إجماعا - فقد انعقد | جماعهم على أنه لا فرق 

بين الطلاق والعتاق» بل وانعقد إإجماع الصحابة على أنه لا فَرْقّ في التعليق 

الذي يقصد به اليمين بين تعليق وتعليق»؛ بل صَرَّحَوا بأنه لا فرق بين الحلف 
بالععق وغيره نقيًا وإكباناء واتفق ى السلف كلهم على أنه لا فرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق؛ هذا إِنْ كانَ عدم العلم بالنزاع إجماعاء وإِن لم يكن 
إجماعا فلا | جماع لا على وقوع طلاق ولا عتق ولا غيرهما. 


)١(‏ في الأصل: (وإِنْ رجع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
/ااه 


عل 103/ 1] من عدم العلم بالنزاع بين السلف إِنْ جُعِلَ إجماعًا يُحتج 
به فإنه يلزم من ذلك التسوية بين الطلاق والعتق وغيرهماء وهذا مع ثبوت 
القول بالتكفير عن أعيان الصحابة؛ فيلزم تكفير الجميع كما دل عليه الكتاب 
والسنة» وإِنْ لم يجعل إجماعًا يحتج به- بطل دعوى الإجماع على لزوم 
ذلك. فثبت بطلان حجتهم على التقديرين. 
ع 
قال: (وقوله: (وإذا حلف على أفعال بر ليفعلها فقد تدرَهَا؛ إن القَسَم 
زادها توكيدًا)؛ ظاهره: أَنَّ مجرد الحلف على أفعال البر تُصَيّدهَا منذورة وهو 
ممنوع: فإنَّ حقيقة اليمين غير حقيقة النذرء وكون القسم زادها توكيدًا لا 
يلزم منه أن يكون جعلها منذورة» ولو كان كذلك- - لوجب الوفاء بكلّ ما 
يحلف عليه مِنْ أقعال البرء ولا جور التخلص منه بالكفارة: ولكان الحلف 
على ذلك مكرومًاء لأنه حينئذٍ يدخل في النذر» وقد نهى النبي يَكهْ عن 
النذر(١2,‏ وقد حلف النبى يَكةِ على أفعال البر مثل قوله: «والله لأغزون 
قريمًا7). 


)١(‏ تقدم في (ص 770)» وهو متفق عليه من حديث ابن عمر وعَليَدَعَنْها. 

(؟) أخرجه أبو داود (1787-51726) عن عكرمة مرسلا. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه /١٠١(‏ 6» والضياء في المختارة /١5(‏ 1/4- 
) عن ابن عباس وعَلْيَهعَنها. 
وقال أبو حاتم الرازي: الأشبه إرساله. 
وانظر: علل الحديث (5/ »)١565‏ نصب الراية (7/ 37*:7--307), البدر المنير 
(9/ 556). 
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وإِنْ كان مراده ما إذا اقترن بذلك نية النذر؛ كما أَشْعَرٌَ بو0١)‏ قوله قبل 
ذلك وتقسيمه صيغة القسم إلى ما يقصد به اليمين وإلى ما يقصد به النذرء 
َم مَنْ يقول بصحة النذر بالنية» ومن لا يقول بذلك فللبحث فيه مجالء 
وفي كلامه [في]7") هذا الفصل ما يقتضي أنه لا يعتبر في قول7) النذر صيغة 
الالتزام» وسنتعرض له فيما بعد؛ والله أعلم)9؟). 


والجواب: أنَّ الحالف ليفعلرٌ بدا نوعان: 


أحد هما: أَنْ يقصد مع ذلك التزامه لله/*)؛ فهذا ناذرٌ حالف كالذين ذكرهم 


الله - تعالى - في قوله: #وَمنهم مَنْ عَهَدَ أله لَيِتٌ َتنا من فَضِْهِ- لنَصَّدَمَنَ 
سد ب هه 70 :1 ا 2 5 ٍِ. ممعم ر هده و اس 
وَلتَكْوننَ مِنّ لصحي 200 فَلَمَآ انهم ين هَضْلِوء بخلوا بو وَتَولُوا يهم 


مَعرَطُورك 8 [التوبة: ه/ا -5لا]. 


ولو قال الرجل: إِنْ شَفَى الله مريضى فوالله لأصومر لله شهرًاء أو فوالله 
لأتصدقنّ لله بأل درهم - لم يكن هذا دون قوله: فلأصوميً لله شهرًاء 
ولأتصدقنٌ بألف درهم, أو قوله: إِنْ سَفَى الله مريضي صمت لله شهرًا أو 
تصدقت له بألف. أو قوله[١14/‏ ب:]: إِنْ شفى الله مريضى صمت شهدا 


)١(‏ كذا في الأصل وهو الصوابء وتحرّف فى «التحقيق» إلى: (استغربه). 

(؟) زيادة من «التحقيق». 1 

(9) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (قبول). 

(4) «التحقيق» (49/ ب). 

(1)9:والدوتع القاني؛ أن يقنضك مجر حم نه على القند مداه شير ققد التزانه للك 
وسيذكره المجيب في ضمن كلامه الآتي. 


01 


وتصدقت بألفء أو إِنْ شسَقَى الله مريضى فئلث مالي صدقة وبعيري هدي 
وهذه الشاة أضحية ونحو ذلك؛ وإذا كان إذا تكلم بهذه الصيغ بدون الحلف 
بالله كان ناذرًا - فمع اليمين أوكد, كما أنه إذا قال: إِنْ شفاني الله فعليّ صوم 
شهر > كان ناذرًا وإن لم يقل: (لله عليّ) عند جمهور العلماء؛ وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وقال ابن عمر وَدَْنََعَنَْا في الرجل يقول: علي المشى إلى الكعبة. قال: 
انلو[ ]1 

ولو قال: علي نذرْ؛ لزمه بلا نزاع نعرفه. 

وصيغة النذر المذكور في القرآن هي قوله: #لَيِنٌ َاتَدنَا مِن فَضَلِهِء 


آذ 0 


لَنصَّدَكن وَلَسَكُوتنَ مِنَ ألصَّلِحِينَ © [التوبة: 9/8]. 

والنذر لا يشترط له لفظ معين؛ بل كل لفظ اقتضى أنه التزم لله شيئًا فهو 
1 

واختلفوا: هل يثبت ذلك بدون القول؟ مثل: أن يشتري أضحية وينوي 
أنها لله وفيه قولان معروفان. 

وآناقول المعترض :3ه تدلثةاقة يقرل تضبحة الددناليةة وك لا 
يقول بذلك فللبحث فيه مجال) فليس الأمر كذلكء فإِنْ النذر هنا لم يحصل 


,)019 /١( والفاكهي في أخبار مكة‎ .)١1004( )١7 417 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١6 /9( وأبو نعيم في الحلية‎ 
وما بين المعقوفتين زيادة من المصنف وأخبار مكة.‎ 

(0) انظر ما تقدم (ص605). 


0 


بمجرد النية» بل بلفظ 2١7‏ تضمن التزامه ذلك» ونوى أنه لله وحَلَّففَ عليه 
باسم الله. 

فإ قولّه: إِنْ شَقَى الله مريضي فوالله لأفعلنٌ كذا - تم تضمن التزام هذا 
الفعل؛ فإذا قَصَّدَ أَنْ يلتزمه لله فهذا هو النذر كما دَلَّ عليه القرآن. 

وما إِنْ قَصَّدّ مجرد حَضٌّ نفسه على الفعل من غير أَنْ يقصد التزامه لله 
بل قصد حض نفسه ومنعها فقط؛ كرجل قصد الحج فطلب منه أهله ألا 
بحج فحلف لَيَحُْجَّنَ؛ فهذا لم يقصد باليمين أن يلتزم لله؛ بل قصد توكيد 
عزمه عليه لما نهاه الناهون. 

وكلام المجيب تضمن القسم الأول» فإنه قال: (وكذلك إِنْ كانت 
صيغته صيغة القسم ومقصوده اليمين أجزأته الكفارة» وإن كان مقنصوده 
النذر لزمه الوفاء» لقوله تعالى: مهم من عدهد أله لين َتنا من فَضلِه 


1 ود 


لَنَصَّدَكَنَ © [التوبة: 378]). 

وعلى هذا؛ فإذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرهاء يدخل فيه ما إذا 
حلف [111/ أ] ليفعلنها لله متقريًا بها إليه فيكون قد نذرها لله ووكّد نذره بالقسمء 
كما إذا قال: إِنْ سَلَّمَ الله مالي تصدقت, أو والله إن سَلَّم الله مالي لأتصدقنٌ 

8 9 2 . 5 0 5 

ولو قال: إن سَلْمَْ الله مالي فعليَ صدقة. وإِن كلمت فلانًا أو رَوَّجَتٌ 

وإِنْ قال: والله لأتصدقنٌ؛ يقصد حَشَّى نفسه على الفعل فقط لا يقصد أن 
يلتزم ذلك لله؛ فهذا ‏ أيضًا ‏ حالف. 


)١(‏ في الأصل: (لفظ)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
01 


قال المعترض : 

(قال ‏ يعني: المجيب - 

الوجه الخامس: أَنَّ أحمد ‏ رحمة الله عليه في إحدى الروايتين عنه 
يقول فيمن قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر ثم فعله ناسيًا: لا 
بقع به طلاق ولا عتاق'١؛‏ كقول المكبين والشافعي في أظهر قوليه. وهذا 
يقتضي أَنَّ هذا يمين لا تعليق محض. لأنه لو كان تعليقًا محضًا لوجد بوجود 
الصفة سواء كان ناسيًا أو لم يكنء فلمًا لم يحنئه في إحدى الروايتين وَل 
على أنه جعله حالمًا بذلك لا معلقًا له. وإذا كان حالقًا فالحنث لا يوجب 
وقوع المعلق به وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

وقوله في الرواية التي فرق فيها بين الطلاق والعتاق واليمين المكمّرة؛ 
مأخذه: : أن العتق والطلاق فيه حَقّ لآدمي فلا ترتفع بالكفارة بخلاف الأيمان 
بغير ذلك؛ وهذا الفرق ضعيف. فإنه لو قال : فعلي أن أغيق أو أَطَلّقَ أو فمالي 
صدقة ونحو ذلك أجزأته الكفارة» ولم يحنث مع النسيان» مع أَنَّ هذا مبسوطً 
في موضعه. 

والمقصود هنا: أنَّ هذا القول بُحَرَّحُ(') على أصول أحمد من وجوه 
متعددة. 


.)048 /١؟(دمحأ انظر: الجامع لعلوم الإمام‎ )١( 
(؟) في الأصل: (يجزئه)؛ والتصويب من «التحقيق»؛ وسيأتي على الصواب.‎ 
حك‎ 


| 


قلت :2١(‏ استنبط من كلام إمامه في إحدى الروايتين عنه أنَّ هذا يمين لا 
تعليق محض؛ وذلك ليس محل النزاع. 

ثم قال: فلما لم يحنثه في إحدى الروايتين دَلّ على أنه جعله حالفًا 
بذلك لا معلقًا له. 

قلنا: لا مُعَلَقَا له محضًا أو لا معلقًا له مطلقًا؟ الأول: مُسَلَّم ولا يفيدك, 
والثاني: ممنوع. 

قوله: وإذا كان حالقًا فالحنث لا يوجب /١51[‏ ب] وقوع المعلق به. 

قلنا: منى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟ 
الأول: مُسَلّم وليس محل النزاع؛ والثاني: ممنوع. 

قوله: وإنما يوجب التكفير كسائر صور الأيمان. 

قلنا: ما الجامع؟ فإِنَّ الأيمان بالله ‏ تعالى ‏ وصفاته مَدركُ وجوب 
الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظم وأنه غير موجود ههناء وفي نذر اللجاج 
والغضب التزم شيئًا أوجبه على نفسه فأشبه اليمين بالله ‏ تعالى _» وههنا 
ليس كذلك كما أشرنا إليه فيما تقدم؛ وسنزيده بيانًا ‏ إن شاء الله )(2)2. 

والجواب: قوله: (استنبط من كلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
عنه أَنَّ هذا يمين لا تعليق محضء وذلك ليس محل النزاع). 

فيقال: بل أصل محل النزاع أن الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به 


(1) القائل هو: السبكي. 
(0) «التحقيق» (1:7/ ب). 


اوفك 


اليمين هو من الأيمان حكمه حكم الأيمان» أم هو من باب الطلاق والعتاق 
المعلق على شرط؟ 

وأحمد ‏ رحمة الله عليه قد اختلف كلامه في ذلك كما اختلف كلام 
غيره» واختلف فى ذلك السلف والخلف. لكن الثابت المشهور عن 
الفعما د رقيوان اشعلرين 1ن هذ العلى من بات الأن كيه سكن 
الأيمان المكمّرة» والمجيب لم يقصد تسمية هذا أيمانًاء فإنَّ هذا قد سلمه من 
ينازع في حكم هذه اليمين» بل قصده أنَّ أحمد في إحدى الروايتين جعل 
حكمه حكم الأيمان لا حكم التعليقات التي ليست أيمانًا؛ فإنه لما فَرَّقٌ بين 
أن يفعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا وبين أن يفعل عمدًا - كان هذا 
[هو]() الفرق» لأنَّ الحض والمنع في الأيمان كالطاعة والمعصية في الأمر 
والنهي لا يكون عاصيًا إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا - فكذلك لا يكون 
حانثاء فلو كان تعليق الأيمان كالتعليق المحض لم يصح هذاء وإنما يصح إذا 
كان معنى اليمين معتبرًا في التعليق. 

لكن لقائل أَنْ يقول: المعتبر هنا أنه قصد الحض والمنع ولم تحصل 
المخالفة عمدّاء وهذا أمر مشترك بين اليمين والوعيد وسائر صور الأمر 
اي لاا ود واي را اروم رد ابيع 
1 أ] هذا إذا فعله ناسيًا لم يستحق الوعيد. 

لكا عور لامر ائر اصن توه يض رقو حكن رالمتع - 
وهو الذي يظنه المعترض معنى اليمين - لم يكن في هذا مايدل على أن 
أحمد اعتبر في ذلك خصوص اليمين» وهو التزامٌ يكره لزومه له لكن هذا 
(41) زيادة يقتضيها الساق؛ 

00 


يقتضي أَنَّ أحمد قَرَّقّ بين التعليق الذي فيه معنى الحض والمنع وما ليس 
كذلك؛ فجعل النسيان مؤثرًا في الأول دون الثاني» وليس في هذا أنه إذا فعل 
المحلوف عليه عمدًا لا [يلزمه به](١2»‏ فإنما فيه أنه عَذَّرَهُ عند النسيان ولم 
يعذره عند العمد, ثم إذا لم يعذره فقد يجعل التعليق من جنس التعليق الذي 
يقصد به الحض والمنع مع قصده الوقوع عند وجود الشرط» وهذا ليس 
بيمين مكفرة عند أحد من العلماءء» وإِنْ ظَنَّ هذا المعترض ونحوه أنه مما 
يقول المجيب فيه بالكفارة - فهذا غلط كما تقدم غير مرة. 

فهذا القسم يعذر أحمد فيه بالنسيان والجهل على إحدى الروايتين؛ 
وليست يميئًا مكفرة عند المجيب - فعلم أن عذر النامي والجاهل لكونه 
ممنوععا ومحضوضًا لا لكون ذلك من باب الأيمان المكفرة» فلو ذكر 
المعترض مثل هذا الكلام لكان فيه منع التخريج من هذا الوجه على أصل 
أحمد., لكنه لا يمكنه ذكر ذلك. فإنه لا يفرق في التعليق الذي يقصددبه 
الحض والمنع بين من يقصد وقوع الجزاء وبين [من يكره]”" وقوع 
الجزاء» بل يظن الجميع من الأيمان التي نازع فيها المجيب. 

ومع هذا؛ فقد يقال: أحمد لما راعى قصد المعلق في الشرط فينبغي 
- أيضًا ‏ أَنْ يُرَاعِيَ قصده في الجزاء؛ فإذا كان قَضْدَّهُ الحض والمنع جعله 
كالآمر الناهي يعذر المنهي إذا خالفه ناسيّاء فكذلك في الجزاء إذا قصد 
إيقاع الجزاء كان موقعًا وإن كان كارمًا لإيقاع الجزاء كان حالماء فأصوله 
ونصوصه تقتضي أنه يعتبر المقاصد والنيات في جميع العقود. ويكون بهذا 
(0 ماني المعقرشن غير واضودة تمل نا أثنت. 
(؟) في الأصل: (ذكره)؛ والصواب ما أثبتٌ. 


03 


المعلق إذا كان إنما قصد اليمين وهو كار لوقوع الجزاءء فهو من الحالفين 
حكمه حكم الحالفين ليس من الموقعين» وعلى هذا الوجه فيتم التسخريج 
7 ب] على أصول أحمد ته ونصوصه من هذا الوجه ‏ أيضًا-. 
فصل 
قال: (قال المجيب: فلمًا لم يحنئه في إحدى الروايتين دل على أنه 
حمل حالنا بذلك لامعلها ل 


قال المعترض: قلنا: لا معلقًا له محضًا ولا معلقًا له مطلقًا؛ الأول مُسَلَّم 
ولايفيدك,. والثانى ممنوع). 


فيقال: بل المراد هو المسَلَّم وهو أنه ليس تعليقًا محضًا بل تعليقًا فيه 
معنى الحض والمنع؛ وهذا حالف إذا كان كارمًا لوقوع الصفة عند 
المخالفة» وإلا فهو معلقٌ حاض مانعٌ وليس بحالف يمينا مكفرة. 

قال: (قوله: وإذا كان حالقًا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به(21. قلنا: 
متى؟ في الحلف المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؛ الأول 
مُسَلَّم وليس محل التزاع» والثاني ممنوع). 

قلنا: بل في كل حالف؛ سواء كان حالفًا بصيغة التعليق أو صيغة القسمء 
كما أن أصحاب رسول الله يك جعلوا التعليق الذي يقصد به اليمين يميئًا 
مكفرة وكذلك جمهور التابعين» ولأنَّ الصحابة والتابعون جميعهم سَمَّوا 
هذا التعليق يميئاء ولم يسموا ما يقصد به الإيقاع يمينّاء فيدخل في قوله 


)١(‏ في الأصل: (المحلوف)» وفي «التحقيق؛ ما أنبتٌ؛ وقد تقدم على الصواب في (ص077). 
0515 


تعالى: # ذَلِكَ مره أيَمِيَكُم | ا حَلْفْسَمْ # [المائدة: 84]» ولأنه في معنى 
النذر. 

خشك الجمهوو النزق نين السليق الل يمضه يه انمي فدعك وا وبلة 
الكفارة» والتعليق الذي يقصد به لزوم المنذور فلم يجَوّزوا تكفيره» بل 
جعلوا المعلّق فيه لازمّاء وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق» 
قن قَصّدَ به اليمين كانت فيه الكفارة وإن قصد به وقوع المعلق لم يكن فيه 
كفارة» ولأنْ المعنى الذي جُعِلَ لأجله هذا يميئًا مكفرة موجود في هذاء وهو 
أنه التزم عند المخالفة ما يكره لزومه له بخلاف من يقصد الإيقاع فإنه لم 
يلتزم عند المخالفة ما يكره لزومه. بل ما يريد لزومه كتعليق الإد يقاع وتعليق 
الوعيد؛ ولأن القرآن والسنة إنما عَلّقَا(١)‏ التكفير بمسمى حلف المؤمنين 
وأيمانهم» وهذا المعنى موجود في أي صورة /١57[‏ أ] كانت. 

وأيضًا؛ فالمنازع لا يخص الكلام بصورة التعليق» بل لو حلف عنده 
بصيغة القسمء فقال: الطلاق يلزمني لأفعلنّ كذاء أو امرأتى طالق لأفعلنً 
كذا؛ فهذا صيغة قسم تُلَقِيَ('2 الجواب فيه بلام القسم؛ ومع هذا لا يجعله 

إن قال: هذا معنى كلامه معنى كلام المعلق» وإن كانت صفته صفة 
القسم؛ فألحقته بالمعلق. 

قبل له#عكتت الشريفة؛ فإن الواضث أن تفل المقضوض اميك 


)000 في الأصل: (عَلَنّ)؛ ولعل الضوات نا انيت 
(') في الأصل: تلقا. 
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تلطه غير المتصوضن: واقصى وزه ان احمان المدلمين: فالوابهي أن 
تنبت الحكم في جميع أيمان المسلمين» والصيغة التي يظن أنها ليست 
صيغة يمين إذا كان معناها معنى اليمين ألحقتها(١2‏ بهاء وأنتَ جعلتَ صيغة 
التعليق هي الأصل وألحقت بها صيغة القسم. 
وصيغة التعليق لم يعلّق الله بها ولا رسوله يل حكمًا من الأحكام؛ لا 
نفيًا ولا إِبْبانّاء بل يُرَدٌ إلى معناها؛ فإن كان معناها نذرًا فهي نذرء وإن كان 
جعالة فهى جعالة» وإن كان وكالة فهى وكالة؛ وإن كان عتما أو طلاقًا فهي 
عتق أو طلاق» وإن كان خلعًا فهي خلء27). 
فقولنا: صيغة تعليق مثل قولنا صيغة خبر وأمر» وجملة شرطية وسلبية 
وثبوتية ونحو ذلك؛ هو: اسم لصورة اللفظ المتضمن تعليق الثاني بالأول؛ 
وهذا المعنى ليس وصفًا مؤثرًا في الأحكام الشرعية ولا عَلَقَ الشارع بذلك 
ولهبذا؛ لما كان تعليقالنذر تارة نذرًا وتارة يمينا تجعل التذن نذرًا 
واليمين يميئًا؛ كذلك تعليق الطلاق إذا كان تارة يميئًا وتارة تطليقّاء فاليمين 
وإذا كان حالفًا؛ فالحنث لا يوجب وقوع المحلوف به» وإنما يوجب 
التكفير كسائر صور الأيمان. 
)١(‏ في الأصل: (ألحقتا). 
(؟) مجموع الفتاوى (75/ ١57‏ وما بعدها)» الفتاوى الكبرى (5/ ١١١‏ وما بعدها)) 


القواعد الكل لضن 1ه #نوما يلها : 
وانظر: (ص/6 وما بعدهاء .)46١‏ 


اه 


قول المعترض: (متى لا يوجب الحنث وقوع المحلوف به في الحلف 
المحض أو في الحلف الذي في ضمن التعليق؟). 

يقال له: ليس معك في كناب ولا /١45[‏ ب] سنة ولا إجماع ولا قياس 
أن العادف يدنه ططاذق ول عكاقه بل 'التقنوض كلها عدل على أن احالف 
الحانث إنما عليه التكفير» وتفريقك بين حانث وحانث بمجرد حكاية 
مذهب وقولك: إِنَّ هذا ممنوع - لا فائدة لك فيه فإنه قد علم أنك تمنعه 
لكن الشأن في أن تجيب عن أدلة المستدل أو تقيه(١‏ دليلًا على هذا الفرق 
إما مُعَارِضًا به وإما مبتدثًا به» وكلا الأمرين منتفيء فلا ينفعك مجرد المنع مع 
قيام حجة المنازع من الكتاب والسنة والاعتبار على أن التكفير بالحنث في 
أيمان المسلمين. قال تعالى: «َلِكَ كَخََرَةُ أَيْمِيَكْمْ إِذّا حَلَفْسُم © [المائدة: 


سرج برسم صر دو 


5 وقال تعالى: #قد فض الله مهلك ةيكم 4 [التحريم: ؟]» فجعل التَّجِلَّة 
لمسمى أيمان المسلمين؛ فَُلِمَ أن المعنى [المؤثر في تحلة( اليمين]7) 


وكذلك قوله تعالى: #ذَلِكَ كَمَّرَُ أَيَمِيَكُمَ إذًا لفك َلَنْمّم 4 يقتضي أن هذا 
كفارة لما هو من أيمان المسلمين» فالمؤثر في جواز الكفارة - كون العقد 
يمينا من أيمان المسلمين» والكفارة في اليمين له أن يكفر قبل الحنث 
وبعده. ولهذا سماه الله تحلة» وتحليلها قبل الحنث أوكدء لكن إنما يجب إذا 


هه 


حننا. 


(1) غير واضحة في الأصلء ولعل ما أثبِتٌ هو الصواب. 
9 زفضين (عيل): 
(؟) هكذا قرأتها. 


ولا تحتاج الآية إلى إضمار كما يقوله بعضهه7(): إذا حلفتم فحنثتم» 
فإنه لم يوجب الكفارة لمجرد اليمينء بل بَيّنَ أن هذا كفارة اليمين المحلوف 
بهاء وهي كفارة لها سواء كَمّرَ أو لم يكفر, لكن إِنْ كَمَّر انحلت يمينه وإلا 
فهي معقودة. 

والمكمّر إنما يكفر يمينه» فيزيل بالكفارة ما كانت اليمين سببًا له من 
الإثم الذي أوجبه عقدها إذا حنث» والحنث شرط في وجوب الكفارة» كما 
أن العَؤْدَ شرطٌ في استقرار كفارة الظهار. 

وقول المجيب: إنما يوجب الحنث التكفيرٌ كسائر صور الأيمان؛ لم 
يذكره لمجرد القياس؛ بل لأن نصوص الكتاب والسئة بينت أَنَّ الحنث في 
الأيمان إنما يوجب التكفير في جميع صور أيمان المسلمين» لم تفرق 
النصوص بين يمين ويمينء ولا بين صيغة وصيغة إذا كانت الأيمان من أيمان 
المسلمين المعقودة /١54[‏ أ] المحترمة» وهي ما يقصد بها تعظيم الله بعقدها 
به أو له» دون ما يقصد بها تعظيم المخلوق بأن يعقد به أو له فإنه يمين غير 
محترمة ولا كفارة في الحنث فيها؛ فصارت هذه الأيمان داخلة في نصوص 
الكتاب والسنة لفظًا ومعنى. ١‏ 

وأيضًا؛ فلو ذكر ذلك قياسّاء فالجامع بينهما هو الجامع بين نذر اليمين 
وبين الحلف باسم الله» وهو أنه مَك حرمة أيمانه بالله بالحنث حيث عقد لله 
أو بالله عقدًا ولم يوف به» وهذا المعنى هو المؤثر في الشرع بدليل ثابت في 
الصحيح عن النبي يَكةِ أنه قال: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسله7", 
)١(‏ هو أبو ثور؛ كما تقدم في (ص7). 

(1) تقدم في (ص؟1). 
17م 


وقال عقبة بن عامر ‏ راوي الحديث ‏ : النذر حَلَْه(١).‏ 

وحيائل؛ فقوله: «كفارة النذر كفارة يمين» إما أَنْ يراد به أن النذر نوع من 
اليمين؛ فيكون لفظ اليمين المكفرة يتناول الالتزام لله والالتزام بالله» وإما أن 
يراد به أن النذر كاليمين في أنه كفارته كفارة اليمين بالله - فهذا دليل على أن 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر هو الموجب للكفارة؛ فإِن النبي كَل 
جَعَلَ النذر كاليمين في ذلكء فلو لم يكن المشترك هو الموجب للكفارة 
لكان الموجب ما يختص باليمين» ولو كان الموجب مختصًا باليمين لم تكن 
كفارة النذر كفارة اليمين؛ فَعُلِمَ أنَّ الموجب يشترك بينهما. 

وحينئلٍ؛ فقول القائل: فحروف القسم مختصة بالقسم. فلا يجوز أن 
يكون شرطا في التكفير» بل المؤثر في التكفير معنى يشترك فيه النذر 
واليمين؛ وحينئذٍ فما يذكره المعترض وغيره من خصائص اليمين المكفرة 
عندهم هي منتفية في النذر؛ فعلم أنها عديمة التأثير» وأنها ليست شرطًا في 
التكفير» بل المقتضي له أعم منها. 

ومعلوم أَنَ النذر يكون بصيغة التعليق بالنص والإجماع؛ فعلم أَنَّ كون 
الصيغة تعليقًا لا يمنع من كونه مكفرًا كفارة اليمين إذا وجد فيه المعنى 
المشترك بين النذر واليمين» ومن المعلوم أنهما يشتركان في المعنى 
المشترك بين العقد لله وبالله» /١44[‏ ب] وإن شئت قلت: في التزام العقد لله 
أو بالله» فيكون العقد إما لله وإما بالله لا بل أنْ يوجد فى النذر واليمين. 


واناقول المعترض:: (فإن الأيماة الله وضفاتةمذرك وتعوت الكفارة 


.)١18ص( تقدم في‎ )١( 


انتهاكُ الاسم المعظّم» وأنه غير موجود هاهنا). 

فيقال: هذه دعوى مجردة» لم يذكر عليها حجة أصلاء لا بينة ولا شبهة» 
ويكفي في ذلك المنع؛ فيقال: لا نسلّم أنّ هذا مدرك وجوب الكفارة. 
ذلك» وأن الكفارة تجب بدون انتهاك الاسم المعظم. 

أما مالك وأبو حنيفة وأحمد فى منصوصه وظاهر مذهبه؛ فإن اليمين 
بالله تنعقد عندهم بالكنايات» فلو قال: أقسم أو أحلف ولم يذكر اسم الله 
البتة كانت يميئًا عند الثلاثة وأكثر العلماء» لكن عند مالك وأحمد فى إحدى 
الروايتين هي كناية فلا بد أن ينوي اليمين: وعند أبى حنيفة وأحمد فى 
الرواية الأخرى هي يمين عند الإطلاق» فهي صريح في اليمين. 

ولو قال: إِنْ فعلت كذا فعليَ نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة أيضًا. 


ولو قال: علي نذر لزمته كفارة يمين أو أكثر منها عند عامة السلف 
والخلف, وذكر بعضهم هذا إجماعًاء وفي [...217 عن النبي كَلِ أنه قال: 
«من نذر نؤرًا ولم يُسَمّو فكفارته كفارة يمين)7"' وإنما نازع في هذا 
الشافعى. 
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ثم الشافعي ووَعَئَهَعَنْهُ وجب كفارة اليمين من غير انتهاكِ لاسم الله 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» ولعله اسم أحد كتب السنة التي روت 
الحديث. 
(') تقدم تخريجه في (ص75177-1757). 
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- تعالى - كما يوجبها في نذر اللجاج والغضبء وكما يوجبها في تحريم 
أمته» وكما ذكر أصحابه ‏ رحمة الله عليهم ‏ إيجابها فيما إذا قال: إن فعلت 
كذا فعليً أنْ َل امرأتي» وفيما إذا قصد بالنذر اليمين فقال: علي أَنْ أشرب 
أو أقتل فلانًا - فذكر الخراسانيون أَنَّ عليه كفارة يمين» فهو الذي اشترط من 

بين الأئمة أَنْ تكون اليمين المكفرة بصريح اسم الله» وجعل العلة انتهاك 
خرنة الاج 11461 1االنسط ا دوقن 10 تيد بهذ لساك في الاي 
فأوجب الكفارة ‏ كفارة اليمين - في غير موضع بدون هذا. 

- فتبيّن أَنَّ جَعْلَ كفارة اليمين مختصةً بهذا خلافٌ إجماع الأئمة» بل 
خلاف إجماع الأمة» وهو خلاف نص الرسول وَل فإنه قال: «كفارة النذر 
كفارة يمين70(١2‏ فأوجب فيه كفارة يمين وإن لم يذكر هناك اسم م معظّم. 

وأيضًاءٍ فنحن تُسَلّم أنه إذا انتهك حرمة الاسم المعظًّم بالحنث كان 
عليه كفارة يمين؛ لكن لخصوص انتهاك حرمة الاسم. أو لِمًا في ذلك من 
انتهاك حرمة المسمى؟ 

ومعلوم أَنَّ الاسم إنما صار له حرمة لحرمة المسمى سبحانه» فإِن هذا 
هو المقصود الأصليء وانتهاك حرمة الاسم تابعة له17). 

ولهذا كان الذي أفتى به الصحابة رَوََلَتَدُعَنْه وهو قول الأكثرين أنه إذا 
قال: إِنْ فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني وحنث- أنه يلزمه الكفارة» لأنه 
لما التزم الكفر عند الحنث ‏ وفي الكفر من انتهاك حرمة الإيمان بالله أعظم 


نلق تقدم تخريجه في (ص 47)) وهو في صحيح مسلم. 
زفق قاعدة العقود 4١ /١(‏ -185) زادالمعاد(ه0/ .)1١5‏ 


لان 


مما في مجرد انتهاك اسمه ‏ > كان وجو ب( الكفارة بهذا الانتهاك أولى 
من وجوبها بانتهاك حرمة الاسم. 

وإذا قال: وايم الله وايمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب» وفي 
الإطلاق قولان مشهوران. وهذا جَمْعْ يمين» فإنما حَلّفَ بأيمان الله لا باسم 
الله . 

ولو قال: على عَهْدُ الله وميثاقه لأفعلنَ؛ كان يمينا باتفاق الأئمة» أو قال: 
علي عهد الله وميثاقه لأفعلنَ2"7؛ كان يمينًا عند الجمهور. 

وإن أَطْلق ذلك؟ فقال: : العهد والميثاق لأفعلنَ؛ كان يمينًا مع النية» وإِنْ 
أَطْلَقّ ففيه قولان هما روايتان عن أحمد. كما في قوله: أحلف وَأَفْسِمْ ولم 
يحلف هنا باسم من أسمائه. 

وعائشة وَعَئهعَنهَا حَلَمَّت بالعهد ألا تُكَلَّمَ ابن الزبير وََليدعَتْها؛ فلمًا 
كَلّمَتهِ أعتقت أربعين رقبة» وكانت إذا ذكرته تبكي وتقول: واعهداه0"©. 


وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه : العهد شديد» فى عشرة 


)١(‏ في الأصل: (وجود)؛ ولغل الضوابما أت 

0( كذا تكررت هذه العبارة» ولعل الصواب: أو قال: علي العهد والميثاق لأفعلنً. انظر 
ما تقدم (ص9- ٠ .)8١‏ 

() أخرجه البخاري (75017/7) دون قولها: (واعهداه). 

() نقله ابن قدامة في المغني /١(‏ 17 5»)» وابن مفلح في الفروع /٠١(‏ 457) عن أبي 
طالب. 
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وقوله: علي عهد الله وميثاقه؛ ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة 
[145/ ب] ولا هو حَلِففٌ بالاسم المعظم. 

وأيضًا؛ فالحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماعء فلو قال: 
وعزة الله؛ انعقدت يمينه ولم يحلف باسم الله» وإنما حَلَّفَ بصفةٍ من صفاته. 

فإذا قيل: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف. 


قيل : فهذا يدل على أنه عقد يمينه بالله.» فهى يمين مكفرة وإن لم يذكر 
٠‏ فهي ا 
اسم الله وإذا عقدها لله فهو أوكد وأوكد7١).‏ 


وقوله: علوت نذر؛ فيه كفارة يمين بالنص وقول عامة العلماء» وليس فيه 
ذكر اسم الله تعالى ‏ » وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَكاوِ: «كفارة 
النذر إذا لم يْسَمّ كفارةٌ يمين) روآه العرو 00 وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. 


)١(‏ قال في درء التعارض :)7١ /٠١(‏ (وثبت عنه الحلف بعرَّة الله. والحلف بقوله: 
َعَمْرُ الله؛ فلو كان الحلف بصفاته حلقًا بغير الله لم يجز؛ فَعْلِمَ أنَّ الحالف بهما لم 
يحلف بغير الله» ولكن هو حالف بالله بطريق اللزوم؛ لأن الحلف بالصفة اللازمة 
حلفت بالفوهوف سهان تقال دا 
وانظر: مجموع الفتاوى (5 ؟/ 3307 ). الفتاوى الكبرى (5/ ١7٠١‏ )» القواعد الكلية 
(ص 195). 

(؟) برقم .)١974(‏ وقد تقدَّم بلفظ: «كفارة النذر كفارة يمين» وهو في مسلم بدون 
زيادة: «إذا لم يسَم). 
وقال البيهقي في السئن الكبير 2٠ /7 ١(‏ والرواية الصحيحة عن أبي الخير» عن 
عقبة بن عامر, عن النبي كك «كفارة النذر كفارة يمين». 
وانظر: نصب الراية (*”/ 7396)» إرواء الغليل (4/ .)3١9‏ 

كك 


قول عامة السلف والخلف. 

قال أبو محمد(1: (لا أعلم فيه مخالفًا إلا الشافعي قال: لا ينعقد نذره 
ولا كفارة فيه» لأنّ من النذور ما لا كفارة فيه» ثم إنه قال: إذا فعلت كذا فعليً 
نذرء فعليه كفارة يمين؛ فأوجب الكفارة في هذه اليمين بدون ذكر اسم الله 
تعالى-). 

وأما قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئًا أوجبه على 
نفسه فأشبه اليمين بالله ‏ تعالى -» وهاهنا ليس كذلك). 

فيقال له: فهذا الكلام ينقض قولك: (ما الجامع؟ فإِنَّ الأيمان بالله 
وصفاته مدرك وجوب الكفارة فيها انتهاك الاسم المعظَّمء وإنه غير موجود 
هنا). 

فيقال لك: إذا كان هذا هو مدرك الوجوب فحيث انتفى الوجوب وجب 
أن تنتفي الكفارة في نذر اللجاج وا لغضب لانتفاء هذا القولء ثم إذا قِسْتَ 
نذر اللجاج والغضب على اليمين بجامع بينهماء وهو أنه التزم شيئًا أوجبه 
على نفسه كان مدرك الوجوب أنه التزم شيئًا أوجبه على نفسه؛ وهذا المدرك 
أعم من ذاك؛ فتناقضتٌ في كلام واحدٍ قليل متصل بعضه ببعض. 

وأيضًا؛ فإنه إذا التزم شيئًا أوجبه على نفسه. فهذا معنى النذر لا معنى 
اليمين» فكان يجب جعل هذا نذرًا موجبًا على /١51[‏ أ] نفسه ما أوجبه لا 
يجعل فيه كفارة» وهذا الكلام يناسب قول من يجعل نذر اليمين نذرًا واجبًا 


2075 /١7( المغني‎ (000 
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لا من جعله يمينا مكفرة» ولكن هؤلاء متناقضون تناقضًا بيناء فإنهم جعلوا 
نذر اللجاج والغضب من الأيمان المكفرة» ولم يجعلوا الحلف بالطلاق 
والعتاق كذلكء بل جعلوا هذا التعليق كتعليق النذر اللازم؛ فصاروا إذا 
ناظروا من يقول بلزوم نذر اللجاج والغضب ينصرون أنه يمين» وإذا ناظروا 
من يقول بتكفير الحلف بالطلاق والعتاق ينصرون أنه ليس بيمين» ويقولون: 
3 نذر اللجاج والغضب أشبه اليمين» ويذكرون مِنْ شَّبّهِهِ ما يوجب أن يكون 
دوا لما وهذا غلط ب 

وإنما الذي ذكره الصحابة ََآَهَعَنْهْ والسلف والآئمة الشافعي وأحمد 
وغيرهما ‏ رحمة الله عليهم ‏ أن قصد صاحبه قصد الحالف لا قصد الناذر» 
وأنه من باب الأيمان لا من باب النذورء وهذا المعنى يوجب أن يكون 
الطلاق والعتاق المحلوف بهما كذلك, ليس بينهما فرق مؤثر؛ فليتدبر 
اللبيب هذا التناقض العظيمء والكلام في هذه المسائل بلا أصل يعتمد عليه 
من نص ولا قياس > يعللون حكم الأصل بعلة مختصة. ثم يثبتون الحكم 
بعلة أخرى» وتلك العلة توجب ضد ذلك الحكم, وهذا كلام مَنْ لم يُحْكِم 
الأصل الذي بنى عليه قوله. وهم معذورون في مثل هذا الموضع الذي 
اضطرب فيه أكثر الناس. 

إن قلت: بل ذاك مدرك وهذا مدرك ثان؛ فالكفارة تجب لهذا ولهذاء 
فقد سلمتٌ أن الكفارة تجب حيث لم يذكر الاسم المعظمء وحيتشذِ؛ فإِنْ لم 
تذكر مدركًا يمنع دخول الحلف بالطلاق والعتاق - لم يكن معك فرق 
أصلاء لا مؤثر ولا غير مؤثر» وليس معك إلا حكاية المذهب. 
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ثم يقال: إذا كان هنا مدرلك ثانٍ وهو أنه التزم شيئًا أوجبه على نفسه - 
لزمك أَنْ توجب الكفارة في كل من أوجب شيئًا ولم يفعله» فيلزمك وجوب 
الكفارة /١45[‏ ب] في نذر المباحات والمعاصي» وهذا مذهب أحمد وغيره 
دون الشافعي. 1 

وأيضًاء فيقال: إذا وجبت الكفارة لأنه التزم شيئًا أوجبه على نفسه. فإِنَّ 
اليمين تكون تارة حضًا وتارة منعًا؛ فالحض فيها إيجاب والمنع فيها تحريم؛ 
فكم(١2‏ قِسْتَ على اليمين من الإلزام ما كان فيه | يجاب على نفسه - فقس 
عليها ما كان فيه تحريم على نفسه. 

ومعلوم أنه إذا عَلَقّ الظهار والحرام والطلاق والعتاق على وجه اليمين» 
فقد حَرّمَ على نفسه بهذا التعليق كما أوجب بذاك التعليق» وكل من الإيجاب 
والتحريم يكون موجب اليمين. 

فَإِنْ قلت: قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» بد ل قا عا تر 
الجاع والفقين 00 

قيل: المذاهب تتبع الأدلة الشرعية» [والأدلة الشرعية]7" لا تتبع مذهبّاء 
وليس لأحد أن يتأول كلام الله ورسوله على ما يوافق مذهبه إِنْ لم يقم عنده 


)١(‏ في الأصل: (فكلما)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

() قال البيهقي في السنن الكبير -)١١١ /7١(‏ ومثله في معرفة السئن والآثار /١5(‏ 
8).: وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مَخرج 
الأيمان, والله أعلم. ثم قال: وهو إِنْ صحّ ‏ محمول عند من لا يقول بظاهره على 
نذر اللجاج والغضب. والله أعلم. 

(*) إضافة يقتضيها السياق. 


للك 


دليلٌ شرعيٌ على أَنَّ الله ورسوله أراد ذلك الكلام؛ فإنَّ المقصود بالتأويل: 

معرفة مراد المتكلم بكلامه. فإنْ لم تَعرف ذلك ولم يّقم على مراده دليل- 

كُنَا قائلين على الله ما لا نعلم, ثم جاعلين كلاء(١‏ الله ورسوله تبعًا لكلامنا. 
وقوله: ١كفارة‏ النذر كفارة يمين» لفظ عام لاوجه لتخصيصه. 


ونذر اللجاج والغضب ليس بنذر في الحقيقة» بل هو يمين داخل في 
قوله تعالى: # ذلِكَ كَعَرَةٌ أيَمنِيَكُم ! إِذَا حَلَفْجُمْ 4 [المائدة: 88]» وموججب هذا 
النص: أَنْ كل نذر لم يوف به ففيه كفارة يمين» وهذا مذهب أحمد وغيره؛ 
كمالكل يمن لم / بر فيها ففيها كفارة يمين» لكن الوفاء بالنذر واجب ليس 
كاليمين» فإذا قَدّرَ أنه لم يف بهت كان فيه كفارة يمين» ثم إيجاب كفارة يمين 
في النذر إذا لم يوف به يدل على أن نذر اليمين فيه كفارة يمين أيضًاء لأنه 
قصد بنذره اليمين - فكان أولى بالتكفير. 

ولهذاكا نهدلا معن قعل التدورو يز تحرثة الكفارة نشالات 
الناذر المحض. فإنَّ عليه الوفاء» فإِنْ لم يف كان عليه كفارة يمين. 

تين بالنص والإجماع أَنَّ [150/ أ] كفارة اليمين تجب في أعم مما 
ذكره من الحلف بالاسم المعظمء وحينئيٍ؛ فالحالف بالطلاق والعناق 
والحالف بالنذر كل منهم قصد بماعَلْقَهُ له الحلف. وهو كاره للزوم ما 
عَلَّقَهه لم يقصد لا وجوبًا ولا وقوعًا. 

وماذكرئه في أنه لا حنث على الحالف في أظهر قولي الشافعي 
وَوَْئَهَنهُ فهو كما ذكرت. فإنَ هذا اختيار أئمة أصحابه العراقبين 


)١(‏ في الأصل: (لكلام). 
00 


١7 والخراسانيي‎ 
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ف 


وما ذكرتٌ من توقف المصريين والماوردي ليس مما يعارض هذا(" 


قال السبكي في «التحقيق» (47/ ب): (وقوله: (إنَّ الأظهر من قول الشافعي عدم 


حنث الناسي) هو في ذلك تابع للرافن وتجماعة كثيره من العراقيين وغيرهم, وقد 
قال ابن المنذر في الإشراف: : إن القول بالحنث هو المشهور من مذهب الشافعي 
عند أصحابه). 

قال السبكي في «التحقيق» (47/ أ): (وقد قال صاحب الحاوي: البغداديون من 
أصحابنا ذهبوا إلى تصحيح القول بعدم الحنث في الناسي لما ارتكبوا من مخالفة 
أبي حنيفة. وأما البصريون فقال شيخنا أبو القاسم الصيمري: ما أفتيتٌ في يمين 
النامي بشيءٍ قط. وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم يفت فيه بشىءٍ قط. وحكى أبو 
الفياض عن شيخه أبي حامد المروروذي أنه لم يفت فيه بشيء قط. 

قال: : وهو أحد الببصريين؛ فاقنديت بهذا السلف. ولم أفت فيها بشيء قطء لأنَّ 
استعمال التوقّي أحوط من فرطات الأقلام [وفي الحاوي: : ورطات الإقدام]. 

قال ابن الما : ومع هذا؛ فالقول بالحنث هو الأرجح دليلاء ون كان أعوص» وهو 
قولٌ لكثير [من] العلماء السالفين والخالفين» وهو قول أئمة المذاهب الأربعة, 
والشافعي وأحمد وإن اختلفت الرواية عنهما؛ فالحنث أثبت عنهما. 

وفي كتاب الهداية في مذهب أحمد أنه يحنث في الطلاق والعتاق ولا يحنث في 
اليمين بالله ‏ تعالى ‏ والظهار. قال: وهو [قول] أكثر شيوخناء وعنه أنه لا يحنث فى 
الجميع. ْ 
وقال القاضيى حسين: إنه لا خلاف فيما إذا قال: والله لا أدخل عامدًا ولا ناسيّاء فدخل 
:ااانه بحست وق هتاجرات عن اسمشكهم باذ مقصي وده الطع :وهو أفؤى من 
لهم» والحديث محمول على نفي المؤاخذة والذم [بياض مقدار كلمة]» وقد رأيت 
شيخنا ابن الرفعة في آخر عمره يتوقف ولا يُفتي فيها بشيء, وقال لي: إنه [بياض 
مقدار كلمة] من ذلك أنه أوجبْ على ما نصّ الشافعي. والله أعلم). 
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وهؤلاء أعلم بمذهبه وأصوله من غيرهم» ولم يكن مقصودنا هنا ترجيح هذا 
القول على غيره حتى نبسط القول فيه» بل المقصود ما يلزم أصحابه. 
0 

قال: (وما ذكره يعني: المجيب ‏ من تضعيف الفرق بأنّ العنق 
والطلاق [فيه] حقٌّ لآدمي فلا يرتفع بالكفارة, بخلاف الأيمان بغير ذلك 
وضَعَفَهُ بإجزاء الكفارة فيما إذا قال فعليٌ أن أعتق أو أَطَلّق. 

قلنا: الفرق بينهما أَنَّ هذا التزام بخلاف ذلك كما أشرناء ويرش د(" إلى 
هذا قول الفارق فلا يرتفع» فإنه يؤذن بالوقوع؛ أي: فلا يرتفع بعد ذلك)20). 

والجواب: أن الذين قَرّفُوا في مسألة النامي , بين الحلف باليمين 
المكدرة ة وغير المكمّرة» وهو الحلف بالطلاق والعتاق بناءً على اعتقادهم أذ 
هذه غير مكفرة > فَرّقُوا بن قالوا: البعين التى انيت مكبر يتعلق بها حى 
أدمي فتعلق به مع النسيان كالإتلاف» ولأنه حكم عُلَّنَ على شرط فوجد 
بوجدان الشرط؛ كالمنع من الصلاة بعد العصر. 

فيقال لهم بعد المنع من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة: حَقّ 
الآدمي يتعلق بالوجوب المعلق كتعلقه بالوقوع المعلق. فإذا قال: إِنْ فعلتٌ 
كذا فعليً أَنْ أعتق تق عبدي وأَطَلّقٌ امرأتي ؟ فقل 3 ق به حت آدمي» وهو لونَدَرَ 
عق عبد كد دون وجي ليا عطفه فإن كان !ا لموستي القرق 2 1 يمن 
الآدمي فيجب في مثل هذه الأيمان ألا يعذر الناسي والجاهل» وهم يعذرونه 


١ 
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)001 في الأصل رسمت هكذا: (وتريد) بدون نقط» والمثبت من «التحقيق». 
(؟) «التحقيق» (517/ أ)» وما بين المعقوفتين زيادة من «التحقيق». 
0:١‏ 


لأنها عندهم يمين مكفرة وإِن تعلق بها حق آدمي» وهي مع [147/ ب] هذا 
عندهم يمين مكفرة. 


وقول الممّرّق: إِنَّ العتق والطلاق فيه حق لآدمي فلا يُرتفع بالكفارة؛ 
بناه على أصله في أنه وقع فلا يرتفع بالكفارة» وهذا كقول مَنْ يلزم بالوفاء 
في نذر اللجاج والغضبء ويقول: قد وجب في ذمته فلا يرتفع بالكفارة» 
وإلا فمن يقول: إنه لم يحنث لا يُسَلّم أن العنق والطلاق وقعء وكذلك مَنْ 
يقول بإجزاء الكفارة لا يقول: إنه وقع واحد منهماء ولو وقع لم يرتفع بعد 
وقوعه. بل ما قَصَدَ به اليمين لم يقصد به الإيقاع فلا يقع؛ بل تجزئه كفارة 
يمين» وإن أوقعه الات 

وكذلك مَنْ لا يحَنث يحَنث النامي والجاهل يقول: وجود فعلهما وعدمه(1) 
لمانا سان 


وأيضًا؛ فالناسي والجاهل إنما عَذِرَ في اليمين المكفرة لأنه لم يقصد 
المخالفة» فصار كمن فعل المنهي عنه ناسيّاء وهذا المعنى موجود في جميع 
الأيمان. 

ولكن أحمد - على قوله بلزوم ذلك - قطع شَبَّهَ ذلك بالأيمان وجعله 
إيقاعاء كما منع من الاستثناء في ذلك في إحدى الروايتين عنه» وكما جعل 
الحلف بهما ليس بإيلاء؛ وقد تقدم أَنَّ أحمد تارة كان يجعل الحلف بهما 
من باب الإيقاع لا اليمين» وتارة يجعله من باب اليمين. 


فقوله: فالفرق يُتوجّه على أنه لم يجعلهما من الأيمان إذ كان لا كفارة 
فيهما عنده ولا استثناء في إحدى الروايتين عنه؛ فيوجّه هذا: أنه طلاق وعتق 
معلّق(١)‏ بصفة- فيقع إذا وجدتء لكن قد تبين بالدليل أنَّ جَعْلَهُ لهما أيمانًا 
هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة» وأن الواجب إثبات حكم 
الحلف بهما إذا حلف بهما في جميع الأيمان» لا يجعل ذلك في حكم يميثا 
وفي حكم غير يمين» مثل أَنْ يقال: الحلف بهما في الاستثناء ء يمين» وفي 
الكقارة لمن زيعارو» وى الأنااه يمن سينا فزن عند إنافض عر ادل 
الواجب أَنْ يقال في الحلف بهما ما قيل في الحلف بالنذر - وهو أنه يمين 
في الكفارة وفي الاستثناء» وكذلك الإيلاء على القول الصحيح الذي هو 
ظاهر مذهب أحمد كما ذكره أبو بكر عبد العزيز /١54[‏ أ] وغيره» وعامة 
نصوص أحمد تدل عليه. 

وأما كون الحلف بالنذر ليس بإيلاء» وإنما كان الإيلاء ما كان باسم الله 
كما يختاره الخرقي والقاضى وطائفة؛ فهو قول ضعيف جدًا مثل قول 
الحاقمي القذيم :هذا زنانبيكا تقول امن له يمال التدلني بان زيديا مكادرة 
ولا نذرّاء بل لا يجعله موجبًا لشيء كطائفة من السلف» وهو مذهب داود 
وابن جرير الطبري(2). 

فإذا قبل: الحلف بالنذر ليس يميئًا ولا نذرًاء فإِنّ هذا يناسب ألا ينعقد به 
الإيلاء» وأما مع إيجاب الكفارة فيه أو إلزامه النذر فالقول بأنه لا ينعقد به 
الإيلاء - قولٌ ضعيف جدًا ليس فيه شيء من الفقه. 


(0 كوو الباميع كلجة (معلق). 
0( انظر ما تقدم (ص9١٠0-‏ ٠0ه).‏ 


0: 


وأما قولهم في الحلف بالطلاق والعتاق: إنه حكم معلق بشرط يوجد 
عند وجود شرطه؛ فينتقض بنذر اللجاج والغضب. فإنه معلق بشرطء وهو 
مع هذا يعذر فيه الناسي والجاهل لأنه يمين مكفرة. 

وأيضًاءٍ فالحكم المعلق بشرط تارة يقصد به اليمين وتارة لا يقصد به 
اليمين» وقد ثبت بالنص والآثار والقياس أَنّ قصد اليمين وصف مؤئرٌ وهم 
اموق لتلكي وسيل للا بيجوة الشاؤ »ةو الو اتعي أن تلتق التجتالف 
بالطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا بسائر الحالفين؛ 
كما هو مذهب جماهير السلف والخلف. فإن المشهور قولان: إما الحدث 
في الجميع» وإما عدم الحنث في الجميع. 

وأما التفريق ‏ فهو وإن اختاره طائفة كبيرة من أصحاب أحمد ‏ فهو 
ضعيفء. والذين نقلواعن أحمد التسوية بمنزلة الذين نقلوا الفرق فيما 
وجدته من كلام أحمدء فلم يكن جوابه بالفرق أكثر من جوابه بالتسوية» 
ولكن اختار الفرق من اختاره من أصحابه كما يختارون أقوالا وغيدها أكثر 
في أجوبته. كما اختار الخرقي والقاضي وغيرهما أن الماء المتغير 
بالطاه انك ينطوو وار انعرية ا عت يعن انهه الست أطيل الجلفة 


/١54[‏ تومه عق عاو نهو 


وأما تفريق المعترض بين ما عورضوا به وبين ما يحلف بالعتق 
والطلاقء بأن الأول التزام بخلاف هذا. 


فيقال له: أولا: التضعيف وارد على فرقهم بأن هذا فيه حق لآدمي 


.)4- 8 الاختيارات الفقهية للبعلي (ص‎ »)١17 مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١( 
0 


بخلاف هذاء فكونه حا لآدمي يتناول ما إذا التزم حمًا لآدمي أو أوقع ما 
يتضمن حقًا لآدمي» وفي كون أحدهما التزامًا لا يقدح في كون كل منهما 
حمًا لآدمي» فعلم أن كونه حمًّا لآدمي وصفٌ غير موجب للوقوع. 

بل َم جوابٌ آخرء وهو: أن لا نُسَلّم أنّ الطلاق والعتاق حق لآدمي» بل 
هما حقان لله؛ أما الطلاق فباتفاق الأتمة» ولهذا لو شهد به شهود من غير 
تقدم دعوى أحدٍ صَحَّت شهادتهم به باتفاق الأئمة» وحقوق الآدميين ليست 
كذلك. 


وأما العتق؛ فإذا شهدوا به ابتداءَة صحت شهادتهم عند الأكثرين وهو 
مذهب الشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وأصحاب أحمد وغيرهم» 
وقال أبو حنيفة: لا تقبل» لأنْ فيها حما للعبد» والأكثرون قالوا: المعلّب فيه 
حق الله فالطلاق قد اتفقوا على أنه حق لله. 


وأيضًاء فلو كان الطلاق حمًا لآدمى - لوجب بالنذر إذا قال: لله علي أَنْ 


2 


أطلقك. كما يجب العتق إذا قال: لله عل أَنْ أعتقك؛ ولَّمّا لم يجب بالنذر- 
عَلِمَ أنه ليس فيه حق لآدمي» وليس هو قربة إلى الله؛ فلهذا لم يجب بالنذرء 
وإن كان فيه له حَقَ التحريم الذي يوجبه الطلاق» فإِنَ حرمة الفروج حق لله 
تعالى ‏ » ليس للعباد إحلال ما حرمه الله من الفروج. كتحريم الخبائث 
وذوات المحارم فإنها حق محض لله. ليس لأحد إحلال ما حرمه الله 
يبخلاف ما حَرّمَ لحق الآدميين كالأموال والدماء. فإله يجور الإيراء والعفو 
عنهاء ويجوز بذل المال ابتداءً وإن لم يجز بذل الدم. يخلاف الفروج فإنها 
لا تباح بالإباحة» ولا يسقط إثمها وعقوبتها بالعفو. 


60:6 
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فصل 

قال: (قال المجحيب: والمقصود هنا: أَنَّ هذا القول يتُحَرّحُ على أصل 
أحمد من وجوه متعددة. 

قلنا: لم يُبيّن ذلك من وَجْهِ من الوجوه الخمسة يُسلم من النزاع)217. 

فيقال: إِنْ أراد نزاعًا قادحًا [144/ أ] فلا ريب أنَّ الوجه الأول والشاني 
ا ل ل 
أخفى ولكن هو متوجّة» وكذلك الرابع؛ وأما الخامس ففيه نزاع أقوى من 
ذلك ولكن يمكن توجيهه ‏ أيضًا تكها تقو ونه وير ار 


2 


)١(‏ «التحقيق» ("1/ أ). 
(؟) في الأصل: (فالأمر). 


فصل 

قال المعترض: 

(قال المجيب: وكذلك يحرج على أصل الشافعي وغيره [ممن يوافقه 
على مسألة نذر اللجاج والغضب]. 

قلث: قَرَعّ من تخريجه على مذهب أحمد وَشَرَع في تخريجه على 
مذهب الشافعي وغيره ‏ كما زعم ظانًا أن ذلك قَرْدٌ من أفراد مسألة اللجاج 
والغضب. 

وحن لنا الآنأنْ تُبدي الفرق بينهما؛ فنقول: تصرفات الشخص التي 
يستقل بها: تار ة تكون في نفسه خاصة كالدذر فإنَّ موججبه النزام شيء في 
الذمة ولا أشرله في غيره؛ ونارة تككون في غيره ويَرِدُ على ميحَلَّ خارج 
يباشر(١'‏ به؛ كالطلاق والعتق الواردين على الزوجة والمملوك. 


إن معنى الطلاق: عي ا لبا قَطْعْ 
ملك اليمين لا التزام قطعه. وكلّ من النصرفين يكون ؛ مُتَجَرًا ومعلقًا؛ فتارة 
يكون النذر منجرًا كقوله: لله عليً؛ فهو التزام في الحال؛ وتارة يكون معلقًا 
كقوله: إِنْ شفى الله مريضي فعليّ كذا؛ فهو التزام مُعَلَقّ بصفة. 

وكذلك الطلاق والعتق تارة يكون منجرًاء وهو: إيقاع الطلاق في 
الحال» وتارة يكون معلقًا وهو: إيقاعٌ بدك الصفة. فالمعلقُ للطلاق موقم 
له؛ غايته: أنه ما أوقعه مطلقًا وإنما أوقعه مقيدًا بصفة» فيقع بتلك الصفة 
ويتأخر الوقوع إلى أن توج تلق الصضفة. 


)١(‏ في «التحقيق»: (يتأثر). 


فقد تبن أَنَّ تعليق الطلاق من باب التصرف الذي يوقعه الشخص؛ إما 
أن ينجزه في الحالء وإما أَنْ يجعله منوطًا بتلك الصفة الذي هو أَحَدٌ نوعي 
التطليق الممكن منه شرعًاء ويُسَمَّى الأول: الطلاق المباشر. ويسمى: 
إيقاعاء والثاني يُسَمّى : عقد طلاق بصفة» ويسمى: عقد صفة. 

فعقد الطلاق والعتاق بالصفة مزيلٌ للدكاح والملك. وَيَتَوَكَفُ الزوال 
على الصفة, كما أَنَّ عقد الهبة مزيلٌ للملك ويتوقف على القبضء والبيع 
ناقلٌ للملك ويتوقف على انقضاء الخيار عند من يقول به. /١44[‏ ب] بل 
الإبجاب مقتض لذلكء ويتوقف على القبول. 

إذا تقرر ذلك؛ فنقول: نذر اللجاج والغضب معناه: التزامٌ أمر على تقديرٍ 
ثبوتٍ أمر يُفْصَدُ عدمه أو عَدَمُ أمر يُقصد ثبوته؛ فكل ما كان كذلك فهو في 
معنى نذر [اللجاج والغضب](١2‏ كقوله: العتق يلزمني لأفعلنٌ كذا؛ فإنه التزم 
العتق على تقدير عَدَّم ذلك الفعل» أو: العتقٌ يلزمني لا فعلت كذا؛ فإنه التزم 
العتق على تقدير ذلك الفعل» ومقتضاه أنه لو حصل الشرط المذكور - لزمه 
إنشاء العتق لا وقوع العتق على عبيده لما قلناه: إنَّ مورد النذر هو الذمة لا 
غير. 

لل ا لحن الح و 2 إن 
فعلتُ كذا فعلي أن أعتق أو أنصدق أو أحج أو أَطَنّق؛ إن ن لم يشترط القربة, 
وما أشبه ذلك حتى لو قال: إِنْ فعلثُ كذا فعليَ أَنْ أعتق عبدي فلانًا كان من 
نذر اللجاج. لأنَّ المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه» والملتزم للإنشاء 


)١(‏ زيادة من «التحقيق». 


قد يفي بما وجب عليه وقد لايفيء وأما المعلق للوقوع فغير متمكن من 
الرجوع عن مقتضاه. 
_- و 5 # 
والمعلَّقُ للطلاق والعتق؛ المشروط في كلامه صيرورةٌ المرأة طالقا 
والعبد حرا لا أنه ينشئ لهما طلافًا وعتقّاء هذا مقتضى كلامه ومقصوده. 
وبين المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج. 
نعم؛ هو فيه شَّبَهٌ من جهة أنَّ كلا منهما مَنَعَ نفسه من الشرط المذكور أو 
حَنْهَا(١2,‏ ولكنه بسببين2"7 مختلفين؛ في نذر اللجاج بسبب خوفه من لزوم 
ما التزمه على ذلك التقديرء وهنا بسبب خوفه من وقوع ما أوقعه على ذلك 
التقدير» وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار؛ فهذا فَرْقٌ جلييٌ واضح 
يُبين أَنْ هذا ليس من نذر اللجاج في ورد ولا صَدّر. 
ومن هنا والله أعلم ‏ كان الإمام أبو الفتح محمد بن محمود الطوسي20- 
أحد الأئمة من متأخري الشافعية ‏ يفتي في قوله: الطلاق يلزمني؛ بعدم الحنث. 
ويقول: التزام ما لا يلزم فلا يلزم؛ وذلك مستفيض عنه!؟. 
)١(‏ في الأصل: (أَوْجَبَهَا) والمثبت من «التحقيق». 
(؟) في الأصل: (بشيئين)» والمثبت من «التحقيق». 
فر هو: شهاب الدين محمد بن محمود بن محمدء أبو الفتح الطوسي الشافعيء نزيل 
مصرء ممن عليه مدار الفتاوى في مذهب الشافعي» ولد سنة (2577) وتوفي سنة 
(095). 
انظر في ترجمته: تاريخ الإسلام /١17(‏ »؛» طبقات الشافعية لابن كثير (؟/ 
8») طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)5١٠١‏ 
(:) قال في حاشية عميرة (/ 775): (وكذا حكى في المطلب عن الطومي - تلميذ ابن 
يحيى صاحب الغزالي - أنه كان يُفتي بعدم الوقوع في قول: علي الطلاق؛ وإِنْ نوى - 
41 


وممن أخبرني به: أبو العباس أحمد بن الرفعة(١)‏ عنه /1١٠١[‏ أ] مرسلا. 

وأخبرني به متصلًا أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد(" أنه 
سمعه من ضياء الدين ابن [القصنطين] 20‏ أحد أصحابه ‏ عنه» وأنه كان 
يقول: إن الطلاق وُحِِعَ ِحَلَّ قد التكاح ولم يوضع لليمينء وفي هذه 
الحكاية عنه إشعارٌ لا يوجب به شيئًاء وكذلك المنقول عنه؛ حتى قال لي ابن 
الرفعة: إنه كان الشخص يأتي إليه وهو على باب منازل العز يقصد الركوب. 
فيقول: قلت: الطلاق يلزمني ما أفعل كذاء أو فعلته؟ فيقول: وأنا أقول: 
الطلاق يلزمني ما أركب هذه البغلة ثم يركبهاء كأنه يلمح”؟ أَنَّ المعلق ههنا 
التزام الطلاق وهو لا يلزم. 

على أنَّ هذه الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها لشهرة هذا اللفظ 
في معنى التعليق» حتى إنه ما صار يُفهم منه إلا ذلك» وكأنَّ هذه القضية 


ٍ في نول القائل: : الطلاق يلزمنيء لأنه التزام ما لا يلزمه . وكان يقول: الطلاق وَضِعٌ 
لجَلٌ النكاح لا لليمين. 
قال الزركشي بعد حكاية ذلك: والحق الوقوع, لاشتهاره في معنى الطلاقء وكأنه لم 
يشتهر له في ذلك الزمان). وانظر: النجم الوهاج (/ا/ 4/6). 

)00 هو: أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة» نجم الدين أبو العباس. من كبار أئمة 
الشافعية في زمانه» ولد سنة (540)) وتوفي سنة .07١١(‏ 
انظر في تر جمته: طبقات الشافعية لابن كثير (7؟/ 8015)»: طبقات الشافعية الكبرى 
(4 51)» وانظر: الجامع لسيرة ابن تيمية (ص 4780 0:09). 

(؟) لم أجد له ترجمة! 

(©) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (القصطي). ولم أجد له ترجمة! 

(:) في الأصل: (ليمح). 


000 


منقولة عرمًا إلى هذا المعنى؛ وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على 
التعليق ولاعلى الحلف. 

وتوسعوا في ذلك حتى طردوه في قوله: الطلاق يلزمه لا فعلت؛ كذا 
حُكِيَ عن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نمير الخوارزمي الضرير(١ 2‏ وأبو 
ال ل ل 
لم يكن في وقته بعد أبي الطيب أفقه منه'" ؟_أنه قال في الجواب عن 
قولهم: أَنتِ طالق لا دخلت الدار: ليست (لا) بدلا من حرف الشرطء وإنما 
وقع الطلاق بالدخولء لأنَّ قوله: أنت طالق يصلح َنْ تقام مقام أَْسِمُ أو 
أخليف؛ الدليل عليه: أنه لو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ [حلفت, : ثم قال: أنتِ طالقٌ 
]20 دخلتٍ الدار طلققت2©60)220, 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن نميره أبو سعيد الخوارزمي الضريره أحد الفقهاء 
الشافعيين» وكان يُقَدَّم على أبي القاسم الكرخي وأبي نصر الثابتي» توفي عام (5 5). 
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد (7/ 577).: طبقات الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 
»,"0١‏ طبقات الشافعية الكبرى (5/ 854). 

(؟) في الأصل: (القاضي)» والمثبت من «التحقيق». 

(9) وهذه الكلمة ثالها اليج في تاريخ بغداد (5/ 77؟). 

(5) مابين المعقوفتين من «التحقيق» وطبقات الشافعية. 

(5) وتكملة كلامه: (فإنه يقع الطلاق بالقول الثاني؛ فقد صار التعليق حلقاء وإذا صار حلقًا ثم 
عقب ب (لا) صاحب؛ كقوله: والله لا دخلتٌ. ولو قال: والله لادخلت الدار كان يميئًا. 
وذلك أَنَّ اليمين على الإثبات تكون ب (إِنْ) واللام؛ فيقول: (والله لا دخلت الدار) في 
النفي» ويقول في الإثبات: (لتدخلنً الدار)» ويقول: إِنْ دخلتِ فأنت طالق). 
طبقات الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 947" - 77). 

() «التحقيق» (”7:/ أ-: :/ أ). 
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والجواب('': أنَّ ما ذكره من الفرق الصوري بين النذر وبين تعليق العتق 
والطلاق» وهو أن النذر لا بد أَنْ يتضمن التزاءَ فعل يُنشئه» فيكون مضمون 
النذر: إيجابٌ فِعلٍ يفعل لله تعالى ‏ وإن كان في عين معينة» فإذا قال: لله 
علي أَنْ أعتق هذا العبد» أو قال: هذه الشاة هدي أو أضحية؛ أو قال: إِنْ تََفَى 
الله مريضي فثلث مالي صدقة ونحو ذلك - ففي جميع هذه المواضع: عليه 
أَنْ يفعل فعلًا؛ فيعتق العبد. ويذبح الأضحية والهدي, بل ويفرق لحم ذلك 
ويقسم الصدقة بين /١١١[‏ ب] الفقراء. 

وهذا الفعل الواجب بالنذر هو متمكن من فعله وتركه: بخلاف العتق 
والطلاق المعلق» فإنه وقوع مجرد؛ فإذا عُلّقَ وَقَمَ عند الصفة بغير فعل منه. 
والوقوع لا يوجب عليه فعلًا يفعله» وإنما يوجب عليه ترك ما كان مباحًا له 
قبل العتق والطلاق من الاستمتاع والحبس وما يتبع الملك؛ فإذا زال ملكه 
حرم عليه ما يحرم على غير المالك من غير أن يجب عليه فعلٌ في الذمة 


فيقال له: أولا: الجواب من وجوه: منع لزوم ما ذكره من النذر» ومنع 
انتفائه مطلقًا في العتق والطلاق. ثم بان عدم تأثيره» ثم بيان أن هذا يوجب 
عدم الطلاق والعتق المحلوف به بطريق الأولى. 

الوجه الأول: أَنْ يقال: ليس مِنْ شَرْطٍ كُلُ نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد 
النذرء بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساكء فلو قال: إِنْ 
شفى الله مريضي فداري وقف على الفقراء والمساكين- صارت وققفًا بوجود 


(0) انظر (ص8 ١٠١‏ وما بعدهاء 6١5‏ وما بعدها). 
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الشرط» ولا يتوقف ذلك على فعل» وكذلك في قوله: فبعيري هدي وأضحية 
لله أو قال: إِنْ شَمَى الله مريضى ففرسى حبسٌ في سبيل الله ونحو ذلك؛ يلزم 
ذلك بوجود الشرطء لين الدارلقة بعداوسود الشرطء وإنما عليه فعل آخر 
يفعله بعد ذلك» وهذا زيادةٌ في الوجوب بخلاف قوله: لله علي أن أعتق؛ فإنه 
لايصير خرًا حتى يعتقه. 

وأيضًا؛ٍ فلو قال: إِنْ شفى الله مريضي فداري وقففٌ على الفقراء 
والمساكين ونَظَرّهَا لفلان» أو قال: فمالي صدقة وولايةٌ قَسْمِهِ لفلان» أو 
قال: فبعيري هدي أو أضحية وأمره إلى فلان؛ فهنا إذا وجد الشرط يلزم 
النذر» ولم يبق عليه فعل يفعله. بل إنما عليه الحّف عن التصرف في ذلك 
المال حتى يتسلمه مَنْ له النظر فيصرفه في مصارفه الشرعية. 

فعلم أنه ليس من شرط النذر أن يكون المنذور التزام عمل في الذمة» 

8 2 3 غ2 

بل قد يكون حقا متعلقًا بعين من الأعيان لا يمكنه رفعه بعد وقوعه؛ بل إما أَنْ 
يوجب عليه فعلا في العين» أو لا يوجب عليه إلا كما يوجبه /١١1[‏ أ] العتق 
من امتناعه من تصرف المالك. 

وكذلك لو قال: إِنْ شفى الله مريضى فعلي أَنْ أبرئ الناس من الديون 
الى لعل فالارء إبنقاط معش كالمتي: 

ولو قال: إِنْ شَفَى الله مريضي فزيد وعمرو برآء مما لي عليهما من 
الدين- كان هذا بمنزلة قوله: فعبدي فلان حدٌ؛ أي: قد برئ مما لي عليه من 
الملك. 

وكذلك لو قال: إِنْ سَمَى الله مريضى فقد عفوت عن القَّوّد الذي أستحقه 
علق فلاذافهة الستور إسقاط حو نان اوامو هالا قبت اف التمة زلا 
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يحتاج إلى إنشاء تصرف يتصرف فيه. 

فإذا قال على وجه اللجاج والغضب: إِنْ سافرثٌ معكم فقد برئ الناس 
ان ملع أمرا لي ارفك يهال لروغلى النامس قي كة علي اقفو بتر له كل 
عبد لي حرء ومع هذا ليس هذا بعتق ولا طلاق» بل فيه كفارة يمين. 

فعلم أَنَّ التكفير في نذر اللجاج والغضب ليس موقوفًا على أن يكون 
المنذور التزام فعل يفعله بل هذه الصور إيقاعٌ للإسقاط والإبراء, أو إيقاعٌ 
للوقف والهدي والأضحية؛ كما أن العتق إيقاع أيضًاء ليس ذلك التزام شيءٍ 
في الذمة. 

ثم منها ما لا يوجب عليه إلا الكف والإمساك كالعتق والطلاقء ومنها 
ما يوجب عليه أفعالا أخر مع وقوع ماعَلَّقَهُ فيكون هذا أبلغ من العتق. 

فإذا قال: فبعيري هدي وهذه الشاة أضحية» بل إذا قال: فثلث مالي 
صدقة - كان قد أوقع حكمًا في غيره» وأوجب فعلا آخرء وهذا أبلغ من 
مجرد إيقاع حكم في معين. 

فإذا كان قصد اليمين يمنع ثبوت الإيقاع وما أوجبه من الفعل» فمنع 
ثبوت الإيقاع وما اقتضاه من الترك- أولى وأحرى. 

ولو قال: إِنْ شفى الله مريضي فعليَ صوم شهر أو صوم يوم الاثنين 
والخميس- كان الواجب عليه إمساكًا في وقت بعينه؛ لم يجب عليه أفعال 

وإذا قال: فعبدي حر؛ وجب عليه اعتقاد زوال الملك والامتناع من 
استعباده وتخلية سبيله. 
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الوجه الثاني( أَنْ يقال: بل في تعليق العتق والطلاق قد يجب عليه 
فعلٌ("2 في الذمة» فإنه إذا زال الملك وجب عليه أن ن يي للعي:والمرأة زوال 
(اساري اطع ييا را ونا سايم تتم الجوات العائعة ينها مين 
الانطلاق» ويمتع المرأة ‏ والمتعة واجبة عند الجمهور _؛ إمالِكُلَّ مطلقة, 
وإما لكل مطلقة سوى المطلقة بعد المسيس»ء وإما للمطلقة قبل الفرض 
والعنسى تومي ثلاك روايات عو أخمد الأر ان انار طائقة من السلكف 
والخلفء والثانية مذهب الشافعي وهو مروي عن ابن عمر رَإْيَدعَن20, 
والثالثة مذهب أبي حنيفة واختيار كثير من أصحاب أحمد!؟). 

وبالجملة؛ فعليه أَنْ يُسَرّحَ المطلقة بإحسان؛ كما قال تعالى: #إِذا تَكحَسُمٌ 
لْمُؤْستِ ثرّ لون من قبَلٍ أن تَمسُوشرى قَمَا ل عله من هدو دوه 
فمِيَعوهن وسَيَحُوهُن رحا ميلا * [الأحزاب: 44] فأمر بالتمتع والتسريح؛ وهما 
فعلان يثبتان في الذمة يمكنه أن يفعلهما وألا يفعلهما. 

وقال تعالى: #الطَلَقٌ مَرّنَا 0 
فعليه في الطلاق الرجعي 


كاه تعرد : 2 تريح بِحْسَنِ © [البقرة: 


ِ 3 


000( انظر (ص017/7). 

(1) في الأصل: (فعلا»؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ  )574(‏ ومن طريقه الشافعى فى مسنده )١71/7(‏ سء 
وعبد الرزاق في مصنفه (71714١)؛‏ وسعيد بن منصور في سننه (10/9/7)» وابن أبي 
شيبة في مصنفه /1١١(‏ 417/ رقم “1103717) وغيرهم ولفظه: (لكل مطلقة متعة إلا التي 
يطلقها وقد فرض لها صداق ولم تمس؛ فحسبها ما فرض لها). 

(4:) مجموع الفتاوى (77/ 15 وما بعدها). 
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وكلاهما فعلٌ يفعله. 

وأيضًا؛ٍ فاعتقاده زوال الملك وامتناعه من الاستعباد والاستمتاع فعلّ 
يقصده وينشئه من حين وقوع الطلاق» وهذا كالصوم فإنه مأمور به وإن كان 
كمًا وإمساكًا. 

فلو قال: إِنْ فعلتٌ كذا فلله على صومٌ شهرء أو إِنْ شفى الله مريضي ة 
صوم شهر - لم يكن الواجب بهذا النذر إلا إمساكًا يمسكه. ولو قال: لله علي 
صومٌ يوم الاثنين والخميس أو صوم الشهر الفلاني - كان الواجب صوم 
زمانٍ معيّنِء وذلك إمساك في ذلك الزمان» والصوم هنا ليس في الذمة ولا 
بحتاج إلى إنشاء فعل» بل إنما عليه الإمساك عن الفطر مع النية» وإذا وقع 
العتاق والطلاق فعليه الإمساك عن الاستعباد والاستمتاع مع اعتقاد زوال 
الملك» وهو لو حلف بنذر صوم معين أو مطلق أجزأته كفارة يمين 

قي أن التق والطلاق تدروحي اثعالا مرحنن ما بوجيه المدرهبوان 
النذر قد يوجب إيقاعَ حكم في عين مِنْ جِنْسِ ما يوجبه الإعتاق والتطليق؛ 
وظهر بهذا أَنَّ ما ذكر من [151/ أ] أن النذر إنما موجبه شيء في الذمة لا أثر 
له في غير الناذر 0 بل من النذر ما يكون موجبه ثبوت حكم في 
شيء غيره؛ وَيَرِدُ على محل خخارج عنه يتأثر به كالطلاق والعتاق الواردين 
على الزوجة والمملوك؛ مثل: ورود الوقف على العين الموقوفة» وورود 
جعل المال المعيّن هديًا وأضحية وصدقة على العين المعينة» وهذا مما اتفق 
عليه العلماء؛ اتفقوا على أَنَّ النذر ينقسم إلى مطلق في الذمة ومُعيّنِء كما أن 
الهدي والأضحية تنقسم إلى مطلق في الذمة ومعين» فليس من شرط 
المنذور أَنْ يكون مطلمًا في الذمة يمكنه فعله وتركه. 
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وقول المعترض: (الفرقٌ: نذر اللجاج والغضب معناه: التزام أمر على 
تقدير ثبوت أمر يقصد عدمه؛ أو عَدَمُ أمر يقصد ثبوته) ليس بحدٌ جامع؛ بل 
منه ما يكون إثبات حكم في عين معينة خارجة عنه؛ يرد النذر على ذلك 
المحل الخارج المعين. 

فقوله: (إنَّ مورد النذر الذمةٌ لاغير) خطأ محض باتفاق العلماءء 
وليست أمثلة نذر اللجاج والغضب منحصرة في قوله: فعليً أَنْ أتصدق أو 
أعتق أو أحج أو أطلق ونحو ذلك من الصيغ الذي تُثبت وجوب فعلٍ في 
الذمة» بل من أمثلته ما يقتضي إثبات حكم في عين معينة؛ كقوله: إن فعلت 
فثلث مالي صدقة» وفرمي وقف على الفقراء والمساكين» وماشيتي هدي في 
سبيل الله أو أَضَاحِيْ لله ومالي الذي في ذمم الناس فهم برآء منهء وقاتل أبي 
وأخي بريءٌ من القَوّد الذي لي عليه وأمثال ذلك؛ فهذا ونحوه مُعَلَقٌ الوقوع 
كمعلّق الطلاق والعتاق» وهو لو علَمَهُ تعليق نذر لوقع؛ ولم يكن متمكنًا من 
الرجوع عن مقتضاه؛ كما لا يتمكن المطلّق والمعتّق الذي شرط في كلامه 
صيرورة المرأة طالقًا والعبد حرا من غير أن ينشيع لهما طلاقا وعتقًا. 

ردنك هنا عن مقت لها لوقن وقد ناو فهر اعدف نمو غير ان 
ينشئ لها وقمًا وهديّا وأضحية ولا إبراء من الدين والقود ونذر تصدق» بل قد 
يجب عليه موجكب /١6١[‏ ب] كونه هديا ووقمًا وصدقة؛ وذاك زيادة عمل 
لعب أن لظا تواقيز واكك يو رك 21 ف هي متا 
وهو مع هذا إذا كان قصده بالتعليق اليمين أجزأته الكفارة» ولم يصر ذلك 
وقفًا ولا هديا ولا أضحية» ولا تبأ ذمة المعين إذ كان قصده اليمين لم يقصد 


)١(‏ في الأصل: (وقع)» والصواب ما أثبتَ كما سيأتي في الفقرة التالية. 
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إيقاع ذلك عند الشرط. 

الجواب الثالث: أنه بتقدير أن يكون النذر وجوب فعل في الذمة؛ فيقال 
له: لا ريب أن المعلّق في النذر وجوب تلك الأفعالء كما أن المعلّق هناك 
وقوع العتق والطلاق» ولو كان التعليق نذرًا محضًا ‏ وهو نذر التبرر ‏ للزم 
ثبوت هذا الوجوب المعلق في الذمة» ولم يمكنه رفع وجوب هذه الأفعال 
عن ذمته بكفارة ولا غيرهاء ولم يكن متمكنًا من رفع هذا الوجوب. كما لا 
يتمكن من رفع وقوع الطلاق والعتاق» فالوجوب كالوقوع. 

ثم إذا قصد بالنذر اليمين لم يثبت هذا الوجوب عند الشرط» بل تجزئه 
كفارة يمين إلا أَنْ يلم مقتضى التعليق» وهو فعل ما أوجبه؛ كذلك في تعليق 
الطلاق والعتق على وجه اليمين لا يثبت هذا الوقوع عند الشرط. بل تجزئه 
كفارة يمين إلا أن يلزم مقتضى التعليق ‏ وهو وقوع الطلاق والعتق ‏ فيدشئ 
حينئذٍ إعتاقا وطلاقاء وإذا فعل ذلك لم يكن عليه كفارة يمين هناء كما ليس 
عليه كفارة يمين إذا فعل ما عَلَّقَ وجوبه؛ هذا مذهب الجمهور. 

وذكر أحمد بن حنبل أَنَّ هذا إجماعًاء وفيه قولٌ للشافعي اختاره طائفة 
من التخراس اسيرع ودكر ولك روالة خرن | حون حدكا ها اسداعة مد أمبشا أنه 
لاندمن الكفارة: 

والمقصود: أن بوت الوجوب في الذمة بالتعليق القّسَوِيٌ والإيقاعي 
كثبوت الوقوع بالتعليق القسمي والإيقاعيء ليس بينهما فرق مؤثر أصلًا 
البتة» فإذا كان قصد اليمين مانعًا من ثبوت الوجوب - كان - أيضًا ‏ مانعًا من 
ثبوت الوقوع. 
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الجواب الرابع: أَنَّ قولٌ المفرّقٍ بينهما: إنه إذا قال : (إِنْ فعلتُ كذا فعليً 
أَنْ أعتق عبدي /٠6*[‏ أ] فلانا؛ كان هذا من نذر اللجاج والغضب». أن 
المشروط التزام إنشاء عتقه لا وقوع عتقه. والملتزم للإنشاء قد يفي بما 
وجب عليه وقد لا يفي» وأما المعلّقُ للوقوع فغير متمكن من الرجوع عن 
مقتضاه والمعلّق للطلاق والعتاق المشروط في كلامه(١2‏ صيرورة المرأة 
طالقًا والعبد حرا لا أنه ينشئ لهما طلاقًا وعتمًاء هذا مقتضى كلامه 
ومقصوده. وبِينَ المعنيين بون عظيم؛ فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر 
اللجاج والغضب). 


يقال له: الفَرْقُ كا لجمع؛ فلا يجوز أَنْ يُجْمَّع بين فرع وأصلٍ ولا يفرق 
بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثّرة صرت دي 
الشارع الأحكام لا بغير ذلك من الصفات» وإِنْ كانت من أظهر الأمور”” 5 
وَمَنْ جَمَعَ بِينَ ما فرَّقٌ الله بينه كان بمنزلة الذين قالوا: إنما البيع مثل الرباء 
وقالوا: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله- فقاسوا الميتة على المذَّكّى 
والربا على البيع. 


)١(‏ فى الأصل: (كلاهما)» والمثبت هنا هو المثبت فى أول الفصلء والمثبت - كذلك 
- فى «التحقيق». ١‏ 

(؟) قرر هذا المعنى ابن تيمية في كثير من المواضع منها: مجموع الفتاوى (١؟/‏ 7940) 
(١؟/‏ /7ا؟)(*5/ /51()١591/‏ ه"7) (707/ 17"), الفتاوى الكبرى (5/ 2)755107 
مجموعة الرسائل والمسائل (7/ 4)» جامع المسائل (7/ 235١7‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى (”/ »))١156‏ الاستقامة /١(‏ 57 7)) الصارم المسلول (7/ ١/1/1)؛‏ 
شرح عمدة الفقه .)77٠ /١(‏ 
وانظر: (ص ٠١١‏ وما بعدهاء .)97١‏ 
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ومَنْ فَرَّقَ بين ما جمع الله بينه كان بمنزلة من يقول: الميراث للابن 
الكبير الذي يَرّدُ العَارةَ دون النساء والصبيان. فَيُمَرّق في الميراث بين ما جمع 
الله بينه» فإنَ الله تعالى ‏ سَوّى في الميراث بين الصغير والكبير» والغني 
والفقير» وإِنْ كان قد قَرَّقّ بينهما في أحكام أخرى. 

ومن الأول( أَنْ يقول: إِنّ البْضْمَ كالمال؛ فإذا مات الإنسان ورث وليه 
امرأته كما يرث ماله؛ أو يقول: الظهار كالطلاق؛ لأنه لفظ فُصِدَ به الطلاق» 
فيكون كناية فيه كسائر الكنايات؛ ونحو ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع 
بين ما فَرَّق الله تعالى - بينه. 

ومن الثاني أَنْ يقول: إذا كان الحانث في يمينه غنيًّا فينبغي أَنْ يؤمر 
بكفارة الظهار, فإنَّ فيه تغليظًا(") عليه بخلاف الفقير, فيريد أَنْ يفرق بين ما 
جمع الله - تعالى ‏ بينه» وكذلك إذا قال: يجوز للإنسان أَنْ يعتق عبد غيره 
وود تق لآن هذا قربة إلى الله تعالى ‏ بخلافٍ الطلاق» والنبي ككل قد 
سَوَّى بينهما حيث قال: /1١8[‏ ب] ١لاعِسْقّ‏ لابن آدم إلا فيما يملك, ولا 
طلاق لابن آدم إلا فيما يملك»7"©, ونظائر هذا كثيرة7؟). 

فإنَ كثيرًا من الصفات التي يَظَّنّ كثير من الناس أَنَّ لها ما يؤثر*) في 
الجمع والفرق» وهي ملغاة عند الله تعالى ‏ ورسوله يله وماذكره هذا 


)١(‏ أي: الجمع بين ما فرّق الله ورسوله بينه. 

(') في الأصل: (تغليظ)؛ والصواب ما أثبت. 

إفرة تقدم تخريجه في (ص .)18١‏ 

(4) انظر بعضًا منها في المواضع التي تقدم ذكرها قريبًا. 

(5) في الأصل: (يرى)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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الدرق وأمثاله من هذا الباب. 


فيقال له: المعلّق في النذر إذا كان هو وجوب فعل يلتزمه في ذمته 
إنشاء طلاق وعتاق- عديم التأثير» فإنه إذا عَلْقَ فعل ما يقصد به النذر» كقوله: 
درهم أو أصوم شهرًا أو علي أن أعتق عبدي فلانًا - فالمعلّقٌ هنا: وجوب فعل 
فى ذمته قد التزمه عند الشرط» وقد يَفى بما وجب عليه وقد لا يفمى. وليمس 
المشروط عتما بل إنشاءٌ عتق» ومع هذا فلما كان تعليقًا لازمًا ثبت الوجوب 
في ذمته» ولم يكن مخييرًا بين الفعل والترك بالنص والإإجماع. 

قال تعالى: لوَيتَهُم مَنْ عَنهَدَ ألَّهَ لين ءَاتَننَا من فَضْلِو لَصَّدَّكَنَ 
2020001000 ك1 اك 00 
ولتَكونن مِن الصَّدِلِحِينَ 0 فلمًا اتلهم ين فصل مخلوأ يو وتولوا وهم معرضوت 

ل كس 11 سي سك سحسظ اك 125 )0 س| لسسع ب م سلس 
5 َأعَقبهُمْ نِمَاًا في فُلُوييمٌ إِلَ يَوِ يلمَوَته يمآ أُخَلَمُوا آله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا 
حكانوأ يَكْزِبو 4 [التوبة: 1-//] وهذا نذرٌ فى الذمة لا شىء معين. 

وقال النبي ككلِ: امَنْ َذَرَ أَنْ يطيع الله فليطعه)7١2»‏ وقال في ذم القَّرْنٍ 
الرابع: «وينذرون ولا يُوفون)0"» وقال: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّتَ 
كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان)29) والناذر قد وعد الله تعالى- 


وعدًا يجب عليه الوفاء به كما قال تعالى: 8# كَأَعَمَبََُ نِمَانً في ملوييج إل يَوْمِ 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص5). 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (0 96 1) من حديث عمران بن حصين دعن" 
(؟) أخرجه البخاري (57)» ومسلم (04) من حديث أبي هريرة تَليدعَنَ. 
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لدو ةيما العو اانه ناو كه وَبِما كانوأ يَكُزوورتب * [التوبة: لالا]. 

وبالجملة؛ هذا النذر لازم بالإجماع» وقد ذكر بعضهم أنه يجزئ فيه 
الكفارة» وذكر بعضهم هذا عن أحمد. وهذا غلط على أحمد. وماعَلِمَ بهذا 
الول قائل بيغيو توركل ال فين يوتجيه إنا المتدون إن الكنارة 

ولكن ذُكِرَ هذا عن بعض أهل الحديث محتجين بقوله كلل: «كفارة 
النذر كفارة يمين72١2»‏ وليس لهذا القول أصل معروف عن أحمدء والوفاء 
بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع. 

وبالجملة؛ فهذا مُسَلَّمُ بين طوائف الأمة» وإذا كان كذلك مع أن الناذر 
التزم في ذمته فعل أشياء وقد وجبت عليه لما كان قادرًا - عَلِمَ أن كون 
المنذور التزامٌ فعلٍ في الذمة ليس هو وصما مانعًا من لزوم الجزاء وثبوتٍ 
الوجوب في الذمة إذا حصل التعليق الموجب لذلكء فلما سقط هذا في نذر 
اللجاج والغضب عُلِمَ أَنّ المسْقِطً ليس هو هذا الوصف المشترك بين نذر 
التبرر ونذر اللجاج والغضبء بل وصف مختص بنذر اللجاج والغضب إذ 
لو كان المسْقِطٌ مشتركًا لم يجب شيء من المنذورات» وهو خلاف ما اتفقوا 
عليه وخلاف ماسَّلَّمه كل منازع» وخلاف النص. 

ويتسين بذلك أن هذا المَُرّق قَرّقّ بوصفي مُهْدَرِ مُلمّى في الشرع؛ 
وجعل هذا الوصف مانعًا من الوجوب وليس بمانع منه. بل الوجوب ثابت 
معه إذا حصل النذر الموجب. وأن الوجوب إنما لم يحصل في نذر اليمين 
لاتتفاء”"' النذر الموجب لا لكون المنذور فيه التزام فعلٍ في الذمة. 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص47). 
(؟) هكذا قرأتها. 
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فالفرق الشرعي هو: َرْقُ يعود إلى نفس عقد التعليق؛ وقصدٍ المعلّق 
الناذر والحالف» لا قَرْقّ يعود إلى نفس المعلّق؛ هل هو التزام فعل في الذمة 
أو إيقاع حكم في عين؟ ؟ ومعلومٌ أن الفرق العائد إلى عقد الدذر وقصد 
المعلّق الناذر الحالف المطلق المعتق» غيب الفرق العائد إلى الأمر المعلّق 
هل هو إلزام أم إيقاع؟ والشارع إنما اعتبر الفرق العائد إلى العقد والعاقدء لا 
الفرق العائد إلى المعقود عليه؛ فليتدبر اللبيب هذاء يتبين له غلط من ألغى 
الصفات الشرعية التي ناط الشارع بها(١2‏ الأحكام واعتبرٌ صفاتٍ بدعية ما 
أنزل الله بها من سلطانء ويتبين له أن العقد الموجب للأمر المعلّق موجبه» 
وإِنْ كان المعلّق وجوب فعل في الذمة» وأنه إِنْ [154/ ب] كان غير مورجب 
لم يوجبهء وإن كان المعلّق وقوع حكم في عين. 

ويقال لهذا الممّرّقٍ بالفروقٍ الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطانء 
المعرض عن الفروق الشرعية الدينية التي أنزل الله بها سلطانه ‏ وهو كتابه 
وسنة رسوله ...]217 -: الوقوعٌ المعلّق هنا كالوجوب المعلّقَ هناك 
وأنت تجعل الوجوب لازمًا في نذر التبررء ولا تجعله لازمًا في نذر اليمين؛ 
وكلاهما قد اقتضى تعليقٌهُ التزامَ فعلٍ في الذمة» فلو كان كونه التزام فعل في 
الذمة هو المانع من وجوبه - لم يجب بالنذر شيءٌ في الذمة» وليس الأمر 
كذلك؛ بل يجب في الذمة ما أوجبه النذر» وإنما لم يجب في نذر اليمين 
لأنه لم يقصد النذرء بل قصد اليمين» وهو كارةٌ للزوم الجزاء وإِنْ وُجَدَ 
الشرط» وهذا المعنى بعينه موجود في تعليق الطلاق والعتاق» فإِن كان 


)١(‏ في الأصل: (بهذا)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(؟) بياض في الأصل مقدار كلمة ويظهر أنَّ الكلام متصل؛ والله أعلم. 
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المعلق قاصدًا للوقوع وقع ولم يرتفع, وإِنْ كان قاصدًا لليمين لم يقع طلاق 
ولا عتاق؛ كما لم يجب هناك حج ولا صلاة ولا صيام ولا صدقة. 


وقوله: (الملتزم للإنشاء قد يَفِي بما وَجَبَ عليه وقد لا يفي). 


يقال له: له(١)‏ اختيار في الفعل؛ لكن لا اختيار له في وجوب الفعل 
عليه» بل هو في تعليق النذر يجب عليه الفعل؛ وَإِنْ كان قد يفي وقد لا يفي 
ثم هذا الوجوب انتفى في تعليق اليمين المسمى بنذر اللجاج والغضب. وأما 
وقوع الطلاق والعتاق فلا اختيار له في رَفْعِهِ إذا أوقعه منجّرًا أو معلمًا تعليقًا 
يتقصد به إيقاعه. 


وأما إذا كان قصده اليمين فلا نُسَلّم أنه وقع» بل ولا يمكن وقوعه مع 
هذا القصدء كما لا يمكن ثبوت وجوب تلك الأفعال مع قصد اليمين» لكن 
إن وَفى بموجب التعليق فأوقعه وقع بإيقاعه لا بنفس التعليق ولا كفارة عليه 
كما أنه هناك إِنْ وَفى بفعل ما أوجبه التعليق من العبادات برئت ذمته ولا 
كفارة عليه؛ لأنه فعل ما أوجبه التعليق» كما أنه هنا أوقع ما أوجب التعليقٌ 
وقوعه. لكن هناك يبرأ بالفعل الذي عَلّقَ وجوبه ولم يجبء وهنا يبرأ[5١١/‏ 
أ] بإيقاع العناق والطلاق الذي علق وقوعه ولم يقع» فإنَ المقصود من 
وجوب الفعل نفس الفعل» والمقصود من الإيقاع الوقوع؛ [فالوقوع المعلق 
لا يقع بحال لا بذلك التعليق» وقد علق الوجوب ومع قصد اليمين إلا 
بإيقاعه لا يحصل الوجوب71'» لكن انعقد سبب الوجوبء فإذا فعل ما 
انعقد سبب وجوبه برئت ذمته» كما لو فعله بعد الوجوب. فإنَّ غاية سبب 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها كلمة (صح). 
(؟) مابين المعقوفتين لم يتضح لي معناه! 
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الوجوب إِنْ ثبتثُ الوجوبء ولو أثبته لبرئ بفعل الواجب. 

وأما تعليق الإيقاع فمقصوده المتضمن للوقوع. فإذا قصد اليمين لم 
يحصل إيقاع ولا وقوع, لكن إذا أوقعه فقد فعل ما انعقد سبب وقوعه. 
وغايته: سبب(21 الوقوع أن يكون موجبًا للوقوع» فإذا أوقعه فقد برئ. فإنه 
فعل ما يقتضيه التعليقٌ الموجبٌ للإيقاع؛ فكيف بما هو سبب للإيقاع من غير 
إيقاع؟ 

الوجه الخامس: قوله: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج 
لقي 

فيقال له: بل قد تبين أنهما سواء عند الله ورسوله يلك وأن الفرق بينهما 
من جنس فرق الجاهلية» وإنما فرق الشارع بين مَنْ يقصد اليمين ومن يقصد 
النذر» ولم يفرق بين من عَلَّقَ شيئًا في الذمة وعلق حكمًا في عين. 

فالشارع فرق بين نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر؛؟ فأوجب نذر التبرر 
مع ما ذكره من الوصف المانع من لزومه. وهو كونه التزم أمرًا في الذمة» 
فهذا الوصف جعله المفرّق هو المانع من وجوب المنذورء 0 لم 
يجعله مانعًا من وجوب المنذورء بل جعل المانع هو قصد اليمين» وقصد 
اليمين هو المشترك بين اليمين بالنذر واليمين بالطلاق والعتاق» وأما التزام 
فعل في الذمة فهو مشترك بين نذر التبرر ونذر اليمين» والشارع فَرَّقَّ 
بالوصف الأول الذي ألغاه هذا المفرق» وجََمَعٌ بالوصف الثاني الذي اعتبره 
هذا المفرق. فَمَرّقٌ بين ما جمع الله ورسوله بينه»[5١١1/‏ ب] وَجَمَّعٌ بين ما 


)١(‏ هكذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلك. 
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فرَّقَ الله ورسوله بينه؛ حيث اعتبر بالوصف المشترك بين نذر التبرر ونذر 
اليمين» وهذا وصف ملغّى عند الشارع(23» وألغى الوصف المشترك بين 
الحلف بالنذر والحلف بالطلاق والعتاق» وقد اعتبر الشارع هذا الوصف - 
فكان في جمعه وفرقه جامعًا مُمَرَّا بوصفٍ لم يجمع الله به ولارسوله. 
وتاركًا للجمع والفرق الذي اعتبره الله ورسوله. 

> جَعَلَ المؤثّر في نذر اللجاج كونه إلزامًا في الذمة» وهذا الوصف 
منتفب في الحلف بالطلاق والعتاق. موجودٌ في تعليق النذر, وَقَصَّدَ بذلك أَنْ 
يك نين العلت بالنذووا سلف بالطلان والعكاق »رار كان ماقا سي ةا 
لم يجب نذر شيءٍ في الذمة لوجود هذا الوصف. والشارع إنما جعل المؤثر 
في التعليق الذي يقصد به اليمين- كونه قصد اليمين, لا لكونه التزم شيئًا في 
الذمة. وهذا الورصف موجود في الحلف بالعتتاق والطلاق؛ فيجب التسوية 
بينهما في ذلك. 

الجواب السادس: قوله : (نعم؟ ؛هو فيه شَّبَهٌ مله من جهة 
منع نفسه من الشرط المذكور أو حثها). 

ا ا ب 0 من الشرطء 
فَإنَّ هذا المعنى موجود في تعليق الوعيد؛ كقوله تعالى: «هّمّن يَنْمَلْ 
مِتَقَالَ در حيرا يَرَهُ وَمَن يَمَمَلُ مِنْقََالَ 500500 
7 -18 فإنّ هذا فيه حل على الشرط وَمنْع منه؛ وليس هو من الأيمان في 
شيء؛ ولا يسَمّي أحد هذا يميئاء ولا حَُكْمّهُ حُكُْمُ اليمين. 


ال15. 
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دكاذنعهنا 
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وكذلك إذا عَلَّنَ الطلاق بصفة يكرههاء ولكن يختار الطلاق إذا وقعت» 
كقوله: إذا تزوجتّكِ فأنتِ طالق؛ فإنَّ هذا وإن كان مقصوده المنع من الشرط» 
فلم يقل أحد من الصحابة أَنَّ هذا يمين» بل ولا من التابعين» ولا قال مُسْلِمٌ 
أنَّ هذا يمين مكفرة» وإنما النزاع فيما إذا حلف بمثل ذلك. 

ولكن وجه الشبه بينهما: أَنَّ كلا منهما فيه حضٌٌّ ومنع» مع أَنَّ المعلّقَ لا 
يريد الجزاء عسل الشرط: فالمعلّق لآ بريد الشرط ولا الجراء إذا ود 
الشرط؛ /1١51[‏ أ] فهما مشتركان في كراهة الشرط وكراهة الجزاء وإن وجد 
الشرط. 


خوفه من لزوم ما التزمه على ذلك التقدير» وهنا بسبب خوفه من وقوع ما 
أوقعه على ذلك التقدير» وما حصل الحث والمنع إلا بهذا الاعتبار). 


فيقال له: هذا القدر المشترك بينهماء وهو أن كلا منهما منع نفسه أو 
حتُّهًا بسبب خوفه من المحذور الذي علّقَه وهو يكره لزومه إياه» وهو معنى 
اليمين الذي به فرق بين نذر اللجاج والغضب وبين نذر اليمين» وكون 
الخوف هنا من لزوم ما التزمه» والخوف هنا وقوع ما أوقعه - قَرْقٌ عديمٌ 
التأثير» وكما أن لزوم ما التزمه على ذلك التقدير لا يثبت مع قصد اليمين 
فكذلك وقوع ما أوقعه لا يثبت على ذلك التقدير مع قصد اليمين» فدعوى 
المدعي أن قصد اليمين مانع من اللزوم وليس مانعًا من الوقوع تفريق بين 
المتماثلين» وليس هنا فرق شرعي أصلا. 


وك 


الجواب الثامن: قوله: (فهذا فرقٌ جليةٌ واضحٌ). 

يقال له فرق نين كوك :هذا المعلق لزومًا والمعلق هنا وقوعاء وهدتنين أن 
هذا الفرق ليس له تأثير في الشرع. بل قد يكون المعلق لزومًا ولا يجب" إذا 
كان قصده اليمين» وإنما امتنع اللزوم لقصد اليمين لا لكونه لزومًاء وقصد 
اليمين بورد فى تعاى الواو فدعواه أن نذر اليمين لا تازمه7" لكونه لزوم 
أمر التزمه - كلامٌ باطل » فإن هذا الوصف ثابت في نذر التبرر وقد لزمه فيه ما 
التزمه؛ فعلم أن هذا الوصف تارة يثبت معه اللزوم وتارة لا يثبت» فلم يكن له 
أثر في إثباته ونفيه» وإنما المؤثر في نفي اللزوم كونه قَصَّدَ اليمين» وهذا المعنى 
موجود في تعليق الوقوع إذا قصد به اليمين؟ فالفرق الواضح في دين المسلمين 
يوجب الفرق بين ما جََمّعٌ بينه والجمع بين ما فرَّقٌّ بينه بخلاف ما ذكره. 

وأما قوله: إِنّ هذا بَيّنّ؛ أنّ هذا يعني: تعليق الطلاق والعتاق ‏ ليس من 
نذر /١١7[‏ ب] اللجاج والغضب في ورْدٍ ولا صَدَر - فكلامٌ من لا معرفة له 
بما في هذه المسألة من المنقولات. ولا بما فيها من الأدلة الشرعية. 

إن قَصَدَ أن تعليق الطلاق والعتاق إذا قُصِدَ به اليمين ليس معناه معنى 
نذر اللجاج والغضب في أن كلا منهما قصد به اليمين لم يقصد به لزوم 
الجزاء - فهذه مكابرة وإِنْ أراد أن المعلّق في هذا التزامٌ لفعلٍ» وفي هذا 
إيقاع لحكم؛ فقد قدمنا أن هذا الوصف ممنوع في الأصل والفرع» وأنه لو 
كان كذلك لكان فرقًا عديم التأثير» وأنّ المؤّرٌ في الفرق إنما هو قصد 
اليمين» وأما كونه التزامًا لفعل فثبت لزومه إذا قصد النذر. 
(3): فى الآصل: (ويجنن): ولعل الصوانت مااثيت: 
)١(‏ في الأصل: (تلزمه)» ولعل الصواب ما أثبت. 
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وأيضًا؛ فقد ثبت عن غير واحد من الصحابة ودَيَهعَنهر التسوية بين 
تعليقٍ النذر وتعليقٍ العتق إذا قصد به اليمين؛ بل لم ينقل عن الصحابة 
َوَََدُعَن إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا قصد به اليمين» لم 
يُنقل عن أحدٍ منهم لا بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف أنه فَرَّقٌ بين نذر العتق 
والطلاق وبين تعليق النذر إذا قصد بهما اليمين. 

فإذا كان الصحابة وعَلَيَهَعَنْفرَ لم ينقل عنهم إلا التسوية بينهما سواء قالوا 
هما يمين يُكفرها أو قالوا بلزوم ما التزمه - كان الممّرّقٌ بينهما مخالقًا 
الإجماع الصحابة الذي لم يعلم فيه نزاع بينهم؛ وكان مُفْرّقَا بين ما سرّى 
الصحابة بينهماء وكان ‏ أيضًا ‏ ملغيًا للمعنى الذي اعتبره الله عز وجل - 
ورسوله َك وهو معنى اليمين» ومعلّقَا للحكم بوصف ملغّى عند الله تعالى 
- ورسوله كل وهو كونه التزامٌ فعلٍ مع أن هذا الملتزم يلزمه ما التزمه إذا كان 
ناذرًاء فالوصف منتقضٌ عديم التأثير» والفرق بمثل هذا في غاية الفساد. 

فَإِنَ الوصف يَبِطلٌ بالنقض ويَبِطلٌ بعدم التأثير؛ فكي ف إذا اجتمعا 
جميعًا؟! فإنه لا يكون مطردًا ولا منعكسّاء بل يغبت والحكم منتفي» وينتفي 
الحكم وهو ثابت» فقد يكون الالتزام موجودًا والحكم ‏ الذي هو الكفارة 
منتفي» ويثبت الحكم ‏ الذي هو الكفارة ‏ والالتزام في الذمة منتفي. 

وقوله: (ليس من نذر اللجاج والغضب /1١/1[‏ أ] في وَرْدٍ ولا صَدَر)؛ 
فكلامٌ يستلزم إسرافًا(١2‏ إما من( قلة العلم والفقه. وإما من قلة العدل 
والإنصاف. 
)١(‏ في الأصل: (إسرافٌ). 
(؟) في الأصل: (في). 
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تإن ناه علماء الساميودي التخلتن:والتعلف تشووة بين يق 
الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر؛ إما في لزوم المعلّقء وإما في القول 
بالتكفير وإما فى نفى هذا وهذا: 


والمنقول عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في هذا الباب بالإسناد 
الصحيح والضعيف ليس في شيء منه التفريق» بل إنما فيه التسوية بينهما؛ إما 
في الكفارة ‏ وهي النقل الثابت بلا ريب عنهم -» وإما في الإلزام بالجميع» 
وأمًا الفرق7١)‏ بينهما فلم ينقله أَحَدٌ علمناه عنهم بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف. 


وأيضاء قلا يتكريت غاقل أن بَيْنَ التعليقين إذا فض ينها الينين قذةا 
مشتركاء وهو قصد اليمينء فإنَّ هذا معلوم بالضرورة» ولا يستريب عاقل أَنَّ 
كرن الموان تقد هته التحين :وفيت مز عند جبهيور علماء العباليية 
من السلف والجمهوره وهو الثابت عن الصحابة وعامة التابعين - مِرنْ جنس 
التعليق الذي يقصد به اليمين» ثم جمهورهم يقولون: هي يمين مكفرة 
ومنهم مَنْ قال: هي يمين غير محترمة» وليست من أيمان المسلمين» فلا 
كقارة فيها: 

وأما القول بأنَّ القاصد قصد يمينًا لازمًا(" بقوله بز( يلزمه ما علّفه- 
فليس هو قولًا مشهورًا عن الصحابة والتابعين» وإنما اشْتَهَرَ بعدذلك. ثم 
القائلون به يسوون بين تعليق النذر وتعليق الطلاق في لزوم الجميع» والذين 


)١(‏ في الأصل: (لِفْرقٍ)» والصواب ما أثبت. 
(؟) هكذا قرأتهاء وحرف الزاي ساقط من الأصل. 
(*) كذا في الأصلء ولعلها: (بأن). 
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َرَقُوا بين التعليقين من المتأخرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبي عبيد ومَنْ قد ينقل عنه ذلك من السلفء كرواية منقولة عن الحسن 
البصري(١)‏ بأنهما يشتركان في وصف بظن”7"" المجتهد- فهؤلاء يعترفون 
انمز كر ولبذا يذكروق ها يذكرونه من القرق الا بقول :عا تيضف إن هذا 
ليس من وِرْدٍ ولا صَدر. 

ومعلومٌ أَنَّ التصريح بالفرق بين تعليق الطلاق والعتاق كما أنه ليس 
منقولًا بإسناد عن الصحابة فليس هو مما كثر نقله عن التابعين» بل لست 
أعلم نقلا مصرحًا إلا في رواية الحسن البصري روي عنه بخلافهاء وخلافهًا 
أثبت عنه؛ روي ذلك من وجهين» لكن قد5/1١/‏ ب] يقال ذلك بطريق 
التخريج» كما يقال نقيضه بطريق التخريج. فإنه قد تنقل7") عنهم أجوبة 
قليلة في مسائل من تعليق الطلاق الذي يحلف به أنه يلزمه الطلاق؟ وحياثل 
فيكون قولهم في العتق كذلك لعدم الفرق. 

ومنْ هؤلاء مَنْ نُقَلَ عنه في تعليق النذر أنه تجزئ فيه الكفارة(؟'؛ كما 
نُقَلَ هذا وهذا عن عطاء وبعض التابعين. 

وحينئل؛ فهذا التخريج يقابل بمثله من وجهين: 

أحدهما: أَنْ يقال: بل يخرج عنهم في تعليق النذر ‏ أيضًا ‏ أنه يَلزْم 
كما قالوا في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين» أو أن يقال: بل مِنْ هؤلاء 


)١(‏ تقدمت هذه الرواية في (ص177). 

(0) في الأصل: (يظن)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

() في الأصل: (يقال)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

ع كتب الناسخ في الحاشية: (كفارة) وفوقها حرف (خ). 


0ها/١‎ 


مَنْ قال في تعليق العتق إن فيه كفارة وإنه لا يلزم الحالف به؛ وحينئلٍ 
فالطلاق ألو العالفية بطر ادل 

ومنْ هؤلاء مَنْ عُرِفَ قولّهُ في تعليق النذر ولم يُعرف قوله في تعليق 
الطلاق والعتاق» ولكنهم علقوا الحكم بكونها يميئاء وهذا معنّى موجود في 
كل تعليق يقصد به اليمين» فيكون قولهم في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد 
به اليمين أنه يكفر. 

ففي الجملة؛ [فمنهم ١7]‏ مَنْ لم يُعرف مِنْ قولِهِ أنه يفرق بين تعليق 
الطلاق الذي يقصد به اليمين وبين تعليق النذرء لكن كثيرٌ منهم عرف قوله 
في تعليق النذر الذي يقصد به اليمين أنه لا يلزمه ولم يُعرف قوله في تعليق 
الطلاق والعتاق» ومنهم مَنْ عرف قولّهُ أن تعليق العتاق عنده كتعليق النذر 
ولم يُعرف قوله في تعليق الطلاق» ومنهم مَنْ قل عنه في بعض مسائل 
تعليق الطلاق أنه يلزم ولم يُعرف قوله في تعليق العتق والنذر أو في 
أحدهماء ومنهم من اختلفتٍ الرواية عنه في بعض ذلك. 

فإن لم يجز نقل قول أحد بالتخريج والاستنباط والقياس- لم يجز أن 
ينقل عن أحد منهم الفرق بين تعليق الطلاق والعتاق؛ وفي تعليق النذر نقلٌ 
قاذ كروالةاهن الحين ور هومن ودين أقت تاها يقالته 

إن جاز نقل أقوالهم بالتخريج والاستنباط والقياس؛ فمعلومٌ أن القولٌ 
الذي غرف أن الجمهوز يفولونه من الفسوية نين تعليق الطلاق 1/210 
والعتاق وبين النذر؛ إما في لزوم المعلق وإما في لزوم التكفير وإما في 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
اه 


عدمهما - أولى أن ينقل عنهم من الفرق؛ فإن الجميع من التعليقات التي 
يقصد بها اليمين إما في اللزوم وإما في الإلغاء وإما في التكفير - أظهر من 
الفرق بين تعليق وتعليق» فإنّ هذا لم يوْثّر عن الصحابة» ولا عرف أنه قول 
واحدٍ من التابعين لم يُختلف عنه فيه» وهو ضعيف جدًا متناقض» حيث 
جَعَلَ قصد اليمين تارة يجعل التعليق يمينًا وتارة لا يجعله يميناء بل وجعل 
قصد اليمين مانعًا من اللزوم في الذمة ولم يجعله مانعًا من اللزوم في 
الأعيان» واللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعيان فإن اتتصرف في 
الذمة أوسمٌ وألزم من التصرف في الأعيان» وشروط لزومه أيسر بخلاف 
التصرف في الأعيان فإنها أضيق وشروط لزومها أكثر”!». 
ولهذا؛ قد ينفذ تصرف المحجور عليه لحق الغير كالمفلس والعبد في 
الذمة لعدم الضرر في ذلك على السيد والغرماء» ولا ينفذ في العين لتعلق 
حق الغير بها والصبي والمجدون تثبت الحقوق في ذممهما ولا تثبت في 
أبدانهما؛ ولهذا يجب في ذممهما ديون الآدميين كثمن المبيع وبدل القرض 
بتصرف الولي» ويثبت في ذممهما كثير من حقوق الله تعالى ‏ كالخراج 
والعُمْرِ وصدقة الفطر والزكاة عند أكثر العلماء» ولا يجب على أبادانهما حَد 
0 
يثبت في الذمة ما يتعلق , بحق الغير» فلو قال: إِنْ شفى الله مريضي فلله 
ا ا 0 
استطاعه. ولو قال: فعبد فلانٍ حر- لم يلزم أن يصير حرًا باتفاقهم» بل غاية 


)010( مجموع الفتاوى (17/ )١‏ الفتاوى الكبرى (”7/ 55 ؟). 
وانظر: (ص7/8”5). 


ع0 


ما يقال: إنه يلزمه أَنْ يشتريه ويعتقه أو إنه يكفر كفارة يمين» لم يقل أحد: إنه 
يصير حرًا لأن التصرف في الأعيان له شروط متعددة يقف عليهاء بخلاف 
التصرف في الذمة فإنه أسرع لزومًا. 

ولهذا؛ لما كان إيجاب الشارع إنما هو على أعيان العباد لم يوجب ما لا 
يطيقونه» ولما كان النذر يوجبه العبد في ذمته فقد يوجب ما لا يطيقه. ولهذا 
جَعَلَ الشارعٌ النذرٌ كالدين الذي في /1١١8[‏ ب] الذمة» يفعل عن الميت بغير 
إذنه» بخلاف ما يوجبه الرب بالصلاة المفروضة. لا يصليها أحد عن أحد 
حيًا ولا مينًا بلا نزاع تُعرفه10. 

وكذلك الصوم المفروض عند جماهير العلماء إنما بدله عند العجز أن 
يطعم عن كل يوم مسكيئّاء كما كان كذلك في الكفارة جعل الله الإطعام بدلا 
عن الصيام في حقٌّ المكمر بقوله تعالى: منت لَّ د ميم مرت ميعن 
من مََلِ أن باصن لزعل طعا يسيع سا4 [المجادلة: 4]» وكما حي 
الله - عز وجل - في أول الإسلام بين الصيام وبين إطعام مسكين. ثم قال: 
لون صُومُوأ حَ لَحكُم 4 [البقرة: 41184 فجعل صيام يوم خير من إطعام 
مسكين؛ ولهذا كان جمهور السلف والخلف على أَنَّ العاجز عن صيام 
رمضان يطعم عن كل يوم مسكيثاء ولا يأمر أحدًا يقضي عنه الصوم باتفاق 


)00 قال في مجموع الفتاوى (0؟/ 207 صلاة الفرض لا يَفعلها أحدٌ عن أحد لا 
بأجرة ولا بغير أجرة باتفاق الأئمة. 
انظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ 179) (55/ 2359). الفتاوى الكبرى /7()1١86 /١(‏ 
6)» جامع المسائل (5/ 605 .)730١‏ مسألة في المرابطة بالثغور (ص 
8) منهاج السنة (5/ 8/؟75). 


:/ا0 


العل0: 


وأما الصوم المنذور فيفعل عن الميت227» كما ثبت ذلك.في الصحيح 
عن النبي كك من غير وجه() وهو مذهب ابن عباس وغيره من السلف. 
وقول فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما. 


وابن عباس وِزيةَءَنْهَا نفسه الذي روى عن النبي كَل أنه يصوم عن 
الميت وليّهُ [روي عنه أنه](؟) يفرق بين صيام النذر وصيام الفرضء واتبعه 
أحمد وإسحاق وغيرهماء وصومٌ الفرض لم يدخل في قول النبي يَة: ٠‏ من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه»(*2؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ لم يوجب الصيام 
على مَنْ يَعجز عنه» والميت عاجز بخلاف [الميت الناذر ]217 فإنه أوجبه في 
قئة نجه وذ للف كنا ول نيا تاكارك توما لع علد 


ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث أن جميع العبادات المنذورة تفعل 
عن الميت حتى الاعتكاف والصلاة كما نقل عن الصحابة» وهو أصح 


.)51/ /6( مراتب الإجماع (ص077)) جامع المسائل (5/ 87-740 7)) منهاج السنة‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5؟/ 2٠١‏ الفتاوى الكبرى (5/ ))37١‏ جامع المسائل (4/ 
5 -717), منهاج السنة (0/ 518). 

() سيأتي تخريج بعضها. 

(:) في الأصل: (وأنه)؛ ولعل الصواب ما أثبثٌ. 

)0( أخرجه البخاري ))١1907(‏ ومسلم )١١541(‏ عن عائشة وعَأِيَدعَنَهَا. 
وأخرجه البخاري »)١14617(‏ ومسلم )١١54(‏ من حديث ابن عباس وَوَلْتَهعَنهًا. 
وأخرجه مسلم )١١59(‏ من حديث بريدة رَوِدَاَدعَنهُ بمعناه. 


() في الأصل: (المغادر)» ولعل الصوات ها أئيت. 


03210 


الروايتين عن أحمد. لأن النذر المطلق في الذمة, والله ‏ تعالى ‏ أحق بقبول 
قضاء(١2‏ الدين الذي في ذمة الميت من العباد؛ كما بين النبي كَلِ لما سئل 
عن ذلك» فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إِنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر؛ 
أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيتٍ لو كان على أمك دين /1١55[‏ أ] فقضيتيه. أكان 
يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «افصومي عن أمك). وفي لفظ: «فدين 
الله أحق أَنْ يقضى»»؛ وفي رواية: لأحق بالقضاء» رواه ابن عباس في 
الصحيحين”2"7» وفي لفظ: جاء رجل7"» وبهذا اللفظ وصل البخاري سنده. 

فالله ‏ سبحانه وتعالى أرحم. ودينه أوجبء ولم يأت في مباني 
الإسلام ما يفعل عن الغير إلا الحج. فإنه أَذِنَ للولد أن يحج عن أبيه الشيخ 
الكبير» لأنَ العاجز لا يتقدر أَنْ يحج بنفسه ولا ماله ببدون بدن غيره فدخلته 
النيابة للحاجة» بخلاف الصلاة المفروضة فإنه يقدر أَنْ يصلي بنفسه. 
والصوم المفروض يمكنه أن يطعم عن نفسه(! 

فالشارع أوجب مباني الإسلام على بدنه. فإنْ عجز ففي ماله» فإن عجز 
عنهما قام غيره مقامه؛ ولهذا قام ولي الصبي والمجنون عنهما مقامهما في 
الزكاة عند الجمهورء وأما العاقل البالغ فلا بدَ أَنْ يؤديها إما بنفسه وإما 
بنائبه» فيقصد إخراجها؛ فإنْ أَحَدّهَا الإمامُ كُرْهًا سقطت عنه في الظاهر 
كسقوط الديون التي توفى عنه, ولكن لا يشاب على ذلك إذا لم يقصد 


0“ 


)١(‏ في الأصل: (بقضاء)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

0( أخرجه البخاري (5799): ومسلم .)١١548(‏ 

(”) أخرجه النسائي (57517). 

(4) شرح عمدة الفقه (؟/ 0١‏ 6" وما بعدها). منهاج السنة (0/ 578؟). 


كلاه 


إخراجها؛ فدخلت النيابة فيما هو حق للعباد دون ما هو حق لله تعالى ‏ » 
فالشارع عليم حكيم رحيم يوجب العبادات بحسب طاقة العباد» وأما الناذر 
فهو الموجب على نفسه. وقد نْهِيَ عن النذرء لكن قد يوجب على نفسه مأ 
يعجز عنه؛ فمن رحمة الشارع به أنه جَوَرٌ له أن يأتي ببدل النذر إذا عجز عن 
المنذور» وإقامة غيره مقامه إذا فات(١2»‏ وحيث عجز عن الأصل والبدل 
جور له أن يكفر كفارة يمين. 

ويخ كان طام ملعن ا حبق أن ماخل ف غلية الأتثان رعة عنة 
كان قفار ودين قا كور ا اصك وني بن نارون فار سو فزن التمدة 
سبب للإ يجاب فلا بُدَّ من فعل المحلوف عليه أو الكفارة» كما في النذر. 
وقد قال النبي يَكلِهِ: «كفارة النذر كفارة يمين)27). 

ولهذا كان مذهب أحمد أن إ يجاب العبد على نفسه لا يخلو عن فعل 
الواجب أو بدله أو كفارة يمين» وكذلك تحريمه على /١١9[‏ ب] نفسه فيه 
الكفارة» بخلاف إ يجاب الشارع» فإنه لا يوجب إلا مايقدر العبد عليه؛ فما 
عجز عنه سقط بغير كفارة» كما يسقط عنه واجبات الصلاة التي يعجز عنهاء 
وكذلك ماله بدل إذا عجز عن الأصل؛ وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود: أَنَّ الوجوب في الذمة أوسع وأيسر في الشرع» وشروطه 
أقل؛ وموانعه أقل؛ والوقوع أكثر شروطًا وأكثر موانع» ومع هذا فالتعليق 
الذي يقصد به اليمين يمنع الوجوب في الذمة» فإذا كان مانعًا من ثبوت 
الوجوب واللزوم في الذمة- فَلَآَنْ يكون مانعًا من ثبوت الوقوع واللزوم في 


)001( وضع عليها الناسخ (خ)؛ وفي الهامش (مات) ثم وضعها حرف (خ). 
لالاةه 


الأعيان بطريق الأولى والأحرىء فإن كل ما منع اللزوم في الذمة منع اللزوم 
في الأعيان ولا ينعكس؛ فمن جعل قصد اليمين يمنع اللزوم في الذمة ولا 
يمئع اللزوم في الأعيان فقد عكس الشريعة» فإن جاز أن تنقل أقوال الصحابة 
والتابعين بالتخريج والقياس والاستنباط فَتَقْلُهُ لما يوافق أصول الشرع 
ويدل عليه كلامهم أولى من نقله على وَجْهِ لاايدل عليه كلامهم ويلزمهم مع 
ذلك مخالفتهم لأصول الشرع. 
1 

وأما ما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي أنه كان يفتي في قوله: 
الطلاق يلزمني بعدم الحنثء ويقول: إلزام ما لا يلزم فلا يلزم» وأن ذلك 
مستفيضٌ عنه(١2؛‏ فهذا القول منقول صريحًا عن أبي حنيفة نفسه. 

قال أبو الحسين القدوري في شرح مختصر الكرخي: قال محمد في 
الأضصن"؟: إذاقال جل ؛علء المتى إلى بيك الله ول مملولة لن جروكل 
امرأة لي طالق إذا دخلت الدار. تقال ريج[ اغا يساما لوقا 2 علق لنطك 
إِنْ دخلتٌ الدار. ثم دخل الثاني الدار, فإنه [يلزمه المشي]2"7» ولا يلزمه 
العتاق والطلاق. 


ثم قال: ألا ترى أنه لو قال: علي طلاق امرأتي, فإن الطلاق لا يقع عليه. 


)١(‏ «التحقيق»(147/ ب). 

(؟) (5/ م5" ). 

(*) في الأصل: (لا يلزمه شيء)» وهو خطأ لمخالفته لما في كتب| لحنفية» ولعدم استقامة 
الكلام به. 


م//7ىه 


قال: وهذا يُستدل به على أَنَّ مَنْ قالّ: الطلاقٌ علي واجب أَوْ لِيْ لازم لا 
يقع طلاقه. 

وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال: الطلاق لي لازم: إنه يقع 
طلاقه لِعُرْفٍ الناس أنهم يريدون به الطلاق» وكان محمد بن مسلمة(١)‏ 
يقول: إِنْ الطلاق يقع /١١[‏ أ] بكل حال. 

وحكى الهندواني: عن علي ابن(1) أحمد؛ عن( [نصر]7؟' بن يحيى؛ 
عن محمد بن مقاتل أنه قال: المسألة على الخلاف. قال أبو حنيفة ‏ رحمه 
يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب. وحَكّى [ابن ]2*7 سماعة عن أبي 
يوسف في نوادره في رجل قال: ألزمتٌ نفسي طلاق امرأتي, أو ألزمت نفسي 
عتق عبدي هذا؛ إِنْ أرادَ الطلاق والعتاق فهو واقع» وإلا لم يلزمه. 

وكذلك لو قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إِنْ دخلتٌ الدار أو 
عتق عبدي هذا فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إِنْ نوى ذلكء وإذا لم ينو 
فلي بقي 17 

وهذا القول المنقول عن أبي حنيفة هو قول طائفة من أصحاب الشافعي 


)000( في المبسوط (9/ 5 "). وبدائع الصنائع (0/ 6 محمد بن سلمة. 
(؟) كذا في الأصل بالألف. 

() في بدائع الصنائع: (بن). 

(:) بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» والمثبت من بدائع الصنائع. 
(4) في الأصل: (أن)؛ والمثبت من بدائع الصنائع. 

() انظر: بدائع الصنائع (60/ 89). 


0/4 


الخراسانيين كالقفال وصاحب التتمة(١2»‏ ويفتي به طائفة من أصحاب الشافعي 
في زماننا من أهل خراسان والجزيرة وبعض أهل تبريز(") وغيرهم”. 

وحجة هذا القول: أَنَّ قو القائل: الطلاقٌ يلزمنيء أو العتق يلزمني؛ أو 
أبنان الستلفين تلزمتي» أن أيمآن اليحة تلزمتى حاضيعة يز لا صيعة إينا 2 
وهذا اختيار بعض المالكية مثل أبي [عمر]7؟2 بن القطان, ذكر ذلك في 
الحلف بأيمان المسلمين. 


وقد تنازع الناس في هذه الصيغ: هل هي صريح في الإيقاعء أو كناية 
فيه» أو ليست صريحًا فيه ولا كناية؟ على ثلاثة أقوال» وهى ثلاث أقوال فى 


,):86 /8( الفتاوى الكبرى‎ .)17١ /*7( هكذا قرأتها. وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"1٠١ /5()".5- 8:0١ /١(دوقعلا قاعدة‎ 
وقد نسب هذا القول إلى (صاحب شرح التنبيه)» كما وجد هذا النقل عنه في آخر‎ 
,)44 رسالة الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان والطلاق بخط ابن رشيق (ص‎ 
.)797* ونقله ابن القيم  أيضًا  في إغاثة اللهفان (؟/‎ 

(1) بفتح أولها وكسره. من أشهر مدن أذربيجان» وهي مدينة عامرة حسناء» وأهلّها من 
أيسر أهل البلاد وأكثرهم مالاء ولها أسوار مُحكمة:؛ وبها عِدَّةُ أنهر وبساتين محيطة 
بها. 
انظر: الأماكن للهمداني (ص ؟155١).:‏ معجم البلدان (؟/ 17)» آثار البلاد وأخبار 
العباد رص 4,») مراصد الاطلاع /١(‏ 5607). 

() انظر تسمية بعضهم في: إعلام الموقعين (5/ “7 زوه بعدها)! رمعطبة الأمادمين 
حنث الأيمان (ص 74 وما بعدها). 

(4) بياض في الأصل مقدار كلمة أو كلمتين» ولعله ما أثبتُ؛ فإنَ لأبي عمر اختيارات 
وأقوال ينقلها المالكية في كتبهم. 

0/6 


مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ وأما أصحاب مالك وأحمد فعندهم أنها 
صريحة في الإيقاع إلا ما ذكرته ععن ابن القطان» وهذا ظاهر مذهب مالك 
وأبي حنيفة والشافعي» ولكن يحتمل النذر فإن نوى بها ذلك جاز. 

ومنشأ النزاع: أَنَّ لفظ الطلاق يراد به الإيقاع ويراد به الوقوع؛ يقال: 
طلقها تطليقًا وطلاقًاء فطلقت المرأة طلاقاء فلفظ الطلاق يراد به ما يراد 
بالتطليق» ويراد به ما يراد بالمصدر طلقت طلاقًا؛ وهذا كما يقال: أنبت الله 
الزرعٌ إنبانًا ونباناء ويقال: تَبَتَ نبانًا. 


م 


و ج. ثّ لك اء ٠‏ 

فإذا قال: الطلاقٌ والعتقٌ يلزمنى؛ فقد يراد به: يلزمني أن أطلق أو أعيّق 
ب]ء وكذلك إذا قال: أيمان المسلمين أو البيعة تلزمني؛ فقد يراد به: 
لس أذ! حانتو ايعان | ماين واليعة كول عض اميه على أن 
رع ١‏ سا ع 01 ع 01 08 1 
أَطَلْقَء وعليتَ أن أعتق. وعليتَ أن أحلف بأيمان المسلمين والبيعة. 

ولو قال: على أن أطلق كان نذرّاء والنذر لا يجب الوفاء به إن لم يكن 
طاعة» فإذا لم يكن مأمورًا بالطلاق لم يثبت في ذمته؛ ولم يجب عليه أن 
يطلق باتفاق العلماء. 

ولكن تنازعوا في لزوم الكفارة؛ والمنصوص عن أحمد أَنْ عليه الكفارة 
إذا نذر الطلاق» وكذلك قال أصحاب أبي حنيفة [و17١2‏ الخراسانيون من 
أصحاب الشافعى إذا قصد بذلك اليمين يكون مراده: والله لأطلقنك. 

وقد يراد به: وقوعٌ الطلاقٍ يلزمني, أو وقوع العتق يلزمني؛ والحلف 
بأيمان البيعة وأيمان المسلمين تلزمنى؛ قال هذا على سبيل قصد الأيمان- 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


08١ 


كان بمنزلة قوله: أَنتِ مُطلّقة» وأنتِ طالق» ونحو ذلك من الصيغ التي يقصد 
بها الإنشاء» وقد يراد بها الإخبار بتقدير أنتِ”' مُطَلَّمَةٌ قبل هذاء أو أنتٍ 
طالق قبل هذا؛ إما مني وإما من غيريء كما يقول الرجل عن امرأة غيره: :هي 
طالق؛ وهي مطلقة؛ يقصد الإخبار بن زوجها طلا لا أنه هو أن طلاقها. 

لكن لو قال لزوجته: أنتِ أو هي أو فلانة طالق أو مُطَلَفّة عه وقضد به إنشاء 
الطلاق لا الإخبار عن طلاقٍ متقدم - كان تطليقًا بلا نزاع. 

فكذلك قوله: الطلاق لازمٌ لي أو العتق لازمٌ لي إذا قصد به أنَّ وقوعه 
لازم لي في الحال أو يلزمني في الحال > كان إيقاعًا ولم يكن نذرّاء ولكن 
كثيرًا ما يستعمل ذلك في اليمين» » بل هو الغالب؛ فيقول: الطلاق يلزمني أو 
لازم لي لأفعلنَ كذا؛ كما يقول: : الحرام يلزمني لأفعلنَ كذاء والحج يلزمني 
لأفعلنَ كذاء والظهار يلزمني لأفعلنٌ كذاء أو إِنْ لم أفعل كذا؛ فهنا قد جعل 
ذلك لازمًا له إذا حنث. والحنث مستقبل» ولم يجعل ذلك لازمًا له في 
الحال. 


وصيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال("2؛ فلهذا يراد 
بها هذا تارة وهذا تارة. 
وإذا قآل: أيمان المسلفية أو ينان البيعة تلزمني لأفعلنَ كذاء أو إِنْ لم 


3 أ] أفعل كذا؛ فقد يحتمل: : يلزمني الحلف بهاء وقد يحتمل: : يلزمني 
الحنث فيها مع الحلف؛ فإنَّ الحالف هو الذي يلتزم عند الحنث مايكره 


(1) :في الأصل(بتقديرات) والصوات نا قت 
0 انظر: الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص 440٠‏ 404). التحبير 
شرح التحرير /١(‏ )0 
ايلك 


لزومه له. والذي يكرهه هو الحنث فيهاء وأما مجرد الحلف بها إذا لم يرد 
الحنث فيها- فلا محذور عليه فيه. 


فمقصنود القائل بقولة: أيمان السلميق أو أيمان البيعة [تلزي ١7]‏ إن 
فعلت كذا؛ أي: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إِنْ فعلتٌ كذاء وإِن 
أراد: يلزمني ما يلزم الحالف بأيمان المسلمين إِنْ فعلت كذا - كان مراده قد 
حَلَفْتُ بالأيمان التي يحلف بها المسلمون لا أفعل كذاء وإذا حَلَّففَ بأيمان 
المسلمين لا يفعل كذا- كان مقتضاه أنه عند الحنث يلزمه مايلزم الحالف 
بحن يد دياك : الأنظ ساعازأررن لمرطان كر مق بحصرسيا: 
بخلاف ما إذا قال: والله لأفعلن. والطلاق لي لازم لأفعلنً. وعليّ الحج 
لأفعلن ونحو ذلكء فإِنْ هذا حلف بيمينٍ يمين منها على سبيل التتخصيص 
والتفصيل. 

والمعترض قد قال عن الطومي: كأنه لمح أن المعلق ههنا التزام 
الطلاق وهو لا يلزم» وهذا معنى قولنا إنه نذر الطلاق؛ فإِنَّ النذر التزام 
المنذور كما يلزم الضامن دين المدين مع بقائه عليه. والضمان يلزم بالنص 
والإجماع. 

وأما النذر إذا لم يُعَلَّى بشرط فقد ذهب الصيرفي وأبو إسحاق من 
أصحاب الشافعي إلى أنه لا يلزم كالوعد عندهم قالوا: ولأنه عقد تبرع؛ 
والتبرعات لا تَلزم بالعقد» بل بالقبض بخلاف المعاوضات؛ كما إذا قال : إن 
شفى الله مريضي فعليً أَنْ أعتق؛ فهذا فيه شوب المعاوضة. 


3 إقيافة شهيها النياق: 
اليك 


والجمهور على خلاف هذا القول» ونقضوا عليهم بالضمانء فإِنَّ 
الضمان التزام للمدين قضاء دينه بدون المعاوضة وقد لزمه. والناذر التزم لله 
عبادة» وكلاهما ملتزم؛ لكن هذا التزم لله تعالى ‏ طاعة وهذا التزم 
للمخلوق قضاء دينه؛ والوعد فيه نزاعٌ وتفصيلٌ ليس هذا موضعه(2". 

وقد سمى الله النذر وعدًا("2» فلا نقول: إِنَّ كل وعد لا يلزم الوفاء به؛ 
ولكن النزاع هل نفس الوعد يوجب أو لا يوجب إلا في صور /١١1[‏ ب] 
متضوضة #الندر والفتجان؟ 

وقوله: (إنَ الفتوى في هذا الزمان لا يمكن القول بها) كلام صحيحء بل 
ولا في غير هذا الزمان اللهم إلا أن يكون قد كان بعض الناس يقصد بها 
النذر. ولعل هذا قد كان في زمن أبي حنيفة» ولهذا جعل هذا نذرّاء وإلا 
فالذي يعرف من عامة من يتكلم بهذه الصيغة أنه يقصد بذلك الإيقاع لا 
النذر» فيحمل كلامهم على ما هو المعروف من معناه عندهم. 

وأما تعليله بقوله: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق) فهذا تعليلٌ 
باطلٌ فإِنَّ هذا اللفظ يستعمل منجرًا ومعلقًاء فيقول الرجل: الطلاق يلزمني 
منك. أو الطلاق لازة لى: 


.)81-1741 /1( انظر: الفروع‎ )١( 

() في قوله تعالى: إوسنهم من نهد الله ليت اتنا من فَضَلِو- لَنصّدَمن تون من 
لصن (105052 انهم ين مضيو يخِلوأ بو. ولوأ وهم مُعَرصُوت 20 معفم يماك 
ف لويم إِكَ يوم يوه يمآ أخْلمُوا له مَاوََدُوهُ وما حكَاثوأ يَكْذبورت 4 [التوبة: 
ولا لالا]. 
وانظر: مجموع الفتاوى (8؟/ 5159 -:56). 
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وقد يقول: الطلاق يلزمني ثلانًا؛ ومراده: إيقاع الطلاق بها وأنها تصير 
مطلقةٌ منه» ليس مراده: أنه قد لزمني أَنْ أطلقك فيما بعد واللفظ يحتمل أن 
يراد به ذلك المعنى الآخر. 

وكذلك اللفظ المعلق؛ إذا قال: إِنْ فعلت كذا فالطلاق لازم لي أو 
يلزمني؛ فإنه ظاهر في أنه يلزمه وقوعه. ويحتمل أن يراد به النذر؛ أي: 
يلزمني أَنْ أُطَلّقَ فيما بعد؛ فكلٌ من التعليق والتنجيز ظاهر في لزوم الوقوع؛ 
ويحتمل أَنْ يراد به النذر وليس لكونه معلقا تأثير بل هو عديم التأثير وجودًا 
وعدما. 

فإنَ النذر قد يُعَلَّقَ كما يُعَلّنُ الإيقاع» والإيقاحٌ قد ينجز كما قد ينجز 
المنجّر يقع بالإجماعء وفي النذر المنجّر نزاع. 

فقول القائل: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق حتى إنه ما صار يفهم 
منه إلا ذلك؛ وكأن هذه القضية منقولة عرفا إلى هذا المعنى) تعليل باطل» 
وكلامٌ باطلٌ؛ فإنَ اللفظ مشهورٌ في قصد الإيقاع لا في قصد النذرء سواء كان 
منجرًا أو معلقاء وهذا هو العلة في وقوع الطلاقء فإِنَّ معناه عند الإطلاق 
هو: إيقاع الطلاق لا نذر الطلاق» ثم إذا قصد به النذر؛ فقد يكون منجرًا 
معلقاء فليس كونه تعليقا هو المشهورء ولو كان هو المشهور لم يصلح أن 
يكون ذلك علة في وقوع الطلاق المنجز بهذا اللفظ والجملة الواحدة. 
كقوله: (الطلاق يلزمني منك) لا تعليق فيها(١2‏ [115/ أ]. 


)١(‏ في الأصل: (منها)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 


كك 


فإِنْ قبل: المعترض إنما قصدّ بقولِه: (لشهرة هذا اللفظ في معنى 
التعليق) أي(١:‏ إذا تكلم به معلقاء كقوله: إِنْ سافرتُ فالطلاق يلزمني» 
وجعل صيغة القسم كصيغة التعليق. 

قيل: نعم؛ ونحن نُسَلّم أنه أراد ذلك» لكن احتمال اللفظ لمعنّى في حال 
تعليقه كاحتماله له في حال تنجيزه؛ فليس المؤثر في وقوع الطلاق في حال 
التعليق كونه'"' تعليقًاء بل لأنه تعليق لوقوع الطلاق, وإلا فلو قصد بالتعليق 
النذر > كان تعليقًا للنذر لا للطلاق؛ فلم يقع به طلاق» ولا يجب عليه إذا لم 
يكن الطلاق طاعة لله أَنْ يُطَلَّقّه بل إنما يجب عليه”"©إذا حلف ليفعله أو نذر 
ليفعلنّه- كفارة يمين» وإنما المؤثر في وقوعه: كون الصيغة مشهورة في 
معنى إيقاع الطلاق لا في نذره. 

وأما قوله: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على 
الحلف)؛ فلم يُرِدْ به الصيغة المدجِّرّة: فإِنَ تلك ليست تعليقًا وحلفًا؛ 
فالمشهور من معناها هو: الإيقاع» وهذا موافقٌ للغة؛ كما تقدم من أَنَّ لفظ 
الطلاق يراد به اسم مصدر التطليق!؟)؛ ويراد به مصدر الفعل المطاوع له 
وهو طَلَّقَتْ طلاقًاء فإنه يقال: طَلَفْبهَاتَطلقّتء وليس لقولهم: طَلكت كطن» 
إلا هذاء بخلاف قولهم مها فإن مصدره القياسي هو التطليق, والطلاق 


10 في الاصل:(إلا). ولغل صضوابها ها انيت 
)في الأفتن؟ (لكوته)؛ ولع الات ما اكيت 
2 في الأصل زيادة: (كفارة يمين)» والأقرب حذفها حيث يغني عنها ما جاء في آخر 
الجهلة. 
0( في الأصل: (التعليق)؛ والصواب ما أثبت كما سيأتي. 
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اسم للمصدرء كالكلام مع المتكلم, والنبات مع الإنبات» والحركة مع 
التحريك ونح و ذلك(23)؛ فالمصدر يدل على الحدث مع إضافة إلى 
فاعل2"7؛ واسم المصدر يدل على الحدث فقط7")؛ فالكلام يدل على القدر 
المشترك بين التكليم والتكلم؛ والحركة تدل على القدر المشترك بين 
التحريك والتحرك؛ والطلاق يدل على القدر المشترك بين طُلْقّ الرجل 
امرأته وبين طلقت هيء ثم قد تدل على أحدهما مع قرينة مخصصة كما 
يقال: طلق طلاقًاء فيكون بمعنى التطليق» ويقال: طلقت المرأة طلاقاء 
فيكون مصدر الفعل المطاوع؛ وكذلك يقال: كَلَّمَهُ كلاماء وتكلم زيد كلامّاء 
ويقال: أنبته إنبانًاه ونبت هو نبانًاء وإنما أراد الصيغة المعلّقَةَ؟» والمحلوف 
بها. 

ومع هذا؛ فقوله: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على 
الحلف) خطأ؛ أما في صيغة /١١1[‏ ب] التعليق فظاهرء فإنه إذا قال: إِن 
دخلت الدار فالطلاق لازم لي؛ فهذا تعليق في اللغة لا يستريب في ذلك 
أدنى من له معرفة بمثل هذه الأمور في اللغة» وكذلك إذا قال: إن فعلتٍ كذا 


.)584 /١( جامع المسائل‎ )١( 

فرغ مجموع الفتاوى /٠١(‏ م*)1/ )١م‏ )1/1 
الفتاوى الكبرى (6/ 9١7)»؛‏ مجموعة الرسائل والمسائل (”/ ))١79‏ درء 
تعارض العمل والنقل (8/ 87). 
وانظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص 555)) 
والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص 45 5). 

() اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص 570). 

(4) في الأصل: (المتعلقة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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فالحرام يلزمني أو فالعتق يلزمني أو الحج يلزمني أو الصدقة بمالي تلزمني؛ 
أو فأيمان المسلمين تلزمنيء أو قال: الطلاق يلزمني إِنْ فعلت كذاء أو العتق 
يلزمني إن فعلته» أو الحج أو الصدقة بمالي أو صوم شهر يلزمني إن فعلته؛ 
فهذه صيغة تعليق في اللغة بلا ريب, سواء قَدَّمَ الشرط أو أَخْرَهُ. 

وأما الشبهة في صيغة القسم إذا قال: الطلاق يلزمني لأفعلنّ كذا أو 
العتق يلزمني لأفعلثه أو الحرام يلزمني لأفعلنه أو أيمان المسلمين أو أيمان 
البيعة تلزمني لأفعلنه أو لا أفعله ونحو ذلك؛ فهذه صيغة قَسَم لأنه تَلَمَى 
الجملة الثانية بلام القسم التي يتلقى بها جواب القسم في مثل قوله: والله 
لأفعلن» وهذه اللام التي يتلقى بها جواب القسم من خصائص القسوء لا 
تكون إلا فيه؛ ولهذا إنما يستعمل معها الألفاظ المستعملة في جواب القسمء 
ا وإان 230 


فكما تقول: والله لأفعلنَ أو لا أفعل تقول: الطلاق يلزمني لأفعلنً أو لا 
أفعل؛ ولما لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الإثبات إلا مؤكدًا - صاروا 
يقولون: والله أفعل» ومرادهم: ما أفعل؛ كقوله تعالى: #تَاللَهِ تَفَمَوَا نكر 
بوسفٌ * [يوسف: 80] أي: لا تفتأ؛ أي: تزال تذكر يوسف حتى تكون حَرَضَاء 
لأن عدم لازم الإثننات دل غلن أن المتراد التفىء مَعَدَفَ حرف النفي 
اختصاراء إذ كان في الكلام ما يدل عليه وكثير من العامة يقصد الإثبات 
بمثل هذاء فيقول: والله أقوم؛ أي: لأقومنً» وهذا إذا قصد الإثبات حمل 
على عَرْفٍِ دون لغة العرب» كما لو قال: أَنْ مَل الدارَ بالفتح؛ ومراده: 


)١(‏ انظر (ص لال /ا7ه, 0/ا8). 


ويلك 


التوليق على ذغول متقةا 200 

وهذا يوافق ما ذكره عن أبي سعيد الخوارزمي الضرير ‏ الذي يقال: إنه 
لم يكن في أصحاب الشافعي في وقته بعد أبي الطيب الطبري أفقه منه ‏ أنه 
قال في الجواب عن قولهم: أنت طالق لا دخلت الدار؛ ليست (لا) بدلا من 
حرف الشرطء وإنما وقع الطلاق بدخوله. لأن[17/ أ] قوله: أنت طالق 
يصلح أَنْ يقام مقام: أَْسِمُ وأَخَلِفُ؛ والدليل عليه: أنه لو قال: أنت طالق إِنْ 
حلفتء ثم قال: أنت طالق إن دخلتٍ الدار - طلقت. 

وهذا الذي ذكره عن أبي سعيد قد ذكره غير واحد من العلماء من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء وذكروا أنهم استعملوا في ذلك صيغة 
القسمء وخالفهم طائفة قليلة فقالوا واللفظ لأبي عبد الله بن تيمية("© : 
(فأما ما يخرجه العامة مخرج الشرط بغير هذه الحروف - يعني: بغير حروف 
)١(‏ مجموع الفتاوى (77/ 87)» الفتاوى الكبرى (1/ 9١75)؛‏ الصعقة الغضبية للطوفي 

(ص 650 وما بعدها). 
)١(‏ هو: فخر الدين محمد بن الخضر بن محمد الحرانيء الفقيه المفسّر الواعظ, ولد 

سنة (17 0)) وتوفي سنة (13757). 

انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (7/ ))0771١‏ المقصد الأرشد (1/ ))4٠5‏ 

سير أعلام النبلاء (؟75/ 584). 

ولم يطبع له إلا كتاب (بلغة الساغب) لكن كتاب الطلاق والأيمان غير موجودين فيه! 

ومن مؤلفاته التي وجدثُ ابن تيمية يُصرٌّح بالنقل منها: التلخيص» وترغيب القاصد. 

وشرح الهداية لأبي الخطاب. 

انظر: مجموع الفتاوى ١١5.1١7 /"5()777 /“1()788 /7١(‏ ومابعدها). 

الفتاوى الكبرى (0/ 97, 2700 مختصر الفتاوى المصرية (ص 051١5‏ 515)) 

المستدرك على مجموع الفتاوى (6/ 257 58). 
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الشرط ‏ كقوله: أنتٍ طالق لأتزوجنًّ عليك, أو أنتٍ طالق لأفعلنَ كذا - 
فيصح إذا نوى التعليق وكان(١)‏ جاهلا بالعربية» وإن كان عالمًا ونوى 
التعليق خرّجَ على روايتي'"' تعليق المطلق بالنية)0)؛ فهؤلاء لم يجعلوا 
هذا اللفظ في اللغة قَسَمًا ولا جعلوه تعليقاء بل جعلوه في لحن العامة الذي 
ينوون به الشرطء كما لو قال: (أَنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق) بالفتح؛ فإذا نوى 
به ما يقصده العامة وكان جاهلا بالعربية - كان شرطًاء كما لو نواه وجعلوه 
في العربية حَكْمهُ حكم المنجز. 

وأن قوله: (أنت طالق لأخرجرً) جملتان [لا]4) ارتباط لإحداهما 
بالأخرىء كقوله: أنت طالق عند الخروج””*» فإذا نوى التعليق بذلك كان 
كما لو نواه باللفظ المطلق» فخرجوه على روايتي(2 تعليق الطلاق بالنية؛ 
وهذا القول ضعيف جدًا من وجوه: 

أحدها: أن هذه الصيغة صيغة قسم لا شرط. 

الاق : أن هذا فر ائقٌ للدة مالف لها: 


الثالث: أنها سواء كانت27 في عرف الناس يقصدون بها ارتباط الطلاق 


)١(‏ في الأصل: (فكان). 
(5د في الأضيلة (رورعين )مولعل الشبواف ما انيد 
0 لم أجد مَنْ نقلّ كلام أبي عبد الله هذاء ويبدو أن النقل عنه ينتهي هنا. 
(4) إضافة يقتضيها السياق. 
(5) في الأصل: (الخرج). 
(5) في الأصل: (روايتين»؛ والصواب ما أثبتٌ. 
() في الأصل زيادة: (إنها)؛ وبحذفها يستقيم الكلام. 
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بالفعل» ليس إحدى الجملتين منفصلة عن الأخرى. فحمل كلامهم على 
ذلك غلط. 

الرابع: أنه لا يُعرف في اللغة مَنْ تكلم بهذاء وجعلهما جملتين 
منفصلتين» لا اتصال لإحداهما بالأخرى» حتى يقال: إن لها معئى في اللغة 
بخلاف معناها عند العامة بخلاف قولهم: أَنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق 
بالفتح؛ فإن معنى هذا في اللغة: لأجل دخول الدار أنت طالق» وهو كقوله: 
أنت طالق لدخولك الدار 11/ ب] فلهذا كان له معنى في اللغة» ومعنى في 
عرف الجهال بالعربية» بخلاف قوله: أنت طالق لأفعلنّ كذاء فإنه ليس له 
معنى في اللغة يخالف معناه المعروف عند العامة. 


5 _ 2ه 


لك لو فد أن غذ ا رتعالقن قاس العررية لكان مز العونية امبر لا 
من العربية الملحونة. 

فإنّ العربيةَ أربعةٌ أنواع: عربية محضة؛ وعربية معربة؛ وكلاهما نَطَقٌّ بها 
العرب العرباء» وعربية مولدة؛ وهي ما نطق بها المولدون من العرب ‏ كما 
نسو اللشعزاء:] لى عزوت ومو لدية د اكلفظ الماعينة والكيفية واليظرة نفدو 
ذلك؛ والرابع: عربية ملحونة17). 

الخامس: أنه لو قُدَرَ أنّ معناها عند العامة يخالف معناها في اللغة» فإذا 
كل بها السو وففيوانا يتهيدة العابة جز يعن ذلك فإن التخرئ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (80/ /51١()99 /5()١57‏ 57()47/ 507). الفتاوى 

الكبرى (4/ :)7١08‏ مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 07)؛ مختصر الفقاوى 

المصرية (ص 0379١‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (0/ 178)؛ الجواب 

.)١١-51١ /0( الصحيح‎ 
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يتكلم بالكلام المعرب تارة وبالكلام الملحون أخرى؛ وإنما النزاع إذا 
أطلق؛ هل يُحمل كلامه على العربية أو على مقتضى كلام العامة؟ على 
وجهين؛ كما أنه لو نوى موجب اللفظ في العربية وهو لا يعرفه؛ فوجهان. 

وعلى هذا؛ فإذا قصد المتكلم بذلك القَسَّمٌ والتعليق لم يبق في ذلك 
نزاع أصلاء كما لو قال: أنت طالق واحدة في ثلاث» ونوى وقوع واحدة 
فقطء وأن يكون التكسير ظرفا لا يقع به شيء؛ فلهذا يقبل منه وإن كان 
حاسبًاء وكذلك لو نوى الجمعء؛ ولكن إذا لم ينو شيئًا؛ ففيه أوجه: هل يقع 
واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو يُمُرَّق بين الحاسب وغيره؟ 


2 


دحك 


1 
قال: (وقد يستشكل تعليق الإنشاءء ويقال: كيف جاز تعليق الطلاق 
والعتق مع كونهما إنشاءين؟ ون كاق هذا النؤال لانضة: من اتمصتكف 
لكونه موافقًا على صحة التعليق» ولا من جهة الظاهرية لموافقتهم على تعليق 

العتق. 

فاعلم أنَّ تعليق الطلاق والعتق ليس من باب تعليق الإنشاء. فإنَّ الإنشاء 
هو الإعتاق والتطليق» وأما العدق والطلاق فهما )ا َرَاهمَا؛ فالإنشاء في 
الحقيقة هو التعليق الذي هو يُصيرُالطلاق والعنق مُعَلَّين بذلك الشرط 
[/ أ]» والوقوعٌ المعلّق أآ تر ذلك الإنشاء؛ والإنشاء من مقولة الفعل» 
والوقوع من مقولة الانفعال. 

فالزوج لم يُعَلّق تطليقًا ولا إعتانّاه وإنما عَلَّنَ طلانًا وعتقًا؛ ويُبِيّنُ ذلك 
قول الفقهاء: التعليق مع الصفة تطليق؛ فلم يجعلوا الوقوع المعلق وحده 
تطليقا؛ والله أعلم)(21. 

والجواب: أَنَّ هذا الكلام قد تقدم منه مبسوطًاء وتقدم الكلام عليه» ولكن 
- والله أعلم ‏ كان قد اعترض أولا اعتراضًا مختصرًا ذكر فيه هذا الكلام؛ ثم 
بسط الاعتراض بما تقدم ذكره له أولا؛ فلهذا تكرر هذا منه؛ ولا نؤاخمه في 
ذلك؛ بل نقول: مَنْحَهُ مو من تعليق الإنشاء حجة عليه؛ فإن الوقوعٌ تَبَعْ 
للإيقاع مستلزم له يمتنع وقوع بلا إيقاع, فإنْ كان الإيقاع لا يجوز تعليقه لم 
يجز تعليق الوقوع. 


)١(‏ «التحقيق» (554/ أ). 
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ومعلوم أنه لم يوقع الطلاق عند الصفة لا منجرًا ولا معلًا وإنماعَلَّقَهُ 
قبل ذلك. فإِن لم يكن التعليق إيقاعًا منجرًا ولا معلقًا لم يقع الطلاق بحالء 
وكذلك سائر التعليقات؛ وإن كان إيقاعًا في الحال لِمّا يقع في المآل- فإما 
أن يكون الإيقاع منجرًا أو معلا فإن كان منجرًا لزم الوقوع في الحالء وإِنْ 
كان معلقًا فالإيقاع عنده لا يقبل التعليق. 

إن قال: هو إيقاعٌ منجّر مقتضاه وقوعٌ مُوّكَرٌ- لم يكن هذا معقولاء بل 
المعقول: أن الإيقاع المنجّز حكمه: وقوعٌ منجّز. 

ون قال: [الإيقاع]7١2‏ المنجز تارة يُجعل وقوعه منجرّاء وتارة يُجعل 
وقوعه معلقا - كان معناه أنه أوقع الآن ما لا يقع الآنء بل يقع فيما بعد. 

فيقال له: هذا مكابرة؛ فإنه لم يوقع الآن شيئاء بل الآن عَلَّىَ الطلاق» 
و مجرد التعليق ليس إيقاعا في الحال؛ وإنما هو إيقاع عند الصفة» فإن لم 
يكن الإيقاع معلقّا- فلم يوقعه لا منجرًا ولا معلقًا. 

وأيضًاء فالوقوع لازم للإيقفاع الشرعيء والإيقاع الشرعي مستلزم 
للوقوع يمتنع وجودٌ أحدهما دون الآخرء والإيقاع عِلَة تامةٌ للوقوع وهو 
الويقاع الجازم, فلا يتأخر الوقوعٌ عن 2 عِلْتِه [154/ ب] التامة والويقاع الجازم 
ِل تامة للوقوع» فلو كان المعلّق قد وِدَ من إيقاعٌ تامٌلَِمَ وجو الوقوع 
في الحال؛ فعلم أنه لم يوجد منه في الحال إيقاع تام وإنما يتم إيقاعه إذا 
حصلت الصفة؛ فإنه قصد أن يقع عند الصفة» لم يقصد أن يقع قبل ذلك. 
فإذا وَحِدّتٍ الصفة عَلِمَ أنه أراد الوقوع حيئلٍ. 


)١(‏ في الأصل: (الإنجاز)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ 
:223 


إن مرا الإنسان نوعان: نوع يريده إرادة جازمةٌ؛ ونوعٌ يريده إرادةً معلقة 
بشرط؛ فإذا وُجَدَ الشرطً كان مرادًا له» وإِنْ لم يوجد لم يكن مرادًا له وهذا 
معنى قول جمهور الفقهاء بح الم سين فلم يجعل الوقوع المعلّق 

حده تطليقاء » فَعُلِمَ أنه لم يصر مُطَلّقَا إلا بالتعليق ووجود الصفة, والتطليق 
هو إيقاع الطلاق؛ فَعْلِمَ أنه لم يقع منه عند التعليق إيقاع جازم ولا تام ولا 
منجزء وإنما وقع منه تطليق معلق بالصفة. 

ومن الفقهاء مَنْ قال: التعليق ليس بتطليق البتة؛ والطلاق الواقع بوجود 
الصفة لم يوقعه هوء بل هو وقع؛ وعلى هذارتني النراع فيها إذ| كال إِنْ 
طلقتكِ فعبدي حر أو فلانة طالق» فإِنّ هذا يتناول ما نجزه من الطلاق بعد 
هذاء وذلك ما يعلقه بعد هذا بشرطٍ يقع الطلاق عنده في المشهور عند أكثر 
العلماء(١2»‏ وهو قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. 

ومنهم مَنْ قال: إذا وقع بعد هذا بتعليت متأخر لم يكن تطليقاء فلا توجد 
الصفة؛ وهذا أحد الوجهين في مذهبه ذكره القاضى أبو يعلى وهو ضعيف». 
وها الظلاق إذا وق بضفة معزمة عن هذا التعليق لم يكن قد للق يعد 
التعليق الثاني» بل وقع الطلاق بالتعليق الأول» فلا تحصل الصفة فلا يحصل 
المعلّق بهاء اللهم إلا أَنْ يقتصد مجرد حصول المعلّقَ سواء كان بتعليق 


متقدم أو بغير ذلك. 


2 


)١(‏ وضع الناسخ عليها حرف (خ)» وفي الهامش كتب (الفقهاء) وفوقها حرف (خ). 
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5 
فصل 

قال المعترض : 

(قال - يعني المجيب - : وأبو ثور طَرَّدَ هذا الأصلء وقال بموجبه في 
العتق» وقال: إِنْ لم يكن في الطلاق إجماعٌ فهو بمنزلة العتق» وقد تبيّنَ أنه لا 
إجماع فيه. فإذا كان الصحابة أفتوا في الحلف بالعتق أنه لا يقع مع أنه [17/ 
أ] قربة وطاعة وَبرٌ > كَأنْ يقولوا في الحلف بالطلاق أنه لا يقع بطريق الأولى 
والأحرى [لأنه ليس فيه قُربةٌ ولا طاعة؛ بل إما مكروةٌ وإما محرم]. 

وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر؛ فقد قا لأحمد: ما 
سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. 


وعثمان بن حاضر قد قيل: إنه سمع من ابن عباسء» وقال أبو زرعة(23: 


هو يماني حميري ثقة. وقد روى له أبو داود وابن ماجه. 

والأثر الأول أثبتُ؛ ورجالّهُ من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما 
يروون» وهذا الأثر فيه غربة2"7» ولم يثبت لنا لفظه. فإنْ صَمَّ كان في ذلك 
نرَاعٌ بين الصحابة. 

وقد ذكر البخاري عن ابن عمر رَبَإِيَدْعَنْهَا أثرًا في الطلاق يحتمل أن 
يكون من هذا الباب» ويحتمل ألا يكون منه. 

ثم قال: قلت: أما نقله عن أبي ثور؛ فاعلم أن أبا ثور نْقِلَ عنه التصريح 


.)١58/5( الجرح والتعديل‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل و«التحقيق»» وتحرّف في مجموع الفتاوى إلى (تمويه).‎ 
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بالإجماع في مسألة الطلاق؛ وكذلك عن الإمام محمد بن نصر المروزي؛ 
وهو من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. 

قال ابن عبد البر فى الاستذكار7١2:‏ قال أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي: إذا حلف بالمشي إلى مكة ‏ وساق كلامه إلى قوله ‏ قال أبو عمر 
الخلاف الذي ذكر أبو ثور في العتق هو: ما رواه معتمر بن سليمان- 
أثر ليلى بنت العجماء » ثم قال: قلت: وقد تقدم الكلام عليه 

وكذلك نقل ابن المنذر الإجماء؛ قال('2: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم قولَهُ على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله 
أن الطلاق يقع عليها؛ هذا قول مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل 
مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي : ثور وأصحاب الرأي وأبي )1 

والجواب: أن أول مَنْ تَقَلَ فى هذه المسألة إجماعًا هو أبو ثور وعنه 
الى الاديسو يكل كبييمة رب لسو وان عية ابره 

وأما ابن جرير الطبري - وإِنْ كانَ هو لم يذكره ‏ فالآ جماع عنده هو قول 
الجمهور؛ فلا يحتج بنقله. 

وأما ابن المنذر؛ فلفظه7؟): أجمع كل من تحفظ عنه قولّه؛ وعادة ابن 
المنذر إذا ذكر مثل هذا ينقل [175/ ب] قول من حفظ قوله في تلك المسألة» 


/١6( )١(‏ 45 ومابعدها). 
(١‏ في الأوسط (؟١/‏ 3*4 ). 
() «التحقيق» (5 5/ أ- ب)» وما بين المعقوفتين زيادة منه. 
40 في الأصل: (فلفظ)»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
يذحك 


ولم ينقل ذلك إجماعا للأمة ولعلمائهاء لأنه لا يكون قد عرف أقوال سائر 
العلماء ء في ذلك. فَنَقَلَ قول من حفظ قولّة؛ وهذا يدل على أن ابن المنذر لم 
يعلم أقوال سائر العلماء ء في هذه المسألة» ولم ينقل فيها إجماعًا يحتج به 
ا قاد 1/10 راي بيدا جين مراية 
يكون فيها نزاع لم يبلغه؛ فكيف بما يُنقل فيه قول من حفظ قوله؟! فإنَّ مئل 
هذا يكون فيه كثيرًا نزاع لم يعرفه. 

فإذا أراد أن ينقل الإجماع العام؛ قال: أجمع أهل العلم على أن الصلاة 
0 

ال ل 

بأي 50 - ينقض 5 راعسا ها ويوجب الوضوء(؟) 

وقال: أجمع أهل العلم أن الضحك في غير الصلاة(" لا ينقض 
الطهارة ولا يوجب وضوءً؟). 

وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقضص الصلاة00). 


000 الإجماع (ص .)١9‏ 
0( الإجماع (ص 50-579). 
فر كتب في الهامش: (صلاة). 
62 الإجماع (ص .)7"١‏ 
)0( الإجماع (دص "١‏ 


048 


جمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس'١؟.‏ 

ا ا 0 
ل 0 وكقوله(5): 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم وعلماء الأمصار على أَنَ [القذف و] 
قول الزور والكذب والغيبة زلا يواجب لي 00 هذا مذهب المدني 
والكوفي والشافعي وأحمد وإسحاقء قال: وقد روينا عن غير واحد من 
الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث. قال: وذلك عندي 

وكذلك قوله7؟): أجمع من نحفظ قوله أنَّ الوضوء غير جائز بماء 
الورد» وماء الشجرء وماء العصفرء ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه 
اسم الماء. ومعلومٌ أن في ذلك نزاعًا؛ أما ماء الورد ونحوه ففيه [177/ أ] نزاع 
عن ابن أبي ليلى والأوزاعي وغيرهماء وأما المياه التي تجري من الشجر 
فيجوز التوضو به في مذهب أبي حنيفة أيضًا. 

ثم قال(©©: وأ جمع أهل العلم على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز 
بشىء من الأشربة سوى النبيذ؛ ففي الأشربة حكى إجماع أهل العلم؛ وهو 


.)5١ الإجماع (ص‎ )١( 

(؟) في الأوسط /١(‏ 775)» وما بين المعقوفتين منه. 
إفرة في الأوسط: (لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءًا). 
6 في الأوسط /١(‏ /070). 

4 في الأوسط /١(‏ 24). 
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الإجماع العام» وفي ماء الورد حكى إجماع مَنْ يحفظ قوله» ومثل هذا كثير. 
ثم يقال: كثيرٌ ممن يفتي بوقوع الطلاق المحلوف به يفتي بأقوال قد 
ذكر ابن المنذر الإجماع على خلافهاء فإنَ مِنْ أجودٍ حيلهم: الاحتيال بخلع 
اليمين'!)؛ فهو خيرٌ من السّريجية؛ وخبير من نكاح التحليل؛ وخير من 
التحّل على إفساد النكاح؛ ومع هذا؛ فقد قال ابن المنذر لما ذَكَرآية 
الخلع20): قد حَرّمَ الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئًا مما آناها 
إلا بعد الخوف الذي ذكره الله تعالى . ثم أكد تحريم ذلك بتغليظ الوعيد 
على كل من خالف أمره؛ فقال: #تَْكَ حُدُوه اهملا توه © الآية [البقرة: 9؟؟] 
وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله ولِ أنه خالع بين خولة7) بنت 
سلول وبين زوجها لما قالت: إني لا أستطيعه؛ وأكره الكفر في الإسلاء(؟). 
قال07): وبه قال عوام أهل العلم؛ وحظروا على الزوج د شيءٍ من 
مالها إلا أن يكون النشوز من قبلهاء روينا ذلك عن ابن عباس وعطاء 
ومجاهد والشعبي والنخعي وابن سيرين والقاسم بن محمد وعمرو بن 
شعيب وعروة بن الزبير والزهري وحميد بن عبد الرحمن وقتادة» وبه قال: 


/( انظر: مجموع الفتاوى (؟؟/ 2854159 2) الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)6 55 لو ا مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ 
.)10 وانظر ما تقدم (ص‎ 

(؟) الأوسط (9/ #16 الإشراف (0/ 5609). 

[فرة كذا في الأصل والأوسط والإشرافء وفي مصادر التخريج: (جميلة). 

(4) أخرجه البخاري (0771) عن ابن عباس ِولددْعَنهًا. 

(5) في الأوسط (9/ 2117 الإشراف (0/ 509). 


"ع٠‎ 


الثوري ومالك وإسحاق وأبو ثور. 

وحكى عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته- فهو 
جائرٌ ماض, وهو آثم لا يحل [ل4](١)‏ ما صنع ولا يمجبر(1) على رد ما أخذ. 

قال بق كر مق 17 وهذا م قولِو خلافٌ ظاهر الكتاب؛ 
وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله يله وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل 
العلم من ذلك. 

قال: ولا امن 0 لاشرئخ: اجتهد 0 فى طلب الخطأء 
ماوجدأمرًا أعظم من أن ينطق /١57[‏ ب] الكتاب بتحريم شيء» ثم 
يعَابلهُ مُقَابلٌ بالخلاف نضّاء فيقول: بل يجوز ذلك ولا يجبر على رَدَ ما 


0-2 
> م 


أَحَدّه. 

وقال قائل - يعني الشافعي - : لَّمّا جاز أن يأخذ ما طابت به نفسًا على 
غير طلاق - جاز أن يأخذ منها ما أعطته على طلاق أو فسخ نكاح. 

قال(27: وهذا وإن لم يكن في باب الخطأ أقربٌ مما مضى من خلاف 
الكتاب والسنة فليس بدونه؛ لأنه يحرم في باب المعاوضات [ما حَرَّمّه 


(1) ما بين المعقوفتين من الإشراف. 

(؟) كذا قرأتهاء وهي كذلك في الأوسط. 

() في الأوسط (9/ 7117)» الإشراف (0/ .)75٠‏ 
(4:) في الإشراف: (أَنْ لو قيل). 

)2( في الإشراف: (أجهد نفسك). 

.)55١ /0( الإشراف‎ )١( 


2١]‏ من الرباء ويجيز الهبات والعطايا في غير باب المعاوضة. وهذا 
سبيل كل من خالف كتاب الله والخبرَ الثابت عن رسول الله كَلِ. 

ايد ولاق لببلهني أن قر امم تصني تنم للق في النوازل 

من حلف بطلاق زوجته ثلانً ليفعلنٌ كذا أو ل يفعله؛ وكل واحد من 

الزوجين ير إلى صاحيه ما أوجب ال خليه أذ يقول ل. : د منها كذا وافسخ 
عنها نكاحهاء أو طَلّقها على ما تأخذ منها طلقة [ثم احنث وتزرّجهاء وتكون 
عندك على ما بي من الطلاق]7" فليس فيما قلناه حديث؛ فيحتال القائل بما 
ذكرناه عنه أن يطعن في إسناده ولا تلك آببة تحتمل التأوبل فيحتال في 
دفعها بالتأويل» وإنما هو ظاهر لا يحتمل إلا معني واحدًا. 

فلو تكلم المتكلم عن عطاء والزهري والئوري حيث أجازوا الشغان 
وقالوا: إنما أجزناه لتراضيهما به» وأنتم لا يفسد العقد عندكم بفساد المهر, 
أو قال: بعض من يجيز نكاح المحرم أنا أبيحه بقوله تعالى: امطاب 

لمن ل 4 [النساء: ”6 وأ العقد بولي وشهود, والتكاح في نفسه مباح: 
وإنما نهى عن العقد في وقتٍ! كما قال مَنْ خالفنا في عقد البيع بعد النداء 
لصلاة الجمعة : أن ذلك لوقت وهو جائ: فلما رأينك لا تلتفت إلى الوقت 
اقتديت بك وأجزت نكاح المحرم إذ هو لوقت هل يقابّل مَنْ خالف هذه 


)١(‏ مابين المعقوفتين من الإشراف. 
() في الإشراف (5/ .)25١6‏ 
(؟) من الإشراف. 


الأشياء إلا بأن يقال له: إِنَّ التكاح لا ينعقد بما نهى عنه رسول الله يكو (21, 
وإذا نهاك الله عز وجل ورسوله يك عن شيء بَطَّلَ عقَدٌ التكاح؛ كما 
أبطلت البيع الذي عُقِدَ على الرباء ما بين ثيءِ مِنْ ذلك فَرْقٌ. 

فهذا ابن المنذر قد بَيّنَ بكلامِهٍ أنه لم يعلم أحدًا ممن مضى /١١7[‏ أ] 
أفتى بالخلع لأجل حَلّ اليمين» وهو قد أنكر على من فسخ الخلع إذا لم يكن 
النشوز من قبلهاء وإِنْ كان قاصدًا للخلع, وذكر أنه مخالف للكتاب والسّنة 
وقول عوام أهل العلم» وهذاغايةٌ ما يذكر من الإجماع في مثل هذه 
الممائل: 

وإذا كان العمدةٌ في نقلٍ الإجماع على أبي ثور؛ فأبو ثور قال: من لف 
بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه» وذلك أَنْ الله - عر وجل أوجب في 
كتابه كفارة اليمين على كل حالف فقال: #ذَلِكَ مره أَيَمِيَكُمْ إذَا 


رساج عر وخ 


حَلْفْتَمم * [المائدة : 84] يعني : : فحنلتم. 

قال أبو ثور رحمة الله عليه : فكل يمين حلف بها الإنسان فحدث 
فعليه كفارة على ظاهر الكتابء إلا أنْ تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في 
شيءٍ ماء ولم يجمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف 
بالطلاق الكفارة» وألزمناه الطلاق للجماعء وجعلنا في العتق الكفارة أن 
الأمة لم تجتمع على أنه لا كفارة فيه؛ هذا لفظ أبي ثور 600 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه )١54054(‏ من حديث عثمان بن 
عفان رَتَلنَُعَنهُ مرفوعا: ١لا‏ يكح المحرم, ولا يُكِح: ولا يخطب». 
هه نقل كلام أبي ثور المروزي في اختلاف الفقهاءء وسبق في (ص7). 
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وأبو ثور قد عُرِفَ مِنْ قوله صريحًا أن الإجماع عنده معناه: عدم العلم 
بالتزاع لا العلم بعدم النزاع؛ وبهذا سَلِم مِنْ إنكار أحمد على مَنْ يَدَّعِي 
الإجماع؛ كقول أحمد في رواية ابنه عبد الله(21: من ادعى الإجماع فقد 
كذب لعل الناس قد اختلفوا؛ هذه دعوى بشر المَرِيْسِي والأصه”(", لكن 
يقول: لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه. 

وكذلك نقل المَرُوذِي عنه(" أنه قال: لا يجوز للرجل أن يقول 


أجمعواء إذا سمعتهم7؟) يقولون: أجمعوا؛ فاتهمهم, لو قال: إني لا أعلم 
مخالفًا لكان. 


وكذلك نقل 2*0 عنه أبو طالب أنه قال: هذا كذب! ما علمه أَنَّ الناس 
الاير 230 


وكذلك نقل أبو الحارث عنه: لا ينبغي لأحدٍ أَنَ يدعي في قوله الإجماع. 


() (ص 1"8). 
إفة سيأتي التعريف بهما في (ص 70/ وما بعدها). 
إفرة نقلها: أبو يعلى في العدة (؟/ »ابن تيمية في المسوّدة (؟/ /5171). 
0( في الأصل: (سمعتم»؛ والتصويب من العدة لأبي يعلى والمسوّدة. 
(5) في الأصل زيادة: (به)» والصواب حذفها. 
)00 لا أعلم أنَّ مسائله مطبوعة» وقد نقلها: أبو يعلى فى العدة (4/ ١*١‏ »؛ وابن تيمية 
في المسوّدة (؟/ /5117). ١‏ 
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لعل الناس اختلفو(١2,‏ 

وأبو ثور كان قرين أحمد ‏ رحمة الله عليهما ‏ وبلده بغداد» وكانت أكثر 
بلاد الإسلام علمًا في ذلك الزمان» وهو كان أشهر أهل ذلك العصر بالاجتهاد 
والإفتاء بعد أحمدء وكان أحمد كثيرًا ما يُسألُ عما يقولء ولهذا كان هو أول 
3 ب] من ذكره أبو إسحاق فى طبقات الفقهاء المجتهدين بعد أحمد بن 
حنبل» وذكر بعده: ابن جرير الطبري وداود بن علي الأصبهاني27) 

وكان أحمد يثني عليه تارة حتى يقول: (هو عندي في مسلا الشوري)7", 
وإذا بلغه عنه أقوال مخالفة للسنة وأقوال الصحابة كإباحته ذبائح المجوس 
وغير ذلكء يتكلم فيه بكلام غليظ7؟). 


ومع هذا؛ فأبو ثور لم يَذّع عَدَمَ العلم بالتزاع إلا في نفي الكفارة لا في 
وقوع الطلاق» ولو قَُرَ أن الأمة لم يقل فيها أحد بالكفارة لم يلزم اتفاقهم 
على وقوع الطلاق» فإنه قد كان في زمن أبي ثور وقبل أَنْ تصنف الكتب 
منهم مَنْ يقول: الطلاق المعلّق بالصفة لا يقع؛ ومنهم مَنْ يُمَرٌّق بين التعليق 
الذي يقصد به اليمين وبين التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فيوقع الثاني دون 
المحلوف به؛ وكان منهم مَنْ يَرَى أن التعليق الذي يُقصد به اليمين كتعليق 


)01( لا أعلم أنَّ مسائله مطبوعة» وقد نقلها: أبو يعلى في العٌّدة (/ ٠‏ »؛ وابن تيمية 
في المسوّدة (؟/ /511). 

(؟) طبقات الفقهاء (ص .)4١‏ وترتيب فقهاء بغداد كما ذكرهم الشيرازي هكذا: أحمد بن 
حنبلء ثم أبو ثورء ثم القاسم بن سلام؛ ثم داود بن عليء ثم ابن جرير الطبري. 

() تاريخ بغداد (5/ 0179)» وتقدم في (ص 5 .)١‏ 

(5) تقدمت الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في صفحة .)١5 -١5(‏ 
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اندر لعو 23 ليس فيه فيه لزوم ولا كفارة» فإذا قُدّرَ إجماعهم على نفي التكفير - 
لم يلزم إجماعهم على اللزوم؛ بل أبوثور قام عنده الدليل على أَنَّ التعليقَ 
- تعليق الطلاق والعتناق والحلف بها عقدٌ صحيح في الشرع, ورأى أَنَّ 
القرآن يدل على تكفير كل يمين» فعمل بموجب ذلك. فما علم فيه نزاعًا؛ 
هل يكفر أو لا يكفر؟ فأوجب فيه الكفارة» وما ظن أنه لا نزاع في تكفيره 
- وهو الطلاق - ألزمٌ به لأنه لم يمكنه أَنْ يقول: إِنَّ التعليق ‏ لا سيما التعليق 
الذي يقصد به اليمين - باطلٌ؛ لا لإجماع حكاه في ذلكء بل لماعَرَفَهُ من 
الدليل» ولم يمكنه القول بالكفارة لأنه لم يعلم به قائلاء وظنٌ الإجماع على 
خلافه؛ فلزم من ذلك أن يقول بوقوع الطلاق لا لأن الكتاب اقنضى ذلك 
عنده ولا السنة ولا القياس؛ بل كلامه يدل على أَنَّ ظاهر النص يقتضي تكفير 
كل يمين» وأنه لو عرف أنَّ قاتلا يقول بتكفير الحلف بالطلاق > لوجب 
القول بذلك لدلالة الكتاب عليه. 


وهذا معنى قول المجيب حيث قال: أبو ثور طَرّهَ هذا الأصلء وقال 
بموجبه في العتق؛ أن الطلاق [174/ 1] عنده بمنزلة العدق إذا لم يكن فيه 
إجماعء وقد تبين أنه لا إجماع فيه - فيلزم على أصل أبي ثور أنه لا يقع 
الطلاق المحلوف به بل يكفرء وذلك على أصله ألزم منه على أصل الشافعي 
وأحمد وهذا بمنزلة الأقوال المعلقة للشافعي وغيره من الأئمة إذا قال: قد 
روي في المسألة خبرٌإِن صَحَّ قلتُ بو0")؛ فيعلم أنه إذا كان صحيحًا فإنه 


)00 في الاصل' ل 


ل 0 
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قوله» أو إذا قال العالم: هذا هو قولي لولا ما روي عن النبي يله من كلامه. 
فإذا علِمَ أَنْ ذاك الحديث باطل عن رسول الله يه 210. 

فإذا كان أبو ثور يقول: كل يمينٍ حَلَّفَ بها الإنسان فحنث فعليه 
الكفارة» إلا أَنْ تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه في شيءٍ ماء ثم قال: ولم 
يجتمعوا على نفي الكفارة إلا في الطلاق. 

ومعنى الإجماع عنده: أني لم أعلم فيه منازعًاء فإذا عم أن في الطلاق 
نزاعًا هل يكفر أم لا؟ علم يقيئًا أن قول أبي ثور هو أن الطلاق يُكَمْر؛ فإنه 
أوجب الكفارة في كل يمين يحلف بها الإنسان إلا إذا كان إإجماعٌ بخلاف 
ذلك؛ فإذا عرف انتفاء الإجماع- لزم طرد عموم قوله الذي صَرَّحَ بعمومه. 
كعموم دليله وتعليله. 

وما ذكره أبو ثور من دلالة(7) الكتاب أصل متيقنٌ عنده؛ وأما الإجماع 
فليس معه فيه إلا ظن» وتعارّضٌ عنده ظن الإجماع وظن ظاهر القرآن؛ فكان 

وهذا حال المجتهدين إذا تعارض عندهم ظئان رجحوا أقواهماء ومن 
عرف عنده هذا الظن وترجح عنده نفيّ الإجماع ووجود النزاع - بَقَيَ عنده 
مادل عليه الكتاب والسنة والاعتبار فى تكفير أيمان المسلمين من الدليل 


- رسالة بعنوان (النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر) وقد جمع اثنتان 
وخمسون مسألة علّق الشافعي القول فيها على صحة الحديث. 
(1) كذا في الأصل وكأنَّ نّم سقطاء وانظر ما سيأتي في (ص 857-877). 
)قن الأهل ,دلا له): والصرات ها آنيث 
/ 1 


السالم عن المعارض المقاوم؛ فيجب عليه العمل عنده؛ فكيف إذا علم 
امتناع اجتماع الأمة على مثل هذا؟! وعلم أنه ليس للأمةٍ إجماعٌ على حكم 
يخالف ذلك الظاهر والقياس إلا إذا كان مع الإجماع من النص والقياس ما 
يدل على أن الأول منسوخ أو يفسر بما يوافق نص الإجماع؛ فأما أن يكون 
الإجماع مخالفا للكتاب والميزان فهذا لا يكون قط. 
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قال المعترض؛ 

(فهؤلاء ثلاثة أئمة /١178[‏ ب] نقلوا الإجماع؛ وكذلك الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني تََى الخلافَ في ذلك؛ ومرادٌه: نَفْنُ الخلا بين العلماء لا نَفَيْ 
الخلافٍ المذهبي؛ يَفْهَمُ ذلكَ مَنْ نَظَرّ في كلامه؛ فلا تُعدل عن ذلك إلا بنقلٍ 
صربجعن إمام معتبر؛ هذا في الطلاق. 

وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر المروزي عن أبي ثور ما رأيت 
كان محل النظر؛ فإِنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف'١2‏ فيما إذا 
قال لعبده: إِنْ لم أضربك فأنت حرء وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقًا لا 
يقع العتق [عليه]» وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتا وقع. 


037 5 راع 
وقد رأيثُ [ابن رَرْقَون]() في كتابه الأنوار [في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار] تَقَلّ فيما نقله من الاستذكار نِسْبَهً!؟) محمد بن نصر موافقة أبي 


)١(‏ (17/8) وقد تقدّم في (ص”177). 

فق كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتهماء ولعلها اسم مؤلف كتاب (الأنوار)؛ وفي 
«التحقيق» مكان ما بين المعقوفتين: أبا (بياض مقدار أربع كلمات) ابن درفول (كذا) 
الإشبيلي. والصواب ما أثبتٌ. 
وهو: محمد بن سعيد بن أحمد بن عبد البر الأنصاري الإشبيلي» يكنى أبا عبد الله 
ويُعرف بابن زرقون» من تصانيفه المشهورة: الأنوار في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار» ولد سنة (607)» وتوفى سنة (085). 
انظر في ترجمته: التكملة لكاب الصلة (؟/ 74)) الديباج المذهب (ص 785)؛ 
الوفيات لابن قنفذ (ص 550). 

فر كتبها الناسخ بطريقة ملتبسة» والمثبت من «التحقيق». 
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ثور إلى الحسن وطاووس والقاسم وسالم وابن يسار(١)‏ وقتادة, ولم نا 
في الاستذكار إلا الحسن وطاووس لاغير)(). 

والجواب: أن ابن المنذر لم ينقل إجماع العلماء» وإنما نقل قول مَْ 
يحفظ قوله في المسألة» وليس هذا بنقل إجماع علماء ء المسلمين» ولم يسم 
ابن السدن ديما دك احدامن الصعاة والتابعين» بل ولا تابعي التابعين 
سوى مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد؛ ومعلوم كثرة العلماء ء فى هذه 
الأعصار الثلاثة؛ لم يذكر قول ابن جريج والمكيين» ولا قول سليمان التيمي 
وأمثاله من البصريين» ولا ذكر قول الشاميين» ولا ذكر من الطبقة الرابعة 
سوى الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 

فهل يقول عالم أن هذا هو الإجماع المعصوم الذي يقوم مقام نص 
الكتاب والرسول وَليْ؟! بل كثيرٌ منهم يُقَدَمُهُ على نص الكتاب والرسول» 
ويقول: يستدل بهذا الإجماع على أن ذلك النص منسوخ. ومنهم مَنْ يجَورُ 
النسخ بال جماع. 

وأما ابن نصر فهو تَبَعٌ لأبي ثور في ذلكء وأبو ثور قد عُرِفُ مراده بتقل 
الإجماع؛ وأنه لم يُعلم فيه نزاعًاء فلم يبق مع المعترض إلا عدم علم أبي ثور 
بالنزاع؛ ؟ وهذاغاية ظن أبي ثور. 

وأيضًاء فإنَ هؤلاء الثلاثة وأمئالهم وأضعافهم نقلوا النزاع في العتتق 
لحديث ليلى [174/ أ] بنت العجماء وغيره؛ وهذا المعترض طعن في ذلك 
- كما تقدم . مع أن القول بالكفارة في الحلف بالعتق إذا قال: :كل سلوك 


4 في الأصل: (بشار)؛ والمثبت من «التحقيق» ومما تقدم. 
(؟) «التحقيق» (11/ ب). وانظر: (ص118) فيما يتعلق بالنقل عن الاستذكار. 
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لي حر إِنْ فعلتٌ كذا؛ نقله عن هؤلاء الصحابة: أبو ثور ومحمد بن نصر 
وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير وابن عبد البر وابن حزم وغير واحد 
من العلماء أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم. 

فكيف يحتج بما نقله بعض هؤلاء من الإجماع ولم يحتج بما نقلوه كلهم 
في النزاع؟! مع أَنَّ ما ينقلونه [من النزاع](١)‏ هم به أعلم مما ينقلونه من نفي 
النزاع» فإنَ العلم بنفي النزاع إما متعذر وإما متعسرء وأما العلم بثبوته فهو متيسر. 

ومع أن نقلهم للنزاع قد ذكروه2" بالإسناد المعروف عن الصحابة» 
وأما نقلهم للإجماع فلم يذكروا عن عالم من علماء المسلمين إسنادًاء بل 
ولا بلغهم في ذلك قولٌ عن أكثر علماء المسلمين: فإذا طَعَنَّ فيما ينقل م*:9) 
أقوال بعض السلف المسندة المعروفة» فكيف يمكن مع هذا نقل أقوالهم 
كلهم؛ مع أنّا لا نعرف لجمهورهم في ذلك قولاء وليست هذه المسألةٌ مما 
ظهر للعامة والخاصة أنها من دين الرسول كك حتى يقال: إِنْ المسلم لا بد 
أن يْقرٌ بهاء ولاهي ‏ أيضًا ‏ مماعْرِفَ أنها اشتهرت في الصحابة أو في 
جميع المسلمين ولم يُنَكِر ذلك منكر» حتى يقال: إنها |إجماع إقراري. 

فأنواع الإجماع التي يمكن الاستدلال بها ثلاثة: إجماع إحاطي؛ 
وإجماع إقراري» وإجماع استقرائي7؟)؛ فالأول: ما يحيط علمًا بأن الصحابة 


)١(‏ في الأصل: (للنزاع)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(؟) في الأصل: (ذكره)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(9) في الأصل: (عن). 

() انظضر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 7077)» جامع المسائل (”7/ 54 077) نقد مراتب 
الإجماع (ص 585). 
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أو التابعين كانوا عليه» مثل ما علمنا أنه(١2‏ من دين الرسول كك الظاهر 
المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به. 

والثاني: أَنْ يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا 
إجماع إقراري؛ فإِنَّ الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل» بل كما أن 
الرسول يَكِ معصومٌ في قوله وفعله وإقراره- فكذلك الأمة معصومة في 
قولها وفعلها وإقرارهاء وهذا كجعل عمر بن الخطاب وَزْيَهْعَنَُ الأرض 
المشتوحة قنوة فبمااننة المسلمية وغيزللق 10 

وإذا قبل في مثل ذلك: قد يكون /١1551‏ ب] بعضهم أنكرها. 

قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار» ولو أنكر ذلك منكرٌ 
لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس رَوَليَدَعَنْهًا في العول 
والعمريتين7"» ونزاع ابن الزيير يَيلَتَهعَنْهًا في ميراث المبتوتة7؟) وأمثال ذلك. 


)١(‏ في الأصل: (أن). 

إفة أخرجه البخاري فى صحيحه (4716) عن عمر بن الخطاب وَيَإَيَهْعَنهُ أنه قال: أَمَا 
والذي نفسي بيده؛ لولا أنْ أترك آخرٌ الناس بَيّانَا ليس لهم شيء؛ ما فتحت قريةً إلا 
ا ع ع وي ١‏ ل 5 2 52 
قسّمتها كما قسّم النبي يه خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. 

(*) تقدم تخريجه في (ص797). 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (1/ 77) من طريق ابن أبى مُليكة أنه سأل ابن الزبير 

و 2 مور 5 1 00 8 

عن الرجل يَطلق المرأة فَيبْتَهَا ثم يموت وهي في عِدَتِهَا؟ فقال ابن الزبير: طلق 
عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي» ثم مات وهي في عِدَتهاء فورّنها عثمان. 
قال ابن الزبير: وأما أنافلا أرى أنْ ترث المبتوتة. وقال ابن أبي مليكة: وهي التي 
ترعم أنه طلقها مريضًا. 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 2755 164 -705). 
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وأما الثالث: فهو الإجماع الاستقرائي» وهو أن يتتبع 2١‏ العالم ما أمكنه 
من أقوال العلماء فلا يجد أحدًا خالف في ذلكء ومعلوم أَنْ علمه بأقوالهم 
التي بلغته أتم من علمه بنفي يُنازعه الغير لهم("). 

وهذا المعترض يطعن في نقل أقوالهم المنقولة عنهم» فكيف يمكن مع 
هذا أن يقال: إنهم اتفقوا على قولٍ في مثل هذه المسائل التي لم يظهر أنها 
من دين الرسول وَكَِةِ ظهورًا عامّاء ولا هى مما اشتهرت في الصحابة ولا في 
جميع التابعين فأقروا بها ولم ينكرها منكرء وإنما غاية المنقول في ذلك 
فتاوى خاصة فى قضايا معينة عن بعض التابعين» لا يُعرف أن تلك الأقوال 
بلغت جميع التابعين» بل ولا أكثرهم, بل ولا يُعرف أنها بلغت جميع مَنْ في 

وكدا لكوي قال قينا بغين لما تكله على ديق تيان بت 
العجماء قال: (وبالحملة؛ فهذا محل اشتباو. لما تقدم من الفرق بين الألفاظ 
المتعدية7). 

قال: ومِنْ هنا والله أعلم ‏ قال مَنْ قال: إِنَّ مثل هذه المذاهب القديمة 
لا يجوز للعامي تقليدهاء وليس!؟) ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها ‏ حاشى 
لله بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم؛ ولكنه لم يُعتنَ بجمع أقوال قائليها 


)١(‏ في الأصل: (يتبع). 

إفة كذا في الأصل» والمعنى واضح. 

() في «التحقيق»: (المتقدمة). 

(:) في الأصل: (فليس)» والمثبت من «التحقيق». 
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وتدوينها اعتناءً تامّا حتى يستدل ببعضها على بعض. وبِبَيِيْهَا(!» على 
مجملهاء وبخاصّها على عامهاء ومقيِّدِها على مطلقهاء كما فعل أتباع 
المذاهب المشهورة» وتناقلوها نقلا مستفيضًا بحيث صار يحصل لكثير من 
المتمذهبين الظنٌ القوي بأنَّ تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه. 
وتناقلها''' المرجحُونَ لها قرنًا بعد قرن» عددًا يبلغ حد التواتر في معظم 
المسائل والقواعد من لدن زمن إمامه إليه؛ لا لفتيا مطلقة تُنقل عن إمام لا 
يُدرى ما أراد بها. وهل اقترن بها مقتضى [ أ] ذلك أم لا؟ 

لب جا و 0 
لله وسنة رسوله التي تكمّل الله بحفظهما بقوله: #8 إِنَاعحْنٌ رن لكر ود 
َفِظُوتَ» [الحجر: 9] كفايةٌ عن كل مذهب. وغَناءٌ عن كل قائل)7؟)2. 

فيقال له: إذا كان هذا قولك في أقوال السلف المعروفة المنقولة عنهم 
بالإسناد ألفاظهم فيهاء وأنت لا تجزم بقولهم في تلك المسائل؛ فكيف 
تجزم بقول كل واحد من السلف في مسألة ليس معك فيها نقل إلا عن قليل 
من التابعين لا يبلغون عشرين نفسًا؟! ثم مع هذا تدعي إجماع الصحابة 
والتابعين وتابعيهم على ذلك. 

وتعتمد في نقل الإجماع على نقل أبي ثور ونحوه للإجماع؛ وأنت لا 
)١(‏ في «التحقيق»: (وبمبيّيهًا). 
4 في الأصل: (تناقلوها)» والمثبت موافق لما في «التحقيق». 
فر في الأصل: (دريت)» والمثبت من «التحقيق). 
(5) «التحقيق» (55/ أ). 
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بعدهم وافقوهم على نقل هذا النزاع» ولم يقل أحدٌ جاء بعدهم إنهم أخطأوا 
في نل النزاع؛ ثم تحتج بنقلهم للإجماع وقد أنكر غيرهم عليهم هذا 
الإجماعء وقالوا: إنهم أخطأوا فيه وأنَّ المسألة مسألةٌ نزاع لا مسأل إجماع 
ولو لم يخالفهم. فلا يكون نقلهم لقول كل واحد واحدٍ من العلماء ونفي 
منازعة أحد من العلماء لهم مع أنهم لم يذكروا إسنادًا إلى كل واحدء ولا 
معهم إسناد بنفي المنازع- بأعظم من نقلهم لقول بعض الصحابة والتابعين 
ىعرم معاد هارا الاير ار تراك ااي ال لك الي الل 
الراجح الذي هُمْ به أعلم فَلَأَنَ يقدح ذ في النقل المرجوح الذي لا يعلمونه 
كعلم ذاك بطريق الأولى. 

وإذا كان في كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله تك التي تَكَمَلَ الله عز 
وجل - بحفظهما كفاية عن كل مذهب. وَغَنَاء عن كل قائل؛ ففيها عَنَّاءٌ 
رفانت من اذا فنعب دنهو وهرها. روعت نهنا ادلي ف الاقوان 
ماهو حق إلا ماوافق الكتاب والسنة» وكل إجماع معصوم فهو موافق 
للكتاب والسنة» وما خالف الكتاب والسنة امتنع أن يكون إجماعا صحيحًا؛ 
فالاعتبار بالكتاب والسنة. 

وأما مسائل النزاع؛ ويقال: إنها مجممٌ عليها أو مختلفٌ فيها /١7١[‏ ب]؛ 
فإنها إِنْ كانت مجمعًا عليها فلا بد أنْ تكون مُبِيْنَةَ في الكتتاب والسنة» وإن 
كانت متنازعًا فيها فالصواب فيها ما وافق الكتاب والسئة. 

وأما أبو حامد الإسفراييني ‏ رحمه الله تعالى دإفيراده لني الخلاف في 


المذهبين» مذهب أبي حنيفة والشافعي ينعا كما دَلَّ عليه سياقٌ كلايد 
وهذه عادةٌ معروفة لمصنفى الخلاف. 
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والطرائق في الخلاف يحتجون على منازعهم بمايُسَلَّمُوئه ويقول: 
ثبت بالإجماع؛ أي من ومنكم؛ وكثيرٌ من أدلة المصنفين في الخلاف إنما 
يعتمدون فيها على النقليات الجدلية التي يُسَلّمُهَا المنازع» إذ كان مقصودهم 
بيان أَنَ قولهم أرجح مِنْ قول ذلك المنازع لهم؛ ولهذا لا يثبتون إلاضعف 
أله ووخصان زر ليع طن توله وهذا لا سجيذ) نكت رالا رذ اسهد ول شان 
حك لازو رشيرله: 

وممايِبَيّنٌ ذلك "أن نا خا قال الثاني : أنْ يعلّق به عتقًا أو طلاقًا فيقع 
ذلك عند وجود الشرط بلا خلافء لأنه طلاق وعتق معلق بصفة يقع عند 
وجودها). 

فقد نفى الخلاف في الحلف بالعتاق كما نفاه في الحلف بالطلاق» ومن 
هو دون أبي حامد يعلم النزاع في العتق» وهو مذكور في الكتب التي ينقل 
منها أبو حامد الخلاف. مثل كتب أبي بكر بن المنذر وغيره. 

ولو قُدَرَ أن أبا حامد تَقَى الخلاف في ذلك؛ فأبو ثور ومحمد بن نصر 
ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وابن حزم 
وغيرهم > نقلوا النزاع في العتق عن الصحابة والتابعين» ومعلومٌ أَنَّ الواحدَ 
00 أعلم بمذاهب الصحابة والتابعين وما بينهم من النزاع من أبي 

مادج برعي 

:وقد عُلمَ أن نقل الناقل العالممُقَدَمٌ على تَْلٍ غيره لنفي النزاع» فإ ذاك 
مثبتٌ والآخر نافِ؛ هذا لو كان النافي للنزاع جازمًا بنفيه» والنفي مما يمكن 
العلم به؛؟ كنفي أسامة رَبَتَُعَنهُ للصلاة في الكعبة('2) فإنه جََرّمَ بنفي ذلك؛ 


2000 أخرجه مسلم في صحيحه (170). 
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وهو نفي يحَاطُ به» ومع هذا؛ فَقَدَّم العلماء ءُ إثبات بلالٍ ووَعَليَدُعَنهُ حيث قال: 
صَلكٌ فيه'١)‏ على نفي أسامة [171/ |]4 فكيف وليس مع النافي إلا ظَنْ أبي 
ثور لعدم النزاع؟! كما صَرّحَ عن نفسه بأنَّ الإجماع عدم العلم بالنزاع. 

َمْلِمَ أن هذا المدّعِي للإجماع ليس معه علمْ السويس العلناة 
بالإجماع؛ ومن ادعى العلم بالإجماع في ذلك عَم أنه كاذب» كما قاله 
أحمد بن حنبل» وإنما معه عدم علمه بالنزاع» أو ظَنَ لنفي النزاع. 

00 

وأما قوله: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر). 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أنه لا تُسلّم أَنَّ مثل هذا حجة يجب الاعتماد عليهاء فإنه إذا قال 
واحد أو اثنان أو ثلاثة: نحن لا نعلم في هذا نزاعَاء أو نظن أنه لا نزاع في 
ذلك - لم يكن هذا مما يوجب أن جميع أمة محمد يَكِةِ من أولهم إلى 
آخرهم يجب عليهم تقليدٌ هذا الظان فيما ظنه؛ فإنه لا يجب عليهم تقليده 
فيما يقطع به فكيف يجب عليهم تقليده فيما ظنه؟! 

وهب أنه يجوز تقليده لبعض الناسء أو يجب على بعض الناس؛ لكن 


لا يقول عاقل: إنَّ جميع الأمة يجب عليها تقليده» وليس هذا مثل ترك رواية 
ما يرويه من الأخبار» فإنَّ ذاك خبر منه عما سمعه أو رآه» ليس هو خبرًا عما 


)00 أخرجه البخاري (007)» ومسلم (1115) من حديث ابن عمر يَعَآيَْعَنها. 
(0) في الأصل : (بالاستقرار)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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يرجعوا إلى خسبره. كما كان الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
تعن ير جعون في الأخبار إلى مَنْ سمع ما لم يسمعواء ورأى ما لم يروا. 
ولا يقول أحد إنه يجب على الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي 
عبيد وغيرهم أنهم يرجعون إلى أبي ثور وأمثاله فيما يظنه من عدم النزاع» مع 
أن عليهم أن حمر ى اتن هو دوت ابي تون في العم والفقه سارل م 


الأخبار إذا كان ثقةَ ثقة؛ وذلك أنه ليس نقل الإجماع ونفي النزاع مثل نقل ما 
سمع من الأخبار» فإن هذا غايبّةُ فيه الاستقراء. 


ثم إِنّ هذا خبرٌ مرسل فإنه يخبر أَنّ هذا قول العلماء ء الذين لم يدركهم 
ولا سَمّى مَنْ أخبرَ ذلك عنهم اك ب 0 
يعزوه إلى كتاب أو إسناد > لكان نقلا مرسلاء والغالب عليه الصواب؛ كما 
أن الغالب على مراسيل التابعين الصواب. والخطأ في ذلك أكثر [1071/ ب] 
من الخطأ في مراسيل التابعين؛ فإذا كان مرسّل العالم المشهور لنص 
الرسول يَكْةِ الذي يجب اتباعه إما ألا يكون حجة وإما أن يكون حجة ضعيفة 
غيرها أقوى منها؛ مع أَنَّ عِلْمَهُ أن الرسول يل قال هذا ممكن بطرق كثيرة: 
فكيف بقول بعض العلماء وهو ما لا يمكنه علمه؛ بل غايته أنه يظن أن لا 
نزاع في ذلك؟! 

ولهذا لم يكن الأئمة المتبوعون(١2‏ يحتجون بمثل هذا قطء وإنما يعتمد 
أحدهم على استقرائه واجتهاده في معرفة النزاع وعدمه؛ لا يقلد ذلك 
غيره» مع اتفاقهم على وجوب اتباع الأخبار؛ فَعْلِمَ أن مئل هذا الكلام ليس 


)١(‏ في الأصل: (المتبوعين)؛ والجادة ما أَثبثٌ. 
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حجةً نقليةً يجب العمل بها كما يجب العمل بالأخبار الثابتة المنقولة؛ لا 
سيما والأصوليون قد تنازعوا في الإجماع إذا تُقِلَ بخبر واحدٍ هل يكون 
حجة أم لا؟ على قولين مشهورين17". 

وهذا إذا نقل بإسناد متصل عن جميع أهل الإجماع كما نقل عن 
الصحابة المعروفين ونحوهم؛ فأما نقلُ واحدٍ متأخرٍ بعد القرون الثلائة 
لإجماع لم ينقله قبله أحدٌ وليس معه فيه إلا ظن عدم النزاع؛ فكيف يجب 
على الأمة اتباعه بمجرد ذلك؟ ! 


نعم من استقرأ الأقوال وتتبعها فَغَلب على ظنه- - كان بمنزلة أبي ثور في 
ذلك» وهذا الظن قد يكون صوابًا وقد يكون خطأء وليس له أن يحتجٌّ على 
غيره بظنه إلا كما يحتجٌ على غيره بنفي المعارض» مثل أَنْ يقول: هذا دليل 
عام ولا مخصص له. فإني بحثت عن المخصص فلم أجده. 

وقد تنازع الناس في نفي المعارض هل هو جزء من الدليل في حق 
الناظر أو المناظر؟ والصحيح: أن الناظر المستدل لا يعمل بالدليل الظني إن 
لم يغلب على ظنه نفي المعارض المقاوم؛ وأما المناظر فلا يجب عليه في 
الاستدلال نفي المعارض مفصلاء فإنَّ هذا يتعذر أو يتعسرء وهذا يظهر ب 

الجواب الثاني: وهو أَنْ يقال: مَبْ أَنَّ المحتج بنقل أبي ثور هو أبو ثور 
نفسهء فليس عِلَّمُ الإنسان بما في قلب غيره بأعظم مِنْ علم ذلك الشخص؛ 
فإنّ المناظر له يقول له: مجرد ظنك ليس بحجة علي إِنْ لم أستقرئ أقوال 
العلماء فأظن ما ظننته [177/ أ] من عدم المنازع. 


.)17١ /( شرح مختصر الروضة‎ »)45١ /5( المعتمد (؟/ 57)» البحر المحيط‎ )١( 
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الثالث: أَنْ يقال: المدعي للإإجماع سواء اعتقده باستقرائه أو نقله عمن 
استقرأه - إنما يجوز له أن يحتج به ناظرًا أو مناظرًا إذا لم يكن عنده نقل 
بالنزاع؛ فأما مع وجود النقل بالنزاع فلا يجوز الاستدلال [به]7١2‏ على 
المثبست”" للنزاع» إن وجود النزاع ينفي الإجماع. والنقسل بالنزاع في 
الطلاق موجود من وجوه. 

لكن المقصود هنا: ذكر ما هو عند المعترض في كتبه التي ينقل منها؛ 
فمن ذلك: ابن عونم تقل في كتاب (الإإجماع) له في الطلاق الأقوال 
الثلاثة: هل يلزم أم لا يلزم؟ وإذا لم يلزم هل يكفر أم لا؟ 

فقال00: (واختلفوا فيمن حلف بنحر ولده أو نحر أجنبي أو هديه”؟) أو 
بالمصحف أو بالتوراة أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين 
الإسلام(22 أو بطلاق أو بظهار أو تحريم شيء من ماله أو ما أحل الله أو 
قال: علي يمين؛ أو قال: علم الله أو قال: حلفت. أو قال: لا يحل لي أو 
قال: علي لعنة الله أو أخخزاني الله- أيكفرء أم لا كفارة عليه وإن خالف ما 
حلف عليه؟ 


واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنيناها أفيها كفارة أم لا؟ وفي 
صفة الكفارة في ذلك؟ وفي وجوب بعضها. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) في الأصل: (النافي)؛ ولعل الصواب ما أثبثٌ. 

فرق مراتب الإجماع (ص .)١155‏ 

(5) الكلمة غير واضحةء وكذا وجدتها مثبتة في مراتب الإجماع. 

)0( وكتب الناسخ في الحاشية (الله) ثم (صح)» والذي في مطبوع المراتب كما هو مثبت. 
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قال: واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أم هو يمين فلا 
يلزم؟). 


فذكر في الحالف بالطلاق والظهار والنذر وسائر ما ذكره قولين: همل 
يكفر أم لا يكفر؟ ثم ذكر في الطلاق قولين: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين 
فلا يلزم؟ 

فإن شئت قلت: إذا لم يكفر؛ ففيه قولان: هل هو يمين لاغية أم هو 
طلاق لازم؟ وإن شئت قلت: إذا قيل: هو يمين؛ فهل هو يمين مكفرة أم غير 
مكفرة؟ فإن المقصود واحد. 

وهذا بخلاف الظهار والحرام فإنما ذكر فيه قولين هل يكفر أم لا؟ 
وذلك أن الطلاق إذا قيل هو ليس بيمين» فلا كفارة فيه باتفاق المسلمين؛ 
فلهذا ذكر فيه النزاع إذا قيل هو يمين هل يكفر أو لا؟ ثم ذكر النزاع هل هو 
يمين فلا يلزم أم هو طلاق فيلزم؟ فإذا قيل: هو طلاق لازم, فلا كفارة فيه 
بالاتفاق» بخلاف /١75[‏ ب] غيره. 

فإنه إذا قيل: إِنَّ الحلف بالظهار ظهار: والحلف بالحرام حرام 
والحلف بالنذر نذر؛ ففي الظهار الكفارة وفاقّاء وفي الحرام والنذر على 
أحد القولين» وأما إذا قيل: إنه ليس بظهار ولا حرام ولا نذر بل هويمين؛ 
ففيه النزاع: هل هو يمين مكفّرة أم غير مكمّرة؟ 


فبكل حال؛ قد قيل فيه كفارة وإنْ قيل إنه ليس بيمين» بخلاف الطلاق 
فإنه إذا لم يكن يمينا فلا كفارة فيه. 
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ا ل لدت وا (١1).لسية‏ ا 

ثم ذكر في موضع آخر- أعني: ابن حزم فقال” ': (واتفقوا على أن 
الطلاق إلى أجل أو بصفةٍ واقع إن وافقت وقت طلاقء ثم اختلفوا في وقت 
وقوعه؛ فمن قائلٍ الآن» ومن قائلٍ هو إلى أجله. 

واتفقوا إذا حان ذلك الأجل في وقت طلاق أن الطلاق واقع. 

قال: واختلفوا في الطلاق إذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا؟). 

وذكر- أيضًا ‏ في المحلى قال7'؛: (وأما مَنْ فَرَّقٌ بين العتق المعيّن 
وغيره فخطأء وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة» وليس كما قالوا؛ بل هو يمين 
بالعتق» فهو باطل - أيضًا ‏ لا يلزم. 

وقالوا: قسنا العتق المعيّن على الطلاق المعين. فقلنا: القياس كله 
باطل» ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين لا من قرآن 

فقد نفى أن يكون في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين كتاب أو سنة أو 
إجماع» وهذا تخصيص منه لنفي الإجماع في الطلاق الذي قصد به اليمين 
دون الذي لم يقصد به اليمين» وقد ذَكَرٌ الإجماع على أَنَّ الطلاق المعلق 
الذي لم يقصد به اليمين يقع» ثم اختار بعد ذلك في المحلى أنه لا يقع. 


.)١1١9 مراتب الإجماع (ص‎ )١( 
.)499:٠ (ص‎ )0( 
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وقد تقدم أنَّ هذا قول أبي عبد الرحمن الشافعي؛ وهذا نزاعٌ لم يكن قد 
اطلع عليه ابن حزم أيضًا _» كما قد ذكرنا قطعة كبيرة من إجماعاته التي 
فيها نزاع لم يطلع عليه217؛ مع أنه من أعظم نقلةٍ الإجماعات اطلاعاء 
وأكثرهم انتقادًا. 

وقد قال في كتابه في (الإإجماع)("): (وإنّا أملنا بعون الله تعالى _أَنْ 
نجمع المسائل [77/ أ] التي صَمّ فيها الإجماع» ونفردها من سائر المسائل 
التي وقع [فيها] الخلاف بين العلماء). 


إلى أَنْ قال0": (وقد أدخل قومٌ في الإجماع ما ليس منه؛ فقومٌ عَدُُوا قول 
الأكثر إجماعًاء وقومٌ عَدُوا ما لا يعلمون فيه خلانًا ون لم يقطعوا على أنه لا 
خلاف فيه- فحكموا على أنه إجماع» وقومٌ عَدُوا قول الصاحب [المشهور] 
المنتشر إذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفًا [وإنْ وجد الخلاف من التابعين 
ممن بعدهم فعدوه إجماعًاء وقومٌ عَدُوا قول الصاحب الذي لا يُعرفون له 
مخالقًا من الصحابة يعر ون لم يَشتهر ولا اتتشر إجماعاء وقومٌ عَدُوا 
قول أهل المدينة إجماعًاء وقومٌعَدُوا قول أهل الكوفة] إجماعًاء وقومٌ عَدُوا 
اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبلهم إجماعا. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب عدة طبعات؛ فقد طُبِعَ ملحقًا بكتاب ابن حزم (مراتب الإجماع) 
بعناية الكوثريء وكذا بتحقيق: حسن إسبر» وطُّبِعَ ضمن جامع المسائل (/ 5377) 
بتحقيق: محمد عزير شمس بعنوان (فصلٌ في مؤاخذة ابن حزم في الإجماع). 

(؟) (ص 237» وما بين المعقوفتين من المراتب. 

() (ص 35). وما بين المعقوفتين من المراتب. 
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قال: وكل هذا آراء فاسدة). 
قال7١2:‏ (وقومٌ قالوا الإجماع هو إجماع الصحابة فقطء وقومٌ قالوا: 
إجماع كل عصر إجماع صحيح. إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف). 


امريد كو لصح لوجماع الأمة عند التفصيل عليه» واحتجاجهم 
به وتركهم ما أصَّلوه له). 

إلى أَنْ قال("2: (وصفةٌ الإجماع: ما تَيْقَنَ”" أنه لا خلاف فيه بين أحد 
من علماء الإسلام» ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها 
ف كل : أن المييليين خرتجر ف لجار :اليو 57 يدوا العنراق 
وخراسان ومصر والشام؛ وأَنَ بني أمية ملكوا دهرًا ثم ملك بنو العباسء وأنه 
كانت وقعة صفين والحرة؛ وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة). 

وقال ‏ أيضًا07؛: (إنما ُدخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا 
تُخالّف فيه البتة» الذي نعلمه كما نعلم أَنَّ صلاة الصبح في الأمن والخوف 
ركعتان). 

فهذا شرطه في إجماعه؛ ومع هذا: فقد ذكر إإجماعات كثيرة فيها نزاع 
لم يعلمه» بل فيها ما قد خالفه هو أيضًا ‏ قد ذكرنا منها قطعة فيما كتبناه فى 
الإجماع في غير هذا الموضع. 
)2000 (ص 787). 
فم (ص 3588). 
() في الأصل: (ما بِيّنَّ): والمثبت من المراتب. 
(4) في الأصل: (اليمين)» والمثبت من المراتب. 
)0( (ص ”77). 
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وأما ما ينقله ابن عبد البر من الإجماعات؛ فيوجد في كثير منها من 
النزاع أكثر مما يوجد في إجماعات ابن حزم وهما في عصر واحدٍ وبلدٍ 
واحَدِ؛ مثل هذه المسألة» فإنَ ابن عبد البر نقل فيها الإجماع مع أَنْ من عادته 
أنه ينقل قول داود وأصحابه» ويقال: إنه كان أولُا على مذهبهمء كما كان أبو 
إسحاق الشيرازي على مذهبهم؛ ومع هذا فلم ينقل ابن عبد البر مذهبهم في 
ذلك كما نقله ابن حزمء لأنه [17/ ب] لما رأى ما ذكره أبو ثور وابن” ا 
تبعهما في ذلك» وقد تب ين أذا اسل اق الك عدم علم الور بارع أو 
ظنه عدم النزاع» وهذا إذا عارضه مَنْ أثبتٌ النزاع مجملًا لم يكن لأحدٍ أَنْ 
يجزم بنفي النراع» بل ولا يظنه إذا لم يعلم انتفاءه مع جزم الناقل بثبوته. 
فكيف وقد عرف ثلاثة أقوال أخر؟! 

.« 04 .8 01 
عبد الرحمن الشافعي وابن حزم ومن وافقهم من الإمامية كالمفيد 
والموسوي والطومي وغيرهمء وإن كان هؤلاء لم ينفردوا عن أهل السنة 
ل كر سا يت 
0 
والقول الثاني: قولٌ مَنْ يَرّقُ بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 
لا يقصد. لكن يقول: إذا قَصَدَّ اليمين لم يقع ولا كفارة عليه كما يقول ذلك 
طائفة أكثر من ذلك» وهو محكى عن داود وغيره وعن طائفة من أهل البيت. 


)١(‏ في الأصل: (وأبي). 
)١(‏ انظر ما سيأتي: (ص109). 


والقول الثالث: مَنْ يقول فيما خرج مخرج اليمين: لا يلزم ولكن يكفر 
كفارة اليمين؛ وهو القول الثالث الذي ذكره ابن حزم» وهو قول طاووس 
وغيره» وبه يفتى جماعة متعددة من أصحاب مالك وغيرهم. 

الوجه الرابع: قوله: (لا تعدل عن ذلك إلا بنقل صريح عن إمام معتبر). 
الذي يعتبره؟ فما ع حال فل صا لين ١.‏ رن سافن لير رج 
أقواله» وطائفةٌ تُخالف أقواله وتضعفها؛ فإِنْ أردتٌ مَنْ يَعتبرُ أقوالَهُ جميمٌ 
المل 10 

ثم اعتبارٌ أقواله؛ قد يعنى به حكايتها والاعتناء بهاء وقد يعنى به تقليدها 
واتباعهاء وقد يعني به الاعتداد بخلافه؛ وكل هذا مما اختلف فيه الناس: تارة 
بحسب علمهم وقدرتهم, وتارة بحسب قصدهم وإرادتهم؛ فهذه الطوائف 
تحكي أقوال قوم لا تحكيها هذه الطائفة» وتتبع أقوال قوم لا تتبعها هذه 
الطائفة» وتعتد بخلافٍ قوم لا تعتد بخلافها هذه الطائفة» ومَّنْ له خبرة 
777 أ] بأقوال العلماء» وقول بعضهم في بعض- يَعرفٌ هذا("2. 


)١(‏ كذا في الأصلء والكلام لم يتم بعد. ولعل الساقط: (فهذا ليس لأحدٍ من الناس إلا 
للنبي كِ) أو نحو ذلك. 

(0) قال في مجموع الفتاوى /”١(‏ 11) والفتاوى الكبرى (4/ 449) : (ولا أحد في 
الإسلام يُجيبٍ المسلمين كلهم بجواب عام أنَّ فلانًا أفضل من فلانٍ فيقبل منه هذا 
الجواب لأنه من المعلوم أن كلّ طائفة ترجّحٌ متبوعها فلا تُقبل جواب من يجيب 
بما يحُالفها فيه, كما أن مَن يرجح قولا أو عملا لا قبل قول مَن يُفتي بخلاف ذلك؛ 
لكن إنْ كان الرجل مقلَُّدًا فليكن مقلَّدًا لمن يترجّح عنده أولى بالحق؛ فإِنْ كان - 
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فطائفة لا تعد خللاف الشافعي خلافا؛ كالقاضي إسماعيل بن إسحاق 
وغيره» وطائفة لا تعد خلاف أبى حنيفة خلافًا؛ كأكثر أهل الحديثء وطائفة 
قر لكاميتس بالك أذ كه كنا قال معينة يبن الحنين وغيود إلى 
اموز أخرض يظرلاوضفيا!: 

وأيضًا؛ فيقال: مَنْ هؤلاء المعتبرون الذين فرض الله تعالى ‏ على 
جميع أمة محمد يَلهْ شرقًا وغربًا ألا يعتبروا إلا أقوالهم دون أقوال مَنْ 
نازعهم؟ ومن أين نعلم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يتكلم بهذا مَنْ 
يَعرف الأدلة الشرعية وأصول الفقه التي تُبنى عليها الأحكام؟ 

وكذلك قوله: عن إمام؛ ماذا تعني بالإمام؟ أتعني بالإمام من ائتم به 
لوس و دار وو سس 0 
به من ائتم جميع المسلمين؟ فليس في العلماء ٠‏ مَنْ يتبعه جميع المسلمين 
ا" أم مَنْ صُنّْمَتِ الكتبُ على مذاهبهم؟ فمعلوم أن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان يعتد بخلافهم بإجماع المسلمين» ولم 


- مجتهدًا واتبع ما يترجّح عنده أنه الحق» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وقد قال تعالى: 
نوكه مَا طعت 4 [التغابن: ]١١‏ لكن عليه ألايَِّحَ هواه ولا يَتكلّم بغير علم قال 
تعالى: « كناد مولا حَجَجْمُم فيا لَكُم بوءحِلَهقَلِمَ تلوت يما لْسَ لَكُم بو. ع4 [آل 
عمران: 57]) وقال تعالى: جد لُوئكَ فى ألْحَقّ بَعَدَ ما ببَينَ 4 [الأنفال: 7] وما من إمام 
إلا له مسائل يُترجح فيها قولّهُ على قولٍ غيره؛ ولا يُعرف هذا التفاضل إلا مَنْ خاض 
في تفاصيل العلم, والله أعلم). 

)١(‏ انظر: جماع العلم (9/ 70 وما بعدها»» الرسالة الباهرة في الرد على أهل الأقوال 
الفاسدة لابن حزم؛ وجامع بيان العلم وفضله (؟/ ))١١194- 1١417‏ جامع المسائل 
(6/ 78-17/7)) وما تقدم (ص5؟5). 
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تصنف على مذاهبهم كتب» ولم تصنف الكتب على مذاهبهم كما صنفت 
على مذاهب الأئمة الأربعة أو الخمسة أو الستة أو السبعة» بل صنفت الكتب 
على مذهب أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وداود وابن جرير؛ وكلّ من هؤلاء له أتباع ولهم مصنفات 
على مذهبه. 

ومعلومٌ باتفاق المسلمين أن الصحابة الذين هم أجل من هؤلاء يعتد 
بأقوالهم في الخلاف وإن لم يكونوا كذلك» وكذلك التابعون» وكذلك سائر 
العلماء مثل: الليث بن سعد وحماد بن سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة 
وسليمان التيمي وأشعث وغيرهم. 


وأيضًا؛ فيقال: ما تعني بقولك: بنقل صريح؟ أتعني به ما يدل دلالة تبين 
مراده؟ أم مايدل على خصوص محل النزاع من غير مشاركة غيره في 
الدلالة؟ واشتراط الثانى باطل. 

وأيْضًاة فتعلنؤم أن البقكل :قن هذه المسالة عن يعن "الما ليست 
[1/ ب] حجة شرعية يجب على المسلمين اتباعهاء وإنما يجب اتباع ما 
أنزل الله عز وجل على رسوله كَل ولكن المطلوب من النقل هنا أَنْ 
نقدح في ظن الإجماع؛ فإن الإجماع نوعان: قطعي؛ يقطع بأن الأمة 
أجمعت عليه؛ وظنى؛ يْظنْ أن الأمة أجمعت عليه. 

وقد تنازع الناس في الإجماع هل هو حجة قطعية أم ظنية؟ وهل(1) 


)١(‏ في الأصل: (وهذا»» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
58 


والتحقيق: أَنَّ ما قطعنا بأنه | جماع الأمة قطعنا بخطأ مخالفه فنا نقطع 
أَنْ الأمة لا : تجتمع على خطأء وما لم نقطع بأنه |إجماع الأمة لم نقطع بخطئه 
ل ا 0 


وإذاكان كذلك؛ فمن المعلوم أنه إذا كان الطريق الذي به يعرف 
الإجماع نقل أبي ثور ومن اتبعهء وهو يقول: إنما معي عدم العلم بالنزاع» 
وظن أنه لا نزاع - كان بمنزلة مَنْ يتقول: لا أعلم في مذهب مالك أو 
الشافعي أو أبي حنيفة خلاقاء أو أظن أنه لا خلاف في ذلك؛ وبمنزلة مَن 
يقول: هذا الخبر لم يروه إلا فلان؛ أو أظن أنه لم يروه إلا فلان» أو ما أعلم 
رواه إلا فلان. 


0-1-6 


فإذا قال غيره: بل في مذهب فلان قول آخرء وهذا الخبر رواه آخر. 

فإذا قال العالم الآخر: بل في الطلاق نزاعء لم تَبْقَ ظانّينَ للإجماع؛ كما 
كنا نظنه لو لم ينقل هذاء بل جَوَّزنا ‏ حينئلٍ ‏ أن يكون هناك نزاع اطلع عليه 
هذا دون ذاك» بل ومع هذا التجويز يرجح هذاء ولو لم يرجح لم نبق ظانين 
إجماعاء فلا يبقى هناك | جماع احتج به. 

وإذا قام عندنا دليل خالف هذا؛ فإما أن يترجح عندنا عدا 
فيجب علينا العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. وَإِمّا أن يتساوئ 
الأمران فلا يرجح واحد على الآخر فنقف؛ فأما الجزم بهذا النقل النافي 


نلق مجموع الفتاوى /١9(‏ 9 المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/ ١١‏ )) منهاج 
السنة (4/ »)23737٠‏ المنتقى من منهاج الاعتدال (ص 2518 .)08١‏ 
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دون ذاك النقل المثبت» فهذا ترجيح بلا مرجح؛ بل ترجيح للمرجوح على 
الراجح؛ بل ترجيح النافي على المثبتء بل ترجيحٌ لعدم العلم على العلم؛ 
وترجيح للظن الضعيف على الظن القوي؛ وكل هذا لا يفعله إلا جاهل أو 
متجاهل. 

الوجه الخامس: /17١[‏ أ أَنْ يقال: من المعلوم 
َينَ للمسلمين الدين؛ كما قال تعالى: #الْيَْمَ أَكمَلْتٌ كم ديك وَأَمَمْتُ 
عَلِيَكمْ نعمت َرَت لمم الْإِسْلمْ ديا 4 [المائدة: *]» وقال تعالى: وما 
حكالت مضل ابد إذ دده حيبت لَه نيوك 4 التو 
06 فقد بي الله - عز وجل للأمة ما تتقيه» والذي يتقونه هو ما نهاهم 


عله . 


0-7 
8 


أن الله سبحانه وتعالى - 


وقد قال تعالى: # أتَِعُوأ ما أزِلَ إل مربي ولا تَيأين مونو اليا » 
[الأعراف: ]» وقسال تعالى: لوأ دارط مُسبَقِيمًا يحو ولا مَرَمُوا 
السَبل فرق بكم عن سَيِلِء # [الأنعصام: 167]؛ وقال تعالى: لمَاِمًا 
يكم م دك مم يم هْدَاكَ فلا يز ولَاينْق 111:14 وقال 
سبحانه وتعالى: لوأل مالكب ,التق يحم لايس يما أختوأ يذ 4 
[البقرة: »]7١*‏ وقال عزوجل: إن لوحم في سَىْو دوه لله والرَسُول إن كد 
2 د يله ولو لحز دَِكَ حي وأَحْسَنٌ ويلا 4 [النساء: 04] والدلائل الدالة 
على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة كثيرة. 


> 


وقد أمر الله سبحانه ‏ المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله وَليْةٌ من 
” مء ل 


الكتاب والحكمة؛ وقال تعالى على لسان رسوله يَكِ: وأو إل هذفان 


لِك يه وَسَن َل 4 [الأنعام: 59 وقال النبي يل «بلغواعني ولو آية, 
وحدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج؛ ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأً مقعده من 
الئار»). و لحار كز وقال عَلل: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب) أخرجاه في 


1 ي-2"0» وقال يَكلِ: انَضَّرَ الله امرّااسمع منا حديثًا فبلّغه إلى من لم 
» فربٌ حامل فقهِ غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» رواه 
ال المت موس رن مدرو راي ا 1 270 , 


0 


وإذا كان كذلك؛ فإذا دَلَ الكتاب والسنة على حكم لم يجز أن تكون 


2101 


000 برقم (7871) من حديث عبد الله بن عمرو وَوَْيَهَعنها. 

)2( أخرجه البخاري (4107) وفي مواضع أخرى. ومسلم (1719) من حديث أبي 
بكرة َدَليَهعَنَهُ. 

() حديث ابن مسعود روَدَلنَدعَنْهُ: أخرجه الترمذي (/27761 /7559)» وابن ماجه (؟715) 
وغيرهما. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وصححه ابن حبان /١(‏ 05574 171). 
وأما حديث زيد بن ثابت رَوََليََعَنْهُ: فأخر جه أبو داود (3770)» والترمذي (5195)) 
وابن ماجه (170) وغيرهم. 
وقال الترمذي: حديث حسنٌ. وصححه ابن حبان (7؟/ 104). 
انظر: جزء فيه قول النبي كلِ: انضر الله أو أسمع مقالتي فأذَّاها؛ لأبي عمرو 
الأصبهاني المديني» وعلل الحديث (5/ 701-708), وعلل الدارقطني /١5(‏ 
317 ). ودراسة حديث: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي...) رواية ودراية للشيخ 
عبد المحسن بن حمد العباد. 
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حجة الله الدافعة لذلك هو إجماعا يُسْئْدَهُ بعض العلماء إلى عدم علمه 
ل اي لان كو لكان 


ل ا ل 
قبله كما كانوا ينقلون الأخبار التي يثبتون عليها الأحكام, ثم نقلها مَنْ 
بعدهم > فامتنع أن يكون مثل هذا النقل حجة الله التي جعلها عصمةً لعباده 
المؤمنين التي يهتدون بها؛ ولهذا يوجد الإجماع الذي هو إجماع يجب 
اتباعه معه كتاب أو سنة تقد ار و 

ولهذا كتب عمر بن الخطاب وعَيَهََنهُ لعن إلى شريح يقول: اقض بما في 
ا ل ا ن لم يكن في 
سنة رسول الله فبما قضى به الصالحون. وفي روايةٍ: فبما أجمع عليه 
العا 7 

وكذلك قال ابن مسعود رَِعَادَدُعَنْهُ َوَليةعَنه: أَفتُوا بما في كتاب الله فإن لم تجدوا 
0 


)1١(‏ في الأصل: (ولا كان مَنْ يقبله يعرفه). ولعل الصواب ما أَثبثٌ. 
)0( أخرجه النسائي في سننه (91745) وفي الكبرى  )04171(‏ ومن طريقه الضياء في 
المختارة /١(‏ 8 . والخطيب في الفقيه والمتفقه )57١ /١(‏ وغيرهم. 
ونقل ابن الملقن في البدر المنير (9/ ١‏ 04) قول ابن دحية: وأحسن ما ورد في هذا 
الباب ما رواه الشعبي عن شريح القاضي وذكره. 
وصححه إسناده ابن حجر في موافقة الخبر الحَبر .)١٠١ /١(‏ 
وانظر: مسند الفاروق (؟/ 5780 وما بعدها). 
(©) طمس في الأصل مقدار نصف سطر. 
ضن 


فأمروا باتباع الكتاب والسنة أولا وَأَحوُوا الإجماع, لعلمهم بأنَّ ما في 
الكتاب والسنة لا ينعقد إ جماع على خلافه» بل متى انعقد | جماع على 
خلاني نَصّ فلا بن أَنْ يكون هناك نَّصّ ظاهرٌ معلومٌ ناسح للنصٌ المخالف 
للإجماء17). 


وأما ما يقوله بعض المتأخرين من تقديم الإجماع على نصوص الكتاب 
والسئة إما لكونه ناسسثًا لها(" أو دالا على الناسخ لها - فخطأ مخالفٌ لِمَا 
كان علس الستت نين السهانة والعاسو !ليد اسان اقانق لميكردوا 
يدوق تضوضين الكتات والينة إلا بتسوسل اكات والسنةة ولا ييتدلون 
على نسخ النص إلا بنصٌ ينسخه لا بمجرد ظن الإجماع؛ وإلا فالقرآن 


والأثر أخرجه النسائى (07917)» ولفظه: «إنه أتى علينا زمان ولسنا نقضيء ولسنا 
هنالك: ثم إِنَّ الله-عز وجل - قدَّر علينا أن بلغنا ما ترون؛ فمن عرض له منكم قضاء 
بعد اليوم؛ فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله؛ فليقض بما قضى 


و مَكَكَاكَ 2و 


به نبيّهُ يك فإن جاء أمرٌّ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبية يل فليقض بما قضى به 
الصالحونء فإن جاء أمرٌ ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيّهُ يك ولا قضى به 
الصالحون؛ فليجتهد رأيه. ولا يقول: إني أخخافء وإني أخخاف؛ فإِنَ الحلال بين 
والحرام بيّنَ؛ وبين ذلك أمور مشتبهات؛ فدع ما يُريبك إلى ما لا يريبك». 
وقال النسائي: هذ الحديث جيد جيد. وصححه ابن حجر في موافقة الخُبر الخَبر 
.)١1١19/1(‏ 
انظر: سلسة الآثار الصحيحة /١(‏ 87). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 7 © وما سيأتي (ص”187). 

(؟) في الأصل: (لهذا). 

انضرف 


والسنة التي أوجب الله تعالى ‏ اتباعهماء وقد أمر بتبليغهما الخلق - لا 
يجوز أَنْ يضيع ذاك على الأمة ويحيلهم على ما لا يمكن أ أحدًا معرفته. وإِنْ 
أمكنت معرفته إنما يكون لآحادٍ الناسء فَإِنَّ العلم بالإجماع الذي يخالف 
النصوص ولا نص معه لو قُدّرَ وجودٌةٌ - لكان العلم به متعذرٌ أو متعسيٌء فلو 
كان الواجب ترك ما دل عليه الكتاب والسنة لمثل هذا > لكان قد وجب ترك 
ما عَلِمَ أنه حق لما لا سبيل إلى علمه. بخلاف الإجماعات المعلومة؛ فإنَّ 
معها دلائل الكتاب والسنة توافقها(). 

ولهذا جمع الله تعالى - في الوعيد بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل 


أو َو 


المؤمنين 0 تعالى: ومن ِسَاقِيَ الرسُول [07/ أ] من بِعَدِ ما بَبَينَ له 
لْهُدَى و و عير سََيلٍ لْمَؤْمِِينَ نوو ما وَل د وَتُضلِيِ 2 وَسَآءَتٌ مُصِرًا 4 
[النساء: مركت فَإِنَّ مشاقة الرسول واتباع غير سبيل العؤمنين متلازمان كل 


منهما حَنٌّ» كما أن طاعة الله وطاعة الرسول يكل متلازمان كل منهما حق. 


الوجه السادس: أَنْ يقال: طاووس بن كيسان من أجل أئمة المسلمين» 
بل طاووس أجل أصحاب ابن عباس؛ قال أبو إسحاق الشيرازي فى 
طبقات الفقهاء(؟): (قال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس)7”©. 


(1) انظر ما تقدم (ص5١).‏ 
0( انظر ما تقدم (ص508117). 
فرق (ص 77). 
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وقال سفيان بن عبينة: (قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع مَنْ كنت تدخل على 
ابن عباس؟ قال: مع عطاء. قلت: فطناووس؟ قال: آييات7١‏ ذاك» كان 
يدخل مع الخواص)7). وروى عن يحيى بن معين قال: (سَميَ طاووسًاء 
فلا00 

والقراءٌ في لغة السلف هم: أهل العلم والدين؛ كما في الحديث 
الصحيح: كان القدَاء أهل مجلس عمر» رك كانوًا أو شُبَانا40). 

فإنّ لفظ المتكلّم والمنتصوّف والزاهد والأصولي ونحو ذلك - ألفاة 

وقالأبو حاتم نو تان193: (طاووس كان من فقهاء أهل اليمن 
وخيارهم, وعَبَّادٍ التابعين وزهادهم). وقد أدرك طاووس خمسين من 
أصحاب النبى ج211 ومناقبه في العلم والدين مشهورة. 

وطاووس أعلمٌ بمسائل الطلاق مِنْ كُلّ مَنْ نازعه فيهاء فإنه كان قد تلقى 
علمها عن ابن عباس» ولم يكن على عهد ابن عباس أعلمَ بذلك منه ولا أفقه 


35 


)00( لغة في (هيهات). انظر: المخصص لابن سيده (5/ ٠م‏ تهذيب اللغة(5/ /ا586). 

(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ .)6٠١‏ 

(*) تهذيب الكمال (17/ 708). 

(4:) أخرجه البخاري (7/87) من حديث عبد الله بن عباس وعإيعَنها. 

(5) في الثقات (5/ .)"941١‏ 

0900 التعديل والتجريح لمن خرّجٍ له البخاري في الجامع الصحيح للباجي (1/ // 
رقم 477). 


0 


منه. فإنه كان أعلم بذلك وأفقه مِنْ كل مَنْ عاصره من الصحابة مثل: 
عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وغيرهماء وكان عند طاووس من علم 
ابن عباس ما تميز به على جمهور أصحاب ابن عباس» وإنما كان يقاربه في 
ذلك عكرمة؛ لكن طاووس أكبر(١)‏ وأعظم عند المسلمين من عكرمة؛ فإِنَّ 
المسلمين متفقون على عِظَم قَّدْرِهِ في العلم والدين» وأَنَّ رواياته عن ابن 
عباس من أصح الروايات» وفقهه في الحلال [17/ ب] والحرام من أعظم 
الفقه. بل يقال: إنه أعلمهم بالحلال والحرام مطلقًا. 

وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه("): عن ابن جريج قال: أخبرني ابن 
طاووسء عن أبيه: أنه كان يقول: (الحلف بالطلاق [باطل] ليس شيئًا. قلت: 
أكانَ يراه يميئًا؟ قال: لاأدري). 

وكذلك رواه سفيان بن عبينة» عن ابن طاووسء عن أبيه. 

ودوغ ابن عيبي 

ونحوه حديث طاووس عن ابن عباس وَعَيْعَنه أَنّ الثلاث كانت على 
عهد رسول الله كَل وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر - طلاق الثلاث 
واحدة7؟). وكان طاووس يفتي بذلك. 


)١(‏ في الأصل: (أبر)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(؟) (507/7)» وما بين المعقوفتين منه. 

ف كذا في الأصل» وليس هناك ما يدل على وجود سقط أو بياض إلا أنه تقدَّم كلام 
المجيب بنحو هذا في (ص١١١)‏ حيث قال بعد أن ذكر الأثر من مصنف 
عبد الرزاق: وقد روى هذا أيضًا - سفيان بن عيينة» عن ابن طاووسء عن أبيه؛؟ وهو 
من حديث ابن عيينة الذي يروى من طريق المكيين. 

4 أخرجه مسلم .)1١4175(‏ 

دده 


ولا يلزم إلا الطلاق المباح؛ ولهذا كان سفيان بن عبينة لا يفتي في 
الطلاق بثبىء217؛ لتعارض الآثار عنده في ذلكء ولو كان في الحلف 
بالطلاق إجماع لكان اين عيبنة من أعلم الناس به ولم يككن يتوقف في 
مسالة د يُجْمَعُ عليها؛ فإنَّ ابن عيبنة طال عمره؛ وكان من أعلم أهل زمانه. 
ما - فلم يكن ممن يخفى عليه الإجماع في مثل 
ذلك؛ ولم يكن ممن يتوقف في الإجماعء ولم يدرك الشافعي أَجَل مِنْ 
مالك وابن عبينة. 

وقول طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيئًا؛ معروفٌ في لَعْتِهِ وعادَيَه 
وعادة أمثاله من السلف أَنَّ المراد بذلك: أنه ليس بطلاق. وإِنْ لزم به حكم 
آخر. 

كما روى عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه'". 

وقد رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي: (قال أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس قال: سئل عن 
الخلع. فقال: ليس بشيء. فقال له قائل: إنك لا تزال تأتينا بيءِ لا ندري ما هو. 
قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها 


)2011 نقل المزي في تهذيب الكمال /١١(‏ من رواية أبي الحسن الميموني عن 
الإمام أحمد قولّه: (كان سفيان بن عبيئة إذا سُيِلَ عن المناسك سَهُلَ عليه الجواب 
فيهاء وإذا شُعْلَ عن الطلاق اشتدٌَ عليه). وقال ابن حزم في الإحكام (0/ :)1١‏ 
(وسفيان بن عيينة كان أكثر فتياه في المناسك» وكان يتوقّف في الطلاق). 
وانظر: إعلام الموقّعين (؟/ "47). 

(؟) في مسائله (ص 44”). 


وذارنا 


تطليقتين ثم خلعها)(١2.‏ ومراده: أنه ليس بطلاق2"7. وَإِنْ كان فرقة بائنة. 
كما روى أبو بكر الأثرم في سئنه: حدثنا ابن أبي شيبة» حدثنا ابن عيينة» 
عن عمروء [عن طاووس ]ء عن ابن عباس في الخلع. قال: إنما هو فرقة 
وفسخ. ليس بطلاق, ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والخلع بين 
ذلك فليس بطلاق7”©. 
ونظير ذلك ما أخرجاه فى في الصحيح عن ابن عباس أنه سُمِعٌ يقول: إذا 
أ ل ره 
حَرّمَ امرأته فليس بشيء وقال: لا لَقَدكانَ لم [1/ ]في رَسُول أمَّ سو 
حَسَنَةٌ ‏ [الأحزاب: :]0 وفي لفظٍ لمسلم عنه: : إذا حَرّمَ الرجل امرأته فهي 
سر كرما وقال: # لَفَدَكَنٌ َي ل ره حَسَكةٌ 4(4), 
فابن عباس الذي أخذ عنه طاووس يقول في التحريم: ليس بشيء؛ 
ومعناه: ليس بطلاق, لم يرد أنه لغو, بل صَرَّحَ مع ذلك أنه يمين يكفرهاء 
5 3 ا 2 7 2 ع 52 
واستدل بقوله تعالى: # لَمَدَكانَ لَكُم في رسُول أله أسَوَةٌ حَسَيةٌ حَسَنَةَ 4 والنبي كَل 
حَرَّمَ على نفسِهِ العس| أو سُرييِ فأنزل الله هذه الآية(*2» ولم يحرم على نفسه 


.)5١8ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 

0( وضع الناسخ فوقها حرف (خ)» وكتب في الهامش (طلاقًا) وفوقها حرف (خ). 
4 تقدم تخريجه في (ص514-718)؛ وما بين المعقوفتين من المصنّف لابن أبي 
شيلة: 

)0( أخرجه البخاري (0777)» ومسلم )١41(‏ من حديث ابن عباس وٍكعن. 
(9) اختلف في سبب نزول هذه الآيات هل هو بسبب شرب العسل أو السُوٌيّة؟ 
انظر الوارد في الباب في: تخريج أحاديث الكشاف (4/ 05 وما بعدها). 


ل 


ود 2 2 بير 21 


امرأته؛؟ بل قوله: يكأيهًا يّنِم َم مآ لعل أله َك مَبنى مَرصَاتَ رويك واه ُو 
يحم (2) قد وض أله لَك يله َنْميَكمْ 4 [التحريم: ١‏ -؟] يدل على أن نتاط 
التحريم: تحريم ما أحلّ الله(١2»‏ وأن في ذلك كفارة يمين. 

كما ذُكِرَ نظير ذلك في قوله: لالَا حَرِمُوا طِيَبَتٍ مآ أحَلَّ أله لَك » 
[المائدة: 41] ثم قال: لا يوادم أله َالَو فيه أيَمنيَكم 4 [المائدة: 89]. 

ونظير ذلك - أيضًا ‏ : ما ثبت عن عائشة ووََلَنَُعَنْهَا أنها قالت فيمن جعل 
ماله في رتاج الكعبة إِنْ فعل كذا: إِنَّ في ذلك كفارة يمين2"7. مع قولها- 
أيقبا- فى ذلك : ليشن بش" 

فقولهم: ليس بشيء؛ معروفٌ عندهم أنهم ينفون به ما ظَنَّ السائل أنه 
ثابت؛ فلما كان الحالف بالنذر يظن لزومه قالت عائشة رَوَأنََعَنْهَا: ليس 
بشيء» بل هي يمين يكفرها. 

وكذلك لما كان المحرّم لامرأته يظرٌ أنه وقع به الطلاق قال ابن عباس 
َلَدعَنْةا: ليس بشيء» ولكنها يمين يكفرها. 

ولَّمّا كان الحالف بالطلاق يظن أنه قد لزمه الطلاق قال طاووس: ليس 
بشيء» وشك ابنه هل هي عنده يمين يكفرها أم لغو؟ لكن تَمَلّ عنه غيرٌ ابدو: 
أنها يمين منعقدة ليست لغوّاء فكان قوله أنها ‏ أيضًا ‏ يمين يكفرهاء وكان 


)١(‏ في الأصل: (تحليلٌ مااحرم الله)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
0( تقدم تخريجه في (ص 2375190 17 5). 
() تقدم تخريجه في (ص715-117). 


او 


قول طاووس - رحمة الله عليه مِنْ جنس قول ابن عباس وعائشة وغيرهما. 


وفي الصحيح أن النبي يه سئل عن الكهان. فقال: اليس بشيء100). 
فنفى ما ظنه السائل من أنهم يعلمون ما يُسألون عنه. ويّصدقون في ذلك؛ 
فأخبر أنهم ليسوا كذلك» وإنما يقع في كلامهم بعض الصدق بسبب ما تلقيه 
الشياطين إليهم من استراق السمع. 

3 ب] ومنه قوله تعالى: #يكأهلٌ الكتبٍ لَسمُم عل َىْءِ حَقٌ تقيمُوأ 
لور وَالإيجيِل * [المائدة: 4 أراد: لستم على حق وهدى حتى تفعلوا 
ذلك» فتفى ما يَذَّعونه مِنْ أنهم على حق وهدى. 

ومن ذلك: قول أهل الجرح في بعض الرواة: ليس بشيء؛ ينفون ما 
يقصد منه وهو تصديقه في نقله. فإذا قالوا: ليس بشيء؟؛ كان نفيًا لصدقه 
المطلق» فلا يوثق به بخلاف من يكثر صدقه وضبطه ويغلط أحيانًا - فهذا 
لا يقولون فيه: ليس بشيء(2). 

وقد عُرِفَ مذهب طاووس - رحمة الله عليه من غير وجه: أَنَّ الحلف 
بالطلاق يمين منعقدة ليست لغوّاء مع أنها كما نقل عنه ابنه لا يقع بها طلاق» 
وَعْرِفَ من مذهب طاووس أن كل تعليق يقصد به اليمين فهو عنده يمين 


مكفرة. 


() تقدم تخريجه في (ص ))7١١‏ وهو في الصحيحين من حديث عائشة ووِوَيدُعَنهًا. 
فق تقدمت الإشارة إلى معنى قولهم: (ليس بشيء) في كلام المجيب (ص7١7).‏ 
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قال ابن حزء(١2:‏ (وصح عن طاووس أنه قال: الحلف بالعتاق ومالي 
هدي وكل شيء له في سبيل الله وهذا النحو- كفارة يمين). وقد تَقَلَ ذلك 
عن طاووس غير واحد. كمحمد عو لضي لو 2 كين 
وغيرهما. 


وروى الأثرم في سننه(؟: عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبد الرزاق» عن 
معمرء عن ابن طاووس. عن أبيه في قوله: (إِن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم 
بحجة. قال: يمين يكفرها). 

وقال سعيد في سننه(22: حدثنا حماد بن زيد»عن ليث؛» عن طاووس 
في الرجل يقول: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق إن شاء الله - فله ثنياه 
في الطلاق والعتاق). 

وقال أيضًا("؟: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا ليث؛ عن عطاء 
وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري أنهم قالوا في قول الرجل لامرأته: 
(أنت طالق إِنْ لم أفعل كذا وكذا إن شاء الله فلم يفعل > فله ثنياه). 

فهذا يدل على أن الحلف بالطلاق منعقد عنده؛ ينفع فيه الاستثناء» ولو 
كان باطلًا ‏ كما يقوله مَنْ يجعلها يمينا لغوًا لم يحتج إلى الاستثناءء بل 


.)45١ المحلى (ص‎ )١( 

(؟) في اختلاف الفقهاء (ص 5957). 

إفرة في الاستذكار .)٠١٠١6 /١65(‏ 

(5:) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 401) وإسناده صحيح. 
(5) (؟/ ه”/ ح 1817). وقد تقدم (ص١255).‏ 

(5) (؟/ ه”/ ح 18١‏ ). وقد تقدم (ص١11).‏ 


5١ 


كان هدام لذاما لوطل اجيية إن عل كذ وييدرلة هنا لو قال: وعق 
الطلاقٍ لا أفعل كذا. 

وأيضًا؛ فنقل ابن المنذر(١)‏ فى الاستثناء فى الطلاق إذا كان بيمين 
حلفي ها أله لأ قو عليه ظ 


43 أ] قال ابن المنذر”'": (وفيها قولّ ثالث: إن بدأ بالطلاق فليس له 
استثناء» وإذا حلف بالطلاق على شىءٍ واستثنى فله استثناؤه). قال: (وقال 
أحمد: هما سواء: وإتمايكون الاستثناء في الأيمان» والطلاق والعتاق ليس 
000 

وهذا الذي نقله عن أحمد هو إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى 
عنه كقول طاووس الذي نقله عنه: (إِنْ طلقها ابتداءً لم ينفع الاستثناء» وإِن 
حَلَفَ بالطلاق واستثنى نفعه فله استثناؤه»» وهذا صريحٌ من قول طاووس أنَّ 
الحلف بالطلاق يمين منعقدة ينفع فيها الاستثناء» وقد فَرَّقٌ بين إنشائه 
والحلف به في(" الاستثناء كقول أحمد في إحدى الروايتين» وهذا يمنع أن 
يكون الحلف بالطلاق لغوًا عنده» ويوجب أنها يمين منعقدة» ولولم يقله لم 
تجب الكفارة > فكان لغوًا؛ فعلم أنه يوجب الكفارة في الحلف به. 


.)5١9 /5( في الإشراف‎ )١( 

(0) في الإشراف (0/ )١١١‏ وعبارته هناك: (وفيه قولٌ ثالث: وهو إِنْ بَدَآً بالطلاق فليس 
له استثناء؛ روي ذلك عن طاووس. 
وقال أبو عبيد: إذا قال: أنتِ طالق إن شاء الله. قال: الطلاق له لازم فإذا حَلَّفَ على 
شيءٍ استثنى فله ثنياه). 

06 :إمافة شميها الساف: 


54 


ونقل الطحاوي7١2‏ عن طاووس وطائفة من التابعين أنهم كانوا يقولون: 
(مَنْ حَلَفَ بالله أو بالطلاق أنه لا يفعل شيئًا وفعله ناسيًا ليمينه - أنه يحنث). 

5 5 و ع 

وقول طاووس وغيره: إنه يحنث- دليل على أنها يمين منعقدة عندهم. 
واليمين المنعقدة في دين المسلمين التي يحنث فيها- لا بد فيها من الكفارة 


أ 


فإذا كان قوله: (إِنَّ الطلاق لا يلزمه)؛ وهي يمين منعقدة عنده - عُلِمَ أن 
فيها الكفارة. 
0 


وأيضًاء فمذهب طاووس: 


3 


ن النذريمين؛ كما روى أبو بكر بن أبي 
شيبة في مصنفه(": حدثنا وكيع؛ عن سفيان عن ليث عن طاووس قال: 

ومَنْ قال: إِنْ الحلف بالطلاق لا يلزم ولا كفارة فيه مع قوله هو يمين - 
ذا أن وقول لسو عوفة انان الستتلمي #التديق يقر لنون ليرا خاي 
بالنذر وغيره؛ أو يقول: إِنْ الطلاق نفسه ليس قربة» فلو نَدَّرَهُ لم يلزمه شيء. 
بخلاف العتق وغيره؛ فإنه لو نذره لزمه. فإذا حَلّفَ به لزمه. 

وطاووس قد عرف من مذهبه: أنه يجعل التعليق الذي يقصد به اليمين 
يمينا لازمة» وأنه يجعل النذر يميئًا. 

فَمَنْ تَدَّرَ مباحًا ‏ كالطلاق وغيره ‏ لزمه كفارة /١14[‏ ب] يمين. 

فإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فامرأتى طالقء كان كقوله: لله علي 
)١(‏ مختصر اختلاف العلماء (/ .)55٠0‏ 
)١(‏ (؟97؟7١1).‏ 


1 


وهذا عنده فيه كفارة يمين. 

وأيضًاءٍ فمذهب طاووس إذا قال: إن فعلت كذا فقطع الله يدي أو 
أهلكني ونحو ذلك - أنها يمين مكفرة» فيجعل التعليق الذي جزاؤه دعاء الله 
على نفسه يمينا مكفرة» والتعليق القسمي الذي جزاؤه عتق عبده يمين 
مكفرة» والتعليق القسمي الذي جزاؤه نذر يلزمه؛ وهذا كله يدل على أن 
مذهبه في التعليق القسمي أن فيه كفارة يمين؛ فإِنَّ تعليقه للطلاق والظهار 
والحرا م أعظم من تعليقه لدعاء الله بقطع يديه؛ فإذا كان هذا عنده يمينًا 
مكدر اله ل و ال 


ومعلومٌ أنه لو قال ابتتدا: : قطع الله يديه - لم يلزمه به شيء إلا التوبة» 
لك الفا علق هق لهي 1ق بالق كه المح اميا بك . لرووسة ناد 
فصار حالفاء وهو لا يريد وقوع ما دعا الله به فصار منتهكًا لحرمة دعاء الله 
حيث دعا الله - أي: عند وجود الشرطء ثم وَُحِدَ الشرط ‏ وهو لا يريد ذلك 
الدعاء- فعلق بالشرط نذرًا لله» ثم وجد الشرط وهو لا يريده. وهذا الدعاء 
هو من نوع اليمين» لكن الآكثرون يقولون: لم يلتزم هتك حرمة أيمانه فإنه لم 
يلتزم لله ولا بالله شيئاء وإنما دعا الله على نفسه بشيء» وطاووس يقول: بل 
طَلَبَ فِعْلَ الله به» ودعاءٌ الله تعظيمٌ له. فإذا دعاه بتقدير الشرطء ثم أراد أَنْ 
يكون الشرط دون ما دعاه - جعل دعاءه له لغوّاء وفي هذا انتهاك لحرمةٍ 
دعائه لله» وهو انتهاك لحرمة أيمانه» كما لو جعل اللازم إيجابًا لله تعالى ‏ 
وتحريمًا لله. والأكثرون يقولون: هذا الدعاء لو انفرد عن التعليق ولم يقصده 
لم يكن منتهكًا لحرمة الأيمان. 

قال تعالى: وَلو يعيجَلٌ أله لياس الشَّرَ سْيَعْجَالَهُم بِالْكَْرٍ لتضىّ 
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إن للم 4 [بونس: »]1١‏ وقال تعالى: لوَيَدْعٌ لاضن ألشّرّ دعم ير 
َكَانَ ألِإِضنٌ جَمُوْلُا4 [الإسراء: ]١١‏ قالوا: نزلت في دعاء الإنسان على نفسه 
وولده عند الغضب بما لا يريده عند الرضاء فإذا لم يكن في مُنَجَّزْهِ يءٌ لم 
يكن في تعليقه شيء؛ بخلاف النذر والطلاق [175/ أ] والعتاق > لما كان 
تنجيزه لازمّاء كان تعليقه لازمّاء لكن له أَنْ يَحِلَ ذلك العقد بالكفارة. 

والمقصود: أنَّ طاووسَا(١2‏ قد بالغ في إلزام المعلق تعليقًا قسسيًا 
بالكفارة» حتى ألزم بالكفارة مَنْ عَلّقّ دعاءه لله على وجه اليمين» فكيف بمن 
عَلَنَ الطلاق على وجه اليمين؟! 

وأيضًا؛ فمذهب طاووس أَنَّ الحلف بالوقوع كالحلف بالوجوب. 

فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فعبدي حر؛ فهو عنده كقوله: فعليّ أَنْ أعتق 
عبدي - كلاهما فيه كفارة يمين» وهو لو حلف بوجوب الطلاق وهو 
الحلف بنذره كقوله: إِنّْ فعلتٌ كذا فعليَ أنْ أُطَلّقَ امرأتي لزمته كفارة يمين» 
أن اللثرطتدة يميق تإذا تلو ش كوكم بففله لريه كقارة يمت 

وإذا قال: لله علي أَنْ أَطلقّ امرأتي ولم يطلقها- فعليه عنده كفارة يمين» 
كمذهب أحمد وغيره. 

وإذاعان الزبعرت مدل عند عاق وبح اقيم لبش بلخوويل فيه 
كفارة يمين - فكذلك الوقوع؛ فإنَّ كل مَنْ حلف بوجوب شيء يلزم الناذر به 
كفارة» كان على الحالف به كفارة باتفاق الناس الذين يقولون: إنها يمين 


منعقدة» وقد عرف من مذهبه أنها يمين منعقدة. 


000 في الأصل: (طاووس). 
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وأيضًا؛ فلم يعرف أحد قال: إن الحلف بالطلاق لغو والحلف بالعتق 
والنذر يمين منعقدة» وطاووس من أصله المشهور عنه المعروف أن الحلف 
بالعتق والنذر يمين منعقدة مكفرة» فلا يقول: إن الحلف بالطلاق ليس يميئًا 
منعقدة» لكن لو قيل بنفي الكفارة» إنما يقال لكون الطلاق ليس بقربة» كما 
أد في :نذوالسعية والمباع نقى الكفارة لككرن المشد ور محص وماق :لا 
اعون ذلك لمن لل ا: 

بين ذلك: أن الذين قالوا في تلك الأيمان: لااشيء فيها. قالوا ذلك 
لاعتقادهم أنها من جنس الحلف بالمخلوقات. وهذا مما يشترك فيه تعليق 
النذر والعتاق والطلاق إذا خرج مخرج اليمين27» فإذا كان مِنْ أصل 
طاووس أنها أيمان مكفرة - بطل أن يكون قوله قول هؤلاء. وهو قد جعل 
النذر يميئاء ومن حلف على مباح أو محرم ولم يفعله - لزمته كفارة يمين. 

والمعترض /١79[‏ ب] معترف بأنه لم ينقل عن طاووس ما يناقض ما 
نقله العلماء عنه» ولهذا قال: (لم أنقل عن طاووس شيئًاء لأني لم أر عنده 
بنصٌ ظاهرٍ خلاف ما نقله المصنف)2"0؛ لكن ذكر شيئًا من جنس شبه 
السوفسطائية» فيما نقله العلماء عنه» فهو في ذلك من المطففين, فإنه لو قوبل 
فيما ينقله بمثل هذه الاحتمالات - لم يبق بيده نقلٌ عن السلف في أكثر ما 
ينقله عنهم؛ فضلًا عن كونه إجماعًاء وسيأتي الكلام على هذا قريبًا ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ إذا ذكرناه. 


)١(‏ قاعدة العقود(١/‏ ه7"0؟). 
(0) «التحقيق) (50/ أ). 
5 
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قال المعترض: 

(وأما العتق: فلولا نقل محمد بن نصر [عن أبي ثور ما رأيت] لكان فيه 
نظرء فإِنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف'(١‏ فيما إذا قال لعبده: إن 
لم أضربك فأنت حر؛ وأراد بيعه أنه إذا لم يبجعل لذلك وقتا لا يقع العتق 
عليه. وهذا بقتضي أنه إذا جعل له وقنًا يقع)("2. 

والجواب: أنَّ النزاع في العتق ليس عن أبي ثور وحده» بل عن الصحابة 
والتابعين» كما نقله عامة من صَنْففَ في الخلاف مثل: ابن المنذر وابن جرير 
الطبري وابن عبد البر وابن حزم مع نقل أبي ثور ومحمد بن نصر. 

وأما ما ذكره عن ابن المنذر؛ فابن المنذر نفسه نقله عن أبي ثور أنه 
فيمن حلف بعتق رقيقه ألا يفعل كذا وحنث- أن عليه كفارة يمين. 

والمسألة التي نقلها ابن المنذر عن أبي ثور: فمنطوقها لا حجة فيه 
وهؤمراة ابن المندوتةفإن مقتصوة تقل الأقوال فيما [ذااخلف لعل 
وفي معناه (إِنْ) إذا دخلها النفي كقوله: إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق 
وعبدي حر وعليّ الحج ‏ هل يحنث قبل أن يفوت الفعل؟ فأبو ثور يقول: 
لا يحنث قبل فوت الفعلء» فلا يقع به العتق عند من يقول العتق المحلوف به 

ونا ذكرة ان ازرقرن فيو قل فلكي الامعلكاوفان ابن عينة البر فال 
)١(‏ (117/8). وقد تقدم نقله هذا في (ص177). 
(1) «التحقيق» (44/ ب). وما بين المعقوفتين منه. 

/ 


في الاستذكار('؟: (وقد روى يونس عن الحسن أنه جاءه رجلء فقال: إني 
جعلتٌ كل مملوك لى حرا(" إِنْ شاركت أخى. فقال: شارك أخاك؛ وكَمْر 
عن يمينك). 
قال: (وهو قول القاسم وسالم وسليمان بن يسار وطاووس وقتادة» وبه 
قال /1١8١[‏ أ] أبو ثور). هذا لفظ أبى عمر ابن عبد البر عقب ذكره لحديث 
ليلى بنت العجماء. 
لمعك 


.)45 /1٠6( )١( 
في الأصل: (حر).‎ )0( 
00 


0 

قال المعترض: 

(قوله: وقد تبين أنه لا إجماع فيه. 

قلنا: لم يتبين؛ بل نحن أسعد بدعوى الإجماع(١'‏ لو ادعيناه. لأنَّ معنا 
نقل ثلاثة أو أكثر من أئمة المسلمين» ومصادمة نقل الإجماع لا يكون 
بالاستدلال والقياسء وإنما يكون بالنقل الصريح)7"). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنْ يقال: التبين وعدم التبين أمر نسبيء فإِنْ كان المعترض 
يقول: إنه لم يتبين له» لأنه لم يقف على نزاع في ذلك؛ فهذا لا ينفي تبينه 
لغيره» بل وعنده من الكتب ما إذا تأمل ما فيها من النقل > تبين له أيضًا ‏ أنه 
لا إجماع في ذلك. 

في كدات لجس ١‏ تن جزم الذي نمل يها جما علي رس 
الطلاق المعلق الذي لم ُخِْجْهُ مخرجٌ اليمين» فيه ذكر النزاع في الطلاق 
المعلّق إذا أخرجه مخرج اليمين» هل هو طلاق فيلزم أم يمين فلا يلزم؟ 
وهل فيه كفارة أم لا كفارة فيه؟ 

وأيضًا؛ فهو قد اطّلّع على قول أبي عبد الرحمن الشافعي أَنّ الطلاق 
للد عاج عن راي ان طلز رساو يم 


)١(‏ في «التحقيق»: (ثبوته). 
() «التحقيق» (4:/ ب). 


وقد تقدم ذكر أبي عبد الرحمن وتقدمه في العلم والزمان7١2.‏ وأنه كان 
ممن صحب الشافعي ريَعََِهعَنَهُ ببغداد في الماثة الثانية» بل قد قيل: إنه كان 
أجل أصحابه الذائين عن مذهبه ببغداد. بخلاف ما ظنه هذا المعترض. فإنه 
لم يعرف قَذْرَه وظن أنه كان بعد الثلاث مائة» وهو قول ابن حزم وقول كثير 
من شيوخ الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطومي وأبي القاسم الموسويء 
ونقله عن الأئمة من أهل الييت: »لكن النقل الذي وجدناه مسنئدًا عن أبى 
خب حون لحار رمات ون جيني ١‏ اود ررس دو كياء ما الننيت 
- رضوان الله عليهم ‏ إنما هو فيمن عَلَنّ تعليقًا يقصد به اليمين فأفتوا بأنه لا 
يلومة الللاق. 

وفي الجملة؛ ففي الطلاق المعلّق بالصفة ثلاثة أقوال» كل قول له قائل 
معروفٌ: قولٌ بلزومه مطلقاء وقول بأنه لا يلزم» وقول بالفرق بين التعليق 
الذي [180/ ب] يقصد به اليمين فلا يقع والذي يقصد به الإيقاع فيقع. 

ثم إذا قبل: إِنَّ الحالف به لا يلزمه الطلاق» فهل عليه كفارة يمين؟ على 
قولين. 


فهذه أربعة أقوال؛ وبكل قول أفتى طائفة من علماء المسلمين» وقد ثبت 
من حديث ابن عيينة وابن جريج عن عبد الله بن طاووس. عن أبيه طاووس 


)١(‏ انظر (ص0٠8”,‏ “8737 وما بعدها). 

(') قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (/ ١‏ في ترجمة أبي جعفر: (وليس هو 
بالمكثر» وهو في الرواية كأبيه وابنه جعفر. ثلاثتهم لا يبلغ حديث كل واحد منهم 
جزءًا ضخمّاء ولكن لهم مسائل وفتاوى). 
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أنه قال: (ليس الحلف بالطلاق بشىء)(١2.‏ فقيل لابنه عبد الله: (أكانَ يراه 
يميئًا؟ فقال: لا أدري). رواه عبد الرزاق عن ابن جريج. وَتَمَلَ عن ابنه عنه 
| 


تكان عكدة يعيكا م230 

وطاووس من أجل كبار التابعين» وهو لم يجعل الحلف بالطلاق إيقاعا 
له» بل يجعله يميئًا منعقدة موجبة للكفارة» كما يجعل الحلف بالعتق يميئًا 
مكفرة» والحلف بالنذر يميئًا مكفرة» فقوله مطردٌ فى هذا الباب» وعلى قوله 
يدل ما قد ثبت نقله عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ في هذا التعليق الذي 
يقصد به اليمين. 

الوجه الثانى: قوله: (نحن أسعد بدعوى ثبوته لو ادعيناه» لأن معنا نقل 
ثلائة أو أكثر من أئمة المسلمين) تقدم جوابه”" أن ابن المنذر لم ينقل 
إجماعًا عامّاء وأبو ثور إنما حكى الإجماع على نفي الكفارة» وإِنْ كان قد 
حكاه عليهما فهو كابن نصر؛ فإِنْ ابن نصر حكى الإجماع على لزوم الطلاق 
المحلوف به وَمي الكفارة اتباعًا لأبي ثور» وأبو ثور يقول: معنى الإجماع 
عندي: عدم علمي بالمنازع؛ ولو لم يقل ذلك فمعلوم أنه ليس عالما بنفي 
المنازع» وغاية ما عنده الظن» فقد عاد الأمر إلى ظَنّ أبي ثور لعدم النزاع. 

ومعلومٌ أنه لو لم يعارض ذلك إلا بعض ما يذكر من النزاع > لمنع ذلك 
الشافعي بنفي وقوع الطلاق المعلق - لقدح ذلك في هذا الإجماع. 
)١(‏ كتب الناسخ في الهامش: (شيئًا)» وفوقها حرف (خ). 


فم تقدم تخريجه في (ص .)١١١‏ 
فرق في (ص 097 وما بعدها). 


وكذلك لو لم يعارضه إلا نقل ابن حزم للأقوال الثلاثة في الحلف 
بالطلاق هل يلزم أو لا يلزم؟ وهل يكفر أم لا يكفر؟ لَقَدّح ذلك فيه؛ فإن هذا 
مثبت لما يمكن الإحاطة به» وذاك ناف لما لا يمكن الإحاطة بنفيه» والمثبت 
مقدم على النافي فيما يمكن الإحاطة /١181[‏ أ] بنفيه» فكيف فيما لا يمكن 
الإحاطة بنفيه؟ 


وكذلك النقل المتقدم عن أبي جعفر محمد وابنه أبي عبد الله(١2‏ جعفر 
وغيرهما في الحلف بالطلاق أنه لا يلزم. 

وكذلك النقل الثابت عن طاووس أجل أصحاب ابن عباس وَدَََهُعَنْهُ - 
الاكادسيقون: : (ليس الحلف بالطلاق بشيء). ونَفْيّ لزوم الطلاق المحلوفٍ 
ام 
١‏ سكا سيره اورت 
الأحول عنه في سور(" النور(؟). 


ول أنه لم غرف إلافٌ واحد ل ذلك عمن لم يسمه من العلساء 


/5( في الأصل: (محمد)؛ وصوابه ما أنبتٌ - كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وغيرها » وسيأتي على الصواب.‎ 05 

(؟) في الأصل: (مسند)» والصواب ما أثبتٌ كما في المصادر الأخرى. 

(0) في الأصل: (سفره)» والصواب ما أثبتٌ كما في المصادر الأخرى. 

25 هذا الأثر لم أجد مَنْ أخرجه. وقد ذكره ‏ كما هنا ابن القيم في إعلام الموقعين 
(6/ 577 657). والصواعق المرسلة (”7/ )5١9‏ وإسناد رجاله ثقات. 
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كما نقله ابن حزم لكان هذا يمنع أن يجزم بصحة ظن أبي ثور أنه لا نزاع 
في ذلك؛ فإنه إذا قال قائل: ليس في مذهب فلان خلافء أو ليس بين الأئمة 
الأربعة خلاف في ذلكء ولم يرو هذا إلا فلان. وقال آخر: بل في ذلك 
خلافء أو قد رواه غير فلان - كنا قبل أَنْ نعلم أي القولين أرجح غير 
جازمين بنفي النزاع» وحينئلٍ فلا يجوز دعوى الإجماع على هذا التقدير, 
وبطل قوله: (نحن أسعد بدعوى الإجماع لو ادعيناه». 


الثالث: أنه من المعلوم أَنَّ إجماع الأمة المعصوء'!" لا يكون إلا عن 
دليل شرعي كنصٌ أو قياس» فإنَ القول بلا دليل قولٌ بلا علم؛ ولهذا أنكر 
ا العلماء قول يونس بن عمران بجواز انعقاد الإجماع [...]2"7, فإنه 
يمتنع انعقاد الإجماع على خلاف الدليل الشرعي. 

ومعلومٌ أنه لا نص ولا قباس يدل على أَنَّ الذي يقصد الحلف بالطلاق 
والعتاق والظهار والحرام كارمًا لوقوع ذلك عند الصفة > أنه ليس بحالف. 
بل هو مُطَلّقٌ كغيره من المطلقين» ولا في الشريعة قياسٌ يدل على ذلك» فإنه 
ليس في الشرع تعليقٌ محلوف به ثبت بنص أو إجماع أنه يلزم الحالف به ما 
التزمه حتى يقاس هذا به» والكتاب والسنة والقياس إنما تدل على أن التعليق 


)١(‏ في الأصل (معصوم)؛ ولعل ما أثبتٌ هو الصواب. 

(') بياض مقدار نصف سطر تقريبًا. 
وقول يونس بن عمران ‏ وبعضهم يسَمّيه: موسى بن عمران أو مويس ‏ هو أنه 
يجوز أن يقول الله لنبيّه يك أو لغيره من المجتهدين: احكم بما ترى؛ فإنك لا تحكم 
إلا بالصواب! 
انظر: المسوّدة (؟/ 417-917)) المعتمد (؟/ 017)» الإجماع ليعقوب الباحسين 
(ص 719 وما بعدها). 
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الذي ايقضدابة البحنن يمي من أيمان الحسلمين» وهذا مقعفى الدليل عتدد 
أبي ثور - كما تقدم» ولم يخالفه لدليل يناقض هذا. 

ومعلومٌ أَنّ الإجماع لا ينعقد على حلاف الأدلة الشرعية؛ بل على 
وفقهات فعلم امتناع الإجماع في مثل هذاء ولهذا يوجد [في](١2‏ كل صورة 
فيها [161/ ب] إجماعٌ معلومٌ يكون فيها دلي شرعيٌ يثبت به الحكم. 

: ثم القول بوقوع الطلاق المحلوف به ليس منقولا نقالًا صريحًا عن أحدٍ 
من الصحابة؛ بل ولا ظاهرّاء ولم يُنقل عن التابعين لفظ عام أن كل مَنْ حلف 
بالطلاق يلزمه. بل عامة النقول فتاوى في أمور جزئية: منها ما يظهر أنه يمين؛ 
ومنها ما يظهر أنه إيقاع» ومنها ما يحتمل الأمرين؛ والذي يظهر أنه يمين يكرَّهُ 
فيها الحالف لزوم ما عَلَقَهِ قليلٌ بالنسبة إلى غيره؛ إنما ثبت ذلك عن نحو عشرة 
أنفس؛ فهل يجوز أَنْ يقال: قول عشرة أو خمسة عشر أو عشرين من التابعين 
هو إجماع معصوم يجب على الأمة اتباعه مع أن عن بعضهم نزاعًا؟ وأنه يجب 
ترك دلالة الكتاب والسنة والقياس الجلي لمثل هذا الذي يُدَّعَى أنه إجماع؟ 

والأئمة يخالفون بموجب الكتاب والسنة عندهم ما تَقَّلّ فيه غير واحدٍ 
الإجماعَ كمخالفة() الشافعي بإيجاب القراءة على المأموم في حال 
الجهر» لعموم قوله يَكِِ: "لا صلاة إلا بأم القرآن"(" لما تَقَلَ أحمد بن حنبل 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: (لمخالفة) والصواب ما أثبتٌ. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ: البزار في مسنده (1/ )١47‏ من حديث عبادة بن الصامت 
َجَوَلِنَدْعَنَهُ وقال : وهذا الحديث قد رواه الزهري - أيضًا بنحو هذا الكلام عن محمود 
0 بن الربيع قد أدرك النبي عليه السلام. 

0 


وغيره من الإجماع على أن المأموم لا يجب عليه القراءة في هذه الحال7١2,‏ 
ومخالفة أبي حنيفة بإيجاب قيمة الصيد نفسه("» واعتقاده أَنّ هذا موجب 
القرآن ما استفاض عن الصحابة والتابعين من إ يجاب المثل؛ كما أوجبوا في 
النعامة بدنة» وفي البقرة الوحشية بقرة("2» ونظائر ذلك. 

الرابع: قوله: (ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس؛ 
وإنما يكون بالنقل الصريح) عنه جوابان: 

أحدهما: أَنَّ هذه الدعوى ممنوعة؛ بل نقل حديث الرسول وَِللْةٍ الذي 
هو أبلغ مِنْ نقلٍ الإجماع مما قد يستدل على بطلانه بالأدلة الدالة على ذلك؛ 
فكيف لا يجوز أن يستدل على خطأ ناقل الإجماع بالأدلة الدالة على خطئه 
فى نقله؟! 


ومعلوم أن نقلّ الحديث المعين المسموع من الرسول يك ثم من 
الصاحبء ثم من التابع أصحٌ من نقل الإجماع؛ فإن هذا نقل لما علمه 
بالسماع» وهو نقلٌ متصلٌ لا منقطعٌ» وأما ناقل [187/ أ] الإجماع فهو ينقل 
عن ََلْقٍ كثير لا يمكنه الإحاطة بأقوالهم؛ وإذا أمكنه ذلك فهو لم ينقل 
ألفاظهم, وإنما تَقَلَ ما يظنه اعتقادهم» فقد يغلط في فهم مرادهم, وإذا قدَرَ 


- وبنحوه أخرجه البخاري (767)) ومسلم (0795. 

.)7584 الفتاوى الكبرى (؟/‎ .) 359١ 649 مجموع الفتاوى (1؟/‎ )١( 
.)7731 /7( وانظر: الحاوي‎ 

(") انظر: المبسوط (5/ ؟87). بدائع الصنائع (؟/ .)١94‏ 

(0) انظر ما ورد عنهم في: مصنف عبد الرزاق (798/5- ٠٠‏ 24» والمصنف لابن أبي 
شيبة (8/ .)40١-56٠١‏ 
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أنه لم يغلط؛ فهو لم ينقل عنهم, ولا معه نقل مسند عن كُلٌ واحدٍ واحدٍء بل 
غايته أنه بعل مرسل. 

وأيضًا؛ فإنه تقل اجتهادي يُعرف بالاستقراء والتتبع مثل: ما يستقرئه 

ع ا . )١١‏ 

المجرور بدون إعادة حرف الجار» وقد يكون في كلامهم ما لم يبلغه 
كقولهم: ما فيها غيره وفرسه27) 

وكذلك نقل المحدث لمن روى الحديث من الصحابة» فقد يقول: لم 
يروه إلا فلان وفلان» ويكون قد رواه غيرهم؛ وهو لم يبلغه. 

ونقل الخلاف في مذاهب الأئمة, كقول القائل: لا يختلف مذهبه في 
كذا وكذاء وقد يكون فيه خلاف لم يبلغه. 

ونقل مذاهب المتكلمين والنحاة والأطباء» فكثيرًا ما يقول القائل: اتفق 
التكامردار لكناد اراد لاماي كلا نوكر واد انم ويلخة: 

وإذا كان كذلك؛ فخطاً الناقل لها هو ا من نقل الإجماع 0000 
ار ال ا ا 
بالاستدلال: : هل يمكن أم لا يمكن؟ 


)١(‏ في الأصل (الظمير). 
(0) الإنصاف في مسائل الخلاف (ص ,)77١‏ أوضح المسالك (/ 54 27). 
(9) إضافة يقتضيها السياق. 
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بالاستدلال. قَلِمَ لا يجوز الكلام في إجماع معين وإمكانه وإمكان العلم بهء 
ووقوع ذلك بالااستدلال؟ 


والناس قد تكلموا في إجماع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على جواز(١)‏ 
القياس: هل فيه إجماع أم لا؟ وكل من الطائفتين تكلمت في ذلك بالاستدلال؛ 
فطائفة أثبتت ثبتت إجماعهم عليه باللاستدلال» وطائفة نازعت في ذلك2)20. 


ولما ادعى قومٌ الإجماع السكوتيء فقال: إِنَّ بعضهم إذا قال قولًا 
فانتشر في الناس ولم ينكروه صار إجماعًاء نازعهم آخرون في دعوى هذا 
الإجماع بالاستدلال» وقالوا: لا اينسب إلى ساكت قولء وقالوا: قديكون 
سكوتهم لكذا وكذا9". 

وما زال الناس يَدَّعِي أحدهم [181/ ب]إجماعاء ويقيم الآخر الدليل 
على بطلانه؛ فإن الناس تنازعوا في | جماعات متعددة هل هي | جماعات 
يجب اتباعها؛ كإ جماع التابعين على أحد قو لي الصحابة» وكا جماعهم إذا 
لم ينقرض العصر حتى تنازعواء وكإجماع التابعين دون الصحابة» وكا جماع 
الجويسون وكإجماع العلماء دون العامة:؛ أو دون العالم بالأصول 
قاد ال ا رار 


َه 
َ.- 


فإذا قل قرأ نْ ناقلا نقل إجماعا ومستنده اعتقَادُهُ بعضّ هذه الإجماعات أنها 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها (كذا)» وفي الهامش: أظنه (خلاف). 
(') أصول السرخسي (7/ 3١8‏ »)» القواطع في أصول الفقه (؟/ 8١‏ كشف الأسرار 
5/ ؟177). 
() انظر: قاعدة (لا ينسب لساكت قول) وتطبيقاتها الفقهية» للدكتور أحمد بن محمد 
السراح. 
/1 > 


حجة, فلم لا يجوز لمن ينازعه في اعتقاده أنْ يستدل على بطلان هذا الإجماع؟ 
وأيضًا؛ فالاستدلال تارة يكون على عدم علم الناقل للإجماع. وثازة 
يكون على ثبوت النزاع؛ وكلاهما يقدح في العلم بشثبوت الإجماع. 
فإذا كان الناقل ليس عالما بما ينقله. فَمَنْ تَلَقَى ذلك عن تَقْلِهِ أولى ألا 
يكون عالما به» وإذا قام دليل على امتناع الإجماع المعين أو عدمه أو وجود 
النزاع > دَلَّ ذلك على بطلان ثقله. 


فإذا عرف أَنَّ الناقل للإجماع مراده ظَرٌ نفي النزاع وعدم العلم به لا 
الجزم بنفيه» وقد عْرِفَ أَنْ كُلَ من نقل إجماعًا في المسألة فقد نقل الإجماع 
في مسائل كثيرة وفيها نزاع ثابت - كان كثرة ما يقع من الخطأ في نقل ذلك 
مما يوجب ريبة قوية في نقله؛ كما إذا كثر خطأ المحدث. فإنه يبقى فى نقله 
نوع ريبة» ولهذا لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإجماعات. 

قال الشافعي روَدَلنَدعَنَُ [...](21. 


[الجواب](" الثاني: أنه إذا سلّمَ أنه لامُصادمٌ تقل الإجماع إلا بنقلٍ 
صريح للنزاع؛ فالنقل الصريح للنزاع معلومٌ من طرق متعددة ‏ كما قد بين - 
تارةً بمن صَرّحَ بنقل النزاع في الطلاق هل يقع أم لا خخ #وتارة من صرح 
بنقل النزاع هل يكفر أم لا يكفر؟ وتارة بمن علم قولّة إِنَّ الطلاق المعلق 


بالصفات لا يقع؛ وتارة بمن علم قوله أنه يفرق بين التعليق القسمي والتعليق 


(1) في الأصل: (الوجه) والصواب ما أثبتَء فهذا هو الجواب الثاني عمًا ذكره في أول 


هذا الوجه. 
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الإيقاعي وأنه لا يوقع المحلوف به ولا يوجب فيه كفارة» وتارة بمن علم من 
قوله أنه لا يوقعه ويأمر فيه [167/ أ] بالكفارة» وتارة بمن عرف قوله أنه لا 
يوقعه ولم ير أيوجب الكفارة أم لا؟ وبواحدٍ من هذه النقول بطل حجَّةُ من 
احتج بظنّ ظان لعدم النزاع؛ فكيف إذا اجتمعت هذه كلها؟! وهذه النقول 
كلها موجودة في كتب أهل السنة. 

وأيضًا؛ فالنزاع في الطلاق المحلوف به والطلاق المعلق مشهور في 
كتب الشيعة» وهم ينقلونه عن أئمة أهل البيت» كأبي جعفر الباقر وابنه أبي 
عبد الله جعفر بن محمد وغيرهماء فإن كانوا صادقين في هذا النقل عنهم - 
فلا يستريب مسلم في الاعتدادٍ بنزاع هؤلاء» وأنه لا ينعقد | جماع التابعين مع 
مخالفة أبي جعفر الباقر وأمثاله, ولا إجماع تابعي التابعين مع مخالفة 
جعفر بن محمد وأمثاله» وفي ذلك نقول كثيرة متعددة بأسانيد مختلفة 
يمتنع(١2‏ أن تكون كلها كذبّاء لكن يقع فيها غلط أو كذب متعمد في بعضهاء 
فإن هذا يقع كثيرًا. 

وبتقدير أَنْ يكون كل ما نقل عن أهل الببت كنبا فهؤلاء عدد كثير 
- ولهم نظر واستدلال ‏ يقولون: إِنَّ الطلاق المعلق بالصفة لا يقع؛ والطلاق 
المحلوف به لا يقع» وليس ذلك مما انفردوا به عن أهل السنة» بل قد وافقهم 
طائفة من أهل السنة. 

وقد تنازع الناس في أهل الأهواء والبدع هل يعتد بخلافهم؟ على قولين 
مشهورين في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة وغيرهماء وهذا قول عامة 
أصحاب الشافعي» وهو اختيار أبي الخطاب وغيره من أصحاب أحمدء 


)١(‏ في الأصل: (يمنع). 
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وأكثر الناس يقولون: إنه يعد بخلافهم إذا كانوا من أهل الملَّة فإنهم 
داخلون في مسمى الأمة والمؤمنين217. 

واختلفوا - أيضًا ‏ في الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين يَعرفون فِسْقّ 
أنفسهم؛ لكن أكثرهم لا يَعتد بأقوال هؤلاء كما لا تُقبل شهادتهم باتفاق 
العلماء ولا فتياهم7"). 

وأما المتأولون من أهل الأهواء؟ فأبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون 
شهادتهم مطلقاء وأما مالك وأحمد وغيرهما فيردُونَ شهادتهم [18/ ب]. 

لكنْ تحقيق مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث أنهم يُفْرّقون بين 
الداعية وغير الداعية في الشهادة والحديث والهجُر7"؛ فَمَنْ كان داعيةً إلى 
البدعةٍ هجروه فلم يحدثوا عنه ولم يستشهدوا به بخلاف غير الداعية» ولهذا 
لم يَخَرّجٍ أصحاب الصحيح والسئن عن الدعاة إلى البدع» وخَرّجواعن 
عدد من الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة» والداعية هجروه لكونه أظهر 
المنكر فاستحق العقوبة وأدناها الهجر. 

وأما مناظرتهم في الشريعة؛ فمازال السلف والخلف يتكلمون معهم. 
ولايقولون لهم: أنتم خالفتم الإجماع فلا قول لكم. وكان ابن عباس 


/5()5١09 منهاج الاسنة (5/ 21 ل 9 لال لاع -ؤلاغ)(9/‎ )١( 
ككل الا ل م )رم لمم - ام امع وما بعدها)» نقد مراتب الإجماع‎ 
.)598 (ص‎ 
.)١957٠ /5( والتحبير شرح التحرير‎ .) ١89 /5( العدة في أصول الفقه‎ )0( 
في الأصل: (والهجرة)؛ ولعل ما أثبتٌ أقرب.‎ )( 
5 


انها يخاطب تَجْدَةٌ الحروري(١'‏ ونافع بن الأزرق7") وغيرهما. 


وإذا نازعوا الناس في مسألة من مسائل الشرع لم يقولوا لهم: قد انعقد 
الإجماع على خلافكم في هذه المسألة» بل يحتجون عليهم بالكتاب 
والسنة» وذلك أنهم وإِنْ كانوا ضالين فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة 
فلا يلزم ضلالهم في كل شيء»؛ لا سيما إذا كان قد وافقهم بعض أهل السنة 
والجماعة في تلك المسائل» ولا يجوز أن يكون الله أقام عليهم الحجة بقول 
منازعيهم الذين لم يَقَمْ دليل شرعي على عصمتهم. فإِنْ أدلة الإجماع إنما 
دلت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين ولفظ الأمة؛ كقوله تعالى: 
#ويتَيِعْ عَيرَ َل أَلْمْؤْمِِينَ # [النساء: »]1١6‏ وقوله وَكِّ: لا تجتمع أمتي على 
ضلالة)270, 


.)51177( والنسائي‎ .)١5057( أخرجها أبو داود (71/74)» والترمذي‎ )١( 
.) ١٠66 10 ركان ارسي وهنا جات عم مسحي وسح ابن انا‎ 
.)57١ /( وانظر: نصب الراية‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ ))75٠6‏ والطبري في تفسيره (/1/ 47) (8/ 
040١ 5‏ وعلّق البخاري طرفًا منها في كتاب التفسير (تفسير 
سورة السجدة) وغيرهم. 
وقد جمع مسائل نافع الأزرق لابن عباس السيوطي في الإتقان (7/ 84/4 مهم)؛ 
وقد سأله مائة وثمان وثمانين مسألة. وقد حقق الدكتور محمد أحمد الدالي هذه 
المسائل على عدة نسخ خطية:؛ طبعتها دار الجفان والجابي؛ الطبعة الأولى عام 
11 

() أخرجه ابن ماجه (9600") وغيره من حديث أنس بن مالك وََإيَدعَنهُ. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (/ :)7١8‏ هذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف أبي 
خلف الأعمى... وقد رُوِيَ هذا الحديث من حديث أبي ذر» وأبي مالك الأشعري» - 


ل 


فإذا كان اسم المؤمنين وأمة محمد يكل يتناولهم؛ ولهم نظدٌ واستدلال» 
ولهم دين يوجب قصدهم الحق - لم يِبقٌّ وَجَْهٌ لمنع الاعتداد بهم. 

إن المانع من الاعتداد بهم: إما عدم العلم» وإما سوء القصد؛ فَمَنْ لم 
يكن عارفًا بأدلة الشرع فهو عاص بخلافهه(١2:‏ يجب عليه اتباع العلماء. 

والعامة قد تُنُوزعَ في الاعتداد بخلافهم؛ والأكثرون لا يعتدون 
بخلافهه7). 


2ه 
09 


وحقيقة الأمر: أن ن العامة مقلدة للعلماء؛ فيمتنع أن يجتمع العلماء على 
شيء ينازعهم فيه العامة» وإذا قر عاميٌ يتكلم بلا حجة فهذا جاهل لا قول 
له» وإنْ تكلّم ببحجة فهو من أهل الاجتهاد [184/ أ] في تلك المسألة وإِنْ لم 
يكن من أهل الاجتهاد في غيرهاء فإنَّ الاجتهاد مما يقبل التبعيض والتجزؤ؛ 
فأكثر العلماء يخفى عليهم بعض الشرع, فلو لم يكن المجتهد إلا مَنْ يعرف 
جميمَ الأحكام أو يمكنه معرفة جميع الأحكام - لم يكن في الأمة مجتهد. 
اللهم إلا أن يكون مثل أبي بكر الصديق وَوَِيََعَدهُ الذي لم يُعرف أنه أخطأ 
في مسألة من مسائل الشرع فاجتهد اجتهادًا يخالف نضّاء بخلاف غيره فإنَ 


- وابن عمرء وأبي نضرة؛ وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلّها نظر؛ قاله شيخنا 
العراقي 6 الذئه. 
وانظر: تذكرة المحتاج (ص :.)0١‏ والمقاصد الحسنة (ص :.)47١0‏ وكشف الخفاء 
0/0 ١ن/ة).‏ 

)00( يظهر في الأصل أثر شطب وضعه الناسخ على اللام والألف والفاء. 

(0) الفصول في علم الأصول (”/ 06؛»؛ البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 45١‏ وما 
بعدها). 
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لهم اجتهادات توجد مخالفةً لبعض النصوصء ومسائل توقفوا فيها وعجزوا 
عن معرفة حكمها(١).‏ 
22 


0غ( جامع المسائل (؟/ 5ه -//لاه). منهاج السنة (6/ 599). الاستقامة (7/ 97). بغية 
المرتاد (ص :»)6٠6١‏ جواب الاعتراضات المصرية (ص"/27 78). 


لذن 


فصل 

قال المعترض: 

(ودعواء أن الصحابة أفتوا في العتق دعوى عريضة» فإِنَّ الصحابة تمع 
مُعَرّفَ بالألف واللام يقتضي العموم؛ ولم د يثبت له إلى الآن عن ثلاثة من 
المتأخرين منهم صريحًا؛ فكيف يسوغ هذا الإطلاق؟)27). 

والجواب: أَنَّ مثل هذا السؤال لا يُستحق جوابًاء إذ غايته منازعة لفظية 
ولو فيح هذا الباب على المعترض لكثرت الأسئلة المتوجهة عليه» ولكن هو 
يفتحه على المجيب مع أن ما يَقَولهُ معلومٌ الخطأء فإنه إنما تكون الدعوى 
عرينضة إذا كان النجيب قد ادعى أن كل واحوامن الصحابة قال ذلك 
والتغترض يدل دزو كل مواتوير كلام المسيي انعال برش مدا ورنتا ازا 
جنس الصحابة» والمقصود هم الصحابة المذكورون في حديث ليلى بدت 
العجماء» وما نقل عن بعض الصحابة مما يوافق ذلك في قضايا أكر. 

وحديث ليلى فيه: ابن عمر وحفصة وزينبء وقد روي فيه: عائشة وان 
عباس وأبو هريرة» وروي: أم سلمة» وفي غيره عن ابن عباس وعائشة ما 
افق ذلاف 

وحيتشلٍ؛ فلامٌ التعريف إما أن تندصرف إلى الصحابة وهم هؤلاء؛ 
ومعلومٌ أن أداة التعريف تفيد تعريف الاسم المذكور, فإِنْ كان هناك عهد 
معروف انصرفت إليه؛ وإِنْ لم يكن عهدٌ انصرفت إلى الجنسء لأنه هو 
اليد النهوو كعتن ا لسيهابة: 


)١(‏ «التحقيق» (55/ ب). 
554 


وإما أَنْ تكون لتعريف الجنس؛ كما إذا قال: إن الصحابة بايعوا النبي 
يلل تحت الشجرة» وفتحوا خيبر ومكة > لم يرد [184/ ب] أحد بذلك جميع 
الصحابة؛ بل المراد: أن جنس الصحابة فعلوا ذلكء كما قال تعالى: #الذِينَ 
ل ل 
الناس قال ؛ أي: 0 جنس الناس جِمّعَ لكم. 9( وَقَاَي ألْمَهُود عوبر أن 
ري ل ربل م مر اشيم وك ا 
كثير (21. 

وإذا كان سياق الكلام يدل على إرادة الجنس لم يكن للعموم ولم يمنع 
من الإطلاق؛ كما في القرآن من هذا كثير» كما ذكروا؛ كقوله تعالى : زعم 
ين كَوَأ و4 [التغابن: 7] وليس كل الكفار أنكر البعثء بل أكثر أهل 
0 

وقال مالل : : « وها وال كَفْروأ 1 عد عل 7 جل شك إذا مزقخر كل 
ا و 0 
الكفار قال ذلك. 


فال ليه 


م ألنَّاسٌ إِنَّ نا 


وقال تعالى: #وَإدًا نل لبهم ءامنا بيست َال ان قرو لِلَدِينَ امنأ أَىّ 
0000 ا 


لْمَربِفَنِ حَرمَكَامَا ولَحَسَنْ نيا © [مريم: : 077] ومعلومٌ أنه لم يقل ذلك كل كافر 
لكل مؤمن. 


0غ( مجموع الفتاوى /١6(‏ 57). الفتاوى الكبرى (0/ 7), الجواب الصحيح (؟/ 
١‏ / 05 درء تعارض العقل والنقل (1/ ) منهاج السنة /١(‏ وخر ؟ 
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وقال تعالى: #وة الود يد أله معلولة ‏ [التوبة: ]٠‏ ومعلومٌ أنه لم يقل 


وقال تعالى: #وَكُدَّبَ بو رمك وَهْوَألْحَنّ 4 [الأنعام: 57] ومعلومٌ أنه لم 
يكذب به كل فرد من أفراد قومه؛ والإنسان يقول لامرأته: أنق تكلصيرة 
الرجال وإنما كَلَّمَت بعضهم. وأنت تُشَيّعِين مالي وإنما أضاعت بعضه. 
ويقول الحالف: فلان يأكل الخبز واللحم والفاكهة ويشرب الماء الزلال؛ 
ومقصوده الجنس(2)2. 

ونحن الجمهور وإن كنا نقول بصيغ العموم, وأنْ العموم له صيغة 
موضوعة له في اللغة تدل عند تجردها عن القرائن على استغراق الجنس 
واستيعاب الطبقة- فلا تُْكِرٌ أن الصيغة مع بعض القرائن قد لا تفيد العموم» 
كما في الأمثلة المذكورة(). 

ومعلومٌ أن كلام المجيب من أوله إلى آخره فيه من القرائن الدالة على 
أنه لم يرد العموم؛ وإنما أراد جنس الصحابة ما يحسن معه هذا اللفظ» ومِنٌ 
عَنْتٍِ المعترض الذي يضيع الزمان بمثل هذا الهذيان. 

كنتت 


() انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص - 
5" ). 


() انظر ما تقدم في (ص104- 100). 
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نصلّ 

قال المعترض: 

(ودعواه أولوية الطلاق على [165/ أ] العتق إثبات للنقل بالقياس ولا 
يتم؛ على أنه قد يمكن منازعته في ذلك بما قدمه عن ابن عباس وألزم'' أ به 
أنه لا عتق إلا ما ابتغي به وجه الله - فجاز أن يكون مَدْرَكُ من أفتى بعدم وقوع 
العتق كونه لم يقصد التقرب؛ وأما الطلاق فإنه لا يشتر يشترط فيه ذلكء فلا يلزم 
من فتواهم بعدم وقوع العتق أَنْ يفتوا بعدم وقوع الطلاق؛ وهذا إلزام على 
مقتضى اعتقاده وبحنه)7"). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ دعوى أولوية الطلاق على العتق» يذكر تارة لإثبات حكم 
الشارع7, وتارة لإثبات مذهب المجتهد, والأول استدلال بالقياس بل 
بقياس الأولى؛ وهذا متفق عليه بين الجماهير القائلين بالقياس لا ينازع فيه 
إلا نفاته» والمعترض وأمثاله من مثبتة القياس لا من نفاته. 

ثم يقال: إما أَنْ يكون المعترض بذلك من مثبتة القياس؛ وإما أن يكون 
من نفاته؛ فإنْ كان من نفاته سَلِكَ معهم طريقة أصحاب الظاهرء وطولبوا 
بالأدلة من جهة الظاهر على وقوع الطلاق المحلوف به؛ بل والمعلّق» مع 
ال ا ا ا 


)١(‏ في «التحقيق»: والتزم. 
)١(‏ «التحقيق» (55/ ب-5]/ أ). 
(0) في الأصل: الشاع. 
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ذلك؛ وحينئذٍ فليس معهم نص عام يتناول تعليق الطلاق على وجه اليمين» 
بل ولا معهم ظواهر تحكم في التعليقات بما حكموا به مِنْ جمع وَقَرْقٍِ. 

بل ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين: إما أَنْ تكون اليمين 
مكفرة» وإما أَنْ تكون غير منعقدة» وليس في الكتاب والسنة بل ولا في 
القياس يمين منعقدة لازمة غير مكفرة» وإذا لم يكن في دين المسلمين يمين 
إلا يمين مكفرة أو يمين غير منعقدةٍ ولا لازمة - كانت الأيمان بالعتاق 
والطلاق: إما يميئًا مكفرة إما غير منعقدة» ومن ادعى أنها طلاق معلق وَإِنّْ 
قَصَدَ بها اليمين وأنها ليست أيمانًا؛ فهذا باطل» كما قد فُرّرَ في موضعه. 

ولو سْلَّمَ ذلك: .احتاجوا إلى ديل شرعي يُمَرقُ بين ما يجوز تعليقه وما 
ارد لبقم أن 111 ت] الطادق ميا يمر 11 نه - وهذا لا سبيل 
إليه؛ فهم محتاجون إلى مقامين: 

أحدهما: أنَّ الحالف بالطلاق مُطَلَنٌّ وليس بحالف, بل هو طلاق معلق 


٠6‏ مس 


بصعة. 

الثاني : أن تيسنو القر امن ما سجاه هيقبل التعليق» وما جعلوه لا يقبل 
التعليق؛ ليمكنهم بعد ذلك بيانُ أَنّ الطلاق المعلق بالصفة من أحد النوعين» 
وإلا فجعلهم الطلاق المعلق بصفة طلاقّاء والإبراء والهبة والبيع والتكاح 
والضمان والكفالة والولاية والوكالة والشركة وغير ذلك مما نازع فيه 
بعضهم من هذه الأنواع ليست كذلك - فلا بد له من دليل شرعي. 


وإذا قالوا: مقصودنا إثبات الطلاق دون غيره. 
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قبل: النزاع مع طائفتين: مع من يقول: الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
بحال ومع من يَُرُ بين من يقصد اليمين ومن يقصد الإيقاع» ولهذا نَصّبَّ 
المعترض النزاع مع الطائفتين؛ فإِنْ لم يُقِم الحجة على الطائفتين > لم تبت 
له حجة. ولم يتم ذلك إلا بالجواب عن معارضة الطائفتين» والجواب عن 
المعارضة إنما يتم بالفرق بين ما جعلوه يقبل التعليق وما جعلوه لا يقبل 
التعليق» وإلا فالقائل بأن الطلاق لا يقبل التعليق قاسه على ما سلموه له من 
النكاح والإبراء وغيرهما. 

وإن كان المناظر من مثبتة القياس استدل عليه بالقياس مع الظواهر. 

ومعلوم ‏ حينئلٍ أن العتق المحلوف به إذا لم يكن لازمًا فالطلاق 
ا ا ا 0 
الطلاق الذي ليس بطاعة» فإنه لا يلزم بالنذر. 

والعتق يجوز تعليقه بلا نزاع ذكره أحدء وكذلك النذر يجوز تعليقه 
بالنص والإجماعء والطلاق في تعليقه نزاع. 

والعتق طاعةٌ وقربةٌ بخلاف الطلاق. 

ثم إذا كان قَضْدٌّ اليمين يمنع لزوم العتق فَلآن يمنع لزوم الطلاق بطريق 
الأولى» وهذا قياس بَيْنْ أنه من أبين قياس الأولىء فإنه ما من وصفبٍ يقتضي 
وقوع الطلاق المعلق إلا وهو يقتضي وقوع العتق المعلّق بطريق [187/ ] 
الأولىء فإذا كان العتق المعلق على وجه اليمين لا يلزم فالطلاق أولى؛ وما 
يذكر وصففٌ يمنع وقوع العتق إلا ذْكِرَ من جنسه ما هو أبلغ في منع وقوع 
الطلاق. 
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والعبرة في ذلك الفرق الذي ذكره وهو(١):‏ كونٌ العتق لم يُقصد به 
الفقرب: رالطلاق ابعر ط فيه ذلك. 

فيقال: إِنْ كان قَضْدٌ التقرب شرطًا في وقوع العتق؛ فقصد إيقاع الطلاق 

شْرَةُ في وقوع الطلاق بطريق الأولى؛ ولا يُعرف أحد من المسلمين يقول: 
إن لعتق لايقع إلامع قصد التغرب والطلاق يقع بادون تقصد الإيقام؛ بل 
الطلاق يشترط فيه قصد إيقاعه('2 مطلقًا فى أحد القولين للعلماء» وهو 
77 020 العزيز وغيره. ومذهب 
طائفة من العلماء. 

فإذا تكلم بصريح الطلاق قاصدًا للفظ لم يقع الطلاق حتى يقصد وقوعه؛ 
وهؤلاء يقولون: لا يقع طلاق الهازل» ويضعفون الحديث المروي في ذلك7", 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: هو. 

فر كتبها في الهامش؛ وكتب فوقها (صح)»» والمثبت في أصل الكلام: الإيقاع. 

(9) وهو حديث: : اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» والرجعة». 
أخرجه أبو داود »)7١95(‏ والترمذي .)١١85(‏ وابن ماجه )٠١ ٠89(‏ من حديث أبي 
هريرة َوَإنََعَنَهُ. 
وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبء والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يك وغيرهم. وصححه ابن الجارود (رقىم 072١7‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/ )١١1‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب 
هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: فيه لين؛ يعني: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك. وقال عنه 
النسائي: منكر الحديث. كما أعلّه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 509) 
بابن أردك. وقال ابن العربي: ولا يصح منه شيء. 
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وهذا اختيار ابن حزم وغيره17) 

وأما العتق فلم نعلم أحدًا اشترط في وقوعه قصد التقرب إلا قولٌ شاذ 
يحكى عن بعض الناسء كما ذُكِرَ ذلك عن بعض الشيعة؛ وهؤلاء عندهم 
لفظ يُنقل عن بعض فقهاء أهل البيت("2) كما نقل عن ابن عباس وَإيهعَنْهَا 
أنه قال: العتق ما ابتغي به وجه الله» والطلاق ما كان عن وطر7". 

وهؤلاء إذا قيل إنهم جعلوا قصد التقرب شرطًا في وقوع العتق» فهم 
أيضًا - قد يجعلون وجود الوطر في الطلاق شرطًا في وقوعه؛ والذين نقل 
عنهم هذا القول من علماء ء أهل البيت يُقِلّ عنهم معه أَنَّ الطلاقٌ المعلّق 


- وانظر: الفتاوى الكبرى (5/ 57)» إعلام الموقّعِين (5/ 5785)» زاد المعاد (5/ 
000 :إوماتقدم في (ض» 0 

)00( قال ابن حزم في المحلى (ص :)١١84‏ (واحتَجُوا بالآثار الواردة «ثلاثٌ جدهن 
جدء وهزلهن جد) . قال أبو محمد : وه ي آثار واهية كلهاء لايصحٌ منها شيء» ثم لو 
صكّت لم يكن لهم فيها حُجّة أصلاء لأنّ المكرة :ليس مُجدًا في طلاقه ولا هازلاء 
فخرج أن يكون لهم حكمٌ في ذلك). 

(؟) روى الكليني في الكافي (7/ )١١17‏ عن أبي عبد الله عليه السلام ‏ أنه قال: (لا عتق 
إلا ما أريد به وجه الله -عز وجل -). 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (6/ :)٠١7٠‏ فائدة: قالت الإمامية: إِنَّ العتق لا يُنفذ 
إلا إذا قُصِدَ به القربة» لأنهم جعلوه عبادة» والعبادة لا تصح إلا بالنية. 
قال ابن عقيل: ولا بأس بهذا القول لاسيما وهم يقولون: الطلاق لا يقع إلا إذا كان 
مصادفًا للسنة» مطابقًا للأمرء وليس بقربة؛ فكيف بالعتق الذي هو قربة؟! 
وانظر ما تقدم في (ص 20 -1"1/٠ 0011-١١‏ 0710/1 

() تقدم في (ص 514). 
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بالصفة لا يقع» فلم يعرف أحد اشترط قصد التقرب في العتق وأوقع الطلاق 
الود و ق 1 بد 

مع أن ابن عباس وَيولِءَئا ومَنْ وافقه إنما مراده بذلك: أنَّ الحالف 
بالعتق لم يقصد إيقاعه, والمسلم إذا قَصَّدَ العتق إنما يقصد التقرب به إلى 
الله فنفي قصد الإيقاع لانتفاء لازمه المعتاد؛ وهذا كقول عطاء والشافعي 
وغيرهما في نذر اللجاج والغضب أنه لم يقصد التقرب [185/ ب] به إلى الله 
- تعالى ‏ كما تقدم نقل ألفاظهم, وإلا فابن عباس وغيره أجل من أَنْ يقول: 
إن عتق الكافر لا يصح. وأنَّ العبد لاايصير حرا إن لم يكن صاحبه أعتقه لله. 

وأيضًاء إذا كنا في بقدام الاستدلال بالأدلة الشرعية على الحكم 
الشرعي- > فهذا الوصف باطلء فإنّ عتق الكافر ثابت بالنص والإجماع؛ ؛ فعلم 
أنه لا يشترط في لزوم العتق قصد التقرب وأنَّ الحالف به إنما لم يَلزمه 
لكونه لم تقصده عند الصفة؛ بل هو كار له. وإنما عَلَقَهُ لقصدٍ الحلف به لا 
لقصد إيقاعه عند الصفة» والحالف لا بد أن يكون كارمًا لوقوعه وإن 
وجدت الصفة» وإلا فمن أراد وقوعه عند الصفة لم يكن حالمًا ولا كفارة في 
مئل هذا التعليق باتفاق العلماءء سواء قيل: إنه يلزم أو لا يلزم؛ وكذلك 
الطلاق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة لا كفارة فيه باتفاقهم؛ لكن فيه قولان: 
قيل: يلزم؛ وهو قول السلف والجمهور وهو الصحيح. وقيل: لا يلزم. 


وأما إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد؛ فيقال لهذا المعترض 
لا يخلو: إما أَنْ يكون إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائرًا وإما ألا 


)١(‏ في الأصل (المحلوب». والصواب ما أثبِتٌ 
ف 3 


يكون جائرًا7١".‏ 


فإِنْ لم يكن جائرًا؛ لم يجز لك أَنْ تنقل عن أحد من الصحابة والتابعين 
أن الطلاق والعتاق المحلوف به يقع» ولا أن الطلاق المعلق بالصفة أو العتق 
المعلق بالصفة يقع» فإنك لم تنقل عن أحد منهم لفظًا عابًا في كل طلاقٍ 
مُعَلَّقِه ولاكل طلاقٍ محلو به ولا في كل عتق محلوف به؛ وأنت تَدَعِي 
إجماعهم وأنت لم تَنقل هذا عن واحدٍ منهم؛ فضلًا عن أَنْ يكون إجماعًا. 

وهذا مما يتبين به التناقض العظيم في مثل هذا الكلام؛ فإنَّ عامة ما بُقِلّ 
عن السلف من الصحابة والتابعين في هذا الباب ليس معه عنهم لفظ عام 
وإنما معه نَقَّْ عنهم في صورة معيئة» وقد ألحق بها غيرهاء ثم إنه لم يقتتصر 
في الإلحاق على إلحاق بعض النوع ببعض, بل يحَكِي قول أحدهم في 
الظهار ويجعل قوله في الطلاق مثل ذلك بالقياس» ويحكي قول أحدهم في 
العتق و يجعل قوله [187/ أ] في الطلاق مثل ذلكء» وقد تقدم من كلامه في 
ذلك ما يكثر تعداده» وبنى كلامه كله على نقل مذاهب الصحابة والتابعين 
بالقياس. 


وأيضًاء فكُلٌ مَنْ تقل مذهبهم في عموم الحلف أو التعليق ليس معه إلا 
قضايا معينة قاس عليها سائر الباب» والشافعي وَََِْعَنُ قد صَرّحَ في نقله 
لمذهب عطاء بذلك؛ وكذلك غير الشافعي مثل: أحمد بن حنبل وأبي ثور 
و محمد بن نصر وابن عبد البر وغيرهم- ليس معهم في إثبات قولهم في 


.)٠١170 المدخل المفصل (؟/‎ .) 101-187 /١( انظر: تهذيب الأجوبة‎ )١( 
وما بعدها).‎ 78١ وانظر: (ص‎ 


رذن 


الحلف بالطلاق والعتاق إلا لفظ خاص فى قضية معينة» قاسوا عليها غيرهاء 
وهذا بخلاف النفي» فإن طاووسًا صرح بالنفي العام» فقال: ليس الحلف 
بالطلاق شيئًا(١2.‏ 
إِنْ كان إثبات مذاهب المجتهدين بالقياس جائرًا ‏ بطل نفيك لإثبات 

أقوالهم بالقياس» وقيل ‏ حينئلٍ ‏ : إذا كانوا يقولون: إِنْ العتق المحلوف به 
لايلزم؛ فهم يقولون: إِنْ الطلاق المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى 
والأحرى؛ وهذا القياس أصح من قياسك لوجوه: 

احدها أنيكم عَلْقُوا الحكم ركو الشليق وما واوا يه كفارة يمن 

: 1 : 5 ل 
تعليل كلامه أولى مِنْ أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه بل على نقيضه. 

الثاني: أنهم لو كانوا قد نفوا العتق لكونه لم يقصد التقرب ‏ كمازعم 
المعترض - لم يوجبوا كفارة يمينء فإِنَ العتق الذي لا يقع لا يجب به كفارة» 
ومن قال من الشذوذ: إِنْ العتق الذي لا يقصد به التقرب لا يقع - لم يقل إِنَّ 
فيه كفارة يمين» والصحابة يَبَِلِتَهعَنهر الذين أفتوا بأن العتق لا يلزم أفتوا 
بكفارة يمين؛ فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين» وهذا المعنى موجود 
في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين. 

لكن قد يقال: هذا إنما يكون على قول من يقول: إنه إذا نذر الطلاق 
لزمه كفارة يمين إذا لم يطلق» كما يقوله أحمد وغيره(')؛ وأما مَنْ يقول: إنه 


() انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد(؟١/‏ 504 -5060). 
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إطشاجر عاد لم كز عار ليا الاى] فيو ال رو إذا عَلَّمَهُ على 
وجه اليمين لزمه الكفارة» كقوله: إن لم أفعل كذا فعليً أَنْ أُطَنّق امرأتي كما 
ذَكَرَ ذلك مَنْ ذَكْرَهُ مِنْ أصحاب الشافعي الخراسانيين وأصحاب أبي حنيفة. 


2 


وكذلك إذا نذر الطلاق على وجه اليمين بأنْ يقول: لله علي أَنْ أَطَلّقَ 
امرأتي؛ ومرادة: حص نفسه؛ أي: والله لأطلقنّ امرأتي؛ فعليه كفارة يمين إذا 
لم يُطلّق عند أحمد وأبي حنيفة» وكذلك ذَكَرَهُ مَنْ ذكَرَهُ من الخراسانيين» 
واحية عن عليه الكنا زه شواء اندز للتعدرت إلن الله لامتقاده أن طلوق 
العنرأة قرتق أن أن الطيلاق اقوفت قرينة أو كان تمده ادلاو البدلي: 
قصده حض نفسه على الطلاق. 

والمقصود: أنه على كل تقدير إذا قيل: إِنَّ العتق المحلوف به لا يلزم 
فالطلاق أولى ألا يلزم؛ وأما وجوب الكفارة فلا يقال: إذا وجبت في الحلف 
بالعتق فهي في الحلف بالطلاق أولىء بل هذا فيه نزاع» لكن يقال قام الدليل 
على أن الطلاقٌ المحلوف به كالعتق المحلوف به في لزوم الكفارة في ذلك. 

الثالث: أنه قد نقل عن بعضهم ألفاظ تَعْمٌّ الطلاقٌ والعتاق؛ كقول ابن 
عباس: (الطلاق عن وطرء والعتق ما ابتغي به وجه الله)7١2.‏ 

ومايروى عن عائشة وودَإََةعَهَ الواقالت: ذكل بمدوات وذ ليت 
فكفارتها كفارة اليمين بالله)('2. فهذا يتناول الحلف بالطلاق وغيره. 


)00( تقدم في (ص114١).‏ 
)انندم بحريجة فقن 121 


ع1 


فقد تبين أنه إِنْ كان القياس صحيحًا؛ فإنه يلزم من فتواهم بعدم وقوع 
العتق المحلوف بهء وإيجاب الكفارة في ذلك؛. وجعل ذلك يمينًاء وجعل 
تعليق العتق غير لازم إذا قصد اليمين > أن يكون الطلاق المعلَّق إذا قصددبه 
اليمين أولى ألا يكون لازمّاء وهذا لا ينازع فيه إلا معاند قوي العناد أو جاهل 
قوي الجهل. 

وإلا فقول القائل: العتق المحلوف به لا يلزمء بل فيه كفارة يمين لأنه(1) 
يمين مكفرة» وليس هذا التعليق الذي قصد به اليمين لازمًا مع القول بأن 
تعليق الطلاق الذي قصد به اليمين /١88[‏ أ] لازم - في غاية التناقض 
والفساد الذي يصان عنه مَنْ هو دون الصحابة؛ ومَّنْ نَسَبَ ذلك إلى فقهاء 
الصحابة فقد أسرف في نسبتهم إلى الغباوة وقلة الفقه. 


وأبو ثور رحمه الله تعالى ‏ لم يقل ذلك لدليل شرعي من كتاب أو 
سنة ولا قياس صحيح. ولا لمعنى اختص به الطلاق عنده؛ ولا لكون العتق 
يُشترط فيه قصد التقرب ‏ كما ذكره هذا المعترض - بل لظَبَّهِ أن الطلاق 
محل وفاق» فجعله موضع استحسان مخالفًا للأصول والقياس. 

كما يفعل مثل ذلك مَنْ يقول بجواز تخصيص المعاني والعلل العامة 
بمجرد دليل» والدليل المخصّصٌ عنده هو ظنه الإجماع؛ وهذا الظن مدي 
في الصحابة الذين هم أولٌ مَنْ تكلّم في هذا الباب» فلم يكن قبلهم إجماع 
يتبعونه» ولا عندهم ظن إجماع يهابونه؛ بل لم يتكلم أحد قبلهم في الحلف 
بالطلاق. 


)١(‏ في الأصل: (فإنه)» ولعل ما أثبتٌ أقرب. 
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وإذا انتفى عندهم الإجماع وظن الإجماع ولم يكن عندهم إلا الكتاب 
والسنة وما لا دلالة عليه من المعاني المؤثرة المعتبرة في القياس؛ فمن 
المعلوم قطعًا لمن تدبر دلالة الكتاب والسنة نضا واستنباطًا أنه ليس فيهما ما 
يُوجب كول الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين أولى بالوقوع من العتق 
المحلوف به؛ بل لا يستريب عالم بل مسلم أن العتدق أولى أَنْ يقعء وأن 
الطلاق أولى ألا يقع» فمع استوائهما في كون كل منهما معلمًا تعليقا قصد به 
اليمين يمتنع على مَنْ لم يستدل إلا بالكتاب والسنة لفظًا ومعنى ولم يكن 
عنده تقليد يمنعه من اتباع الدليل ولا ظَنَ إجماع يظنه معارضًا لدلالة النص 
والقياس - يمتنع دوا لحالة هلدب أن يتوق من لك أدقى معوفةبالشرع أن 
يحكم بوقوع الطلاق دون العتق. 

فمن نسب أفضل القرون وأعلمهم وأفقههم إلى ذلك مِنْ غير أَنْ يكونٌ 
في كلامهم ما يدل على ذلك لأجل ظَنّ شخص جاء بعدهم في القرن الرابع 
أنه لا نزاع في الطلاق - كان الله تعالى ‏ حسيبه فيما نقصه من قَذْرٍ 
الصحابة في العلم والفقه. وما جناه على الكتاب والسنة وأصول الشرع من 
تحريفي [188/ ب] معانيها لأجل غالطٍ غلط بعدهم. وما حَرَّفَهُ من دين 
المسلمين حيث ألغى المعاني التي اعتبرها الله ورسوله من معاني الأيمان» 
واعتبر ما أهدره الله ورسوله من كون الكلام تعليقا 

وقولنا: (الله ‏ تعالى - حسيبه) كلمةٌ عَدْلِ؛ فهو يعلم إِنْ كان جاهلًا أنه 
جاهل ويعفو عنه. وإِنْ كان قد استفرغ وسعه؛ وهو يعلم إِنْ كان مذنبًا أنه 
مذنب أمره إلى الله تعالى -. 


ولكن المقصود بيان بعض ما يستحقه الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 


00006 


معرفة قدرهم في العلم والفقه والدين» وما يستحقه الكتاب والسنة من بيان 
أحكامه المعتدلة المناسبة» وبيان شرع الرسول ذَكٍِ الذي خالف من كان قبله. 
وإذا كان قد غلط في ذلك كثير من الناس واشتبه هذا عليهم > كان الاجتهاد في 
بيان ذلك من أفضل القربات» فإن بيان العلم والدين عند الاشتباه والالتباس 
على الناس أفضل ما عبد الله عز وجل - به و #هْوَاَلَدِى أرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَئ 


ودين لْحَق إيظهره .عل الذي عو وَكَقَ أله سّهسيدًا 4 [الفتح:18]. 
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1/ 


فصل 

قال المعترض: 

(وأما دعواه انحصار الطلاق فى المكروه والمحرم فممنوع؛ فإنّ 
الطلاق قد يكون مندوبًا كما إذا رأى على زوجته فاحشةً أو خاف منها بأنْ لم 
تكن عفيفة» أو إذا حصل الشقاق وتَعَذَّرٌ الاتفاق. 

وأما الحديث الذي يروى: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق1(0) فإنه 
حديثٌ ضعيف. ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية(" 2 وهو من 
رواية عبيد الله( الوصافي. قال يحيى فيه: ليس بشىء. وقال الفلاس 
والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المنذر(؟2: ليس في النهي عن الطلاق 
ولا المنع خبر يثبت)00). 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أَنْ يقال: المجيب لم يكو اعجار كر طلاق في المحرم 


/١5( وابن ماجه (23018» والبيهقي في السئن الكبير‎ »)35١17/8( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عمر وَوَإَْدعَنْهًا.‎ )19١١4 -ح‎ 4 
والعلل‎ »)١١17 /5( وانظر: إرواء الغليل (1/ 7١٠22»؛ وعلل الحديث لابن أبي حاتم‎ 
.)59 /8( والبدر المنير‎ ».)7375 /١1( للدارقطني‎ 

() (1/ 144) وقال: هذا حديث لا يصح. 

(*) في الأصل: (عبد الله)» والمثبت من «التحقيق» والعلل. 

(5) في الإشراف (0/ 187) ْ 

(65) «التحقيق» (50/ أ). 


غ082 


[و]<" المكروه؛ وإنما ذكر أَنَّ الأصل في الطلاق ‏ وهو: الطلاق لغير حاجة 
المنع؛ إما منع تحريم وإما منع كراهة. وهذا مذهب جمهور علماء 
المسلمين؛ كأحمد بن حنبل وأصحابه. وأبي حنيفة وأصحابه [184/ أ] 
فإنهم يكرهون الطلاق لغير حاجة؛ إما كراهة تحريم وإما كراهة تنزيه. 
وأصحاب أحمد يذكرون عنه في ذلك روايتين حتى في المصنفات الصغار. 

وجمهور العلماء الذين ينيو عه العير حاجة تيقون أن الأضنل فيه : أن 
يكون ممنوعا منه؛ لما فيه من المفاسد المقتضية للمنع منه. لكن قد يحتاج 
إل اخانا مير حمق فيه البعاجةء ولهاذا فوج على ذلا رات وحخرميت 
المرأة على زوجها بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره. ليكون ذلك 
زاجرًا للمطلق أن يُطَلقَ إذا علم أنها تحرم عليه حتى تنكح زوج غيره؛ وكان 
هذا الشرع أكمل وأيسرٌ من شرع النصارى الذين يمنعون الطلاق بالكلية. 
فيلزمون كلا من الزوجين بالمقام مع الآخرء ويمنعون الرجل من استبدال 
زوج مكان زوجء كما يمنعونه من التزوج بأكثر من واحدة ومن التسري. 

واليهود ‏ أيضًا ‏ يمنعونه من التّسَرّيء ومن أَنْ يتزوج بها إذا طلقها 
فتزوجت غيره؛ فإذا تزوجت غيره لم تحل للأول بحال- فكان الشرع الذي 
بعث الله - تعالى ‏ به خاتم الرسل يك أكمل الشرائع وأحسنها وأصلحها 
: 

وأما كون الطلاق مباحًا مستوي الطرفين بمنزلة بيع المال > ممايظهر 
غلانة رت عل ان مزاعاة قدت اوبحي عرب د لطوافية إن تا 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
() مجموع الفتاوى (75/ )4١‏ (لال/ 710). 


ا 


الحاجة» وقد يَُدّرُ ذلك بثلاث؛ كقول النبي تك في الحديث المتفق على 

صحته: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن نُحِدٌ على ميت فوق 
ثلاث ل ل كاك 
المي لسر ف سيت الايَحِلُ لمسلم أَنْ يهحر أخاه فوق ثلاث؛ 
بلنقيان: قَيَصْدّ هذا وَيَصَدٌ هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»('2؛ وكما في 
المح عد وله آنه أ رخص اللمياع. أن يقي يناكة لافار تاك 
0 


ونحن لم نثبت المنع من الطلاق بمجرد ما ذكِرٌ مِنْ قولِه: «أبنغض 
الحلال إلى الله الطلاق» [189/ ب]ء بل بالأدلة الشرعية. 

الوجه الثاني: أَنْ يقال: نحن لا نحتاج إلى أن نجعل الطلاق محرمًا أو 
مكروما في حال من الأحوالء بل يكفينا أَنْ نقول: ليس بواجب ولا مستحب 
في غالب الأحوالء بل غايته أَنْ يكون مباحًا كالبيع والإجارة» وهذا مما لا 
يمكن فيه النزاع بين المسلمين؛ بل هذا هو الإجماع المعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام. 


فإنه لا يقول من يؤمن بالله ورسوله وهة: أنَّ كا ل متزوج يجب عليه أو 
يكحي له أن بط ى"امزاتهة وغل فعامة الشالفي بالطلاق لا يكون الطلاق 


)00( أخرجه البخاري »)١1180(‏ ومسلم )١44857(‏ من حديث أم حبيبة رَبَوَليَدُعَْهَاه وجاء 
عن غيرها في الصحيحين أو أحدهما. 
48 أخرجه البخاري (//7501)؛ ومسلم )١1070(‏ من حديث أبي أيوب رَتَِإْيَهَعنكُ وجاء 
عن غيره بلفظ مقارب. 
(*) تقدم تخريجه في (ص184). 
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في حقهم لا واجبًا ولا مستحيًا بخلاف الحالف بالعتق. 

إن العتق من القَرّبٍ والطاعات» وقد يكون واجبًّا كالعتق الواجب في 
الكقازة كفارة اللمين أر كفارةالظهار أو«القدل أو التضماء فى رمعيان والعندق 
الواجب بالنذر وإِنْ لم يكن واجبًّا كان مستحبًا مؤكد الاستحباب» حتى 
يقدمه كثيرٌ من العلماء إذا زاحم التبرعات في مرض الموت على غيره من 
التبرعات؛ وله نفوذ وسراية في ملك الغير؛ فإذا أعتق شقصًا له من عبد وهو 
موسر > لزمه إعتاق باقيه إما أَنْ يَعْيِقَ بإعتاقه لنصيبه(١2‏ ويبقى منه نصيب 
الشريك ديا في ذمته على أحد قولي العلماء» وإما أَنْ يتأخر العنق حتى 
يؤدي القيمة على القول الآخر لكن يجب عليه أداؤهاء وهذان هما قولا 
الجمهور الآخرين في مذهب الشافعي وأحمدء والثاني قول مالكء وإما أَنْ 
يقال يجب هذا أو هذا واستسعاء العبد في كمال عتقه كقول أبي حنيفة. 

وبالجملة؛ فالعتق في الشرع: إما واجب وإما مستحبء ولكن ققد 
يعرض أمر يمبّع أن يكون مستحبّاء كما لو كان عليه دين وهو يطالبه وله 
عبد فقضاء دينِه به أو قيمِتِه خيرٌ له من أَنْ يعتقه. ولهذا لو أعتقه في هذه 
الحال كان في نفوذ عتقه قولان للعلماء» وكذلك في سائر التبرعات من 
المدين الذي لا فضْلٌ له يتبرع به» بل وكذلك فيمن هو محتاج إلى ما يتبرع 
به. 

وأما الطلاق؛ فالأصل فيه: أنه ليس بواجب /١5١(‏ أ] ولا مستحب»ء 
ولكن قد يَعرض له ما يجعله مستحيًا أو واجبًا. 


)١(‏ في الأصل: (لشريكه)» والصواب ما أَثبتٌ. 
”7 


فإنه في أحد القولين في مذهب أحمد يجب عليه أَنْ يطلقها إذا كانت 
مُصرَّة على ترك الصلاة أو على فعل الفاحشة» ومذهب أحمد أنه لا يجوز له 
أن يتزوج الزانية حتى تتوب كما دل عليه الكتاب والسُّنة» وضَعَّفَ حديث: 
داشرا لا عرد يه لاحن" ولع لكر للريسل أن يكنوة ديو تامع أن 
بعض أهل الكلام كأبي علي الجْبّائي 217 ذكر الإجماع على جواز ذلك! 
وادَّعى أن آية النور2"7 منسوخة بمثل هذا الإجماع؛ سواء قيل الإجماع هو 
الناسخ أو هو دليل على الناسخ؛ ولبسط خطأ المُدَّعين لهذه الإجماعات 
المخالفة للكتاب والسّنة وآثار الصحابة موضع آخر. 


والمقصود هنا: أنه إذا كان الطلاق المحلوف به غيرَ واجب ولا 
مستحب» والعتق المحلوف به مستحب ولو نَدِرَهُ لضار واجبًا بالنذر؛ 
والطلاق لا يجب بالنذر» ثم الصحابة وَعَإيَهمنمٌ عَنهر المتقدمون أفتوا في تعليق 
افق وتذن الطافات ]ذا فصد هه المية: أنه لا يلزم؛ لكونه يمينا مكمّرة» 


)*5504( والنسائي‎ »)2186١( وأبو داود‎ »)١١١ 5 أخرجه الشافعي في مسنده (برقم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عباس يَوَيِعَنْهَا. قال الإمام أحمد: ليس له أصل ولا يثبت.‎ 
/( وقال النسائي: والصواب مرسل. انظر: نصب الراية (7/ 2307)» البدر المنير‎ 
ولابن حجر رسالة في الكلام على هذا الحديث ذهب فيه إلى صحته. ولابن‎ .)0 
المبرد (يوسف بن عبد الهادي) رسالة مخطوطة في تخريج الحديث. ولابن القيم‎ 
وما بعدها) توجيه حسن لمعنى الحديث.‎ ٠١١ في روضة المحبين (ص‎ 

(7) هو: محمد بن عبد الوهاب البصريء رأس المعتزلة» توفي سنة .)7”٠7(‏ انظر في ترجمته: 
تاريخ الإسلام (1/ »)٠‏ وفيات الأعيان (4/ 77177)» الأنساب للسمعاني (؟7/ .)١7/‏ 

(9» وهي قوله تعالى: #آَلرآنِ لَا يك إلا رَانيَة أو ركد ويه اسه اران أو مُفرلف 


لاو لل 


وَحَرْم لِك عل الْمؤْمنِينَ 4 [النور: 7]. 
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فجعلوا كونه يميئا مانعًا من لزوم ما هو طاعة لله ورسوله. وهو محبوب إلى 
الله ورسولهء لأنَّ العتق والطاعات وإِنّْ كانت محبوبةً لله ورسوله- فلا تلزم 
إلا من ألزمه الله بهاء أو مَنْ ألزم نفسه بهاء وهذا المعلّق إذا قصد اليمين فلم 
يقصد بها إلزام نفسه بهاء بل قصد اليمين - فََآنْ يقولوا: إن المعلق للطلاق 
إذا كان قصده اليمين لا يلزمه الطلاق الذي ليس هو بمحبوب لله ورسوله 
بطريق الأولى والأحرىء فإنَّ قصد اليمين المانع من اللزوم هناك موجود 
هناء والشارع يحب ما ألزمه هناك ولا يحب ما جعله لازمًا هنا. 

ومما يبيّن هذا: أن الشارع وَسّعٌ طريق العتق» وضَيّقَ طرق الطلاق؛ 
فالعتق إذا كان من أهله في محلَّه - جاز في كل وقتء والطلاق لا يجوز في 
حال حيض المرأة» ولا يجوز إذا وطئها بعد الطهر حتى يتبين حملهاء بل 
المنع من الطلاق في هاتين الحالين ثابت بالنص /١5١[‏ ب] والإجماء21(7. 

والطلاق لم يَزْلْ به الملك ابتداءء بل إذا أوقعه بعد الدخول كان أَحَنَّ 
برجعتها ما دامت في العِدَّةِ وإذا مات أحدهما ورثه الآخرء وإنما يَزولُ ملكه 
إذا انقضت العدة» بخلاف الإعتاق فإنه يزيل الملك بنفسه. ولا يبقى بعده 
للسيد ملك على المملوك»؛ ولا رجعة له بعد الإعتاق» كما له في المرأة رجعة 
بعد الطلاق. 

وأيضًاء فإذا زال ملكه عنها جاز له أَنْ يثبت له الملك ثانيًا بعقد ثانٍ» 
والعبد إذا عتق وهو مُسلم لم يَعُد إلى الرّقُّ ولو كان ذميًّا لم يَعد إلى الرق 
الذان ون الات الذي يبيح استرقاقه. وأما الإسلام السابق فهل يمنع 
)١(‏ انظر من نقل الإجماع في: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع 

في أبواب النكاح) (؟/ ومايعدها). 
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استرقاق المرتد حيث لا يتحتّم قتله؟ فيه نزاعٌ بين العلماء» وهذا لأنَ الرق 
إنما سببه الكفر والمحاربة فأبا-(" الله عز وجل لعباده المؤمنين أَن 
يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا أموالهمء لأنه ‏ تعالى ‏ خلقهم لعبادته؛ 
وحَلَقٌ الأموال ليستعينوا بها على عبادته» فلما كفروا به وحاربوا أولياءه أباح 
لأوليائه تملك أنفسهم وأموالهم؛ وَجَعَلَ ذلك فيئًا يفيئه على عباده المؤمنين» 
لأنهم هم المستحقون له. 

أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعا. 

ولهذا كان الإسلام مانعًا من الرقٌ الشرعي» فالحر المسلم لا يجوز 
استرقاقه بحالء وإذا ارتدٌ عن الإسلام تحنم قتله إِنْ لم يَعْذْ إلى الإسلام» فإن 
أسلم بعد الأسر فهل يسترق كما يسترق الكافر الأصلي؟ فيه نزاع. 

فقيل: يجوز استرقاقه. كما استرق الصحابة رََليَةْعَنْفر من استرقوه من 
بني حنيفة217» ومنهم الحنفية التي تَسَرّاهَا علي بن أبي طالب وَيهعنَة7". 

م جز سف لزنا لسن ا الح لات 
الكافر الأصلي فإنه إذا لم يسلم لم يتحتم 

والمرتدة ي: يتحتم قتلها عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمدء كما قتل 


(1) في الأصل: (أباح)؛ ويما أثبتٌ يستقيم الكلام. 

إفة وذلك في وقعة اليمامة مع مسيلمة ومن اتبعه. انظر خبرها في: تاريخ الإسلام (؟/ 
1 وما بعدها). البداية والنهاية (9/ 550 وما بعدها). 

() أخرجه الواقدي فى كتاب الردة ‏ كما ساق إسناده الزيلعي -. ورواية ابنها محمد في 
«الصحيحين). ْ ١‏ ْ 
انظر: نصب الراية (/ 0٠‏ 5)» البدر المنير (4/ 5/ا0). 
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الصديق وَعَيَهعَنَهُ مرتدة7١2»‏ وأبو حنيفة مَنَعَّ قتلها كما يمنع قتل الكافرة 
7 أ] الأصلية» والجمهور يُفَرَقُونَ بين الردة وبين الكفر الأصلي. فإِنَّ 
الرّدّةَ موجبة لقتل المرتد. ببخلاف الكافر الأصلي فإنه يجوز عقد الذمة له؛ 
ولهذا يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال كالشيخ الكبير والراهب 
وغيرهماء ولا يجوز قتل هؤلاء عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 


ا 0000 
والشافعي يجعل نفس الكفر هو المبيح؛ ويقول: إنما استثنى النساء 
والصبيان لكونهم يصيرون بالاستيلاء مالا للمسلمين» ففي قتلهم تَفْوِيتُ 
تملك ذلك على المسلمين فيجعل المانع كون القتل يفوت تملكهم على 
المسلمينء وأما الأكثرون فيقولون : بل المانع كونهم ليسوا من أهل القتال» 
كما عَلَلَ النبي يل بذلك لما مَرّ في بعض مغازيه بامرأةٍ مقتولة؛ فقال: : «ما 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (برقم 0870)» البيهقي في السئن الكبير 
(10/ 1519/ ح 1594034119466 ). ومعرفةالسئن والآثار (؟١/‏ 586), 
والدارقطني (5/ .)١١9‏ 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 0781 : وأسانيد هذه القصة منقطعة. 
وقال الزيلعي: لكن قيل: :إن سعيدًا هذا لم يدرك أبا بكر فيكون منقطعًا. وحسنه 
المباركفوري في التحفة (5/ .)"١‏ 
انظر: نصب الراية (”7/ 509)» البدر المنير (4/ 01/4)» التلخيص الحبير (4/ 
/ا13). 
وذُكِرَ أن اسمها: أمّ قرفة. 

(") انظر: فهرس مجموع الفتاوى (7/ 174 -2350). والنبوات ».)017٠١ /١(‏ وقاعدة 
مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. 

الا 


كانت هذه لتقاتل»7١2»‏ ونهى عن قتل النساء والصبيان(21) وفي السئن أنه 
كه نهى عن قتل الشيخ الكبير والعسيف7 وغيرهما ممن ليس هو من أهل 
القعال؛ ولهذا لو قاتل النساء والصبيان قوتلوا وقتلوا باتفاق العلماء(؟, 


والمقصود هنا: أَنَّ سبب الرق هو الكفر(22, والإسلام يمنع ابتداءه ولا 
يمنع دوامه» فإذا أسلم بعد الاسترقاق لم يَصِرْ حرّاء فإنه إنما تاب من الكفر 
بعد القدرة عليه» وذلك لا يمنع بقاء أثر العقوبة عليه وهو الرق ‏ » بخلافٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسئده (5؟7/ ,)707٠١‏ وأبو داود(5579) وغيرهما من 


و سجر 


حديث رباح بن الربيع َِلدُعَنه. / 
وقال ابن حبان في صحيحه :)١١7 /١١(‏ سَمِمَ هذا الخبر المرقع بن صيفي عن 
حنظلة الكاتب, وسَّمِعَهُ من جد وجَذه رباح بن الربيع وهما محفوظان. 
انظر: نصب الراية (/ 781)» البدر المنير (9/ .)8١‏ إرواء الغليل (5/ 7"8)) 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ /7”١5‏ ح .)7١١‏ 

0( أخرجه البخاري (7015, 016 7), ومسلم (1745) من حديث ابن عمر رََإيَهعَنْهًا. 

إفرة النهي عن قتل الشيوخ: أخرجه أبو داود (75117) وغيره من حديث أنس بن مالك 
انظر: نصب الراية (7/ 0785. 
والنهي عن قتل العسيف: أخرجه أبو داود (3879)» والنسائي في سننه الكبرى 
(861/7:861/1). وابن ماجه )١1847(‏ وغيرهم من حديث رباح بن الربيع 
انظر: مجمع الزوائد (0/ 718-16 ), 

(:) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب (ص .)117١-1759‏ 

(5) انظر ما تقدم في (ص5١1).‏ 
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مَنْ أسلم قبل القدرة عليه» وذلك يرفع عنه العقوبة التي لله بالكلية؛ ولهذا قال 
النبي كك للأسير العقيلي لما قال: يا محمدء إني مسلم. فقال له النبي 6: 
١م‏ إِنّكَ لو قُلتها وأنت تملك أمرك. أفلحت كل الفلاح2170. 

والإعتاق يعيد الإنسان إلى أصل حريته. وإِنّْ كان المعبّق ذميًا فعتقه 
كالصدقة عليه» والصدقة عليهم جائزة بخلاف الطلاق والتكاح؛ فإِنَّ التكاح 
هو سبب دوام الآدميين» فهو أمر طبيعي في بقائهم كما أن الأكل [191/ ب] 
والشرب أمر طبيعي في بقاء الشخص. فلا بُدَّ منه من بقاء النوع؛ ولهذا يجب 
عند الضرورة إذا خاف الوقوع في الزنا. 

وإذا كانت له شهوة ولكن لا يخاف الوقوع في الزنا فهل هو واجب أو 
مستحب؟ فيه قولان للعلماء» هما روايتان عن أحمد. 

وإن اشتغل عنه بالصوم والصلاة» فهل هو أفضل أو الصلاة والصوم؟ 
فيه نزاع مشهور. 

وَمَنْ لم يوجبه مع أن ن الآدميين لا يبقون [إلا](" به. فإنه يكتفي بالباعث 
الطبعي. 

كما اختلف العلماء في الصناعات التي لبد للناس منها كالحراثة 


والبناية؛ هل يقال: إنها فرض على الكفاية أم لا؟ على قولين في مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهما. 


000 أخرجه مسلم )١141(‏ من حديث عمران بن حصين رَوإيهعَك وقد تقدم طرفه في 
(ص:١١- ١١6‏ )., 
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ففي الجملة؛ هو ام ساك الح و ا رت 
فإنه ثابت على خلاف مقتضى الفطرة والشرعة» وإنما يَسْترق مَنْ خرّجَ عن 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وعن دينه الذي شرعه. 

فالطلاق إزالة [النكاح](١2‏ الذي هو من مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. والإعتاق إزالة الرّى الذي إزالته من تمام مصالح العباد في المعاش 
والمعاد. 

فالطلاق من جنس الرق الثابت على خلاف الأصلء والإعتاق من 
جنس النكاح الموافق لمقتضى الأصل؛ فلهذا جاءت الشريعة الكاملة بتوسيع 
طرق العتق والترغيب فيه» وتضييق طرق الطلاق والمنع منه» فمن عكس 
ذلك فقد بَدَّلَ فطرة الله التي فطر عباده عليها عليهاء وشرعة الله التي(" أرسل بها 
رسوله يكِِ لا سيما فيمن عَلَّقّ تعليمًا يقتضي لزوم العتق له. وجعل العتق 
لازمًا له عند وجود الشرط» كما جعل النذر لازمًا له عند وجود الشرط» لكن 
كان قصده اليمين وهو يكره لزوم ماعَلَمَّهُ سواء وجد الشرط أو لم يوجد- 
فإذا قيل لهذا: قَصْدُ اليمين مانعٌ لك من لزوم ما جعلته لازمًا لك وإِنْ كان 
الله يحبه ويرضاه _» ولم يكن جعله لذلك لازمًا عند الشرط مع كون الله 
يحبه ويرضاه موجبًا للزومه؛ ثم يجعل جَعْل ما لا يحبه الله ويرضاه لازمًا له. 
لكونه جعله لازمًا له. فيجعل مجرد جعله لازمًا موجبًّا للزومه مع أن الله لا 
يحبه ولا يرضاه. والذي [؟5١/‏ أ] يحبه ويرضاه لا يجعل جعله لازمًا موجبًا 
للزومه- فَمَنْ قال هذا؛ هل أبقى في الخطأ غاية؟! 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: (الذي»» والجادة ما أثبتٌ. 
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ولو قيل لشخص: اجتهد في الخطأ؛ هل كان يقول إلا ماهو من هذا 
الجنس؟! فأيٌّ القولين أولى أَنْ يُظَنَّ بخيار الأمة وأفضل القرون أنهم 
قالوا؟! هذا القول المتناقض وليس معه عنهم نقل بذلكء بل كلامهم يدل 
على نقيض ذلكء أو أنهم قالوا قولا معروفًا يوافق الفطرة والشرعة» ويقبله 
العقل» ويدل عليه الكتاب والسّنة» ويكون قولهم به مطردًا متناسبًا سالمًا من 
التناقض» وكلامهم يدل عليه من جهة العموم المعنوي تارة» ومن جهة 
العموم اللفظي تارة. 

فإنهم إذا جعلوا كونه قاصدًا للحلف [...](21 إلا0") للزوم المعلق مانعًا 
من أن يلزْمه ما يحبه الله ويرضاه من العتق والنذرء فَلَأَنْ يجعلوا هذا القصد 
مانعًا من أن يلزمه ما لا يحبه الله ويرضاه بطريق الأولى والأحرى. 


2 


)١(‏ بياض في الأصل مقدار كلمة. 
(') وضع الناسخ فوقها حرف (ظ). 
1 


ىو 


فصل 


قال المعترض: 

(قال المجيب: وبالجملة؛ النزاعٌ في هذه المسألةٍ ثابتٌ بين السلف» 
كطاووس والحسن البصري وغيرهما. 

قلتٌ: أما طاووس؛ فقد تقدم الكلام عليه( وإبداء الاحتمالات في 
اللفظ المنقول عنه. 


وقال ابن حزه('): إنه صح عنه في الحلف بالعتاق كفارة يمين. وهذا 
أيضًا ‏ يحتمل أنْ يراد به: بصيغة (العتق: يلزمني)؛ فلا دلالة فيه. وتقدم فيه 
قول محمد بن نصر أنه روي عن الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور" 
فيحتمل أَنْ يريد مثل قوله في التفرقة بين الطلاق والعتق وغير هماء فيكون 
ذلك نقلا عن طاووس لوقوع الطلاق» ويحتمل أَنْ يريد مثل قول أبي ثور في 
العتق خاصة؛ ومثل هذا الاحتمال لا يحصل النقل7؟), فلذلك لم أنقل عن 
طاووس شينّاء لأني لم أَرَ عنه بنصٌ ظاهر خلافّ ما نقله المصنف)200. 


والجواب من وجوه : 
أحدها: أنَّ هذا تخليطٌ في الكلام؛ فإنَّ الكلام هنا إنما هو في إثبات 


.)أ/١0( «التحقيق»‎ )١( 
.)49١ في المحلى (ص‎ )'( 
.)59١ اختلاف الفقهاء (ص‎ )*( 
كذا فى الأصل و«التحقيق».‎ )4( 
.) /45( «التحقيق»‎ (0) 
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النزاع في العتق المحلوف به؛ وهذا الذي قال فيه المجيب: (وبالجملة 
فالتراع في هذه المسألة ثابت بين السلف كطاووس والحسن). لم يذكر 
73/ ب] هنا النزاع في الطلاقء والاحتمالات التي تقدم إبداء المعترض 
لها مع فسادها > إنما هي فيما نقل عنه في الطلاق؛ فكيف يصلح أن يذكر 
هذا جوابًا فيما نقل عنه في العتق؟ 

الوجه الثاني: أَنْ يقال: قول طاووس: التسوية بين العتق والحلف بالنذر 
أنه فيه كفارة يمين» كما هو قول أبي ثور- قد نقله عامة من صنف في 
الخلاف مثل: محمد بن نصرء ومثل محمد بن جرير ومثل أبي بكر بن 
المنذر» ومثل أبي عمر بن عبد البر» ومثل أبي محمد بن حزم وغير هولاء. 
وبعض هؤلاء هو الذي نقله» وقبل هؤلاء ذكر النزاع أبو ثور وغيره من علماء 
المعلية: 

وأيضًا؛ فهذا النقل موجود في الكتب التي يُذْكَرٌ فيها نزاع السلف من 
المصنفات في مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. 
فالطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالفٌ لإجماع العلماء الذين ينقلون 
النزاع. 

والمعترض معترف بأنه ليس معه نقل عن طاووس يخالف ذلك؛ فكيف 
يسوغ رَدُ ما نقله جميع العلماء عن طاووس بلا شيء أصلًا؟ وإنمارَدٌ ذلك 
بمثل ما رَدَ بهِ قولَهُ في الطلاق المحلوف به من التأويلات القرمطية» التي هي 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 

الثالث: أنْ يقال لمثل هؤلاء: عمدتكم في المسألة على نل بعض 
هؤلاء للإجماع. ومعلومٌ أن نقلهم للنزاع أنبتُ وأقوى من نقلهم للإجماع 
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وعدم النزاع» فإنَّ نقلّ النزاع هو نقل عن عالم قال قولا في مسألة يمكن 
معرفته؛ إما بسماعه منه وإما بإسناد ثابت عنه؛ وأما نقل الإجماع وعدم النزاع 
فلا يكون علمًا إلا مع العلم بعدم النزاع؛ وهذا إِنْ كان ممكنًا فهو متعسرء 
وَإِنَّ كان غير ممكن فمتعذر؛ فالأول أيسر منه؛ وما كان أيسر كان العلم به 
5 

ولهذا يقبل من نقل النزاع ما يقبل من رواية العدل» فإذا روى العدل 
الضابط عن بعض العلماء قولًا يقبل منه كما يقبل إخبار أمثاله من العدول 
الضابطين؛ وأما نقل الإجماع وعدم النزاع فلا ينتهض به إلا الأفراد من 
العلماء /١97[‏ أ] المطلعين. 

ومع هذا؛ فالغلط فيه كثير جدًاء حتى إني لا أعرف أحذدًا ينقل 
الإجماعات إلا وقد وجد فيما ينقله من الإجماعات مافيه نزاع لم يطلع 
عند 


وأيضًا؛ فالغلط فيه كبير جدًا بخلاف مَنْ ينقل الأقوال عن قائل معيّن 
يثبت به النزاع» فإِنَ من الحفاظ مَنْ لم يُعرف له غلط كالزهري والشوري 
وغيرهماء ومنهم مَّنْ يَندر غلطه كشعبة وزائدة وقتادة وزهير وغيرهم؛ 
وهؤلاء وأمثالهم أحفظ الأئمة للمنقولات من أقوال العلماء وغيرهم؛ وهم 
وغيرهم كابن جريج ومالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 


000 مجموع الفتاوى(١١/‏ 05506 777). الفتاوى الكبرى (5/ 245 
6 جامع المسائل (؟/ 7 ")» منهاج السنة (1/ 5 النبوات /١(‏ 817/4)» 
نقد مراتب الإإجماع (ص 185 وما بعدها). 
وانظر ما تقدم (ص198). 


الحا 


وسفيان بن عيينة وسعيد بن أبي عروبة وسايمان التيمي والأوزاعي 
والليث بن سعد وعمرو بن الحارث. وَمِنْ قبل هؤلاء من صغار التابعين 
وكتاره كالفقهداء السبعة اوكا لحسن واب سيرية وكط ابن الشخيز 
وكعلقمة والأسود وعّبيدة وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وأمثالهم -هم 
دائمًا ينقلون المنقولات المثبتة للنزاع كما ينقلون أقوال الصحابة والتابعين 
بعدهم مما فيه نزاع» وذلك النقل مقبول منهم, كما يقبل منهم ما ينقلونه من 
أقوال النبي كلنه217. 

وعامة هؤلاء لا ينقلون إجماعًاء اللهم إلا أَنْ ينقلّ أحدّهم إجماعً 
الصحابة رَيَِلِيَدعَنف؛ كما روي عن عبيدة السلماني أنه قال: لم يجمع 
اجات لحت القن لد جد ميواي ااا ل ترد 
أختهاء وأنّ الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة2"7: وهذا أراد به العدة 
الرجعية؛ فالناس يسلمون الإجماع فيه؛ وأما الطلاق البائن فلا يُسَلَّمُون 
الإجماع فيه؛ بل ومالك والشافعي وغيرهما يقولون: إنها تباح في العدة من 
الطلاق البائن. 


.)1 41 /١( الفتاوى الكبرى‎ )445 /5١( )"6٠ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

إفة ذكره المجيب ‏ أيضًا ‏ في مجموع الفتاوى (87/ والفتاوى الكبرى (1/ 
7»). وقد نسب حكاية الإجماع إلى عبيدة السلماني اله جماعة من العلماء 
منهم: السرخسي في المبسوط (5/ .23١7‏ والزيلعي في تبيين الحقائق (؟/ ,)١٠١8‏ 
والزركشي في شرح مختصر الخرقي (5/ 6) وغيرهم. 
وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (؟/ 2 وذلك لحديث زرارة بن أوفى: ما 
أجمع أصحاب محمد على ثيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها... 
ثم قال (7/ :071١‏ وأما ماذكرتم من الإجماع؛ أما البائن» فأين الإإجماع فيها؟ 
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وأما مَنْ يُنقل الإجماعات بعد التابعين؛ كالليث والثوري ومالك فيوجد 


في إجماعهم نزاع لم يَطَّلِعُوا عليه؛ بخلاف ما ينقلونه من النزاع» فإِنْ نقلهم 
له ثابت. 


فالليث حكى الإجماع على أنه لا تقصر الصلاة في أقل من يومين 
/١[‏ ب]» وكذلك الشافعى تبعه على ذلك؛ وقد علم النزاع في ذلك بين 
الصحابة والتابعيه 217 


والثوري حكى الإجماع على أَنَّ المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها 
فإنها تستأنف العدة» والنزاع ثابت في ذلك معروف حتى في مذهب الشافعي 
وأحيند: 


ومالك بن أنس ذَكَرٌ الإجماعَ على الحكم بر 5 ال 99 وعلن 
القسامة29)؛ والنزاع في ذلك معروف. 


.)"57 الأم(5/‎ )١( 
وانظر: مجموع الفتاوى (0”/ 15 )) الفتاوى الكبرى (؟7/ 57 5)» قاعدة في‎ 
الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة (ص7١35). وما تقدم في (ص187).‎ 

(؟) في الموطأ(؟/ 5617). 
وانظر: الاستذكار (؟؟/ /61)» الطرق الحكمية .)737١ /١(‏ 

() في الموطأ (؟/ 557) وقال : الأمر المجتمع عليه عندناء والذي سمعت ممن أرضى 
في القَسَامة والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والخديف: أنشدا بالأيمان 
المدّعون في القسامة فيحلفون, وأنَّ القّسَامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إهنا آن سقتون 
المقتول: دمي عند فلانء أو يأتي ولاة الدم بلوث من بيئة - وَإِنْ لم تكن قاطعة على 
الذي يُدَّعَى عليه الدم؛ فهذا الذي يُوجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوه عليه؛ 
ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. 
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والمقصوة: أن السلفناء ء تَْلْهُم لِمَا ينقلونه من أقوال يَنْبْتُ بها النزاع أثبت 
من نقلهم لنفي النزاع 

وأبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وابن المنذر وابن عبد البر 
وابن حزم وغيرهم قد نقلوا النزاع في الحلف بالعتق عن الصحابة والتابعين» 
وممن سَمّوه طاووسء. وبعضهم حكى إجماعًا في الطلاق كأبي ثور ومن 
تبعه. وبعضهم حكى النزاع في الطلاق ‏ أيضًا ‏ كابن حزم ومّنْ وافقه. فلو 
لم يُعلمٍ النزاع في الطلاق والحلف به بتقول(١)‏ أخرى؛ لكان من المعلوم 

قطمًا أن إثباتَ نقلهم كلهم للنزاع في العتق أولى من إثبات نقل بعضهم لنفي 
النزاع في الطلاق مع مخالفة بعضهم في ذلك لوجهين: 

أحدهما: أن نقلّ النزاع أقوى وأثبت. 

والثاني: أن مثبِتَ مثبتَ النزاع مثبثٌ» ونافيه ناف؛ والمثبثُ مُقَدَمٌ على النافي. 

فإذا جعل المعترض ونحوه عمدتهم نقلهم للإجماع؛ وطعنوا في نقلهم 
للنزاع - كان هذا من أظهر الخطأ وأفحش التناقض. 

الوجه الرابع: أَنَّ النزاع في العتق ليس هو قول طاووس والحسن فقطء 
بل عتقول عن غيربؤ اعد من النافيق قر هما زعين غير واجد مدن التطيعانة 
مع ثبوت ذلك النقل. 


العم سس 
وانظر: الاستذكار (5؟/ ٠59‏ مهم)؛ الصواعق المرسلة (؟/ .)0975-269٠‏ 
)١(‏ في الأصل: (منقول)» والصواب ما أثبتٌ. 
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وقد تقدم اعتراف محمد بن جرير الطبري وأبي محمد بن حزم بقول 
مَنْ قال من الصحابة والتابعين: إنه إذا حلف بالعتق بقوله: (كل مملوك لي 
حر إن فعلت كذا) - أنه يُكَمْر يمينه ولا يلزمه العتق» وهذان مخالفان لهذا 
القول» يريان أنه لا يلزمه عتق ولا كفارة» كما لا يلزم ذلك عندهما في تعليق 
النذر إذا قُصِدَ بهِ اليمين» وقولهما فى ذلك كله قول داود /١54[‏ أ] وأصحابه 
الحسن» والطحاوي يميل إليه 

فهؤلاء يختارون فى الحلف بالعتق أنه لا يلزم ولا كفارة فيه» كما يُذَكْرٌ 
ذلك عن: داود وَمَنْ وافقه» وأبلغ من ذلك قول أبي عبد الرحمن الشافعي 
وَمَنْ وافقه كابن حزم من أهل السنة» وكالمفيد والطومي والموسوي 
وغيرهم من شيوخ الشيعة» وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل الببت» ومعلومٌ 
أن حلاف أئمة أهل البيت كأبي جعفر محمد الباقر وجعفر بن محمد معتدٌ 
به باتفاق المسلمين» فإنَّ هؤلاء مِنْ أكابر أئمة المسلمين» ومن سادات أهل 
العلم والدين» وإِنْ كانت الرافضة فضهة ة تغلوا فيهم غلرًا باطلاء فذلك لا يمنع من 
معرفة أقدارهم» كغلوهم في علي ووَوَلِنَهَعَنْكُ وغلو النصارى في المسيح 
عليه السلام . 


والرافضة يجعلونهم معصومين كالرسول ذلك ويجعلون كل ما قالوه 
قالوه نقللا عن الرسول يك ويجعلون إجماع طائفتهم حجة معصومة؛ وعلى 
هذه الأصول الثلاثة بنوا شرائع دينهم» لكن جمهور ما ينقلونه من الشريعة 
موافق لقول جمهور المسلمين» فيه ما هو من مواقع الإإجماعء وفيه ما فيه 


"61/ 


نزاع بين أهل السنة» فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل 
الشرع الكذب. بل الغالب عليه الصدق, وفيه ما هو كذب خطأ أو عمدًا بلا 
ريب» وأقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمين. 

لكن قد يقال: نقل هؤلاء عنهم لا يوثق به» وقد وقفت على النقل 
المأثور عنهم بالإسناد المتصل عندهم؛ فوجدته في التعليق للطلاق الذي 
يقصد به اليمين؛ أفتوا فيه: أنه لا يلزم به الطلاق. 

ولفظ بعضهم يقتضي أنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة. 

ولفظ بعضهم إنما فيه نفي الطلاق لم يتعرض لنفي الكفارة. 

وأما التعليق الذي يقصد به الإيقاع؛ فلم أجد نقّا متصلًا عنهم أنه لا 
يلزم. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لما تكلم على مسألة الحلف 
بالعتق في [144/ ب] كتابه (اللطيف)17) قال: (ويسألُ القائلون: إِنَّ الععتق 
واقع بمملوك القائلٍ: مملوكه فلان حر إِنْ كلَّمَ اليوم فلانًا؟ إذا حنث في يمينه 
[أتسقطون]”" عنه الكفارة؟). 

إلى أَنْ قال: (فإن ادعوا أَنَّ ذلك إجماع. 

قيل لهم: لا علم لكم باختلاف أهل العلم؛ وقد روي عن ابن عمر 
وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم وجماعة يكثر 


و سح ار 


عددهم من أئمة الصحابة والتابعين ريَوَزَيَدعَنْهْ - أن فى ذلك كفارة يمين). 


.)١5١ص(رظنا‎ )١( 
.)"89 في الأصل: (المسقطون». والمثبت من قاعدة العقود (؟/‎ )'( 
5/8 


فقد ذكر ابن جرير ‏ وهو يرى أن قول الجمهور حجة: نقلته عن النبي 
أنَّ القول بلزوم الكفارة فيما إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر - هو 
قولُ جماعةٍ يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» وذكر منهم مَنْ ذكر 
مثل: ابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس والقاسم وسالم. 

وطاووس واحد من جماعةٍ يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين؛ 
قالوا فيما إذا قال: إِنْ فعلت فكل مملوك لى حر: إِنْ في ذلك كفارة يمين. 


وابن جرير أحدٌ مَن اعتمد المعترض وأمثاله على نقله للا جماع في 
الطلاق» مع أن ذلك لا ينفعهم؛ فإن الإجماع عنده قول الجمهورء ليس هو 
الإجماع الذي يقولون هم وجمهور علماء المسلمين إنه الإإجماع 
المعصوم. 

وأما َقْلهُ للنزاع في ذلك؛ فقد نقله عن جماعة يكثر عددهم من أئمة 
الصحابة والتابعين» ومثل هذا النقل يرجع فيه إليه باتفاق العلماء؛ فقد 
احتجوا بنقله فيما لا يجوز الاحتجاج به عند جماهير العلماء» وتركوا نقله 
فيما يحتج بنقله فيه باتفاق العلماء. 


فإنه من أئمة المسلمين العالمين بأقوال الصحابة والتابعين» وهو أحد 
المجتهدين الذين لهم أتباع ومذهبء ولهذا ذكره أبو إسحاق في طبقات 
الفقهاء ا لوودتيوي :17 


)١(‏ (ص18). 
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ا 01 7 02 .0 بع 5 2 

وقال أبو محمد بن حزء'؛: (صَمّ عن عائشة وأم سلمة ‏ أمّي 
المؤمنين » وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوك 
لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية /1١40[‏ أ] إن لم تطلق 
امرأتك - كفارة يمين واحدة. 

وعن عائشة أم المؤمنين رَيََتَهعَنهَا فيمن قال في يمين: مالي ضرائب في 
سبيل الله أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة - كفارة يمين. 

وعن عائشة وأم سلمة أمَّي المؤمنين رَلَيَْمَنْها فيمن قال: علي المثى 
الى بيده اله إن له يكن كذ د كقار سيو ام طزياق ميته نه عبن ال 
الأنصاري» عن أشعث الحمراني؛ عن بكر بن عبد الله المزني» عن أبي رافع 
عنهما). 

قال: (وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين. 

وعن ابن عباس وووَلئَةُعَنْهَا مثل هذا. 

وعن عمر بن الخطاب ووَإِنَهُعَنَهُ نحوه. 

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة - كفارة 
007 

قال: (وَصَمّ عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق 
ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو - كفارة يمين. 

وأما عطاء فقال فيمن قال: علي بدنة أو قال(2): ألف حجة؛ أو قال: 


)١(‏ في المحلى (ص .)44١‏ وقد تقدّم مرارًا. 
(0) كرر الناسخ (أو قال). 


0 


وم 


مالى هديء أو قال: مالي في المساكين - كل ذلك يمين. 

قال: وهو قول قتادة وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر. 

قال أبو محمد: وكل هذا خلافٌ لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لأن 
الشافعيٌّ أخرجَ من ذلك العتق المعين). 

فهذا ابن حزم يذكر الحلف بالعتق إذا قال: إِنْ فعلتٌ فكل مملوك لي 
حر عن جماعةٍ من أئمة التصحابة والتابغين» وأَنْ ذلك صَمَّ عنهم؛ وَذْكَرَ 
نمق ذكر اوسا قلق فذر أن طاووضا لم يصح ذلك عنه - لكان في إثبات 

وهذا المعترض قد رأى كلام ابن حزم في ذلكء لكنه لم ينقل إلا نقله 
لمذهب طاووس. ثم إنه حَرََّهُ وهذا يظهر ب 

الوجه الخامس(): فإنَّ المعترض قال: (وقال ابن حزم: إِنَّه0") صَحَّ 
عنه فى الحلف بالعتاقة كفارة يمين. قال: وهذا ‏ أيضًا ‏ يحتمل أَنْ يراد به 

فيقال له: ابن حزم قد قال بأنَّ قول هؤلاء خلاف لقول الشافعي فإنّ 
الشافعي أخرج من ذلك العتق المعيّن» فلو كان [145/ ب] قصده بما نقله عن 
طاووس هو فيما إذا حَلَفَ بنذر العتق بِأَنْ قال: إِنْ فعلتٌ فعليّ عتقٌ عبد أو 

: ع 2 2 6 

عتق هذا العبدء أو قال: يلزمني أَنْ أعتق عبدًا أو هذا العبد إِنْ فعلتٌ - لم 


)01 في الأصل: (الثالث)؛ وهو خطأء فقد تقدّم الوجه الثالث والرابع» وقد استمرٌ هذا 
الخطأ فيما سيأتى. 
(؟) في الأصل: (إن)» وا لالد »ومما تقدم في أول الفصل. 
7*١ ٠‏ 


يكن قولهم خلافا لقول الشافعي عند ابن حزم؛ بل كان موافقًا لقول الشافعي 
عنذده. 

إن الشافعي يقول فيمن حلف بنذر العتق إنه تجزئه كفارة يمينء ويُفَرّق 
بين ذلك وبين مَنْ حَلَفتَ بوقوع العتق» وقد وافقه على ذلك أحمد وإسحاق 
وأبوافيك و كمد بن نصر وغيرهم؛ وابن حزم صَرّحَ بأنّ قول الشافعي هذا 
يخالف قول هؤلاء الذين نقل قولهم في العتق من الصحابة والتابعين» 
ومنهم طاووس. 

فإذا قبل عن ابن حزم: يحتمل أَنْ يكون تقله عن طاووس فيمن حلف 
بنذر العتق؛ كان كذبًا على ابن حزم. 

وأيضًاء فالحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق 
يلزمني)» والمعترض قد رجّحَ قولّ الجمهور الذين يقولون: إِنَّ هذا حلف 
بوقوع الطلاق لاحَلِفٌ بنذره - فكذلك يجب أنْ يجعل هذا موجب 
الإطلاق في قوله (العتق يلزمني) أنه حلف بوقوع العتق لا حلف بنذره؛ كما 
أن هذا هو المعروف عند الناس من قول القائل: الحرام يلزمني والظهار 
يلزمني إِنْ فعلتٌ كذاء وأيمان المسلمين تلزمني إِنْ فعلت. وأيمانٌ البيعة 
تلزمني إِنْ فعلت كذا؛ فإِنَّ هذا حلف بلزوم هذه الأيمان له إِنْ فَحَلّ لا حلف 
بنذر هذه الأيمان. 

إن الناس لايتقصد أحدهم في العادة على أَنْ أخْلِفَ في المستقبل 
بأيمان البيعة وأيمان المسلمين إِنْ فعلتُ» ولا يتقصد يلزمني أَنْ أَحَرّمَ أو 
أظاهر فيما بعد إِنْ فعلت, ولا يقصد يلزمني أَنْ أَطَلّقَّ أو أعتق فيما بعد إن 
فعلت. فلا يُقصد أنه إذا حنث لزمه أن ينشئ بعد ذلك طلاقًا وعتقًا وظهارًا 
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وتخريماء ويتغ الخلك بايمان النيحة وآيمان المسلمين كما إذا قال: إن 
شفى الله مريضي فعليً الحجٌ إن فعلتٌ كذا فعليّ الحج. إِنْ فعلتٌ كذا فقد 
لزمني الحج - فإنَّ هذا يقصد إذا قعل لزوم إنشاء حَجٌ له بعد ذلك [155/ أ]» 
وأما هناك فإنما يقصد إذا حنث أنه قد لزمه الطلاق والعتاق» ولزمه مايلزم 
الحالف الحانث إذا حلف بأيمان المسلمين وأيمان البيعة. 

[الوجه السادس]: قوله: (وتقدم قول محمد بن نصر: إنه روي عن 
الحسن وطاووس مثل قول أبي ثور(١)؛‏ فيحتمل أنْ يريد مثل قوله في 
التفرقة بين الطلاق والعتناق» ويحتمل أَنْ يريد مثل قول أبي ثور في العتق 
خاصة)("). 

فيقال له: وعلى كلا التقديرين؛ فيكون قد نقل عن طاؤوس أن الحالف 
بالعتق إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر - أَنْ يُكَمُرَ يمينه» والكلام 
هنا إنما هو في قول طاووس في العتق. 

فقد تبين أن نقل محمد بن نصر حجةٌ عليك في إثبات قول طاووس 
كنقل ابن حزم» وقد انضم إلى ذلك نقل ابن المنذر» ونقل الطبري» ونقل أبي 
عمر بن عبد البر» وغيرهم من العلماء. 

وترديدك الاحتمال في هذا المقام لا ينفعك في نفي هذا النقل؛ بل 
ذكر هذا الاحتمال هنا من باب التغليط» والمغالطة9؛ كذلك الاحتمالات 


)0غ( انظر (ص/77١).‏ 
(؟) «التحقيق» (55/ أ). 
(0) في الأصل: (التغليظ والمغلظة)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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التي ذكرتها في قول طاووس في الطلاق» فهاتيك لو قُدَّرَ أنها تنفعك لم 

فهذه الاحتمالات القرمطية التي تذكرها في قول طاووسء وفي نقل 
محمد بن نصر عنه. لو نفعتك لن تنفعك فيما قصدته هنا من نفي قول 
طاووس في العتق» بل هي حجةٌ صريحةٌ على كلا الاحتمالين على نفي 
مقصودك هنا. 

ولا عجب أَنْ يحتج(١)‏ الشخص بحجة وتكون عليه لا له إذا كان ذلك 
في سياقٍ رَدّ الحق الذي لا يمكن رَدُهه فإنَ هؤلاء المجادلين في هذه 
المسألة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» أخرجهم الجدل بالباطل إلى أن 
جحدوا ما علم بالحس وبالعقل وبالسمع وبالشرع وبالخبر» فصاروا 
يقولون: : كل مَنْ عَلَّ شين بقصد اليمين فلا بدَ أن يريد وقوع ماعَلَّقَهُ عند 
وجود الشرط ون كان كارمًا له وللشرط إذا لم يوجد الشرطء بل إذا وجد 
الشرط فقد أراده كما يريده المعلّق غية الحالف. 

فصاروا يعون على مَنْ أراد أن يمنع نفسه» فقال: : إن سافرتٌ معكم 
[ ب] إِنْ كلمت فلانًا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي صدقة وعليً 
ثلاثون حجة وصوم الدهر ولا أماتني الله على الإسلام وقطع الله يدي وذبح 
أولادي على صدري ونحو ذلك من الأمور التى يشتد كراهة الإنسان لها 
وامتناعه من إرادة وقوعها. ْ 

ومعلومٌ بالاضطرار أنه لا يريد وقوعه سواء وجد الشرط أو لم يوجد 


)١(‏ كررها الناسخ في الأصل. 


الشرط(١2‏ فيقولون: بل هذا قاصد لوجودها إذا وجد الشرطء كما يقنصد غير 
الحالف(" الطلاق إذا قال: إِنْ أعطتني ألفًا فهي طالقء أو إذا طَلَّعَّ الهلال 
فهي طالقء أو إذا أَدَيْتَ لي ألما فأنت حرء أو إِنْ شفى الله مريضي فعليّ الحج 
وعليَ الصدقة بألف؛ فيجعلون كل مُعَلّقَ مريدًا لوقوع الجزاء عند الشرط 
سواء كان الشرط مرادًا أو غير مراد. وسواء كان الجزاء مكرومًا دون الشرط 
أو لم يكن مكرومّاء لكنْ إذا عَلََّه فلا بدَ أن يتقصد وجوده عند الشرط. 
ومعلومٌ أن قولهم هذا خلاف لما يعلمه الناس علمًا يقينيًًا ضروريًا من 
التسهوة بل ولما يعلفه يعطهم من خال يعضن» فإنهم تعلمنون أن احندالا 
يقصد أن تلزمه هذه اللوازم التي تزيل عنه نعم الله عليه في دينه ودنياه؛ 
وتجعله قد رو أعله وهالة ودينه واعركهة فإن هذا لاقعند أن ازعم هذا 
بحال» فضا عن أَنْ يقصد إذا فعل فعلًا من الأفعال مثل سفره إلى بلد أو 
يُكَلّم بعض الناس أو تزويج بنته أو إعطاء عشرة دراهم يقدر عليهاء بل كل 
عاقل يعلم أَنْ بَذْلَ هذه الأمور أيسر على كل عاقل من لزوم تلك المكاره. 
وأنه إذا ير بِينَ أَنْ يفعل هذه الأفعال وبينَ أَنْ تلزمه تلك اللوازم > اختار أَنْ 
يفعلها وأضعافهاء ولا تلزمه بعض تلك المصائب العظيمة في دينه ودنياه؛ 
وإذا كان معلومًا بالاضطرار أن هذه الأفعال أحب إليه من لزوم تلك 
المصائبء فلا يختار إذا فعل هذا الفعل أن تلزمه تلك المصائب العظيمة؛ 


000 بعذه في الأصل: (أو لم يوجد)» وهو تكرارء والصواب حذفه. 
4 بعده في الأصل: (مثلما يقصد)» ولعل الصواب حذفها. 


و“ 


فيجتمع عليه إِنْ فعلّ ما كان يكرهه وإن لزومه7١‏ [147/ أ] تلك المصائب» 
وكان حين اليمين كارهًا للفعل» وكارمًا لتلك المصائبء ثم ندم فيما بعد 
على التزام الفعل» فصار يختار الفعل ولا يختار أَنْ تلزمه تلك المصائب. 

وأما كونه يختار أن تلزمه تلك الصفات إذا فعل الفعل؛ فهذا ممتنع منه. 
ومن سائر7؟) العقلاء ء لا سيما وهو حين اليمين كان كارمًا للفعل؛ فكيف يختار 
إذا وجد المكروه الأدنى أَنْ يوجد هو والمكروه الأعلى؟! فهو كاره لكل منهما 
إذا انفرد» وكراهته للمصائب أعظم؛ كيك ناويد نا أن ركد 31 
فيكون قد اختار اجتماع هذا مع هذاء وهو قط لم يختر أن تكون تلك المصائب 
وحدها؛ فكيف يختارها إذا قرنت بماهو مكروه عنده؟! وقد زاده اقترانها به 
كراهة لهاء ولم يتجدد له عند الاجتماع معنىّ يزيل كراهة هذه المصائب. 

وأما إذا قُدّرَ أنه عند الاجتماع يحْمْدِتُ معنّى يوجب إرادةً ماعَلّقَه؛ِ فهذا 
ليس بحالف, وهذا يكون في مثل تعليق الطلاق. 

فإنَ الطلاق يريده الإنسان تارة ويكرهه أخرى. فإذاعَلَّقّهُ على فعلٍ 
مكروء فقد يقع مع كراهته له وإِنْ وجد الفعل فيكون حالمّاء وقد يكون مع 
إرادته له عند الفعل فلا يكون حالفًا. 

ولهذا لما كان تعليق الطلاق على وجه الحض والمنع: يكون تارةً مع 
كراهته [له]("' عند الشرط فيكون حالما وتارة مع إرادته فلا يكون حالقًا - 
وقعت الشبهة لكثير من الناس فى هذا البابء كالمعترض وأمثاله: بخلاف 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعل صواب العبارة: وإلا لزمته. أو: وإِنْ لم يفعل لزمته. 


() كرر الناسخ: (ومن سائر). 
(9) إضافة يقتضيها السياق. 


مالايكوة الآيفينا: 

ولكن مع كونه قاصدًا للحلف يمتنع أَنْ يكون مريدًا للجزاء في جميع 
أنواع اليمين» ولو كان مريدًا لم يكن حالقّاء فإنَ الحالف لابُدَّ أَنْ تكون 
كراهته للجزاء الذي علقه أبلغ وإن وجد الشرط مع(١2‏ كراهته للشرط؛ 
فيتميز عن المانع الذي ليس بحالف بوجهين: 

أحد هما: أنه يكره الجزاء وإنْ وَحِدَ الشرط. 

والثاني: أنه يكرهه أبلغ من كراهة الشرطء بخلاف الذي يقصد الإيقاع؛ 
فإنَّ كراهته للشرط أبلغ» وعند وقوع [167/ ب] الشرط لا يكره الجزاءء بل 
يدفع أعظم المكروهين ‏ وهو الشرط - بالتزام أدناهما ‏ وهو الجزاء ‏ عنده. 
وأما الحالف؛ فالجزاءٌ أكره الأمرين له. وأدومهما كراهة. 

سي ل ا 

فيقال: الذي ثرا يه الل زوم ارا سد ارط مسقن 
الاي عاد لافيت ؛ لكن هؤلاء لم يُعرف عن أحدٍ منهم أنه قال: : إن 
الحالف يقصد لزوم الجزاء وإِنْ وٌجَدَ الشرطء فهذا ما علمتٌ أحدًا من علماء 
المسلمين قاله» ولكنْ لما ظَهّرَ الكلامٌ والبحث التامّ في هذه المسألة نقلًا 
وبحدًا - صار بعض مَنْ يجادل بها إذا ذُكِرَ له أَنّ الحالف لم يقصد لزوم 
الجزاء» يقول: بل قصده! 


وهم وَإِنّْ جحدوا ما يُعلم بالاضطرار» فقد لا يكونون معاندين جاحدين 


() وضع الناسخ علامة اللحق في الهامش وكتب (من)»؛ وكتب عليها حرف (خ). 
نكا 


لما يعلمونه. بل اشتباه الأمر عليهم؛ وعدم تمييزهو(١'‏ بين نوع ونوع - 
أوجب أَنْ جعلوا أحد النوعين مثل الآخر. 

وقد عُلِمَ أن المعلّق قد يقصد الإيقاع؛ فظنوا كُلَّ مُعَلَّقَ يقصد الإيقاع 
حتى الحالف» فجحدوا ما يعلم بالاضطرار مِنْ عَدَّمِ تمييزهه1(7) وتفريقهم 
بين نوع ونوع. 

والحِسٌ يغلط إذا لم يكن معه عقل يُميِّز بين المشتبهات؛ فكذلك قد 
يغلطون في حسهم الباطن إذا لم يكن معهم ما يعقلون به الفرق بين نوع 
ونوع؛ ولهذا قيل: غلطوا في العقل ‏ أيضًا ‏ وغلطوا في السمع؛ حيث 
أنكروا أن تكون هذه أيمانًا في اللغة وَعَرْفٍِ الصحابة الذين خوطبوا بالقرآن» 
وغَلطوا في الشرع؛ حيث ألغوا ما اعتبره الشارع من الصفات المعتبرة فيه» 
كوصف كون الكلام يميئّاء وَعَلَمُوا الحكمَ بكون الكلام تعليقًا جُعِلَ فيه 
الجزاء لازمًا للشرط» وهذا وصفٌ مُلَغَى مُهِدَرٌ في الشرع؛ لم يعلق به حكمًا 
لا في النفي ولا في الإثبات. 

وغلطوا في الجزم بمذاهب7 السلف حيث يحكون عن الصحابة 
والتابعين ما لم يقولوه» ويُقَوٌلُونهِم أقوالّا لم [154/ أ] يقولوهاء مع اعترافهم 
ببطلانها فصار فيهم نوع من القرمطة في السمعيات والسفسطة في العقليات؛ 
حيث خرجوا عما يُعرف بالأدلة السمعية والعقلية. 


)١(‏ في الأصل: (تميزهم). 

(5) في الأصل: (تميزهم). 

(*) في الأصل: (الجزو هل مذاهب)) ولعل الصواب ما أثتٌ. 
2" 


وهذا يظهر لكل مَنْ تأمل كلام هذا المعترض وأمثاله في مثل هذه 
المسألة» فإن المقصود بالجواب عن اعتراضاته ليس هو ذمهم والرد عليهم 
ولاذمه بل هو مشكودٌ محموةٌ منتى عليه مُكْرم لما ذكره مما استفرغ فيه 
وسعه» حيث كان ذلك من أسباب ما ظهر من الهدى ودين الحق الذي بعث 
اللي قها ان منيه ردول كلق 


ولكن المقصود: رَدُ جنس الكلام الباطل الذي يناقض ما يناقضه من 
الهدى ودين الحق. والمردود: القول الباطل نقلًا وبحمّاء مِنْ أي قائل كان 
فإن ما يقوله زيد قد يقوله وما هو أفسد منه عمرو وبكر. 

الوجه [السابع]: أَنْ يقال: قد ذكرتٌ هنا أنك أبديت احتمالات فيما نُقِلٌ 
عن طاووسء كما ذكرت احتمالات أكر عنه؛ مع اعترافك أنك لم تر عنه 
نضا ظاهرًا خلاف ما نقله المصنف عنه. ولااريب أنك لم تذكر عنه نصًا 
ظاهرًا بخلاف ما نقله المصنف وغيره؛ لا في الحلف بالعتق ولا في الحلف 
بالطلاق» وهذا الذي رددتٌ عليه لم يكن مُصَتَمّاه ولكن أنت تُسمّيه مصنفاء 
ولكن هو جواب سائل؛ ولهذا لم يستوعب المجيب الكلام فيه في المسألة 
نقلّا وبحثاء وإنما كتبه على البديهة كما يكتب جواب المسائل. 


ولما لم يكن الكلام فيه مستوفى ظَنَّ هذا المعترض وأمثاله أن هذا هو 
غانة نا في المسألة من النقل والبحث. فَطَمِعّ مثل هؤلاء في رَدٌ ذلك؛ وإِن 
كانوا مع قلته لم يردوه بحقء فلم انتشر الكلام فيها وظهر لهم بعد هذا من 
النقل والدليل ما لم يكن في هذا الجواب- تكعكع مَنْ كان يتحدى بما عنده 
من العلم والبيان» وكتموا ما كانوا كتبوه في حكم هذه الأيمان» وبلغني أن 


اذا 


أن" 


المغترمن :1لا ١1]‏ راي امن 6 2 2028| لحر اث السعتفرت قط هنذا 
الاعتراض هذا البسط؛ ولهذا وقع فيه ما وقع من التكرار» وأنه لما رأى ما هو 
أبلغ [194/ ب] من ذلك استعفى عن معاودة الاعتراض(). 

والمقصود هنا: أن المجيب لم يذكر في ذلك الجواب المختصر كلام 
طاووس وغيره في الطلاقء بل ذكر الخلاف مجملا بأنه إذا حنث فللعلماء 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق. 

والثاني: لا يقع به شيء ولا كفارة عليه. 

والثالث: عليه الكفارة. 

ولمّا لم يذكر المجيب كُلّ قولٍ ومَنْ نقله - طَمِعَ مَنْ طَمِعَّ في 
الاعتراض على الجواب المختصرء ولكن المجيب وغير المجيب قد نقلوا 
عن طاووس أن الحالف بالطلاق لا يقع به الطلاق» وذكروا إسناد هذا النقل» 
فإنه رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن ابن طاووس. عن أبيه. ورواه 
سفيان بن عيينة» عن ابن طاووسء عن أبيه9©. 

وابن حزم”؟) فيمن نقله عن طاووسء وذكره من طريق عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» أخبرني ابن طاووس. عن أبيه أنه كان يقول بالحلف بالطلاق 
ليس شيئًا. قلتٌ: أكان يراه يميئًا؟ قال: لا أدري. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
00 انظر (ص18١‏ وما بعدها) من المقدمة. 
() انظر ما تقدم (ص770). 
)0( في المحلى (ص 1786). 
٠لا‏ 


وقال المعترض : 

( يحتمل أن يكون مراده ليس صوابًاء فإنه مكروه لأنه حلف بغير الله أو 
أنه لا بأس به. أو أَنَّ مراده إذا أكره على الحلف به وَرَجَحَ هذا الاحتمال). 

فيقال له: صَرْفٌ اللفظٍ إلى معنىّ يخالفٌ ظاهرَهُ يحتاج إلى أمور: أن 
يكونً اللفظ مستعملًا في عَرْفٍ ذلك المتكلم في ذلك المعنى؛ وإلى أن 
يكون عنده دليل يبين أنه لم يرد ظاهره؛ وإلى ألا يعرف عنه ما يبين مراده 
خلاف ذلك؛ وهذه الثلاثة منتفية هنا(١2.‏ 


آن 


إنّا قد ذكرنا عن طاووسء وعن أجَلَ منه مثل ابن عباس وغيره؛ أن 
مرادهم بمثل هذا اللفظ في هذا: أنه لا يقع به الطلاق وإن لزمته الكفارة» كما 
قال ابن عباس ودَيَهَعَنْها في الحرام: ليس يمينًا('2. وقال:إنهيمين 
مكفرة”. وكما سئل طاووس عن الخلع؛ فقال: ليس بشيء9؟2. وذكِرَ ذلك 
عن ابن عباس”*2» وَبَيّنَ مراده أنه ليس بطلاق بل فرقة بائنة. وكما قالت 
عائشة ويعَلْيَدعَنْهَا في نذر اللجاج والغضب: ليس شيئًا(21. ومرادها: أنه لا 
يلزم وإن وجبت فيه الكفارة. 


فعادتهم [195/ أ] ينفون بهذا اللفظ ما يَظّنٌَّ السائل أنه ثابت وهو منتفيء 


.)75١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص7377)» وهو في صحيح البخاري بلفظ: ليس بشيء. 
(9) تقدم تخريجه في (ص777)؛ وهو في صحيح مسلم. 

(:) تقدم تخريجه في (ص8١1١).‏ 

(0) تقدم تخريجه في (ص .)75١8‏ 

(5) أخرجه ابن الجعد في مسنده برقم (ح 5 .)١1١‏ 


ال1١‎ 


إِنْ أثبتوا به شينًا آخر» كما سئل النبي يِ عن الكهان, فقال: ليسوا بثيء(١)2.‏ 

وكذلك ما ذكرٌ [ة](1) قول سعيدين المسبب لماسيل عن الابزلاء: 
ليس بشىء7). ومرادٌةٌ أنه ليس بطلاق عند مغى الأجلء كما يقوله بيعض 
الاي زد متهي مسن انو قز 10 ليوز القررو قلت اافرها ننفت وتنا أن 
يُطَلَقّ» فمراده بقوله: ليس شيئًا: نَفُى كونه طلاقًا. 

كما أراد طاووس بقوله: (ليس شيئًا) في الخلع وفي الحلف بالطلاق 
أنه ليس طلاقًا(؟). 

وكما أراد ابن عباس في قوله في الحرام: ليس شيئًا؛ أي: ليس طلاقًا. 

وكذلك محمد بن عبد الله الأنصاري 2 لما سَأَلَ ابن عون عن الدرهم 
الزائف: أُيْسَمٌ الرجل أَنْ يشتري به شيئًا؟ قال: بَيْنَهُ؟ قلتٌ: لا. قال: كان 
محمد يكرهه. قلتٌ: فإِنْ بَيّن. قال: كان محمد لا يراه شيئًا. أي: لا يراه 


.)37؟١ تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ))١894/(‏ وسعيد بن منصور في سننه (؟/ »)0٠‏ والطبري في تفسيره 
0:/ ) وغيرهم عن عمرو بن دينار أنه سأل ابن المسيب... إلخ. وإسناده صحيح. 

5( في الأصل: (شيئًا)» والصواب ما أثبت. كما تقدم في (ص 717١-17١8‏ 314-775) 
وغيرها. 

(5) في جزء أحاديئه (ص 48) ولفظه: سألتٌ ابن عون عن الدرهم الزائف؛ أتسمح 
للرجل أن يشتري به شينًا؟ قال: بِبَيْةِ [كذاء ولعلها: يُبينْهُ]؟ قلت: لا. قال: كان محمد 
يكرهه. قلتٌ: فإِنْ بِيّن؟. قال: كان محمد لا يحِبّة. 

. قال أبوعبد الله الأنصاري: قال لي: فما تقول لو أنَّ رجلا باع سلعةٌ وبها عيب؟ قلتٌ: 
بين العيب. قال: لا أكرهه. قلتٌ: وكذلك الدرهم الزائف إذا لم يُبيّن. قال: فِنْ بيّن 
العيب؟ قلتٌ: لا أرى بأسًا. قال: وكذلك الدرهم الزائف. 


0/1 


حرامًا. فنفى بقوله شيًا ما ظَنَّهُ السائل من التحريم. 

كما نفت عائشة بقولها في نذر اللجاج وا لقضن: ليس شيئًا؛ ماظنة 
السائل من لزوم النذر له مع إثباتها للكفارة فيه. 

وأهل الجرح والتعديل يقولون في المحدث الواهي: ليس بشيء؛ ينفون 
عنه ما يقصد به ويّظّن فيه من العمل بروايته. 

وأصل هذا: أَنَّ قو القائل: ليس بشىء؛ نفيٌ لحقيقة الشيء» فإذا كان 
الثىء يراد به ىء» وذاكٌ المرادٌ منتفي فيه- قيل: ليس بثيء؛ كما يقال عمن 
يُقُصَدُ منه العلم أو العدالة أو العطاء أو الشجاعة ولا يكون كذلك- يقال فيه: 
ليس بشىء؛ فَيُنْمَى بذلك ما يقصد به. 

وكذلك اللفظ الذي يعتقد أنه خبر مطابق لمخبره إذا لم يكن مطابقًا؛ 


6. 


بسىء. 


ومعلومٌ أَنَّ عقد التعليق يقتضي ثبوت المعلق عند الشرط» سواء كان 
المعلق نذرًا أو طلاقًا أو عتقاء فإذا لم يكن موجبه ثابنًا بل كان مرتفعًا 
للكفارة أو غيرهاء قيل في تعليق النذر كما قالت عائشة: ليس بشيء»؛ وقيل 
في تعليق الطلاق كما قال طاووس: ليس شيئًا. 

وكذلك /١15[‏ ب] قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام؛ مقتضى هذا 
اللفظ ثبوت التحريم؛ فلما كان هذا اللفظ عند ابن عباس وََإَيَدعَنْهَا قد انتفى 
موجبه قال: ليس بشيء. ش 
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وإذا كان السائل يعتقد ثبوت موجبه؛ اجتمع فيه(١2‏ أنه موجب اللفظ 
وأنه اعتقاد السائل» فصار قوله فيه: (ليس بشيء) أوكد وأوكد. كالكهان 
الذين”"' يُطلب منهم الصدق فيما يخبرون به» ويظن فيهم الصدق. فقال 
النبي يك فيهم: اليسوا بشي2002©. 

والعرب يقولون: ليس زيد بشيء إلا شيئًا لا يُعبأ به؛ فينفون به ما يقصد 
من مثله إلا ما لا يعبأ به وقد يكون هناك سبب يقتضي [ذلك]247. 

وقد يعتقد الرجل في الكلام أمرّاء فيقال له: ليس بشىء؛ لنفي ما اعتقده 
فيه» كقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس بشيء؛ أي: ليس بطلاق20©. 

فهذا الثاني معروف في كلام العرب عامة» وكلام علماء الصحابة 
والتابعين خاصة. وكلام طاووس وشيخه ابن عباس خاصة الخاصة:؛ قد 
عرف مرادهم بمثل هذا الكلام في مثل هذه العقود التي تنازع الناس فيهاء 
هل هي طلاق أم غير طلاق؟ كالتحريم والخلع والحلف بالطلاق؛ فيقولون: 
ليست بشيء؛ ومرادهم: ليست بطلاق» وإذا عرف مرادهم وعادتهم التي 
يريدونها بمثل هذا اللفظ؛ ولم يكن عنهم ما يناقض ذلك. بل سائر النتقول 
عنهم2'7 توافق ذلك- امتنع أَنْ يحملٌ كلامهم على غير ذلك. 


)١(‏ فوقها حرف:(ظ). 
(0) في الأصل: (الذي): ولعل الصوات ما أثبتٌ. 
() تقدم تخريجه في (ص١757).‏ 
(5) إضافة يقتضيها السياق. 
(4) تقدم في (ص7١7).‏ 
(5) في الأصل: (منهم). 
00 


وطاووس قدعُرِفَ مِنْ مذهبه أَنَ التعليقات التي يقصد بها اليمين 
- كتعليق العتاق والنذر ‏ أنها ليست عنده موجبة لمقتضاها وهو العتق والنذرء 
ومثل ذلك يقولون عنه في عادتهم: ليس بشيء؛ أي: ليس نذرًا ولا طلاقًا. 

وقد عرف من عادة طاووس وطائفته أنهم يقولون في العقود المتنازع فيها 
هل هي طلاق أم لا؟ ليست شيئًا؛ أي: ليست طلاقّاء كما قالوا مدل ذلك في: 
الخلع والتحريم والحلف بالطلاق» غاَئه أن يكونَ صيغةٌ تعليق للطلاق. 

فإذا قال فيه: ليس الحلف بالطلاق شيئاء وقد عُرِفَ إطلاقٌ مِثْل هذا 
العقذ الذي اشتبه عل هو طلاق أو غير طلاق1/80716]فقال: لبس يغوي 
ومراده: ليس بطلاقء وَعْرِفَ أَنَّ التعليق الذي يقصد به اليمين عنده لا يلزم به 
ما علق به حتى العتق» وَعْرِفَ ‏ أيضًا ‏ من عادتهم أنهم إذا تَقُوا لزوم المعلق 

5 ل 

قالوا: ليس بشيءٍ - كان هذا مما يوجب علمًا يقينا لا يستريب فيه عالمعادل 
أن مراد طاووس بقوله: ليس الحلف بالطلاق شيئًاء أيْ: ليس بطلاق لازم» 
والسَّكُ في هذا بعد معرفةٍ هذا من أبلغ السفسطة. 

ولهذا لما قال ابن جريج لابنه: أكان يراه يميئا؟ قال: لا أدري. 

وابن جريج عالم مكة وإمامهاء وعبد الله بن طاووس من أَجَلٌ أهمل 
الدين والعدالة والصدق فيما ينقله عن أبيه» وهو من أجل مَنْ يَعتمد أهل 
الصحيح على روايته عن أبيه. بل من أعظم أهل زمانه. حتى قال أيوب 
لمعمر: إِنْ كنت راحلا إلى أحدٍء فعليك بابن طاووسء فهذه راحلتي. وفي 
لفظ: هذه رحلتي إليه(١2.‏ وقال معمر: ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاووس. 


)١(‏ روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ »,»٠ /١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير- 
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فقيل له: ولا هشام بن عروة. فقال: حسبك بهشام بن عروة» ولكن لم أر 
مثل هذا(١).‏ 

وابن جريج عَلِمَ أن مراده أنه ليس بطلاقء ثم سأله هل كان يراه يميئًا؟ 
فقال: لا أدري. وهذا يبطل كونه أراد يمين الإكراه”"2» فإِنْ المكره إذا أكره 
على الطلاق» فلا يقع ولا يلزمه7" يمين عند أحد من العقلاء» ولايّششك 
عاقل أنه لا يلزمه الطلاق» بل يلزمه يمين» فلما جَرّمَ ابنه بأنه قال: لين شيكاء 


ل 0 ع8 ع ره 
وَشَّكَ هل هو يمين؟ عَلِمَ أنه لم يرد بما نقله عن أبيه من أنه أَكْرِهَ على الحلف 
بالطلاق. 


وقد قال هذا المعترض: إِنَّ (هذا الاحتمال هو الذي انقدح في نفسي 
وقويء لأني رأيتٌ هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق في باب طلاق المكره. 
بعد أثر عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يضطره الأمير إلى الطلاق في أمر 
هو له ظالم. قال: ليس عليه بأس أنْ يحلف؛ فعبد الرزاق الراوي عن ابن 
جربج للأشرين”؟2 جميعًاء وهو أقرب عهدًا بأصحابهما0'»: وأقرب إلى 


- (/ 177)» وابن أبي خيثمة في تاريخه (السفر الثالث) /١(‏ 777)» وابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (0/ 98). 

)١(‏ روى ذلك: الفسوي في المعرفة والتاريخ »02٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (0/ 44). 

00 كتب الناسخ في الهامش: (المكره) وبجانبها (صح) وفوقها (خ). 

(©) في الأصل: (فلم يقع لا يلزمه)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) في «التحقيق»: (الأثرين). 

(5) في الأصل: (عهد بأصحابها)» والمثبت من «التحقيق». 

5لا 


معرفة 2١7‏ مرادهما- قد حََرّجٌ ذلك في باب الإكراه وَبَوَّبَ للحلف بالطلاق 


ص و ٠‏ 01 0 ع - 
بايا مفردًا غير هذاء ولم /٠٠١[‏ 0 يخرج الأثر فيه؛ فُدَل على أنه فْهمّ ما 
قلناه)29. 


فيقال له: معلومٌ أن علم عبد الله بن طاووس بمراد أبيه ومراد ابن جريج 
وقد سمعه من طاووس- أتم وأعظم من علم عبد الرزاق» فإن هؤلاء أقرب 
عهدًا. 

وكذلك سفيان بن عبينة عن ابن جريج فإِنْ هؤلاء أعلم وأفضل وأفقه 
من عبد الرزاق باتفاق المسلمين. ظ 


وعبد الرزاق كما قال أحمد فيه: لم يكن من الفقهاء أهل الاستدلال؛ 
وإنما كان محدثًا ناقلا لقول غيره”؟2» وابن جريج أحد الأئمة في الفقه. 


مع أَنَ ذكر عبد الرزاق له في هذا الباب هو لمناسبته ما تقدم فإنَّ 
الحاجة إلى معرفةٍ الحلف بالطلاق في أيمان المكرهين أعظم. فإنه كثيرًا ما 
يكره الرجل على الحلف بالطلاق» فيظن أنه إذا حنث لزمه الطلاق» فذكر 


)١(‏ في الأصل: (معفرة)» والمثبت من «التحقيق». 

(0) كرر الناسخ (ولم). 

(*) «التحقيق» (/ا/ ب -8/ أ). 

(:) نقل أبو يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 97*) عن أبي بكر المستملي قال: سألتٌ 
أحمد عن عبد الرزاق كان له فقه؟ فقال: ما َكَل الفقه في أصحاب الحديث. 
انظر: الآداب الشرعية (7/ 57)» المقصد الأرشد (7/ /017)» موسوعة أقوال الإمام 
أحمد في رجال الحديث وعلله (؟/ 6 


7“ 


هذا مع ذلك ليبين أن طاووسًا يفتي المكره بما أفتاه عطاء أنه لا يلزم الطلاق 
الذي حلف به. ثم لما ذكره مرة لم يعِذْهُ في ذلك الباب» كما جرت عادتهم 
أنهم يكتفون برواية الحديث والأثر في أحد البابين وإن كان مناسبًا لهما 

وبالجملة؛ فليس فيما فعله عبد الرزاق ما يدل على أنه فَهِمّ اختتصاص 
ذلك بالمكره؛ ولو قال ذلك > لم يكن فهمه مساويًا لفهم شيخه ابن جريج 
الذي هو أعلم منه وأقرب عهدًا بالمتكلم» وكذلك فهم عبد الله ابنه. 

ثم يمتنع أن يكونوا نقلوا قوله في المكره خاصة مع الجزم بأنه ليس 
بطلاق» والشك هل هو يمين أم لاء فإن هذا لا يصدر من عاقل يتصور ما 
يقولء فإنه إذا كان الحلف بالطلاق هو تطليقًا عند طاووس يلزمه إذا أوقعه 
مختارًاء ثم قال في المكره عليه: لا يقع به طلاق؛ فهل يمكن مع هذا أَنْ 
يكون المكره على الطلاق يقال: إِنْ ما أَكْرِهَ هل هو يمين أم ليس بيمين» وهل 
يشك ابنه الذي عَرَفَ مراده بقوله: ليس بشىء؛ أنه قد يكون عنده يميئًا وقد لا 
يكون» وكيف يتصور إذا لم يقع طلاق المكره أَنْ يكون يميئًا؟ 

ثم لفظ طاووس: الحلف بالطلاق ليس شيئًا؛ يذكر لفظ الحلف [١١؟/‏ أ] 
لا لفظ الطلاق» وأطلق اللفظ وعممه ولم يخص منه المكره. فإذا قيل: المراد 
به المكره؛ لم يكن لذكر لفظ الحلف اختصاص بذلكء وَلَوَجَبَ ذِْكْرُ لفظ 
الإكراه؛ فكيف يجوز حمل كلام الرجل على معنى لفظٍ لم يذكره؛ ويُلغى 
معنى اللفظ الذي ذكره» ويجعل لفظ العام المطلق خاصًا مقيدًا بلا دليل؟ 

فإنّ المكره سواء أكره على إيقاعه أو الحلف به لا يلزمه؛ ولم يُقرَق أحدٌ 
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من العلماء ب جز كر وغاي الطادو رار كرا ىلستي مواد در 
الناس؛ بل الجمهور يقولون: طلاق المكره لا يقع سواء كان موقعًا أو حالمًاء 
وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد, وأما أبو حنيفة فيقول بلزوم الطلاق 
للمكزه»:وغابة الحالف أن كوت موقمًا فبلزمة: 

والحكاية التى ذكرها عن الأوزاعي دُناسب ذكر عبد الرزاق لهذا في 
باب الإكراه. فإِنَّ ذاك الرجل من الصحابة كان عليًا يَتوَيَهعَنكُ وعبد الرزاق 
كان باليمن» وكان مع موافقته لسائر أهل السنة في محبة علي وموالاته يبالغ 
في ذلك [حتى]217 ثيب بسبب ذلك إلى التشيع؛ فَذَّكَرَ قول طاووس مع 
قول عطاء ليعرف أن المكره على الحلف به لا يقع به الطلاق» لا لأن 
طاووسًا خص المكره مع عموم كلامه لكل حالفء ومع تخصيصه الحالف 
دون المطّلق, ومع أن ابنه وابن جريج السائل لابنه يشكان هل جعله يميثا أم 
لم يجعله. ولو كان كلامه مختضًا بالمكره لم يكن للشك وجه كما تقدم. 

وأما قول القائل: مراده: أنه لا بأس به؛ فهذا أفسد مما تقدم, إن سنا 
اللفظ لا يحتمل هذا المعنى فى عَرْفٍِ طاووس وأمثاله بوجِهٍ من الوجوه. 
كما لا يحتمل ذلك في قوله لما سَّكِلَ عن الخلعء فقال: ليس بشيء. وقول 
ابن عباس إذا حَرَّمٌَ امرأتهُ فليس بشيء27). وقول عائشة وَعَليَدُعَتّهَا في نذر 
اللجاج والغضب: ليس بشيء27. وقول ابن المسيب في الإيلاء: ليس 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(0) تقدم تخريجه في (ص5١7١).‏ 
(9) تقدم تخريجه في (ص١١7).‏ 


84ى”, 


بئىء(21؛ وكذلك تأويله ليس بصواب؛ فإنه أولّا: هذا يناقض قوله لا بأس 
به؟ فياليت شعري كيف يفْسَرٌ رَ مراد الرجل بقولين متناقضين؟! 

ثم قد عرف عادة طاووس فى /٠١١[‏ ب] مثل هذا اللفظء. فلا يجوز 
جل كلدي غلن طيوعادقة المعروفة مم خطابة. 

وأيضًا؛ مثل هذا اللفظ استعملوه لمثل هذا المعنى. 

وما ذَكَرَهُ من رواية أبي الزبير عن ابن عمر رَدََتَدعََْا أنه قال: فَرَدّهَا 
علي" ") ولم يرها شينًا(”"» وعامة الناس فهموا من ذلك: أنه لم يَرَمَا طلاقًا؛ 
وهذا مما ين أنّ هذا هو المفهوم من مثل هذا اللفظ في عرْفٍ السلف. 

ثم طائفة قالت: نافع روى عن ابن عمر خلافَ ذلك57)» وقد تابعه 
يونس وغيره!*2» وهو أثبت من رواية أبي الزبير» وطائفة تثبت رواية أبي 
الزبير» وذكروا لها شاهدًا من بعض الطرق عن نافع كما فعله ابن حزه(5 


.)7١؟ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(0) في الأصل زيادة: (رضى الله عنه)؛ وهو خطأ. 

إفرة اخرع رود اا عير 
وانظر: البدر المنير (// إرواء الغليل (1/ 2١79‏ صحيح أبي داود (الأم) 
(5/ 289). 

62 أخرجه مسلم .)١57/1(‏ 

() تابعه يونس بن جبرء وسالم بن عبد الله وعبد الله بن دينار» وأنس بن سيرين» 
وطاووس؛ ورواياتهم أخرجها مسلم في صحيحه .)١4171(‏ 

.)1١9/605- ١/6١ المحلى (ص‎ ( 
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وغيره» ولو كان المفهوم منها لم يره صوابًا - لكانت رواية أبي الزبير كرواية 
غيره» وهذا خلاف ما عليه جمهور الناس. 


وإذا قيل: إِنَّ بعض العلماء ‏ كالشافعي - قَسَّرَهًا بهذا. 


قيل له: مَحَلٌ النزاع لا يثبت بمحلٌ النزاع» فإنْ لم يثبت عرف استعمالٍ 
لهذا اللفظ أَنَّ أولئك كانوا يريدون به هذا في مثل هذا الكلام, وإلا فلا يجوز 
الاحتجاج بقولٍ قد خالف قائلهُ جمهورٌ الناس بلا حجة؛ بل نقول: الأصلٌ 
في اللفظٍ عدم الاشتراك» وإذا كانَ المرادٌ ما قلناه؛ لزم عدم الاشتراك. 


وإذا جَعِلَ يستعمل فى هذا تارة وفى هذا تارة؛ كان إثبانًا للاشتراك بلا 
حجة أصلاء بل بمجرد الدعوى؛ وهذا لا يجوز. 


ومتى عرف أنهم ب يستعملون اللفظ في معئى كان حَمْل لفظهم على ما 


جرت عادتهم بإرادته. 


ثم هذه القرمطة في كلام طاووس نفسه. مثل القرمطة في كلام من تَقَلَ . 
قولّهُ كمحمد بن نصرء فإنه نقل عن طاووس والحسن مثل قول أبي ثورء 
تقبال: (يتغمسل أن يكدون سراده أن طاؤومنا فر بين الطلاق والعتناق 
كأبي ثور)» ومعلومٌ أنه لم يَنْقَلَ أَحَدٌَ لا محمد بن نصر ولا ابن جرير ولا 
مَنْ بعدهم كابن عبد البر وابن حزم, ولا مَنْ قبلهم كالشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحاق وأبي ثور وغيرهم عَنْ أَحَدٍ من علماء المسلمين أنه فَرّقَ 
بين الحلف بالطلاق والعتاق» ولو كان هذا موجودًا لكان هذا مِنْ أعظم ما 
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يتستند إليه أبو ثور 1؟١٠/‏ أ] وابن جرير في تفريقهماء مع أنهما أعلم بأقوال 
الولف 

ومعلومٌ أن أبا ثور قد عَرَفَ النزاعَ في العتق» فلو عَرَفَ أَنّ طاووسًا أو 
غيره قَرَُّوا بينهما لذكر ذلك. 

وأيضًا؛ فهذه الكتب المصتّفة في أقاويل السلف مثل: مصئف 
عبااالررات ومقست ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور وغيرهاء ليس في 
شيء منها َل عن طاووس بأنَ الطلاقٌ المحلوف به يقع؛ ولا تقل ذلك عنه 
أحد من أهل الخلافء فلو كان عند ابن نصر عن طاووس نَقَلّ بأنه يُمَرّقْ بين 
الطلاق والعتاق كأبي ثور - لكان هذا النقل موجودًا عِنْدَ مَنْ قَبْلَهُ أو عند أحدٍ 
منهه 217 وَلنَقَلَ ذلك المصتفون لأقوال السلقك والمضتفون للخلاف. 

ثم النقل الصريح الثابت عنه أنه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئًاء 
وكان يراه يمينا منعقدة مكمرة» وكذلك الحلف بالعتق والنذر عنده يمين 
منعقدة» وليس عتما ولا نذرّاء بل جميع ذلك عنده يمين منعقدة مكفرة؛ فهذا 
قوله المنقول عنه بالأسانيد التي يُصَدّقُ بعضها بعضًاء ليس في شيءٍ من ذلك 
أنه كان يُقَرّقُ بين الحلف بالعتق والطلاق» ولا أنه كان يرى الحالف بالطلاق 
يلزمه الطلاق. 

وهذا المعترض قد بالغ في مطالعة الكتب لعلَّه يَظْمَّرُ عنه بشيء. 
فاعترف بأنه لم ير عنه نضا ظاهرًا يخالف ما نقله المجيبء ولهذا لم أنقل 
عنه شيئاء وهو لم يذكر عنه في لزوم العتق لفظًا محتملًا بنتقيض ما ذكره 


)١(‏ في الأصل: (وعنه أحد)؛ والصواب ما أثبثٌ. 
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المجيب» فضلا عن أَنْ يكون ظاهرًا. 

وأما الطلاق؛ فَدَّكَر0١)‏ عنه أجوبة» وكلها إنما تدل على أن الحلف 
بالطلاق عنده يمين منعقدة» ليس فيها ما يدل على أنه يقع به الطلاق عنده. 
وهذا يوافق ما يذكره المجيب عنه من أَنَّ الحلف بالطلاق عنده يمين مكفرة 
لايقع به الطلاق. 

فذكر أن ابن المنذر(" نقل عنه في الاستثناء في الطلاق إذا كان بيمين 
حَلَفَ بها: أنه لا شىء عليه. 

قال(): (ولو لم يكن يعتبره(؟)؛ لم يكن لفرض الاستثناء معنّى)(0) 

: (ولو لم يكن يعتبره” *'. لم يكن لفرض ء معنى) 2. 

فيقال له: وهذا يوافق ما ذكرناه عنه من أنها /٠١7[‏ ب] يمين معتبرة 
عنذه. 

قال: (ثم قال ابن المنذر('2: وفيه قول ثالث: إنه إن بدأ بالطلاق فليس له 
استثناءء وروي ذلك عن طاووس. وإذا حَلَّفَ(") على شيء واستثنى فله 
استثناؤه. 


(1) أي المعترض. 

(؟) في الإشراف (0/ .)5١19‏ 

زقرة أي: المعترض. 

(4) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (تكن معتبرة). 

(0) «التحقيق» (0؟/ أ). 

.)57١ /0( في الإشراف‎ )١( 

07 في «التحقيق» زيادة: (بالطلاق)؛ وليست في الأصل ولا الإشراف. 
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قال(١):‏ وقال أحمد: هما سواء؛ وإنما يكون الاستثناء فى الأيمان. 
والطلاق والعتاق ليس بيمين)(). 


فيقال له: وهذا ‏ أيضًا ‏ يدل على أن طاووسًا يُفَرّق بين الحلف بالطلاق 
وبين إية يقاع الطلاق؛ فيرى الحلف به يمينا منعقدة فيها الاستثناء بخلاف 
الإيقاع» وهذا إحدى الروايتين عن أحمد نقلها ابن الحكم. وما نقله ابن 
المنذر عنه هو رواية9) ثاز نية47) نقلها الأثرم. 


قال: (وَنَقَلَ القاضى أبو الطيب الطبري [عنه] موافقته لمذهبنا فى أنه إذا 
علَّنّ طلاق امرأنه على صفة أو شرط فإن للك ينصح؛ ولا يقع إلابعه 
2 “ ولا قَرْقَ بين أن يكون الشرط متحققًا أو الصفة وبين أن يكون 

منظننًا؛ فالمتحقق مثل أَنْ يقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقء [إذا جاء 
يوم الجمعة فأنت طالق]» والمتظئن مثل أَنْ يقول: | : إذا قدم أبوك أو جاءت 
القافلة [فأنت طالق]. 


قال00): هذا نقل7"' أبى الطيب. وهو صريحٌ في مخالفة طاووس 


.)57١ /0( ابن المنذر في الإشراف‎ )١( 

(0) «التحقيق» /١0(‏ أ). 

() في الأصل: (روايته)» والصواب ما أثبتٌ. 

(4) هكذا قرأتهاء وتحتمل: ثابتة. 

(5) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (وجودهما). 

000 أي: المعترض. 

(0) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (كلام). 
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لمذهب ابن حزم)(١2»‏ وقد صدق المعترض في ذلك فإنَّ هذا صريحٌ في أَنّ 
الطلاق المعلق بالصفة عنده يقع؛ خلافًا لأبي عبد الرحمن وابن حزم 
وغيرهما. 

وهذا مع قوله: :اليس الحلف بالطلاق شين يُبَينُ أن قوله في تعليق 
الطلاق كقوله في تعليق العتاق وتعليق النذرء يُمَرّقُ بِينَ التعليقٍ الذي يُقصد 
به اليمين» والتعليق الذي يقصد به النذر والطلاق والعتاق» وهذا هو الثابت 
عن الضخابة وهو اصع الأقوالفي هذا البباب: وهو هما يبين أن قول 
طاووس قول متناسق(1) غير متناقض. 

ثم إِنَّ المعترض قال: (وفي كتاب سعيد بن منصور أثر يمكن أَنّْ يؤخذ 
منه عن طاووس مثلما أخذ عمن علل إبطال الحلف بالطلاق قبل النكاح 
[بالتقدم]("2» وذكر ما رواه عن ابن المسيب فيمن قال: إن تزوجت فلانة 
فهي طالق. وقال سعيد: مُطَلُقّ ما لم تتزوجه(؟2. وذكر عن عطاء وطاووس 
0 أ] مثل ذلك)200. 


السرم (فلو كان طاووس يعتقد أَنَّ الحلف بالطلاق مُلعٌى- لم 


)١(‏ «التحقيق» /7١0(‏ أ)) وما بين معقوفتين زيادة منه. 

)١(‏ في الأصل: (مناسب)» ولعل الأقرب ما أثبت. 

(9) زيادة من «التحقيق). 

(4) ولفظه في السنن (1/ 797/ ح :)٠١77‏ جاء رجلٌ إلى سعيد بن المسيب فقال: ما 
تقول في رجل قال: : إن تزوجت فلانة فهي طالق؟ فقال له سعيد اام 0 
الرجل: لم يتزوجها بعد؛ فكيف يصدقها؟! فقال له سعيد: : فكيف يُطلّق ما لم يتزوجه؟! 

.)1١"8ح‎ /59# /١( )5( 


ةذظظ, 


يقل مثل ذلك وكذلك يقتضي بأنه لا يقول : بأنّ أ ه11 وجوب الكفارة. 2 
التقدم على النكاح لا يمنعهاء وإنما يمنع وقوعٌ النكاح؛ كَدَلّ على أنه قائلٌ 
به(" إذا صدر بعد النكاح. 

وروى ما ذكره ابن أبي شيبة9) عن عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي 
والزهري قالوا: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق إِنْ لم يفعل7؟) كذا وكذا 
إِنّْ شاء الله؛ فله ثنياه)(). 

فيقال له: : وقد تقادم القول غير مرة بأنّ إدخال تعليق الطلاق بالتكاح في 
الحلف بالطلاق الذي قبل فيه إنه يُكَمّر - في غاية الغلط على المجيب 
وعلى غيره؛ فلم يقل المجيب ولا يقول عالم من علماء المسلمين إِنَّ المعلّق 
الطلاق علي الاح أو عي شري خرن - إذا كان مقصوده وقوع الطلاق عند 
الصفة - - أنه يُكَفْرٌ يمينه؛ فَذِكْرُ هذا النوع في هذا الباب من الغلط | الذي أدَلُ 
المعترض وغيره في غلط عظيم؛ وهو من أصول غلطهم في هذا الباب. 

فإِنَّ التعليق الذي يقصد به الإيقاع؛ سواء كان تعليقًا على التكاح أو على 
برطاخر - ليس فيه إلا قولان: : قولٌ بالوقوع وقول بعدمه؛ لم يقل أحد في 
مثل هذا إن فيه كفارة يمين» وأكثر تعليق الطلاق المنقول عن السلف هو من 
هذا الباب, أفتوا فيه بالوقوع. لأنه ليس بيمين عندهم. وإنما تنازعوا في 


200 فق الأعيل: (إن أقوم)ء وا لمثبت من «التحقيو 0 

(') في الأصل: (فائدته)» والمثبت من «التحقيق». 

(9) (08770), وأخرجه - أيضًا - سعيل بن منصور في سئنه (1/ 78/ اح 1817). 
0( كذا في الأصل و«التحقيق»؛ وفي المصنف: : (أفعل). 

(0) «التحقيق» (586/ أ). 
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التعليق على الملك؛ فقيل: يقع» وقيل: لا يقع؛ وعلى القولين: لا كفارة في 
ذلك. ولم يقل أحد: إن في هذا كفارة. 

ولكن لو حلف بذلكء فقال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل امرأة أتزوجها طالق» أو 
قال: الطلاق يلزمني من فلانة إِنْ تزوجتها لا أسافر؛ فهذا إِنْ قيل: إِنْ تعليق 
هذا الطلاق يلزم إذا كان مجردًا عن اليمين» فإذا حلف به؛ ففي تكفيره النزاعٌ 
المذكورٌ فى الحلف بالطلاق. 

وإِنْ قيل: إِنَّ هذا لا يلزم إذا كان مجردّاء فلا شيء فيه إذا حلف به فإنه ‏ 
حينئلٍ - إذا قال: كل امرأة أتزوجها /٠١[‏ ب] فهي طالق؛ كان لغوًا لايقع به 
طلاق. 

فإذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل امرأة أتزوجها فهى طالقء بمنزلة أَنْ يقول: 
إِنْ فعلتٌ كذا فامرأة زيدٍ طالق, أو إِنْ فعلتٌ كذا ففلانة طالق إِنْ دَخَلَّتٍ الدارٌ 
ثم تروجها ثم دَحَلَتْ؛ هذا على قول مَنْ يقول: إنه إذا حلف بنذر الطلاق 
والمباحات كان كما لو نذرها لا يلزمه ثىء» وأما من سَوّى بين نذرها وبين 
الحلف كما يقوله أحمد وأصحاب أبي حنيفة والخراسانيون من أصحاب 

8 5 : جه 2ج سر 0 

الشافعى ‏ فيقولون: إذا قال: إن فعلتٌ كذا فعليَ أن أَطْلَقٌ امرأتى فعليه كفارة 


0 هر 
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يمين. وإذا قال: علي أَنْ أطلق امرأتي. فأحمد ووَإَهَْنهُ يوجب الكفارة ‏ 
أيضًا ‏ وأبو حنيفة رَوَدَيَدْعَنَكُ وهؤلاء الخراسانيون ‏ رحمة الله عليهم ‏ 
يوجبونها إذا قصد اليمين. 

أيضًا؛ يجب أَنْ يقال: إنه لا كفارة في ذلكء فإِنْ هذا لم ينذر ولم 
يحلف. والكفارة إنما تجب فى نذر أو يمين. 
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وإذا قال: إِنَ فعلتٌ كذا فعليً أَنْ أطلقها إنما يجب إذا قصد اليمين أو 
النذر فإنَ الناذر إذا قال: فعليَ أَنّْ أطلقها كان بمنزلة قوله: والله لأطلقنهاء 
وهذا يمين. كما لو قال ابتداء: لله علي أَنْ أطلقها وقصده اليمين؛ فإنهم 
يوجبون عليه الكفارة» ولا يشترط في نذر اليمين أن يكون قربة» لكن يقال: 
ايكون يجتزلة قولة: فوالله لأطلقنها إلا إذا كان قصده بقوله : فلله علي أَنْ 
أطلنياة ؛ حَض نفسِه على الطلاق لا التقرب به كلما إذا قال : إن فعلتٌ كذا 
فلله علي أَنْ دحل في هذه المدينة» وإِنْ فعلّ زيدٌ كذا فلله علي أَنْ أقتله؛ 
ومراده حَضّ نفسه. ليس مراده أنه التزم لله شيئاء وإِنْ كان كارمًا للزومه له. 

وبهذا الفرقان؛ تظهرٌ حقيقة هذا الموضع المشكل؛ فإنه إذا قال: لله عل 
أن أفحل قل يقاضين ذلك خنع فيه فقط لا الترب [لى اللهه فيلك الت 
عليه كفارة يمين في مذهب أحمد وأبي حنيفة» وكذلك ذكره الخراسانيون 
من أصحاب الشافعي كالقاضي حسين. 

فإذا عَلَقَ ذلك بشرطٍ كانت يميئًا معلّقة بشرطء كما إذا قال: إِنْ سافرتُ 
معكم فلله علي ألا أسافر بعدهاء وإِن كلمت فلانا فلله علي ألا أكلمه أبدًاء 
وإذا فعلتُ كذا فلله علي أَنْ أُطَلّقَ /٠١4[‏ أ] امرأتي؛ لبن ير اذ 
كانت مطلقة أو معلقة. 


وأما إذا نذر ذلك معتقدًا أنه قربة مثل أَنْ يظن أن التبدل أفضل من 
التزوج؛ وَأَنَ الله يحب طلاق امرأته» فيقول: : لله علي أَنْ أطلقها يقصد التقرب 
بذلك إلى الله؛ فهذا عند أحمد عليه كفارة يمين أيضًاء وعلى قول أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي إِنَتَذْرَ المباح إذا لم يقصد به اليمين لا شيء عليه 
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[و]10 لا يلزمه كفارة» فلو حلف بذلكء فقال: إن فعلتٌ كذا فلله علي أن 
أَطلّق امرأتي يعتقد طلاقها قربة هو بمنزلة قوله: فعليّ أَنْ أذبح نفسي لله أو 
فعليً لله ألا أتزوج أبدًا يقصد بذلك التقرب إلى الله؛ فأحمد يوجب عليه 
الكفارة إذا لم يفعل» كما لو قال: والله إن فعلت فلأطلقتّهاء وأما على قول 
أبي حنيفة والشافعي إذا كان في مُطْلَقِه2") - وهذا لا تلزمه كفارة ‏ فكذلك 
في مُعَلَقِِ بطريق الأولى والأحرى. 

وعلى هذا؛ فإذا قال: إن فعلتٌ كذا فكلّ امرأةٍ أتزوجها طالق, أو ففلانة 
إِنْ تزوجتها طالق لا يلزمه كفارة إذا كان ذلك مجردًاء فإذا كان معلمًا بالفعل 
- وقلنا: لا يقع به طلاق» وليس هو نذرًا ولا يميئاء بل هو إيقاع لطلاق ‏ لم 
يقع» فلا معنى لوجوب الكفارة. 

وأما مَنْ ظَنَّ أن الخراسانيين يوجبون عليه الكفارة إذا قال: إِنْ فعلتٌ 
فعليَ أَنْ أطَلقّ امرأتي تطليقا فهو كمن نقل عن أبي حنيفة أَنَّ نذرٌ المعصية 
فيه الكفارة مطلقًا كما أطلق ابن المنذر والخطابي» وأصحابه العارفون 
بمذهبه ذكروا أنه يوجب الكفارة إذا قصد اليمين» وهكذا ذكر الخراسانيون. 

آنا أحيدة عاذ اللارعدمينن فو بوي الكنارة على كل كن لدويولنم 
يوف» كما يوجبها على كل مَنْ حَلَّتَ وحنث, سواء كان الفعل طاعة أو معصية. 

وأمامن قصد وقوع الطلاق منجرًا أو معلقًا على الملك أو معلقًا بصفة 
أخرى ولم يقع به - فلا أحد من المسلمين يُلْرْمُ هذا بكفارة يمين» وإذا 
حلف بهذا فهو أولى ألا تجب فيه كفارة» كما لو حلف بطلاق امرأةٍ غيره» 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: (مطلق)» والصواب ما أثبتٌ. 
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وأحمد /١١4[‏ ب] في إحدى الروايتين يقول فيمن قال: عبد فلانٍ حدٌ لأفعلرتَ 
ولم يفعل: تلزمه كفارة يمين» ولا يقول فيمن قال: امرأةٌ فلانٍ طالق إن لم 
أفعل ولم يفعل أنه تلزمه كفارة يمينء لأن طلاق امرأة الأجنبي لا يققع إلا من 
زوجها أو وليّه أو وكيلهء بخلاف عتق عبده؛ فإنه يقع من غيره إذا انتقل إليه؛ 
فكان عتقٌ عبد الغير ممكنًا بخلاف طلاق امرأته. 

ولهذا؛ إذا قال: والله لأعتقنه» كان قد حلف على ممكن فتلزمه الكفارة 
إذا لم يفعل. 

وأما إذا قال: والله لأطلقنَ امرأةً فلانء وَغَرَصهُ أني أَوْقِمُ بها الطلاق بلا 
ولاية ولا وكالة» فهذا حلف على ممتنع» كما لو قال: والله لأجعليً فلانًا 
الحر المسلم لي مملوكاء وإِنْ قَصَّدَ أني أتسبب في طلاقها أو ألزِمُهُ بطلاقهاء 
فهذا حَلِفٌ على ممكن كما لو عَنَى بكونه مملوكًا استخدامه» أو عَنَى به 
ملكا محرمًا مخالمًا للشريعة» وهذا كما لو عَنَّى بقوله لأطلقنها7١2‏ لأخرجنها 
مِنْ ملكه بغير اختياره حكمًا جاهليًا لا إسلاميًا؛ كما يقول : والله لأسرقنً 
أولا المسلمين أو لأسبيتّهم» ومراده القهر والاستيلاء؛ فهذهيمين منعقدة. 
وغليه أن كر يتته »ولا رمعل ماحل ف هليه من محصية ان بدتعا لو 

وإذا أراد الملك الشرعي والطلاق الشرعي؛ فهذا مع امتناعه, كما لو حَلّفَ 
على ممتنع ليفعلنه؛ وفي لزوم الكفارة لهذا قولان في مذهب أحمد وغيره؛ كما 
لو قال: لأصعدن إلى السطاءة أو لأشرير اليناء الذي في هذا الإناء ولا ماء فيه. 
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)١(‏ في الأصل: (لا أطلقنها). ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
00 


لو 
فصل 
قال المعترض : 
5 5 1 شه 5 5 كي لك و 
(وأما الحسن؛ فقال ابن حزم'21: صَح عنه فيمن قال لامرأته: أنتٍ طالق 
إِنْ لم أضرب غلامي, فَأبَقّ الغلام2"7 قبل أنْ يفعل ما قالء فقد ذهبت منه 
امرأته. 
وقد نقل ابن المنذر عنه فيما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك فأنت حرء أنه يَعْيِقَ 
مِنْ مال البائع ‏ يعني: إذا باعه ‏ » فهذا تصريحٌ منه بوقوع العتق في الحلف 
م 
ونقل عنه أبو الحسن علي بن الحسين الجوري أنه إِنْ باعَهُ على أنْ لا 
خيار لواحد منهماء لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان عنه 
[3 أ] متفقتان على خلاف ما نقله عنه. 


وكذلك روى ابن حزه” ؛) عنه كرواية ابن المنذر مع زيادة أَنَّ المشتري 
تقدم منه تعليق العتق على الشراءء لكن الرواية التي نقلها المصنف عنه من 
رواية حماد بن سلمة» عن حبيب بن الشهيد ‏ وهما من الثقة والجلالة ما 
هما-د-. 


به 


.)١1785 في المحلى (ص‎ )١( 
(؟) في المحلى بعد هذا: قال: (هي امرأته يتكحها ويتوارئان حتى يفعل ما قال؛ فإِنْ مات‎ 
141 الغلام قل أن تسر يا وان سف نين باد‎ 
انظر (ص"177).‎ )*( 
.)١55١ في المحلى (ص‎ )( 
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وكذلك قال ابن عبد البر(١):‏ إِنَّ يونس روي عنه أنه جاءه رجل فقال: 
إني جعلت كل مملوك لي حر إِنْ شاركت أخي. قال: شارك أخاك وَكَمَرْ 
عن يمينك. 

إن صَحَّ النقلان عنه. فيحتمل أَنْ يكون له في المسألة قولانء ويحتمل 
أن يكون الحسسن ‏ والله أعلم لاححظ ‏ قَرْمَا لطيمًا بين تعليق عتق 
العبد المعيّن» وبينَ قولِه: كُلّ مملوكٌ لي حرء وَغَلَّبَ على العبارة الثانية 
شائبة اليمين بخلاف الأولى؛ أو يكون الحسن جعل (إِنْ) نافية لا شرطية؛ 
لراك مت ودر اي ل ا 


أخن وحبتذ ليس هنا تعليق البئة بل هو تسَعٌ محضء ولاتئلزم ين كون 
الحسن يوجب الكفارة فيه أَنْ يوجبها في التعليق وإِنْ أريد به الحلف. 

وفي الرواية التي نقلناها عن الحسن لا تحتمل (إِنْ) غير الشرطية 
فيجمع بينهما بذلك» أو يكون مقصوده كُلَّ ما يملكه في المستقبل؛ أو يكون 
اند قت اليمين؛ فهذه احتمالات في تحقيق مذهب 
| دعن 

ل 
الأعلم» عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إِنّْ بعت غلامي هذا منك فهو 
حر [فباعه]”). قال الحسن: ليس بحرء ولا يُعْلَممَدْرَكُ الحسن في ذلك هل 
)١(‏ في الاستذكار /1١5(‏ 145). 


( في المحلى (ص .)١1785‏ 
(9) زيادة من «التحقيق». 


إغرفى 


هو لإلغاء التعليق عنده أو لغيره؟ 

والظاهر: أنه لاعتقاد زوال الملك بالبيع» فلا يمكن وقوع العتق كما 
[هو](١2‏ مذهب جماعة ممن يُصَّحّح التعليق؛ فهذا طريق في الجمع ببن 
النقلين)7). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند العلماء» اتفق 
عليه جميع مَنْتَقَلَ الخلافٌ والنزاعَ /٠١5[‏ ب] وتَقله0") مشل: أبي ثور 
ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن جرير وابن عبد البر وابن حزم ونقلوه 
عن جماعة من أئمة الصحابة والتابعين» ونقل النزاع في ذلك أصحابٌ 
الشافعى وأحمد وغيرهما من المصنفين الذين يذكرون خلاف السلف 
والتقلف؛ أن ذلك قوك خناعة من اتضحارةوذكراين بحري آنه فول ابن 

سن 5 5 َه 5 2 

عمرٌ وعائشةً وحفصة وأمّ سلمةً وعطاءٍ وطاووس والقاسم وسالم!؟). قال: 
وجماعة يكثر عددهم من أئمة الصحابة والتابعين وَدَليَهْعَنْف. 


وذكر محمد بن نصر أنه قول 0(]...1) وقول طاووس والحسن. 


وذكر ابن عبد البر أنه قول الحسن وطاووس والقاسم وسليمان بن 
يسار وقتادة. ذكره ابن زرقون فى كتاب الأنوار. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق» وفى «التحقيق»: (ذلك). 
)7١(‏ «التحقيق» (540/ أ-ه:/ ب). ْ 

(*) كذا في الأصل. 

)0 في الأصل: (وسالمًا)» والجادة ما أثبتٌ. 

(0) بياض مقدار كلمتين أو ثلاث. 


رذرفئ 


وإذا كان كذلك؛ فبعض هؤلاء هو الناقل للإإجماع المدَّعَى في الطلاق» 
فإن قَنَحَ في نقلهم للنزاع في العتق فالقدح في نقلهم للإجماع أولى. وإذا 
لم يكن مع المدعي نقلّ إجماع معتبره فلو لم يعلم النزاع بطلت حجته؛ 
وقيل له: لد نس يروي اس الدع واد رار 

ثم إذا عَلِمَ ‏ قطعًا ‏ النزاعٌ ولو مِنْ واحدٍ بقي نزاعًا معلومً(١)‏ لا يعارضه نقلٌ 
معتبر للإجماع؛ فيجبٌ ‏ حينئذٍ ‏ الرجوعٌ إلى الكتاب والسنة نضا واستنباطًا. 

والنقل في النزاع في الحلف بالعتق والحلف بالطلاق ثابت بأسانيد لا 
يحتاج معها إلى نقلٍ ناقل مُرْسَلٍ نَقَلَهُ بخلافٍ نقل الإجماع؛ فإنه ليس معه 
نزاع وال جماعء والنزاع ثابت بالأسانيد المتصلة» والإجماع ليس به إسناد 

اع والو جماع. والنزاع ثابت بالاساني و جماع ليس به[ 
متصل - ثبت النزاع دون الإجماع. وهو المطلوب. 

وإِنْ كان نقل هؤلاء متبعًا فكلهم أَنْبَتَ ْبَتَ النزاعً في العتق» وبعضهم أَثْبتٌ 
النزاعَ في الطلاق ‏ أيضًا ‏ . 

وَمَنْ قَذَرَ أنه تََى النزاع في العتق كأبي إسحاق الجوزجانيء وَمْن أشار 
إليه ابن جرير؛ فإثبات هؤلاء مقدَّم على نفيه؛ وكذلك مَنْ نََى من هؤلاء 
النزاع في الطلاق فالإثبات [01 م/ أ] مُقَدَمٌ على نفيه لو كان نفيه مما يحاط 
به؛ فكيف إذا لم يكن معه إلا الظن؟! وهذا لو لم يكن معنا بالنزاع إسناد 
متصلء بل تعارض النقل المرسل للجماع والنزاع» وأما إذا ثبت النزاع 
بالإسناد المتصل؛ فهذا لا يعارضه نقل الواحد من هؤلاء إذا جزم الواحد من 


(5) في الآضل اانراع معلوع): والصوات انيت 
0 


هؤلاء بنفي النزاع؛ فكيف إذا كان مراده نفي علمه بالنزاع أو ظنه عدم النزاع؟ 

الوجه الثاني: أَنَّ النقلّ الثابتَ المتصل عن غير واحد من السلف يُغْنِي 
الحسن من طريقين ثابتين بإسناد متصل» ولم يذكر المعترض عنه إسنادًا 

فأما قوله: (إنَّ ابن المنذر نقل عنه فيما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك فأنت حر 
أنه يَعتق مِنْ مال البائع ‏ يعني: إذا باعه ‏ ). 

فيقال: هذا نقلّ مرسلٌء لم يُسنده ابن المنذر» وابن المنذر نفسه تَمَلَّ عنه 
فيمن حلف بالعتق [...](21. 

وأيضًا؛ فروى ابن حزم عنه من طريق حماد بن سلمة» حدثنا زياد 
الأعلم؛ عن الحسن البصري فيمن قال لآخر: إِنْ بعت غلامي منك فهو حر 
فباعه. قال الحسن: ليس بحر. وقد ذكرها المعترضص(). 

فهذه الرواية المسندة تُناقض تلك المرسلة» فكيف تَعَارَضْ الروايات 
الثابتة المسندة عن الحسن برواية لا يعلم إسنادها؟! 

ولكن روى حرب الكرماني رواية مسندةٌ عنه9) بوقوع الطلاق والعتاق 
الميحلرف يه 1 ]2 


)0غ( بياض مقدار سطر وربع تقريبًاء وانظر ما تقدم في (ص”17١- ١":‏ ). 
() في (ص0777. 
(9) تقدمت الإشارة إليه في (ص45١).‏ 
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قال المعترض: 

(واعلم أنه لو صح النقلان عنه. ولم يمكن الجمع بينهماء وفرضنا أنه 
أفتى بأحدهما في وقت ثم بالآخر في وقت آخر. فيكون الثاني رجوعًا عن 
الأول» ولا يعلم الشاني منهماء فلا يثبت الخلاف بالشك ولا الإجماع 
بالشك؛ بل نتوقف. فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)(1). 

والجواب من وجوه : 

احدها: أن الخلاق في ذلك ليبن حواقر ل الحبن وخده بل قل عيدد 
من أئمة الصحابة /٠١7[‏ ب] والتابعين ‏ كما تقدم », فلو فرض أَنَّ الحسن 
خالفهم قولًا واحدّا لم يوجب ذلك رفع نزاعهم؛ فكيف إذا كان أثْبتٌ 
الروايتين عنه موافقتهم؟! 

الثاني: أنه لو قُدّرَ أنه لم يعلم آخر الروايتين» وكلاهما قاله في وقت؛ 
فقد7" تنازع الناس في المجتهد إذا قال في المسألة قولين» هل يذكر الأول 
عنه؟ 

والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه يحكى عنه كلا القولين؛ لأنَّ العلماء 
ليسوا كالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ الذين يكون آخر قوليهم ناسكًا 
للأول» بل هم قالوا بالاجتهاد ليبينوا ما هو قول الرسول يَكِِِ فقد يكون قوله 
الأول هو الصواب دون الثاني» فلا يمكن الجزم بأنَّ آخر قوليه هو الصواب. 


)١(‏ «التحقيق» (5:/ ب). 
(0) في الأصل: (وقد). 
حرف 


نعم؛ قاد يقال: املد لهت آر قولبه؛ فإن الأول قوله'!)» وأما 
المجتهد الذي يحكي أقوال العلماء؛ فيحكي كل واحدٍ من قوليه كما يحكي 
أقوال سائر العلماء» لجواز أَنْ يكون الصوابٌ هو الأول دون الثاني7") 

ولهذا اتفق العلماء على حكاية الخلاف المنقول عن الصحابة والتابعين 
والعلماء بعدهم وإِنْ تُقِلَ عن أحدهم في المسألة روايتان وأكثر. ولو لم يكن 
قوله إلا القول الثاني وهو لا يُعلم - لم يج جر أن حكن قول عمن اختلفنت 
الرواية عنه. لأنّ قوله هو الآخرء وهوغير معلوم؛ فلم يُعلم له قول في 
المسألة» وَمَنْ لا يُعلم قوله لا يحكى له قول ولا يُقَلّد له قول. 


فلما اتفق الناس على نقل الأقوال والروايات المختلفة عن الصحابة 
والتابعين حدس ين العاض ان والاعتداد بذلك في اللإجماع والنزاع - 
دَلَّ ذلك على أَنَّ هؤلاء يَعتَدُّون في الإ جماع والنزاع بالروايات الثابتة 
المنقولة عن السلف. وَإِنْ كان عن أحدهم روايتان. وفي |إجماع أهل العلم 
قاطبة على ذلك إبطال لقولٍ هذا المعترض: (إذا لم نعلم الثانية لا يثبت 
الخلاف بالشك ولا الإجماع بالشك, بل نتوقف). 


والعلماء قاطبة يذكرون ما عن الصحابة وغيرهم من الروايات المختلفة 


)١(‏ كذا. 
(؟) المعتمد لأبي الحسين البصري (؟/ ))3١7‏ العدة لأبي يعلى (5/ »))١117‏ شرح 
مختصر الروضة (7/ 575).» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص 

4 
وانظر: مجموع الفتارى (14/ 57) »)7١17 /7١(‏ وما تقدم في (ص7174-17178). 


خرف 


حتى مع علمهم بالأول» كما يذكرون عن عمر رَيَا ذواللكعنة يَيَدعَنْهُ في مسألة ١[‏ /أ] 
الجمارية اليل بالمنه كشرواي :400 فيد كرون 0 الفحانة اولان 


عنهم فيها إلا عن علي وزيد رد ه08" . 


دشا فشن الارل و المسعود الت :واف تبساقر ف الل 231 


على الثاني عند كثير من الناس أو أكثرهم, فإنهم متنازعون في انقراض 
العصر هل هو شرط في الإجماع7" أم لا؟ فَمَنْ جعله شرطًا يجَوّرُ للعالم 


010 


إفة 


إفرة 


أخرجه عبد الرزاق /٠١(‏ 14 5)» والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ ١‏ ") من طريق 
وهب بن منبّه عن الحكم بن مسعود عنه. وقال: لم يتبييّن لي سماع وهب من 
الحكم . وقال الذهبي في الميزان :)08٠ /١(‏ هذا إسناد صالح. 
وللأثر طرقٌ أخرى انظرها في: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص /11/1- 
١6١؟).‏ 
أما علي بن أبي طالب رَعََهعَدَُ فقد ورد عنه من طرق عدم التشريك؛ انظرها في 
مصنف ابن أبي شيبة (8117/01-/11/01 8). 
وذكر وكيع ب بن الجراح أنه ليس أحدٌ من أصحاب النبي ككل إلا اختلفوا عنه في 
المشركة إلا على فإنه كان لا يي شَرّك. أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (711/69) 
بإسناد صحيح. ْ ْ ْ 
وأما زيد بن ثابت ووََاَسَدُعَنَهُ صََلتَهعَدَهُ فالثابت عنه عدم التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في 
سننه /١(‏ 55/ برقم ©) وله طرق أخرى يتقرّى بهاء إلا أنه ورد عنه بإسناد ضعيف 
عدم التشريك؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه /١(‏ 80/ برقم 257)) وابن أبي 
شيبة في مصنفه (711/08). 
انظر: الجامع في أحاديث وآثار الفرائض (ص 787 -7384). وقد أطال ابن تيمية 
الكلام عن مسألة المشركة في جامع المسائل (؟/ /91؟). 
في الأصل: (الاجتهاد). 

ورف 


أن يرجع عن قوله الأول الذي وافق فيه الباقين» ومن لم يجعله شرطًا لم 
يجوّز له الرجوعء؛ وأشهر الروايتين عن أحمد أنه(١)‏ يشترط انقراض العصرء 
بل يجوز له الرجوع عن القول الذي وافق فيه الباقين» وهذا قول كثير من 
العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد. وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. 

والقول الثاني: إنه ليبس بشرط؛ فلا يجوز له الرجوع؛ وهو الذي ذكره 
أبو سفيان2"7 عن أصحاب أبي حنيفة» وهو قول كثير من المتكلمين» وبععض 
أصحاب الشافعي, وهو القول الآخر في مذهب أحمدء اختاره أبو الخطاب 
وغيره 

وقد قال أحمد في رواية عبد الله: الحجةٌ على مَنْ رّعَمَ أنه إذا كان أمرًا 
مجمعًا عليه ثم افترقوا: أن نقفُ على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا- 
أنَّأمّ الول كان حكمها حكم الأَمَةِ بإجماع؛ ثم أعتقهن عمر» وخالفه علي 
بعد موته. فرأى أَنْ تُسترق47)؟ فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. 


)١(‏ في الأصل زيادة: (لا»» والصواب حذفهاء لأنه بإضافتها لا يكون هناك فرقٌ بين هذا 
القول والقول الثاني؛ ثم إِنَّ اختيار أبي يعلى القول باشتراط انقراض العصر هو 
الموافق لما في العدة. 

(؟) ولم يتبيّن لي مَنْ هو؟ إلا أنَّ المجيب ينقل من العدة في أصول الفقه (4/ ,)٠١91‏ 
وقد نسبه القاضي في مواضع بالسرخسيء وأنَّ له مسائل؛ وهو من تلاميذ أبي بكر 
الرازي. 

() التمهيد (/ 0754 العدة في أصول الفقه (5/ 223١96‏ الإحكام لابن حزم (1/ 
25 التبصرة في أصول الفقه (ص 7370)) اللمع (ص .)١185‏ 
وانظر: الفتاوى الكبرى (5/ »)١50‏ المسودة (؟/ 575). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (17/ /791١‏ ح 1777714), وسعيد بن منصور في سئنه (9/ 47/ - 


خرف 


وضرب علي في خلافة عثمان أربعين. وقال: صَرَبَ أبو بكر أربعين وكَمَّلَهًا 


فالحجةٌ عليه في الإجماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد 
أربعين» ثم صَرَبَ علي أربعين7"). 

قال القاضى7©: (فظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصرء لأنه اعتد 
يعاود هر عد عدوي 1م ارلبه كاك اميت ون شور ين إلى تر 
في حد الخمر)؛ وبسط هذا له موضع آخر(؟). 


والمقصود: أنَّ قول العالم الأول عند كثير من الناس يجب اعتباره إذا 
وافق الباقين دون الثانى؛ فكيف يقال: قوله الثانى هو قوله مطلمًا؟ 


إن قبل: فهذا حجة عليكم في مسألة /٠07[‏ ب] الحلف بالعتق, فإِنَّ 
قول الحسن بالكفارة إِنْ كان هو الأول فقد رجع عنه وإِنْ كان هو الثاني فقد 
خالف الإجماع. 


- برقم 23١15‏ وابن أبي شيبة »23270٠١(‏ والبيهقي في السئن الكبير (١؟/‏ 01ح 
2159595895815 / ح .)73١741‏ وفي السنن الصغير (5/ :)١١8‏ ومعرفة 
السئن والآثار /١5(‏ 58) وغيرهم. 

.)10707( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) نقله أبو يعلى في العدة (5/ .)١١96‏ 

(*) في العدة(54/ .)٠١95‏ 

06 لع احقابعة امتسوط السيي حرو ل هده المشالة "وانظر: الفعاوق الكيرض 
)»)١١6 /5(‏ المسودة (7/ 575). أصول الفقه وابن تيمية .)7١9/1١(‏ 


ى, 


قيل: هذا إنما يكون لو كان الناس غير الحسن قد أجمعوا على ذلك؛ 
وقد ثبت أَنَّ الصحابة والتابعين أفتوا في الحلف بالعتق بالكفارة؛ وَأَنَ نالنقل 
عنهم بذلك أثبت من النقل بنفي الكفارة. 

وأيضًاءٍ فكل ما نقل عن الصحابة إنما فيه التسوية بين الحلف بالعتق 
والنذر؛ تُقِلَ عنهم الإفتاء بالكفارة فيهماء وَنُقِلَ عنهم الإفتاء باللزوم فيهماء 
لكنْ هذه الرواية الثانية فيها ما لم يقل به أحدٌ من علماء المسلمين - فانعقد 
الإجماع على خلافهاء فتكون باطلة؛ بخلاف الرواية الأولى فإنه ليس فيها 
شيء إلا وقد قال به بعض التابعين بل كثير منهم؛ #وحيل فمن فرق يفن 
الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهما فقد خالف إجماع الصحابة. 

فصل 

وأما قوله: (فلا يغبت الخلاف [ولا الإجماع] بالشكء بل نتوقف؛ فإن 

اتفق | جماع مَنْ بعده اعتبر). 


م4 


أحدها: أنه قد ثبت أَنَّ القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن 
الصحابة والتابعين من نقيضه. فضلًا عن أَنْ يكون نقيضه مجمعًا عليه. 

0001 2 و ع ع 

الثاني : أنه لو فرص إجماعٌ العصر الثاني على أحدٍ القولين» فهل يرتفع 
النزاع؟ في ذلك نزاعٌ مشهور في مذهب أحمد وغيره؛ والمشهور في مذهبه: 
أنه لا يرتفع النزاع؛ وهو قول الأشعريء وكثير من أصحاب الشافعي؛ 
واختيار القاضي أبي يعلى وغيره. 


,ى2يى15١‎ 


والشاني: يرتفع؛ وهو قول كثيرٍ من المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفة» 
وبعض أصحاب الشافعي؛ وهو اختيار أبى الخطاب وغير:(١‏ 

وأصلٌ هذه المسألة: أن قول الميت هل يُعْتَدُ بو أم لا؟ 

فيقمال: إِنْ كانت الأقوال تموت بموت قائلهاء ولا يعتد إلا بأقوال 
الأحياء - لم يجز تقليد أحد من الأثمة الأربعة ولا غيرهم. وبطل اعتماة ِل 
هذا المعترض وأمثاله على ما ينقلونه من المذاهب المتبوعة. 

وإذا لم يجز تقليدهم [508/ أ لم يَبْقَ إلا تقليدٌ مَنْ كان مجتهدًا في أهل 
العصرء ولم يعتد إلا بخلافه لا بخلاف الأربعة وغيرهم. 

وحينئك؛ فالمنازعون في هذه المسألة عامتهم مقلدونء لا يعرفون ما 
فيها من الأدلة الشرعية ومذاهب العلماء؛ والذين اتتددبوا للمعارضة فيها- 
قبل المعترض وأمثاله ‏ لا يَعرفون ما فيها من الأقوال والأدلة؛ فلا مُمْكَةُ 
بقولهم فيها > فوجب عليهم السكوت عن الكلام فيهاء لأنَّ الكلام إما بتقليد 
عو ادير : أن تقليه اموت لا يجوز .. وإما بالاستدلال والاجتهاد فلا بُدَّ 
معه من معرفة الأقوال من الطرفين وما فيها من الأدلة» وإلا كان كلامًا بلا 
علم» ولم يوجد ذلك7©. 


)١(‏ مجموع الفتاوى /٠١(‏ 084)(؟/ 6 الفتاوى الكبرى (؟/ 7/8”) المستدرك 
على مجموع الفتاوى (؟/ .)١15- 17١‏ 
وانظضر: الفصول في الأصول (7/ 776): المستسصفى (7/ 789): العدة (4/ 
0 ©») البرهان /١(‏ 404). التمهيد (9/ “1” وما بعدها). 

(١‏ التمذهب (؟/ ١٠‏ ! ومابعدها). 


ىى”, 


وإِنْ قيل: إِنَّ الأقوال لا تموت بموت قائلها؛ فالصحابة والتابعون لهم 
بإحسان أولى أَنْ تكون أقوالهم باقية مذكورة يعتد بها في الإجماع والنزاع؛ 
وحينئذٍ فلا يقع إجماع معصوم على خلاف أحد قوليهم إن لم يكن معه 
حجة شرعية تكون حجة على أولئك الموتى217. 

ومعلوةٌ أَنَّ قول مَنْ بعدهم لا يكون حجة عليهم؛ لكن إِنْ كان قد ظهر 
في العصر الثاني نَصّ حَفِيَ على بعض أهل العصر الأول - فهذا ممكن؛ كما 
ظير تدك ك سَبَيعَةَ الأسلمية في المتوفى عنها("؛ وحديث التسوية بين 
الأصابع في الدية! "), وحديث بَرْوَّع بلت وَاشق و40 وغير ذلك من 


الأحاديث التي خالفها بعض الصحابة لكونهم لم يعرفوها(2؟. 


000 انظر مبحثًا نفيسًا في التمذهب بمذاهب الصحابة والتابعين في كتاب (التمذهب 
دراسة نظرية نقدية) (7/ 074٠‏ وإحالات المؤلف التي ذكرها في هذا المبحث. 
(؟) أخرجه البخاري (5404)» ومسلم )١585(‏ من حديث أم سلمة وَعَإيَُعَنهَا. 
() أخرجه عبد الرزاق (9/ 23786)» والبيهقي السنن الكبير (/ )١77”‏ وغيرهم. 
وأصل قضاء ل ا ال 
حديث ابن عباس َوََْدَعَنْهًا مر فوعا : هذه وهذه سواء» يعنى: الخنصر وال بهام. 
00 أخرجه أبو داود (71177114)» والترمذي (40١١)؛‏ والنسائي (8704)» وابن 
ماجه .)١1891١(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وقد روي من غير وجه. وصحح ابن حبان 
(9/ 077 5).» والحاكم في المستدرك (7/ .)١95‏ 
وانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ )١‏ العلل للدارقطني /١5(‏ /47)) نصب 
الراية (/ »273١١‏ البدر المنير (1/ »)58٠‏ إرواء الغليل (5/ /0”) صحيح سنن 
أبي داود (الأم) (5/ 07"41). 
(4) انظر: رفع الملام (ص؟ وما بعدها). 
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وحينئك؛ فتكون الحجة عليهم هذا النص الذي هو مستند مَنْ بعدهم. 
الذي لو علموا به في حياتهم لوجب عليهم اتباعه؛ وإلا فيمتنع أن يكون 
الصحابة تنازعوا ثم أجمع التابعون على أحد قوليهم بغير حجة ظاهرة يجب 
اتباعها على من مات لو علم بها. 

وإذا كان كذلك؛ امتنع تقدير هذا في مسألتناء فإنه ليس مع القائل بأنَّ 
الحالف بالطلاق أو العتاق أو النذر يُلرّمُ7١2‏ نص يرفع النزاع» بل دلالة النص 


والقياس على خلاف قوله في غاية القوةٍ والظهور وكُلُ عاليِم يعترف بذلك: 
ولكن يعتذر بخلاف المذهبء أو بخلاف ما يظنه من الإجماع. 


والصواب /"١ ١8[‏ ب] في مسألة إجماع التسابعين على أحد قولي 
الصحابة: :أن ذلك إذا وقع» وجب القول بأنَّ ذلك الإجماع معصوةٌ فإنَ 
الأم معصومة في كُلٌ عصر عن الضلال فلو قُدّرَ إجمامٌ التابعين كلهم على 
ضلال لكانت الأمة قد أجمعت على الضلال» ولايغنى هدئ!! العصير 
الأول عن ضلال العصر الثاني» لكن دعوى إجماع مَنْ بعد الصحابة على 
أحد قوليهم متعذرٌ في الغالب أو متعسر وأما إجماع مَنْ بعد التابعين على 
أحد قوليهم فالعلمٌ بهذا في غاية البعد والامتناع. 


ولهذا؛ ما زال الناس يذكرون أقوال الصحابة والتابعين» ويحتجون 
لأحدٍ القولين بالأدلة الشرعية؛ ولا يحتج على بطلانٍ أحدٍ قولى الصحابة 


)١(‏ أي: يُلْرْمِ الحالف بما التزمه. 
(0) في الأصل: (هذا)» ولعل الصواب ما أنْبتٌ 
لا 


فصل 
قال: (وكذلك نقول؛ إذا اتفق مثل هذا لإمام من أئمة المذاهبء ولم 
يعلم القول المرجوع عنه - لم يجز للعامي تقليده في شيءٍ منهماء إلا أن 


6سا بد 
.#0 


إلى أحد هما ترجيح مِنْ قواعده أو من أحد من أصحابه فيقلده)7١2.‏ 
والجواب أَنْ يقال: إدخال جواز التقليد وعدمه فى باب المناظرة بالأدلة 
الشرعية غير مناسبء ولا فائدة فيه» فإنَّ ما ذكره مبنيٌّ على أصول: 
أحدها: أنَّ تقليد المبت هل يجوز أم لا؟ وفيه قولان مشهوران» ومن 


الناس مَنْ يقول: الأكثرون على أنه لا يجوز تقليد الميت؛ فعلى هذا لا يجوز 
للعامي اتباع الأول ولا الا 0 


وَإِنْ قيل: إنه يجوز تقليد المبت : وعليه عمل أكثر الناس )7‏ فهو 
تقليد الحي'4؛ والعالم إذا أفتى عاميا في مسألة ثم تغير اجتهاده لم يجب 
على العامي أَنْ يرجع عَم أفتاه به فإِنَّ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولو 
حَكمَ حاكمٌ في مسألةٍ باجتهاد. ثم تغير اجتهاده لم ينقض حكمه فيها20). 


)١(‏ «التحقيق» (45/ ب). 
(7) انظر ما تقدم في (ص١738).‏ 
(9) بل عليه عمل جميع المقلّدِين في جميع أقطار الأرض؛ كما قال ابن القيم في إعلام 
الفوفي 01/0 
(4) كذا في الأصل. 
(0) انظر: تغُّرٌ الاجتهاد /١(‏ 754). 
26> 


وأيضًا؛ فالقولان المتقدم والمتأخر للعالم كقول عالمين» ليسا كقول 
نبي نسح بآخر قوليه قولّه الأول؛ بل هما كقول عالمين يجوز أَنْ يكون الحق 
في كل منهما. 

وقد تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم فيما إذا[5١١/‏ ]كان 
للمجتهد قولان متقدم ومتأخرء هل يضاف إليه القول الأول كما يضاف إليه 
المتأخر؟ على قولين مشهورين لهم. 

بل إذا صَرّحَ بالرجوع عن القول الأول» هل يجعل الأول قولا له؟17) 
على قولين؛ لأنَ المجتهد لبس بنبي يجزم بأنّ قوله الشاني ناسخ للأولء بل 
هو قال أولًا باجتهاده كما قال ثانيًا باجتهاده؛ كالمجتهد في القبلة إذا ترجّح 
عنده أولا أنها في جهة ثم ترجح عنده ثانيّا أنها في جهة أخرى. فقد يكون 
اجتهاده الأول أصوب. كما لو اختلف اجتهاد رجلين. 

والمقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمين: فإما أَنْ يُخَي وإما أن يُرَجَحَ 
أحدّهما إما ترجيحًا بصفاته كالعلم والدين» وإما ترجيحًا بمايظهر له من 
رجحان قولِهِ على قولٍ غيرِه» وبسط هذه له موضع آخر(؟) 

وليس كلامنا فيما نحن فيه مستلزمًا لهذاء لكن المعترض أَدْحَلَ في 
ذلك ما لا يستلزمه؛ وعلى هذا: فإذا كانت قواعد الإمام وأصوله تقنضي 
رجحان قوله الأول قُدّمَ وكذلك إذا كانت أدلةٌ اشع توافقٌ قولهُ الأول كان 

هو الراجح؛ وإذا قَدَّمَ مَنْ يسوغ تقليده مِنْ أصحابه قولّهٌ الأول قَنَّدَهُ العامي؛ 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص7378 وما بعدها). 
() الفتاوى الكبرى (6/ 07 6).؛ المسوّدة (؟/ 4850). 
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فلا يتعين تقليده فى القول الثاني في أظهر قولي العلماء» بل إِنْ كان قولّهُ هو 
الثانى دون الأول وَجهِلَ ذلك- فلا قول له في المسألة بحالء فلا يقلده أحد 
العات لك يوه 7 1 
فصل 

قال: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صحّ لنا أَنَّ أحدّ القولين مرجوع 
عنه؛ فهو إما أنْ يكون الموافق لقول بقية العلماء أو المخالف؛ فإِنْ كان 
المخالف هو المرجوع عنه. والموافق هو المرجوع إليه- فيثبت الإجماع 
به مع قول بقية الأمة» ولا اعتبار(١2‏ بالخلاف المتقدم. 

وَإِنْ كان المتقدم هو الموافق فقد صَمٌّ وانعقدٌ الإجماعٌ [به مع بقية 
الأمة, ولا اعتبار بالقول المرجوع إليه المخالف لمخالفته الإجماع]ء 
فالإجماحٌ ثابثٌ على كلا التقديرين؛ فهنله ظريقة مقن أن تقال بها إذا 
تحققنا أَنَّ جميعَ العلماء غير ذلك الإمام قائل بأحدٍ قوليه. فلينظر في ذلك؛ 
والله أعلم)”". 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ هذا الكلام إنما يفيد لو كان التابعون [4١؟/‏ ب] كلهم 
أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف إلا الحسن في إحدى 


الروايتين. 


)١(‏ في الأصل: (والاعتبار)» والمثبت من «التحقيق». 

(0) في الأصل و«التحقيق»: (فيها)» والصواب ما أثبت كما سيأتي (ص707). 

(*) «التحقيق» (40/ ب -55/ أ)» وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
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00 
ون 


وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك» ١‏ ماه مو أكبنة الضصاءة والتايعية 
يقولون بأنَ العتق المحلوف به فيه كفارة ‏ كما تقدم غير مرة.» بل القائلون 
من الصحابة والتابعين بأنّ فيه كفارة يمين أكبرٌ وجل من القائلين بلزوم العتق. 

الناقي: أن دعوى الأجماء فى ذللف مقايل :يما هنو اوت مله مين بوتوي 
الإجماع على نقيضه؛ وذلك أن القول بالتكفير هو القول الثابت عن الصحابة 
عنعن ونقيضه ضعيف. والرواية المخالفة لهذه متروكة بإجماع العلماء. 

فالصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ روي عنهم في الحلف بالعتق والنذر 
روايتان؛ رواية التكفير - كما في حديث ليلى ينت العجماءب» ورواية التزام 
النذز - كما في حديث عثمان بن حاضر _» وهذه الرواية متروكة باتفاق 
العلماء فإنَ فيها أنَّ الحلف27 بالمال يجزئ فيه الزكاة» وَأَنَّ الحلف بالذبح 
يجب فيه بدنة» مع قولهم: ؛[ اله عدو لم يمل اوسن العلماء كه 
الثلاثة. 

وإذا كانت هذه الرواية مع ضعفها متروكة بالإجماع؛ فقدأجمع 
التابعون وَمَنْ بعدهم على ترك أحد قولي الصحابة؛ فإِنْ كان إجماع التابعين 
بعد تنازع الصحابة يرفع النزاع» فقد أجمع التابعون على بطلان القول بهذه 
الرواية» ولم يَبَىَ عن الصحابة إلا الرواية الأولى» والصحابة لم يقولوا إلا 
هذا أو هذاء وفي كليهما('" سَوٌّوا بين العتق والنذرء قَمَنْ قََقّ بينهماء أو قال 
بلزوم العتق والنذر كما قَدَّرَّه - فقد خالف إجماعهم. لم يقل بقولهم هذا 
ولا بقولهم هذا. 
)١(‏ في الأصل: (الحالف)» ولعلها ما أثبتٌ. 
(0) في الأصل: (كلاهما). 


1ىى”, 


وإذا اختلف الصحابة على قولين؛ لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
ثالث عند عامة العلماء» فإِنَّ إحداتٌ قول ثالث كإحداث قول ثانِء إذ كان 
الصواب لا يخرج عن أقاويل الصحابة7١2؛‏ ولهذا قال أحمد بن حنبل: (يلزم 
مَنْ قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا: أَنْ يخرج من أقاويلهم إذا 
اجتمعوا)(). 

وقال ‏ أيضًا ‏ : (إذا اختلف أصحاب رسول الله وَكلةِ تَخَيّرَ من أقاويلهم 


/١[‏ أ] ولا يخرج عن قولهم إلى مَنْ بعدهم)7"©» وهذا قول عامة العلماء» 
وإنما نازع في ذلك شذوذ. 


وحينئلٍ؛ فإذا لم يكن للصحابة إلا قولان» قول بلزوم العتق والنذر وقول 
بتكفيرهما جميعاء والرواية بلزومهما متروكة باتفاق التابعين بعدهم - تعين 
أَنْ يكون القول بتكفيرهما هو القول الصواب. لثلا يلزم اتفاق الصحابة أو 
التابعين على الخطأء فإنه إِنْ كان الصواب حديث عثمان بن حاضرء وقد 


)000( مجموع الفتاوى ١4649 /١7(‏ )5 )ل 
الفتاوى الكبرى (5/ /7()59/ 075).: مختصر الفتاوى المصرية (ص 90؟١2))5‏ 
شرح عمدة الفقه /١(‏ 07737» تنبيه الرجل العاقل (7/ 504 وما بعدها). 

(0) نصٌّ على ذلك في رواية عبد الله وأبي الحارث؛ كما نقله أبو يعلى في العدة (4/ 
.)١١١7”5 48‏ والمسودة(؟/ .)5١5‏ 
وقريب منه ما ذكره صالح في مسائله (؟/ .)١76‏ 

(*) نصّ على ذلك في رواية الأثرم؛ كما نقله أبو يعلى في العدة (4/ .)١١١7‏ 
وروى الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه /١(‏ 0175)» وابن الجوزي في تعظيم 
الفتيا (ص 17) عن الأثرم هذا الأمر من فعل الإمام أحمد. 


>, 


أجمع التابعون وَمَنْ بعدهم على خلافه > انعقد الإجماع على خطئه. وَإِنْ 
كان الصواب أحد الأقوال التي قالها مَنْ بَعْدَ الصحابة > لزم إجماع الصحابة 
على خطأ. 

فثبت أنه إذا لم يكن للصحابة إلا قولان؛ وقد أجمع التابعون على 
بطلان أحدهما - أَنْ يكون الصواب هو القول الآخرء وهو المذكور في 
حديث ليلى بنت العجماء؛ فيكفر العتق وغيره. ويلزم مِنْ ذلك: أَنَّ الطلاقٌ 
المحلوف به لا يلزم بطريق الأولى» فدعوى الإجماع على العتق المحلوف 
به والطلاق المحلوف به بهذه الطريق وغيرها - أظهرٌ من دعوى نقيض 
ذلك. بماذكر في الطريق الفاسدة. 

ولا ريب أن ِنْ كان إجماعٌ في هذه المسائل فهو إجماع خفي؛ والطريق 
إلله الطن؛ لأ يمكن أن ركون | جماعا اعد امنقطوعًا نه معروقا لعامة العلتهاب؛ 
وحيائذٍ فيستدل بالنقول الصحيحة ولوازمها التي يثبت بها أحد الإجماعين 
إِنْ كان في المسألة إجماع؛ وإلا فالكتاب والسنة يثبت بهما نضا واستنباطًا 
تفصيل النزاع. 

الغالث: أنه لو فرعن أن العستن أوغيرومن التجتيدي فال 'قولا وافق 
فيه غيره» ثم رجع عن ذلك؛ كما وافق علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب 
ْنَا في المنع من بيع أمهات الأولاد ثم رجع عن ذلك -١(‏ فهذا مبنيّ 
على مسألة: انقراض العصر؛ وَمَنْ قال: إن الإجماع لا يستقر إلا بانقراض 
العصر يقول: يجوز للمجتهد أَنْ ينازع بعد الموافقة» وأنه إنما يتم الإجماع 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص779). 
ى”, 


إذا ماتوا ولم يتنازعوا؛ كما تقدم التنبيه عليه( وإلا فمثئل علي بن أبي 
طالب والحسن [ ٠‏ سب] البصري وأمثالهما من أئمة الصحابة والتابعين 
أَجَلٌ قدرًا مِنْ آنْ يقال عنهم إنهم خالفوا الإجماع المعصوم. واتبعوا غير 
سبيل المؤمنين» والإجماع إنما انعقد بهم؛ وهم أحدٌ أركانه؛ فإِنْ لم بُقِمْ 
دليلًا على ضلالهم إذ0") فعلوا ذلك - لم يتم قوله: (لا اعتبار بالقول 
المرجوع إليه المخالف للإجماع). 

الوجه الرابع: أن نشول مَنْ نُقِلَ عنه من الصحابة والتابعين أن العتق 
المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق؛ 
أما الصحابة: فهذا منقولٌ عن ابن عمر وحفصة وزينب وعائشة وأم سلمة 


1ه 


أَنْ 


وابن عباس وَيَدُعَنْش ومنقولٌ عن طاووس والحسن وعطاء والقاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وقتادة ‏ رحمة الله عليهم -. وَذَكَرَ ابن جرير أنه 
روي هذا التوليعن ابن عمر وجاله» وحفصة وأم سلمة وعطاء وطاووس 
والقاسم وسالم وجماعة يَكْثْرُ عددهم من أئمة الصحابة والتابعين» وأما 
القول بلزوم العتق فلم يُنْقَل عن أحدٍ من الصحابة إلا في روايةٍ ضعيفةٍ جدًا 
مخالفةٍ لِمَا ثبت عنهم بالأسانيد الثابتة» وقد اتفق العلماء على ترك العمل 
بتلك الرواية فلم يَعمل أحدٌ بجميع ما فيها. 

وأما التابعون؟ فقد : تقدم هذا7”) في حديث عبد الله بن عثمان7؟2 قال: 
حَلَفَ أخي عمر بن عثمان بعتق جاريةٍ له ألا يشرب من يدها إلى أَجَلٍ 
(؟) في الأصل: (إذا)» ولعل الأقرب ما أثبتٌ. 
() لعله في الجزء الأول المفقود من هذا الكتاب. 
(5) في الأصل: (عمر)» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة 


7/0١ 


ضَرَبَهُ فَتَيِيَ قبل الأجل فشربء فاستفتيت له عطاء ومجاهدًا وسعيد بن 
جبير وعليًا الأزدي فكلهم رأى أنها خَرَة7١؟:‏ وهذا إننارواه9" عبند الرؤاق 
عن مجاهد وسعيد بن جبير 79 )؛ وقد اعترف المعترض بأنَّ الأصح عن عطاء 
أنها لا تعتق؛ لكونه لا يرى تحنيث النامي» فكيف وقد نقل ابن جرير عن 
عطاء أَنّ العتقّ المحلوف به يكفره كما تقدم» فلم يَبْقّ معه إلا اثنان أو ثلاثة 
من التابعين. 

وهذا المعترض قد اجتهدَ غاية الاجتهادٍ فيما نَقَلَ عن الصحابة 
والتابعين في الطلاق والعتق المحلوف بهماء ولم يَنقل عن الصحابة في 
الحلف بالعتق إلا حديث /١١1١[‏ أ] عثمان بن حاضرء ولا عن التابعين فتيا 
في العتق إلا هذه الفتيا التي ليس فيها إلا قول اثنين أو ثلاثة من التابعين؛ 
هذا تنما بين أذ ذلك :ف هاية القلة عن العارمين: د لاز كان نقذ 
لروي فيه عدة قضايا عن جماعةٍ منهم بل الذي وقفنا عليه والذي ذكره 
بعد الاجتهاد هذا المعترض من أقوال الصحابة والتابعين في الحلف 
بالعتق يقتضي أن القائلين بأنه يكفر أكثر من القائلين أنه لا يكفرء فذالك متقولٌ 
عن سبعةٍ من التابعين» وهذا منقولٌ عن ثلاثةٍء وذاك منقول عن عدد من 
الصحابة» وهذا لوصَمٌ فإنما فيه نقل عن اثنين منهم أو ثلائة» وإذا كان 
القائلون من الصحابة والتابعين بأنه يكفر أكبر وأجل من القائلين باللزوم تبين 
أن مُدْعِي إجماعهم على اللزوم في غاية الجهل بأقوالٍ السلفي. 


.)١91788( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
هه في الأصل كرر الناسخ كلمة: (رواه).‎ 
والآثر لم أجده عند عبد الرزاق فيما بين يدي من كتبه.‎ 000 
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ومعلومٌ أنّ طاووسًا(' وعطاء والحسن والقاسم وسالمًا وسليمان بن 
يسار وقتادة أكثر وأجل من مجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزديء ولكن لما 
اشتهر القول بلزوم العتق في المتأخرين» وهو قول الأربعة وأتباعهم - صار 
مَنْ لم يعرف أقوال السلف يَظُّنّ ذلك |إجماعًا لعدم علمه بقول السلف. 

ولقد كان الكشف عن أقوال السلف في مثل هذه المسائل مِنْ نِعَم الله 
تعالى ‏ على الأمة» وكان اجتهاد مثل هذا المعترض وأمثاله في البحث عن 
أقوال السلف في مثل هذه المسائل مما يبين الله به الدين ويكشف به خطأ 
المخطئين الذي يظنون إجماعًا معصومًا في مسألةٍ قول أكثر السلف فيها 
بخلاف ذلكء وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار279؛ ولكن نظائر هذا 
كثيرة مما يغلط فيه الغالطون من ظَنٌ إإجماعات لا حقيقة لها لاشتهار العمل 
عندهم لأسباب اقتضت ذلك؛ إِمّا من العامق وإ إمامن الولاة وما متهم ؛ 
0 جميع علماء المسلمين» كما قد 
ذكرنا نظائر ذلك في غير هذا الموضء7!؟) 

الويجه الخافين: قله( فيذه طرق يتك أن يك راجي! 4 إذا قتعا أن 
جميع /١11[‏ ب] العلماء غير ذلك الإمام قائلٌ بأحدٍ قوليه؛ فلينظر في ذلك). 

فيقال له: قد نظرنا وسبرناء فوجدنا جمهور العلماء من السلف قائلون 


)١(‏ في الأصل (طاووس... وسالم)» والجادة ما أثْبتٌ. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (78/ 07)» العقود الدرية (ص 7315 .)771١‏ 
(*) انظر: التمذهب (7/ 84 وما بعدها) والمراجع التي أحال عليها في أسباب بقاء 
المذاهب وانتشارها. 
(5) انظر أمثلة ذلك في نقد مراتب الإجماع. 
(6) في الأصل: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما)؛ والمثبت مما تقدم (ص747). 
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بذلك القول الذي يطلب الإجماع على نقيضه. وأَنَّ هذا القول هو الثابت عن 
الصحابة» ولم ينقل عنهم نقيضه إلا في رواية ضعيفةٍ متروكة بإجماع العلماء 
بعدهمء فيلزم مِنْ كونٍ إجماع الصحابة حجة أو إجماع التابعين بعدهم حجة 
أن يكون الصواب هو القول بإجزاء الكفارة» لأنّ الصحابة ليس لهم إلا 
قولان» وقد أجمع التابعون على ترك أحدهما > فتعين أَنْ يكون الصواب هو 
القول المذكور في حديث ليلى بنت العجماء بالتكفير في العتق وغيره. 
ولاريب أن هذا هو الصواب الذي يدل عليه الكناب والسنة والاعتبار» 
مع دلالة الإجماع الخفي عليه كما بيناه. 
وحينئل؛ فالطلاق لا يلزم الحالف بطريق الأولى؛ كما وَل على ذلك 
كاذه التصححابة موقا فإن الحلف ب الطلاق لبن نهف عناص عدن 
الصحابة لا نفيًا ولا إثباناء ولكن كلامهم وتعليلهم يقتضي أنه لا يلزم 
الحالف كالعتق وأولىء بل تجزئ فيه الكفارة. 
ىو 
فصل 
قال: (هذا الكلام كله في مذهب الحسن في العتق» وأما في الطلاق: 
فالرواية التي رواها ابن حزم بوقوع الطلاق لا معارض لهاء والله أعلم)217. 
فيقال: لا ريب أنه لم يُنقل عن الحسن ولا غيره من السلف أنهم قَرَّقُوا 
في وقت واحد بين الحلف بالعتق والحلف بالطلاق» ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة ذلك, ولا الفرق بين الحلف بالطلاق والعتاق وغيرهماء ولكن هذا 
الفرق نُقِلّ في رواية عن الحسنء وروي عنه من وجهين ما يخالفها. 


)١(‏ «التحقيق) (55/ أ). 
ؤظ, 


والشنائل النشرلة عن الجن وغيره فى المكق المعلق كنيمي ليمن 
ببمين» بخضه يختمل أن يكن يمينا ويحثمل الأيكون» وها علمَ أنه يمين لم 
يفتِ معه بأنّ العتق لا يلزم؛ بل قد يكون هذا على إحدى الروايتين عنه في 
العتق [؟1١١/‏ أ] وأنه يلزم ولا تجزئ فيه الكفارة. 

فقدروى حرب الكرماني بإسناد متصل عن الحسن أنه إذا حلف 
بالطلاق والعتاق: لزمه دون ما سواهما(١2؛‏ فإذا ثبت عنه الإفتاء بلزوم الطلاق 
المحلوف به- كان هذا موافًا لهذه الرواية المسوية بين الطلاق والعتق. 

وأما على قوله بأن العتق المحلوف به لا يلزم فلا يمكن أَنْ يجزم بأنه 
يقول مع ذلك بلزوم الطلاق المحلوف به؛ بل تعليله يقتضي أنه لا فرق بينه 
وبين الطلاق. 

وقد علم أَنَّ كثيرًا من المجتهدين يكون لهم في الأصل قولانء ثم قد 
رد ودس لررع ةدر أل ارين ع اد | كاوق در انيرا 
الاستثناء في الحلف بالطلاق قولان مع أَنَّ أصله ومذهبه أن الاستثناء لا 
يكون إلا فيما فيه الكفارة» فنفيه للكفارة في الحلف بالطلاق إنما يتوجّه على 
قوله بنفي الاستثناء في الحلف به. وأما على قوله بالاستئناء فيه فإِنَّ ذلك لا 
يمكن مع قوله إنه لا استثناء إلا فيما فيه الكفارة» وإِنْ لم يقل بذلك بطل 
أصل مذهبه - فَعُلِمَ أن فتياه بعدم التكفير لا يتوجه إلا على أحد قوليه دون 
قوله الآخر. وكذلك فتياه بلزوم الطلاق المحلوف به لا يتوجه إلا على قوله 
بعدم لزوم العتق المحلوف به لا على قوله الآخر. 
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.)١494ص( تقدم في‎ )١( 


0ك 


فصل 
قال المعترض: 
(وأما غير طاووس والحسن فيحتاج أَنْ يذكره» وقد تقدم منه. وذكر بعد 
ذلك نقل المذهب المذكور عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة ووََإَْهُعنضشض 
ومستنده في النقل عنهم: زوابة أشعيف في أثر ليلى بنت العجماء, وقد تقدم 
الكلام على اضطرابه وعلى تأويله بما فيه الكفاية. 
وقد نقل ابن نصر عن عائشة رََآيَدعَتهَا خلاف ذلك(1). 


وأيضًا؛ فقول الراوي في ذلك الأثر: وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة 
فقيهة ذكرت زينبء وهذا اللفظ يقتضى أَنَّ زينب فى ذلك الوقت كانت أفقة 
نساء المدينة» فكيف يقال هذا في حياة عائشة رََِانَدَعَنْهَا؟! وقد[١١١/‏ ب] 

و 5 

قال ابن عبد البر في أمّ سلمة؛ وإنما هي زينب بنت أم سلمة وَيَدعَنها. 

وبالجملة؛ فهذا محل اشتباو» لما تقدم من الفرق بين الألفاظ 
المتقدمة)(). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم 
هذا الحديث على صحته؛ وأهل الفقه منهم اتفقوا على العمل به. كالشافعى 


7 انظر تعليق المجيب على هذا العزو لابن نصر في (ص7295)» وهو الوجه الرابع مما 
نيا : 
ي. 


(0) «التحقيق» (55/ أ). 
و7 


وأحمد بن حنبل وأبي ثور ومحمد بن نصر وابن المنذر» وقد صححه مَنْ 
لم يعمل به كابن جرير الطبري وابن حزم وغيرهماء وصححه ابن عبد البر 
وغيره؛ وَذَكَرَهُ أصحاب الشافعي وأحمد أَوَّلُوهُم وآخروهم. مُصَدَّقِينَ له. 
متلقين له بالقبول» واعتمدوا عليه في كتبهم الكبار والصغار» فلا يوجد منهم 
مصنفٌ كتابًا يذكر فيه الآثار في هذه المسألة والاحتجاج بها إلا ذكره؛ كما 
ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب الطبري والماوردي وغيرهم من أصحاب 
الشافعي» وكما ذكره القاضي أبو يعلى وأبو الحسن الآمدي وأبو الخطاب 


ؤرواة أحمد بن حنبل وأصحابه كأبي بكر الأثرم وحرب بن إسماعيل 
الكرماني وإسماعيل بن سعد الشالنجي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني. 


ورواه البخاري في تاريخه من عِدَّةٍ طرق. 


ورواه أبو بكر النيسابوري وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر البيهقتي 
ومن قبلهم ومن بعدهم؛ وكلهم مُصَدَّقُون مُقِرُونَ بصحته وسلامته من 
الطعنء ولم أعرف أحدًا من الأولين والآخرين عَلَلَّهُ ولا طعن فيه. ولا 
توقف في صحته إلا هذا المعترض الذي يتكلم بلا علم» ويبتد يبتدع دعوى نقلٍ 
عن السلف لم يَدَعِهِ أحدٌ قبله. وَيُضَعُفٌ نقلا ثابًا لم يضَعْفَهُ تخ اعلقلد 
وتحريف للكلمات الثابتة عن السلف لم يحرفها أحدّ قبله. 


ولكن أحمد بن حنبل عَلَّلَ ذِكْرَ العتق فيه» لم يعلل الحديث من أصله؛ 
وقد عرف قدره وأنه لم يبلغه إلا من طريق التيمي» وأما غيره فبلغه طريق 
أشعث وطريق جسر بن الحسن عن بكر؛ فصار له ثلاثة طرق يصدق بعضها 


لاه /ا 


بعضًا /١١[‏ أ] كما تقدم7١2»‏ والذين خالفوا هذا الأثر من السلف لم يبلغهم. 
والذين بلغهم اتبعوه كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

الوجد الات آنا تر الحلقق بالفتق من المتتاءة نهنا قله عامة ميد 
بكر بن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وغيرهمء والذين نقلوا الإجماع في 
الطلاق بعضُ هؤلاء» ونقلهم للنزاع أثبثٌ من نقلهم لنفيه. 

فإِنْ كان نقلهم للنزاع غير مقبول لجواز الغلط عليهم في ذلك - لم 
قبل نقلهم للإجماع ونفي النزاع بطريق الأولى؛ فإن الغلطً فيه أكثر بكثير. 

وحينئلٍ؛ فلا حاجة بنا إلى نقلهم لا للإجماع ولا للنزاع» بل تبت النزاع 
بالأسانيد المتصلة» والمعترض لا يمكنه أَنْ ينقل الإجماع بإسناد متصل 
ثابت > فثبت ما ادعيناه من النزاع» ولا تبقى معه حجة بنقل الإإجماع. 

وَإِنْ كان نقلهم للإجماع مقبولًا فنقلهم للنزاع أولى؛ وحيعذٍ فنقلهم 
للنزاع ثابت بالأسانيد المتصلة ولا مخالف لهم فيه» وأما نقلهم للإجماع 
فقد اختلفوا فيه؛ فمنهم مَنْ تَقَلَ فيه | جماعاء ومنهم مَنْ نَقَلَ فيه نزاعاء وناقل 
النزاع مثبت فيجب تقديمه؛ هذا لو لم يعرف النزاع من غير جهته؛ فكيف إذا 
عرفنا النزاع من عدة أوجه؟! 

الوجه الثالث: أَنْ يقال: الذي لا ريب فيه فى حديث ليلى الذي اتفقت 
عليه الروايات: استفتاء ابن عمر وحفصة وزينبء وأما استفتاء أبي هريرة 
وعائشة وأم سلمة فهو مذكور في حديث أشعثء وقد صَحّحَ روايته طائفة 
)١(‏ في (ص1١9-1١10).‏ 


2 


منهم ابن حزم» وأثبتوا استفتاء أم سلمة. 

وأما ابن عبد البر فقال(١2:‏ المستفتاة هي بنتها زيدب» كما جاءت في 
رواية التيمي وغيره؛ وأَنَّ في المفتين ابن عمر وحفصة وزينب بنت أم سلمة» 
بل وعلى أنهم أفتوا في الحلف بالعتق لم يطعن أحد ممن بلغه حديث 
أشعث في ذكر العتق» وأحمد لم يبلغه حديث أشعث,. ولا طريق جسر بن 
الم : 

الوجه الرابع: قوله: (إنَّ ابن 11؟/ ب] نصر نقل عن عائشة ينها 
خلاف ذلق) غلظ على انن ضر وإنما ذكر ذلك ابن عبد انبر عقب 
كا يه لبا تقل عزن اين لصو نظن هذا أن اين نض ذكرة: 

وكتاب ابن نصر الذي نقل منه ابن عبد البر قوله المذكور عقبه في 
الاستذكار عندناء وليس فيه نقل ابن نصر عن عائشة ما ذكره ابن عبد البر» 
ولكن ابن عبد البر ذكره بغير إسناد» فذكر أنه ُقِلَ عن عائشة أنها أفتت 
بالكفارة في الأيمان إلا في الحلف بالطلاق والعتاق» وهذه الرواية لم 
يذكرها هو ولاغيره لا بإسناد صحيح ولا ضعيف؛ فكيف يجوز أن تجعل 
هذه معارضةً لتلك مع ما نقل عن عائشة من تعليلها وعموم ألفاظها التي 
تقتضي تكفير كل يمين؟! 

الوجه الخامس: قوله: قول الراوي في ذلك الأثر: (وكانت إذا ذُكرت 
امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب؛ يقتضي أن زينب كانت أفقه نساء المدينة). 


.)١١١ /15( في الاستذكار‎ )١( 
.)41- 40 /١5( في الاستذكار‎ )5( 


09ظظ, 


يقال له: ليس فى ي اللفظ: أنها أفقه أهل المدينة» وإنما في اللفظ: إذا 
ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب؛ تمن أيق للك أن الراوى اراد 
الحصر؟ وأنّ مراده إذا ذكرت بالمدينة فقيهة لم يذكر إلا زيدب. ولم لا 
يجوز أن يكون المراد: : أنهها كانت تذكر مع النساء الفقهاء ء بالمدينة؟ كما 
بعال : إذا ذْكِرَ الصالحون فَحَيَّ ملا بعمر؛ أي: هو ممن يذكرء لم يقصد أنه لا 
صالح إلا عمر. 

بين هذا؛ أن المدينة كان بها إذذاك جماعة من فقهاء النساءء لم تكن 
زينب مختصة بذلكء وكان بها خلا(١2‏ زينب: حفصة بنت عمر سن 
الخطاب» فمن أين يعلم أن الراوي قصد تفضيل فقه زيدب على فقه حفصة 
أم المؤمنين وََإيَعَنها؟ 

ب ال 0 
نشة بلقنا لم تكن حينئذ ‏ موجودة؛ فيكون الصحيح رواية من ذكر 
الو يا ا ا 0 

الوجه السادس: قوله: (وبا لجملة؛ [4:١؟/‏ أ] فهذا محل اشتباه). 

فيقال له: ليس فيه اشتباه يقدح في المقصود. والألفاظ المتقدمة كر 
العتق مؤتلفة لا مختلفة. 

فقوله: (حَلّفت بالهدي والعتاقة)؛ في رواية جسرء وقوله في رواية 
التيمي وأشعث: قالت: (كل مملوك لها حر)- مُصَدَّقٌ تلك الرواية لهاتين 
الروايتين لا تخالفها. 


)١(‏ في الأصل: (بلا)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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والفرق المفيد إنما يكون إذا كان بين الألفاظ تناقضء وهذا لا تناقض 
فيه إلا إذا حمل اللفظ على لفظٍ ليس في الكلام ما يدل عليه وَجُعِلَ مدلول 
ذلك اللفظ يُخالف مدلول لفظ الروايتين الأخريين؛ كما فعل هذا المتكلف 
حيث حَمَلٌ قولَهُ: (حَلّفت بالهدي والعتاقة)؛ على أنها قالت: (العتق يلزمني). 
وليس في لفظ الراوي ما يدل على أَنَّ هذا لفظ الحالف. 

بل لاربب أنَّ مَنْ قال: إِنْ فعلتٌ كذا فكل مملوك لي حر حالفٌ 
بالعتاقة» ثم لو قُدَرَ أنَّ هذا لفظةُ؛ فقوله: العتق يلزمني» كقول القائل: الطلاق 
يلزمني» وهذا ظاهرٌ في لزوم الوقوع فكذلك قوله: العتق يلزمني» وهذا في 
معنى قوله: إِنْ فعلت فكل مملوك لي حرء لكن مع هذا؛ فالذي يجب حمل 
الرواية المجملة على المفسرة» وهو أنه قال: إن فعلت فكل مملوك لي حر. 

فصل 

قال: (ومن هنا والله أعلم - قال مَنْ قال: إِنَّ مثل هذه المذاهب القديمة 
لا بجوز للعامي تقليدهاء وليس ذلك لأمر يرجع إلى أصحابها ‏ حاشى لله ؛ 
بل هم أئمة الهدى وينابيع العلم» ولكنه لم يُعْئَنَ بجمع أقوالٍ قائلها وتدوينها 
اعتناء تامًا حتى يستدل ببعضها على بعض»ء وبمبيّتها على مجملهاء وبخاصّها 
على عامّهاء وبمقيّدها على مطلقهاء كما فعل اجا العذام المتهرر . 
وتناقلوها نقلًا مستفيضًا بحيث صار يحصل لكثيرٍ من المتمذهبين الظنْ 
القويٌ بأنّ تلك الأحكام هي قول إمامه ومذهبه؛ وتناقلها المرّجحُون لها قرنا 
بعد قرن» عددًا يبلغ حَدَ التواتر في معظم المسائل والقواعد من لدن زمان 
إمامه إليه. لا كَفبْيَا مُطْلَفَة تُنْقَلُ عَنْ | إمام لا يُدرى [114/ ب] ما أراد بهاء وهل 
اقترن بها أمر يقتضي ذلك أم لا؟ 


ل١‎ 


وكنًا نود لو دُوٌنَتْ تلك المذاهب كما دونت هذه ولكن في كتاب الله - 
تعالى ‏ وسنة رسوله يَكِ التي تَكَمْلَّ الله بحفظها بقوله: # إِنَاححْن تلن ألدِكْرَ 
نا فظوت 4 [الحجر: 4] كفايةٌ عن كل مذهب. وغناءٌ عن قولٍ كُلَّ قائل. 

ولقد كان بعض شيوخنا أشار عَليَ بأنْ أعتني بجمع ما يتصل إلينا في 
الروايات من مذاهب السلف. فوجهت الهمة إلى(١2‏ ذلك؛ فوجدت كثيرًا 
منها بألفاظ غير صريحة. بل ولا ظاهرة فيما يُراد منها فانثنيتٌ عن ذلك. والله 
أعلم)10). 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه ليس الكلام في جواز تقليد العامي لهاء فإِنَّ ذلك أولا- 
ينبني على جواز تقليد الميت» وعلى العلم بقوله("» وإنما الكلام في نقل 
إجماعهم ونزاعهم. إن كانت مذاهب السلف لآ تعلم. فلا يجوز الاحتجاج 
بإجماع أهل المذاهب المصنفة التى صُنْفّت فيها. 

وحينئلٍ؛ فيقال: الخلاف في زمن هؤلاء الأئمة موجود في تعلية 
الطلاق بالصفات»؛ فضلا عن الحلف به؛ وفى الحلف بالعتق ‏ أيضًا ‏ فإنّ أبا 
عبد الرحمن الشافعي كان في عصر الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
ونحوهم من أهل المذاهب المشهورة» وقد نازع في تعليق الطلاق بالصفات 


)١(‏ في الأصل: (في)» والمثبت من «التحقيق». 
(0) «التحقيق» (55/ أ). 
(؟) انظر ما تقدم (ص71794- 180). 


ك7 


مطلقًاء سواء كان قاصدًا لليمين أو قاصدًا للإيقاع. 


وداود وغيره يفرّقون بين التعليق الذي يقصد به اليمين» والتعليق الذي 
عاونا كد وعد شرل لاك 
000 00 نرك.ء. ع هي فإه 
/ الوجه الثاني: أنه يمتنع مع هذا أن يحتج أحد بإجماعء فإنه من المعلوم 
أن أمة محمد يَكلِِ الذين إجماعهم حجة قاطعة: ليس هم أربعة ولا خمسة 
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وأيضًا؛ فقد اتفق العلماء على أنه ليس إجماع الفقهاء ء الأربعة أو 
الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية أو التسعة أو العشرة؛ كمالك والشوري 
وأبي حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي /١1١[‏ أ] وأحمد وإسحاق 
وداود بن علي ومحمد بن جرير > هو الإجماع المعصوم الذي يجب على 
جميع المسلمين اتباعه7") 

الوجه الثالث: أن ما ذكره حلاف إجماع المسلمين الأولين والآخرين 
فلم يقل أحدّ إنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة ولا إجماع التابعين 
وتابعيهم ممن يقول الإجماع حجة, بل كُلُ من يقول الإجماع حجة يقول: 


أَعْظَمُ الإجماع إجماعٌ الصحابةٍ» وتنازعوا في إجماع مَنْ بعدهم على قولين» 
هما روايتان عن أحمد. 


0غ( الإجماع ليعقوب الباحسين (ص ١١7‏ وما بعدها). 
0( انظر ما تقدم (ص118). 


اكلا 


ولم يقل أحدّ إنه لا يعتد بالنزاع المنقول عن الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ 
لكن تنازعوا فيما إذا أجمع العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول 
وهذا إنما يكون إذا عَلِمَ إجماعٌ مَنْ بعد الصحابة والتابعين على وقوع العتق 
والطلاق المحلوف به؛ وليس الأمر كذلكء بل النزاع في ذلك بعد التابعين أكثر 
منه في زمن الصحابة والتابعين» فإنَّ الصحابة والتابعين لم يعرف عنهم نزاع في 
التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فجاء بعدهم مَنْ نازع في أصل تعليق الطلاق» 
حتى ذهب غير واحد إلى أنه لا يقع الطلاق المعلق بالصفات بحال» وليس هذا 
قول أبي عبد الرحمن بل قاله غيره» وهذا القول قولُ حَلْتٍ كثير من شيوخ 
الشيعة المتقدمين والمتأخرين» وغير الشيعة من أهل السئة وغير أهل السنة, ولا 
يمكن الاحتجاج على هؤلاء بيإجماع من سواهم من أهل عصرهم؛ فإِنّا في 
نفس بدعتهم التي بها فارقوا السنة والجماعة لايمكن الاحتجاج عليهم 
بإجماع مَنْ سواهم؛ فكيف يحتج عليهم في مسألة عملية شرعية بإجماع مَنْ 
سواهم؟ بل لا بد من إقامةٍ حجة عليهم من الكتاب والسنة. 

ولهذا كان كل فريق من أهل البدع لا بد أنْ يكون في الكتاب والسنة ما 
بين فساد بدعتهم, وإذا احتج عليهم بالإجماع يحتج عليهم بإجماع مَنْ 
قبلهم من الصحابة لا بإجماع غيرهم من أهل عصرهم. 

فتبين أنه لا يمكن الاحتجاج في المسألة بإجماع مَنْ بعد الصحابة 
والتابعين على من نازعهم في ذلك من أهل عصرهم من أي طائفة كانت(, 
لكن إن كان معهم إجماع قديم احتجوا به على مَنْ نازعهم, وإلا احتجوا 
عليهم بالكتاب والسنة. 


)١(‏ في الأصل: (كان)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
36أ/, 


1 ب] وأيضًا؛ فالمسائل التي أجمع التابعون فيها على أحد قولي 
الصحابة؛ إنما أجمعوا لظهور سنةٍ لهم صَدَرَ الإجماع عنها؛ كدية الأصابع؛ 
وَعِدَّةِ المتوفى عنها الحامل(21؛ ونحو ذلك مما لا يعلم بين العلماء 
المشهورين المتأخرين فيه نزاعاء وإن كان قد يكون فيه خلاف لا نعلمه. لا 
يجمعون على قول يكون القرآن والحديث والقياس يدل على نقيضه فإنّ 
هذا لم يقع قط. 

الوجه الرابع: أن جميع أئمة المسلمين كانوا يدونون ألفاظ الصحابة 
والتابعين في العلم وينقلونهاء بل هذا كان هو العلم عندهم بعد ألفاظ القرآن 
والحديث؛ وكانت الكتب المصنفة مثل: موطأ مالك بن أنس» ومصنف ابن 
جريج» وسعيد ابن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» وسفيان الثوري. 

ومن بعدهم مثل: ابن المبارك» وابن وهبء وعبد الرزاق» ووكيع. 
وعبد الرحمن بن مهدي» وسعيد بن منصور وغيرهم. 

ومن بعدهم مثل: كتب الشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبي عبيد» وأبي ثور» ومحمد بن نصر- مملوءة بأقوالهم. 

وكذلك كتب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن مملوءة 
بأقوال السلف من الصحابة والتابعين؛ فإِنْ كانت مذاهبهم لا تعرف من 
أقوالهم» فقد أجمع أهل(21 المذاهب المشهورة وغيرهم على أخذ العلم من 
أقوالٍ لا تفيد العلم بمراد أصحابهاء وما أشبه هذا بقول مَنْ يقول من 


.)1 57 تقدم تخريجهما في (ص‎ )١( 
في الأصل بعد ذلك: (العلم) ويظهر عليها أثر شطب الناسخ لها.‎ (0 
هكب“‎ 


الملاتحدة: إن الفاظ القرآن والحديت لأ مدل عاك متراة الله ورسوله يلك 
وكذلك مَنْ قال: ألفاظ الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يُعرف منها مرادهم! 

الوجه الخامس: أَنَّ العامي المجرّد لا يعرف المراد بألفاظ القرآن 
والحديث إن لم يكن له مَنْ يجمع له بين ناسخها ومنسوخهاء ومجملها 
ومفسرها؛ فكيف يمكنه وحده معرفة قول بعض السلف؟! ولكن العالم 
[هو](١2‏ الذي يعرف كثيرًا من أقوالهم. 

وحينئل؛ فإذا أخبره العالم بقول الشوري والأوزاعي فهو كما لو أخبره 
بقول مالك وأبي حنيفة» لكن لا ريب أن من الناس مَنْ هو بمذهب أبي 
حنيفة أعلم» ومنهم مَنْ هو /١١1[‏ أ] بمذهب مالك أعلم؛ ومنهم من هو 
بمذهب الشافعي أعلم» ومنهم من هو بمذهب أحمد بن حنبل أعلم» ومنهم 
من هو بمذهب الثوري أعلم» ومنهم من هو بمذهب إسحاق أعلم, ومنهم 
من هو بمذهب داود أعلم» ومنهم من هو بمذهب الأوزاعي أعلم. 

ولكن مع هذا؛ يذكر المصنفون في كتبهم في الخلاف ما يعرف به 
مذهب غيرهم» ويذكرون من الأقوال ما يعرف به مذاهب الصحابة 
والتابعين» وما زال العلماء يتتداولون نقل مذاهب السلف ويذكرونها في 

وإذا قُدَّر غلط في بعض ذلك أو : عناء التراليع في بيض دلدلك؟ 
فالمذهب المشهور الذي تَرَبَى الإنسان على معرفتهه يُغلطٌ كشيرًا في نقل 
مسائله؛ ويخفى عليه كثير منه؛ فالغلطٌ في بعضي الأمور لا يوجبٌ الغلطً فيما 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
كك 


ضبطوه؛ والجهل بما خفي لا يوجب الجهل بماعلم!'". 

الوجه السادس: قوله: (لا كَميا مُطْلَمَةِ تقل عن إمامء لا يُدرى ما أراد 
بهاء وهل اقترن بها أمرٌ يقتضي ذلك أم لا؟). 1 

يقال له: إِنْ كان أذ مذاهبٍ السلف من فتاويهم المنقولة عنهم لا 
يجوز فما نقلته عن السلف من مذاهبهم في الطلاق باطل. 

فإنك إنما معك فتاوى منقولة في قضايا جزئية» وقصةٌ ليلى بنت 
العجماء من نين وَأَحْسَنِ ما نقلّ من فتاويهم؛ فإِنْ كنت لا تدري ما أرادوا 
بهاء ويجوز أَنْ يكون هناك قرائن تخالف ما ظهر منها وَدَلْثْ عليه - فَجَوّزْ 
ذلك فيما نقلته من فتاويهم في الطلاق» لا سيما وأكثرٌ ما نقلته تعليق يحتمل 
قصد الإيقاع عند الشرط ويحتمل قصد اليمين؛ لا سيما وقد غلطت في أكثر 
مانقلته عنهم في الحلف بالطلاق» فإِنَ كثيرًا مما نقلته عن الصحابة 
والتابعين إنما هو في تعليق الطلاق على الملك؛ وظننت هذا في الحلف 
الذي ذُكِرَ فيه النزاع هل يكمَّر أم لا يكفر؟ فلم تُمَرّق بين من يقصد إيقاع 
الطلاق عند الصفة وبين مَنْ يكره وقوعها وإن وجدت الصفة؛ وإنما علقها 
لقصد الحلف بهاء وحكيت مذاهبهم؛ فقد ظهر من غلطك في نقل مذاهبهم 
ما لم يظهر من غلط غيرك. 

ودعواك [1١؟/‏ ب] أنه لا يُعرف ما أرادوا بفتاويهم- إقرارٌ منك بأنك لم 
تفهم مرادهم؛ وإقرارك حجةٌ عليك لا على غيرك؛ وأما غيرك ممن قد عَرَفْ 


)101 /7١( انظر في أثر تربية الإنسان على قول أو اصطلاح: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5575- 550 /١( الفتاوى الكبرى‎ )5١؟‎ /55( 


لاك 


مرادهم كما عرفه سائر علماء المسلمين ونقلوا مذاهيهم, فإنه ولله الحمد _ 
َقَلّ مذاهبهم نقلّا صحيحًاء كما تقل ذلك مَنْ قبله من العلماء. 

والعلماء الذين بلغهم حديث ليلى بنت العجماء كلهم نقلوا عن 
الصحابة قولهم في الحلف بالنذره بل ونقلوا قولهم في الحلف بالعتق» كما 
نقل ذلك أبو ثور ومحمد بن نصر ومحمد بن جرير وأبو بكر بن المنذر 
وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من العلماء. 

وَمَنْ لم يُسمع العتق أو سمعه ولم يعرف أنه ثابت لم ينقله ومن نقل 
|إجماعا في الطلاق كأبي ثور فقد اعترف بأ مراه بلك أني لا أعلم نزاعًا. 


كما أن أحيه بو نجل لمافال: لم يروه إلا سليمان التيمي؛ فمراده: 
أني لا أعلم رواه إلا التيمي» فأحمد تَى رواية غير التيمي بحسب ما بلغه 
وأبو ثور نفى قولًا آ آخر في الطلاق بحسب علمه. فنفي الرواية كنفي الرأي - 
ل ذلك نفيه من ينفيه بحسب علمه واجتهاده؛ ولهذا دائمًا ييلغ هذاما لا 
يبلغ هذاء قبت من الروايات والأقوال ما لا يعلمه الآخر. 

الوجه السابع: أَنْ يقال: : كثيرٌ من مذاهب الصحابة والتابعين تكون 
منقولة في الأمة خلمًا بعد سلف. »بل تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر 
نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين. 
فقول زيد رَدَااتَدُعَنهُ تنه في الفرائض أشهر عند الأمة مِنْ قول أَحَدٍ الأئمة 
الأربعة في الفرائضء بل قول عمر وعَلئَهَعَنهُ في العول أشهر عند الأمة من 
أكثر مذاهب الأثمة عند أتباعهم؛ وكذلك قول ابن عباس رَتعنها في العول 
يعرفه عامة العلماء» وهو متواتر بينهم ‏ وإِنْ كان جمهورهم لا يقولون به 


71 


أكثر من تواتر كثير من مذاهب الأئمة عند أصحابها(١2»‏ بل قوله في المتعة 
والصرف أشهر من كثير من أقوال المتبوعين من العلماء مع أنه قول مرجوح 
[/5717/ أ] الف للنصء. وجمهور الأمة على خلافه. 

فإذا كان قول الواحد من الصحابة مع ضعفه قد تداولته الأمة خلمًا عن 
سلف وتواتر بينهم؛ فكيف بأقوالهم القوية التي اتبعها جمهورهم؟ 

وحديث ليلى بنت العجماء مما وافقه جمهور الأمة من اللصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وفقهاء الحديث قاطبة يعملون به؛ فهو متلقَّى عندهم 
متواتر بينهم؛ لكن بعضهم بَلَعَهُ بعض طرقه. وبعضهم بلغه طريق آخر أو 
طريقين؛ والذين بلغهم ذلك أثبتوا ما فيه ولم يختلفواء فلم يختلف أحد 
ممن بلغه طريق أشعث مع طريق التيمي في أن فيه ذكر الحلف بالعتق 
بقولها: (وكل مملوك لي حر إن فعلت)؛ وهذا مثل أبي ثور وابن نصر وابن 
جرير وابن ن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم - كلهم أثبتوا فيه ذكر 


العتق ونقلوه عن أولئك الصحابة ليه عتهر. 
الوجه الثامن: قوله: (وكنا نَوَدٌ لو دُوَّتْ تلك المذاهب كما ذُوّنَتْ 
هذه)(), 


فيقال: قد دُوَنَتَ ‏ ولله الحمد ‏ ألفاظها بأعيانها فى غير مصنف كما 
دونت7) ألفاظ الأئمة» وَمَنْ بُِلَ لَمْظَّهُ على وجهه كان أبلغ من أن ينقل قوله 


)00( انظر هذه الآثار في الجامع لأحاديث وآثار الفرائض (ص "١١‏ وما يعدها). 

(؟) «التحقيق» (55/ أ). 

زفرف كتب الناسخ في الهامش: (دون). وكتبها عليها (صح) وحرف (خ). 
38 


بالتصرف الذي يقع فيه خطأ كثير» كما نقل الخراسانيون مذهب الشافعي 
بتصرفهم» فيخطئون كثيرًا فيما ينقلونه. بخلاف مَنْ يُنقل ألفاظه كالعراقيين. 

فنقل مذاهب السلف المنقولة ألفاظها على وجهها أَصَحٌ مِنْ نقل طائفة 
من مذاهب الأئمة المشهورين. 

الوجه التاسع: قوله: (ولكن في الكتاب والسّنة التي تَكَمَلَ الله بحفظهما 
كفاية عن كل مذهبء وغناء عن قول كل قائل)217. 

فيقال: هذا حق لمن استدل بهماء وَعَلَّىّ الأحكام بما دلا عليه نضا 
واستنباطاء وأما من عكس هذه الطريقة مثل مَنْ يلغي ما دلا عليه؛ ويعتبر ما 
ألغياه - فهذا ممن قال فيه النبي كلِ: أَوَ ليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟!500). 

وهذا حال أهل الأقوال المبتدعة أَصَّنُوا لهم أصلًا بلا كتاب ولا سنةء 
ثم تأولوا ما جاء من الكتاب والسنة يخالف قولهمء كما فعلت الجهمية 
والرافضة ونحوهم من أهل البدع؛ وكل قول يخالف دلالة الكتاب والسنة 
[7/ ب] فهو قول مبتدّعء وَإِنْ كان قائله مجتهدًا مثابًا مغفورًا له وإن كان 
من أفاضل الأولين والآخرين. 


)١(‏ «التحقيق) (55/ أ). 
(0) أخرجه الدارمي /١(‏ “3737). والترمذي (223161. والبيهقي في المدخل (؟/ )7"١١‏ 
عن أبي الدرداء رَهِوَلَْهْعَنَهُ. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب. وقال الحاكم /١(‏ 179): هذا إسناد 
صحيح من حديث البصريين. 
اا 


ومن ذلك: أَنْ يجعل كونٌ الكلام تعليقًا هو الوصف الشرعي المؤثّر في 
الحكم الشرعي» ويجعل كونه يميئًا وصفًا ملقًا مهدرًا في الشرعء فإذا كان 
الكلام تعليقًا ويميئًا ألغى كونه يمينا واعتبر كونه تعليقًا - فهذا ممن لم ينتفع 
بالكتاب والسنة» كما لم ينتفع بهما مَنْ خالف مدلولهما. 

الوجه العاشر: أَنْ يقال له: إذا كان فيهما كفاية؛ فمعلومٌ أنه لا ينعقد 
إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه وإلا فلو انعقد | جماع على 
حكم لا يكون فيهما لم يكن فيهما كفاية. 

إن قال: هما دَلّا على كون الإجماع حجة:؛ والإجماعٌ يحتج به على 
الأحكام. 

قبل له: فيحتاج حيئئذٍ أَنْ ييحفظ أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم التي بها 
يعرف الإجماع والنزاع» فالاكتفاء بالكتاب والسنة مع دعوى الإجماع لا تمكن 
إلا إذا كان ما انعقد عليه الإجماع مما دلا عليه فتكون دلالتهما موافمًا للإجماع: 
أو أن يكون أقوال أهل الإجماع والنزاع مما يجب الاعتناء بها ونقلهاء وإلا 
فالإعراض عنها مع الاحتجاج بقولهم من غير دلالة الكتاب والسّنة عليها - 
تناقض؛ كما فعل هذا المعترض حيتٌ يَذّعِي الاكتفاء بهماء وَيَذَعِي الاستغناة عن 
نقلٍ أقوالٍ السلف من الصحابة والتابعين» ثم مع ذلك يحتج بنقل إجماع على 
حكم لم يدل عليه كتاب ولا سنة» بل الكتاب والسنة والقياس يدل على نقيض ما 
ادعى من الو جماع؛ ومع أنه لا إجماع فيه لكن القول المخالف للكتاب والسنة 
جاء من عند غير الله» فيوجد فيه اختلافٌ كثيرٌ؛ كقول المعترض وأمثاله في 
مسائل الأيمان والتعليقات تعليق الطلاق والتكاح وغير ذلكء ففيها من التناقض 
والاضطراب ما يطول بوصفه الكتاب؛ والله أعلم. 


الا 


ومعلومٌ أنه لا يمكن معرفة إجماعهم وتنازعهم إلا بعد معرفة أقوالهم 
فإِنْ كانت أقوالهم لا يحتاج إليهاء فلا يُحتحٌ بإجماعهم ولايّذكر نزاعهم 
فإِنْ ذكر إجماعهم [18/ ونزاعهم فلا بد من معرفة أقوالهم؛ وأما أن 
يحتج بنقل | جماعهم مع أَنَّ غايتهُ ظَنّ من الناقل لا علم له به» ويترك نقل 
نزاعهم الذي هو إما معلوم وإما مظنون ظنًا أقوى من ظن نفي النزاع؛ فهذا 
فعل المطففين الذين لا يعدلون في ميزان العلم والمعاني التي هي أحق 
بالعدل فيها من ميزان الأموال والدراهم. 

وأما ما ذكر من إشارة بعض شيوخه عليه بالاعتناء بجمع ما يتصل إليه 
من الروايات من مذاهب السلف؛ فهذا يدل على أَنَّ شيِخَهُ هذا مفرطٌ في 
الجهل بما فعله العلماء من ذلك وبقدر المسؤولء فإِنْ هذا الباب قد أمعن 
العلماء فيه» ومصنفات السلف كلها كانت من هذا الباب مثل: موطأ مالك» 
وجامع سفيان» ومصنف ابن جريج وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة» 
ثم مصنفات عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح 
وهشيم بن بشي ر(١؟‏ وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء» ثم مصنف 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة» ثم مصنفات الشافعي 
و محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وأصحاب أحمد مثل: الأثرم وحرب 
الكرماني وصالح وعبد الله ابني أحمد وأبي بكر المروذي وأمثال هؤلاء. 

لكن منهم مَنْ يجَرّدْ الآثار؛؟ فيذكر أقوال النبي يك والصحابة والتابعين 
لا يخلط بشيء من الكلام والبحث, ومنهم مَنْ يخلطها بشىء من ذلك. 


)١(‏ في الأصل: (بسر)» والصواب ما أثبتٌ. 
اا 


وأما تصنيف أقوال العلماء من غير آثار تُروى عن النبي يَكِ والصحابة 
والتابعين» فهذا مما أحدثه المتأخرون, لم يكن شيء منه في عهد السلف». 
وليس هذا مما يصلح له شيوخ شيوخ المعترض» فضلًا عنه وعن أمثاله, 
ويكفيك دليلًا على إفساد أقوال السلف ما فعله بهذا الأثر المشهور عندهم؛ 
الذي اتفقوا على تلقيه بالقبول والتصديق وعلى معرفة معناه» كيف بَدَّلَ من 
إجماعهم بتعليل إسناده وتحريف معناه. ثم يعتمد عليهم في تَقَلِ إجماعٍ 
تقل هتهو اعد ويبعة ينه رنارعة يعقهية ولنبن سم ذلك الناقل إلذاطن 
لايغني من /١١8[‏ ب] الحق شيئًاء فيَدَعٌ ماعلموه من نقلهم, وجزموا 
بصحته؛ وتلقوه بالقبول» ويحتج من نقلهم بماغايته أَنْ يكون ظنًا إذا لم يكن 
خطأء فكيف إذا تبيّن أنه خطأ؟ ! 

وهذه عادات أهل الجهل والبدع يُطعنون في المنقولات الصحيحة 
الثابتة» ويحتجون بالنقول الضعيفة» وهذا معروفٌ فيهم في مسائل الأصول 
والفروع, فتجدهم في مسألة الرؤية يَعدلون عن الأحاديث الصحاح 
المتواترة عند أهل الحديث المتلقاةٍ بالقبول وما يوافقها من آثار الصحابة 
والتابعين [إلى](١2‏ آثار ضعيفة ساقطة لا تُعرف إلاعن مجهول أو متهم. 

وكذلك في باب صفات الله تعالى ‏ وَعَلُوٌِّ يعدلون عما في القرآن 
والأحاديث الصحيحة وآثارٍ الصحابة والتابعين الثابتة عنهم إلى آثار موقوفة 
ومرفوعة موضوعة. 

وكذلك الرافضة يعدلون عن الأحاديث الصحيحة المتواترة إلى 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
ريغف 


الأحاديث الموضوعة الضعيفة. 

وكذلك المسائل العملية تجد أصحاب الأقوال الضعيفة يعدلون عن 
الآثار الصحيحة المتلقاةٍ بالقبول والتتصديق عند أهل النقل إلى الآثار 
الواهية؛ كالآثار في مسألة المسكرء والآثار في سهم الفارس.ء والآثار في 
طواف القارن وسعيه» والآثار في فسخ الحج إلى العمرة» والآثار في خيار 
المجلس. والآثار في سجدات المُمَصَّلء والآثار في أنه لا يقتل مسلم 
بكافر» والآثار في حرم المدينة وأمثال ذلك. 

وكذلك دعوى الإجماعات في خلاف ما ثبت بالآثار» بل ونصوص 
القرآن؛ تارة بدعوى الإجماع على نسخها وإن كانت في القرآن والسنة 
المعلومة» وتارة بدعوى الو جماع على خلافهاء كدعوى من ادعى الإ جماع 
على جواز نكاح الزانية217» وأَنَ يكون الرجل ديوئًا(')» وكدعوى من ادعى 
نسخ العقوبات المالية27» وكدعوى من ادعى الإجماع على أنه لا يجوز أَنْ 
يكَبّرَ على الجنائز أكثر من أربع”؟)» ودعوى من ادعى الإجماع على وجوب 
الثمانين في جد لشي 000 ودعوى من ادعى الإ جماع على خلاف حديث 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص؟181). 
000 انظر ما تقدم (ص187). 
(؟) مجموع الفتاوى /59()09561١09 /58()785 /5١(‏ 594). الفتاوى الكبرى 

»)35١١ /4(‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص ))2371١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 

69) منهاج السنة (/ .)44١‏ 

وانظر مبحمًا لابن القيم في الطرق الحكمية (7؟/ 1588). 
(4) انظر ما تقدم (ص186١).‏ 
(4) انظر ما تقدم (ص 180). 


/ا/ا 


المُصَكاة(١2»‏ ودعوى من ادعى الإجماع على أنه لا تقبل شهادة العبده وأنس بن 
مالك يَذْكرُ [719/ أ] أنه لم يعرف أحدًا رَدَّشهادة العبد!"2» ودعوى من ادعى 
الإجماع على أنه لا تّقصر الصلاة في أقل من يومين7"©» ومثل هذا كثير. 

ثم من كان من الظانين للإجماع من أهل العلم والدين؛ إنما يظنه لأنه لم 
تبلغه الآثار في النزاع فهو معذورء وآخرون تبلغهم الآثار الثابتة المسندة في 
خلاف ما يظنونه من الإجماع» فيسلكون السبيل التي سلكها هذا المعترض؛ 
يسلكون في تلك الآثار الثابتة سندًا ومتنا ثم إلى تعليل سندها وتأويل متنهاء 
وليس معهم ما يعارضها إلا ظَن كاذب لإجماع لا حقيقة له. 

ولهذاكان أئمة السنة كأحمد بن حنبل يَعُدَّ هؤلاء من أهل البدع 
المذمومة» كما قال في رواية ابنه عبد الله: (مَنِ ادعى الإجماع فقد!؟) 
كذبء لعل الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم)!*2. وهذان 
من أكابر فقهاء الجهمية. 

أما الأصم عبد الرحمن بن كيسان(): فكان من أكابر شيوخ أهل 
الكلام بالبصرة» وهو شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عَلَيِّة الذي كان يناظر 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص185). 

)١(‏ انظر ما تقدم (ص187). 

() انظر ما تقدم (ص 2187 590). 

)0 في الأصل: (فهو)» وصوابها ما أثبتٌ. 

(0) تقدم في (ص؛ .)5١‏ 

(7) انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة (ص 65)» تهذيب الأسماء واللغات (؟/ ))7"٠١‏ 
سير أعلام النبلاء (9/ 507)» لسان الميزان (0/ »0١‏ طبقات المفسرين 
للداوودي .)7174/١(‏ 


وا 


الشافعي بمصره ويكتب كل منهما ًا على الآخر وكان الشافعي يون يقول 
فيه: (إبراهيم بوعل فالغ باب الضوالء يُعَلَّمُ الناس الضلال)7١).‏ وهو 
الذي يذكر له أقوال شاذة في الأصول. وأبوه: إسماعيل بن عَلَيِّة من شيوخ نر 
العلم والدين» أَحَدَ عنه الشافعي وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وغيره(5) 

وبشر المرِيِيِي كان - أيضًا من أهل الرأي والكلام؛ وله مع الشافعي مناظرات 
معروفة» وكان من دعاة الجهمية في محنتهه””» ولهذا صَنَّفَ أهل السنة والإثبات 
زذاعليه علق أصكانة كبا موف عقوا بن سعيد الدارمي وغيره(4) 

فهذان وأمثالهما كانوا إذا أتاهم غيرهم بآثار لا يعرفونها - دفعوها بما 
يزعمونه من الإجماعات المدعاة؛ فلهذا قال أحمد: هذه دعوى 
المريسي والأصمٌ: وكان أحمد يَذَاكُرٌ(*» في المسألة. فيقال له: قالوا: فيها 


000( أسند هذه الكلمة : البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 4017)) والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد (5/ 7 0)., 

زم وممن نبَّهَ على ذلك: : ابن تيمية في الاستقامة /١(‏ 7707): وابن القيم في الكلام على 
مسألة السماع (ص 050 - 1») وابن حجر في الفتح (9/ 0 

فرق هو. : بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي؛ غلب علبه علم الكلام حتى صار من 
أعيان الجهمية» ولد سنة (177)» وتوفي سنة (518). 
انظر في تر جمته: : تاريخ بغداد (1/ 2١‏ المنتظم ١ /١١(‏ مسير أعلام النبلاء 
.)١198 /٠١(‏ 

4 طبع محققًا عدة مرات؛ وقد حُقَقّ في رسالة جامعية؛ طعت بمكتبة الرشد الطبعة 
الأولى عام 1418 هه باسم انقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما 
افترى على الله فى التوحيد). 

(6)في الأضل ‏ لذاكر هامر لم السسوانداعا افك 

١‏ /ا/ا 


86 فيقول: هل عندهم فيها أثر قديم عن الصحابة أو التابعين؟ "ففرلوة: 
لا. فيذكر أَنَّ إجماعهم [19؟/ ب] ليس بشيء» فإنه دعوى يُعلم أَنَّ مدعيها 
يقول ما لا يَعلمء فإنه إذا ادعى أنه قد عَلِمَ إجماعَ الأمة في القرون المتأخرة 
مع تفرقها وانتشارها - فهذا مما نجزم قطعًا بأنه لا يعلمه؛ وإذا لم يكن معه 
إلا الاستقراء وهو تتبع أقوال العلماء ولم يجد خلافا؛ فهذا يكون بحسب 
علمه: فأكثر المنتسبين إلى العلم لا يُحَصّلُ لهم هذا الاستقراء لا علما ولا 
ظنّاء لأنه ليس لهم خبرة بأقوال جميع العلماء مع كثرتهم وانتشارهم 
والذين كانوا يقولون هذا لاطلاعهم على أكثر أقوال العلماء يصيبون في كثير 
مما ينقلونه» ويخطئون في بعض ما ينقلونه فالمكثر'١‏ منهم لنقل الإجماع 
في هذه المسائل الظنية يكثر خطؤه؛ والمقِل 17 منهم لنقل الإجماع فيها يقل 
خطؤه. ولست أعلم أحدًا ممن يَنقل الإجماع في مثل هذه المسائل إلا وقد 
وجدنا فيما ينقله من الإجماعات ما فيه نزاع لم يعلمه. 
وأما الإجماعات التي ينقلونها وهي صحيحة فتجدها مما وَلَّ عليه 
الكتاب الح كيك اع انا حك الاارت» دلالة من الكتاب 
والسنة توافقه» ليكون مخالف الإجماع المقطوع به داخلا في قوله تعالى: 
َس يق ُو م بَدِما به ألْمُدَى ومح سيل الفؤمنها فله. 
مَاتَوَلّ وَتُصَلِو جَهَكَمْ وَسَآءَتٌّ مَصِيًا © [النساء: .]١١‏ 


2 


(1) في الأصل: (فالمنكر)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(؟) في الأصل: (والنقل): ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
ا 


فصل 
قال المعترض: 
(قال المجيب بعد أَنْ حكى عن أبي محمد المقدسي [ما] ذكره في 
شرح الخرقي ١7‏ [من] وقوع العتق في ذلك؛ مستدلًا بأنه عُّقّ على شرطء 
وهو قابل للتعليق؛ فيقع بوجود شرطه” كالطلاق. وأنَّ أحمد قال في 
حديث أبي رافع: كَمَْرِي يمينك وأعتقي جارتيك؛ وهذه زيادة يجب قبولهاء 
ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها. 


قال: قلتٌ: القياس المذكور عندهم ينتقض”27) بكل ما يعلقه بالشرط: 
من صدقة المال؛ والمشي إلى مكة؛ والهدي . وقوله: إِنْ فعلتٌ كذا فعلي أَنْ 
أعتق أو أَطّلّقَ وقوله: إِنْ فعل كذا فهو يهودي ونصراني وأمئال ذلك مما 
صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارًا بمعناه7؟). 


قلت0*©: النقض المذكور لا بصح؛ لما تقدم من الفرق بين تعليق 
الالتزام 1١٠؟/‏ أ] وتعليق العتق والطلاق» وقد تقدم ذلك مستوفى فلا حاجة 
لإعادته. 


(1) المغني (17/ 408). 
)١(‏ في الأصل: (شرط»). والمثبت من «التحقيق». 
فر في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها: (منتقض). 
00 مجموع الفتاوى (7”/ 14) وهي الفتوى المعترض عليها. 
(6) القائل هو: المعترض. 
فى 


واستعملّ النقضّ في القياس وه و7١"‏ إنما توصف به العلة. 

وقوله: (وهو عندهم يمين اعتبارًا بمعناه!"2)؛ موافقٌ لما قلناه من موافقة 
التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام؛ فلذلك جلت يميناء لا أن 
المعتبّر كونٌ الحَتّ والمنع حاصلًا فيها خاصة؛ لأنَّ الحثُ والمنع فرع عن 
الالتزام الحامل7) عليه)7؟. 


والجواب من وجوه: 

أحدها: قول المعترض: (إِنَّ النتقض المذكور لا يصح؛ لما تقدم من 
الفرق بين تعليق الالتزام وتعليق الطلاق والعتق) كلدم رفون العمل معت 
القياس صحيحه وسقيمه؛ والفرق بين زائغه ومستقيمه؛ وذلك: أن القيناسن 
إذا انتقض بصورة من الصور - كان هذا سؤالًا صحيحًا باتفاق الناس» لم 
يختلفوا أنه إذا وجد الوصف الذي عُلَّقَ به الحكم في القياس بدون الحكم 


١ 


ن هل ]فياك ,مقن رأن هذا سوال واد 

لكن مَنْ يقول بأن العلة لا يجوز تخصيصها يقول: بأنَّ هذا يستلزم 
فسادً القياس ولا جواب عنه» ويقول: إنه متى انتقضت العلة فسدت. 
د يجوز تخصيصها إما لفوات شرط وإما لوجود مانع» أو 
مَنْ يجوز تخصيصها لمطلق الدليل فإنه يجيز النقض بالفرق؟ فيفرّق بين 


)١(‏ في «التحقيق»: (وهذا). 

(؟) في الأصل: (معناه)» والمثبت من «التحقيق» وما تقدم. 

(0) في الأصل: (الحاصل)» والمثبت من «التحقيق». 

(4) «التحقيق» (57/ أ- ب». وما بين المعقوفتين إضافة يقتضيها السياق. 


4 /ا/ا 


صورة التقض وبين الأصل بِفَرْقٍ مشترّك بين الأصل والفرع منتفٍ في صورة 
النقضء أن الوصف وُجَدَّ في الأصل مقرونًا بالحكم ووجد في صورة 
النقض بدون الحكم, فليس إلحاق الفرع بصورة الأصل أولى من إلحاقه 
بصورة النقضء فإِنّ الوصف موجود في الصور الثلاث؛» والحكم موجودٌ 
معه في صورةٍ معدومٌ معه في صورةٍ أخرى. وصورة النزاع محتملة» فليس 
جعلها لأجل الوصف كالأصل بأولى من جعلها مع الوصف بصورة النقض. 

والناس هنا لهم ثلاثة ة أقوال هي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ 
أحدها: /١٠١[‏ ب] أنهم لا يقبلون الجواب عن النقض» ؛لقولهم: إِنَّ العلة إذا 


خخصّت تبين فسادها. 

والثاني: يقبلون الجواب بذكر دليل يخص صورة النقض بانتفاء الحكم 
فيهاء وهم الذين يَجَوّرُون التتخصيص لمطلق الدليل» ويقولون 
بالاستحسان الذي هو تخصيص العلة لمجرد دليل لا لمعبّى مؤدٌر. 

والثالث ‏ وهو أصح الأقوال.: أنه يقبل الجواب ببيان فرقٍ مؤثر 
يوجب مفارقة النقض للأصل والفرع بوصفي اختصٌّ() به دونهما؛ أوجب 
انتفاء الحكم عنهء كتتخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع(). 

والتزاع بين مَنْ يقول بتخصيص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نزاعٌ 
لفظى؛ فإن العلة قد يراد بها العلة التامة المستلزمة للحكم”"؛ فهذه يدخل 


)0 أعاد الناسخ كتابة هذه الكلمة في الهامشء وفوقها: (بيان). 
(5) انظر ما تقدم (ص١٠).‏ 
إفرة جامع المسائل (قاعدة في الاستحسان) »)١117/7(‏ شرح الأصبهانية (ص 08). 


,/ى٠‎ 


فيها كل معنى ينتفي الحكم بانتفائه» مئل: جزء العلة وشرطها وعدم المانع» 
وهذه متى انتقضت بطلت. 

ويراد بالعلة: المعنى المقتضى للحكم وَإِنْ كان له شروط وموانع؛ فهذه 
يجوز تخصيصها لفواتٍ شرط أو وجود مانع. 

وأما التتخصيص بدليل لا يبين الفرق المعنوي؛ فهذا لا يقبل إلا إذا 
كانت العلة ثابتة بنص أو إجماع؛ والتتخصيص كذلك. فيكون الحكم في 
الحقيقة ثايئًا بالخطاب» ويكون التخصيص من باب تخصيص الألفاظ لا 
من باب تخصيص المعاني. 

إذا عُرفَ هذا؛ فهذا القياس المذكور في أَنَّ العتق المعلق بالصفة يقع 
وَإِنْ قصد به اليمين. قيل فيه: بأن العتق عُلَّىَ على شرط وهو قابل للتعليق 
فيقع بوجود شرطه. كالطلاق. 

والقانسون بهذا القياس لم يقيموا ليلا لاامن نص ولا إجماع على أن 
كُلّ قابلٍ للتعليق إذا عُلَقَ بأيّ شرطٍ كان وقع وهم يقولون: إن النذر قابل 
للتعليق» وإذا عُلَقّ بشرط فَإِنْ كان على وجه اليمين لم يلزم؛ وإ كان على 
وجه التقرب لزم؛ يعَتَمُونَ القابل للتعليق إذا عَلّقَ إلى قسمين: قسم يلزم؛ 
وهو إذا قصد وجود الجزاء عند الشرط. وقسم لا يلزم؛ وهو إذا قصددبه 
التميوة: 

7 ] فإذا قالوا ذلك؟ ثم ذكروا عن منازعيهم من الصحابة والتابعين 
ومن اتبعهم من الفقهاء أَنْ العتق المعلق بالصفة إذا قصد به اليمين لم يلزم 


,ىى8ن١‎ 


ل ا ا س0 
للتعليق» وهو لا يلزم إذا قصد به اليمين. 

ولا فرق بين أن يكون المعلق وجوبًا في الذمة أو حكمًا في عين من 
الأعيان» فلو قال: :إن شفى الله مريضي ففرسي هذه حبسٌ في سبيل الله أو 
فشاتي أضحية أو هدي ونحو ذلك جاز ولو قصد به اليمين لم يلزم. 

وكذلك لو قال: إِنْ شفى الله مريضي فداري وقففٌ على المساكين جاز 
في أحد الوجهين في مذهب أحمد» ولو قصد به اليمين لم يلزم. 

وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فَكُل شيءٍ لي على الناس فهم في 
حل منه صَحّ ذلك في أظهر القولين. ولو قصد به اليمين لم يلزم مشل أن 
يقول: إن سافرت معكم فمالي هدي ودُوْرِي وقف ومالي على الغرماء 
صدقة عليهم ونحو ذلك. 

فالمقصود: : أنه إذا قاس قياسّاء فذكر وجود الوصف بدون الحكمء كان 
هذا نقضًا واردًا على القياس بلا ريب ثم إِنْ كان هناك فرق صحيح كان من 
باب الجواب عند من ب يجيز النقض بالفرقء. ومَنْ لا يقبله يقول : كان ينبغي له 
أن يذكر في العلة. 

فهذا الفرق الذي ذكره المعترض لو كان صحيعحًا كان ينبغي عند هؤلاء 
أن يذكر في القياس» فيقال: : عُلَقَ على شرطٍ على غير وجه الالتزام؛ أو حك 
لل ل 0 


5ى, 


النقض لا يصح. لما ذكره من الفرق)؛ فإنه لو كان [ذا](١»‏ صحيحًا لما جاز 
أن يورد سؤال النقض على قياس [١؟١/‏ ب] إلا إذا لم يكن عنه جواب. 

الوجه الثاني: أَنْ نقول: ما ذكرته من الفرق باطلٌ من سبعةٍ أوجي؛ فإنه 
غير مُطَرٍِ في النقض» ولا ينعكس في الأصلء ولا مؤثر في الشرع؛ وبيان 
ذلك: 

أَنَّ المفرّق إذا فَرَّقّ بين صورتين بوصني اقتضى الحكم في إحداهما 
دون(" الأخرى؛ كما إذا فرقنا بين الخمر والبنج في إيجاب الحدء بأنّ 
الخمر مسكرء فيورث لذة وطربًا والنفوس تشتهيها ويدعوا إليها الطبع؛ 
فاحتاجت إلى رادع شرعيء بخلاف البنج فإنه وَإِنْ عَيِّبَ العقلّ لكنه لا 
يسكرء فليس فيه لذة ولا طرب ولا تشتهيه النفوس وتدعو إليها الطباع؛ وما 
كان كذلك - لم ب يحتج إلى حَدٌ يكون رادعًا كالبول والعذرة؛ وَطَرْدَهُ: الدم 
والميتة ولحم الخنزير لا حدَّ فيه عند جمهور العلماء» وقد رُوِيَ عن الحسن 
نين 


)١(‏ وضع الناسخ ما بين المعقوفتين تحت قوله: (صحيحًا) وبجانبها (صح). 

(1) كررها الناسخ ثم ضرب عليها. 

(*) لم أجده مسندًا عنه» وقد نقله المؤلف عنه في مواضع منها: مجموع الفتاوى /١5(‏ 
27١ 04‏ ). الفتاوى الكبرى /١(‏ 945”). 
وله جابلي المحلى (صياه 113 )بزساد إلى القرري اي آكل لحم الختزير وان 
في كلّ ذلك حَدٌَ كحدٌ الخمر. والذي يظهر لي - والله أعلم أنَّ هذا خطأ في طبعة 
المحلى مع مراجعتي عدة طبعات ‏ ؛ ويدلٌ على ذلك أنَّ ابن حزم روى هذا الأثر 
من طريو غك الرزات وهو في المصنف برقم )1١7854(‏ - ولفظه عند عبد الرزاق: 
ليس فيه حَدٌ ولا تعزير. 


8 


فهذا الفرق الذي ذكرناه بين الصورتين يوجب ثبوت الحكم به في 
أحدهما كأنواع المسكرء وانتفاء الحكم بانتفائه في الأخرى كأنواع البنج 
ولولا ذلك لم يكن فارقًا. 

وهذا المفرّق إذا قر بأنَ المعلّق في النذر كان التزامًا في الذمة قد يفي 
به وقد لايفيء والمعلّى للوقوع حكمٌ في عين لا يتمكن من الرجوع عن 
مقتضاه - كان صحة فَرْقِهِ مشروطة بأنه لا يحصل نذر اللجاج والغضب إذا 
قصد به اليمين يمينًا إلا إذا كان التزامًا فى الذمة» وبجعل كل ما كان تعليقًا 
لحكم في عينٍ من الأعيان كتعليق الطلاق والنكاح لا يلزم وإن قصد به 
اليمين؛ وهو لم يقل بهذا إلا في صورة الأصل وهو نذر اللجاج والغعضب 
الذي يقصد به اليمين» ولا في الفرع وهو التعليق الذي يلزمه به. 


وأيضًاء فكل معلّق لابدَ في تعليقه من التزام في الذمة7!)؛ لكن تارة 
يكون مطلقًا وتارة يكون معيئاء ولو قال بذلك فليس معه دليل شرعي يقتضي 
تأثير هذا الوصف. بل الدليل الشرعي يدل على أن المؤثر في سقوط اللزوم 
ووجوب الكفارة كونه قصد بالتعليق اليمين» لا كونه قصد التزامًا في الذمة؛ 
فهذه خمسة أوجه تبطل فَرقَهُ 

0 ا 00 
اليمين وجوبٌ شِيءٍ بعينه لا التزامًا في المت اوكل أن يفول رن شافيك 


- ويؤكد هذا : أنّ ابن حزم بعد ذلك بدأ في تفصيل الأقوالء فقال: وقول فيه: أنه لا شيء 
فيه أصلاء وهو قول سفيان الثوري وأَوَّلُ قوليّ عطاء. 
)١(‏ انظر ما تقدم (ص057). 


:ىى, 


معكم فإبلي هدي وماشيتي أضاحي وَدُوْرِي وقف ومالي صدقة ونحو ذلك؛ 
ترك جره داز بميوة دو لش لق مها بك قي اعد لامو دازيد ين 
ذمتهء ليس المعلَّق مجرّد التزام في الذمة؛ ومع هذا فلا يلزم إذا قصدبه 
التهية - فعلم أَنَّ كوتّه التزامًا وصف عديم التأثير. 

الثاني: أنه إذا قال: إِنْ شفى الله مريضي فعليً أَنْ أحج أو أتصدق تالف 
درهم أو أصوم شهرًا ونحو ذلك مما يلتزمه في نذر اليمين- لزمه بالنص 
والإجماع, وهو التزام في الذمة وقد لزمه بالنص والإجماع لما قَصَدَ به 
النذر» فعلم أن كونه التزامًا في الذمة لا يمنع من لزومه إذا قام المقتتضي 
للزومه؛ فلما لم يُلزمه به في صورة نذر اليمين عَلِمَ أنه لم يكن ذلك لكونه 
التزامًا. 

الثالث: أن يقال: كل مُعَلِّ ابت أن يلتزم شيا في الذمة؛ لكن تارة يكون 
مُطْلَهَا كقوله: لله تعالى ‏ علي أَنْ أعتق تق عبدًاء وتارة يكون معينا كقوله: لله 
علي أَنْ أعتق تق هذا العبد» أو فهذا العبد حر. فإن قولة: فهذا العبد حر وَإِنْ كان 
يَعْيِقّ بنفس وجود الصفة؛ فقد أوجب ذلك عليه في ذمته اعتقاد حرَيَتِهِ 
وامتناعه من استعباده واسترقاقه» وهذا فعل يجب عليه في ذمته» وهو غير 
المعين الذي اتصف به العبد؛ بل هذا حكمه ومقتضاه. 

وكذلك؛ إذا قال: فهذه الشاة أضحية أو هذا البعير هدي أو فهذا المال 
صدقة فإنَّ كوئهُ هديا وصدقة يوجب عليه تسليمه إلى مستحقّه؛ فيجب عليه 
في الهدي سوقه إلى مكة وذبحه هناك وكونه أضحية يوجب ذبحها في عيد 
النحر ويقسم لحمهاء وكون المال صدقة يوجب عليه صرفه إلى مستحقيه. 


1, 


وكذلك كون المرأة مطلقة يوجب عليه اعتقاد تحريمها عليه وامتناعه 
من الاستمتاع بها وتخلية سبيلها وهو التسريح بالإحسان [1؟؟/ ب] الذي 
أوجبه الله تعالى ‏ على المطلَّقٍ في كتابه حيث قال: : لهَمَالَكُم عَلَنهِنَ من 
عدو تعد وتها فَميَعوهنَ وسَيَجْوهُنَ سرَاِحَا جملا 4 [الأحزاب: 9:]؛ وحيث قال 
تعالى : وَإِمْسَا كأ ْمَعْرْوٍ و ريا باحْسَن ‏ [البقرة: 779]. 

لكن في الهدي والأضحية والوقف والحبس يجب عليه فعلٌ مع الكَف 
وفي العتق والطلاق يجب عليه الكف والإمساكء والفعل تابع لذلك. 

لكن كثرة الواجب هناك لا يُضْعِففَ وجوبه بل يقويه فإذا كان مع قوته يَسقط 
مع قصد اليمين» فالواجب القليل أن يسقط مع قصد اليمين أولى وأحرى. 

الرابع: : منع افتراقهما في الوصف الفارق؛ وذلك أن الوجوب الثابت في 
الذمة لا يمكن دفعه بعد وقوعه؛ كما أن الطلاق والعتاق لا يمكن دفعه بعد 
وجوبه. وإنما يمكَّنُ من فِعلٍ الواجب وتركه؛ كما يتمكن من إرسال 
العبد والمرأة وحبسهماء فأما نفس وجوب الفعل فلا يمكن دفعه. كما لا 
يمكنه دفع الوقوع. 

الخامسر(3): أنّ هذا الفرق عكس ما طلبه؛ إن الوجوب في الذمة 
أوسعٌ طرقًا وأثبت. والوقوع له شروط وموانع أكشر من الوجوب في 
الذمة'""؛ فثبوت الالتزام أقوى من ثبوت الوقوع وأوسعء ولهذا كان ما ثبت 


)١(‏ في الأصل: : (الوجه الخامس)؛ وحذفت كلمة (الوجه) لئلا يشتبه بالأوجه التي ذكرها 


في أول جوابه. وليكون مشابهًا لأوجه بيان بطلان فرق المعترض. 
() انظر ما تقدم (ص 01/7). 


كملا 


في الذمة لا يزول إلا بالأداء» لا يزول ببطلان محلهء بخلاف صفات الأعيان 
فإنها تزول ببطلان محلهاء فإذا كان قصد اليمين يمنع وجوب ما يجب في 
الذمة فَكَآن يمنع الوقوع خارج الذمة بطريق الأولى والأحرى. 

الوجه الثالث(2: أَنْ يقال: هَبْ أنه سَلَّمَ لك كون الكفارة مع الالتزام 
وسقوطها مع عدم الالتزام ؛ فأين الدليل الشرعي الدال على أن هذا الوصف مؤرٌ 

في الشرع» هو الذي عَلَّنَ الشارعٌ به العيما ومعلومٌ أنه ليس لأحد أن علق 
الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات. إن هذا ابتداء ص من تلقاء نفسه. 
يَدْحْلُ به صاحبه في معنى الذين قيل فيهم: «أْلَهُْ سُرَسكتوًا سَرَعُوا لهم ين 
1 اأ] ألرْسِن ما لم يدنه س4 [الشورى: ١؟]»‏ وفي معنى الذين ذمهم بقوله: 


رعير م5 بل متو ا ا ا 


« كل سرك أنرلادة 4 لك يرن _زَرْقٍ مَجَعَْشُم مَنْه حرَامًا وَحَلْلَا قل مله أؤرت 
كم أ عل أنه تقرفت 4 [بونس: 105 وقوله تعالى: اهل هَل شب دَآهكم الي 
يَمْبَدُوت أن أمَه حَرَمَ هنذّايّن كَسِدُوأ مَلَا تَنْهحَدْمَعَهُمٌ 4 [الأنعام: ]16١‏ وأمثال 
ذلك مماذم الله به من يحلل ويحرم وي* يشرّع بلا كتاب منزل من الله. 

الوجه الرابع: أَنْ يقال: المعنى المؤثر في سقوط اللزوم ووجوب 
الكفارة في نذر اللجاج والغضب إنما هو كونه يميئًا؛ كما نَّصّ على ذلك 
الأئمة والعلماء القائلون بهذا القول» كالشافعي وأحمد وغيرهماء وكما نص 
عليه الصحابة والتابعون القائلون بذلكء, وهذا الوصف هو المؤثر في 
الكتاب والسّئةء فإنَ الله عز وجل جَمَلَ في الأيمان كفارة يمين» ولم 
)01 في الأصل: (السادس) والذي بعده (الوجه السابع)» ولم يتقدم سوى الوجه الأول 


والشاني» ولعل هذا بسبب تداخل الأوجه الخمسة التي ذكرها في الوجه الثاني 
(ص 85/ وما بعدها). 


ينف 


يجعل ذلك في غير الأيمان» فلمًا كان الناذر نذر اللجاج والغضب قَصَدَهُ 
اليمين وجبت فيه كفارة يمين» وهذا المعنى موجود سواءً كان النذر؛ إما في 
الذمة فيمكّن من فعله وتركه؛ أو وقوعًا مضافًا إلى عين معينة لا يمكن دفعه 
بعد وقوعه. 

وهؤلاء قلبوا الشريعة؛ فجعلوا كونه يميئا ليس هو الموجب للكفارة» 
ولاكونه غير يمين هو المانع من ثبوتهاء بل كونه التزامًا هو الموجب 
للكفارة» وكونهاغير الترام ينغ ثبوت الكفارة والله سبحانه وتعالى إنما 
عَلَقَ وجوب الكفارة بكونه يمينّاء وهم قلبوا الشريعة في موضعين: 

أحدهما: جعلهم الوصف المؤثر في اللزوم كونه تعليقًا. 

والثاني: كون الوصف المانع من اللزوم كونه التزامّاء وهو في ذلك 
تعليق؛ وليس معهم دليل شرعي على أن المؤثر في اللزوم هو التعليق, ولا 
دليل شرعي على أن المانع من اللزوم والموجب للكفارة كونه التزامًاء ولا 
الوصف الأول مؤثر عندهم, بل كثير من التعليقات لا يجعلونها لازمة؛ ولا 


الثاني مانعاء فكثير من الالتزامات يجعلونها لازمة. ثم نَفُىُ وجوب الالتزام 
لا يوجب ثبوت الكفارة» فما الموجب لثبوت الكفارة؟! 


وإنما الشريعة التي بعث الله تعالى ‏ به رسوله يك أَنّ الوصف المؤثر فى 
[17/ ب الوقوع واللزوم كونه مُطلقَا ومعتًا وناذرا سواء كان بصيغة تنجيز أو 
بصيعه بعلي . والوصف الموجب للكفارة المسقطٌ للزوم هو كونه يمينا سواء 
كان المعلّق التزامًا أو وقوعًاء وسواء كانت بصيغة تعليق أو صيغة قسم. 

وَمَنْ تَدَبّرَ هذه المعاني وتصورها تصورًا جيدًا - عَلِمَ علمّا يقيئًا حَطَأً 


م2 


هذاالقول الذي أهدر فيه المعاني المعتبرة ة في الشرعء واعتبر المعاني 
المهدرة مع تناقض أصحابه» وعلم أَنَّ القول الذي دل عليه الكتتاب والسنة 
هو موافق للشرع مُطَرِدٌ غير متناقض. 

فذاك القول لما كان من عند غير الله كان فيه اختلافا كثيرّاء وهذا القول 
لما كان من عند الله كان متشابهًا يصدق بعضه بعضًا؛ وهكذا جميع الأقوال 
التي ثبت أن الرسول وك جاء بها توافق الأدلة الشرعية والعقلية فلا تتناقض»؛ 
بخلاف الأقوال المخالفةٍ لما جاء به الرسول كك فإنها مخالفة للشرع 
والعقل متناقضة. 

فصل 

وأما قوله: (واستعمل النقض في القياسء وهو إنما توصف به العلة) 
فهو مع أَنَّه من المؤاخذات اللفظية التي لو فتح المجيب بابها على المعترض 
لطال الزمانُ بكثرة ما يرد عليه منها؛ فإنْ هذا الاعتراض يدل على جهل 
صاحبه. وأنه لو يعرف تج كلدم الاين فى هادا الناب الااشييًا شمر ولا 
فالنقض لا تختص به العلة كما ادعى هذا المعترض الذي برز على أقرانه 
وظهر فضله عليهم في فعله ما يعجزون عن فعله فإنه يتكلم كثيرًا مما لا 
يحققه» ويقفوا ما ليس له به علم» ويخوض من النقول والبحوث فيما لا 
يعرف حقيقته. 

ولاريب أن المقصرين في هذه المسألة معذورون لكونهم لم يجدوا 
فيها من النقل والبحث ما يصلون به إلى تحقيقهاء لكن من رحمة الله تعالى ‏ 
أنهم ابتداءٌ ظنهم أنهم يصلون إلى آخرها من قريب. وأَنَّ فيها نقولًا وأدلة 
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تشفيهم» فلما أمعنوا النظر والكشف و[البحث](2؛ وطالت مدة النظر 

والمناظرة» وتبيّن لكل من الناس منها ما لم يكن يعرفه > عَرَفَ ‏ حينئظٍ ‏ مَّنْ 

عَرَفَ ععجزه؛ وعرف العاقل عذر المقصّرء وعرف أن من كمال الدين الذي 

بعث الله سبحانه وتعالى ‏ به رسوله وَكِِةِ اشتمال الشريعة على مثل هذه 
| 3 أ] والأحكام التى تبين ما أنعم الله به من كمال دير: الإسلام. 
والا ححكام التي تبين ما أنعم الله به من ين الإسلام 

والمقصود هنا أَنّ لفظ النقض لا يختص بالعلة باتفاق النظار 


المستعملين لهذا اللفظء بل النقض يرد على الحد والدليل والعلة والقضية 
الكلية. 


فالدليل يرد عليه7") النقض سواء كان قياسًا أو غير قياس؛ فلك 
أَنْ تقول: دليلك منتقض, ولك أَنْ تقول: قياسك منتقضء ولك أَنْ تقول: 
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علتك تمض منتقضة. وتقول: ينقض دليله بكذاء ونَقض قياسه بكذاء ونم تعض علته 
بكذا. 


وكل ماوّجَبَ طرده وَرَدَ عليه النقض؛ فالحدٌ لما وجب فيه الطرد 
والعكس قَسَدَ بالنقضء والعلة لما وَجَبَ فيها الطرد- عند من يقول بامتناع 
تخصيصها ‏ فَسَّدت بالنقض. وَمَنْ يجوز :.: تخصيصها لفوات شرطٍ أو وجود 
مانع يجيز'" النقض بالفرق بين صورة النقض وبين صورتي الأصل 
والفرع. 


)١(‏ بياض مقدار كلمة؛ لعلها ما أثبت أو نحوها. 
(0) في الأصل: (على)» والصواب ما أَثبثٌ. 
(9) في الأصل: (يُجبر). 

لك 


والقياس - أيضًا ‏ لما وجب فيه الطرد بطرد علته ورد عليه النقض؛ 
فانتقاض القياس بانتقاض علته, واطراده باطراد علته؛ ولهذا يقال: طرد 
القياس في كذاء كما يقال: طرد العلة في كذاء ويقال: : هذا قياس مُطَرِد 
وقياس منتقض(2» كما يقال علته مطردة» وما اتصف بالطرد عند وجود 
الاطراد اتصف بالنقض عند وجود الانتقاض: فإنَّ المتتقض ضد المطرد. 

1 
فصل 

قال: (وقوله: وهو عندهم يمين اعتبارًا بمعناه؛ موافقٌ لما قلناه من 
موافقة التعليقات المذكورة لليمين بالله في الالتزام» فكذلك جعلت يميثاء لا 
أنَّ المعتبر كونٌ الحتٌّ والمنع حاصلًا فيها خاصة, لأنْ الحث والمنع فرِعٌ 
عن الالتزام الحامل عليه). 

فيقال: تقدم بيانٌ أنَّ هذا خطأ محض على الله وعلى رسوله وكلِِ وعلى 
الصحابة وأكثر التابعين وسائر من وافقهم من علماء المسلمين؛ وذلك من 
وجوة: 

أحدها: أَنَّ النذر فيه التزام» بل النذر هو: التزام قربة لله تعالى ‏ ؛ ومع 
هذا فالنذر عقدٌ لازم يجب الوفاء به بالنص والإجماعء فلو كان مجرد كون 
التعليقات موافقة اليمين في الالتزام يشرع تكفيرها من [4؟؟/ ب] غير فعلٍ ما 
التزمه - لم يجب على أحدٍ من الناذرين الملتزمين الوفاء بنذره» بل تجزكه 
كفارة يمين؛ وهذا خلاف الكتاب والسنة والإجماع؛ وقد ذكربعض 
المتأخرين في ذلك نزاعًا عن بعض أهل الحديث؛ كما ذكره ابن عبد البر 


(1) رسم الكلمة في الأصل: (متلعب)؛ ولعل الصواب ما أنبتٌ. 
ا ,7, 


وذكره ابن خويز منداد7١2‏ في خلافه عن أحمد. 


وهذا غلط [على أحمد]('2 وعلى مَنْ نُقِلّهذاعنه من علماء 
المسلمين؛ وسبب غلطهم عليه: أَنَّ أحمد وغيره يأخذون بقول النبي 486: 
"كفارة النذر كفارة يمين»7) فظنوا أنهم يجوزون تكفير كل نذر من غير 
وفاء» وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء المسلمين» بل يعرف أنه كذب 
على أحمد وَمَنْ نْقِلَ عنه من العلماء. 

وأحمد وغيره يوجبون تكفير النذر إذا لم يوف به إما لتفريط وإما لعجز. 

وأحمد يوجب البَدَل إذا تَعذّر الأصلء ولا يقول بإجزاء الكفارة؛ لكن 
إذا عجز عن الأصل والبدل أوجب كفارة يمينء وَمَنْ قرط أوجب عليه البدل 
والكفارة وَإِنْ إن لم يُمرّط أوجب البدل وفي الكفارة روايتان» مثلُ ما إذا نذر 
صيام أيام بعينها؛ فإن أفطر لعذر كالمرض أُمَرَهُ بالبدل وهو القضاء وفي 
الكفارة روايتانء وَإِنْ أفطر لغير عذر أمره بالبدل وهو القضاء وبالكفارة: 


)١(‏ في الأصل: (جرير منذاذ)» والصواب ما أثبثٌ. 
وهو: : محمد بن أحمد بن عبد الله - وقيل : علي » واختلف في كنيته فقيل “أع يكار 
وقيل: أبو عبد الله. له كتابٌ كبيدٌ في الخلاف, وعنده شواذ عن مالك. وله اختيارات 
وتأويلات على المذهب في الفقه والأصول لم يُعرّج عليها داق المذهبء توفي 
سنة (999). 
انظر في ترجمته: ترتيب المدارك (7/ 31 الديباج المذهب (ص 558)., لسان 
الميزان (7/ 09"). 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

زفرة تقدم تخريجه في (ص 97). 


؟15ىى, 


والكفارة لما فوته من التعيين» وأما القادر على ما نذره من الطاعة فلا يختلف 
قول أحمد وغيره من علماء المسلمين أنه يجب عليه فعل المنذور» وليس له 
أن يتركه إلى الكفارة بخلاف اليمين فله أن يحنث فيها ويكفر إذا لم يكن ما 
حلف عليه ترك واجب ولا فعل محرم. 

والفرق بينهما: أَنَّ الناذر نَذَرَ لله فالتزم شيئًا لله» فعليه أَنْ يفعل ما التزمه 
لله كما قال النبي يَكل: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)(١2»‏ وذم الذين ينذرون 
ولا يوفونء كما ذم الله هؤلاء في كتابه بقوله: #وَمهُم مَنْ عَلهَدَ أله ليت 


- 
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يلوأ بو- وتَولوأ وهم مُعَرضُوت (02) َه نقَاها ف لوو لِك يوم يلَْوتهه يمآ 
َحَلَفُوا أله ما وعدوه وَيِمًا كانوا يَكُزْنو رت © [التوبة: ه/ا-لالا]. 

وأما اليمين؛ فإِنْ قَصَّدَ الحالف أَنْ يحض نفسه أو غيره أو يمنعه؛ فهو 
مريدٌ لمراد نفسه ووكّد [5؟١/‏ أ] ذلك بالحلف بالله» فهو ملتزم بالله لا ملتزم 
لهء فإن التزم لله بالله منا كاذ ا حالنا كالمذكووف الآية ا 

والمقصود هنا: أنَّ الناذر نذر التبرر ملتزم» وقد لزمه ما التزمه بالنص 
والإجماع؛ فلو كانت العلة فى إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب كونه 
التزامًا لأجزأ كل ناذر الكفارة» ولم يجب عليه الوفاء بنذرهء كالقول الذي 


حكاه بعض المتأخرين72" ولا يُعرف به قائل معروف من العلماء. 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص6). 
(؟) قاعدة العقود(١/ .)١١5‏ 
(*) وهو الذي أشار إليه قريبًا من كلام ابن عبد البر وغيره. 
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م إِن وَأ هذا نزاغ سائمٌ وأ هذا القول صحيح؛ ؛ فهذا أعظم حجة 
على سرض ماله النة يقال اجيم ” اكات كرمعل الدوسواء كان بدن 
عون أو تند سيد تجزئه الكفارة ولا يلزمه ما جعله لازمًا له؛ فالطلاق 
والعتاق أولى ألا يلزم مَنْ جَعَلَهُ لازمًا له مع قصده اليمين. 

بل قد يقال: إذا كان النذر المعلّق لا يلزمه؛ فالطلاق المعلّق لايلزم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ويكون هذا مما يحتحٌ به مَنْ يقول: الطلاقٌ المعلّنُ 
لا يلزم بحال, لكن النذر فيه كفارة يمين» وهذا الطلاق عند هؤلاء لا كفارة 
فيه. وهذاالقول محدث لا يعرف به قائل من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان, لكن عرف به قائلون من المتأخرين 

وأما القول بأن النذر لا يلزم فما علمت به قاتلا مسئّى, وقد عَرَفْتَ غَلَطَ 

الوجه الشاني: أن الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغير ذلك 
وليس'١)‏ في ذلك كفارة باتفاق العلماء. بل قد قال النبي يكلة: : «الزعيم 

0 
غارم) 
وجمهورهم يقولون بلزوم ضمان النفوس والأعيان وضمان المجهول 
وضمان مالم يجبء. كما فى قوله: أوَلِمَن جَآء بو حمل بَعِير وأنأبوء 


رَعيمٌ # [يرسف: ؟7]. 


(5) في الأضل؟ (فليسن).والميراتمااقة: 
00 سبق تخريجه في (ص48). 
ظح 


الوجه الثالث: أَنَّ مشابهة ذلك لليمين في الالتزام يقتتضي وجوب 
الالتزام» لا يقتضي ثبوت الكفارة: فإِنْ كونَ الشيء التزامًا إنما ُناسب وجوب 
ما التزمه لا يناسب سقوطه ولزوم الكفارة. 


الوجه الرابع: أَنَّ الكفارة في اليمين لم تجب لكونها التزامّاء بل لما في 
الحنث من مَنْكِ حرمة الأيمان بالله ‏ تعالى _» فإنْ لم يكن في /١١5[‏ ب] 
نذر اللجاج والغضب معنى هذا الهتك لم تجب فيه كفارة اليمين. 


والنذر لما كان داخلا في اليمين أو مثل اليمين وجبت فيه كفارة اليمين 
إذا تَعَذَّرَ الوفاء به كما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي وَل أنه 
قال: «كفارة النذر كفارة يمين»7(١2.‏ وقال عقبة بن عامر رََدَايَُعَنَهُ: «النذر 
حَلْمَة»(": وكالذي روي عن عمر 27 وجابر 47 وابن عباس(" رعَِتَدعَنفر 
وغيرهه(21 أنهم جعلوا النذر يميثاء وهو مذهب أحمد وغيره. 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص97). 

(؟) سبق تخريجه (ص8١١).‏ 

(9) سبق تخريجه في (ص5190). 

(:) أخرجه مسدد ‏ كما في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 27"77), والمطالب العالية (// 
) عن جابر رَوَلنَدعَتَهُ قال: (النذر يمين). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )117٠0(‏ بلفظ: (مَنْ حلف بنذر على يمين فحنث؛ فعليه 
كفارة يمين مغلظة). وأخرجه برقم )١7707(‏ ولفظه: :“(النذر ينين مَعَلظة): 

)000 أخرج مسدد ‏ كما في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 0375١‏ والمطالب العالية (// 
5) عن عبد الله بن مسعود رََوَيَُعَنهُ: (النذر يمين). وقال البوصيري: هذا إسنادٌ 
موقوف. وزيد بن رفيع مختلف فيه. 
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وأما إذا كان الالتزام لله ؟ فهذا نذر يجب الوفاء به ونذر اللجاج 
والغضب ما لو التزمه لله للزمه. لكن لم يقصد أن يلتزمه لا لله ولا لغير الله 
بل قصد أن يكون لازمًا له على تقدير شرط انتفائه ليكون لزومه مانعًا له من 
ذلك الشرطء وهو يعتقد أَنَ ذلك الشرط لا يكون؛ ولو علم أنه يكون لم 
يلتزم ذلك على تقدير وجوده؛ ومتى قصد أن يلتزمه على تقدير وجوده لم 
يكن حالفا. 

الخامس: قوله: (لا أن(21 المعتبر كون الحث والمنع حاصكًا فيها(؟) 
خاصة)9"). 

قال لدتما قال الجد أن المين وغة قبا القنارة حمر حصو 
الحض والمنع» ولا جعل أحد من العلماء لا المجيب ولا غيره كل ما فيه 
حض أو منع يمينا مكفرة» بل هذا الغلط الذي بنى عليه المعترض كلامه من 


وذ مك 


أوله إلى آخره» وشاركه في ذلك مَنْ ظنهُ كظئه. 


2 


وظنوا أن اليمين إنما كانت يمينًا لأجل ما فيها من الحض والمنع» وأنَّ 
من قال : كل يمين من أيمان المسلمين فهي مكفرة ‏ كما دَلَّ عليه الكتناب 
والسنة ‏ فإنه يلزمه أَنْ يجعل قوله: «هَّمَن يَمْمَلْ مِمْكالَ دَرَوْ حي كر 
رس ماس سر #» دو يعم ساعر 


ومن يَعَمَلٌ مِتْقَال در وَشَْرا يَره,» [الزلزلة: ٠“‏ -8]» وقوله سبحانه 
وتعالى: #من يَعَمَلٌ سَوءا يجن بو © [النساء: *17] يميئًا مكفرة. وقوله: إذا 


)١(‏ في «التحقيق»: (لأن). 
)2( في الأصل: (منها)؛ والمثبت من «التحقيق» وما تقدم. 
(9) «التحقيق» (145/ ب). 


371ؤ2, 


تزوجت فلانة فهي طالق يميئًا مكفرة» وكذلك إذا قال: إن تزوجتها فهي علي 
كظهر أمي مكفرةٌ كفارة يمين لا كفارة ظهار» ولم يُعَرّقُوا بين الحاض 
والمانع الذي يقصد الجزاء عند الشرط» فيكون موقعًا للطلاق والعتاق 
وَمُتَوَعَدّاء وبين مَنْ يكره الجزاء عند الشرط فيكون حالفًا؛ إما يميئًا من أيمان 
المسلمين» وإما يميئًا من غير أيمان المسلمين. 

السادس: [5؟؟/ أ] قوله: (لأنَّ الحث والمنع فرع عن الالتزام الحامل 
عليه)(١2‏ كلامٌ مقلوبٌ» بل الالتزام فرعٌ عن الحث والمنع الحامل عليه؛ فإنه 
تقصد الحض والمنع أولاء فيحمله ذلك على أَنْ يلتزم عند الحنث”") 
اللوازم المكروهة» ليس الالتزام هو الحامل له على الحث والمنع» لكن 
الالتزام حامل له”) على الوفاء يموجب الحض والمنع: فهو إذا أراد أَنْ 
يحنث بترك ما حَضَّ نفسه عليه أو يفعل ما منع نفسه منه - منعه لزومٌ ما 
التزمه [بتقدير الحنث]7؟) من الحنث00). 

ثم إِنْ كان يرى أنه يلزمه ما التزمه ‏ وهي أمور مكروهة عنده ‏ كان 
المنع شديدًاء وَإِنْ عَلِمَ أنَ الله شَرّعَ كفارة اليمين كان المانع له وجوب كفارة 
اليمين» والكفارة عبادةٌ لله وطاعةٌ لا تمنع المسلم من فعل مأمور ولا ترك 
محظورء ولا تمنعه من فعل مباح يكون أحب إليه من إخراج الكفارة. 


)١(‏ «التحقيق» (15/ ب). 

(؟) في الأصل: :«السك )و والصوات ها انيت 

() في الأصل: (عليه)؛ ولعل الصواب ما أبتٌ. 
4 معدا رك كيو عليه سواف وتكمل مانت 
(5) في الأصل: (الحث)» والصواب ما أثبت. 


/ا2, 


نعم؛ لو قال: والله لا آخذ هذا الدرهم فوفاؤه أحب إليه من الحنك217) 
والكفارة» بخلاف ما لو قال: لا آخذ هذه المائة فالحنث والكفارة أيسر عليه. 


السابع: أَنْ يقال: كون الحض والمنع باليمين أوجب التزام ما التزمه. 
وكون الالتزام يمنعه من الحنث2"'(7 ليس هو الموجب للكفارة إن لم يكن 
عند الحنث ما فيه هتك الإيمان, وإلا فلو التزم ما لا يتقدح في إيمانه لم يكن 
ذلك من أيمان المسلمين المكفرة» فلو قال: أنا بريء من الشيخ فلانء أو 
فلست ابن فلان, أو فلانٌ0؟) ولد زناء أو لستٌ رجلا إِنْ لم أفعل كذاء أو 
أكون نجسًا إِنْ لم أفعل كذا؛ كان قد التزم ما يقتضي أن يكون مذمومًا إذا لم 
يفعل» ولم يلتزم هتك حرمة إيمانه فلا كفارة في هذا. 

بخلاف ما لو قصد بالنذر اليمين فقال: لله علي نذرًا إِنْ قدرت على فلان 
لأقتلنه» وهو لا يقصد بقتله التقرب إلى الله تعالى ‏ لكن يقصد قتله؛ فهذا 
نذْرٌ معناه معنى اليمين» تجزئ فيه كفارة يمين» ولا يجب عليه فعل المنذور 
بل ولا يحل له إذا كان ذاك معصومًا بالنص والإجماع, لقول النبي يك: من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)7؟). 


حنييتك 


(5): فى الأصل؟ (الحنف)»والضوات ما اقيت: 
)في الأصل:(الحت): والضوابما اكيت 
6 في الأصل: (فلاة)+والصوات مانت 
040 سبق في (ص6). 

7,04 


نصلٌّ 

قال المعترض: 

1/ ب] (قال ‏ يعني المجيب!١2‏ : والأصل الذي قاس( عليه 
يعني: المقدسي - ممنوعٌ» فإنَ الطلاق فيه نزاع» بل إذا لم يُوقعوا العتاق مع 
كونه قربة فأولى ألا يُوقعوا الطلاق. 

قلث7"©: من أين له النزاع في الطلاق ولم يَنقله عن أحدٍ بهذا الوصف 
الذي هو يدّعِيه؟ أعني: وجوب الكفارة: وإثبات الأولوية لامُسَوٌعٌ التقلّ لو 
سلمت؛ وقد تقدم الكلام عليها)!؟». 

والجواب من وجوه : 

أحدها: أَنَّ هذا قياسٌ قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول 
الله يكِِ والتابعين لهم بإحسان, مثل: ابن عمر وحفصة وزينب الذين قالوا: 
إن الحالف بالعتق إذا قال: كل مملوك لي حر تجزتئه كفارة يمين. 

وقد تقدم أَنَّ هذا ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين أكثر من نقيضه 
وهو قول الذين قالوا: إنه يلزمه العتق؛ فالذين تُقِلَ عنهم من الصحابة 
والتابعين - كما ذكر ‏ أنه تجزئه كفارة يمين أكثرٌ وأجل من الذين قالوا يلزمه 
العدق؛ فاحتج عليهم مَنْ بعدهم بأنْ قالوا: عُلَقّ على شرط» وهو قابل 


6 مجموع الفتاوى (7؟/ 56). 

(؟) في الأصل: (قال)» وفي الفتوى المعترض عليها: (مشى)»؛ والمثبت من «التحقيق». 
(*) القائل هو: السبكي. 

(8) «التحقيق» (55/ ب). 


1 


للتعليق> فيقع بوجود شرطه كالطلاق. 

فأجاب المناظر عن الصحابة والتابعين د الديوفم أجل قدرًا وأكثر 
عددًا ممن خالفهم من أهل عصرهم ‏ بنقض القياس. وفساد الفرق بين 
صورة النقض وغيرها كما تقدم. 

وأجاب عنهم بجواب ثانٍ؛ وهو: منع الحكم في أصل القياسء فإنه من 
المعلوم باتفاق الناس أن القائس ليس له أن يقيس إلا على أصل معلوم إما 
بإجماع أو بدليل7'» فإِن كان ثابنًا بالنص وإجماع الابه فهذا أحسن 
الأصول التي(" يقاس عليهاء وَإِنْ كان ثابتا بنصٌ والمناظرٌ يُنازِعٌ فيه جاز 
عند الأكثرين أن يُثبت يثبت حكمه بالنص ويّقيس عليه ولا يكون إذا منع حكم 
الأصل منقطعًا. 

وقال بعض أهل الجدل: يكون منقطعًاء لأنَّ هذا انتقال من مسألة إلى 
ل وا لا و 


بس اماي 


عليها- لانسد باب المناظرة والاستدلال» ولكان 1-8 بالباطل يغلب 


المجادل بالحق بلا علم أصلاء بل بمجرد توجيه منعه؛ ولأنَّ المناظر تلو (7) 
الناظر فهو يذكر الطريق التي بها يعلم الحكم. 


كان من 0 1 أ] بعض مقدمات دليله منقطعًا 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ 9© تنبيه الرجل العاقل .)16١ /١(‏ أصول الفقه وابن 
تيمية /١(‏ 198-01917). 
وانظر ما سيأتي قريبًا. 

(؟) في الأصل: (الذي)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(*) كذا في الأصل. 


مء.٠‎ 


ومن أهل الجدل مَنْ فَرَّقّ بين المنع المشهور والمنع الخفي» وهذه 
نزاعات في الاصطلاحات الجدلية أيها أقرب إلى المقصود بالجدل 
المشروع الذي مقصوده بيان(١2‏ الحق وإقامة حجته على المسترشد الطالب 
للعلم وعلى المخالف الجاحد للحق. 

وإن أراد إثبات حكم الأصل بقياس؛ فهل له ذلك؟ فيه قولان للناس 
معروفان» هما قولان في مذهب أحمد وغيره» فمن منع ذلك قال: هو 
تطويلء» أو قياس فاسدء فإنه إن قاس على الثاني بالعلة التي بها قاسه على 
الأول فتطويلء وَإِنْ كان بغير تلك فالقياس فاسد. وَمَنْ جَوَّرَ ذلك؛ فقال 
بعضهم: هذا يجوز كتعليل الحكم بعلتين؛ وهو ضعيفٌ, لأنَمِنْ شَرْطٍ 
القياس اشتراك الفرع والأصل في العلة» فإذا كان الأصل الثاني إنما أثبته 
بعلة الأول > امتنع أَنْ يقيس عليه بغير تلك العلة» فإنه لم يثبت الحكم فيه 
بها. 

ولكن الصحيح أَنَّ هذا يجوز؛ لكون مشاركة الفرع للأصل الثاني أظهر» 
ولجواز أن يقيس في الأول بقياس العلة وفي الشاني بقياس الدلالة 
وبالعكسء أو بقياس أحدهما بإبداء الجامع وفي الآخر بإلغاء الفارق والعلة 
في القياسين واحدة» ويجوز أَنْ يثبت الحكم بقياس مع شمول نص الأصل 
للفرع لتوارد دليلين على مدلول واحد فكذلك هنا؛ يقاس الفرع بالأصل 
الأول وبالأصل الثاني. 

وإن كان حكم الأصل - أيضًا ‏ مجمعًا عليه بين الأمة جاز القياس عليه؛ 


)١(‏ هكذا قرأتها. 


وإنكان تنفاعلية بزو الكتاظ :)كانت روعي عوالب لاعلضة: 
وذلك يستفاد به بطلان قول أحد الخصمين إما في تلك المسألة وإما في 
غيرهاء لا يستفاد العلم بها ولا بغيرها في نفس الأمر. 

فإنه إذا قاس على أصل مُسَلّم بينهما؛ فغايته أَنْ يُسَرّي بين [51؟/ ب] 
الفرع وذلك الأصلء ويقول لمناظره: أنت قد قَرَّفَتٌ بينهما فأخطأت في 
الفرق. 

وحينئلٍ؛ فيقول له مناظره: يمكن أَنْ يكون خطئي في موافقتك على 
؟ ب م 4 " 
الاصل» ويمكن أن يكون خطئي في مخالفتك في الفرع ولم تُقِم دليلا على 
أحدهما؛ فلا يلم من كوني مخطنًا في نفي الحكم في الفرع أَنْ تكون أنت 
مصيبًا في إثبات الحكم فيهماء بل قد يكون الصواب قول ثالث وهو نفى 
الحكم فيهما'"2» وحينئذٍ؛ فيكون خطئي حيث قيل في إثباته في الأصل 
وحده أقل من خطئك حيث أثبته فيهما. 

وكثيرٌ من الأقيسة التي يستعملها متأخروا الفقهاء هو من هذا الباب؛ 
يُقيسون وينقضون بمايُسَلّمهُ المنازع وإن لم يُقِمْ عليه حجة علمية. 

إذا عرف هذا؛ قَمَنْ أراد أَنْ يتقيس قياسًا يُمَيّنُ0" به غلط أَحَدٍ القولين 
الذي قائله من الصحابة والتابعين أكثر وأجل من أهل القول الآخرء فقاس 
التعليق القسمي بالعتق على التعليق القسمي بالطلاق- لم يكن له بُذَأَنْ ينْبِتَ 


)١‏ في الأصل: (المناظرين)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
20( منهاج السنة (7/ 7١5).؛‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/ 118). 
فرق في الأصل: (بين)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

م٠‎ 


هذا الأصل إما بنص وإما بإجماع من الصحابة والتابعين الذي احتج عليهم 
بقياسه أو بإجماع جدلي مُسَلّمٍ منهم؛ ؛ وإلا فإذا كان مناظرًا لابن عمر 
وحفصة ‏ أم المؤمنين - وزينب وَبَإيعَ وَمَنْ ذُكِرَ معهم كابن عباس 
وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وطاووس وعطاء والحسن البصري والقاسم 
وسالم وسليمان بن يسار وقتادة ريَعَلَبَُءَنْفْْ وغير هؤلاء. ولم يعرف أنه 
خالف هؤلاء من الصحابة والتابعين إلا رواية تروى عن بعضهم. ومعهم من 
هو دونهم؛ فإذا قاس العتاق على الطلاق فمن أين له أن هؤلاء الصحابة 
والتابعين كلهم يُسَلّمون له أَنَّ الحلف بالطلاق يلزم؟ ومن أين له نص على 
ذلك من كتاب وسنة؟ 

ومعلومٌ أنه لم ينتقل عن أحدٍ من هؤلاء الصحابة في وقوع الحلف 
بالطلاق نقلُ صحيحٌ صريحٌ» بل التقل الصحيح عنهم يدل على أنهم لا 
يُفَرقُونَ بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق» بل يُسَوُون بين الجميع» كما 
أنه لم يفرق أَحَدٌ من الصحابة بين الحلف بالطلاق والعتاق والحلف بالنذرء 
بل المنقول عنهم روايتان: 

إحداهما: أَنَّ في الجميع [158/ أ] كفارة يمين» والثانية: أنه يلزمه 
الجميع؛ لكن هذه الرواية ضعيفة من وجوه؛ وقد أجمع العلماء على ترك 
مل د ا ا ا 
ا مو وا ب 
يجز أن يكون الصواب في قول ثالث أُحْدِتَ بعدهم؛ وهو الفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق والحلف بالنذر» ولا يكون الصواب في القول الآخر الذي 


اله 


أجمع الناس بعد الصحابة على تركه مع ضعف روايته عنه(١)‏ 

وإذا كان المنقول عن الصحابة يدل على أَنَّ المؤثر عندهم في التكفير 
ا 
- فالعموم المعنوي الذي يدل عليه كلامهم يبين ذلك ونقل عنهم ألفاظً 
عامةٌ تدل على الحلف بالطلاق وغيره؛ ولم ينقل أَحَدٌ عنهم أ أنهم فَرّقُوا بين 
111111110101100 
القول قبل أبي ثور - رحمة الله عليه -» وأبو ثور لم يُنقل هذا الفرق عن أحدٍ 
قبله» ولكن رَكْبَهُ من دليلين: من ظاهر القرآن عنده. ومما ظنه إجماعًا؛ 
وجماهير العلماء الأولين والآخرين يقولون هذا فرقٌ فاسد» وفساده ظاهر 
جدًا - أفيجوز أن يجعل الأكثر الأفضل من الصحابة والتابعين قالوا هذا 
القول المفرق» ويقول إنهم أخطأوا في هذا الفرق» وقالوا قولًا يعلم صبيان 
الفقهاء أنه خطأء من غير أن ينقل هذا القول عنهم أحدٌّ لا بإسنادٍ صحيح ولا 
ضعيفي ولا بنقلٍ مرسل» ومن غير أن يكون في خلافهم ما يدل عليه؛ بل 
على خلافه. 

فليس مع مَنْ يلزم الصحابة والتابعين بهذا إلا مجرد ظرٌ واحد بعد 
القرون الثلاثة أنه لا نزاع في الطلاق» وهذا غايثُهُ أَنْ يَدَّعِي إجماعًا انعقد 
بعدهم على مسألةٍ ما تكلموا فيهاء ومئل هذا الإجماع لايكون حجة عليهم 
في نفس الأمر إن لم يكن معه نّصٌّ يكون حجة عليهم؛ وإلا فيمتنع أن يأمر الله 
- تعالى ‏ الصحابة والتابعين باتباع إجماع [8؟؟/ ب] قوم لم يُخْلَقُوا(') بعد 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص797). 
(؟) في الأصل: (يختلفوا)» ولعل الأقرب ما أثبثٌ. 
:١م‏ 


فتييّن أنَّ هذا القياس لا يجوز أَنْ يتح به على الصحابة والتابعين إِنْ لم .. 
يكن الأصل منصوصًا عليه وإلا فلو قَُدَّرَ أَنَ فيه إجماعًا متأخرًا لم يجز 
الاحتجاج به عليهم» فضلا عن ألا يكون فيه إإجماع لا قديم ولا حديث. 

والمجيب المناظر عن أكابر الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
قال: الأصل الذي قاس عليه ممنوع» وجواب هذا المنع لا يكفي فيه دعوى 
إجماع متأخر لو كان موجوداء بل لا يحتج فيه بإجماع إلا أن يكون إجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم -على أن الطلاق المحلوف به يلزم؛ ولو يُقِلَ 
ذلك صرحا عن واحد أو انين أ ثلا متهم فيل أن اقالين بالكشارة في 
ا كت ل عل ذلك هن اقوس الطسطاءة ابل اقول 
الثابت عنهم يدل على التسوية بينهما في التكفير وعدم اللزوم. 

فإنْ قبل: فقد يُقِلَ عن ابن عمر وما وغيره فتاوى في الطلاق 
المقلق الفييقة! 2 وقد يذل بعقيها ها أن البعلق كان حالما 

قيل: أما المنقول عن ابن عمر وَيِإيعَنْها فليس بظاهر أنه كان حالمًاء 
نضلا عن أن يكون صرحا 

وتتقندير أن كوت اتن عمرك زعدوان الل ليوات أفتى فن الخال 
باللزوم» فذلك موافقٌ لإحدى الروايتين عنه فقد رُوي عنه في الحلف 


(1) يريد بذلك ما ذكره البخاري معلَّقًا عن نافع: طلّق رجلٌ امرأته البّهَ إن حرجت. فقال 
ابن عمر: إِنْ خرجثٌ فقد بَُّتْ منه» وإِنْ لم تخرج فليس بشيء. 
وانظر كلام المجيب عن هذا فيما تقدم (ص 78" وما بعدهاء 6 ومابعدها). 


له 


بالعتق والنذر رواية أنه يَلزْم» ولم ينقل أحدٌ عنه الفرق بين الطلاق والعتاق 
وبين النذرء فضلا عن أنْ يفرق بين الطلاق والعتاق؛ فإذا قُدّرَ أنه أفقتى في 
الحلف بالطلاق باللزوم - كان ذلك موافقا(١'‏ للرواية التي أفتى فيها في 
الحلف بالعتق والنذر باللزوم» وقد روي عنه ذلك في النذر من طريق سالم. 
وروي فيهما من طريق عثمان بن حاضر. 

إن ابن عمر عنه في نذر الصدقة بالمال ثلاث روايات» وإذا كان هذا 
موافقا لإحدى روايتيه- أمكنه إذا احتج من يُناقض الرواية الأخرى عنه 
بقياسٍ /15١[‏ أ] ذلك على الطلاق» وألزمه أنه أفتى به- أن يقول ابن عمر: 
إنما أفتيت به على قولي بلزوم المعّق وإِنْ قَصَدَ به اليمين» أما على قولي بأنه 
إذا قصد اليمين يكفر - فلم أَقْتِ به. 

وهذا الجواب إذا أجاب به ابن عمر كان في غاية السداد والاستقامة؛ 
فلأي شيء تقطع بأ بن عمر لا يجيب بجوابٍ مستقيم سديدٍ يدل على 
علمه وفقهه. وتُلزمه بالجواب الذي تُعرف به خطأ من أجاب به وأنه من 
أنقص الناس في العلم والفقه؟ 

ولق أن ابن عمر ووعَليدَعَنْهًا نا سَلُمَ الحكمٌ في الطلاق رواية واحدة 
- كما يظنه هذا المعترض » وزعم أَنَّ ابن عمر مخطيٌ إذا كان قد أفتى في 
الحلف بالعتق بالكفارة لأنه زعم أنه قوله في الطلاق رواية واحدة- فهذا 
غايته أن يكون حجةً جدلية ينوا بها خطأ ابن عمر في زعمهم: ليس في 
موافقة ابن عمر لهم ما يقتضي أنَّ سائرٌ الصحابة الذين أفتوا بالكفارة في 
الحلف بالعتق وغيرهم أجمعوا على وقوع الطلاق؛ وما لم يحصل نص أو 


)ف الأصطل (موافق): و الجادة ها أثيث. 


م١5‎ 


إجماع من الصحابة على الطلاق - لم يكن لهم حجة على الذين ]0 
بالكفارة في الحلف بالعتق» ولا سبيل إلى نَصٌّ أو إجماع؛ بل ولا سبيل إلى 
تضعيفي هذا القول. 

وأما غير ابن عمر؛ فلو قُدرَ آنَّ غيره من الصحابة أفتى بلزوم الطلاق لم 
زم قولا(7) فكيف ولم ينقل ذلك عن أحدٍ منهم صريحاء وكيف يلزم أكابر 
الصحابة والتابعين بالفرق الذي يكم عليهم فيه بالخطأ وقلة العلم والفقه 
من غير نقل عنهم يدل على ذلك وإنما يدل على نقيضه؟! وهل هذا إلا من 
باب قدح آخر الأمة في أولها؟! ودعواهم أَنَّ آخرها أفقه وأعلم من أولها؟! 
وهذا من جنس أقوال أهل البدع. 

مع أَنَّ مؤلاء الذين يخالفون هؤلاء الصحابة ليس معهم ‏ ولله الحمد 
لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ولا معنى معقول» ليس معهم 
إلاظَن مخطئ لا يغني من الحق شيئّاء وهذا الظن ألزمهم بهذه اللوازم التي 
أوقعتهم في تحريف معاني الكتاب والسنة» وبطريق القدح في أصحاب 
رسول الله وَل وأئمة التابعين لهم بإحسانء بل وفي تغيير” شريعة 
[9؟/ ب] الإسلام باعتبار ما ألغاه الله تعالى - ورسوله» وإلغاء ما اعتبره الله 
ورسوله وَإِنْ كان من اتقى الله ما استطاع منهم ومن غيرهم من أولياء الله 
المتقين - هو(؟) مأجور على اجتهاده وتقواه» مغفور له ما لم تصل إليه قواه. 


(1) إضافة يقنضيها السياق. 
(0) كذا. ا 
4 في الأصل: (تغير)» والصواب ما أثبتٌ. 
(4) في الأصل: (وهو). 

0 


قال تعالى: #وداورد وَسَلَيِمُنَ إِذْ يكن في اليف إذ تشَمَن فيه 2ه 


سر هه سر 


مس 7 م 0 م رارع مر روع» لعوم ع 
المَوم ركذا كخرهم سريت فَفَهّمَنَهَا ملسن وحكلا اننا شك 
وعِلماً 4 [الأنبياء: 74 --04]» فهذان نبيان كريمان. فَهّمَ الله - سبحانه وتعالى - 
أحدهما الحكومة» وأثثى على كل منهما بما آناه من الحكم والعلم؛ والعلماء 
ورثة الانبياء» فإذا حص أحدهما بفهم وعلم في مسألة- لم يمنع ذلك أن يُعَظَم 
الآخرٌوينتى عليه بما أعطه الله من العلم والحكمء لا سيما والآخر قد يكون في 
مسألة أخرى هو المصيب(20). 


وكل مجتهد مصيب! بمعنى: أنه هو مطيع لله إذا استفرغ وسعه. فاتقى 
الله حق تقاته(") , 

وأما بمعنى معرفة حكم الله الباطن» فلا يكون المصيب إلا واحدًا7؛ 
كما قال النبى يَكِلِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ 


0 انظر ما تقدم (ص١18١).‏ 

إهة مجموع الفتاوى (5 ”/ »23١‏ الفتاوى العراقية (؟/ .)84٠‏ 

إفة مجموع الفتاوى (1/ 178) (1/ ١84 /١9( )١86-1175‏ وقد سئل 
فيها: هل كل مجتهد مصيب؟ أو المصيب واحد والباقي مخطئون؟) (6/ 6) 
الفتاوى الكبرى (”/ 514 )0 حى ملي جامع المسائل (0/ 0 
المستدرك على مجموع الفتاوى (؟/ 5 *77) ("/ 0708 اقتضاء الصراط المستقيم 
),2١ /١)١6١ /1١(‏ منهاج السنة (0/ 4 وما بعدها) (7/ 7337)) الإخنائية ((ص 
)2623٠١1/‏ الاستقامة /١(‏ لإ" 60), 
وقد ذكر ابن رشيق في أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص ٠١8‏ الجامع) قاعدة بعنوان: 
قاعدة في المخطئ في الاجتهاد هل يأثم؟ وهل المصيب واحد؟ 

848 


فله أجر» 2١7‏ وكما قال النبي يله لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: 
ا او و عه 
لأميره: : اوإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أَنْ تُنزلهم على حكم الله» فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم؛ ولكن أنزلهم على 
حكمك وحكم أصحابك)(20. وكما دعا سليمان ‏ عليه السلام ‏ بثلاث 
ا 0 


وهذا كجهة الكعبة إذا اشتبهت. وصلى أربعة طوائف كل طائفة 
باجتهادها إلى جهة. ذلك ممعريرن بطي انه بطو لل والذي أصابٌ 
جهة الكعبة واحدٌ منهم. 

والمقصود هنا: أنه إذا قال المناظر عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
أنهم قد يمنعون حكم الأصلء لم يكن للمحتج عليهم جواب إلا بأن يبت 
حكم الأصل بنصٌ أو إجماع في زمنهم» بأن ينقل إجماع الصحابة في زمن 
ابن عمر وحفصة وزينب على أَنَّ الطلاق المحلوف به يقعء أو أنْ ينقل 
3 أ أن المفتين في العتق يوافقونه على وقوع الطلاق المحلوف به. 


)0غ( أخرجه ابن الجارود (برقم 447)» وأبو عوانة في مسنده (4 / )من حديث أبي 
هريرة وَوَلَِهعَنةُ. 
وهو عند البخاري (9/767)» ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص ودَإيَْعَنة 
بلفظ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 

فم تقدم تخريجه (ص79). 

(:) تقدم تخريجه (ص٠5).‏ 


وإذا قيل بموافقة هؤلاء فقط وَعَلِمَ أنهم يقولون بالفرق بين الحلف 
بالطلاق والعتاق- كان قولهم كقولهم ولزم تخطتتهم في أحد القولين» إما 
في نفي الكفارة في الطلاق وإما في إثباتها في العدقء لم يلزم أَنْ يكون 
قولهم في العتق خطأ إِنْ لم يكن وقوعه على الحالف بالطلاق ثابئًا بنص أو 
إجماع الصحابة في ذلك الزمنء وإلا فمجردٌ قول بعضهم الذي لا يثبت به 
الإإجماع لا يعلم به الإجماع ومجرد تسليم المنازع في العتاق للطلاق لا 
يفيد الإ جماع؛ وليس شيء من ذلك حاصلًا لا تسليم هؤلاء ولا إجماع 
الصحابة؛ بل ولا قول ثلاثة من الصحابة ولا اثنين» بل ولا واحد؛ بل 
المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك. 


ونحن في هذا المقام لا نحتاج أن نثبت نزاعًا بين الصحابة» بل المحتج 
بالقياس عليه أن يثبت الحكم في الأصلء إما بنص وإما بإجماعهم- وإلا 
كان قياسه الذي احتج به عليهم حجة فاسدة على فساد قولهم إِنَّ العتق 
المحلوف به فيه كفارة يمين. 

وَمَنْ أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها - تبين له من 
غلط الناس في مواضع كثيرة ما لا يتبين لغيره؛ وَعَرَفَ مِنْ عظمة قَدْرِ الكتاب 
والسنة» وعظمة الصحابة» وعظمة الشريعة وكمالها وتناسبها واعتتدالها مالم 
يعرفه غيره» وعلم أَنْ الصحابة أفضل القرون وأعلمها وأعدلها وأفقههاء وَأَنَّ 
كل غلط وقع فمن عدم علم الناس لا من قصور في تبليغ الرسول و وبيانه» 
بل قد بَلْعَ البلاغ المبين» ؛ فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمّاء وجزاه عَنَا 


أفضلٌ ما جزى نبيّا عن أمته. بأبي هو وأَبّي يكللة. 


م6٠‎ 


الوجه الثاني(2©: نا لو لم نعلم أحدًا تَقَّلَ النزاع في المسألة؛ ولكن لم 
نعلم أن الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به؛ بل لم 
نعلم ذلك منقولًا عن أحدٍ منهم؛ وناهيك بأئمة الإسلام وعلمائهم الذين 
قرّعوا من مسائل الأيمان في الطلاق ما شاء الله تعالى- لم يُنقل أحد منهم 
عن الصحابة في الحلف بالطلاق شيئًاء ولكن /١١[‏ ب] نقل بعضهم عن 
بعض الصحابة مسائل في الطلاق المعلق بالصفة» مثلما نْقَلَ سفيان في 
جامعه أثرّا عن ابن مسعود بيده ('2؛ ونقل - أيضًا ‏ عن علي وأبي ذر 
ومعاوية وابن عمر رَيَيَهعَنفُز بعضها يبين فيه أنه ليس بيمين7"©» بل يقصد به 
الإيقاع» وبعضها محتمل والأظهر فيه ذلك» وليس فيها ما هو ظاهر فيمن 
قصد البمين:ووجدنا أتت القولين عتهم ومن فاتلوه أجل وأسر مين قائلي 
الآخر يفتون في النذر والعتق المحلوف به بكفارة يمين - أمكن أَنْ تجزم بأن 
هؤلاء أخطأواء ونقول: إنهم مجمعون على وقوع الطلاق المحلوف به 
والعئق [المحلوف به]47»» وليس معنا إلا ظَنٌَّ مَنْ جاء من بعد القرون 
الثلاثة» لإجماع لم يذكر فيه أحدًا من الصحابة» ومراده به أنه لايعلم نزاعاء 


-ه 


ومراد الآخر قول الأكثرين» ومراد الثالث إجماع مَنْ حَفِظ قولَةُ؛ فهؤلاء 


)0( تقدم الوجه الأول في (ص07945). 

(؟) سبق تخريجه في (ص577). 

(*') بعض هذه الآثار سبق تخريجهاء وفيه ما لم أجده كالنقول عن معاوية. وقد ذكر 
الجمفتر قن في «التحقيق» (ق 17) بعض هذه الآثار وتكلم عليهاء كما أن المجيب 
أشار لها في مجموع الفتاوى (7/ 3577). والفتاوى الكبرى (7/ »)١57‏ وستأتي 
الإشارة إليها قريبًا في (ص8617- 5 86). 

(4) باقن فقوا ر كليشرة :وليل ها أليت: 


م١١‎ 


الثلاثة أئمةٌ مَنْ تَقَلَ الإجماع في المسألة. 


أبو ثور أقدمهم وأجلهم, وقد قَسَّرَ مراده بما ينقله من الإجماع: أني لا 


أعلم منازعا. 
وابن جرير”!' [بَيّنَ](') مراده بالإجماع الذي ينقله وهو ما قاله الجمهور. 
وابن المنذر لم يذكر ]جماعًا عامًاء بل ] جماع من حفظ قولة؛ وكل من 


ا ل ا 0 
لمن بعدهم؛ وفيها ما لا يُعرف فيه قولا للتابعين بل لمن بعدهم؛ ومراده 
بالإجماع: : إجماع مَنْ تَكَلْمَ في هذه المسألة وَعَرَفَ أنه تكلم فيها. 

فإذا لم يكن معنا إلا مثل هذا النقل عن مثل هؤلاء العلماء؛ أيجوز لنا أن 
نجزم بأن أفاضل الصحابة والتابعين رتنه كانوا يقولون هذا الفرق الذي 
أخطأوا فيه؟! ون الصحابة كانوا مجمعين على وقوع الطلاق المحلوف به؟ 
مع أن لا نجزم بقول ثلاثة منهم فيه» بل ولا اثنين» بل ولا واحدء بل يظهر لنا 
من كلامهم أنهم يسوون بينه وبين الحلف بالعتق والنذرء فهل يحل مع هذا 
أن نلزمهم قولا يستلزم أنهم أخطأوا خطأ فاحشسًا؟ ونجزم بخطتهم من غير أَنّْ 
يكون عنهم شيء يدل على ذلك البتة» بل عنهم ما يدل على نقيضه. 


فإن الذي يوجب الجزم بخطئهم في العتق الجَزْم [81؟/ أ] بإجماعهم 


() في الأصل: (حزم»؛ والصواب ما أثبتٌ كما في (ص691, 195). 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


م١7‎ 


إجماع معصوم, أو قد ثبت حكمه بنص من كتاب وسنة - لم يجز أن يجزم 
بوجوب قياس العتق عليه فيمتنع ‏ والحالة هذه أن يقوم عليهم حجة 
بالطلاق وهو المطلوب. 

والقائس الجامع هو الذي عليه بيان ثبوت الحكم في الأصل إما بنص 
وإما بإجماع منهم وَنَقَلُ مثل أبي ثور وأمثاله للإجماع لايُقيد لاعلمًا ولا 
ظنا بأنَّ واحدًا منهم قال ذلكء فضلا عن إجماعهم؛ لجروز أن يكون 
الإجماع الذي ظَنْهُ إجماعٌ مَنْ بعدهم. 

الوجه الثالث: أَنْ يقال: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي 
النزاع؛ فإنه منقول عن طاووس وَمَنْ وافقه» وعن أبي جعفر وجعفر بن 
محمد ومن وافقهماء وعن أبي عبد الرحمن الشافعي وعن داود وابن حزم 
ومن وافقهمء وببعض هؤلاء يثبت النزاع» ولم يزل النزاع في ذلك من حين 
تكلم السلف في هذه المسألة لم يكن عصرٌ من الأعصار إلا وفيه مَنْ يقول: 
إن الطلاق المحلوف به لا يلزم. 

وإذا كان النزاع ثابثًا في الطلاق؛ فمن(١2‏ احتج على من دون الصحابة 
والتابعين بقياس العتق ععلى الطلاق فمنعوه الحكم في الأصل- احتاج أَنْ 
يقيم عليه حجة من كتاب وسنة» ولم يمكنه إقامته هنا بإجماع ولا بقياس» 
لأنه ليس هنا أصل يقاس به الطلاق المحلوف به إذ كان هو الأصل الأول 
عند من قاس عليه. 


فتبين أَنْ هذه المسألة لا يمكن أحدًا أَنْ يحتجٌ فيها بحجة صحيحة إِنْ لم 


)1( رسمها الناسخ: (لِمَن). 
١م‏ 


يأتِ بكتاب وسنة وهذا منتفي؛ فالحكم فيها باللزوم باطل. 

الوجه الرابع: قوله: (وهو لم يَنقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو 
يدعيه؛ أعنى: وجوب الكفارة)؟ عنه جوابان: 

أحدهما: أَنَ الكلام في قياس العتاق على الطلاق في لزومه؛ والطلاق 
فيه نزاعان ‏ كما ذكرهما ابن حزم وغيره ‏ أحدهما: هل هو طلاق فيلزم أم 
هو يمين فلا يلزم؟ سواء قيل: هي يمين منعقدة مكفرة:؛ أم يمين غير منعقدة 
ولا مكفرة. 

ثم النزاع الثاني إذا قبل هي يمين؟ فمن أي النوعين هي؟ وكل من نوعي 
النزاع كافٍ في المنعء ولو قَدَّرَ أنه لم يقل أحدٌ بتكفير الحلف بالطلاق كما 
حكاه أبو ثور > لم يجز قياس العتق المحلوف به عليه [1/ ب]. 

فإنه يقال: “الاق لمعاو فب يه لا يمع زولا كنا كين وأما الفيى اذ يق 
وفيه الكفارة؛ لأنْ العتق قربةٌ تجب بالنذرء فإذا عَلَّقّ وقوعَهُ تعلق يمين - 
كان كما لو عَلَقّ وجوبه وتعليقٌ وجوبهٍ بقصد اليمين فيه الكفارة؛ قكذلك 
تعليق وقوعه. 


وأما الطلاق؛ فلو عَلَقَ وجوبه لم يجب فيه كفارة عند كثير من العلماء» 
كما لو عَلَقَ وجوبه في نذر التبرر» فإنه عند هؤلاء لا يقع ولا يجب فيه 
الكفارة» وكذلك إذا كان تعليق يمين» وكذلك إذا كان تعليق وقوع يقصد به 
اليمين» فلو دو آن يففين اسلف قال ذلك كاذ قر لا معرو ةا 

وحينئلٍ؛ فإذا قالوا: العتق المحلوف به لا يلزم ويكفرء والطلاق لا يلزم 
ولا يكفر- كان هذا قولًا سائغًا متوجهّاء وكان نسبةٌ هذا القول إليهم أولى من 
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أن ينسب إليهم أنهم يقولون: الطلاق المحلوف به يلزم والعتق لا يلزم؛ فإ فإِنَّ 
هذا في غاية الفسادء ولم يُنقل هذا عن أحد قبل أبي ثور للعذر الذي ذَكِرَ عنه. 

وأيضًا؛ فطائفة من التابعين وَمَنْ بعدهم يقولون في تعليق النذر 
المحلوف به: لا يلزم ولا كفارة فيه وكذلك يقول ابن حزم _» فهذا في 
العتق والنذر. 

وداود وابن حزم وغيرهما يقولون بهذا في العتق والطلاق والنذر» وابن 
جرير الطبري وابن حزم يجعلان هذا قولًا لبعض الصحابة ‏ كما تقدم ؛ 
وإذا قُدّرَ هذا قولّا- كان قولهم في الطلاق المحلوف به إنه لا يلزم ولا كفارة 
فيه بطريق الأولى. 

وحيتئل؛ فمن أوجب الكفارة في العتق المحلوف به دون الطلاق إِنْ 
قُدّرَ فسادٌ قَرْقِهِوَإنْ قُدّرَ أن الطلاق يمكن نفي الكفارة فيه - لم يمكنه أَنْ ينفي 
الكفارة في العتق وهو قول معروفٌ وهذا إذا قاله وَسَوَّى بين العتق والطلاق 
في عدم اللزوم كان خيرًا من أَنْ يُمَرّقّ بينهماء فلم بالطلاق دون العتق؛ كما 
نمز انن جزير ووز فنا هة القرلوبولآن هن لم شر عن امن 
السلف لا من الصحابة ولا من التابعين» بل ولا يُعرف عن أحدٍ قبل أبي ثورء 
وتبعه [ابن](١2‏ جريرء لكن اختلفا في الكفارة في الحلف بالعتق [5؟1/ أ] 
والنذر» وهما مع ضعفهما فقول أبي ثور أوجه. 

الجواب الثاني: أَنْ يقال: قوله: (وهو لم يُنقله عن أحدٍ بهذا الوصف 
الذي هو يَدعِيه). 


)١(‏ ساقطة من الأصلء والصواب إثباتها. 
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فيقال له: قد ذَكَرَ هذا القول كما ذكر القولين الآخرين» وذكر أن في 
المسألة ثلاثة أقوالء ولا يلزم إذا لم يسم قائله ألا يكون قولا له قائلٌ 
قائله وقد تقل النزاع فيه ناقل يَعرفٌ نزاعٌ العلماء - كان نقله مقدمًا على نقل 
النافى. 

وهذه الكتب مملوءة بذكر الأقوال في التفسير والفقه والأصول وغير 
ذلك. وكثير من الناقلين لا يُسمي القائل في كثير من الأقوال» حتى في نقل 
مذهب بعض الفقهاء كثيرًا ما يذكرون الوجهين. ولا يسمون مَنْ قالهماء وقد 
يسمون القائل لأحدهما ولا يسمون قائل الآخر. 

فإذا قُدَّرَعالمجَرَّمَ بأنَّ فى المسألة قولين» وآخر قال: لا أعلم فيها 
نزاعا؛ لوجب ‏ بلا ريب تقديم قول الجازم بالنزاع على النافي لعلمه 
بالتزاع» بل لو جزم أحدهما بثبوت النزاع وجزم الآخر بنفيه ‏ لَقّدَّمَ المثبتٌ 
على النافى(22. 

وقد نقل أبو محمد بن حزم في كتاب (الإجماع)( الأقوال الثلاثة 
ولم يُسَمٌّ قائل هذا ولا هذا ولا هذاء والمجيب أجاب بجواب مختصر على 
البديهة لمن طلب منه الجواب, فكتب ما تيسر كتابته إذ ذاك وَسَكَِّى ما 
تيبسرت تسميته» ولم يكن ذلك مصنفًا تذكر فيه الأقوال وقائلوها والأسانيد 
إليهم وذكر من نقل ذلك عنهم؛ بل ذلك مذكور في المصنفات في هذه 
المسألة. وإن لم يكن ذلك مذكورًا في جواب ذلك الاستفتاء الذي يسميه 


.)١948 /١( أصول الفقه وابن تيمية‎ )١( 
.)7١0١ هم (ص‎ 
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المعترض تصنيقا. 

بل لومُدَرَأَنَّ المجيب لم يذكر النزاع في الجواب أصلًا؛ فقوله: بأن 
الطلاق فيه نزاعٌ جزمٌ منه بالنزاع» وقول المعترض: من أينَ له؟ وهو لم يذكر 
ذلك في الجواب؛ كلامٌ غير مستقيم, فإِنْ المجيبّ لا يستفيد العلم بذلك من 
كلامه فى هذا الجواب. فإذا لم يكن ذلك في هذا الجواب يقال له: من أين 
له ذلك؟ وهل [81؟/ ب] يقول عاقل إِنَّ المواضع التي يستفاد منها علم ذلك 
هو نفس هذا الجوابء والعالم إذا ذكر شيئًا في موضع و لم يذكره في موضع 
آخر؛ هل يقال: من أين له؟ وهو لم يذكره في ذلك الموضع. 

والجواب المختصر إذا قيل فيه: وكان الطلاق فيه نزاعٌ- كفى؛ ولم 
يحتج في هذا المقام إلى إثبات النزاع. فإنه في مقام الاعتراض على من 
احتج على الصحابة» فالمحتحٌ عليه أن يثبت جماعهم. 

فإذا قيل: لا نسلم الحكم في الأصل كان عليه أن يثبته بنص أو إجماع 
الصحابة» ولكن المجيب يَيّنَ سند منعه لثلا يَظَنَّ أنه منع منعًا لم يَسبقه إليه 
أحد. فقال: الصحابة لا يُسَلُمُونَ الحكم في الطلاق» فإِنَ فيه نزاعًا محكيّاء 
فلا تقوم حُجةٌ المحتجٌ حتى يُدِْتَ الأصلّ بنصٌ أو إجماع صحابي بخلاف 
ما لم يُذْكَر فيه نزاع أصلاء فإنه قد يظن أن المسألة ما زالت إجماعية. 

الوجه الخامس: قوله: (وإثبات الأولوية لا يُسَوّعٌ النقل لو سلمت)؛ عنه 
جوابان: 

أحد هما: أنَّ الأولوية ذكرت هنا لدفع حجة المحتج على الصحابة» فإنه 
احتج عليهم بقياس الحلف بالعتق على الحلف بالطلاق. فقيل له: الطلاق 
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فيه نزاع» والصحابة رََوَلتََعَنفُر إذا لم يثبتوا العتق المحلوف به فألا يثبتوا 
الطلاق المحلوف به بطريق الأولى والأحرى. فلا يُسَلّمونَ لك الحكم في 
00 ) © فهذا تقرير لمنعهم الحكم في الطلاق. وإظهار علمهم وفضلهم؛ 

نهم أَجَل قَذرَا من أن يخفى عليهم فساد هذا الفرق الذي لا يخفى على 
000 »» فيسلمون لك الطلاق وينفون العتق» بل هم إذا لم يوقعوا 
العتق مع كونه قربة فأولى ألا يوقعوا الطلاق» بل يمنعونك الحكم فيه فلا 
يصح قياسك الذي احتججت به عليهم. 

وإذا لم يكن للصحابة في الطلاق كلام أصلاء ولا خطر على قلوبهم 
ذكره» وألزمهم القياس أن يوقعوا العتق كما يقع الطلاق - لم يجز أن نقول 
إنهم يوقعون الطلاق مع أنه أولى بألا يقع من العتق وفيه النزاع» بل جَعْلّهُم 
يعتقدون الطلاق والحالة هذه. وجعلهم قائلين بالفرق الفاسد - كذتٌ 
عليهم وظلم لهم. 

وأمًا51/ أ]إذا قبل هم يقولون ذلك بطريق الأولى؛ فالمراد به: أن 
هذا لازم قولهم» وهو لازمٌ يقتتضي صحة قولهم واستقامته؛ وأما عكسه 
فيقتضي فساد قولهم وتناقضه. 

ولازم المذهب سواء كان مذهبًا أو لم يكنء إذا كان يدل على صححة 
المذهب واستقامته > لم يكن في إلزام القائل به طعرٌ عليه ولا على مذهبه. 
بل فيه نصره ونصر قوله؛ بخلاف اللازم الذي يقتضي فساد قوله وتناقضه. 

وإذا قال العالم قولا له لازم يقتضي استقامة قوله وسداده. قال المناظر 
عنه لمن يلزمه بذلك القول: هو يلتزمه؛ وذلك لا يضره1(7). 
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فلو لم يكن الطلاق أولى بأن لا يقع من العتق» وكان الصحابة قد قالوا 
في الحلف بالعتق لا يلزم > لم يجز أن يقول هم يفرقون بينه وبين الطلاق 
فيكون قولهم فاسدًاء بل يقول: إذا قالوا بذلك في العتق أمكنهم طرد ذلك 
في الطلاق ولم يتناقض قولهم» وكان هذا جوابًا صحيحًا عنهم وإن لم 
يعرف قولهم. 

الشاني: أَنْ يقال: لا نُسَلَّم أنَّ المذاهب لا تُعرف بالقياس؛ بل مذاهب 
المجتهدين تُعرف بمايدل عليها من كلامهم من عموم وتنبيه خطاب 
ومفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومن تعليل وقياس أولى؛ كما يعرف بذلك 
حكم صاحب الشرع.؛ بل كما يُعرف بذلك مراد سائر العلماء في كتبهم, فإذا 
عرف قول العالم في قضية عُلِمَ قوله فيما هو أولى بذلك الحكه"١؟.‏ 

ثم نقول: إِنْ كانت أقوال العلماء لا تنقل بما يدل على مرادهم من قياس 
أولى وتعليل وغير ذلك بل بالنص الخاص - لم يجز أن ينقل ععن أحد من 
الصحابة والتابعين أنه قال: إن كل حالف بالطلاق يلزمه الطلاق إذا حنث 
ولاكُلٌ مَنْ عَلَنَ الطلاق بصفة يقع به إذا وجدت الصفة» فإِنّ هذا اللفظ العام 
في ذلك لم ينقل عن أَحَدٍ من الصحابة والتابعين» وقد تقدم ما استقصاه 
المعترض من أقوالهم» وما جمع في ذلك من أقوالٍ بعضها يدل على مراده 
وبعضها لا يدل» ولم ينقل في ذلك قولَا عامًًا عن الصحابة والتابعين» وإنما 
قل أقوالّا خاصة في قضايا خاصة؛ فإِنْ /١05[‏ ب] كانت المذاهب لا تقل 
بالقياس فنقله ونقل غيره لهذا القول عن أحدٍ من السلف كذبٌ عليهم, وإذا 
كان النقل عن بعضهم ولو أنه واحدٌ كذيًاء فكيف بنقلٍ عن كل واحد واحد 


)2000 انظر ما تقدم (ص 866). 
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منهم حتى ينقل إجماعهم على ذلك؟! 
وهذا المعترض قد نقل من الأقوال بالقياس الفاسد ما تقدم التنييه على 
بعضه؛ وهو يمنع نقلها بالقياس الصحيح! فم أن المضيط ل ينقاوناءو] كنا 
ذكر أن أصحابها أجل قدرًا من أن يخفى عليهم جواب الطاعن عليهم الذي 
ينسبهم إلى الفرق الفاسد بين العتاق والطلاق. وأن نهم أجل قدرًا من أن 
يخلى علي أرلزية الاق يحدم لوقو - وحيائلٍ ‏ فيمكنهم م مَنْعٌ الحكم 
في الطلاق» فيدفع طعن الطاعن عليهم وإبطاله لمذهبهم؛ والقائلون بهذا 
أجل قدرًا وأكثر عددًا من القائلين بلزوم العتق من الصحابة والتابعين. 
نينت 


م6٠‎ 


فصل 

قال المعترض: 

(قال المجيب: وأبو ثور لم يسلم الطلاق» لكن قال: إِنْ كان فيه |إجماع 
فالإجماع أولى ما اتبِعَ؛ وإلا فالقياس أنه كالعتاق» وقد علم أنه ليس فيه 
إجماع. 

وأماما ذكره من [الزيادة في] حديث أبي رافع وأنهم قالوا: أعتقي 
جاريتك؛ فهذا غلطٌ» فإنَّ هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أنهم قالوا: أعتقي 
جاريدك. وقد رواه أحمد والجوزجاني والأثرم وابن أبي شيبة وحرب 
الكرماني وغير واحد من المصنفين!21. 


قال المعترض("): (وأبو ثور لم يُسَلّم الطلاق). 


)00( ترك المجيب باقي كلامه الذي نقله المعترضء وسأنقله إتمامًا للفائدة: : (فلم يذكروا 
ذلك؛ وكلام أحمد في عامة أجوبته يُيّن أنه لم يذكر واحدٌّ منهم ذلك؛ وإنما أجاب 
بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي» وأبو محمد يُنقل ذلك من جامع 
الخلال» والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة أبي طالب كما بيّنّا#ى وذلك غلط 
على أحمد. وأبو طالب له أحيانًا غلطات في فهم ما يرويه؛ هذا منها. 
وأما ما نقله عن أحمد في أنَّ الاستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفرة؛ فهذا نقَلّهُ عن 
أحمد غيرٌ واحد؛ مع أنَّ أبا طالب ثقة؛ والغالب على روايته الصحة, ولكن إنما غلعا 
في اللفظ . وأما ما نقَلَهُ في الاستثناء فيما يكمَّر فلم يَغلط فيه بل نقَلَهُ كما تَقَلَهُ غيرة). 
انظر ما تقدم في (ص 717 وما بعدها). 

0( كذا في الأصلء حيث بدأ المعترض في مناقشة كلام المجيب جملة جملة؛ فنقل 
الجملة الأولى وبدأ يناقشها. 
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قلنا: قد نقل ابن المنذر عنه كما تقدم عند حكايته الإجماع؛ ونقله عنه 
صريحا هناك والمثبت مقدم على النافي. 

وأبو ثور نفسه نقل الإجماع ‏ كما تقدم ‏ من نقل محمد بن نصر 
عنه)217. 

والجواب : 

أن المراد دهم احتجاج من احتج على أبي ثور رحمة الله عليه - بقياس 
العتاق على الطلاق» وأبو ثور لم يُسَلُم أن لكاب أو السنة أو القيبامن :يبدل 
على وقوع ع الطلاق» ولم يُسَلّم أن دلالة القرآن على تكفير أيمان المسلمين 
ينفي تكفير الطلاق ولم يُسَلّم أن في الطلاق معنّى يوجتٌ وقوعَةٌ بخلافي 
العتق؛ فمن احتج على أبي ثور بقياس العتق على الطلاق وطالبه بالفرق كان 
الك نه لم يقل: إني رأيت في الطلاق وصمًا يختص به 

يفنضي الوقوع؛ ولا قال: رأيت في العتق معنّى ينفي الوقوع يختص به دون 
57 > حتى يحتج عليه بالقياس؛ فإنَّ وقوعٌ الطلاق ليس هو عنده مقنضى 
القياس؛ بل مقتضى القياس وظاهر القرآن ألا يقع وهو مقتضى الدليل عنده. 
وإنما تركه للمعارض الذي ظنه معارضًاء وهو ظنه الإجماع على نفي تكفير 
الطلاق - فصار هذا عنده موضع استحسان على خلاف الأصل والدليل 
0 


يفرق حلم أن قوله في نفس الأمر ل يي د 0 


)١(‏ «التحقيق)» (15/ ب)» وماد بين المعقوفتين منه. 
"م 


المعلّقة للعلماء إذا قال الإمام: قد روي في ذلك حديث فإِنْ كان صحيحًا 
قلت بهء أو إذا قال(١2:‏ هذا قولي إلا أن يكون في المسألة إجماع؛ أو إلا أَنْ 
يصح الحديث المخالف له وإنما قلت بذلك لأجل هذا الحديث لا لمعنى 
كم فإن كا نتعيعنا فلا انول به رولك . 

فإذا عُلِمَ أنه لم يَعدل عنه علم أنه في نفس الأمر لا يعدل عنه؛ وحينئل 
فليس لأحدٍ أَنْ يحتحّ عليه بالطلاق؛ فإنَّ جوابه له: : أن الطلاق إما أن يكون 
فيه إجماع وإما ألا يكون؛ فإنْ كان فيه إجماع فهو عذري في الفرق» ون لم 
يكن فيه إجماع لم أَسَلّمْ الحكم في الأصل وَسَوَيتُ بينهما. 

فهذا بيان لجوابه في نفس الأمر على قوله؛ وَإِنْ كان هو لم يعلم النزاع 
ليجيب بالمنع؛ وقد تقدم لفظ أبي ثور أنه قولٌ مُعلّق لا مُطلّق"©. 

قال أبو ثور: (مَنْ حلف بالعتق فعليه كفارة يمين ولا عتق عليه؛ وذلك 
أَنَّ لله تعالى ‏ أوجب في كتابه كفارةً اليمين على كل حالف؛ فقال تعالى: 
9 ذَالِكَ كمَدرةٌ أيمنِيَكُم ! ذا 000 حَلفْثُم # [المائدة : 44] يعني : فحنثتم). 

قال أبو ثور - رحمه الله تعالى ‏ : (رَكُلٌ يمين حَلّفَ بها الإنسان فحنث» 
فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أَنْ تجتمع الأمة على أنه لا كفارة عليه 
في شيء). 


)00 كتبها الناسخ في الهامش وفوقها حرف (ظ)» وفي الأصل: (وقيل) وفوقها حرف 
(خ). 

(0) انظر (ص١5).‏ 

(9) انظر ما تقدم (ص7). 


الللله 


فال: (ولم يجتمعوا على ذلك إلا في الطلاق» فأسقطنا عن الحالف 
بالطلاق الكفارة وألزمناه الطلاق للإجماعء وجعلنا في العتق الكفارة لأنَّ 
الأمة لم تجتمع على أن لا كفارة فيه) 217 [4؟؟/ ب]. 

فهذا أبو ثور رحمه الله تعالى ‏ يُصَرّحٌ بأنّ كل يمين حَلَفَ بها الإنسان 
فعليه الكفارة على ظاهر الكتاب إلا أَنْ تجْمِع الأمة على أَنْ لا كفارة فيه 
فآبتَ الكفارة في كل يمين إلا إذا كان إ جماعٌ على نفي الكفارة» وَظَنٌ أَنَّ في 
الطلاق إجماعًا على نفي الكفارة فيه فإذا قُدَّرَ انتفاءً هذا الإجماع: لقان 
القولين هو قوله؟! قوله: إِنَ كل يمين يحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على 
ظاهر الكتاب إلا أن تجمع الأمة على أن لا كفارة فيه؛ فإذا كان حلف لم 
تجتمع الأمة على أن لا كفارة فيه - كان قول أبي ثور رحمه الله تعالى ‏ فيه 
إن فيه الكشارة بهذ العبازة الصريحة: 

وقوله: ولم يجتمعوا إلا في الطلاق إثباتٌ لإجماعهم في الطلاق» 
والإجماع عنده معناه: عدم العلم بالنزاع» فإذا قُدَرَأنَنَمّ نزاعًا لم يعلمه - 
كان الإ جماع منتفيًا قطعّاء وكان هذا مما أثبت فيه الكفارة لا مما نفى فيه 
الكفارة فإنه أبتَ الكفارة إلا على تقدير شرطٍ وذاكَ منتفي» ونفاها فيه على 
تقدير ثبوته وليس بثابت؛ فَعْلِمَ أنه لا ينفيها في نفس الأمر 

ولو قال: عدي حر إلا أن تكون الأمة قد اجتمعت على عدم تكفير 
الحلف - وَظَنَّ أنها أجمعت -ء ثم تبين بعد موته أنه لا | جماع - حُكِمَ بعتق 
العبد لوجود الموجب لعتقه وانتفاء عدم شرط العتق. 


)١(‏ اختلاف الفقهاء للمروزي (ص 447)؛ وتقدم في (ص155). 
:5 


فقول المجيب: أبو ثور لم يُسَلَّم الطلاق» لكن قال: إِنْ كان فيه إجماع؛ 
فالإجماعٌ أولى ما اتبع» وإلا فالقياس أنه كالعتق- - جوابٌ عن أبي ثور لمن 
احتج عليه بقياس العنق على الطلاق» فإِنَ أبا ثور لم يسلم الحكم في 
الطلاق ابتداءً» بل قال: كل يمين يَحلف بها الإنسان فعليه الكفارة على ظاهر 
الكتاب إلا أَنْ تجتمع الأمة على خلاف ذلك؛ فكان مقتضى ظاهر الكتاب 
وهو مقتضى القياس عنده: تكفير الحلف بالطلاق كتكفير سائر الأيمان» وهو 
قد أخبر أنه يقول بذلك إلا أَنْ يكون نَم إجماعء ثم ظَنَّ الإجماع في الطلاق 
فقال بنفي تكفيره ه لظن الإجماع؛ لا لأنه عنده مقتضى دلالةٍ النص والقياس؛ 
بل لأنَّ الإجماعَ عنده أولى بالاتباع من الظاهر والقياسء فإذاعلِمَ أنه 
1 ] ليس ثم |إجماع منع الحكم في الطلاق على أصله!١».‏ 

فلو قال الشافعي أو أحمد بن حنبل أو غيرهما مثل هذاء فقال: مقتضى 
الدليل عندي كذا وأنا أقول به إلا أَنْ يكون؟ نّم إجماعٌ على خلافه وَظَنَ 
الإجماع, ثم وَجَدَ أصحابه النزاع لقالوا: قوله المعلّق هو القول الذي قاله 
وعلقه على عدم الإجماع؛ كالقول الذي يعلقه على صحة الحديث وأولى. 

وأما قوله: وأبو ثور نفسه نقل الإجماع؛ فقد علمنا ذلكء لكنْ مراده 
بذلك: أني لا أعلم نزاعاء وأني أظن عدم النزاع؛ هكذا قال عن نفسه فيما 
يحكيه من الإجماع؛ ليس نقله للإجماع كنقله لما سمعه من أقوال العلماء 
منهم أو ممن نقل عنهم» بل هذا أمرٌ اجتهادي مستنده الاستقراء وتتبع 
الأقوال» فلمًا لم يجد فيما بلغه من أقوال العلماء من قال بالتكفير - ظَنّ أنه 
لا قائل به. 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


له 


كما يقول أهل الحديث: : لم يرو هذا غيرٌ فلان» وكما يقول بعض أتباع 
الأنمة: : لم يذكر هذا القول أو هذا الوجه إلا فلان؛ فهذا كله مستنده فيه 
الاستقراء والتتبع» وهو قولٌ باجتهاد واستقراء يقع فيه الصواب والخطأ 
ل 

500 ؛ فإذا حَلَّفَ على 
الإثبات حَلّففَ على البَتّه وإذا حَلَفتَ على النفي لفعل غيره أو الدعوى على 
غيره لم يحلف إلا على نفي العلم. 

إذا قال: : أبوك غصبني أو اقترض مني أو اشترى مني؛ وكذلك الشاهد إذا 
شَّهِدَ بحصر الورثة قال: ليس له وارث غيره. مع أن العلم بائتفاء هذا يحصل 
كتير أى قال: إنه مفلس ليس له مالء أو إنه رشيد لا يُضَيعُ ماله له؛ فمثل هذه 
التمادات الى تقيض عار لك امه ا ل ا ل 
فتقبل كما تقبل شهادات الاجتهاد؛ ولهذا قد يُمنع من مثل هذه الشهادات من 
[يطلب اليقين]7١)‏ بالشهادة. 

ولهذا إذا كانت هذه الشهادة مما تُعلم أسبابها - لم تقبل إلا مُمَّسَّرَ 
السبب كالجرح والإخبار [عَمّايُعْلَّم بالسمع والوقينة]!١؟‏ والشهاد: 
باستحقاق القَوّد ونحو ذلك؛ فالخبر الذي مستنلده اجتهاد الشاهد هو من 
جنس القيافة [10؟/ ب] والخرص والتقويم؛ ومن جنس الفتيا والحكم 
بالاجتهاد؛ ليست مثل الخبر عن الأمور المعلومة بالسمع والرؤية. 
() بياض مقدار كلمة تقديره ما أثبت. 
() بياض مقدار كلمتين تقديره ما أثبت. 


51م 


فنقلٌ أبي ثور للا جماع الذي مستنده عنده استقراؤه لأقوال العلماء هو 
من الخبر عن اجتهاده واستقرائه - ليس خبرًا كأخبار المحدثين وشهادة 
الشهود بالأمور المعلومة بسمع أو رؤية. 
فإذا قال: كل يمين مكفرة إلا يمينا فيها إجماع؛ وقال مع ذلك: هذه 
اليمين قد ظننت فيها | جماعًَاء ثم تبين أنه لا إجماع فيها - كان قوله المعلق 
فيها هو التكفير. 
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73م 


فصل 

قال المعترض: 

(وقوله: (وقد عَلِمَ أنه ليس فيه إجماع). 

قلنا: لم نعلم؛ وهو لم يُنقله عن أحدٍ غير داود وابن حزم وغير هما من 
المتأخرين)20. 

يقال له: العلم أمرٌ إضافي؛ فمّن عَلِمَ الثيء تَبَتَ عِلْمُهُ به ومّن لم يعلمه 

وقد رأى المجيب ممن علم النزاع في الطلاق عددًا كثيرًا من الثقات 
يخبرون به عن غيره من العلماء القائلين به المفتين به» بل(" رآه في كتب 
متعددة(" ممن يقوله ذاكرًا وآثرًا. 

هذا يقول: رأيته في الكتاب الفلانى. 

وهذا يقول: سمعتٌ فلانًا يفتي به مَنْ حَلَففَ بالطلاق وحنث بكفارة 
يمين؛ وإذا كان معسرًا أفتاه بصيام ثلاثة أيام. 

وهذا يقول: كان فلان وفلان من كبار أهل العلم والدين يُفتون بذلك» 
وهم من أفضل أهل بلادهم علمًا وديئًا. 


)١(‏ «التحقيق» (55/ ب). 

أفرم في الأصل: (لو)» ولعل الصواب ما أَبْبتٌ. 

() في الأصل: (معددة)؛ ولعل الصواب ما أَبْبتٌ. 
6م 


وهذايقول: هذا مذهب فلانٍ ذَكُرَهُ فى الكتاب الفلاني أو تَقَلَهُ عنه 
فلان. 


فأما الذين يقولون من المتأخرين بأن الطلاقٌ المحلوف به لا يلزم 
ويفتون بذلك فى الشرق والغرب- فعددٌ كثيرٌ لا يمكنا إحصاؤهم؛ وقد 
ع ذِكْرُ طائفة منهم في غير هذا الموضع7"©. 

وأما مَنْ نُقِلَ ذلك عنه من السلف؛ فهو منقول عن طاووس ومن وافقه. 
- وهؤلاء قبل أبي ثور-» وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي ‏ وهو من أقران 


)١(‏ أشار السبكي يتنه في الورقات التي لَخَّصَّهًا من كتابه «التحقيق» (5/ أ) إلى 
بعضهم فقال: (وقال في تصنيفي آخر أنه ما زال يفتى بذلك ويقغى به في بلاد 
الحجاز والعراق والشام ومصر والمغرب إلى اليوم؛ ونَّسَبَهُ في تصنيف آخر إلى 
ثلاثةٍ من المتأخرين: ابن عبد السلام» وابن علوان» وابن جوسق). 
وقدكتب ابن رشيّق في آخحر رسالة (الاجتماع والافتراق في مسائل الأيمان 
والطلاق) مايلي: (وقد حكى جماعة من الصلحاء والعدول في هذه الأيام أن 
بالمغرب جماعة من المفتين فيهم مَن يعد من المجتهدين من كثرة علومه وتفننه» 
وفيهم من يشتهر صلاحٌه وزهده- أنهم يفتون الحالف بالطلاق إذا حنث بكفارة 
يمين» فيهم مّن مات ومن هو حيّ إلى الآن» منهم الشيخ أبو يحيى الهيكوري من 
أهل مليانة» وأبو علي بن علوان من أهل تونس» وخطيب تونس أبو موسى» وبععض 
فقهاء سبتة» والشيخ الإمام أبو عبدالله بن القطان من أهل مرّاكشء والشريف أحد 
المفتين بها أيضًاء والشيخ أبو علي الكفيف من أهل آسفء والشيخ عمر بن عيسى 
الذرعي أحد المفتين بوادي سجلّماسة. والفقيه عبدالعزيز أبو فارس في ظاهر آسف. 
وجماعة لم تبلغنا فتياهم من طريق صحيح. والله أعلم). 

1م 


أبن ثور -»ء وهو قول داود وابن حزم ومن اتبعهما على قولهماء وكل من 
هؤلاء قد اتبعه على قوله عددٌ كثير. 

إن 511/ أ] الأقوالٌ في الطلاق المعلّق بالصفة والمحلوف به أربعة 
أقوال كُلُّ قولٍ قالَهُ عال” متبوعء واتبعه عليه طائفة. 

منهم مَنْ قال: الطلاق المعلّقَ بالصفة والمحلوف به لا يقع بحال؛ وهذا 
قول طائفة من أهل السّنة والشيعة متقدمين من زمن أبي ثور ومتأخرين بعده. 

ومنهم مَنْ قال: : بل المحلوف والمعلق تعليقًا يقصد به اليمين لا يقع؛ 
وأما المعلّقَ الذي يقصد إيقاعه فيقع؛ ؛وهذاأَصَحٌ الأقوال وهوقول 


طاووس وغيره من السلفء وهو معنى ما يُروى عن أبي جعفر وابنه جعفر 
وغيرهماء وعليه تدل أقوال الصحابة» وهو قول أكثر أصحاب داودء وكلّ منْ 


هؤلاء له أتباع كثيرون جدًا. 


ثم من هؤلاء 0 ودر إن فيه 0 ا 0-0 0 وهو 


0 
وقد ذكر ابن حزم في كتاب (الإجماع76" الأقوال الثلاثة ثة في الحلف 
بالطلاق: : قولُ مَنْ يقول هو طلاق فيلزم؛ وقولُ مَنْ يقول هو يمين فلا يلزم 

ولا كفارة فيه» وقول من يقول هو يمين فلا يلزم ولكن فيه كفارة. 


)١(‏ إضافة ليست في الأصل. 
(0) (ص59١).‏ 


م 


ف 

وأما قوله: (وهو لم ينقله إلاعن داود وابن حزم وغير هما من المتأخرين)!١".‏ 

فيقال: ليس الأمر كذلك؛ بل قد قال227: (هذا القول مأثور عن بعض 
السلفء وهو قول داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين). 

وليس مراده ببعض السلف ما توهمه المعترض حيث قال: (قوله: عن 
بعض السلف سبقه إليه ابن حزمء فقال: إنه صح عن طائفة من السلف. ورواه 
عن علي وشريح وعطاء وطاووس والحكم بن عتيبة7 بألفاظ ليس فيها 
شيء صريح) 217 فإنَّ ظَنَهُ أَنَّ مرادةُ بذلك هم هؤلاء الذين ذكرهم ابن حزم 
رجم بالغيب» وهو ظن خطأ؛ فإن المجيب لا يوافق ابن حزم على نقل هذا 
القول عن هؤلاء» بل قد ذكر في كلامه أن ما ذكره ابن حزم عن علي وشريح 
وغيرهما يدل على نقيض مقصوده. 

وأيضًا؛ فقول طاووس ليس هو أنه لا يلزم ولا كفارة عليه» بل طاووس 
يقول: لا يقع /1١7[‏ ب] الطلاق المحلوف. بل هو يمين منعقدة» بل هو يمين 
من أيمان المسلمين المنعقدة المكفرة؛ فكيف نقل المجيب عنه أنه كان 
يقول لا يقع ولا كفارة فيه ؟! 

بل المجيب يقول: إِنَّ هذا القول لم يُنقل عن أحد من الصحابة» ولكن 
قال: هو مأثور ‏ أي: منقول ‏ عن بعض السلف؛ كأبي جعفر وجعفر بن 


)١(‏ «التحقيق) (15/ ب). 

(0) أي في الفتوى المعترض عليها (77/ /11). 
() في الأصل: (عتبة)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(؟) «التحقيق» ("/ أ- ب). 


١‏ ”م 


محمد وغيرهماء فإنه وّجِدَّ عنهم نقولٌ بأسانيد متصلة أنهم كانوا يفتون في 
الحلف بالطلاق أنه لا يلزم, وَتَقَلَ ذلك عنهم غير واحد من المنتحلين 
لمذاهبهم المقلدين لهم فيها في الحلف والتعليق مطلقًا أنه لا يقع طلاق 
محلوف به ولا معلق؛ كقول أبي عبد الرحمن الشافعي وابن حزم. 

لكن المجيب لم يجد ذلك مسنذا إلا في تعليق يقصد به اليمين» ووجد 
بعض الأجوبة لم تتعرض لنفي الكفارة» وبعضها نفى القول بوجوب شيء 
على الحالف مطلقا؛ فلهذا قال: هو مأثور عن بعض السلف؛ فإنه مأثور عن 
هؤلاء؛ وعن أبي عبد الرحمنء وكان في زمن الشافعي وأحمد وأبي ثور 
وكُل هؤلاء قبل داود. فكان قول داود وابن حزم مأثورًا عن بعض السلف 

والمجيب ذكر داود وابن حزم وبعض المتأخرين» وداود وابن حزم 
يقولان إنه لا يلزم طلاق ولا كفارة عليه وذكر أَنْ هذا قول بعض السلف». 
1 
وقد تقدم أن هذا ذكِرٌ في جواب سائل مستفتٍ لم يذكر في مصنف يذكر فيه 
الأقوال وأسماء أصحابها ومن نقل ذلك عنهم؛ ويستوعب الكلام في ذلك 
نقلا للمذاهب واستدلالا عليها- وحيتش؛ فَحَدَمُتَقْل ذلك في الجواب لا 
ينفي لا علمه ولا علم غيره بالنزاع من طرق أخرى. 

وإذا كان بعض الناس لم يعلم النزاع> لم يكن عَدَمُ علمه نافيا لعلم من 
علمه كأمثال ذلك؛ فكم من مسألة فيها نزاع يعلمه بعض الناس ولا يعلمه 


2 


8 


فصل 
قال: (فأما غير هما فيحتاج أَنْ يبينه حتى يُنظر فيه؛ وأما داود وابن حزم 
فإِنَّ جماعة من أتمتنا قالوا: لا مبالاة [707/ أ] بخلافهم)(21. 


والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بأهل 
الظاهر دون القائلين بالقياس»ء ولا مختصًا بالشيعة7") دون7) أهل السنة 
ولا مختصًا بالخلف دون السلفء ولا بالسلف دون الخلفء بل هو موجود 
في أهل الظاهر وفي أهل القياس. 


فأبو عبد الرحمن الشافعي من أعظم الناس قولَا بالقياس» وأنصرهم 
لأصول الشافعي. قال أبو عمر بن عبد البر؟) فيه: كان (يُعْرَفٌ بالشافعي 
لتحققه به وَدَبّهِ عنْ مذهبه, صَحِبّهُ ببغداد وكان يُنَاظِرٌ على مذهبه» وكان من 
أَجِلَةٍ العلماء وحُذَّاقٍ المتكلمين العارفين بالإجماع والاختلاف, وكان رفيعًا 


)١(‏ «التحقيق» (57/ ب). 

(0) في الأصل زيادة: (هل الظاهر)» وقام الناسخ بشطبها. 

(9) في الأصل زيادة: (القائلين بها)» وقام الناسخ بشطبها. 

(4) في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء (ص .)٠١8‏ والمترجم فيه اسمه: أحمد بن 
محمد بن يحيى الأشعريء والذي تقدمت ترجمته: أحمد بن يحيى بن عبد العزيز؛ 
فهل هما اثنان؟ لم أجد ما يشير إلى شيءٍ من ذلك» ولا تفسيرًا لكلام ابن عبد البر في 
مقابل كلام غيره. ش 
انظر ما تقدم (ص٠07”8).‏ 


م 


عند السلطان وذوي الأقدار» عالما بالحديث والأثرء متبعًا(١)‏ ذ في العلم مع 
تمكن النظر والجدل والاقندار على الكلام؛ وهو أول مَنْ حَلَمَهُ الشافعي 
بالعراق في الذب عن أصوله ومذهبه والنصرة لقوله حتى عرف به وهو أحد 
العشرة الذين اختارهم المأمون لمجلسه والكلام بحضرته وسماهم إخوته 
ورسمهم في الديوان بذلك. وله مصنفات جليلة» توفي ببغداد). 

وهذا حال هذا الرجل ببغداد في ذلك الوقت,. وهي أعظم مدائن 
الإسلام إذ ذاك علمّاء حتى قال الشافعي ره يَنَدُعَنْهُ لي ونس : : (هل رأيت بغداد 
؟ قال: لا.قال: مارآأيت الدن)0). 


وهذا معروفٌ عن طاووس ومن وافقه؛ وهو من أجل التابعين» وأجلّ 
أصحاب ابن عباس َِْتدعَنْها حتى قال خصّيف: (هو أعلمهم بالحلال 
والحرام)7". 

وهو- أيضًا ‏ مأثورٌ عن أبي جعفر محمد وعن ابنه جعفر وغير هما من 

فقهاء 00 البننت 0-7 وهؤلاء من أئمة 0 باتفاق -- البجنة 
ا ا ا 
وجعلوا قولهم قول الرسول يَكلِِ ومعلومٌ أن غلو النصارى في المسيح ‏ 
الله على نبينا وعليه وسلم ‏ لا يوجبٌ نققصّ قَدْرِهِ وكذلك الغالية في علي بن 


)١(‏ في الانتقاء: (مُتّسعًا). 

(؟) أخرج القصة: الخطيب في تاريخ بغداد )١97 /١(‏ وغيره. 

(©) التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (السفر الثالث) /١1(‏ 705). 
:”7م 


وعلى هذا القول تدل أقوال الصحابة» وإِنْ كان ليس عنهم بصريح لا 
7 ولا بالإثبات لعدم 0 ة هذه المسائل في زمانهم. 1م ب] وإنما 
شتهر الحلف بالطلاق لما حلت الحجاج الناس بذلكء. وأدخلها في أيمان 
م الاي 0 
وَِلَهَعَنفُر وغير هما من الصحابة(١).‏ 


وبذلك يفتي من المتأخرين مَنْ لا يحص عدده("). 


وإذا كان كذلك؛ فقول القائل: (أما داود وابن حزم فإِنَّ جماعة من 
أئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم) لو صَحَّ قول هؤلاء لم يقدح؛ فَإِنْ هذا لا 
يمكن أن يقولوه فيمن ذكر من السلفء ولا يمكن أن يقولوا ذلك في أبي 
عبد الرحمن الشافعي» بل جمهور هؤلاء يَعتدون بخلاف جميع طوائف 
مستي حت المجرلة والشيعة وخر في وسعاروة م أن القول بعدم وقوع 
الطلاقٍ المحلوفٍ به يَقولُ به من أئمة هؤلاء من لا يحص عدده لأنهم 


كثيرون. 
والجواب الثاني: أَنْ يقال: الاعتبارٌ في 00 بأدلتها لا بقائليهاء فلا 
يُنظر إلى من قال» كما قال علي بن أبي طالب ري يَإنَدءَنَُ للحارث بن حِذّرَّة 


0 امن هقان ةد ماعل 
باطلٍ وأنت على حق؟) ‏ فقال: (يا حارثة؛ إنه ملبوسٌ عليك ! اعرف الحقّ 
)غ2 انظر ما تقدم (ص 255 47- 54). 

زههة انظر ما تقدم (ص8679). 
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تعرف أهله؛ إِنَّ الحق لا يُعرف بالرجالء وإنما الرجال يعرفون بالحق)!1؟. 
والأقوال التي ردَّتْ على مَنْ ردت عليه من أهل البدع؛ وانخفضت بها 
أقدارهم- - رُدََتْ لمخالفتها الكتاب والسنة» لا لمجرد خلاف غيرهم لهم 
فيها. 
أترانا نحتج على المعتزلة والرافضة بإجماع مَنْ سواهم من أهل السنة 
على خلافهم ؟ وهل يحتج بهذا عاقل؟! أم يحتج بالكتاب والسنة وبا جماع 
ل 


ا 00 
لعلك تُسَمّي لي فلانًا وفلاناء وقد طعن كثيرٌ من الناس في كثير من الأئمة» 
ولم يوجب ذلك منع الاعتداد بقوله(1). 


فكشيرٌ من الحنفية والمالكية طعنوا في الشافعي رَََآيَهعَدَهُ في نَسَبِهِ 
وعلمه وعدالته7"» وقالوا: لا يعتد به في الإجماع؛ وذكروا لذلك شبهًا. 


)00 أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (؟/ ١‏ ولفظ كلام علي رََليََعَنْهُ : (يا 
حار؛ إنك ملبوس عليك: إن الحنّ والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال؛ اعرف الحقّ 
تعرف أهله. واعرف الباطل تعرف مَنْ أتاه). وذكره قبل ذلك بلفظ قريب منه في (؟/ 
5١‏ ). 
والأثر مشهور باللفظ الذي ذكره المجيب في كثير من الكتب؛ كالبيان والتبين 
للجاحظ (7/ ١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (7/ 587) وغيرهما. 

(؟) تاريخ بغداد (/ »)١158‏ تاريخ الإسلام (5/ .)1١75‏ 

(6) انظر في كلام بعض الأئمة في بعض ما تقدم (ص577-/5717). 

م 


ومنهم مَنْ هو عظيمٌ عند المسلمين مثل القاضي إسماعيل بن إسحاق كان 
[/ أ] يقول: لا يعتد بخللاف الشافعي. 

وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة رَتوَيَهَعَنَهُ وأصحابه طعا 
مشهورًا امتلأت به الكتب» وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتتب 
الحديث شيئًاء فلا ذِكْرَ لهم في الصحيحين والسئن0١).‏ 

وطعنّ كثيرٌ من أهل العراق في مالك وَلَنَهَعَدَهُ وقالوا: كان ينبغي له أن 

وكثيد من أصحاب داود رحمه الله تعالى - يُرَجُحٌ مَذْهَبَهُ على مذهب 
أبي حنيفة ومالك وََعَلْيَهَعَنْهَا وغير هماء وقد ناظرني على ذلك طائفة منهم. 

فإذا قال القائل: جماعة من أئمتنا قالوا: لا مبالاة بخلافهم. 

قيل لهم: وهؤلاء وغيرهم يقولون: لا مبالاة بخلاف مَنْ ذكرتّة من 
أكم: » لا سيما وهؤلاء الذين قالوا هذا القول فيهم؛ ليس فيهم مجتهد. 

وداود ‏ رحمه الله تعالى ‏ وأصحابة أعلمُ بكثير من علوم الإسلام 
منهم؛ أعلم بالحديث وأقوال الصحابة عوََتَةَعَنهر والتابعين والإجماع 
والاختلاف» وأولئك فيهم مِنْ قلَّةِ العلم بالحديث والآثار ومذاهب فقهاء 
مر ا ري م سه 

أحمد ١ /١(‏ وما بعدها)» وقد ألفت عدة كتب في بيان حال أبي حنيفة وأصحابه 

عند المحدثين ما بين مدافع عنه ومثبت لكلام أهل العلم. 
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الفقهاءء فقال بعد أَنْ ذكر المجتهدين7؟: (ثم انتهى الفقه بعد ذلك في جميع 
البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
وداود» وانتشر الفقه عنهم في الآفاق» وقام بنصرة مذاهبهم أئمةٌ ينتسبونٌ 
إليهم وينصرون أقوالهم» وهذا بعد أَنْ ذَكَرَ داود). 

وقال("©: (أَحَلَ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وكان زاهدًا 
متقللاء وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. قال: وقيل: كان في مجلسه أربع 
مائة طيلسان أخضر). 


قال7: (وانتقل فقهه إلى جماعة من أصحابه؛ فمنهم: ابنه أبو بكر 
ومنهم: أبو بكر القاساني» ومنهم: إبراهيم بن محمد نفطويه؛ ومنهم: 
أبو الحسن بن المغلس أخذ العلم عن ابن داود. وهو إمام جليل في 
المذهب له كتاب يُعْرَفَ ب (الموضح)!؟) وعنه انتشر علم داود فى البلاد. 
وأخدهو ابن المغلين أو العتس تنه ردن عبار ففه أخة اليكة ادبو 
مذهب داود). 

إلى أَنْ قال(26: (ثم انتقل /١+8[‏ ب] إلى طبقة أخرىء فمنهم: قاضي 
الفقاة اص تين" شن دن الحشيك نت ركاذ إناكا سن أضحات ذاودي 


() (ص80). 

() (ص 481). 

.)١26 (ص‎ )0( 

(4) وهو كتاب قد وضعه على كتاب المزنيء وتَقْلُ المجيب من طبقات الفقهاء فيه اختصار. 
(0) وص .)١727/‏ 


(7) في طبقات الفقهاء: (سعيد). 
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ومنهم: القاضي أبو العباس المقصودي(١2‏ صاحب كتاب [النير]27)). 

إلى أَنْ قال0": (ثم انتقل إلى طبقة أخرى؛ فمنهم: القاضي أبو الحسن 
الخرزي(؟) أخذ العلم عن بشر بن الحسين(*2» وكان نظارًا). 

قال أبو إسحاق(23: (سألت القاضى أبا عبد الله الصَّيّمَرِي ‏ وكان إمام 
أصحاب أبي حنيفة في زمانه ‏ فقلت له: هل رأيت أَنْظَرَ من الشيخ أبي حامد؟ 
فقال: ما رأيت أَنظرٌ منه ومن أبي الحسن الداودي)7). وذكر عن أبي 
الحسين القدوري أنه قال: (أبو حامد عندي أفقه وأَنْظّر من الشافعي). وهذا 
القول وَإِنْ كان فيه مبالغة من أبي الحسين أَنْكِرَتْ عليه؛ فإنه يدل على براعة 
أبي حامد وقد ذكر الصيمري أنه لم يّرّ أنظرٌ منه ومن الظاهري الداودي. 
والحنفي مذهبه في غاية المناقضة لمذهب الداوديء فهذا الثناء والمقارنة 
بأبي حامد دليلٌ على البراعةٍ في النظر. 


وذكر أبو إسحاق ناسًا آخرين مغل47؛: القاضى أبي الفرج الشيرازي. 


(1) في طبقات الفقهاء: (المنصوري). 

() بياض مقدار كلمة» والمثبت من طبقات الفقهاء. 

.)١728 (ص‎ )0( 

(؛) تحتمل في الأصل (الجزري)» وقد وقع اضطراب في بعض كتب التراجم هل هو 
(الجزري) أو (الخرزي»» والمثبت من طبقات الفقهاء» ولعله هو الصواب؛ والله أعلم. 

(5) في الأصل: (الحسن»» والمثبت من طبقات الفقهاءء. وما تقدم قريبًا. 

.)١١5 (ص‎ )5( 

0) الداودي هو: الخرزي. 

.)١719 (ص‎ )0( 


م 


قال: (وكان إمامًا فى مذهب داود. وعنه(١2‏ أخذ فقهاء شيراز مذهب داود). 
قال: (وكنت أناظره وأنا صبي). وذكر غيره منهم علماء أكابر مثل: 
عبد الله بن محمد بن أخحت داود الظاهري. ومنهم: المنذر بن سعيد 
البلوطي وغيرهه”). 

وهؤلاء وَإِنْ كانت لهم أقوال شنيعة فيما يظنون أنه ظاهر الكلام؛ 
كمسألة صَبٌّ البولٍ في الإناء ثم صبه في الماء الدائم ونحو ذلك- فلكثير 
من أهل القياس من الأقيسة الشبهية والطردية ما هو أشنع وأقبح من هذا 
الظاهرء وفي أقوالهم من مخالفة النصوص الصحيحة والسئن الثابتة ما هو 
أكثر من مخالفة أهل الظاهر للقياس الجلى. 

فصل 

وأما قوله: (والإنصاف أنَّ خلافهم في الأمور النقلية التي مستندهم فيها 
الحديث أقوى في الغالبء وأما ما يستندون فيه إلى كونه لا دليل عليه وما 
أشبه ذلك من الأدلة التي يعتمدونها- فليس بالقوي؛ كهذا. 

والمنقول /١4[‏ أ] عن داود وقوع الطلاق إذا عُلّقَ بالوقت)0». 

فيقال: لا ريب أنْ كلامهم الذي يستندون فيه إلى محض الاستصحاب 
يخطئون فيه؛ وأما إذا استندوا إلى ما يَدّعُونَهُ من الظاهر الذي ينفون فيه 


010( في الأصل: (وعن)؛ وهو خطأ. 
أهل الظاهر للشيخ مازن بن عبد الرحمن البيروتي. 
(9) «التحقيق» (55/ ب). 
5م 


الدلالات المعلومة؛ كجحد دلالة فحوى الخطاب فقولهم فيه خطأ قطعّاء 
كقولهم في النهي عن التأفيف أنه لا يدل على النهي عما هو أبلغ منه 
وقولهم في النهي عن البول في الماء أنه لا يدل على النهي عن صب البول 
فيه من الإناء217» وكذلك مخالفتهم للقياس الجلي مثل العلة المننصوصة» 
لكن هذا كله لهم فيه قولان مشهورانء لكن ابن حزم يختار نفي دلالة 
الفحوى وقياس العلة» فلهذا شَّئْمَ غلوه في الظاهر. 

ولكن قولهم في الطلاق ليس هو مما بنوه على ذلك؛ فإِنَ لهم في 
الطلاق قولان» أضعفهما: قول ابن حزم إن الطلاق المعلق بالصفة لا يقع 
بحال» وهو قول أبي عبد الرحمن الشافعي؛ وقول شيوخ الإمامية(')؛ وهذا 
القول ضعيف. لكنْ مع ضعفه فلا يمكن الموقعين لكل طلاق معلق بالصفة 
أن يقيموا حجة شرعية على صحة قولهم وفساد قول هؤلاء. 

ولهذا لم يَقَدِر المعترض ‏ مع اجتهاده على ذكر حجة صحيحة 
يصحح بها هذا القول ويبطل قولهم. فإن كلا القولين ضعيف مخالف لدلالة 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة رََِلَنَهءَنْه والقياس الجلي. 

وهؤلاء القائلون بوقوع المعلّق ليس لهم ضابط شرعي دَلَّ عليه الكتاب 
والسنة في الفرق بين ما يعلق وما لا يعلق» ولهذا ينا أَنْ هؤلاء مع ضعف 
قولهم لا يمكن هؤلاء إقامة حجة صحيحة عليهم. 
)١(‏ مجموعالفتاوى(؟؟/ ١لا"‏ -787) الفتاوى الكبرى (؟/ 51١1 /5()١5١‏ 

الاستقامة /١(‏ 7)» الإخنائية (ص ٠١‏ وما بعدها). 

وانظر آخر الفصل السابق. 
(؟) قاعدة العقود(١/ .)7١06‏ 

م 


وأما القول الثاني للظاهرية فهو الفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع 
والذي يقصد به اليمين» فهذا القول كالفرق الذي عليه الجمهور في تعليق 
عليه أقوال الصحابة» وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار» لكن هم لا 
يوجبون الكفارة في [5؟/ ب] هذه الأيمان كلها لأنها عندهم من الحلف 
بغير الله تعالى كالأيمان بالمخلوقات. 

فقولهم في نفي وقوع الطلاق في غاية القوة» وقولهم في نفي التكفير 
قول يقول به بعض التابعين الذين يقولون في نذر اللجاج والغضب لا شيء 
عليه وهو قول ابن حزم معهم؛ فليس في أقوالهم التي اعتددنا بخلافهم فيها 
ما انفردوا به عن غيرهم» ولا ما بنوه على أصولهم الضعيفة التي انفردوا بها. 

وكذلك المعتزلة والخوارج والشيعة ‏ قد ذكرنا في غير هذا الموضع 
اخمتلاف العلماء من أصحاب أحمد وغيره هل يعتد بخلافهم ؟ على 
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قولين7)؛ وَييَنَا أن كل قول اتفرد بداطائفة من هولاء عن أهيل الشنة فإنه لا 
يكون إلا خطأء وما وافقهم فيه بعض أهل السنة: فقد يكون قولهم فيه 
صوابًا؛ وحينئظٍ ‏ فلا ريب أنه يعتد بأقوالهم التي وافقهم فيها بعض أهل 
السنة لجواز أن يكون ذلك القول هو الصوابء فإنَّ المقصود الأعظم 
تحكاية أقوال العلماء الاسعدلال على القول الضوات متهاة ولا يجوز أن 
يهمل قول يحتمل أنه حكم الله ورسوله كَللِ. 

وعلى هذا؛ فهذه مسائل الحلف بالطلاق وتعليقه قد وافقوا في أقوالهم 


(1) انظر ما تقدم (ص104). 
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فيها بعض أهل السَّنة بل القول الذي وجدته مسندًا عن العلماء من ولد علي 
َْلتَعَنف كأبي جعفر محمد بن علي وابنه جعفر إنما هو في التعليق الذي 
يتقصد به اليمين أنه لا يلزم- لم أجد لهم قولًا مسندًا في كل تعليق» وكأن الذين 
نقلوا قولهم بالمعنى الذي فهموه لما وجدوه في تعليق- جعلوه كذلك في كل 
تعليق» ولم يفرقوا بين ما يقصد به اليمين وما لا يقصده كما أن مَنْ يحكي عن 
بعض الصحابة وكثير من التابعين أَنَ الطلاق المحلوف به يقع- وَجَدَ قولهم في 
بعض التعليق فجعل كل تعليق كذلك. سواء قصد به اليمين أو لم يقصد. 

فتبين أن الاعتداد في مثل هذه المسألة بخلاف أهل الظاهر الذي لم يستندوا 
فيه إلى أصولهم الضعيفة» وبخلاف الشيعة الذين وافقهم عليه بعض أهل السنة- 
هو اعتداد بخلافهم فيما يعتد فيه بخلاف المخالف باتفاق المسلمين وَأن 
الاعتداد بخلافهم /١40[‏ أ] في مثل ذلك جائز عند جماهير الأولي-(21. 

فقول المعترض: (مثل ما يستندون فيه إلى أنه لا دليل عليه كهذا فلا 
يعتد بخلافهم) ظَنّ منه أَنَّ مستندهم فيه أنه لا دليل على ذلكء وهذا متوجه 
على قول ابن حزم إِنَّ المعلق بالصفة لا يقع بحالء وأمامَنْ فَرَّقّ بِينَ أَنْ 
يقصد الإيقاع وبين أن يقصد اليمين» فهذا يقيم الدليل على أن الأول مُطَلّقىَ 
والثاني حالف» فليس استناده إلى أنه لا دليل على ذلك. 

لمعك 


ع 


)١(‏ وضع الناسخ هنا علامة اللحق, وفي الهامش كتب (والأولين) وبعدها (صح) 
وفوقها (ظ). 
وانظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية دراسة تأصيلية» للدكتور: 
عبد السلام بن محمد الشويعر. 
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ع2 
فصل 

قال المعترض : 

(وبالجملة؛ فهم أعذر من المصنف من جهة عِرَةِ الننصوص الدالة على 
جواز التعليق, وتَخْيّلٍ أَنَّ الإنشاءات لا تقبل التعليق» كما قدمناه وقدمنا 
الجواب عنه. وأمامَنْ يُسَلّم التعليق فأقل عذرًا)(21. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الكلام هنا في ثبوت النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به 
وقد عرف ذلك من وجوه متعددة» عن غير واحد من علماء المسلمين 
سلفهم وخلفهم؛ وقد ذكرنا أن للناس في الطلاق المعلق والمحلوف به 
ثلاثة 210 أقوال: 

أحدها: وقوعهما. 

والثانى: انتفاء وقوعهما والتكفير فيهماء ولا يثبت بإسنادٍ ثابتٍ واحدٌ 
من القولين» ولا ما يدل عليه عن الصحابة» بل ولا ثُقِلَ لفظ صريح عن 

والثالث: أنه يقع المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة دون المحلوف 
به كالمعلق الذي لا يقصد إيقاعه عند الصفة» وهذا الفرق ثابت عن الصحابة 
نر في تعليق الحلف بالعتق والنذرء وكلامهم يدل على أَنَّ الحلف 
)١(‏ «التحقيق» (55/ ب). 
(؟) في الهامش كتب (أربعة) وفوقها حرف (خ). 


40 


بالطلاق كذلك» وقد صَرَّحَ به من التابعين ومن بعدهم كثير من العلماء في 
الطلاق والعتق والنذرء وأصحاب هذا القول لهم في الكفارة في الحلف 
بالطلاق والعتاق والنذر قولان. 

الوجه الشاني: أَنْ يقال: قوله: (هم أعذر من المصنف من جهة عِرْةٍ 
النصوص الدالة على جواز التعليق و: تَحَبلٍ أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)» 
يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق لِتَخَيْلٍ أنه لا يقبل التعليق وعدم 
دلالة النصوص عليه- أعذر ممن يُمَرّق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع 

والذين قالوا لا يقع الطلاق المعلّق طائفةٌ قليلة كأبي عبد الرحمن وابن 
حزم وشيوخ الإمامية» وأما المفرق بين تعليق وتعليق» فهذا القول الثابت عن 
الصحابة رَصِآَنَةعَنْف وهو قول أكابر التابعين» وجمهور علماء المسلمين من 
الأولين والآخرين؛ لكن منهم مَنْ طَرَّدَ أصله ومنهم من تناقض فاستثنى 
الحلف بالطلاق والعتاق أو أحدهماء وهؤلاء الذين استثنوا ذلك ليس معهم 
بهذا الفرق أَرٌ مسند عن الصحابة لا صحيح ولا ضعيف. بل قولهم مخالفٌ 
للقولين المنقولين عن الصحابة؛ فإن عن الصحابة في تعليق النذر والعتق 
روايتين» والرواية الواحدة مع ضعفها اتفق العلماء بعدهم على خلافها- 
فوجب أَنْ تكون تلك الرواية الأخرى الثابتة هي الصوابء لا سيما ومعها 
الكتاب والسنة والقياس الجلي ودلالة الإجماع على أنها الصحيحة: إذ لم 
يكن للصحابة إلا قولان مع اتفاقهم على التسوية بين التعليق القسمي 
والإيقاعي, إما في اللزوم وإما في عدم اللزوم. 

وأما القول بعدم لزوم الطلاق المعلق مطلقًا فقولٌ لم يُعرف عن أحدٍ 
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من الصحابة» ولا بُقِلَ عمن أحدٍ من التابعين به نقل صريح؛ بل النقولات 
الكثيرة المتواترة عن التابعين» بل وعن الصحابة تقتضي وقوع الطلاق 
المعلق إذا قصد وقوعه عند وجود الصفة. 

وكلام المعترض يتضمن ترجيح هذا القول الشاذ على القول المُمَرّقَ 
بين تعليق وتعليق» وهو القول الثابت عن الصحابة وأكابر التابعين وجمهور 
العلماء. بل هو القول الذي لا يقومٌ دليلٌ شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا 
إجماع ولا قياس إلا عليه. 

الوجه الثالث: قوله: ( تخي أَنَّ الإنشاءات لا تقبل التعليق) يدل على 
أن مستند هؤلاء في منع التعليق هو هذا الدخيل: وهذا الشخيل يدك رحد 
من العلماء أنه مستنده؛ فليس هو قطعًا مستند مَنْ تََى وقوع الطلاق المعلق 
لا من الفقهاء الاين كأبي عبد الرحمن, ولا من أهل الظاهر كابن حزم 
ولام الشينة. 

فإِنّ أب عبد الرحمن بَيّنّ مستنده وهو قياسه ذلك على المتعة كما تقدم. 

وأما ابن حزم فَبَيِنَ مستنده» وهو أنه [141/ أ] لم يّرِدُْ بذلك نص في 
دعواه» وأما كونه يقبل التعليق أو لا يقبله فهو لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام» 
ولو كان يقبل التعليق ولم يرد به نص لم يكن تعليقا صحيحًا. 

والمعترض قد سَلَمَ أن الإنشاء ل يقبل التغليق» وإننما الذي يقبله عدذه 
موجب الإنشاء لا نفس الإنشاءء وَسَلَّمّ أنه لا يكفي في صحة التعليق وغيره 
من العقود الأدلة العامة» بل لبد من دليل خاص يدل عليه ولم يذكر دليلا 
خاصًا كما تقدم» فكان ما ذكره من الأصول التي اعتمدها حجة على بطلان 
تعليق الطلاق لا على صحته. 
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وما نقله عن ابن حزم وغيره من أن مأخذهم تخيل فساد تعليق 
الإنشاءات- غلط عليهم؛ وكذلك الشيعة المانعون من تعليقه عمدتهم ما 
فهموه من المنقولات عن الفقهاء الذين لا يقلدون إلا لهم؛ وهم كأبي جعفر 
وجعفر, فليس في هؤلاء مَنْ مستنده ما ذكره المعترض- فتبيّن غلطّة على 
هؤلاء وهؤلاء. 

الوجه الرابع: أنه إذا قدّرَ أن المستند عِرَةُ الننصوصء فهذا مستند نفاة 
القياس كابن حزمء وأما أبو عبد الرحمن الشافعي فليس هذا مستنده. 

الوجه الخاضس: أنَّ هذا لو كان مدا فإثيا فو مسكيدمن تفى وقوع 
الطلاق المعلق مطلقّاء ليس هو مستند من قَرَّقٌ بين التعليق الإيقاعي 
والقسمي. 

والنافي لوقوع الطلاق مطلقًا من الظاهرية هو ابن حزم؛ وأما داود فليس 
هذا مذهبه وَإِنْ كان الشاشي صاحب (الحلية)(١)‏ قال: (وَحُْكِيَ عن داود أن 
الغاة 3 اللي المفة لايقع مطلمًا). فابن حزم أعلم بمذهب داود وقد 
ذكر ابن حزم الإجماع على وقوع الطلاق المعلّق مع ذكره النزاع في الطلاق 
المحلوف به وذكره الأقوال الثلاثة: هل هو طلاق فيلزم أم هو يمين مكفرة 
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)١(‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي» شيخ الشافعية في زمانه» ولد سنة 
(47)» وتوفي سنة (0017). وله كتاب باسم (حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء) طبع كاملا في مؤسسة الرسالة الحديثة» ويسمى - أيضًا ‏ ب (المستظهري) لأنه 
صنفه لأمير المؤمنين المستظهر بالله. والنقل فيه (/ا/ .)١1١١‏ 
انظر في تر جمته: سير أعلام النبلاء (19/ 797)) طبقات الشافعية الكبرى (7/ 
» معجم المؤلفين (7/ .)5١‏ 
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أم يمين غير مكفرة ؟ وهذا الفرق هو القول الصحيح. 

وم نفى الطلاق من عؤلاء المفرفيخ: فإنناتفا لوق الحالك ليشن 
بمطلّق, لا لأنَّ الطلاق المعلّق لا يقع؛ بل هو واقع عنده قابل للتعليق؛ وهذا 
يتين ب 

الوجه [السادس]7١2:‏ وهو أنه يقال: لا نسلم عِرَّةَ الننتصوصء.[41١/‏ ب] 
بل هويقول: النصوص الشاملة للطلاق يَشمل مُطْلَقَهُ وَمُعَلَمَهُ كما أن 
تصوضن العتق تسمل مطلقة ومغلفه: وكذاك: تصوصض الكذر تشم مطلقنة 
ومعلّقه. بل يشمل مطلقه بالإجماع وفي معلَقِهِ نزاع. 

وكللك قوق تقول تسروف القسان كيم تطلعة وققاقة وتعبوض 
الإذن والولاية يَشْمل المطلق والمعلّقء وذلك أَنَّ قول النبي يَكل: «الولاء 
لمن أعتق)7""» وقوله يَكِِ: ١مَنْ‏ أعتق شركًا له في عبد وكان له من المال ما 
يبلغ ثمن العبد...200 ونحو ذلك- يتناول العتقّ المُطْلَقٌ والمعلّق بصفة إذا 
وقعت. 

وكذلك قول النبي يكِ: «مَنْ نَدَرَ آَنْ يطيع الله فليطعه»7؟) يتناول النذر 
العطلق والة: 
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فكذلك قوله تعالى: « وَالْمَظ لقت يبص أنهي له وو » 


)١(‏ في الأصل: (السابع)» وهو خطأء وقد استمر هذا الخطأ فيما بعد هذا من الأوجه. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص98). 
() أخرجه البخاري (577١)؛‏ ومسلم )١16١١(‏ من حديث ابن عمر وََإِيدعَنْها. 
)0( تقدم تخريجه في (ص6). 

4 


[البقرة: 4؟؟] يتناول الطلاق المرسل والطلاق المعلق» فإنَ كوئهُ معلقًا بمنزلة 
كونه مؤقنًاء وهو إيقاعٌ للطلاق في تلك الحال لا في غيرهاء وهذا لا يخرجه 
عن أَنْ يكون طلاقًاء كما لا يَخْرجٍ العتق والنذر عن أن يكون عتقًا أو نذرًا. 

ومعلومٌ أَنَّ كون الطلاق طلاًا والعتق عتقًا والنذر نذرًا هو ثابت؛ سواء 
كان بلفظٍ عربى أو عجمى»؛ وسواء كان بلفظ صريح أو كناية» وسواء كان 
مرسلا مطلقًا أو كان مختصًا بحالٍ دون حال وبصفةٍ دون صفة؛ وهذا موضع 
يشتبه على كثير من الناس؛ فإِنْ التقييد تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في 
المع 7 

فأما التقيبد اللفظى: فتارة يكون المسمى بالمقيد لا يدخل في اللفظ 
المطلق» كما لا يدخل المني المسمى بالماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب» والمذكور في قوله: «إنما الماء من الماء»!' في قوله 
تعالى: #قَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمّمُوا صَعِيدَا طَيْبّا # [النساء: 47]» وتارة يدخل كما 
يدخل ماء البحر وغيره في اسم الماء. 

وكما يدخل في الرقبةٍ السوداءٌ والبيضاءٌ في قوله تعالى: محر رَقَبقر 
مَؤْمسَةَ # [النساء: 97]. 

وأما التقييد المعنوي: فكما يتصور الإنسان في نفسه إنسانًا مطلقاء 
فووا لكر عر 1 رفع عقاو قات اتلك علس يان 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 114 /١5(‏ 0317 (7/ 706)؛ مجموعة الرسائل والمسائل 
23١ /5( )06 /*(‏ اقتضاء الصراط المستقيم .)١97 /١(‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص98"). 
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معنى الإنسان ثابت مع هذه القيود. 

وإذا عرف هذا؛11:١/‏ أ] فمعنى الطلاق والعتاق والنذر ثابت؛ سواء 
والظاهرء أو بلفظ هو كناية كاللفظ المجمل الذي يراد به هذا تارة ومعنى 
آخر تارة» لكنه إذا أراده بلفظ الكناية بَيّنَ مراده [... 2١7]‏ يعنى الطلاق ثابنًا به. 

وكذلك كون الطلاق مرسلًا ليقف على شرط؛ وكونه مقيدًا معلقًا 
بشرط يقع في حال دون حال. فإنَّ هذا لا يمنع ثبوت حقيقة الطلاق ومعناه 
في تلك الحال المقيدة» ولا يمنع شمول لفظ الطلاق لهذا وهذاء كمايَشمل 
لفظ العتق والنذر لهذا وهذاء وكما يشمل لفظ الرقبة والإنسان لما يوجد فيه 
المسمى وَإِنْ كان مخصوصًا بقيود لا توجد في غيره. 

فد : أن الطلاق المطلق عن جميع القيود لا وجود له في الخارج؛ 
بلوكذالكسائر مسميات: الالقاظ ومهانيها إذا أحدت مجردة عن كل قيد- 
لم يكن لها وجود في الخارجء بل تُمَدَّرُ في الأذهان من غير أن يكون لها 
وجود في الأعيان7". 

فالطلاق المنجّر مقيَّدٌ بكونه منجّرّاه وطلاق السنة الحلال مقيَّدٌ بكونه 
طلاق سنة حلالاء وطلاق البدعة مقيّد بكونه طلاق بدعة محرم؛ لكن هذا القيد 


)١(‏ بياض مقدار كلمة. 

(؟) كثيرًا ما يكرر ابن تيمية هذا المعنى؛ انظر لذلك ‏ مثلًا ‏ : مجموع الفتاوى (؟/ 84, 
7 ؛» مجموعة الرسائل والمسائل (5/ 89 .)3١‏ جامع المسائل (؟/ 
05») درء تعارض العقل والنقل (7”/ 87 ٠١8‏ ). تلبيس الجهمية 
58/1"( 118). 
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أوجب اختصاصه بالتحريم والنهي» وهل هو مانع من لزومه ؟ على القولين فيه 
كاختصاص البيع المحرم والنكاح المحرم بكونه محرمًا منهيا عنه. 


والطلاق بعوض مُقَيّدٌ بكونه طلاقًا بعوضء لكنّ هذا القيد أوجب كونه 
بائنّاء ثم البائن عند أكثر فقهاء الحديث يمنع أن يكون من الطلاق المطلق في 
كتاب الله تعالى ‏ الذي جعله الله رجعيًا وَجُعِلَ ثلاث مرات وَجُعِلَ فيه 
تربص ثلاثة قروء في كل مرة. 

وأما كون الطلاق معجلا أو مؤخرّاء وبالعربية أو بالعجمية» وبالصريح 
أو بالكناية- فهي صفات لا تؤثر في اختلاف أحكامه الشرعية إذا أَوْقِعَ فإِن 
الذي أوقعه أوقمَ الطلاقٌ الذي شرعه الله. لكن أوقعه إما! ١؟‏ مجردًاوإما 
مقيدًا ببعض الأحوالء وإما بصريح وإما بكناية» وإما بعربية وإما بعجمية؛ 
فكما أَنَ ألفاظ النصوص تتناول الطلاق بأيٌّ لفظٍ كان من [؟4١/‏ ب] عربي أو 
عجمي»ء ومن صريح أو كناية؛ فكذلك تتناوله كيف ما أوقعه إذا لم يكن 
إيقاعه محرمّاء سواء كان مجردًا أو مقيدًا. 
الإمامية» وهذا القول مخالف لما استفاضت به الآثار عن الصحابة 
والتابعين» ومخالف للأدلة الشرعية» فإنَّ اعتبارٌ لفظٍ معين للطلاق كاعتبار 
لفظ معين للعتق والنذر والبيع والتكاح وسائر العقود. وذلك كاعتبار لفظ 
العربي دون غيره» ومعلومٌ أن هذا خلاف النص والإجماع في أكثر 
المواضع 


)١(‏ في الأصل (أو)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
56١‏ 


فلا ريب أَنَّ ابيع يصحٌ بكل لسانء وكذلك الإسلام والكفرء وكذلك 
الطلاق» وكذلك النكاح عند عامة علماء المسلمين» وإنما فيه نزاع شاذ ذهب 
إليه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. والأئمة المتقدمون لم 
يقولوا شيئًا من ذلك؛ ولا يوجد هذا في كلام أحمد ولا كلام عامة متقدمي 
أصحابه» بل ولا يوجد في كلامه وكلام قدماء أصحابه تعيين لفظ الإنكاح 
والتزويج؛ ولكنّ الشافعي اشترط ذلكء ووافقه بعض متأخري أصحاب 
أحمد؛ كأبي عبد الله بن حامد وصاحبه القاضي أبي يعلى وَمَنْ تَلَقَى ذلك 
عنه كأبي الخطاب وغيره(©. 

ومأخذ الشافعي يَعََِْعَنهُ في ذلك: أَنَّ الكاح يُشترط فيه الإشهاد. 
والإشهادٌ إنما يكون على الصريح دون الكناية» إذ الصريح عنده لا بد أن 
تقترن به النية لا يكتفى فيه بدلالة الحالء والنية باطن [...]("2؛ وليس له 
صريح إلا هذان اللفظان. 


وهذه المقدمات ممنوعة ‏ هي أو بعضها ‏ على أصل أحمد و جمهور 


() قال المرداوي في تصحيح الفروع (17/ 4 : وقال الشيخ تقي الدين في قاعدة 
القياس بعد إطلاق الوجهين: و«التحقيق» أن المتعاقدين إِنْ عَرَهَا المقصود انعقدت 
بأيّ لفظٍ كان من الألفاظ التي عَرَفَ بها المتعاقدان مقصودهما؛ وهذا عام في جميع 
العقود؛ فإن الشارع لم يَحُدَّ حدًا لألفاظ العقود» بل ذكرها مطلقةً. 
انظر: مجموع الفتاوى /5١(‏ ”0 وما بعدها)(9؟/ /99()7/ 7 .#8 ١05‏ 
مهم الفتاوى الكبرى (7/ ااا ”ا مهم)(50/ 1) تيسير الفقه الجامع 
للاختيارات الفقهية لابن تيمية /١(‏ 1540). اختيارات شيخ الإسلام ابن 
تيمية الفقهية (5/ 56 18") والإحالات التي ذكرها صاحبا الكتابين الأخيرين. 

(؟) بياض مقدار كلمة. وانظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 4 47- 80اه). 
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العلماء(١)‏ كمالك وأبى حنيفة وغيرهما؛ فإِنَّ الإشهاد في اشتراطه روايتان 
عن أحمد؛ إحداهما: لا يشترط؛ وهو مذهب مالك وداود وغيرهما. قال أحمد 
ِوَيَُعَنهُ: (ليس في الشهادة على النكاح عن النبي يكل حديث ثابت)2"0. 


وأما كون الإشهاد لا يكون إلا على الصريح؛ فهذا مما نازع فيه 
الجمهور؛ فإِن [5// أ] الكناية مع دلالة الحال صريحٌ عند الجمهور: أحمد 


م 


كما إذا قال: تصدقتٌ بهذا صدقةً مُحَبّسة؛ فمتى نوى بلفظ الصدقة لفظًا من 


ا 


ألفاظ الوقف أو حكمًا من أحكامه كان صريحًا عندهم؛ فكذلك إذا قال: 
مَلَكْتّ بتتي على ما أمر الله به في الزوجة من إمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان؛ فهذا صريح في التكاح» وبسط هذه المسائل له موضع آخر7©. 


والمقصود هنا: التنبيه على أَنَّ الصواب هو الفرق بين التعليق القسمي 
والتعليق الإيقاعي. دون الفرق بين الطلاق المجرد والمعلق كما قاله ابن 
ذاك القول. 


)١(‏ في الأصل: (العقلاء) وهو تعبير غريب على شيخ الإسلام في مثل هذا الموطن. 

(0) نقلها ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (7”"/ 0 ”). الفتاوى الكبرى (”/ ))١89‏ 
ونسبها الزركشي في شرح مختصر الخرقي (0/ 37) إلى رواية الميموني. 

فر مجموع الفتاوى (؟5؟/ 5) الفتاوى الكبرى (5/ .)١٠١7‏ 

(4) في الأصل (الخامس»؛ والصواب ما أثبتٌ. 
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الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين» فإِنَّ إيقاع الطلاق المعلّق مأثور عن 
علي وابن مسعود وأبي ذر ومعاوية وابن عمر وَعَزْيَهَعَنَ بل قد تنازع 
الصحابة رَيَوَلِيَدعَنُر في تعليقه على الملك؛ فأوقعه ‏ مع ذلك ابن مسعود 
وغيره» ولم يوقعه علي وابن عباس وعَيَهَعَن وعللوا ذلك بكونه طلاقًا 
معلقاء مع كونه تعليقًا قبل التكاحء فلو كان الطلاق المعلّق لايقع عندهم 
بحال لم يوقع هذا منهم أحد, ولو كان لا يقع عند بعضهم لَعَلّلَ بذلك مَنْ لم 
يوقع هذا منهم؛ فلما أعرضوا عن هذا التعليل وعللوا بما يختص بهذا النوع- 
عَلِمَ أَنْ كونه معلقًا ليس مانعًا عندهم من الوقوع. 

والمعترضٌ جعل هذا التعليق يميئاء وَظَنَّ أن ذلك يقتضي أَنَّ كونه يميئًا 
ليس بمانع عندهم, واعتقد أَنَّ المجيب يجعل هذا من الأيمان التي فيها 
كفارة. 

وقد تقدم التنبيه على هذا الغلطء وَبْيٌنَ أنّ هذا القول لم يقله أحدء ولا 
يقوله عاقل يدري ما يقولء وَأَنَ الذين تنازعوا في الطلاق المحلوف به هل 
هو طلاق أو يمين منعقدة مكفرة أم يمين غير منعقدة ولا مكفرة ؟ لم يدخل 
في نزاعهم 141/ ب] الطلاق المعلق الذي يقصد إيقاعه عند الصفة سواء 
عُلَقَ على الملك أو على غير الملك» »بل هذا المعلق لم يقل أَحَدٌ إنه يمين 
مكفّرة ولا غير يمين مكمّرة» وإنما النزاع هل هو طلاق أم ليس بطلاق؟ وإذا 
قبل ليس :يطللاق77 فلس هنمتا م الأيعان لان بان المسامين 
المكفرة المنعقدة ولا من الأيمان المنهي عنها كأيمان المشركين» فلا يقول 


)001 في الأصل (بطلاس)» وهو سبق قلم. 
66م 


قط عاقل: إنَّ من عَلَّقَ الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها أَنَ هذا من 
الأيمان التي نهى النبي يَلِِ عنهاء ولا من الأيمان التي جعل الله تعالى - فيها 
الكفارة؛ فمن ظن أن أحدًا من العلماء جَعَلَ هذا من أجل هذين- فقد غلط 
غلطًا بِينا لاايغلط مثله من له معرفة بأقوال العلماء في مسائل الأيمان 
والطلاق؛ فكيف يكون أعذرٌ ممن قَرَّقٌ بين التعليق الذي يقصد به اليمين 
والذي يقصد به الإيقاع ؟! 

وهذا الفرق هو الذي دَلَّ عليه الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف. 
وهو القول الثابت عن الصحابة وجمهور التابعين» وَّمِنْ بعدهم عامةٌ علماء 
المسلمين الأولين والآخرين يقولون بهذا الفرق» لكن منهم من يجعل 
التعليق القسمي لغوًاء ومنهم من يجعله يميئا منعقدة» ومنهم من يستثني 
بعض ذلك؛ كالحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام على ما في استثناء 
هذه من النزاع. 

وأما مَرنْ يجعل التعليق القسمي كالتعليق الإيقاعي مطلقًاء فهذا قولٌ قاله 
بعض التابعين ومن وافقهمء ومع هذا فلم يطرده أحدٌ من الأئمة» وقد روي 
عن الصحابة فيه رواية ضعيفة لم يقل بها أحد من الأئمة» بل الذين قالوا هذا 
تناقضوا واختلفواء كما ذُكِرَ هذا في موضع آخر(١).‏ 

الوجه [الثامن]: قوله: (وأما مَنْ سَلَّمَ التعليق فأقل عذرًا). 

فيقال له: جميع الأمة قد سَلَّمَت التعليق في النذر وغيره كالعتق» ومع 
هذا فجمهور سلفهم وخلفهم قَرَّقُوا بين التعليق الذي يقصد به اليمين 


)١(‏ تقدم في (ص 15 وما بعدها). 
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والتعليق الذي يقصد به الإيقاع» فكيف [يكون] 2١7‏ هؤلاء أقل عذرًا ممن 
يقول الطلاق المعلق [44// أ] لا يقع بحال» وهو قول شادٌ لا يُعرف عن أحدٍ 
من السلف ؟! ثم هو قول في غاية الفسادء والفرقٌ بين التعليق الذي يقصد به 
اليمين والتعليق الذي يقصد به الإيقاع في غاية القوة؛ بل نحن نعلم قطعًا أنه 
من الفرقان الذي بعث الله تعالى ‏ به رسوله وَل وأنزل به كتابه» ونعلم 
قطمًا أنَ الطلاق المعلق إذا قُصِدَ إيقاعه عند الصفة يقع» فهل يجعل مَنْ 
سَوَى بينهما في النفي أعذرٌ ممن قَرَّقّ إلا مَنْ هو مِنْ أَبعدٍ الناس عن معرفة 
دين 00 ؟! بل هذا القول يستلزم قول الذين قالوا ##لِيَرْنَ كَفَروأ مولام 


سس ل م 


الوجه [لناسع]: أن ال : مَنْ منع وقوع الطلاق المعلق مطلقّاء 
أو قال: : إن الطلاق المحلوف به لا طلاق فيه ولا كفارة فهو أعذر ممن ألزم 
الطلاق المعلق المحلوف به مطلقًا- لكان قولُ هذا القائل أَسَدَُ ممن جعل 
نافي الطلاق مطلقًا أعذر ممن قَرَّقّ بين التعليقين؛ لأنَّ ذاك يقولٌ: الأصلٌ 
بقاءٌ التكاح» والأصلٌ براءةٌ الذمة من الكفارة» وهذه الأيمان نهى عنها النبى 
كد فلا تنعقد ولا كفارة فيها. 

والملزِمٌ بالطلاقٍ إِنْ نازعه في كونها أيمانًا كابر مكابرة يعرفها العامة 
والخاضة: 

وَإِنَ سَلَمَ أنها أيمان» وقال: هي أيمان محرمة منهينٌ عنها؛ بَطلّ قَولَه. 

وإِنْ قال: أيمانُ منعقدة مُكَمَرَة؛ بطل قوله. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
05 


وَإِنْ قال: أيمان منعقدة غير مكفرة؛ فقد خالف الكتاب والسنة» وأتى 
بقول مبتدع؛ إذ ليس في شرع المسلمين يمين من الأيمان إلا منعقدة مكفرة» 
أو باطلة لا منعقدة ولا مكفرة؛ وأما يمين منعقدة غير مكفرة فهذا ليس من 
شرع المسلمين» وإنما هو من شرع أهل الكتاب» وكانوا عليه في أول 
الإسلام قبل أَنْ تَزّلَ الله تعالى ‏ كفارة الأيمان. 

ومع هذا التوجيه؛ فنحن نقول: القسوية بين التعليقين في اللزوم وإِن 
كان قولًا ضعيفًاء فقول مَنْ نفى لزومهما جميعًا أضعف منه؛ وقول مَنْ جعل 
الحالف بالطلاق يلزمه الطلاق أقوى من قول من /١44[‏ ب] يقول لا يلزمه 
لا طلاق ولا كفارة» ومن جعل هذا تعليقًا لازمًا ويميئًا لازمة أقوى من قول 
مَنَ جعل هذا تعليقًا باطلًا ويمينًا غير منعقدة. 


فإنَّ قو الملزمين من جنس الشرع المنسوخ» وقول المبطلين من جنس 
شرع الجاهلية الذي لم يشرعه الله -عزوجل حفط وقول شرع ثم سخ 
ل ل ا ا ل 
موافق لشرع الرسول المحكمء وما خالفه فهو إما من جنس الشرع المنسوخ 
أو من جنس ما لم يشرع قط؛ والأول خيرٌ من الثاني217. 

فإنَ هذه الأيمان هي من أيمان المسلمين بلا ريب؛ فالقول بانعقادها 
وعدم الكفارة فيها من جنس الشرع المنسوخ؛ وما كانوا عليه أولّا من أن 
اليمين يَلرَمُ صاحبّها ما حَلَفَ عليه وَأَنَّ مَنْ حَرَّمَ شيًا حَرّمَ عليه كما حَرّمَ 
إسرائيل على نفسه. والقول بأنها لا تنعقد ولا شيء فيها بمنزلة مَنْ جَعَل 


)١(‏ انظر ما تقدم في (ص738). 


الأيمان والتحريم قولَا باطلّا لاشيء فيه بحال وهذا لم يشرع قط؛ فما زال 
في كل شريعة للأيمان والتحريم حكم معتبرء إما اللزوم وإما الكفارة. 

فنحن وإن علمنا أن قول هؤلاء الملزمين بهذه الأيمان أرجح من قول 
من أهدرهاء فَمَنْ عَكَسَ ذلك وجعل من جعلها لازمة أقل عذرًا ممن 
أهدرها- فقوله أرجح من قول مَن جعل قول بعض الظاهرية النافين للطلاق 
المعلّق مطلقًا أعذر ممن فرق بين التعليق القسمي والإبقاعي؛ فإنَّ هذا بَحَلّ 
أضعف الأقوال أرجح من أرجح الأقوال؛ بخلاف الذي قبله فإنه جعل 
أضعفها أرجح من متوسطها. 

وهذا له نظائر في كلام المعترض؛ يذكرٌ من النقل والاستدلال والمنع 
والطعن ما هو من أسقط ثي7١2»‏ ومما أجمع العلماء على فساده؛ كما تكرر 
ذلك في غير موضع(). 


2 


)١(‏ في الأصل: (شيئًا)» والجادة ما أثبتٌ. 
20 من هذه المواضع (ص 60 كم كك الى "الى -1١"*5‏ هخ" ل دمل انل ول 
ددخرة رةه وغيرها. 
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فصل 

قال: (وذكر بعد ذلك تضعيف زيادة قوله: (وأعتقي جاريتك) [و] قد 
قدمنا ذلك عنه» وهو محل نظر كما قلنا؛ والله أعلم)(1©. 

والجواب: أَنْ يقال: إذا جاء الحق البيّن الذي لا يندفع جعله7") موضع 
شكء وإذا جاء [45؟/ أ] موضع الشك والوقف [جعله] موضع قطع بالباطل» 
وهذا شأن صاحب الباطل يحتج بالمتشابه ويدفع المحكم. يدع اليقين 
ويتمسك بالشك. 

وذلك [1ن](2 حديث ليلى بنت العجماء مما تداوله العلماء خلمًا عن 
سلفء واتفقوا كلهم على أَنّ اللصحابة أفدوا فيها بعدم اللزوم؛ وقال 
جمهورهم أفتوهم كلها في ذلك بالكفارة في الجميع؛ وَظَنَ ابن حزم أن ابن 
عمر أفتى بالكفارة في الجميع؛ وَأَنَّ حفصة أفتت بعدم اللزوم وعدم الكفارة» 
والذين بلغهم طريق أشعث بن عبد الملك مع طريق سليمان التيمي اتفقوا 
على صحة ذكر العتق فيه» وقد تابعهما على ذلك جسر بن الحسن, وأما 
أحمد فلم يبلغه إلا طريق التيمي فعلل ذكر العتق بانفراد التيمي بهء وذكر 
رواية عثمان بن حاضر التي فيها الإلزام بالعتق وغيره. 

لسري لاك قل يقل كلل اعذة الى الوق قبا لدان كن لزن 
رَوى العتق فيه ومن أثبت رواية العتق فيه اتفقوا على أنهم لم يلزموها بالعتق» 


)١(‏ «التحقيق» (1:5/ ب). 
0( في الأصل (جعل) والصوات ما أثبثٌ. 
(*) بياض في الأصل مقدار كلمة» ولعل الفمر ا قفا يت 
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وقد رّوى هذا أحمد بن حنبل وأبو ثور ومحمد بن نصر وحرب الكرماني 
وأبو بكر الأثرم وإسماعيل بن سعيد(١2‏ الشالنجي وأبو بكر بن المنذر 
وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو الحسن 
الدارقطني وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم 
وغيرهم من العلماء» وكلهم متفقون على ذلكء لم يقل أحد منهم لا في 
روايته ولا فيما ذكره أنهم ألزموها بالعتق» فكيف يجعل هذا محل نظر ؟! 

والإمام أحمد قد نَّقَلَ عنه غيرُ واحد هذه المسألة» والكلام على ذكر 
العتق؛ فكلهم ينقل عنه أن من ذكر العتق لم يذكر فيه (أعتقي جاريتك)؛ 
ولكن كان يذكر حديث عثمان بن حاضرء ولكن وقع غلط في رواية أبي 
طالبء وذكره أبو محمد في مغنيه. 

(قال أبو بكر الخلال في جامعه7'): قال20) هارون بن عبد الله: قبل 
لأبي عبد الله: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حين ؟ قال: إنما 
هذاك7؟؟ في القول ليس في اليمين» كان يذهب [ه4؟١/‏ ب] إلى قول الله: 
ل« وَلَانَشُولَنَ لِسَأَئَء َف دَاعِلٌ لَك غَدَا (2) إِلَدَأن يشا اه 4 [الكهف: ١-0‏ 
قال أبوعبد الله [إنما] هذا في القول ليس في اليمين» وإنما يكون الاستثناء 


)١(‏ في الأصل: (سعد)؛ والصواب ما أثبتٌ. 

(؟) نقله المجيب في الفتوى المعترض عليها. مجموع الفتاوى (7/ 197)» كما نقلها 
المعترض في «التحقيق». 

(؟) كررها الناسخ. 

الدع كذاء وفي مجموع الفتاوى: (هذا). 


م1٠‎ 


جائرًا فيما يكون فيه الكفارة إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر. فقد نص 
على أَنَّ الاستثناء إنما يكون فى اليمين المكفرة» فإذا كان قد نص مع ذلك 
على جواز الاستثناء فيما إذا حلف بالطلاق والعتاق- لزم إجزاء الكفارة في 
ذلك. 


قلتُ(١):‏ النص الأول الذي نقله هارون معناه: حَصُرٌ الاستثناء فيما فيه 
الكفارة» ونفي الكفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ أي: فلا يجوز الاستثناء 
فيهما)(7). 

والجواب: قوله: (النص الأول الذي نقله هارون معناه: حَصَرٌ الاستثناء 
فيما فيه الكفارة» ونفي الكفارة عن الحلف بالطلاق والعتاق؛ فلا يجوز 
الاستثناء فيهما) فيقال له: هذا صحيح؛ وإذا كان الاستثناء محصورًا فيما فيه 
الكفارة» وهو منفي عما لا كفارة فيه» وقد قال في إحدى الروايتين: إن 
الاستثناء مشروع في الحلف بالطلاق والعتاق؛ لزم من ذلك أن يكون في 
هذا الحلف الكفارة وَأَنْ يكون قوله بنفي الكفارة عن الحلف بهما على 
قوله بنفي الاستثناء فيهماء وهو الرواية الأخرى عنه؛ وإلا فلو قيل: إنه يشرع 
فيهما الاستثناء ولا يشرع فيهما الكفارة؛ لزم من ذلك أن يكون الاستثناء 
مشروعًا فيما لا كفارة فيه» فلا يكون منفيًا عما لا كفارة فيه» بل يكون ثابتَا مع 
انتفاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق؛ وهذا مناقض للحصر المذكور 
الذي اعترف به المعترض ولا يمكن فيه نزاع. 


)١(‏ القائل هنا هو: السبكي. 
(؟) «التحقيق» (457/ ب-47/ أ) ولكلامه تكملة. 


م1١‎ 


فنإذا قال القائل: لا يثبت الاستثناء إلا إذا ثبنت الكفارة» ثم أَنْبَتَ 
الاستثناء ولم يثبت الكفارة تناقض قوله. 


عم أنْ قول أحمد هذا إنما يستقيم على إحدى الروايتين عنه. وهي 
قوله: إن الاستثناء ء ليس في الحلف بالطلاق والعتاق ولا في إيقاعهما. وعلى 
هذا فإذا قيل: لا كفارة في ذلك» وقيل الاستثناء إنما يكون جائرًا فيما يكون 
فيه الكفارة» وهذا لا كفارة فيه فلا استثناء فيه- كان كلامًا مستقيمًا. 

وأما إذا فَرَّقٌّ بين /١45[‏ أ] الإيقاع والحلفء وقيل الحلف بهما فيه 
استثناء» وقيل مع ذلك إنما يكون الاستثناء جائرًا فيما فيه الكفارة؛ لزم أن 
تكون الكفارة حيث كان الاستثناء» لا تنتفي الكفارة إلا إذا انتفى الاستثناء 
فإذا كان الاستثناء ثابتا كانت الكفارة ثابتة» وإلا بطل الحصرء وهو قول 
القائل: إنما يكون الاستثناء جائرًا فيما تكون فيه الكفارة» وقيل حيتئل: 
الاستثناء في الحلف بهما جائز ولا كفارة فيه. فكذلك في إيقاعهما. 

ف 

وأما قوله: (فهو مَسُوقٌ لنفي الاستثناء عمما [ليس](21 فيه الكفارة لا 
لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)(")؛ فعنه جوابان20): 

أحدهما: أنّ هذا إذا سُلّمَ فهو حجةٌ لناء فإنه إذا كان قد تَمَى الاستثناء 
عما ليس فيه الكفارة وأثبت الاستثناء في موضع امتنمٌ انتفاءٌ الكفارة في ذلك 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) «التحقيق» (/47/ أ). 
(0) الجواب الثانى (صض455): 


17م 


الموضعء إذ لو لم يكن فيه كفارة لوجب نفي الاستثناء عنه؛ فإِنَّ الاستثناة 
ينفى عن كل موضع انتفت فيه الكفارة. 

فالحلف بالطلاق والعتاق إذا قُدَّرَ انتفاء التكفير فيه لزم انتفاء الاستثناء 
فيه» لأنَّ انتفاء الاستثناء لازم لانتفاء الكفارة» فحيث انتفت الكفارة انتفى 
الاستثناء» فإذا لم ينتفي(21 الاستثناء لم تنتف الكفارة» بل يثبت مع الاستثناء؛ 
إذلو لم يغبت للزم أَنْ يكون الاستثناء ثابنًا مع انتفاء الكفارة» وهذا يُنَاقضُ 
قولّ القائل: إذا انتفت الكفارة انتفى الاستثناء. 


اوهذا أمربيْنُ معلوم بالضرورة؛ ويمكن التعبير عنه بأنواع من العبارات» 
مثل أَنْ يقول : نفي الكفارة مستلزم لنفي الاستثناء» فإنه إذا انتفت الكفارة 
انتفى الاستثناء؛ فإنه لا يُنفى الاستثناء إلا مع نفي الكفارة» فلا يُعْدَّمِ الاستثناءً 
إلا إذا عدِمّت الكفارة, فَعَدَمُ الكفارة مستلزمٌ لعدم الاستثناء» وإذا تحقق 
الملزوم تحقق اللازم وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم؛ فإذا انتفى اللازم 
وهو عدم الاستثناء بثبوت نقيضه وهو وجود الاستثناء> لزم انتفاء الملزوم 
وهو عدم الكفارة بثبوت نقيضه وهو وجود الكفارة. 

نصلّ 

وأما قوله: (والنفي الشاني'"2 الدال على جواز الاستثناء في الحلف 
بالطلاق /١157[‏ ب] والعتاق إِنْ صَحَ ‏ يدل على عدم انحصار الاستثناء فيما 
فيه الكفارة» فيكون ذلك اختلاقًا من أحمد في أنه هل من شرط الاستثناء أَنّْ 


)١(‏ في الأصل: (ينتفي)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
(؟) في الأصل: (النافي)» والمثبت من «التحقيق». 
اناه 


تكون اليمين مماتُكَمّر أم لا؟ ولذلك أثبت ت أصحابه روايتين في جواز 
الاسعاء في الحلف به» فهذا(!) اتتصرف [في كلام الإمام] أولى من أن 
يُجعل النصّ الدال على جواز الاستثناء دالا على جواز التكفير مع التصريح 


بنفيه)220. 

فيقال: هذا كلام مَنْ لم يَعرف نصوص أحمد ومذهبه وتعليله؛ فإنَّ عامّهُ 
في عامة نصوصه يمنع الاستثناء بالمشيئة في الطلاق والعتاق» وَإِنْ كان قد 
توقف في ذلك في بعض أجوبته» ولأجل توقفه خرّجَ بعض أصحابه رواية 
عنه بعدم الوقوع. 

وأحمد ‏ رحمة الله عليه - في نصوصه يحتج على أَنَّ الطلاق والعتاق لا 
كقارة فيهما: يان الكفازة إنما كرو هيما فيه الأيتعناء 7ك اليفن إتماخاء 
في الاستئناء في اليمين لم يجئ نص بالاستئناء في طلاق وعتاق» فقال 
أحمد: الطلاق والعتاق ليسا بيمين» لأنهما لو كانا من الأيمان لكان فيهما 
كفارة فلا يكون فيهما استثناء» فإِنَّ الاستثناء إنما يكون فيما يكفرء فإنه لا 
يكون إلا في اليمين» واليمين هو مما(؟2 يكفرء والطلاق والعتاق لا كفارة 
وجا نال نكا قينا 


وأحمد جَرّمَ بنفى الاستثناء في الطلاق والعتاق لهذه العلة» واختلف 


)١(‏ في الأصل: (هذا)» والمثبت من «التحقيق». 
(0) «التحقيق» (/1/ أ)» وما , بين المعقوفتين منه. 
0 في الأصل: (الكفارة)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(5) في الأصل: (ما)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
:45 


جوابه في الحلف بهما؛ فتارة جَعَلَ ذلك كإيقاعهما فمنع من الاستثناء فيه. 
وتارة جَعَلَ الحلف بهما من الأيمان فُسَوَعٌ الاستثناء فيه . فلو كان أحمد 

صِدَلَدعَنه كما قاله المعترض - لا يَخْصٌ الاستثناء فيما فيه الكفارة» بل 
يقول به فيما يكفر وما لا يكفر - قال به في الطلاق والعتاق» كما قاله 
أبو حنيفة والشافعي وَوَلَتَهعَنْغاء بل هو في إحدى الروايتين يمنع الاستثناء في 
إيقاعهما والحلف بهماء وفي الأخرى يجوز الاستثناء في الحلف بهما دون 
إيقاعهماء ولا يقول بالاستثناء في إيقاعهما والحلف بهما حتى يقال: إنه لا 
يحصر الاستثناء فيما فيه الكفارة بل يراه فيما يكفر وفيما لا يكفرء فإ هذا لم 
تل غاب كمه[ تعتوضة وتط ابه عاق أن الانيضاء إ كما ركو نافيا فيه 
الكفارة» [1407/ أ] والطلاق والعتاق لا كفارةً فيه فلا استثناء فيه» فهذا تارة 
يريدُ به الحلف والإيقاع جميعًاء فيقول: إِنَّ ذلك لا كفارة فيه فلا استثناء فيه» 
فهذا يوافق قوله: إن الحلف بهما ليس فيه استثناء. 

وأما إذا قال: الحلف بهما فيه استثناء وإيقاعهما ليس فيه استثناء؛ فهذه 
الرواية لا تطابق ما ذكره من إثبات الاستثناء فيما لا يكفر سواء كان حلمًا أو 
إيقاعَاء فإنه إنما أثبته في الحلف دون الإيقاع» فكيف يُكْذَّبٌ عليه. ويقال: بل 
مقصوده: أنه لا ينحصر الاستثناء في المكفرء بل يثبت فيما لا يكفر سواء كان 
حلمًا أو إيقاعا؟ وهو إنما أثبت الاستثناء فى الحلف بهما دون إيقاعهماء ولا 
يطابق ‏ أيضًا ‏ إثبات الاستثناء دون الكفارة في الحلفء وإنما يطابق ما 
ذكرناه» وقد بسطنا كلام أصحابه في هذه الرواية وتعليلها في غير هذا 
الموضع. مثل قول الشيخ أبي محمد 75لّئه1١2.‏ 


)١(‏ كذا في الأصل. وقد تقدم إشارة لذلك. 


مك85 


الوجه الثاني(1): أَنَّ أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين» فكل ما 
فيه الكفارة يدخله الاستثناء عنده» وما لا تدخله الكفارة لا يدخله الاستثناء 
عنده» حتى إنه في الظهار والحرام يصح فيه الاستثناء عنده؛ نّصّ عليه. وهو 
قول جمهور أصحابه» وخالفه بعضهم كابن بطة أو العكبري”" وابن عقيل 
فقال: لا استثناء في ذلك؛ لأنه إنشاءٌ لعقَبٍ من العقودٍ فهو كالطلاق والعتاق. 

وأما الحلف بالنذر؛ فما رأيت أحدًا حكى خلافًا في مذهبه أنه يَنْمَعٌ فيه 
الاستثناء» بل قالوا كما قال أبو محمد رحمة الله عليه في مغنيه29): 
(بصع الامستحاء فى كلبيديق فكدرة كاليمين الله والظهانوالندر): 


0و هومن أو 8 نقله00) _: 


قال أبو على تق الى موشون فى إرشاده 
(من استدنى فى يمين تدخلها كفارة فله ثنباه). 

قال أبو محمد: (ولأنها أيمان مُكَمْرَةٌ يدخلها الاستثناء كاليمين بالله 
- تعالى ؛ فلو قال: أنتٍ علي كظهر أمي إن شاء الله أو*") أنتِ على حرامٌ إن 
شاء الله أو إن دخلتٍ الدار فأنت عليَ كظهر أمى إن شاء الله» أو لله على أَنْ 


.)877 هذا هو الجواب الثاني عن قول المعترض الذي تقدَّم نقله (ص‎ )١( 

)١(‏ كذا العبارة في الأصل. 
وفي مجموع الفتاوى :)73١7/705(‏ وقال طائفة من أصحابه؛ منهم: ابن بطة 
والعكبري وابن عقيل: لا يصح فيه الاستثناء. وفي الفروع (1877/9). والإنصاف 
(71730) نسبة هذا القول: لابن شاقلا وابن بطة وابن عقيل. 

.) 86 /١3( 9 

(5) الإرشاد(ص 08 25» والنقل ما زال مستمرًا من المغني. 

(0) انظر في الثناء على نقل ابن أبي موسى: جامع المسائل (5/ 10/4). 

(7) في الأصل: (و)؛ والمثبت من المغني. 

م1١1١‎ 


أتصدق بمائة درهم إِنْ شاء الله- لم يلزمه شيء؛ لأنها أيمان فتدخل في قوله: 
١مَنْ‏ 20 فقال: إن شاء الله؟ لم د 35 20000 , 

3 ب] ومن قال من أصحابه: إِنَّ الظهار لا استثناء فيه. قال: لأنه 

نشاء للتحريم فهو كسائر العقود التي ينشئهاء كما ينشئ الطلاق والعتاق 
ل إن شاء اللّهع- عَلَّقّ الفعل 
مقي رفإن ]91 رجن لتق علينا أن اسه امار فى ويف وناك 
يوجد الفعل علمنا أَنَّ الله تعالى - لم يشأه فلم يوجد الشرط فلم يحنث في 
يمينه» فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

بخلاف قوله: أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء الله؛ فإنَّ الله سبحانه ‏ قد شاءً الأحكامَ 
عند وجود أسبابهاء فإنه لا يقع الطلاق إلا بتطليق العبد, فإذا أراد بقوله: : إن 
شاء الله وقوعَةٌ بهذا الكلام» فلا ريب أَنَّ الله قد شاءه حين تكلّم بهذا الكلام» 
وإن أراد وقوعه بغيره امتنع أَنْ يقع إلا أَنْ يوقعه هوء فيكون معنى كلامه: أنت 
طالق إن شاء الله أن أطلقك بعد هذا فتطلقين» ولو أراد هذا لم يقع به طلاق 
بهذا اللفظ. ولكن قد يريد بالتعليق عدم وقوع الطلاق. 

فقوله: أنتِ طالقٌ إن شاء الله» ومشيئة الله للطلاق ممتنعة بدون إيقاع 
العبد له. فإنه إذا شاءه جَعَلَ العبد موقعًا له. وإذا أراد هذا فهو يخرج على 
تعليق الطلاق بشرطٍ ممتنع؟ هل يمنع وقوعه أو يقع ويلغوا الشرط؟ 

وأمآ قول فقن الفقهناة أنه عَلْقَهُ بنفيتة من لأ تعل مشيته؛ فهيذا 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص587). 
(؟) هنا انتهى النقل من المغني. 
(9) ما بين المعقوفتين غير واضحء وقدرته بما أثبتُ. 

ا 


غلط”2؛ فإنَ مشيئة الله معلومة لنا في ذلك؛ نستدلٌ عليها بوقوع الحادث؛ 
فكل حادث فالله شاءه» وما لم يكن فالله لم يشأهء والطلاق لا يمكن أَنْ يقع 
إلا بإيقاع العببد فلا يتصور أن يشاءه الله إلا إذا أوقعه العبدء ويكون هو 
- سبحانه ‏ قد جعل العبد موقعًا له فوقع» وأما أن بشاء وتوعه ودود بسع 
العبد له- فهذا ممتنع. 

فإذا قال: أنتِ عليَ كظهر أمي إن شاء الله؟ فقال هؤلاء: هذا بمنزلة قوله: 
أنتِ طالق إن شاء الله» فالله شاء أَنْ يصير مظاهرًا لما تكلم بالظهارء وكذلك 
إذا قال: هذا علي حرام إن شاء الله. 

وأحمد وَوَوَابَدْعَتَهُ يعن نَظرَ إلى مقصود هذا الكلام؛ وهو أنه قَصَدَ أن يمتنع 
من الوطء؛ فمراده: لا أقربك [4:؟/ أ] إن شاء الله أنَا مجتنبٌ لك إن شاء 
الله؛ فإنَّ الشارع لم يجعل موجب هذا اللفظ أن تصير كظهر أمه فتحرم عليه 
وتطلق كالأجنبية» بل هذا كان حكمهم أولاء فلو كان هذا طلاقًا لا كفارة فيه 
لم يكن فيه استثناء على أصل أحمد, لكن الشارع جعله يميئًا مكفرة؛ فإذا عاد 
[لها](" قال: فَطَلَبَ أَنْ يجامعها كَمَرَ يمينه قبل أَنْ يمسهاء فكان حكمها في 
الشرع المنع لا إزالةٌمِللكِ وهو منع يزول بالكفارة» وصار هذا كقوله : والله 
لا أقربك حتى أَكَثْرَ إن شباء اله 

ولهذا قال طائفة من محققي أصحاب أحمد ‏ كأبي محمد وأبي 
البركات 7‏ في قوله: أنتِ طالقٌ إن دخلت الدار إن شاء الله وإن دخلت 
(1) انظر بحثًا مطوّلا في الاستثناء بالمشيئة في الطلاق في إعلام الموقعين (0/ 477). 
(1) كلمة غير واضحة: قدّرتها بما أثبت. وتحتمل غير ذلك. 
(9) المغني /٠١١(‏ ”577)) المحرر (؟/ 977). 

8 


الدار فأنت طالق إن شاء الله: إنه إِنْ تَوَى عَوْدَ المشيئة إلى الفعل تَفَعَهُ قولًا 
واحدًاء كقوله: الطلاق يلزمنى لأفعلنَ كذا إن شاء الله وَإِنْ أَطْلَقّ ففيه 
روايتان» وتمام ذلك(1١2.‏ 


20 


)١(‏ كذا في الأصلء وانتقل الناسخ بعد ذلك إلى فصل جديد دون إشارة إلى وجود سقط 
أو نحوه. 
458 


7 

قال المعترض: 

(قال ‏ يعني: المجيب -(22: فهذا الذي قاله هو مقتضى الكتاب والسنة» 
فإنَّ الله تعالى ‏ قال: « و1 كن يُوَايندُصكُم يماعَنّدمُه لمن فَكفَب إِطْعَام 
عَدَرَوَ مَسَككينَ 4 إلى قوله: « حَلَْثُمٌ حَلَفْكُم © [المائدة: 84] فجعل هذه الكفارة في 
عقد اليمين مطلقاء وجعل ذلك كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال النبي كَلِِ: 
امَنْ حَلففَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فإنْ شاءَ فعل» وإِنْ شاء ترك(" 2) فما دَخَلَ في 
قول النبى يك دَحَلَ فى قول الله تعالى» والطلاق والعتاق المنجّزان لا 
ااخلاوانى هين لجسيو روا عله بانشاق الملجاد بكداو تم فدلا على 
الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه يمين باتفاق الأئمة. 


قلت0(©: فَرَعَ من نسبة القول المذكور إلى السلف وتسخريجه على 
قواعد الأئمة كما زعم. وَشَرَعَ يتعرض للاستدلال له؛ فقال إنه مقتضى 
الكتاب والسنة. فاستدل بالآية ةِ الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك نظرٌ 


.)١91/ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
واللفظ له_»ء‎  )71/947( والنسائي‎ .)١971( (؟) أخرجه أبو داود (7777): والترمذي‎ 
من حديث عبد الله بن عمر ركَليَهَعَنْهَا مرفوعًا: «مَنْ حَلَّفَ‎ )7١١6( وابن ماجه‎ 

فاستثئنى؛ فإِنْ شاء مضىء وإِنْ شاء ترك غير حَيْثْ). 
قال الترمذي: حديث حسن. ثم أشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه. وصحح وقفه 
البيهقي في السئن الصغير (5/ 99). 
انظر: البدر المنير (9/ 4 6255 العلل للدارقطني .)1١ 5 /١1(‏ 
إفرة القائل هو: السبكي. 


ام 


من وجهين: 

أحدهما: صِدْقٌ اسم اليمين على أصل النزاع» وهو التعليق المقتضي 
ارط راس ب لعا ع رك ل للف ا لبت 
أنَّ تسميةً ذلك حقيقة حقيقة لغوية أو شرعية: أما إذا كان ذلك عرفيًا إما خاصًا وإما 
عانّاء وتسمية أهل العرف له يميئًا لمشابهة ١!‏ اليمين- فلا يلزم اندراجه في 
الآية)2)0. 


والجواب: 


أن قوله: (فَرَعَ من نسبةٍ القول المذكور إلى السلف وتخريجه على 
قواعد الأئمة - كما زعم -. وَشَرّحّ يتعرض للاستد لال له)- قولُ مَنْ لم يَفهم 
مراد المجيب وما سيق له هذا الكلام» فإنه لم يتعرض هنا للاستدلال على 
تكفير الطلاق» بل هو قد وعد بهذاء كما في قوله: (والمقصود: ذكر تحرير 
النتقول عن السلف والأئمة في هذه المسائل» وسيأتي ذكر الدلائل). 


08 


وإنما ذكر المجيب هنا : تقريرٌ قول أحمد ‏ رحمة الله عليه أن الاستثناء 
لما وق فيمافيه الكفنارة :تال الفيب:(هذا الذي قاله] حمين 0 
قرول أقكر تلق رفو نتقع جالات :رين اللعايهت وغدره) فنإن الحمن 
ورد بالكفارة في الأيمان» وورد بالاستثناء في الأيمان؛ فكل ما تناوله هذا 
النص تناوله هذا النص» ومعلومٌ أَنَّنَصّ التكفير لا يتناول إنشاء الطلاق 


)001 كذا في الأصلء و في «التحقيق»: (لمشابهته). 
(؟) «التحقيق» (/ا5/ ). 
49 في الأصل: (وهو)» والأجود ما أثبتٌ. 


الام 


فلهذا قال المجيب: فإنَّ الله تعالى ‏ قال: ## وأ" كن يُوَاينِرُّحكُم يمَاعَةَ عَقّدمُ 
الأننن مَكَترل ماد عَسَّرَوَ مُسَلكينَ 4 إلى قوله: 9# دَالِكَ ره أيَمِيَكُمَ إدَا 
حلفم 4 [المائدة: 4] فجعل هذه الكفارة في عقد اليمين مطلقًاء وجعل ذلك 
كفارة اليمين إذا حلفناء وقد قال النبي كَكلِةِ: «مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فإِنْ 
شاءً فعلء وإِنْ شاء تَرَّك)(١2.‏ فمادخل في قول النبي يل دَحَلَ في قول الله 
تعالى» والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان في مسمى اليمين والحلف 
باتفاق العلماء. بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب فإنه 
يمين باتفاق الأئمة. 


نهذا الذي :ذكره المجيب دلبل علق الأصل الذى أَصَلَهُ الجنيون وهر 
أصل مالك واحمده و شمهما اللاتعالن د وغير هما والنص )ورد بالاسحاء 
في اليمين وورد بالكفارة في اليمين» فما دَحَلَ في نص الاستئناء دخل في 
نص الكفارة والطلاق والعتاق»441١/‏ أ][وما]( لا يدخلان في نص 
الكفارة اتفاقًا فلا يدخلان في نص الاستثناء. 

ريل لي لكا الا ال 


هذا الدليل إلا بن يقال: الات 000 


.)87١ سبق تخريجه في (ص‎ )١( 
[ضافة ينتفيها الساق.‎ :)9( 


“لام 


فيه النصء والطلاق والعتاق ليسا(١)‏ بيمين ولم يرد نّصٌ بالاستثناء فيهم](؟)- 


يوضح ذلك: أَنَ الحكم إذا عُلَّنَ بوصف مناسب كان عِلَّةَ لَه والحكمٌ 
ينتفي لانتفاء عِلَتِهِه وكونةُ يمينًا وصفٌ مناسبٌء فينتفي الحكم إذا انتفى كونه 


يمينا. 


ويقال ‏ أيضًا ‏ : الاستثناء في اليمين؛ لأنَّ المعلّق بالمشيئة يُعْلَمُ أنَّ الله 
شاءه فَوْجِدَه وَإِنْ لم يشأه يُعْدِمُ وجودة فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن؛ ولا يلزم من جواز التعليق على مشيئة الله للفعل التعليقٌ على مشيئته 
للحكم. فإِنْ الأحكام الشرعية ليست أمرًا محسوسّاء ولا تثبت دون أسبابها 
ولا تتخلف عن سببها التام» فلا يوجد الطلاق بدون التطليق البتة» ولا 
يتخلف عن التطليق الشرعيء فلا يلزم من جوز التعليق على مشيئة الله 
تعالى للفعل التعليقٌ على المشيئة للحكم. 

ومن الفقهاء من استدل بقوله: ١مَنْ‏ حَلَفَ فقال: إِنْ شاء الله؛ فإِنْ شاءً 
فعل» وَإِنْ شاء تَرّك)() على جواز الاستثناء في الطلاق؛ ولا ريب أَنَّ هذا 
غلا مجن فإن هذا التض لا يدل على هذا العة ابل مفيومه يول علق 
نقيض ذلك. 

نعم؛ يدل على الحلف بالطلاق والعتاق فإنهما من الأيمان» وهذا حجةٌ 


)١(‏ في الأصل: (ليس)» والصواب ما أثبتٌ. 
(؟) في الأصل: (فيه)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(9) تقدم تخريجه في (ص ٠‏ 87). 


4ن 


على مالك وأحمد في إحدى الروايتين؛ وَمَنْ قال إن الحلف بهما لا ينفع فيه 
اسعناء» وأما جمهور السلف التذين ف قوابين إيقاعهها والحلف بهما 
فجوّزوا الاستثناء في الثاني دون الأول» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 
وأحد القولين في مذهب مالك؛ فالحديث حجة لهذا القول لا عليه. 
فصل 

ثم إن المخرفن لماطة أن المجيب اسغدل ذلك على بعواز التكفير 
في الحلف بالطلاق تكلم على ذلك. فقال: (في الاستدلال بها على ذلك 
نظر من وجهين: 

أحدهما 111/ ب] صِدْقُ اسم اليمين على أصل النزاع؛ 00 
المقتضي حثا أو منمًا أو تصديقا فإنه إنما يجب شمول الآبة لذلك إذا ثبت 
أنَّ تسمية ذلك يميئًا حقيقةٌ لغوية أو شرعية؛ أما إذا كان ذلك عرفيًا إما خاصًا 
وإما عائاء وتسمية أهل العرف له يميئًا لمشابهة اليمين؛ فلا يلزم اندراجه في 
الآية)2)0. 

فيقال له: عن هذا أجوبة: 

أحدها: أنه ليس من شرط محل النزاع أَنْ يكون بصيغة التعليق» بل قد 
يكون بصيغة القّسَم كقوله: الطلاقٌ يلزمني لأفعلنَ كذاء والعتٌ يلزمني 
لأفعلنَ كذاء والجل علي حرامٌ لأفعلنَ كذاء والحرام يلزمني لأفعلنَ كذاء 
وأيمانٌ البيعة وأيمان المسلمين تلزمني لأفعلنٌ كذا أو لا فعلتّهُ» وامرأتي 
طالقٌ لأفعلنَ كذاء والحجٌ يلزمني لأفعلن كذاء ونحو ذلك مما يكون الكلام 


)١(‏ «التحقيق» (47/ أ). 
/ا/ 


فيه جملتين: جملة مقسمٌ بها وجملةٌ مُقسمٌ عليها قد تُلقَيْتْ بلام القسم التي 
وام ماص مي انكر ايكون قط إل ناك افف10» لجنل سيم 
َسَمِه ثم فهذا من محل النزاع» ولفظ هذه لفظ القسم وليست جملة شرطية7"). 

الوجه الشاني: أنَّ الجملةً الشرطيةً إذا كانت7 بمعنى هذه التسمية» 
فحكمها حكمها باتفاق المسلمين» لم يُعرف أحدٌ من المسلمين فَرَّقّ بين 
حكم هذه وحكم هذه. بل مَنْ قال: إن الطلاق والعتاق والحرام والظهار 
والنذر يلزم في هذه قال يلزم في هذه وَمَنْ قال لا يلزم في هذه ولا كفارة 
عليه قال لا يلزم في هذه ولا كفارة عليه؛ وَمَنْ قال في هذه تجزئه كفارة يمين 
ولا تلزمه هذه الأمور قال في هذه: تجزته الكفارة ولا يلزمه هذه الأموره لم 


سن 00ث#©# 
وه كس 


يمَرّق أَحَدٌ علمناه بين هذه وهذه. 


فإذا قال: الطلاق يلزمني» أو لحل علي حرام لأفعلن. [أو]7؟2 قال: إن 
لم أفعل فالطلاق يلزمنيء والحِلٌ علي حرام» وقد يكون المقدَّم في هذه 
مؤححر في هذهء وقد يكون ترتيبهما واحدّاء فقد يقول: إن فعلتٌ كذا فالطلاق 
يلزمني؛ وقد يقول: الطلاق يلزمني لأفعلنٌ كذاء لأنَّ الشرط أصله أَنْ يُقَدَّمَ 
على الجزاء وقد يؤخر عنه. 


)١(‏ في الأصل: (كان)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(؟) مجموع الفتاوى (1؟/ 5) (0“/ 745-746 508): الفقاوى الكبرى (/ 
.)١١11-١١١‏ مختصر الفتاوى المصرية (ص .)278.»55١‏ القواعد 
الكلية (ضص 558 وما بعدها). 
وانظر ما تقدم (ص088). 

() في الأصل: (كان)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(5) إضافة يقتضيها السياق. 


/ام/ 


تم فقيل الموجر هو الشرظ اوقل ابل هوندايل على قرط مجدر” 
ولكن لما كان أَصْلٌ الشرط [50// أ] التقديمٌ أَطْلَقَّ مَنْ أَطْلَقّ مِنَ الفقهاء أن 
المقدّم في هذه الصيغة مؤخر في هذه؛ والمنفي مثبت,ء لأنَّ المؤخر في 
صيغة الجزاء هو المحلوف عليه؛ كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلنَ أو لا أفعل؛ 
وهذا في صيغة الشرط هو المعلّق بالشرط؛ فيكون ترتيبه التقديم كقوله: إِنّْ 
لم أفعل أو إن فعلتٌ فامرأتي طالق. وإذا كان حكم الصيغتين واحدًا 
وإحداهما صيغة قَسَم في لغة العرب؛ فالأخرى مثلها بالإجماع والمعقول. 

الغالث: أن تسمية صيغة التعليق يمينا وحلمًا استعمال ثابت في لغة 
رسول الله يِه كما في الصحيحين عنه كَلةِ أنه قال: «مَنْ حَلَّفَ بملة سوى 
الإسلام كاذبًا فهو كما قال20(0, وهذا إنما يكون في مثل قوله: إِنْ كنت 
فعلتٌ كذا فأنا يهودي أو نصراني» فيحلف كاذبًا بالملة؛ فإذا كان كاذبًا 
استحق أَنْ يكون كما قال(2), 

وآما تحريف بعضن المتاغزين له بقولة#المراد إذافال: وحن البهودنة 
والنصرانية؛ فإنَ هذا لا يقال فيه: فهو كما قال, والناس لم تجر عادة أحدٍ 
منهم أن يحلف بذلكء والمعروف عند الفقهاء وعموم المسلمين من 
الحديث هو المعنى الأول. فهذا المعنى هو الذي نقلته الأمة عن نبيها يك 
كما نقلت ذلك اللفظ. 

الوجه الرابع: أن تسميةً هذا التعليق يميّاء بل وإدراجه في عموم الآية 
هو قول أصحاب رسول الله كك وأكابر التابعين» كما تقدم النقل الثابت عنهم 
)١(‏ تقدم تخريجه في (ص 47). 

0 انظر ما تقدم (ص8١‏ وما بعدهاء لا5 وما بعدها). 


كلام 


بذلك في غير موضعء وهم أهل اللغة التي بها نزل القرآن» ولم ينازعهم أحد 
في أن هذا لا يسمى يميئًا. 

الويجه الشتاسى: أن تستمية هذه آيمانا غيو لفة الصهابة عتم 
والتابعين» كما تقدم النقل عنهم بذلك» بل هو لغة رسول الله َِةِ وأصحابه 
والتابعين ومن بعدهم من الأمة قرنًا فقرناء ولم يُعرف عن أحد من السلف أنه 
نَقَى تسمية هذه أيماناء وهذا أبلغ ما يكون من أنها أيمان في اللغة والشرع. 

السادس: أنه إذا ثبت استعمال الصحابة والتابعين ومن بعدهم لاسم 
اليمين في هذه التعليقات» فلو لم /١5١[‏ ب] تكن أيمانًا للزم النقل والتغير 
على اللغة. والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيره(١).‏ 

السابع: أَنَّ هذه التعليقات تسمى أيمانًا باتفاق الناس كلهم؛ فلو لم تكن 
أيمانًا لزم المجاز أو النقل» وكلاهما خلاف الأصل. 

الشامن: أنَّه إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات» 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات؛ فلا يخلو: 
إما أنْ تجعل حقيقةً في أحدهما مجارًا في الآخرء أو حقيقة في ما يختص 
بكل منهماء أو حقيقة في القَدْرٍ المشترك بينهما؛ والأول يلزم منه المجازء 
والثاني يلزم منه الاشتراك اللفظيء والثالث يلزم منه التواطؤ ونفي المجاز 
والاشتراكِ اللفظي7"). 


)00( مجموع الفتاوى 3١5١ 4 /٠١(‏ )2 الفتاوى الكبرى (5/ ؟١)(5/‏ 2575 
89) القواعد الكلية (ص .)2١١‏ الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن 
تيمية (ص 17/14). 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ »)223١8‏ الجواب الصحيح (7/ »)١199‏ الإيمان (ص .)4١0‏ 


الام 


ومعلومٌ أنَّ المجاز والاشتراك على خلاف الأصلء وَأَنَّ الأصل في كل 
اسم استعمل في معنيين أن يكون عامًا لهما باعتبار معنى مشتركء لا أن 
يكون مجارًا في أحدهماء ولا أَنْ يكون مشتركًا اشتراكًا لفظيًّاء بل جميع 
الأسماء التي عَلَقّتْ بها الأحكام مثل: اسم المؤمن والكافر والصلاة والزكاة 
والخمر والميسر واليمين هي من هذا الباب؛ فوجب أن يحمل استعمال هذا 
الاسم على ذلك. لا على ما يخالف الأصل ويحتاج إلى دليل خاص(1). 

وأما تسمية كل تعليق يميئاء أو تسمية التعليق الذي يراد به وقوع الجزاء 
عند الشرط يميئات فهذا لا يُعرف في استعمال أحد من الصحابة» بل ولا رأيته 
في كلام أحد من التابعين» بل هذا كتسمية كل إيقاع للطلاق حلقًا ويميئًاء ولا 
يت أنه ة الهو الشف العاد ويل ويب. 


أ 


التابع: أن كوة الكلام ينا هو #1 تقل بيساة لابصعة مخصورمة 
بدليل أن ذلك المعنى يسمى يميئًا سواء كان بالعربية أو بالعجمية("2» وسواء 
كان بجملة فعلية كقوله: أحلف بالله لقد كان كذاء أو اسمية كقوله تعالى: 
0 لعمرك إِنّهُم لنَى سكربهم يَحْمَهُونَ * [الحجر: /1]. 

كما يسمى الكلام أمرًا ونهيًا ونفيًا وإثبانًا وخبرًا واستخبارًا لأجل 
المعنى المخصوص المعبّر عنه بالصيغة» بحيث يسمى أمرًا ونهيًا ونفيًا 
وإثبانًا وخبرًا واستخبارًا بأيّ لغةٍ عبر عن ذلك المعنى. 


.)"١١ص( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ 974- 41/8). وانظر ما تقدم‎ )١( 
(؟) قال في قاعدة العقود (7/ 73717): (وكون الكلام يمينا أو ليس بيمين: من الحقائق‎ 
العقلية الثابتة في فِطَرِ الناس» ليس مما تختلف فيه اللغات).‎ 


/ 


وكذلك تسميةٌ المعنى طلاقًا ونذرًا وحلمًا[01١/‏ أ] وكتابة هو لأجل 
معناه لا لأجل لفظ معين. َ 

العاشر: أَنَّ معنى لفظ اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أمر مكروه 
عند الحنث والمخالفة» فلا بُدَّ في كل يمين من هذا. وحيث التزم العاقدٌ أمرًا 
مكروما له يكره لزومه له وَإِنّ حَصَّلَتِ المخالفةٌ والحنث- فهو حالف. فهذا 
معنى مطرد منعكس في مسمى اسم اليمين» وما سواه فإما غير جامع وإما 
غير مالع: 

الحادي عشر أذ توكيل واليابة جائز في الطلاق والعناق» ولس 

ئز في الأيمان؛ فلو كان الحلف بالطلاق والعتاق طلاقًا افا نيس كينا 
جرت سيق 08 0000 
وكما يجوز أَنْ يطلق الولي على موليه؛ ولا يحلف أحد عن أحد لا بطلاق 
ولاعتاق» ولو وَكَّلَهُ في ذلك. 

فعلم أن هذا من باب اليمين التي تمتنع فيها النيابة؛ لا من باب الطلاق 
والعتاق الذي تجوز فيه الوكالة. لأنّ ذلك خض بخصوصية تتعلق بالقلب؛ 
كالإيمان بالله ‏ سبحانه وتعالى . وَحَُبٌ الله ورسوله يَكْك وخوفي الله عز 
وجل - ونحو ذلكء وهذه الأمور لا تدخل فيها نيابة. 
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فصل 
قال:(ولا شك أَنَّ اليمين فى اللغة تطلق على الحلف بكل ما تدخل عليه 
أدوات القسم؛ كالحلف بالله وصفاته؛ والآباء ‏ على عادة العرب والكعبة 
والقرآن وغير ذلك مما بُقصد بُقصد تعظيمه؛ فإنَّ الحالف مُمَظَّمٌ للمحلوف به 
مُؤكَّدٌ للمحلوف عليه- - كُلّ ذلك يسمى يمينًاء لأنهم كانوا عند العهود 
والالتزام وأخذ الموائيق يأخذون بأيمانهم؛ يمسك كل واحد من المتعاقادين 
بيمبنه يمينَ صاحبه؛ فُسْمّيَ يمينا للزوم اليمين فيهء وسمي قَسَمَا وحلفا 
وعهدًا وميثانًا وإيلاء» وَسْمِيَ المحلوف عليه يميئًا لتلبّيِه(١)‏ بها؛ ومنه 

الحديث: ١مَنْ‏ حَلَفَ على يمين»7))77". 


والجواب: أَنَّ هذا الكلام يتضمن أنه لا يسمى يميئًا في الشرع إلا ما كانت 
فيه أدوات القسم, وأدوات القسم هي حروفه: كالباء والتاء والواو» وهذا هو 
الذي يَعْقَدُ له النحاة (باب القَسَم) ليتكلموا في إعراب ألفاظٍ القسم. 

فإنَّ أصل /١51[‏ ب] هذا الباب: أحلف بالله؛ ثم لكثرة دورانٍ القسَم 
على ألسنتهم حذفوا الفعل كثيرّاك وصاروا يقولون: بالله» ثم عَوَضُوا الواو عن 
الباء لتلازمهما؛ كما قالوا: تَُحَمّه ونّهَمّه وتّجَاه؛ٍ وأصل ذلك الواوء فإنه 
من الوجه والوهء7؛ 


)١(‏ في الأصل: (للشبه)» والمثبت من «التحقيق»: وهكذا ضبطت فيه. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص5١7).‏ 

() «التحقيق» (/9ا5/ أ). 

(5) اللباب في علل البناء والإعراب /١(‏ 6/ا") (7/ 775). المفصل فى صنعة الإعراب 
(ص؟01-"1ه). ٍ. 


م/م 


ولما كانت الواو هي البدل لم يُدْيَلُوهَا إلا على اسم ظاهر ولم يظهروا 
معها الفعلء ثم عَوَّضُوا التاء عن الواو في اسم الله خاصة. وتُقِلَ أنهم قالوا: 
تَرَبّ الكعبة. 


فهذا ونحوه مما يتكلم فيه النحاة في أدوات القسم, لكنْ أَجمّعَ المسلمونٌ 
على أَنَّ حكمّ اليمين المذكور في كتاب الله وسنة رسوله ليس مختصًا بما تكون 
فيه هذه الأدوات؛ بل يكون القَسَمُ جملة انبيمة كقولةتعا ل 8 متك ني لقن 
سَكْريم يعْمَهُونَ # [الحجر: 1/]» ومنه في الحديث: العمرو إلهك"1. وفي 
ال ل الب د 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 7587)» وأبو داود (77757)»: وعبد الله بن الإمام 
أحمد في زوائد المسند (77/ )١١١‏ وغيرهم من حديث لقيط بن عامر يَبََنَهعَنَهُ. 
وصححه إسناده الحاكم في المستدرك (4/ )5١66‏ وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب بن 
محمد بن عيسى الزهري ضعيفء وقال الهيثمي في المجمع :)"5١ /٠١(‏ رواه 
عبد الله والطبراني بنحوه. وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات» 
والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط: أنَّ لقيطًا. 
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية (7/ 55): وقد رُوِيّ مبسوطًا من وجهٍ آخر؛ 
كما رواه أبو بكر بن خزيمة في كتاب التوحيد (؟7/ 55١‏ ) الذي اشترط فيه أنه لا 
يتح إلا بما ثبت من الأحاديث ثم ذكره. 
قال ابن القيم في حادي الأرواح /١(‏ وأما حديث أبي رزين الذي أشار إليه 
البخاري فهو حديئه الطويل» ونحن نسوقه بطوله نجمل به كتابنا؛ فعليه من الجلالة 
والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته؛ ثم ذكره؛ وقال: هذا حديث كبير مشهور... إلخ. 
انظر: زاد المعاد(”7/ 710/7)» ومختصر الصواعق المرسلة (”/ .)١1817*‏ 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (1/ هذا حديثٌ غريبٌ جدّاء وألفاظُهٌُ في 
بعضها نكارة. وانظر /١9(‏ 7615). 

١ 


حضير كل منهما يحلف بحضرة النبي يِه والمهاجرين والأنصار فيقول: هذا 
كذبٌ ‏ لعمرو الله لا يقتله؛ ولا يقدر على قتله. ويقول الآخر: كذبتٌ 
- لعمرو الله لنقتلنّه؛ إنك منافق تجادل عن المنافقيه (1), 


وفيا لصحيحين عن ابن عمر وَعَيََعَنْا قال: بَحَتّ رسول الله كل بعنًا 
وَأمّرَ عليهم أسامة بن زيدء فطعن الناس في إمرته» فقام رسول الله يك فقال: 
١أنْ‏ تطعنوا في إمرته. فقد كنتم تطعنون في إِمْرَةِ أيه من قبل؛ وايم الله. إِنْ 
كان لخليقًا للإمارة» وَإِنْ كان لمن أحب الناس إليَ» وإن هذا من أحب 
الناس إليّ بعده)227» وفي الصحيحين - أيضًا ‏ عن أبي هريرة يََدَإَتَهعَنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكِِ: قال سليمان بن داو طون الليلة غلى ماقة امتراة كل 
منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل: إِنّْ شاء الله. فلم 
يفعل» فطاف عليهنَّ جميعاء فلم يحمل منهنّ إلا امرأة واحدة جاءت بشقٌّ 
رجل؛ وايم الذي نفس محمد بيده لو قال: إِنْ شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
فرسانًا أجمعون؛©. 

وأيضًا؛ فلو قال الرجل: علي عهدٌ الله وميثاقهٌ لأفعلنَ كذا؛ كان يميئّاء 
والجملة الأولى اسمية ليس فيها شيء من حروف القَسَم. 

/١7[‏ أ] وأيضًا؛ فقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر وَبَإْيََعَنهُ 
نّ النبي كل قال: «كفارة النذر كفارة يمين»0؟)» وقال عقبة بن عامر: النذر 


| 


)20 أخرجه البخاري (1771): ومسلم (777/0). 
68 أخرجه البخاري (71770): ومسلم (5475؟). 
إفرة أخرجه البخاري (9١718)؛‏ ومسلم .)١585(‏ 
(4) تقدم تخريجه في (ص97). 


لله 


علية"». 


وكذلك قال غير واحدٍ من الصحابة كعمر وابن عباس وجابر ودَليَهعَنفر: 
النذر يمين("2. وسواء أريد به أنه نوع من اليمين؛ أو أن7"؟ حكمه حكم 
اليمين؛ فهو دليل على أَنْ كفارة اليمين لا تختص بأدوات القسم. 

وفي السئن عن عقبة:» عن النبي يك قال: «من نذر نذرًا ولم يسمه 
فكفارته كفارة يمين»7؟) قال الترمذي: حديث صحيح. فَجَعَلَ قولّة: علي 
نذْرٌ موجبًا لكفارة يمين؛ وهذا قول عامة السلف والخلفء وذكره بعضهم 
إجماعًاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم, وإذا كان مسمّى 
اليمين المكفرة في كلام النبي يك وأمته أعم مما فيه حروف القَسَم- بَطَلُ 
قولٌ مَنْ يقولٌ إِنَّ اليمين المكفرة ما كان فيها أدوات القسم. وَعُلِمَ أن هذا 
قولٌ يخالفُ النصّ والإجماعً. 

وأيضًاء؛ فلو حَلَّفَ بغير العربية انعقدت يمينه باللإجماع مع انتفاء 
الأدوات2*0» فلا بد أنْ يوجد المعنى الذي يعبر عنه بهذه العبارة وغيرها؛ 
وحينئلٍ فقوله: (وأما التعليق فليس فيه شيءٌ من هذا)- كلامٌ لا ينفعة إلا إذا بَيْنَ 
أن لفظ اليمين لا يتناول في الشرع إلا ما كان فيه أدوات القَسَم؛ وهذا لم يثبته. 


.)١١18ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 

(1) تقدم تخريجها في (ص47١).‏ 

(5) غير واضح في الأصل» ولعلها ما أثبتٌ. 
(؛) تقدم تخريجه في (ص11- "1). 
(5) المغني (17/ 377- 1714). 


اليه 


والكلام في مقامين: 
أخدهما: بوي ديه يي 
ل 7 بالاستغاثة, مع أن لفظ مدل لاد في اللغة أعم من ذلك؛ 
وعداك كم داعال عدون رس المن و كروي ارهن 
الأدوات؛ ويكفي المنع» وتوجيهه: 
الوجه الثاني: أن قدمنا دلالة ةَ النص والإجماع على أَنَّ فى البسين فن 
الشرع واللغة أعم مما ذكره. 
و 
فصل 
قوله: (وأما التعليق فليس فيه شيءٌ من ذلك. نعم؛ في التعليق على وجه 
اللجاج والغضب حيث يكون المشروط التزام /١51[‏ ب] [أمر](١'‏ شَّبَةٌ من 
اليمين لما بينهما من الاشتراك في الالتزام ‏ كما قدمنا. فسميت يميئًا لذلك 
على وجه التجوّز لا على سبيل الحقيقة)7). 
والجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها: أَنْ يقال: قد أثبِتّ قدرًا(") مشتركا , بين المّسَمِ بأدواته وبين 
التعليق المسمى بنذر اللجاج والغضب. وَسَلَّمْتَ أن هذا يسمى يمينّاء ثم 
اذَّعيتَ أن هذا مجاز. 


)١(‏ ما بين معقوفتين من «التحقيق»» وليست في الأصل. 

(؟) «التحقيق)» (/ا1/ أ). 

(7)في الأعل 31ر01 ولع الصيوان ما انيت 
:م4 


ومعلومٌأَنَّ اللفظ إذا جُعِلَ حقيقةً في ذلك المعنى المشترك سَلِمْنَا من 
المجاز والاشتراك اللفظي اللذين217 هما على خلاف الأصلء وكان اللفظ 
متواطنًا حقيقةٌ في ذلك المعنى العام المشترك ا: برام او رسيا ان 
التواطؤ خيدٌ من الاشتراك اللفظي والمجازء فيكون جعله حقيقة في القَدْرٍ 
المشترك أولى من جعله مجاراء وذلك المعنى المشترك موجود في الحلف 
بالطلاق والعتاق- فيكون مسمّى اليمين حقيقة في ذلك كلَّه؛ وهو 
المطاويه: 

الوجه الثاني: أَنَّ أصحاب رسول الله يك الذين َرّلَ القرآنُ بلغتهم سموا 
هذه التعليقات أيمانًا وأدخلوها في الآية» لم يثبتوا الحكم فيها بمجرد 
القياس ‏ كما زعمه ‏ فَعْلِمَ أنها يمين في لغتهم؛ داخلة في اسم اليمين 
المذكور في كتاب الله تعالى -» وجمهور العلماء اتبعوهم» وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وغيرهماء وَنَصّوا على أَنْ هذه التعليقات من معاني الأيمان 
لامن معاني النذور. 

الثالث: أَنَّ القَذْرَ المشترك الذي به جعلت هذه أيمانا: إما في الاسم 
والحكم, وإما في الحكم- ليس هو كون المشروط التزامَ مَأمر ‏ كما يَدّعِيه 
هذا السترضن وتتكنب فإن هذا لفحت مرحتو فى دو الععرو قاد 
المشروط فيه التزامٌ أَمْرِه [إذ]("2 لا فرق في كون المشروط الذي هو الجزاء 
التزامَ أَمْرِ بين أَنْ يقول: إِنْ شفى الله مريضي فعليً الحجٌ» وبين أن يقول: إن 
سافرت معكم فعليَ الحج. في كلا التعليقين عَلَّقَ التزامَ الحجٌ» ومع هذا 
(1) في الأصل: (الذين)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
9 إضافة تسيا السياق: 
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فالأول نذرٌ لازمٌ» والثاني يمين مكفّرة(21. 

فَعْلِمَ أن الذي به صار ذلك التعليق يميئًا مكفرة ليس هو الالتزام 
الموجود في النذر اللازم» بل هو معنىّ آخرء وهو قصّد اليمين الذي هو 
تعليقه لأمر يكره لزومه له وَإِنْ وجد الشرطء فإِنْ هذا المعنى /١5[‏ أ] متتفي 
في نذر التبرر وهو موجود في اليمين؛ فعلم [ أن تعليقه كان يمينا مكفرة 
لهذا]('". لا لكون المعلّق التزامًا(")؛ وهذا المعنى موجودٌ في تعليق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمين» فإنه عَلّقَ ما يكره لزومه له وَإِنْ وُحِدَ الشرط فيكون 

الرابع: أن نذر اللجاج والغضب قد أجزأت فيه الكفارة؛ فَإِنْ كانت 
الكفارة وجبت فيه وليس بيمين بل لمشابهة7؟) اليمين؛ لزم من هذا أن 
تجزئ الكفارة فيما أشبه اليمين وإن لم يُسَمَّ يميئّاء ولا بْدَ أن يكون الشبه في 
المغنى الذي لأجله وجبت الكفارة) وقدريئا أن ذلك ليس هو كون المعلق 
التزامًاء بل كون المعلق أمرًا يكره لزومه له وهذا موجود في تعليق الطلاق 
والعتاق على وجه اليمين» فيلزم إجزاء الكفارة فيه. 

الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود؛ فإنَّ الضمانٌ التزام وفاء 
دين المدين مع بقائه عليه وليس هو يميثاء والبائع التزم تسليم المبيع» 
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)١(‏ العبارة في الأصل هكذا: (فالأول يمين مكفرة: والثاني نذر لازم) وهو سبق قلم. 
(؟) العبارة في الأصل هكذا: (أنه كان تعليقه يمينا مكفرة لهذا)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(*) انظر ما تقدم (ص١٠‏ وما بعدها). 
(:) في الأصل: (لمشابه)؛ ولعل الصواب ما أتبتٌ. 
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كل ملتزم تجزئه الكفارة ولا يلزمه ما التزمه ! وهذا لا يقوله مسلم, بل ولا 
عاقل. 

َمِمَ أن دعوى المدعي أَنَّ المعنى الموجب للكفارة هو الالتزام؛ وهو 
موجود في نذر اللجاج والغضب- كلامٌ من لم يعرف لا مسمى لفظ اليمين 
ولا المعنى الموجب للكفارة» فكان كلامه في الأيمان كلامٌ من لا يعرف 
دلالة الأدلةٍ الشرعية عليهاء لا دلالة النصوص الظاهرة ولا المعاني الباطنة» 
فلا يعرف معنى اليمين في اللغة والشرع. ولا المعنى الموجب لتكفيرها 
وَمَنْ لم يعرف هذا كان كلامه في القضية المعينة هل هي يمين مكفرة أو 
غير مكفرة أو ملحقة باليمين المكفرة- كلامًا بلا علم؛ وَحَسْبٌ المجيب أن 
: يبين أن كلام هذا المعارض كلام بلا علم. 
22 
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فصل 

قال: (وللعلماء في موجبها أقوال: 

قيل: الوفاء بما نذر؛ وهو مرويّ عن ابن عمر وَنَِيَهعَْ وعثمان البَنّي) 
وأحد أقوال الشافعي نقله ابن المنذر عنه. 

وعن ابن عمر مطلقا؛ ورواه معمر, عن الزهري, عن سالم؛ عن ابن عمر 
في رجلٍ جَعَلَ ماله في سبيل الله إن لم يفعل كذاء نم حنث [قال: مالّه]17) 
في سبيل الله» وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك [07؟/ ب] أيضًا. 

وقيل: لا شيء عليه؛ روي ذلك عن: الشعبي والحارث العكلي وحماد 
والحكم في اليمين بالصدقة والهديء وكذلك عن ابن أبي ليلى في الصدقة. 
وعن عطاء وطاووس على خلافٍ عنهماء وهؤلاء يقولون بشمول الآية له. 

وقيل: بالتخيير”' بين الوفاء بما نذره وبين الكفارة؛ وهو أشهر أقوال 
الشافعي عند العراقيين من أصحابه؛ وهو الذي يقوم الدليل عليه كما 
سنشير إلى ذلك » والقائل بهذا - أيضًا ‏ يمنع شمول الآية [له]2"7 مطلقًا. 

وقيل: الكفارة؛ وهو قولُ مشهورٌ للشافعي, رَجَحَهُ جماعةٌ من أصحابه. 
وهو مرويّ عن!؟) عمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 


)١(‏ في الأصل: (قاله)» والمثبت من «التحقيق». 

(؟) في الأصل: (التخير)» والمثبت من «التحقيق». 

(؟) مابين المعقوفتين من (التحقيق). 

(5) هنا في الأصل زيادة (ابن)» وليست في «التحقيق»», والظاهر أنها مقحمة. 
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قال الشافعى فى المختصر('؟: ولو قال: مالى فى سبيل الله أو صدقة 
على معانى الأيمان. فمذهب7" عائشة وعدد من أصحاب رسول الله كَل 
وعطاء. والقاش أذ عليه كفارة [يمين]0"). 


قال: ومن حنث في المشي إلى بيت الله عز وجل - ففيه قولان: 

أحدهما: قول عطاء كفارة يمين» ومذهبه أَنَّ أعمال البر لا تكون إلابما 
فَرَض الله أو تبررًا يراد به الله. 

قال الشافعي: التبرر أَنْ يقول: لله علي إن شفاني الله أَنْ أحجّ له نذرّاء فأما 
إِنْ لم أقضك حقك فعليّ المشيُ إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا 
معاني النذور7؟). 


قال المزني*): قد قَطَعَ بأنه قول عدو من أصحاب النبي كلل 
[والقياس]؛ وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله على نَدْرٌ حجٌ إِنْ شاء 
فلانُ قَشَاءَ لم يكن عليه شيء, إنما النذر ما أريدٌ به الله ليس على معاني 
المعلق, والشائى غير الناذر. 

والقائلون بهذا لا يلزم أَنْ يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظّاء بل 
بالقياس)00). 


.)7"9٠0 مختصر المزني (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: (فذهب». والمثبت من «التحقيق» ومختصر المزني. 
(9) ما بين المعقوفتين من مختصر المزني. 

00 في الأصل: (النذر)» والمثبت من «التحقيق» ومختصر المزني. 
(5) (ص .)75١‏ 

(5) «التحقيق» (/ا1/ أ ب). 
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والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الأقوال للسلف ثلاثة فقط؛ إِمّا لزوم ما التزمه. وإِمّا إجزاء 
التكفير» وإما أنه لا شيء عليه» وجمهور السلف على إجزاء الكفارة. 

والقاتلون بإجزاء الكفارة يقولون: إذا فَعَلَ ما نذره لم يكن عليه شيء 
آخرء وهو معنى قول مَنْ يخيّره بين الوفاء وبين التكفير» وقد ذكر الإمام 
أحمد بن حنبل إجماعَ الناس على أنه إذا فعل المنذور لم يكن عليه /١54[‏ 5 
شيء آخرء وَإِنْ كان قد حُكِيَ القولٌ بتعين الكفارة رواية عنه» وقول للشافعي 
اختاره طائفة من الخراسانيين. قال أحمد: [...](1). 

الثاني: أن هذا المعترض ظَنَّأَنَّمَنْ قال بالتخيير لا يحتج بالآية» وَمَنْ 
قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظًا بل 
بالقياس؛ وهذا الكلام فيه غلطٌ عظيمٌ على السلف والعلماء من أربعة أوجه: 

من جهة أن أصحاب القول الأول لم يحتجوا بالآية لعدم دلالة الآية على 
ذلك وَأَنْ أصحاب القول الثاني وإن أمكن أن يحتجوا بالآية فلا يلزم ذلك 
بل يمكن أن يكون معتمدهم القياسء ثم أخذ يُصَعّففٌ حُجَّة هذا القول لِظَنّهِ0؟) 
أن مَنْ جعل هذا يمينا مكفرة واحنج بالآية لا(؟) حجة له» ومن جهة ظَبّه أنه إذا 
كانت الحجة في الكفارة هو القياس؛ فالجامع هو: الالتزام» وهو منتف في 
الحلف بالطلاق» وفي هذا الكلام من سوء الفهم وقلة المعرفة ما يطول 
وصفُة» لكن يُذكر ما يتعلق بمعرفة الأحكام الشرعية وأدلتها. 
)١(‏ بياض في الأصل مقدار ثلاثة أسطر تقريبًا. 
)١(‏ في الأصل: (لِيْظَنَّ)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(0) في الأصل: (ولا)» ولعل الصواب حذف الواوء أو تكون «فلا». 
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وأنا أعذر المعترض وأمثاله في كثير مما يقولونه» لأن مَنْ هو أكبر منهم 
غَلِطدّ في مواضعء وهم زادوا في الغلط؛ فتضاعف الغلط وضعفت معرفتهم 
بالكتاب والسنة ومعاني أقوال الصحابة ومن اتبعهم. 

وهو وإِنْ كان قد غلط في هذه المواضع فقد أصاب وأحسن في قوله: 
(على أَنَّ هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون دوهو: : أنَّ الواجب 
الكفارة عينًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي ‏ لسْتٌ أعرف الآن دليلًا 
عليه لامن خبر ولامن نظر(2؛ فإن هذا القول في غايةٍ الضعف. وة 
أحسن في تضعيفه؛ بل هو خلاف الإجماع الذي حكاه الإمام أحمدء مع 
تحري عوك في حكاية الإجماع. وَرَدّهِ على مَنْ يجزم بالإجماع. وَأَمْروله 
أن يقول: ما أعلم خلاقا. 

لك لل نذا المسذزين أن سمه نين إقما 001 بل تعر 
على تقدير نصرة هذا القول الساقط الشاذ المخالف لإجماع السلف- ظَنٌ 
كاذب. بل أَنَا أسَلَمُ تَطَاً هذا القول وأجزم به مع الجزم بأن هذه يمين 
مكفرة؛ فصار قياسًا. 

وسبب الاشتباه فى ذلك: أنَّ التعليق القَسّمِي كقوله: إِنْ لم أفرق بينك 
وبين امرأنك فمالي هدي وكل مملوك لي حر وأنا يومًا يهودية ويومًا 
نصرانية ونحو ذلكء. وقوله : إِنْ فعلت كذا فعليّ الحج ونحو ذلك- دهراتمه 
يكون حاننًا الحنث الموجب للكفارة إذا وجد الشرط دون الجزاءء فإن 
كلامه تضمن لزوم الجزاء عند الشرط: فإنْ وٌجِدَ الشرطٌ والجزاء لم يكن قد 
)0( «التحقيق» (/141/ ب)» وسيعيد نقله المجيب مع ما بعده في الفصل التالي. 
)١(‏ أول الكلمة غير واضح؛ وقدرتها بما أثبت. 


م4١‎ 


خالف عَقَدَُ وإِنْ لم يوجد لا الشرط ولا الجزاء لم يكن قد خالف عقده. 
وأما إذا وجد الشرط دون الجزاء فقد خالف عقده؛ فلزمته الكفارة. 

فالحنث الموجبٌ للكفارة عيئًا هو: مخالفة عَقدِهِ بوجود الشرط دون 
الجزاءء لكن هو إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعليَ الحج؛ فمقصوده: منمٌ نفسِهِ من 
الفعل وجَعْلُ الحج لازمًا له إذا فعل لثلا يفعل» فإذا وجد الفعل فقد بُسمى 
حانئًا كما يسمى حانثًا إذا حلف ألا يفعل وفعل؛ ولكن إذا وجد الفعل وَقُدّرَ مع 
ذلك نطوو بيرع للف انم راك ف ودين قلية لو اجو د 
هو إذا فعل جاء يستفتي لينظر أيلزمه الحج أم لا يلزمه؟ 

َظَّنَّ هؤلاء المتأخرون الغالطون المخالفون لإجماع السلف أنه بالفعل 
مسار حاف البوي» البوسين للكفارة فألزموه الكفارة عيئًاء وَظَنَ هذا 
المعترض الغالط أَنَّ قول هؤلاء هو قول الصحابة والشابعين الذين أفنوا 


م سسا سس بيو ره 


وأحمد بن حنبل وغيرهماء وهم يفتون بالكفارة, ولو فَعَلَ ماعَلَّقَهُ لم يكن 
عليه شيء آخر بلا ريب» وهكذا تَقَلَ عنهم عامة العلماء من أصحاب 
الشافعي وأحمد وغيرهم مثل: أبي حامد الإسفراييني الذي يعتمد على نقله. 
فإنه قال: (وعندنا أنه مَخيّريين أن يف نما نذاره أو يكف ر كفارة بعيق» وبه قال" 
عمر وابن عمر وابن /١١5[‏ أ] عباس وعائشة وحفصة وزيدب بنت أم سلمة 
ربيبة النبي وَلْْةٌ ومن التابعين عطاء وطاووس والحسنء ومن الفقهاء 
أبو عبيد وأحمد وإسحاق وأبو ثور). 
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والصحابة رَََانَُعَنْك أفنوه بالكفارة لا لأنه إذا فعل ما التزمه لزمته 
الكفارة أيضًاء بل أمروه أَنْ يُكمّر ولا يحتاج مع ذلك إلى فعل ما التزمه؛ لأنه 
ليس له قصد في فعله. وإنما كان يفعله إذا كان واجبّا عليه» فإذا لم يكن 
واجبًّا عليه بل تجزئه كفارة يمين فلا داعي له إلى فعله» وقد ينهى ‏ أيضًا 
عن فعله لما عليه في ذلك من الضررء لأنه ليس له في ذلك نيةٌ خالصة» كما 
يُنهى الإنسان عن فعل ما يضره وعن سائر أفعال القرب التي يفعلها بلا نية 
خالصة لله -عز وجل -» وكما يُنهى عن أن يفعل ما حَلَّفَ عليه إذا حلف 
ليفعلنَ محرمّاء أو ليفعلنَ فعلّا يضره. أو ليفعلن قربة من القرب على وجه 
المباهاة والمراءاة ونحو ذلك. 

فلو حلف ليحجنّ رياءً وسمعة: أو لَيُخْرجَنَ ماله كله ويدع نفسه وعياله 
محتاجين- نهي عن فعل ذلك وَأُمِرَ أن يكفر يمينه؛ وَإِنْ كان لو فعل ذلك لم 
تجب عليه كفارة بقوله: إِنْ فعلتُ كذا فعليً الحج؛ غايتة: أن يكون بمنزلة 
قزله: إن قحك كدافر ابل لأحد لانن ععة ول خوج مالي كيه 
ولأصيرنٌ يهوديًا ونصرانيًا ولأطلقنَّ نسائي, وهو لو فعله وَحَجّ لم يكن عليه 
كفارة» لكن لو فعله لقيل له: كَفّرْ يميدك ولا تَحُجّ ثلاثين حجة ولا تُخْرج 
مالك ولا تَكْمُر ولا تُطَلُق نساءك ثم لو فعل ذلك لم يكن عليه كفارة؛ 
فالإلزام بالكفارة مع كونه فعل ما التزمه قو ضعيفٌ جدًا. 

وهؤلاء سمعوا ما ذكره الشافعي ونقله عن السلف من أنهم جعلوا هذا 
يميئًا مكفّرة» فظنوا أنه بمجرد(١)‏ الفعل تتعين الكفارة ولو فعل ما التزمه؛ 
وليس كذلكء بل هذا كما لو قال: إِنْ فعلت فوالله لأفعلنَ كذا وكذاء فإنه 


(1) في الأصل: (مجرد)» والصواب ما أثبتٌ. 
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يقال: هذه يمين مكفرة» فإذا فَعَلَ ذلك الفعل أجزأته كفارة يمين» ولا يحتاج 
أن يفعل الفعل الثاني الذي التزمه؛ بل يُنهى عنه إذا كان محرمًا أو مكرومّاء 
ومع ذلك فلو فعله لم تجب عليه الكفارة. 

لكن بعض الناس يقول: مَنْ حَلَّفَ ليفعلن معصيةً فعليه الكفارة 
53 ب] وإن 2١7‏ فعلها؛ وهذا يشبه قول هؤلاء. وبإزائه قول مَنْ يقول: مَنْ 
حَلَففتَ على طاعةٍ لا يفعلها فكفارتها أَنْ يفعلهاء وهذه أقوال ضعيفة. 

فإِنَ الكفارة وَجَبَتْ لما في الحنث مِنْ هَنْكِ حُرْمَةٍ اليمين» وإذا فَعَلّ 
المعصية اس: ستحق عليها عقوبة أخرىء وإذا فعل الطاعة كان له عليها ثواب 
غير ما يستحقه بكفارة اليمين؛ قال النبي يَك: مَنْ حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خير, ولِيُكَمّرْ عن يمينه)”'" فَأَمَرَ بالكفارة 
مع كون الحنث خيرًا من الإصرار على اليمين؛ فَمُلِمَ أن كون الحنث بفعل 
طاعة لا يُْقِطُ اليمين بل يجب مع الحنث؛ وإذا لم يحنث فلا كفارة عليه 
وَإنْ كان عاصيًا مستحمًا للذم والعقاب بفعل المعصية التني التزمها لا 
بالحنث» وإلا فإذا حَفَ على يمين تضمنت تَرْكَ واجب أو فعل محرم- كان 
ينبغي على هذا القول أَنْ تجب عليه الكفارة مطلقًا سواء فَعَلّ الواجب وتَرَكَ 
المحرم, أو لم يفعل الواجب ولم يترك المحرم. والنبي كَلةٍ قال: «فليأتِ 
الذي هو خير وليكفّر عن يمينه»» وقال: أن يلج(" أَحدّهم يميه آنَمُ له عند 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء وقدرتها بما أثبتٌ. 

(؟) تقدم تخريجه في (ص38). 

(9) في الأصل: (إِنْ يُبح)» والصواب ما أثبت. 
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الله من أَنْ يُعطيّ الكفارة التي فرض الله عليه)(21. 

وإذا عْرفَ هذا؛ فمن قال: يخير بين الوفاء بما نذر وبين الكفارة» فهذا 
أرادوا به إذا وجد الشرطء فإنه ‏ حينئلٍ ‏ يخير بين أن يفعل الجزاء الذي 
جعله لازمّاء وحيتئذ فلا يكون قد حنثء فلا يلزمه كفارة يمين. وبين ألا 
يفعله فيكون قد حنث فيلزم كفارة يمين» لكن مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: هذا أَحَدٌ 
شبهًا من اليمين وشبهًا من النذرء وجعلوا التخيير بناءً على هذا. 

وحقيقةٌ الأمر أنه لا يكون حائثًا الحنث الموجب للكفارة إلا إذا وجد 
الشرط ولم يوجد الجزاء؛ فالتخيير هو تخييرٌ بين مخالفةٍ عَقَدِهِ والوفاء به 
كما يُخيِّر في غير هذه اليمين بين لبر والحنثء وهذا التخيير إنما يُشْرْعٌ إذا 
كان فِعُْلُ الجزاء مباحًاء فأما مع كونه مكرومًا أو محرمًا فلا يخير. 

ومن قال تجب الكفارةٌ عيئًا؛ فلو قَهِمَ أَنَّ الكفارة إنما تجب عيئًا عند 
الحنث الذي هو وجود الشرط وعدم وجود الجزاء- لكان قد أحسنء لكن 
ظَنّ ذلك هو مجرد وجود الشرط. /١51[‏ أ] فَجَعْلٌ الكفارة تلزمه وإن فعل ما 
التزمه يُظْهِرٌ فسادً قولِهِ ومخالفته للأصول والنصوص”2"؛ بل ومخالفته 
لإجماع السلفء كما ذكره الإمام أحمد. 


الوجه الثالث: أَنْ نقول: الصحابة وجمهور التابعين الذي قالوا بإجزاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (75776)؛ ومسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه) 
ولفظه: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي 
افترض الله عليه». 

(؟) بعدها في الأصل: (بل ومخالفته للأصول والنصوص»» وهذا تكرار. 
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الكفارة في ذلك؛ إِمّا أن تكون حجتهم شمول الآية لهذا التعليق» وإما 
القياس على اليمين؛ وعلى التقديرين فقد أثبتوا الكفارة بالقَّدْرِ المشترك. 
وجعلوا ذلك مناطً وجوب التكفير. 

وَالقَدْرٌُ المشترك ليس هو الالتزام ‏ كما تقدمء بل هو لزوم مايكره 
لزومه عند الحنث, وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا أريد 
به اليمين» ؛ فيلزم أن يجزئ في ذلك كفارة يمين عملا بالمعنى المشترك 
الذي هوعِلّةُ الحكم في الأصلء أو باللفظ العام الشامل فإنه لا بد من 
تمل للفلا راون وموك الس 

الوجه الرا, بع: أن كلام الصحابة يعن الذين أفتوا في ذلك بكفارة 
يمين وكلام التابعين وسائر العلماء ء الذين وافقهم- شف أن مذويمية 
مكمّرةٌ عندهم؛ يشملها لفظ اليمين ومعناه؛ فالحكم فيها ثابت بالعموه 
وبالقياسء بالعموم اللفظي والمعنوي. 

وهذا موجود في تعليق الطلاق والعتاق إذا قصد به اليمين» فإنَّ 
الصحابة يقولون: كَّرْ يمينك؛ هذه يمين مُكَمَّرٌَ ‏ كما تقدم ذكر ألفاظهم . 
لم يقل أحدٌ منهم: هذه مثل اليمين» بل سَمُوهًا يمينّاء وأوجبوا فيها ما يبجب 
في اليمين» ولم يقل أحد منهم إنها ليست يميئًا. 

22 


03“ في الآمتن؟ (وإما)؛ ولفل الهنرات ها انث 
45م 


فصل 

قال المعترض: 

(على أَنَّ هذا القول بالتحرير الذي يقوله المتأخرون؛ وهو أَنَّ الواإجب 
الكفارةٌ عيئًا بحيث لو أتى بالذي التزمه لا يكفي- لست أعرف الآن دليلًا 
عليه لا من خبر ولا من نظر). 


فيقال: قد أحسن المعترض في هذا وأصابء ومرادهم بإيجاب الكفارة 
عينًا إذا وجد الشرط وإن فعل ما التزمه؛ وأما إذا وجد الشرط ولم يوجد 
الجزاء فإنه تجب الكفارة عيئا بلا ريب» لكن إيجابها مع فعل ما التزمه- هو 
القول المبتدع الضعيف الذي لا حجة له. 

ثم قال: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله يك «كفارةٌ النذر كفارة 
[/ ب] يمين720١2‏ قال: فقد تأملت معنى هذا الحديث» والذي فهمته(") منه: 
تبيين7") كفارة النذر كما بين الله كفارة اليمين في كتابه العزيزء وَلمَا لم يقتض 
ذلك إيجاب كفارة اليمين مطلقاء بل بشرط مخالفتها والحنث فيها- كذلك لا 
يقتضي هذا وجوب كفارة النذر مطلقًاء بل بشرط ألا يفي به وَمَنْ وى به فقد 
أتى بمقتضى التزامه» فهو بمنزلة ما لوبرٌ في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير» وكيف 
بقال: إنه إذا أتى بالمنذور لا بكفى, وبقول له: لاتأت به بل كَمْر ؟! والله- 
تعالى ‏ قد مَدَحَ على الوفاء بالنذر؛ فهذا ما أشرنا إليه من جهة النظر. 


000 في الأصل: (فهمت)؛ والمثبت من «التحقيق). 
(؟) في الأصل: (يبين)» والمثبت من «التحقيق1. 
8517م 


قال(١؟:‏ فإنْ قلتّ: [هذا عند القائلين بوجوب الكفارة عيئًا ليس بنذر 


قلث:](5) فيبطل احتجاجهم عليه بقوله: «كفارة النذر كفارة يمين»7) 
فإنه جعله نذرًاء وجمهور الأصحاب [ حملوا]”؟2 هذا الحديث على نذر 
اللجاج الذي نحن نتكلم فيه ولا دليل لهم على الكفارة فيه غيره)20). 

فيقال: ما ذكره هنا هو من أحسن كلامه؛ وأجود ما ذكره مع احتياجه إلى 
تتمة وبيان؛ فيقال: أما دعوى من ادعى أن مراد النبي وَل بقوله: «كفارة النذر 
كفارة يمين» ليس إلا الحلف بالنذر الذي يسميه بعض الناس نذراللجاج 
والغضب؛ ففي غاية الضعف؛ و لهذا لم يَعْرّف هذا القول عن أحدٍ من السلف. 
ولا قاله الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا أمثالهما من الأئمة الذين جعلوا في 
نذر اللجاج والغضب كفارة يمين لكن هو قول طائفة من المتأخرين17) 


ولك أن قوله: : كفارة النذر كفارة يمين» اسم جنسي مُعَرَّفٍ بالألف 
واللام» فيجب أَنْ يكون عامًا في النذر» ولم يتقدم نَذْرٌ معهود ينصرف الكلام 


() القائل هو: السبكي. 

(؟) مابين المعقوفتين من «التحقيق»» وهو ساقط من الأصل. 

() تقدم تخريجه في (ص 97). 

(4) مابين المعقوفتين من «التحقيق»» وسيذكرها المجيب فى (ص07١4).‏ 

(0) «التحقيق» (/ا4/ ب). ْ 

(0) ولا تعارض أقوال المتأخرين من الفقهاء بأقوال السلف. 
انظر: جامع المسائل (5/ 85 756) (5/ »)١7١ /8( )4 07.50١‏ الفتاوى العراقية 
(50/ ١5م‏ 5غ/7). 


44م 


إلنه2)37, 


وأيضاء ا فسواء آرية يه بكسن النذر أو لذن معيز+ من المعليوع أن الكفارة 
في النذر واليمين لا تعجب*'" مع الوفاءء» وقوله يَكهِ: «كفارة النذر كفارة 
يمين» لا يقتضي وجوب الكفارة مطلقًاء بل ولا إباحتها مطلقّاء بل يقتضي أن 
الذي يُكَمَرٌ النذرَ هو ما يكفر اليمين؛ فثبت أَنَّ النذر فيه كفارة اليمين. 


وقوله تعالى: # ذلِكَ مره لي 
الناس(©: مراده: ذلك كفارة أيمانكم إذا حنثته7؟). ولا تحتاج الآية إلى 
إضماره فإنه ليس /١57[‏ أ] في قوله: # ذَلِكَ كَمَرة أَيَمِيَكُمْ © يجاب 
الكفارة بمجرد اليمين حتى يحتاج أَنْ نضمر الحنث الذي به تجب الكفارة» 
عن النفضن ول عاق أن ذا عو كار الحتنة ماف ال الى طرلعن 
يُوَاينِذحكُم يما عد ندم امن مَكَترَة * [المائدة: 85] فهذه الكفارة هي كفارة 
عقد اليمين. كما يقال: كفارةٌ الظهار؛ ومعلوم أنها إنما تجب إذا عاد إلى ما 
قال. ويقال: جزاءٌ الصيد؛ ومعلومٌ أنه إنما يجب إذا قَتَلَُ. ويقال: فديةٌ الأذى؛ 
ومعلومٌ أنها لا تجب بنفس الأذى بل بالحلق, ومثل هذا كثير. 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: «َدَوْ ضَأَلَهُ لج بيك * 
[التحريم: 1] وهي الكفارة؛ لكن سماها تَحِلَّهَ لأنها تحل عقد اليمين» وسماها 


)0( دلالة الألفاظ عند شيخ الإسلام (؟/ 06 ). 

(؟) في الأصل زيادة: (إلا)» والصواب حذفها. 

(6) هو أبو ثور؛ كما تقدم في (ص7). 

(4) في الأصل: (حلفتم)؛ والصواب ما أثْبتٌ. كما تقدم مرارّاء وكما سيأتي قريبًا. 
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وهذا كقوله تعالى: ##همنكانت هنكم مَرِيضًا أو عَلَ سَمْرٍ فَصِدَّه صَنْ 
أينَّامِ أَح4 [البقرة: 184] فالمراد: أَنَّ ذلك يجزئه وقد علم أنه إنما يجب إذا 
أفطرء ونظائره متعددة. 

فقوله يك "كفارة النذر كفارة يمين»(1 بِيانُ لكون النذر كفارثّةُ كفارةٌ 
يمين» ثم قد ثبت بالنص والإجماع أنه يجب الوفاء بالنذر» فإذا لم يوف به 
ل ل اليا 
السلف وهو مذهب أحمد وغيره. 

ولهذا قال عقبة بن عامر - راوي الحديث . : النذر حَلْقَة('). وقال عمر 
وابن عباس وجابر وغيرهم صدَاسدُعتشر: النذر يميه 29 . 

فنذر اللجاج والغضب لم يسمه أَحَدٌ من الصحابة نذرّاء بل هو عندهم 
يمين من الأيمان» ولكن بعض الناس سماه نذر اللجاج والغضب تسميةً 
بعيدةً لكون صورته صورة النذر وَإِنْ لم يكن نذرّاء فإنه التزم ما عَلَْقَهُ على 
تقدير الشرط» لكن مع كراهته للزومه7؟' له. 

ومثله تسمية الحالف بالطلاق والعتاق مُطَلَقّا ومعتقّاء وتسمية الحالف 
بالظهار والحرام مظاهرًا ومحرمّاء فيقال : طَلَقَ إِنّ فل كذاء وظاهر إن فعل 


00( تقدم تخر يجه في (ص8١١).‏ 

فرق تقدم تلخر يجه في (ص17١).‏ 

(:) في الأصل: (المذمومة)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌّ 
٠ 1‏ أن 


كذاء ونذر إن فعل كذا؛ أي: جَعَلَ /١017[‏ ب] ذلك لازمًا له إن فعل كذاء وَإِنْ 
كان كارمًا للزومه لم يقصد أَنْ يلزمه سواء فعل أو لم يفعل. 

وإذا كان كذلك؛ فدلالة الحديث على هذا: إما أَنْ يكون بشمول اللفظ 
له لكونه نذرّاء فيدخل في العموم مع شرط آخرء وهو أنه نَذّرٌّ لم يجب الوفاء 
به ويشاركه في هذا كل نذر لم يجب الوفاء به كنذر المعصية والمباح 
وغيرهما. 

وأما تخصيصٌ هذا بالحديث دون تلكء مع أَنَّ تلك نذر حقيقة وهذا 
قَضِدة التذرك فبَعد جداة ويحتاج حينئذٍ [أَنْ](١2‏ يبين أنه لا يجب الوفاء به 
بكون قصده اليمين لم يقصد أن يلتزم لله طاعة. 

وإما أَنْ يكون نُكُولّهُ دَلّ على أن كفارة النذر كفارة يمين؛ قَعُلِمَ أنه لا بد 
من الوفاء أو التكفير» لا يجوز أن يخلو منهما كقول مَنْ قال: لا شيء في نذر 
اللجاج والغضب كما في سائر النذورء ولابّدٌَ مع ذلك أَنْ يقال: لا يجب 
الوفاء به لكون قصده اليمين. 

وَزها أن يكال» لما قال: «كفارة النذر كفارة اليمين» عُلِمَ أن الموجب 
للكفارة قَدْرٌ مشترك بين النذر واليمين» سواء جَعِلَ مسمى النذر نوعًا من 
مسمى اليمين أو جُعِلَ نظيرَ المسمى اليمين؛ وإذا كان المشترك موجبًا 
للكفارة وقد عُلِمَ أن مَنْ قَصَّدَ التقرب إلى الله فهو ناذر يلزمه الوفاء» فإِنْ 
تَعَذَّرَ فعليه الكفارة» وّمَنْ قصد الحضّ والمنع فهو حالفٌ يجوز له الحنث 
مع قدرته على الوفاء. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


ووم 


وهذا الحالف بالنذر قَصْدَهُ قَصْدُ الحالفي لا قَضْدٌ الناذر» فتجزئه كفارة 
يمين كما تجزئ سائر الحالفين إذا حنث فلم يفعل ما التزمه من الجزاء. وأما 
إذا فَعَلَ ما التزمه من الجزاء فلم يحنث فلا كفارة عليه» بل فَعَلَّ ما التزمه وَإِنْ 
كان لم يلتزمه لله بل نذره ليحلف به لا ليتقرب به إلى الله» كما لو قَصَّدَ بالنذر 
اليمين مثل أَنْ يقول: لله علي أَنْ أقتلّ فلانًا ونحو ذلكء فإِنَّ هذا ناذر حالف 
فعليه كفارة يمين. 

ففي الجملة؛ الاحتجاج بهذا الحديث على مسألة نذر اللجاج والغضب 
لا يمكن مع القول بتتخصيص أَنْ الحديث لم يِّرَدْ به إلا هذه المسألة, ولا 
يمكن الاحتجاج به عليها مع دلالتها على غيرها إلا بمقدمة أخرى لا بمجرد 
ظاهر الحديث. 

وأما قول هذا المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث 
على نذر اللجاجء ولا دليل لهم على الكفارة فيه /١54[‏ أ] غيره؛ فليس الأمر 


الحديث. 
فاحتج أبو حامد الإسفرايينى ومن وافقه بقوله يَكِ: «كفارة النذر كفارة 
يمين2172. قال أبو حامد”'؟: (ولم يفرق بين نذر ونذرء فهو على عمومه)؛ 
قال: (ولأنه إجماع روي عن ستَةٍ من الصحابة ذكرناهم, فأما الأربعة 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص91). 
(؟) لم أجد من نقل كلام أبي حامد هذا. 


0 


فقد صرحوا وهم: عمر وعائشة وحفصة وزينب وَيهعَ وائدان اختلفت 
الرواية عنهم وهما: ابن عمر وابن عباس وووَانَهُعَتْض أن از عياش رودت 
عنه روايتان: إحداهما بتكفيرهاء والأخرى مثل قول ربيعة. وابن عمر عنه 
ثلاث روايات. 
كأنه لم يوجد منها شيء» وتجرد لنا قول أربعة من الصحابة لا مخالف لهم؛ 
أو نقول: الروايةٌ التي توافق قول غيرهما من الصحابة مقدمةٌ على الرواية 
التي تخالفهاء لأن وفاق غيرهما يعضد ما روي عنهما مثل ذلك). 

والماوردي ذكر نحو ما ذكره أبو حامدء فقال(22: (ولأنه باتتشاره عن 
سبعة من الصحابة ولم يظهر خلافهم- إجماع)»؛ وذكر الستة وزاد أم سلمة 

والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما ذكروا ما ذكروه من الآثار 
عن الصحابة» وذكروا آثارًا(") أخر عنهم في أَنَ النذر يمين؛ فإنهم يقولون 
بهذا وبهذا. 

قال القاضي أبو يعلى7): (وهذا إجماعٌ الصحابة؛ حديث عمر من 
رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي الذي قال: إِنْ عدت لم أكلمكٌَ أبدًا وكل 
مالي في رتاج الكعبة. فقال عمر رَيةعنَ: إن الكعبة لغنيةٌ عن مالك كَمَرْ 


.)408 /١6( في الحاوي‎ )١( 

(؟) في الأصل: (آثار). 

(9) لم أجد هذا النقل فيما بين يديّ من كتب أبي يعلى» ولعله من التعليقة الكبيرة» حيث 
إن ابن تيمية كانت له عناية بها. 


0 


عن يمينك. وَكَلَّمْ أخاك؛ فإني سمعت رسول الله يل يقول: 'لا يمين عليك 
ولا نذر في معصية الرب. ولا قطيعة رحم, ولا فيما لا تملك1(2'). 
3 2 

وذكر حديث ليلى بنت العجماء التي قالت: (إن لم أفرّق بينك وبين 
امرأتك. فكل مملوك لي حرء ومالى هديء وأنايومًا يهودية ويومًا 
نصرانية). وَذَكَرَ الصحابة الذين أفتوها بكفارة يمين» كابن عمر ومن معه(). 
وقول ابن عباس في التي جعلت بُرْدَها عليها هديا إِنْ لبسته» فقال ابن عباس: 
(لتكفر /١58[‏ ننا] عن مني )1 

وقول عائشة - أيضًا ‏ فيمن جَعَلَ ماله في ميزاب الكعبة قالت: (يُكمّر 
عن يميئه)290, 


قال: (وروى أبو إسحاق الشالنجى بإسناده عن منصور بن 
عبد الرحمن الحُجبيء عن أمه. عن عائشة: مََنْ جعل ماله فى سبيل الله أو 
في رتاج الكعبة. قالت: يكفر يمينه)90). 


قال: وروى الشالنجي. عن محمد بن عبد الله السدومي» عن ابن 


عباس: فى النذر كفارة لكا 


)١(‏ قد تقدم تخريجه في (ص777) بلفظ مقارب. 
(1) تقدم ذكره وتخريجه في (ص1١١9-1١3).‏ 
فرق تقدم ذكره وتخريجه في (ص157). 

(؛) تقدم تخريجه في (ص5١١).‏ 

(0) تقدم تخريجه في (ص47 4). 

(1) تقدم تخريجه في (ص”47١).‏ 


0 


ع سم ه سا فيه 
وروى - أيضًا عن عقبة بن عامر قال: (النذر حَلْفَة)217. 


وروى - أيضًا عن أبي الخير”') قال: (نذرت أَنْ أصومٌ بإيلياء رمضان. 
فشغلني شيء فلم أصمء فسألت عقبة بن عامر رآ يَوَلنَدَعَنَهُ فقال: : إنما النذر 
حَلْفَةُ كفْر عن يمينك)0©. 

قال القاضى: (فجعل هذا مذهب ستة من الصحابة» ولا يعرف لهم 
مخالف). 
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)0( تقدم تخريجه في (ص8١١).‏ 
0( كذا قرأتهاء وتحتمل غير ذلكء إلا أنَّ مما جعلني أَرَ جح ما أثبتٌ أنَّ من أشهر الرواة 


عن عقبة: أبو النخير مرثد بن عبد الله اليزني» وكات لا يفارقه. انظر: تهذيب الكمال 
(0؟/ ما" 


(6) تقدم تخريجه في (ص8١١).‏ 


فصل 

قال المعترض : 

(وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه. وهو 
أن القائل: إِنْ فعلثٌ كذا فعليَ عِنْن ملًا؛ تضمن كلامه أمرين: 

أحد هما: الامتناعٌ عن الفعل. والثاني: التزامٌ العنق على تقدير الفعل؛ 
وتسمية هذا النوع نذرًا للمعنى الثاني لا للأول, لأنَ النذر هو الالتزام لا الحث 
أو المنع ولهذا يُشترط(١2‏ في ذلك أَنْ يكون قربة كما يشرط في المنذور» 
والمنذور ههنا هو الإعتاق» وتسميته نذرًا لذلك؛ وأما تسميته يميئًا فالأسبق 
إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه لأجل المعنى الأول وهو الامتناع من الفعل؛ 
فكأنه حَلَفَ ألايّفعل ذلك الفعل؛ ويحتمل أَنْ يقال: إِنَّ جهةً اليمين فيه التزام 
الإعتاق لأنَّ الحالفَ ملتزمٌ كما تقدم؛ فلذلك سمي يمينا والفقيه قديَرُدُ هذا 
الاحتمال في أول وَهْلَّة» ولكن ينبغي أنْ يتمهل حتى ينظر فيه من جهات: 

أحدها: 3 النبي يَلِْدِ قال: «كفارة النذر كفارة يمين»؛ ففى هذا إشارة إلى 
أنه أعطى الوك البمين) والنذر إنما هو التزام الإعتاق لا الامتناع - كما 
تقدم آنهًا فكذلك اليمين)20). 

والجواب أن يقال: بعضٌ ما ذكره هنا بحث جيدء ومن جيد ما ذكره 
المعترض وهو يؤيد قول المجيب؛ فإنَّ قولّهُ: إنَّ كلامه تضمن شيئين: 
الامتناع عن الفعل» والتزام العتق على تقديره. وتسميثّهُ نذرًا للمعنى الشاني لا 


للك في الأصل: (يشرط»). والمثبت من «التحقيق». 
(؟) «التحقيق» (417/ ب-48/ أ). 


1.5 


[5549/ أ] للأول- كلامٌ صحيح. 


ثم قال: (وأما تسميته يمينًا؛ فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء أنه 
لأجل المعنى الأول؛ وهو الامتناع من الفعلء فكأنه حَلّفَ ألا يفعل ذلك. 
قال: ويحتمل أَنْ يقال: إِنّ جهة اليمين فيه التزام الإعتاق لأنَّ الحالف ملتزم 
- كما تقدم ‏ فلذلك سمي يميئا) إلى آخره. 

فيقال: أما كونه حالفًا لالتزام الإعتاق ‏ كما ذكره ‏ وهو المعنى 
المشترك الذي عُلّقّ به وجوب الكفارة؛ فهذا في غاية الفساد إِنْ لم يقرن 
بذلك التزام ما يكره لزومه له» لينفصل بذلك عن نذر التبرر» فإنه لو كان جهة 
اليمين كونه التزم الإعتاق لكان كل ملزم للإعتاق يميئًا مكفرة» ونذر التبرر 
فيه التزام الإعتاق وهو واجب عليه» وهو قد عَرََفَ أن هذا القول مردود عند 
الفقهاء؛ فقال: (والفقيه قديرد(١2‏ هذا الاحتمالء لكن ينبغي له أَنْ يتمهل 
حتى ينظر فيه). 

فيقال: حقيقةٌ الأمر أن كلا من هذا النظر وهذا النظر يقتضى أَنَّ صاحبه 
كط يعض ينات المين اناكو ته ممما سو القن :جام عليه كيتنا 
أحد أوصاف اليمين» لكن لا يجوز أَنْ تكون يميئًا لهذا المعنى وحده؛ كما 
قديظنه بعض الفقهاءء, وكما ألزمه المعترض للمجيب وبنى عليه عامة 
اعتراضه» وهو هنا اعترف بفساده؛ إذ لو كان الموجب لليمين كونه حاضًًا 
ومانعًا لكان إذا قال: إِنْ فعلتٌ فلله علي أَنْ أطلقك؛ أي: فوالله لأطلقنك» 
ا كان الت لوه مت تطببين القع لا لكركه جلك ليطلفتها إذا قدل. 


)01( في الأصل بزيادة: (عليه)» وقد تقدمت العبارة في أول الفصل بدونها. 


1 


وأما ما رجحه من أَنَّ جهة اليمين هو التزام العتق فهو قد لحظ فيه بعض 
معاني اليمين» وهو أنه لا بد في اليمين مع الحض والمنع من أن يلتزم عند 
الحنث أمرًا من الأمور. وإلا فمجرد قصد الحض والمنع ليس كافيًا في كونه 
حالقًاء إذ لو كان حالقًا بذلك لكان كل مَنْ تَوَعَدَ حالمًا؛ كقوله تعالى: #فَّمَن 


2 م 0 


شيل مال در حا جيه 00 وَكن مَفسْمَلُ متمصال درو شرا عرد 


2 سس سج وإسمبير 


[الزلزلة: /ا-4]ء وقوله سبحانه: من يَعْمَلْ سُوءًا يجن به 4 [النساء: 177]» وقوله 
ع ول باعل ورب تلا وجرن جنا 452 4 [سعيدة ا رطم الل بزل 
لا بد أن يلتزم عند الشرط ما يكره لزومه. 

فاليمين تتضمن هذه الصفات /١١9[‏ ب] الثلاثئة: الحض والمنع في 
الطلب؛ والتصديق والتكذيب في الخبر» وتوكيد ذلك بالتزام أَمْرٍ من الأمور 
عند المخالفة» ولا بد أن يكون ذلك اللازم مما يكره لزومه له وإن وجد 
الحنث» ال ا م ا ا 
وجوده على تقدير الحنث وَإِنْ كان مكرومًا بدون الحنث امتنع ‏ حينئلٍ أن 
يكون مانعًا من الحنث. 

رحا الع ا الح مات إل ووسرك 
قاذ جاجاف اا من وأرو رشو وبوعية الذي نه المتايرا. كا وعد 
ولكن إذا كان الجزاء مكروما بتقدير الحنث يكرهه مع وجود الحنث- صار 
لزومه للحنث مانعًا من الحنث يقتضى التعليقٌ وجوده إذا وجد الحنثء وهو 
مكروةٌ على هذا التقدير فتكون كراهة هذا اللازم موجبةٌ لكراهةٍ الملزوم» 
والملزوم هو الحنث. فيبقى الحالف ممتنعًا بيمينه من الحنثء وأما إذا كان 
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مرادًا بتقدير الحنث امتنع أن يكون مانعًا من الحنث. 


ولهذا يكون الوعيد مانعًا للمتوعَدٍ من الفعل» لأنه يكره ما توعد به بتقدير 
الفعل فيمنعه ذلك» وأما الذي توعده بالعقوبة فلا يكون الوعيد مانعا له من 
الفعل؛ فإنه لا يكره معاقبة المخالف له الذي توعده. وألا يمتنع من ذلك. إذ 
لو كان ممتنعًا كارمًا للوعد وَإِنْ وجدت المعصية- لم ينزجر العاصيء فإنه 
يقول: وإن عصيت فهو ممتنع من عقوبتي» وإنما يمتنع إذا عَلِمَ أنه لاايكره 
عقوبَبّةُ. والمحلوفٌ عليه بّرّ قَسَمٌ الحالف(١)‏ كرامة له وكراهته أن يؤذيه 
بالحنث؛ إما لمحبته فيه وإما لرغبته في إبرار قسمه وإما لخوفه منه إذا حَتَنَهُ 
فجهة الحض والمنع مشتركة بين الحالف والمتواعِدء لكنّ الحالف لا 
يحلف إلا بمايكره وقوعه عند الحنث والمخالفة بخلاف المتواعد. 

ومن جعله من الفقهاء حالمًا لأجل امتناعه من الفعل وحَضّهِ عليه. فهو 
إنما جعل ذلك في الصورة التي يقصد فيها اليمين كالتعليق الذي يقصد به 
اليمين» لم يجعل ذلك في كل تعليق» وهو مع قصد اليمين لابّدَ أَنْ يكون 
[70// أ] كارمًا لوجود الجزاءء ويجعلونه حانثًا بوجود الفعلء لأنه هو الفعل 
الذي منع نفسه منهء وهذا الحنث يخير فيه بين الكفارة وبين فعل ما التزمه. 

وأما الحنث الموجب للكفارة حتمًا فهو وجود الشرط مع عدم الجزاء؛ 
فهذه اليمين يعبر بالحنث فيها في مجرد وجود الفعل» وهو معنى قولنا: التزم 
عند الحنث ما يكره لزومه له؛ فالمراد بالحنث هنا هو: وجود الفعل الذي 
مَنَعَ نفسه منه. ويراد بالحنث أنه وجد الفعل اللازم ولم يوجد الجزاء اللازم 


)١(‏ في الأصل زيادة: (لا)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
14.4 


له» وهذا هو الحنث الموجب للكفارة حتماء حتى إنه ما دام الجزاء ممكنًا لا 
يحكم بت بتحتم الكفارة عليه لإمكان أَنْ يأتي بالجزاء. فإذا مات ولم يَأَتِ به 
تحتمت الكفارة» فيعبر بالحنث عن هذا وعن هذا؛ فلهذا وقعت فيه الشبهة 
حتى طن يسضى القاس أن الحفنك الأول هنو المونيي للكتفارة مناه واتنا 
موجبها الحنث الثاني. 

وهذا كما أَنَّ الحالف باسم الله إذا حَلَفَ بالله ليفعلن كذاء فإنه إنما تتعين 
الكفارة إذا أراد الفعل مع انتفاء ما التزمه عند الحنث من مَنْكِ حُرْمَةٍ إيمانه. 
وإلا فلو قُدَرَ أنه لايكره تناك بويينة! ‏ ليب انمي و ا 0 
الإيمان مرتدًا عن الإسلام- امتنع مع هذا أن يؤمر بكفارة يمين» فإنه اتتزم ما 
يلزمه عند الحنث كوإن كنا لانامرونه كماإذا قال: والله إِنْ فعلتٌ هذا 
افعل َأكْر بال أو لأفعلي كبير من القعل والزنا وشرب الخمر ونحو 
ذلك» فنحن نأمره إذا فعله أَنْ يكفّر يمينه ولا يأتي تلك الكبيرة» لكن لو قُدَّرَ 
أن فعل ما التزمه من الكفر والكبائر لم نأمرء بالكفارة: لأنه لم يحنث في 
يمينه» بل فَعَلَ ما التزمه من الكفر والكبائر. 

وما ذكره من قول النبي يَكِِ: «كفارة النذر كفارة يمين»7" والنذر هو: 
الالتزام للإعتاق الم كلام صحيحٌ» وكلاهما فيه التزام النذر واليمين» 
لكن النذر فيه التزامٌ ٠١‏ لله واليمين فيها التزام بالله» وهما مشتركان في الالتزام 
بالله؛ إما للتقرب إليه وإما لتوكيد الحض والمنع به. 


)١(‏ كرر الناسخ كلمة (حرمة). 
(5)- في الأضل:(الحرمة)ء ولعل الضتواتب ما أنيتٌ. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص 47). 
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ا 

قوله: (الثانية [١؟/‏ ب]: نا إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على 
شيءٍ واحدٍ حَسُنَ النظرٌ في تغليب أي الشائبتين ب اقوس كداز بيك انا إذا 
جعلناه حالمًا على الفعل وناذرًا للإعتاق على ذلك التقدير فلا تزاحم 
بينهما)(١)‏ كلام صحيحٌ؛ ولهذا مَنْ جعله ناذرًا من الفقهاء ألزمه الوفاء بنذره 
لوجود شرطه كما اتفقوا كلهم على لزوم النذر إذا علّقَهِ بشرطٍ يريدٌ كونه. 
فلو كان في نذر اليمين ناذرًا للإعتاق كما هو ناذر له في نذر التبرر للزمه 
الإعتاق» بل من جعله حالقًا قال: إنه لم يقصد ماعَلَمَهُ من التزام الإعتاق 
وغيره» بل هو كارة للزومه إياه. 

ولكن؛ يقال له: وليس هو - أيضًا ‏ حالفًا لكونه التزم الإعتاق على ذلك 
التقدير كما ظننته» إذ لو كان كذلك لكان الملتزم للإعتاق عند الشرط الذي 
يريده حالفّاء وليس كذلكء بل إنما كان حالفا لكونه التزم ما يكره لزومه له. 

وقوله: (إذا جعلنا جهتي النذر واليمين واردتين على شيءٍ واحدٍ حَسَنَ 
النظر في التغليب أو التسوية) هو كلام مَنْ ين أنه يجتمع قصد النذر وقصد 
اليمين في تعليق واحدٍء وليس الأمر كذلك. بل هما يجتمعان في التعليق 
على طريق البدل والمعاقبة لا على طريق الاجتماع» فالحالف لا يلتزم إلا ما 
يكره أن يلزمه» والناذر يلتزم ما يريد لزومه. ولا تجتمع إرادةٌ الفعل الموجبة 

له وكراهته المانعة منه في آنٍ واحيء وحيتئلٍ؛ فلا يحتاج إلى تغليب ولا 
تسوية» بل إذا قصد الجزاء عند الشرط كان ناذرًا ومطلَّقًا ومعتقًا ومظاهرًا 
وجاعلًا ومخالعًا وغير ذلك. 


)١(‏ «التحقيق» (54/ أ). 


وإن كان يكره لزومه له وَإِنَ وُجِدَ الشرط فهو الحالف. لا يكون حيتذٍ لا 
ناذرًا ولا مطلقًا ولا معتقاء ولكن يكون قد ألزم نفسه بالنذر والطلاق والعتناق 
على ذلك التقدير مع كراهته للزومه؛ ليكون لزومه مانعًا من ثبوت الملزوم. لا 
و ا ا و 

زمًا لازمًا للشرط ألا يكون الملزوم لأنه لا يريد اللازم البنة» بل يكرهه ويمتنع منه 
أعظم من كراهته لوجود الملزوم؛ ويكرهه ‏ أيضًا - وَإِنْ وجد الملزوم, فهو 
أقوى كراهةً وأدومٌ كراهة؛ والملزوم الذي هو الشرط كراهته أَحَفوََكَلٌ [71/ 
أ] بقاء؛ ولهذا تزول هذه الكراهة في غالب الأوقات عن الحالف. فيريد ‏ حيتئل 
أَنْ يوجد الشرط ولا يكرهه وهو مع ذلك كاره للجزاء ممتنع منه لا يريده. 

فإن اعتقد لزوم الجزاء؛ فقد يرجح إرادته للملزوم ويحتمل ضرر لزوم 
الجزاء المكروه؛ وهو الذي يفعل المحلوف عليه وَإِنْ طُلمّت امرأته وعتق 
عبيده ولزمه الحج والصدقة إذا كان ممن يرى لزوم هذه الأيمان» وقد 
يترجح عنده كراهته للازم فَيَلّحَ في يمينه ويصر عليها ولا يختار الحنث 
خوفا من تلك اللوازم التي لا يختار لزومها؛ فالأول يلتزم ما يضره من 
اللوازم لرغبته فيما يحبه من الحنث. والثاني يمتنع مما يحبه من الحنث 
خوفًا أن يلزمه ما يضره من اللوازم. 

فلا بْدٌ للحالف الذي يريد الحنث إذا لم تكن له كفارة(" أن يمتنع ععما 
يريده خوفا من لزوم ما يكرهه؛ إذا كان ما يريده لا يحصل إلا به» وأما على 
شرع خاتم الرسل يَكِِ الذي فيه تكفير» فيمكنه مع الكفارة أَنْ يفعل ما يختاره 
من الحنث, ولا يلزمه ما يكرهه من المصائب التى التزمها. 


)00( في الأصل زيادة: (إما)» وبحذفها يستقيم الكلام. 
41١‏ 


و 
فصل 
قوله: (والاعتلال بأنه لم تقصد القربة بة يقتضى عدم صحة النذر لفوات 
21 
فلم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع وأنه غير كاف في اليمين» كما لو قال: 
إِنْ فعلت كذا فأنا زانٍ أو عاص لله تعالى)”"2. 
فيقال: هذا كلام صحيح؛ #وكوتينا فضي :ا قبن كران فدهن مين أد 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق الإعتاق والنذر: أنه لم يقصد القربة» بعد 
دعاوى ممتنعة بين فسادها؛ فثبت أَنَّ قصد اليمين غير مانع - يعني : : من لزوم 
المعلق والمقتضي لوقوع الطلاق قائم باتفاق نا ومن الخصم ‏ أعني: ابن 
تيمية ‏ ؛ فإنه يُسَلَمُ تعليقٌ الطلاق على الشرطء فيرتب عليه حكمه. 
قال: (فإِنْ قلتّ: هذا منتقضٌ بنذر اللجاج والغضب. فإنه إذا قال: إِنْ 
كلمت فلانًا فعليَ المثيٌ مثلاء لا يجب عليه المشي عندكم وعند جمهور 
العلماء؛ مع كون التعليق مقتضيًا له. وإخراجه على وجه اللجاج والحلف 
غيرٌ مانع على ما قررتم. 
قلت: الجواب /١5١[‏ ب] عنه من وجهين: 
[تنذهنا: أن هاهنانانعا اح غين مزه انين وهو كرن الندو لا يلوم 
إلا على وجه التبرر» فلم يكن المانع مُطْلَقّ كونِهِ حالمًاء بل خصوصٌ ذلك 


للق في الأصل: : (وَتَوَنََبَ)» والمئبت من «التحقيق». 
زفق إلى هنا موجود في «التحقيق» (48/ أ)» وفي هذا الفصل بظهر لي أنَّ ابن تيمية يُنقل 
كلامًا للمعترض ويجيب عنه. إلا أني لم أجد هذه النقول في «التحقيق»! 
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المعلق» وهو كونه نذرّاء وأنه لا يثبت إلا إذا قصد به الشخصٌ الطاعة» فهذا 
التعليق على هذا الوجه الخاص مانعء ولا استحالة أن يكون الخاص مانعّاء 
والعام ليس بمانع. 

وإنما خصصنا هذا باسم النذر دون الأولء لأنَّ المشروط في هذا التزام 
أمر فهو وما أشبهه من باب النذر» ومسألتنا المشروط فيها ليس التزامًا وإنما 
هو حكم, فلم يدخل تحت هذا النذر ولم يشرط فيها القربة). 

فيقال: قد تقدم الكلام على فساد هذا الفرق» وإنما المقصود هنا أَنَّ 
المعترض وأمثاله معترفون بفساد ما يذكرونه من الفرق إذا رجعوا إلى 
فطرتهم السليمة» كما قال هنا رَاذَا على نفسه وموافقيه: (والاعتلال بأنه لم 
يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه)؛ وهذا كما قال: :(وهم 
أوجبوا عليه كفارة يمين)»؛ فلولا أنَّ قصد اليمين هو المؤثر لما أوجبوا عليه 
كفارة يمين» ولو كان المؤثّر في عدم لزوم النذر أنه لم يقصد القربة- لكان 
الواجب ألا يلزمه نذر ولا كفارة» وَترَنَبَ على ذلك أنه( لم يؤكد الحض 
والمنع بأمر يلزمه على ذلك التقدير» فلم يَبّْ إلا مجرد قصد الحث والمنع 
من غير التزام أمر لازم على تقدير المخالفة. 

وهذا معنى قوله: (وترتب عليه أنه لاحث ولا منع) ‏ أي: أنه لم يبق 
هناك حث ولا منع ‏ يلزمه الوفاء به» لأنه لم يلزم على تقدير عدمه لازم لا 
نذر ولا يمين» لم يبق إلا مجرد قصد الحث والمنع؛ ومجردٌ ذلك لا يوجب 
كونه حالقًا يلزمه كفارة يمين» وإذا لم يلزمه بتقدير المخالفة شي مكل 
قر رن لت كان رمي ل ا 


الح 


)001 في الأصل: زيادة (لو)» وكأنها مقحمة تفسد المعنى. 
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ولا قاذمًا لنفسه بذلك» وكذلك لو قال: إن فعلتٌ كذا فأنا ولد زناء أو إِنْ لم 
أفعل كذا لم أكن ابن فلان ونحو ذلك مما يُعَلَنُ بالشرط ما يكره لزومه له 
لكنه لا يلر ويه تحكم في الشرع» ولآنه قد عرف أنه لم يقصد الإقران بهذ» 
الأفعال على هذا [؟1؟/ أ] التقدير» ولم يقصد الانتفاء من تسوه هع أَنْ الانتفاء 
ل10) يصح ولو قصده؛ وهذا الإقرار لو كان حمًا لم يكن فيه مَنّكُ حرمة. 

وهذا- أيضًا حجةٌ عليه وعلى أمثاله؛ يبي الفرقٌ بين التعليق الذي يقصد به 
لزوم ما علقه» وبين التعليق الذي لم يقصد فيه لزوم ما علقه؛ فإنه لو قال: إذا جاء 
رأس الشهر فلفلانٍ علي ألف درهم. أو قيل: هل أخذت مال فلان الذي كان في 
بيته ؟ فقال: انظروا؛ إِنْ كان في بيني شيء فقد أخذته؛ أو قال: إِنْ كنت أعطيت 
فلانا ألف درهم فأنا ضامنها لك ونحو ذلك- كان تعايقًا يتقصد به لزوم ما علقه. 

ولوق لاسا يهنا . فقال: إن سافرتُ معكم كان لكم علي ألف 
درهم لم يلزمه شيء؛ كما لو قال: إِنْ سافرتُ معكم أكون زانيًا أوساراء فلو 
كان كل معلَّق قد قصد لزوم ما عَلَّقَهُ لكان ضامئًا في هذه الصورة» كما كان 
ضامنًا في الأخرى. 

ولو قال بعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم لمن كان له فيها شيء ثقيل 
كالرصاص والحديد ونحوه: إِنْ ألقيتَ متاعك في البحر فعليّ ضمانه؛ أو 
َلْقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه؛ أو علي الثمن الذي اشتريت به وهو ألف 
كان هَتمانًا معلا تشرط: ْ 

ولو قال على وجه اليمين: إِنْ سافرتٌ معكم كان لك علي ألف درهم لم 
يكن هذا ضماناء وكذلك لو قال: إِنْ أعتقتٌ عبدّك عَني فعليّ قيمته» أو قال: 


)01 في الأصل: (لم)» والصواب ما أثبتٌ. 
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أعتقه عَن وعليّ ثمنه فأعتقه لزمه ثمنه. كان قد عَلّقّ لزوم الثمن له على 
إعتاقه عنه ولزمه الشمن. 


ولو قال: إن سافرت معكم فعليً ثمنٌ عبيدك لم يلزمه ذلك ولا شيء 
عليه لأنه لم يقصد لزوم ذلك وإنما قصد اليمين» ولككن لم يلتزم عند 
الحنث ما فيه هتك حرمة إيمانه؛ فإن ضمان الثمن حقٌّ لآدمي لو جحده لم 
يكن ذلك هتكًا لحرمة إيمانه» كقوله: أنا زان أو أنا سارق» فإنه إقرار بالذنب 
لا يوجب هتك حرمة إيمانه» بخلاف قوله : إن فعلتٌ فأنا يهودي أو نصراني 
ونحو ذلك. فإِنَّ التزام هذا يوجبُ تك حرمة إيمانه» ولهذا لو قَصَدَ لزومه له 
كان كافرّاء وهناك لو قَصَدَهُ لكان ضامئًا أو مُقِرّاه لكن جميع ذلك فيه معنى 
البعين إن فعلث كذاء كما لو على وغاءة عق 4503 ن] تقسية يقولنه إن 
فعلت كذا فقطع الله يدي ونحو ذلك. 


وهذا للعلماء ء في لزوم الكفارة له إذا حنث قولان : فطاووس وَدَالنَهُعَنْهُ 
يوجب عليه الكفارة إذا حنث277) وهو لا يكون حانثًا فى الحلف بالتعليقات 
إلا إذا وجد الشرط دون الجزاءء ولهذا لو حَلَفَ بالنذر فقال: إن فعلتٌ كذا 
فعليّ الحج ومالي صدقة؛ متى التزم ماعَلَقّهُ فحج وتصدق لم يكن عليه 
كفارة يمين. 

وكذلك لو قال: إِنْ فعلت فأنا يهودي أو نصراني إذا قر أنه اتتزم الكفر 
َرَغِيَ بن يكون يهوديًا ونصرائيًا صار كافرًا مرتدًاه ولم يؤمر ت تيكل 
بكفارة» فإِنَ الكفارة وجبت لئلا يهنتك حرمة إيمانه بالله» فإذا قََصَدَ اليك 


.)51١ص( تقدم تخريجه في‎ )١( 
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انهتك إيمانه فلم تنفعه الكفارة» بخلاف مَنْ جعله لازمًا له وهو يكره لزومه 
له إن هذا هو الحالف. 

وأما المعلّق للنذر؛ فإنه إذا التزم ماعَلَمَّهُ وَف بموجب عقده مع بقاء 
إيمانه» وَإِنْ لم يَف به فقد التزم لله على تقدير الحنث ما لم يّفِ بو وفي تَرْكٍ 
الوفاءِ به مَك لحرمةٍ إيمانه بالله» فلزمته الكفارة على هذا التقدير إذا لم 
يقصد الهتك. ولو قصد الهتك بِأَنْ لا يرى للالتزام لله ولا بالله حرمة فهو 
أيضًا ‏ كافر لا تنفعه الكفارة» كمن لا يرى للحلف بالله حرمة لاستهزائه بالله 
وآياته ورسوله وَكِِ. 


201101 


4137 


فصل 

قال: (الثالئة: إن صاحب التهذيب7١2‏ وجماعة قالوا: إذا كان النذر هنا 
مباحًا أنه يلزمه كفارة يمين بتركه. قال الرافعي في المحرر”": إنه لو نذر 
فعل مباح أو تركه لم يلزمه, لكن إِنْ خالف لَرْمَهُ كفارةٌ يمين على المرجح 
في المذهب. وَصَرَّحَ صاحب التهذيب7" أنه إِنْ قال [لامرأته]: إِنْ دخلتٍ 
الدار فلله علي أن أطلقك. فهو كقوله: إِنْ 56 الدارَ فوالله لأطلقنّك» حتى 
إذا مات أحد هما قبل التطليق لزمه كفارة يمين: فلو كانت اليمين هي جهة 
الامتناع لكان المحلوف عليه الدخول لا التطليق)7؟). 

فيقال: هذه المسألة هي مذهب أحمد المنصوص عنه؛ وهو المشهور 
ف مذهيه قن مذهنه المشهورعته القول المائور 0781 عو الضحانة 
وأكثر السلف. كعمر وابن عمر وابن عباس وجابر وعمران بن حصين 
وسمرة بن جندب وَإئَْعَن: أن النذرٌ يمينٌ(*)؛ فمن لم يفعل ما نذره فعليه 
كفارة يمين» كما قال النبي يك كفارة النذر كفارة يمين2172 وسواء كان 


.)017 /١( انظر: كشف الظنون‎ .)١197 /8( يريد: التهذيب في الفروع للبغوي‎ )١( 

(5) المحرر في فروع الشافعية» كتاب معتبر عندهم. مشهورٌ بينهم» خحيِمٌَ بالشروح 
والاختصارات وتخريج الأحاديث. انظر: كشف الظنون (7/ ١1177‏ وما بعدها). 

(؟) ١8//8(‏ ومابعدها). 

(5) «التحقيق» (58/ أ)» وما بين المعقوفتين منه. 

(5) بعض هذه الآثار تقدم في مواضع من الكتتابء وانظر بعضًا منها في: المصنف 
لعبد الرزاق الصنعاني (4/ 5٠‏ 4 وما بعدها)» والمصنف لابن أبي شيبة (0/ 8). 

() تقدم تخريجه في (ص 97). 
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المنذور مباحًا أو معصية أو طاعة؛ لكن إِنْ [كان](١2‏ طاعة وجب الوفاء بهاء 
وَإِنْ كان معصية حرم ولزمته الكفارة» وَِنْ كان مباحًا فهو مخيّر كما يخيّرلو 
حلف عليه؛ وعليه الكفارة إذا تركه. وفى الواجب وجهان: أصحهما أن عليه 
كفارة يمين إذا تركه مع ما عليه في تركه لو لم ينذره. فإن النذر زاده توكيدا. 

وأما مذهب الشافعي ريَعَانَُعَنهُ المنصوص عنه؛ فإنه لا شيء عليه في نذر 
المعصية والمباح» وهو رواية عن أحمد وعَإَْدُعَنه. 

ولهذا كان قول الشافعي رَوََلَدَعَنهُ أنه إذا تَذَرَ ذْبْحَ نفسِهِ أو ولده فلا شيء 
عليه» والجمهور يوجبون عليه إما كفارة يمين وإما الهدي» كما ثبت عن ابن 
دعتضقل وهو ثلاث روايات عن أحمد؛ أضحهيا؟ أنه إن كن كان علنه 
هدي. وَإِنْ حَلَففَ عليه أجزأه كفارة يمين» وعلى هذا تدل عامة نصوصه. 
والآثار المنقولة عن ابن عباس رَِدَلََدعَنها توافقٌ هذا. 

وأبو حنيفةً نَقَلَ عنه طائفة أَنَّ نذر المعصية فيه كفارة يمين» فالمباح 
بطريق الأولى؛ لكن الذي ذكره أصحابه أنه إن كان مقصوهه بالنذر اليمين؛ 
فعليه كفارة يمين» وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قَصَّدَهُ الخراسانيون من 
أصحاب الشافعىء» وإلا فهو مخالفة صريحة لنصوص الشافعى. 

فإذا كان المنذور مباحًا وقصده بالنذر اليمين» مثل أَنْ يقول الرجل: لله 
علي أَنْ أطلق امرأتي أو أسافر من هذه المدينة أو آكل من هذا الطعام ونحو 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) تقدم تخريجه في (ص718). 
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واللك فزن عافن هذا سعد نه القاذر خش نشي غدل لفغت الا يفتك إنة 
التقرب إلى الله تعالى » فإنه يعلم أَنَّ هذا ليس بقربة» فيكون هذا بمنزلة 
قوله: والله لأطلقنًّ امرأتى أو لأسافرن أو لآكلنًّ فيلزمه كفارة يمين بهذا 
الاعتبارء وهذا[؟١١/‏ ب] كلامٌ صحيحء وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة 
وغيرهما. 

فكذلك لونَدَّرَ المعصية يقصد بذلك اليمين» كما يقول: لله علي أَنْ أقتتل 
فلاناء وَإِنْ أظفرنى الله بفلان فلله علي أَنْ أقتله ونحو ذلكء, وهو لا يقصد 
التقرب بقتله» بل يتقصد حضٌّ نفسه على القتل؛ كما قال :)١(]...[‏ 

فلِيتَ رجالا منكِ قد نذروا [دمي](7) 
وقال [...]00: 
والنَاذِرِينَ إذا لَقِينْهُمَا [دَمِي]7؟) 

فنذر هؤلاء كان معناه معنى اليمين» لم يقصدوا بذلك التقرب إلى الله - 

تعالى -» فهذا فيه كفارة يمين. 


وأما إذا قصد التقرب بالمباح أو المعصية إلى الله تعالى ‏ بأنْ يعتقد 


)١(‏ بياض مقدار كلمة» وفي «التحقيق» (01/ أ): جميل بن معمر. 
(1) كذا قرأتهاء وفي ديوان جميل بثينة (ص :)١74‏ 
فليت رجالا فيك قدنذروادمي 2 وهمُّوابقتلي يابثينُ لقُوني 
() بياض مقدار كلمة» وفي «التحقيق» (05/ أ): عنترة العبسى. 
(5) كذا قرأتهاء وفي ديوان عنترة (ص 777): 
المكاني عزفي ول كتنهم .«والتسادرين زاك التوحما قبئ 
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ذلك قربة» مثل أَنْ يعتقد أَنَّ تطليق نساءه وترهُبَةٌ طاعة: أو يعتقد قدل نفسه 
قربة» أو يعتقد أَنَّ امتناعه من أكل الخبز وشرب الماء قربة وكلام الناس قربة» 
فيقول لله عملي أن لا آكل خبرًا ولا أشرب ماء ولا أكلم في شهر رمضان 
أحدّاء أو لله علي أن لا أستظل بظلٌ ولا أغسل رأمي ونحو ذلك؛ فهذا في 
ال ا 0 
في الخلاف كالقاضي وأصحابه يجعلون لزوم الكفارة في نذر المباح 
والمعصية من مفردات أحمد التي انفرد بها عن الفقهاء الثلاثة» فهو انفرد 
بعموم ذلك من غير تفصيل. ومذهب الشافعي المنصوص عنه أنه لا شيء 
عليه. وكذلك الذي ذكره أصحاب أبي حنيفة بأنه لم يقصد ححص نفسه عليه 
حي تجدل يمسناءبل الكرمه لعترده بالك إلى الله وال جاتقالى ب لمبازرة 
بهذاء وأولئتك يقولون: بل التزامه لله إذا لم يُوفٌ به أبلغ من التزامِهِ بالله» وهو 
إذا قصد اليمين فإنما تكلم بصيغة الالتزام لله» فصار بذلك حالقاء وكوّةُ فعلا 
: 2 3 0 
لله زاده توكيدّاء فإن هذا موجب الفعل إذا صادف محلاء وإنما لم يوجبه هنا 
لآن اد ميفانه: لآ وحن منضية ولاماخا: 

وأما المعنى الموجب للكفارة في النذر الذي يقصد به اليمين» فهو 
موجود في هذا النذر وزيادة» فلا معنى لإسقاط الكفارة عن هذا. 

1 

وهذه المسائل حجة لمحل النزاع؛ فإنه إذا قال لامرأته: إن دخلتٍ الدارٌ 
فلله علي أَنْ أطلقك 541// أ] لزمته الكفارة في مذهب أحمدء وقد نص 
أحمد على ذلك وأبو حنيفة وغيرهماء وهو المرجّحٌ في مذهب الشافعي؛ 
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كما ذكره هؤلاء الخراسانيون» كما لو قال: إِنْ دخلتٍ الدارَ فوالله لأطلقنّك. 
وهنا التزم أن يطلقها عند الصفة» والطلاق لم يلزمه لكونه ليس بقربة يجب 
بالنذرء ولزمته الكفارة لأنه تَذَّرَ الطلاقٌ ولم يفعله؛ أو لأنه نذره على وجه 
اليمين ولم يفعله» فهو كما لو قال: إِنْ فعلت كذا فلله علي أن أعتق عبدي 
فهذا نذرٌ يمين عليه فيه كمارة يمين؛ وإذا قال: إِنْ سافرتُ معكم فامرأتي 
طالق وعبدي حر قصده ‏ أيضًا ‏ اليمين لا يريد الطلاق والعتاق عند الصفة» 
كما أنه هناك لا يريد وجوب الطلاق عند الصفة» وإنما جعله واجبًّا عند 
الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرطء ولذلك هنا إنما جعل العتق والطلاق 
واقعًا عند الشرط ليمتنع بذلك من فعل الشرطء لا ليقع عند الشرطء فالمعلّق 
هنا وقوعه وهناك وجوبه. وهو لم يقصد الوجوب ولا الوقوع. 


فإِنْ قيل: لو نذره بقصد اليمين لزمته الكفارة» ولم يجب إذا قال: : لله علي 
أن أَطلَقٌ امرأ: تي؟ فلذلك لزمه عند التعليق» وإذا تَجَّرَ الطلاق وقعء فقكذلك 
يمه إذا علق 

قيل: لأنه إذا نذره بقصد الحض كان حالمًا. فقوله: علي أَنْ أطلقك. 
كقوله : والله لأطلقنّك» واليمين لا توجب فعل المحلوف عليه بل له أَنْ 
يحنث ويكفر إذا نَجَرَهُ قَصْدَ إيقاعه. فكذلك إذا عَلََّهُ بقصد إيقاعه عند الشرط 
وَقَعٌ كما يقع منجراء فما(١)‏ يقع منجرًا يقع معلقًا إذا قصد إيقاعه عند الصفة. 

وأما إذا قصد اليمين عند التعليق فهو لم يقصد وقوعه كما لم يقصد 
الوجوب إذا قال: إِنْ فعلت فعليً الح ولم يقصد وجوبه إذا قال: إن فعلتٌ 


)فى الآصل :(يما)ة والضؤات ماقي 
لحركك 


فعليّ أَنْ أطلقك؛ فهنا لم يقصد وجوب الطلاقء ولو قَصَدَهُ لم يلزمه؛ بل 
عليه كفارة» وفيما إذا قال: لله علي أَنْ أطلقك قصد لزومه له لكن لا يلزم بل 
تجزئه الكفارة» ففيما إذا علق وجوبه بمانعان7١‏ يمنعان من الوقوع, وإذا 
أوجبه بالنذر فالمانع واحدء وإذا عَلَفَّهُ بقصد اليمين فالمانع واحد؛ فقصد 
التبرر مانع وقصد النذر مانع /١4[‏ ب] وإذا حَلَّفَ بنذره صار مانعانء فإذا 
كان قصده اليمين فهو لم يقصد إيقاعه كما لم يقصد في نذر اليمين وجوبٌ 
ماعَلَفَُ بل جعل ذلك لازمًا له للحض أو المنع على الفعل كما جعل 
وجوب الطلاق لازمًا له» [وهو لم يقصد إيجابه عند الشرط» بخلاف ما إذا 
حلف ليفعلتّه بصيغة النذر](" أو غيرهاء كقوله: لله علي أَنْ أطلقك. أو والله 
لأطلقئّك؛ فهنا قَضْدَهُ حص نفسه على الطلاق وَجَعَلَّهُ لازمًا له؛ واليمين 
تقتضي إما الحنث والتكفير» وإما فعل المحلوف عليه. 
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وأمّا إذا عَلَنَ وجوبه على فعل أو ترك كما يعلق وجوب العبادات كقوله: 
إِنْ فعلت كذا فلله علي أَنْ أطلق امرأتي أو فوالله لأطلقنّكء وهذا كقوله: لله 

علي أن أحج» أو فوالله لأحجنٌ فهنا" لم يقصد حَضَّ نفسه على الطلاق؛ 
ولا قَصَدَ أَنْ يطلّق لله» فلا قصد الحلف عليه مطلقًا ولا نذره؛ وإنما جَعَلَّ 
الحَلِفَ عليه أو نَذْرَهُ لازمًا له إذا حنث. كما جَعَلَ الحلف على العبادات أو 
َذْرَهَا لازمًا له إذا حَنتٌ في مثل قوله: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي ثلاثونَ حجة 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: (مانعان). 
(؟) مابين معقوفتين تكرر في الأصلء ولعله بسبب انتقال بصر الناسخ. والله أعلم. 
م2 في الأصل: (هنا)؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
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أو فوالله لأحجنّ ثلاثين حجة؛ فهذا تعليقٌ للنذر واليمين على وجه اليمين؛ 
وهو متضمن يميئًا في يمين. 
يمينا أنه لا يسافر» ويميئًا أنه إنْ سافر ليحجنً. وهكذا سائر التعليقات التي 
يقصد بها اليمين» وَإِنْ كان المعلّق نذرًا أو تطليقًا أو ظهارًا أو تحريمًا إذا قال: 
إن سافرت معكم فعليَ الحج أو فعليَ الطلاق أو فامرأتي علي كظهر أمي 
ونحو ذلك- فهو يشبه قوله: فوالله لأحجنً أو لأطلقرً أو لأظاهرن؛ لكن 
هناك المعلق نفس النذر والطلاق والعتاق» وهناك المعلق الحلف على فعل 
ذلك؛ ومقصوده في الموضعين الحض أو المنع من الفعلء والنذر حَلْفَةٌ؛ 
تضا :هذا التعلتق منضها يعينيز و لهنذا ضبان فنهج ا مدان عيث بوتهنود 
الشرظ؛ موجيه إما الكفارة وإما وجدؤة الجراءء» وتحست ثان بوجو الشتزظط 
وبعدم الجزاء» وهذا الحنث هو الموجب للكفارة عيئًا كما أَنَّ قوله: إِنْ 
سافرت فوالله لأطلقنّك في هذا الشهر أو علي أَنْ أطلقك في هذا [10/ أ] 
الشهر؛ فيه حنئان: حنثٌ إذا سافر موجبه أن يطلقها أو يكمّرء والحنث الثاني 
إذا سافر ولم يطلقها في ذلك الشهر؛ فموجب هذا الحنث الكفارة عيئًا. 
فهكذا الكلام في سائر التعليقات التي يقصد بها اليمينء وَمَنْ فهمَ هذا 
تبين له حقيقة الأمر, وّمِنْ أينَ غَلِطً من فهم بعض صفاتها دون بعض». 
والمعترض قد لحظ ما ذكرته» وقد أحسن في ذلك» وهو من أجود ماذكره 
من المعاني في هذا الاعتراضء لكنه هابه ولم يحقِقهُ وهو ينقض سائر 
اعتراضاته على المجيب» ومن فهم ذلك عرف حقيقة المسألة. 
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فصل 
ولهذا قال المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع لكان 
المحلوف عليه الدخول لا التطليق» وبهذا يتضح التخبير؛ بمعنى”' أنّا نقول 
للناذر: إِنْ أتيت بالمنذور فقد وََّيت بالتزامك؛ وإلا فالكفارة تَسَدٌ مَسَدّه)0). 


وقد صَدَقٌ في قوله: (لو كانت اليمين هي جهة الامتناع كان المحلوف 
عليه هو الدخول)» وأخطأ في ظَهِ أنَّ المحلوف عليه التطليق وحده؛ بل 
الفجواق ١ن‏ كني معارف عل وعد عمو انا قله فيو مر فين أن 
اليمين هي يمين لكونه منع نفسه من الفعل» فهو تارة يجعل جهة اليمين 
المنع من الفعل» وتارة يجعل جهة اليمين التزام الفعل الثاني؛ وكلاهما 
خطأء بل جهة اليمين تتضمن حضًا على الفعل الأول ومنعًا منه» ويلتزم فيها 
ما يكره لزومه له؛ فهي يمين لاجتماع الأمرين فيها. 

وقوله: إِنْ فعلت فوالله لأطلقنّك في معنى يمينين في يمين» فالدخول 
محلوفٌ عليه ألا يكون. وقد حلف عليه بيمين أخرى تلزم إذا حنث» 
والطلاق محلوف عليه أَنْ يكون إذا كان الدخولء وقد التزم إذا لم يطلقها ما 
يكرهه من الحنثء؛ فهو حالف يميئًا يحض بها نفسه على الفعل بتقدير وجود 
فعل يمنع نفسه منه» فهو مانعٌ نفسه من الفعل الأولء ملتزم باليمين الثانية إذا 
فعله أن يفعل الفعل الثاني» وسواء في ذلك أَنْ قال: إِنْ دخلتٌ الدارٌ فوالله 
لأطلقنّكء أو فلله عليَ أَنْ أطلقكء أو قَتَذْرٌ عليَ أن أطلقك ونحو ذلك؛ فمتى 
)0( في الأصل: (يعني)» والمثبت من «التحقيق»» وسيأتي في كلام المجيب. 


(5) «التحقيق» (54/ أ). 
(6) في الأصل: (كلاهما). 
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فعل الأول كان حالمًا ليطلقهاء فإِنْ لم يطلقها مع وجود الفعل الأول لزمته 
كفارة في مذهب أحمد المنصوص المشهور عنه. وهو مذهب أبي حنيفة. 
وهو الذي [170/ ب] ذَكَرَهُ الخراسانيون مذهبًا للشافعي, ولم أجد عنه نضا 
يخالفهم؛ فإنَ نَضَّهُ على أَنَّ نذر المعصية والمباح لا كفارة فيه إنما يتضمن 
إذا كان نذرًا محضًا بخلاف ما إذا قصد به اليمين» بل قد وجد عنه ما يوافقهم 
فإنه نَصّ على ما إذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فعلي نذرأَنَ عليه كفارة يمين» مع 
قوله فيمن قال: علي نذر لا شىء عليه؛ وهنا إذا وجد الشرط قلنا له: أنت 
فكريين أن تحتف في البثبين الكايةوتكد ر ورين أن شعن مدا اليك عا 
من الطلاق. 

كما نقول له في نذر اللجاج والغضب: أنت مخير إذا وجد الشرط بين أَنْ 
تحنث في اليمين الثانية بتكفير» وبين أَنْ تفعل ما التزمته من العبادات» لكن 
لما كانت هذه العبادات لم يقصد التزامها لله ولا يفعلها لقصد التقرب بها إلى 
الله - تعالى . بل لاعتقاده أنها لازمة؛ لهذا أَمَرَ رَهُ السلف والأئمة بالتكفير ولم 
يخيروه كما حيرم طائفة من المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. وَظَنَّ 
طائفةٌ أخرى أن الكفارة لازمة وإِنْ فعل ما التزمه وهذا ضعيفٌ جدًا. 


فصل 
وأما قول المعترض: : (وبهذا يتضح التخيير؛ تمعنى أنااتقول للنادو إِن 
بت بالمشور فد كيت بالتزامكه وإلا الكفارة ةد هذا الحلا 
خطأً؛ وهو مبنيٌ على أصلين فاسدين: 
أحدهما: أنه ناذرٌ حقيقة» والثاني: أنَّ الناذر الملتزم تسد الكفارة مَسَدَ 
در إذا لم يُوفٍ به. وأنه يخيّر بين الوفاء وبين التكفير مع كونه ناذرًا حقيقة. 
475 


وهذا الأصل الثاني فاسدٌ مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الأئمة وسائر 
لماه الآمة البعروي: 07::رن الضلاك الذى عكاه يقن العا خري عه 
بعض أهل الحديث من أَنَّ كلّ ناذر يخير بين الوفاء والتكفير قولٌ باطلٌ؛ لا 
يعرف به قائل معروف» وقد حكوه عن أحمدء وهو خطأ على أحمد. 
ونصوصٌ أحمد وأصحابه المتواترة على وجوب الوفاء بالنذر» وأنه ليس 
لكل ناذر أَنْ يمتنع من الوفاء ويكفر كما له مثل ذلك في اليمين- أشهرٌ وأكثر 
من أن يمكن ذكرها هنا. 

ولكن أحمد يقول ما قاله جمهور السلف من أن كُلّ مَنْ لم يُوفٍ 
573 )]] بنذره. لا بالمنذور ولا ببدله الشرعي فعليه كفارة يمين» لكن لا 
يجوز له أَنْ يترك الوفاء بالنذر ويُكمّر كما يجوز للحالف على فعل مباح أَنْ 
يترك ما حَلَفَ عليه ويكفر» بل أحمد مذهبه مذهب سائر علماء المسلمين أن 
نلو الفلاغة يحت الوفاسنه كينا ول عليه الكفانه والهية: 


0 
م 


ولو قَدَّرَ أَنْ قائلا قال هذا القول؛ فهذا مخالفٌ للكتاب والسنة ولإجماع 

السلف. ولمذاهب سائر علماء المسلمين المعروفين الأربعة وغير الأربعة. 
ولو قُدّرَ أنه مذهبٌ سائغ؛ فالكلام هنا مع من يُسَلّْم وجوب الوفاء بنذر 

التبرر مع أنه ملتزم فيه» كما هو ملتزمٌ في نَذْرِ اللجاج والغضب. فلو كان في 

الوم مو ا ا 

لكان الواجب التكفير فيهماء وليس الأمر كذلك؛ فإن الكفارة لا تَسَدٌ 

)١(‏ في الأصل: (المعروفون»؛ والجادة ما أَثْبتٌ. 

(؟) في الأصل: (كلاهما). 

() في الأصل: (كلاهما قصد)» ولعل الصواب ما أبتٌ 
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ولكن الفرق: أنَّ هذا ليس بناذر حقيقة» بل هو ملتزم كما أن الناذر 
ملتزم لكنّ الناذر قَصَدَ أَنْ يلتزم الجزاء إذا وجد الشرط» وهذا لم يقصد أَنْ 
يلزمه الجزاء سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرطء ولكن التزمه ليمتنع 
بالتزامه مِنْ فعل الشرطء فإنه امتنع من فعل الشرط فجعل هذا الجزاء لازمًا 
له على تقدير وهو كارةٌ للزوم الجزاء, فالتزم ما لا يُرِيدٌ أَنْ يلزمه على ذلك 
التقديرء ليكون لزومه له على ذلك التقدير مانعًا له من ذلك التقدير لا لأن 
يَلرّمَهُ على التقدير» فهو ونذر التبرر يشتركان في الالتزام بمعنى أنه جعل 
الجزاء لازمًا له على تقدير الشرط في الموضعينء لكنْ هو في أحدهما يُرِيدٌ 
الشرط ويريد لزوم ما جعله لازمًا إذا وجد الشرطء وفي الآخر يُكره الشرط 
ويكره لزوم ما جعله لازمًا له وَِنْ وجد الشرط؛ فهو في نذر اليمين كارة 
للشرط وللجزاء» وهو للجزاءٍ أشد كراهة وأدوم كراهة- فجعل هذا المكروه 
الأعلى لازمًا للمكروه الأدنى ليمنع ملزوم الأعلى من الأدنى. أو لِيَخْضَ 
ملزوم الأعلى على الأدنى. 

وفي نذر التبرر هو مريدٌ للشرط إرادةً تامةٌ» وَعَلَّنّ به الجزاء إما شكرًا 
لنعمة الله تعالى ‏ عليه إذا وجد الشرطء وإما لاعتقاده [53؟/ ب] أنَّ التزامه 
للجزاء سببٌ لوجود الشرط- فصار مريدًا للجزاء إذا وجد الشرطء ولا يريده 
بدون الشرطء وهو مريدٌ للشرط أقوى من إرادة الجزاء؛ فهنا كلاهما مرا 
لكنّ الجزاء مراد على تقدير الشرط تبعًا لوجوده» كما يريد البائع أداء الثمن 
إذا حصل له المبيع» وأما الشرط فمراد(21 أصلًا واستقلالا. وأما في نذر 


)١1(‏ في الأصل: (مراد). والجادّة ما أثبتٌ. 
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اليمين فكلاهما غير مراد بل مكروه له وهو ممتنع منهماء ولكن هو للجزاء 
أشد وأدوم كراهة منه للشرط» ولكن علقه بالشرط وجعله لازمّا له ليكون 
لزوم الجزاء المكروه مانعًا وزاجرًا وناهيًا عن فعل الشرطء فهو كارة للجزاء 
ممتنع منه كراهة تامة ثابتة وَعَلَْقَهُ بما هو مكروة له كراهة عارضة خفيفة. 

والمكروه يهرب منه الناس ويدفعه عن نفسه ويُقصيهء فيكون كلما 
هرب من هذا المكروه الأعلى دفعه عنه وأقصاه صار هاربًا من ملزومه وهو 
الشرط» وصار الشرط مدفوعًا عنه بعيدًا منه. فَقَصَدَهُ إيعادٌ هذا الشرط 
وإقصاؤه. لكونه(١2‏ مستلزمًا لذلك الذي هو أشد بعدًا منه» وأقوى بُعدًا منه؛ 
فَإِنَ موجب التعليق أنه إذا وجد الملزوم وهو الشرط المكروه وجد لازمه 
وهو الجزاء الذي كراهته أقوى وأدومء وهذا بعيدٌ قصيء وإذا انتفى اللازم - 
وهو الجزاء ‏ انتفى الملزوم ‏ وهو الشرط ‏ ؛ فكلاهما مقصي عنده بعيد منه 
مكروه له منتفي في إرادته» لم يرد الأول ولا الثاني وإن وجد الأول. 

كمن غضب على بعض أصحابه وأراد إبعاده عنه؛ فَسَلَّمَهُ إلى عدوه 
الذي أشد كراهة له منه» فاستولى عليه ذلك العدوء ولم يَبّقَ تخليصة ممكنًا 
إلا بمجيء عدوه إليه مثل أَنْ يكون قد ارتدّ عندهم وصاروا يَنْصُرُوئَه فلو 
طْلِبّ قدومه لم يقدم إلا ومعه الكفار. وهو لا يختار قدوم الكفار المحاربين 
إلى بلاد الإسلام واستيلاءهم عليها أبدّاء لكن قد يكون قد رضي عن 
صاحبه وأحبٌ أَنْ يتتخلص من أيدي الكفر فيهاجر إليه بدون الكفار» وقد 
تَعَذَّرَ ذلك للزومهم إياه وتعلقهم به فلم يبق يمكن وجود هذا الملزوم 
المحبوب المراد بعد أن كان بغيضًا /١717[‏ أ] مكرومًا إلا بهذا المكروه 


)١(‏ في الأصل: (فكونه)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
1 


البغيض الذي لم يزل مكرومًا بغيضًاء وبغضّة وكراهتّه أقوى وأبقى. 


فهكذا الحالف عَرَض له بُعْضُ لبعضي الأمور فأراد مَنْعَّ نفسِهِ أو غيره 
منه فجعل له لازمًا هو له أعظم بغضًاء وهو منه أعظم امتناعاء ثم قديزول 
بغضه لذلك الأول ويحبه ويريده؛ لكن إذا وجد وجد هذا البغيض الثاني 
الذي بغضه أقوى وأبقى» ووجود هذا لا سبيل إليه؛ فإِنْ كانت اليمين لا 
تخارة جه ف ين سيل إلى ذلك الفسل اللاي وعد إلا بوسر مدا 
البغيض. وَإِنْ كانت له كفارة حَلَّلَتْ هذا العقد فأمكنه أَنّْ يفعل الأول فيكونٌ 


م 


بمنزلةٍ مَنْ خلصٌ أسيره من عدوه بديةٍ يدفعها إليهم. 

ا ا 
لنفسه من الفعل» وجاعل عتقٌ(١)‏ عبييو وطلاقٌ نسائِو لازيما له ععلى تقدير 
الفغل »وهو تقدي” يزيد اتفاءف لكك إزاذة انتفاتة عارفية له :نذا ضار يعن ذلك 
مريدًا للفعل لا لانتفائه- لم يمكنه ذلك إذا كان التعليق لازمًا لا تحلة له إلا 
بوجود اللازم الذي هو مكروه له سواءٌ أرادَ الفعل الأول أو لم يرده فإنه على 
التقديرين لا يريد هذا الجزاء اللازم البتة» بل يكرهة غاية الكراهة؛ ويمتنمٌ منه 
غاية الامتناع» وإنما جعله لازمًا ليمتنع بامتناعه منه الشرط الملزوم المكروه. 
لا ليوجد إذا وجد الشرط المكروه؛ وهذا بخلاف ما إذا قَصَدَ الطلاق عند 
الشرط المكروه؛ فقال: إِنْ فعلتٍ كذا فأنتٍ طالق» وهو يريد طلاقها عند 
الشرط؛ فهذا قاصدٌ لطلاقها عند الشرطء لكن إيقاعًا لا حلمًا عليها. 

وإذا قال: إِنْ فعلتٍ كذا فوالله لأطلقنّك؛ فهو قاصدٌ لأنْ يحدث عليها 


)١(‏ في الأصل: (لعتق)؛ والصواب ما أثبتٌ. 
0 


طلاقًاء كما إذا قال: إِنْ فعلتِ لأطلقئّك لكنه وَكَدَهُ بِالقَسَم. 


وفي قوله: إن فعلتٍ فأنتٍ طالقٌ مع قصده- لم يجعل الجزاء التزام 
إنشاء الطلاق» بل جَعَلٌ الجزاء تمس وقوع الطلاق» فكان الذي التزمه هنا: 
وقوع ع الطلاق بهذا الإيقاع /١77[‏ ب] الذي ع بالشرطء وهناك التزم إذا 
وجد الشرط أَنْ يحدث إيقاعًا آخر غير هذا الإيقاع المعلق» فكان هذا من 
جنس نذر الطلاق والحلف ليطلقنَ وذلك من جنس إيقاعه إذا قَصَدَ إيقاعَهُ 
عند الشرطء:ؤأما إذا كان كارهًا لوقوعنه على التقديرين وما علق لمجره 
المنع من الفعل لا لقصد إيقاعه عند الشرط- فهذا هو الحالف. 

وَمَنْ فم هذه الأقسام وَتَصَوَّرَ الفروق بينها- - تبين له حقيقة المروق 
المؤثرة التي عَلّقّ الشارعٌ بها الأحكام؛ وَعَلِمَ أن مَنْ سَوّى بين مَنْ قَصَدَ 
اليمين وَمَنْ قَصَدَّ الإيقاع- فقولّهُ من جنس القياس الفاسدء المتضمن للجمع 
بين ما فرق الله بينه؛ والفرق بينَ ما جمَعَ لله بينه؛ كقياس الدين < تَالوا ِنَ 
سيم مكل اليا © [البقرة: ] بل ظهور الفرق بين قاصد اليمين وقاصد 
الإيقاع أظهر لعقول الناس من الفرق بين البيع وبين كثير من صور الرباء 
لخفاء المفسدة التي حَرَّمٌَ الشارعٌ لأجلها الربا في كثير من الصورء حتى 
اشتبه كثيرٌ من أبواب الربا عند كثير من السلف والخلف؛ فهذا لا يحرم شيئًا 
من ربا الفضلء وهذا لا يحرم إلا الأصناف الستة» وهذا يجعل المناط 
التماثل ‏ وهو يعرف بالتقدير بالكيل أو الوزن » وهذا يجعل المناط الطعمء 
وهذا يجعل المناط كليهما(!؟ ‏ وهو أقرب من هذا فيجعل المناط 


)١(‏ في الأصل: (كلاهما)؛ والوجه ما أثبتٌ 
047١‏ 


الاقتيات وما يصلحه27'. ثم النزاع في الفروع ‏ فروع الأجناس - مما يطول 
وصفه هنا. 
والمعنى الذي لأجله جِمّعَ الشارعٌ وَقرَّقَ خفيّ هناك في كثير من الصور 
على أكابر العلماء» وأما القَرْقٌ بين التعليق الذي يقصد به اليمين والذي 
يقصد به الإيقاع؛ فهو أَمْرٌ يعرفه عامةٌ الناس وخاصتهمء لأنه أمرّ يجدونه من 
نفوسهمء ويعرفونه من قلوبهم7). 
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000( مجموع الفتاوى (9؟/ ع )). 
(؟) انظر ما تقدّم (ص05 وما بعدها). 


ضتل 


7 

قال المعترض: 

(بقي هاهنا ارتباكة أخرى؛ وهي: أَنَّ كلام الأصحاب وغيرهم من 
القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة» فإنهم يجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه(١‏ بمنزلة الحنث, وأنه موجب إما الكفارة /١8[‏ أ] وإما 
الوفاء: وما ريزنا إله تتفي أن الفعل موخت للزوع الوقاء كما الترفية. 
وجعل له الشرع طريقًا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير» كما جعل له 
طريقًا إلى مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد أشرنا إلى أَنَّ فعلَ الملتزم 
بمئزلة الوفاء باليمين وكأنه لم يحنثء وَتَرْكُهٌ بمنزلة الحنث)7). 

والجواب: أنَّ هذا اعترافٌ من المعترض بأنَّ قولّهُ وقول الموافقين له قولٌ 
يوجبٌ وقوع قائِلِهِ في ارتباكة بعد ارتباكة» وهذا قاله بعد البحث التام وما 
سَلَكَهُ من (التحقيق في التعليق) كما سَمَّى بذلك مُصَْفَُ وَدَقَقّ فيه من 
المعاني» وَذَكَرَ فيه من الآثار وأَى فيه من النقل والبحث بمابَرّرٌ به على 
غيره؛ وهو مع هذا لما تأمل حقيقة ما يقولونه تبن له ما في ذلك من ارتباكة 
بعد ارتباكة» وهذا شأن كُل قولٍ مخالفي للكتاب والسنة؛ مَنْ تَظَرَ فيه حَنّ 
النظر- تبين له أنه قولّ مختلف يرتبك صاحبه ارتباكًا يجمع فيه بين الحقائق 
المتباينة» وَيمَرّق فيه بين المتمائلة. 


وقوله: (وبقي هنا ارتباكةٌ أخرى؛ وهي: أَنَّ كلام الأصحاب وغيرهم من 
)١(‏ في الأصل: (عنه)؛ والمثبت من «التحقيق»» وسيأتي هكذا في كلام المجيب. 


(؟) «التحقيق» (58/ أ). 
فرك 


القائلين بالتخيير بينه وبين ما رمزنا إليه بعض المباينة» فإنهم يجعلون الفعل 
الذي امتنع عليه بمنزله الحنثء وأنه يوجب إما الكفارة وإما الوفاء» وما 
رمزنا إليه يقتضي أَنْ الفعل موجب للزوم الوفاء كما التزمه. وجعل له الشارع 
طريقًا إلى الخروج عن ذلك الالتزام بالتكفير» كما جعل له طريقًا إلى 
مخالفة اليمين بالتكفير؛ كيف وقد أشرنا إلى فعل الملتزم بمنزلة الوفاء 
بالنعية وكأنة لم يحدهه وتزكة بكزلة اليف 

فيقال له: لا ريب في المَرْقٍ بين ما ذكره الأصحاب وبين ما ذكرتَة 
ولبفن :ما ذكرتة رمرٌ 207 بل 'كلاما ييا معقو لأ :وماذكرتة فبهتعضن الحق:ومنا 
ذكوم) لأمحات فعض الحقة ويا كرنا الالو رت عرسي لكان 
أقرب إلى الحق؛ وذلك أَنّا قد ذكرنا أن قوله: إِنْ فعلتٌ كذا فلله علي أَنْ أعتشق 
بمنزلة قوله: فوالله لأعتقنً وَأَنَّ هذا يمين تضمنت يمينين» تضمنت امتناعة 
من الفعل كما يمتنع غيره من الحالفين» وتضمن أنه إذا حنث بفعله /١١8[‏ ب] 
ذلك الفعل فقد لزمته يمين أخرى, وهو حلفه ليعتقن عبده. 

والإنسان إذا حلف ليفعلنَ فعلا عند وجود فعل آخر يكرهه كقوله: والله 
لئن عصيتني لأطلقنّكِء أو إِنْ خرجتٍ من داري أو خاصمت أمي فوالله 
لأطلقنك, أو فلله علي أَنْ أطلقك. أو فنذرٌ علي أَنْ أطلقك. أو قوله: إِنْ 
فعلتٍ كذا فوالله لأضربنَّكِء أو فوالله لأفارقنّك ونحو ذلك مما يعقده من 
الأيمان على تقدير الفعل الذي يكرهه- قصده بهذه الأيمان مَنْمَ غيره(") من 
ذلك الفعل الأولء ثم قد يكون مريدًا لأن يفعل ما حلف عليه إذا وجد الفعل 


)١(‏ في الأصل: (أمرًا)ء ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(؟) في الأصل: (نفسه). و جميع الأمثلة التي ذكرها هي في الغير؛ فلعلها ما أثبتٌ. 
453 


الأول وقد لا يكون مريدًا بل يكون كارمًا لذلك الفعل الثاني الذي حلف 
عليه» سواء وجد الفعل أو لم يوجدء لكن إذا كان يعتقد لزوم الجزاء كمن 
يعتقد أَنَّ نذرٌ اليمين لازم» وكما قيل: إنهم كانوا يعتقدون في شرع من قبلنا 
وصدر الإسلام: أن اليمين تُوجب وتّحَرّم؛ فهنا يعتقد أنه إذا فعل الأول لزمه 
الثاني» وَِنْ كان كارمًا للزومه له. كما يلزمه وَإِنْ لم يكن كارمًا للزومه له. 

والإنسان قد يقول لامرأته: إِنْ فعلتِ كذا فوالله لأطلقنّك أو لأضربدّك, 
وهو يريد طلاقها وضربها إذا عصته. وقد يقول ذلك وهو لا يريد لا تطليقها 
ولا ضربها وإن فعلت ذلكء بل حلف ليفعلئّه إنْ فعلتء مريدًا نهيها عن 
الأول» معتقدًا أنها لا تخالفه, ولو عَلِمَ أنها تخالفه لم يحل ف إذا خالفته أن 
يفعل هذاء وقد يكون مريدًا إذا خالفته أَنْ يفعل هذا الثاني؛ وإذا عَرِفَ هذا 
الفرق فيما إذا كان المعلق يميئّات فكذلك إذا كان المعلق نذرًا أو طلاقًا. 

[فهو إذا قال](١2‏ وتصير الأقسام المعلقة بصيغة النذر مع كونها نوعين: 

الحنهماة ند ولعيو وهو ظاهر أن كتون مقضير ذه وجوة الكورظ: 
ووجودٌ الجزاء عنده ضمنًا وتبعًا. 

والثاني: نذر اليمين؛ فهذا على وجهين: فإنه تارة يكون يميثاء وتارة 
يكون نذرّاء لكن نذرًا قَصَدَّ به منع نفسه من الأول» فيكون في معنى اليمين 
- أيضًا ‏ لكونه لم يتقصد لزومه له على تقدير الأول فإنه إذا قال: لله علي أَنْ 
أحج؛ قد يقصد حَض نفسه فقط لغرض له في الحج؛ إما مباح كتجارة أو 
[7/ أ] غير مباح» وقد يقصد التقرب إلى الله تعالى ‏ بالحج المنذور؛ 


)١(‏ كذا في الأصل. 
مالل 


فهذا الثاني ناذر والأول حالف. 

فإذا حلف بصيغة النذر فقال: إِنْ فعلتم بي كذا فلله علي أَنْ أَحجٌ 
وأفارقكم أو فلله علي أَنْ حر من مالي وأصير فقيراء أو فلله علي أن أطلق 
بنتكمء أو فنذرٌ علي أن أقتل فلانًا أو أطلق فلانة ونحو ذلك- فهنا إنما حَلَّفَ 
يمينا على تقدير الفعل؛ كما لو قال: إِنْ فعلتم فوالله لأفعلنٌ؛ وهنا سواء كان 
قصده وجود ما حلف عليه إذا وجد الشرط أو لم يكن مقصوده وجوده؛ على 
التقديرين هو حالف يكفر يمينه. 

وأبو حنيفة يُسَلَمُ أنه في مثل هذا عليه كفارة يمين مع قوله: (إن في نذر 
اللجاج والغضب الوفاء)؛ إن هذا لو لم يكن معلا عنده أجزأت فبه 
الكفارة» فإذا كان معلمقًا كان أولى. 

والثاني: : أن يُعَلََ لله ما يلزم الوفاء به إذا نذره» لكن لم يقصد أَنْ يكون 
لازمًا له لا لله ولا لغير الله كما لو حلف ليفعلنّه وهو لا يريد أَنْ يفعله» فصار 
حالفًا بالله على ذلك؛؟ فهو فيما قبله لم يقصد عند وجود الفعل الأول إلا حَضَّ 
نفسه ومنعها من الفعل(١2‏ الثاني» لم يقصد أَنْ يلتزم شيئًا لله. 

فلا قَرْقٌ بين قوله: إِنْ فعلتم فلله علي أَنْ أُطَلُقَهَا وبين قوله: فوالله 
لأطلقئها؛ كلاهما لم يقصد أَنْ يلتزم شيئًا لله» وإنما يقصد أَنْ يكُّضّ نفسه 
على الطلاق؛ وإذا كان هذا المعنى قَصَدَهُ فسواء قال: والله لأطلقنهاء أو قال: 
لله علي أنْ أَطَلّقّهَا(')؛ فلهذا يقول هنا بإجزاء الكفارة أو لزومها مَرْ لا يقول 


)١(‏ في الأصل زيادة: (على الفعل)؛ ولعلها زائدة. 
(7) في الأصل: (أطلقنها)» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
فرك 


به(١2,‏ إذ كان قد التزم لله ما يلزم بالنذر على ذلك التقدير, مثل أنْ يقول: إن 
فعلتُ كذا فعليَ الححّ أو فمالي صدقة: فإنه هنا ليس قصده أَنْ يحض نفسَهُ 
على الحج والصدقة على ذلك التقدير» بل قَضْدَهُ أَنْ يجعله واجبًا لله على 
ذلك التقدير» ولكن لم يقصد إيجابه لله» بل هو كاره لإيجابه ووجوبه. 
ع بالفعل الأول ليمنع الأول لامتناعه من التزام هذا الإيجاب, فلما التزم 
عند الشرط ما يكره ه لزومه له كان يميا بهذا الاعتبار فلم يكن هذا المعلّق 
يمينا إلا مع الشرط؛ ولو تجرد لم يكن يمينا بل لم يكن إلا نذرًا محضًا 
بخلاف النوع /١14[‏ ب] الأول؛ فإن المعلى شةالو انقو عن الأول لكان 
يميثاء فإذا اقترن به صار يمينا معلقة على الحنث في الفعل؛ ولهذا قَرَّقَّ 


الشائتي 7" َِْئَدَُنُ بين قوله: لله علي نذر. وبين قوله: إِنْ فعلتٌ فلله علي 
00 
نذر 0 


وهذه المعاني من تدبرها تبين له الفروق الغامضة على كثير من الناس 
في هذا الموضع الذي اشتبه على كثير من الناس؟ فالناذر الذي يلزمه الوفاء 
إنما يكون ناذرًا بثلاثة شروط: أن يقصد الالتزام وَأَنْ يلتزم لله تعالى ‏ وَإِنْ 
لم يقل بلسانه لله وَأَنْ يكون ما التزمه طاعة لله تعالى ‏ ؛ فإذا لم يلتزم طاعة 
لله - سبحانه - لم يلزمه سواء كان منهيًا عنه أو مباححاء وفي لزوم الكفارة نزاع 
وتفصيل» وإِنْ كان طاعة ولم يقصد أَنْ يلتزمه ليتقرب به إلى الله بل لأجل 
حَضٌ نفسه أو غيره أو منع نفسه أو غيره منه فهذا حالف0©. 


)01( كذا في الأصل! 
(*) قاعدة العقود(١/ .)5١500١5‏ 


يضف 


فإذا قال : والله إن استوفيت مالي لأحجنّ العام ليتجر بمكة أو ليحج؛ 
ولكن ليس مقصوده أَنْ يوجب عليه لله شيئًاء بل قصده حص نفسه على 
الفعل؛ فهذا حالف أيضًا ‏ تجزئه كفارة يمين 

وكذلك لو قصد هذا المعنى بقوله: إِنْ استوفيتٌ مالي فلله علي أَنْ 
أحج؛ ولم يلتزم هذا لله سبحانه ‏ شكرًا له على تخليصه منه وقصذا 
للتقرب به إلى الله بل قَصَدَ بذلك ما يقصده الحالف. وَإِنَ كان لم يقصد 
الالتزام البتة مع جعله لازمًا له وهو نذر اللجاج والغضب ‏ ؛ فهذا أبعد عن 
أَنْ يكون قد التزم شيئًا لله فإنه لم يقصد أَنْ يلزمه شيء البتة» وإذا قعل ما نذره 
لم يفعله ليتقرب بفعله إلى الله تعالى -» بل لكونه لزمه بغير قصد منه 
للزومه له. 

فصل 

وقوله: (فهذه مدحضة يجب النظر فيها؛ والذي ظهر لي ما رّمزت إليه؛ 
ولكني قليل الهجوم على ما لم أسبق إليه)(21. 

فيقال له: لو استعملت ترك الهجوم على ما لم تسبق إليه في كثير مما 
ذكرته في هذا الاعتراض نقلًا وبحثا- لم نحتج إلى بيانٍ كثير من بيان غلطك 
نقلا وبحثاء [و]('2 لكان ذلك مغنيًا عن رَدٌ ما هجمتٌ عليه من مخالفة 
العلماء قاطبة في تعليل آثار تلقوها بالقبول والتصديق لم يعللها أحد قبلك؛ 
وَمِنْ تقل أقوالٍ عن الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ لم ينقلها عنهم 


)١(‏ «التحقيق» (58/ أ). 
(0) إضافة يقتضيها السياق. 
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أحدٌ /١7١[‏ أ] قبلك, ومن تأويل ألفاظ صريحة عنهم بتأويلات قرمطية لم 
يُسبقك إليها أحد قبلك. 

وَهَبْ أنك وافقت كثيرًا من أعيان العلماء في حكم مسألة» لكن أولئنك 
لم يُذْكّر لهم من النقول والبحوث المخالفة لقولهم ما قيل لكء ثم تكلفوا من 
رَدّ الحق وإبطاله ما تكلفته. ولكن مَدَلّكَ في ذلك مَمَلُ مَنْ ينصر طائفةً من 
أعيانٍ العلماء المشهورين فى مسألة حَفِيَ عليه فيها الأدلة الشرعية» كأحاديث 
صحيحة في المسألة لو بلغتهم لم يعدلوا عنهاء فجاء المتعصبون لهم 
يتكلفون لهم من رد الحق بالباطل ما نَزَّه الله تعالى ‏ عنه أولئك الأئمة. 

كمن يتكلف نَصْرٌ قولٍ أهل الكوفة في حل النبيذ المتنازع فيه» أو نَضْرَ 
قولٍ بعضهم في إبطال الصلاة في الاستسقاء» أو كمن ظَنَّ أن الكسوف 
301 تُصَلىَ بركوعين في كل ركعة؛ أو أَنَ المدينة ليس لها حَرّمٌ أو أن 
الوتر لا يجوز بركعة مفصولة ونحو ذلك أو مَنْ ينصرٌ بعض قول أهل 
المدينة في أَنْ المفصّل ليس فيه سجود تلاوة: أو أَنْ الطيرٌ ليس فيها شيء 
محرّم أو أن الحاح لا يُلبّ إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ولا من مزدلفة 

0 و 0 

إلى منى» أو ينصر قول من يقول: المخرمٌ إذا مات فَعِل به ما يفعل بالحلال» 
أو أن الضلاة غك القبون لآ تجوق أو أنْ ينصير قول بغضن العلماء ف واجرتف 
قَسّْم كل ما فتحه الأئمة» وفي وجوب تخميس الفيء) وفي وجوب قسمة 
الخُّمّس على خمسة أسهم متساوية أو ثلاثة:» أو أن التيمم لايكون إلا 
بضربتين إلى المرفقينء أو أَنَّ القنوتٌ في الفجر منسوخٌ أو أنه سنة راتبة» أو 
ينصر قول من يوجب الصوم في الشك في الغيم أو الصحو ونحو ذلك من 


.075 زيادة لا يستقيم نسبة هذا القول إلى الحنفية إلا بها. انظر: المبسوط (؟/‎ )١( 
0 


الأقوال التي دلت الأدلة الشرعية فيها على قولٍ قال بعض العلماء خلافه؛ 
ولو ثبت عنده ما دلت7١2‏ عليه الننصوص الشرعية لم يعدل عنه. لكن كان 
معذورًا في عدوله عنه. 

ثم مَنْ يتعصب لقوله إذا نَصَرَهُ وقد ظهرت الأدلة الشرعية بخلافه- 
احتاج أَنْ يتكلف له من رَدَّ الحق الظاهر والاحتجاج بالباطل ما يظهر معه أنه 
خارج بذلك عن طريقة أهل العلم المتقدمين والسلف [١07؟/‏ ب] الماضين» 
وعما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين حيث يقول تعالى: # كيبا 
لبن "ممأ يعوا أله وألِيعُوأ ليسول وول لذت تك ون تريعثٌ في يو موه إل ال 


مي ل ع سس معط لكو ساو 2 


0 ع . م مله سهارء 2 
والرسول إن كم يوون لوألو الآ دلِكَ حَير وأَحْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 09]. 
0 
فصل 
وقوله: (ونّسَاً مما قلته: أَنَّ النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على 
[ذلك] الفعل)7"' كلامٌ من أجود ما قاله المعترض في هذا الباب» ولكن لا 
بد له من تمام» وهو شيئان: 
أحدهما: أن هذا المعلّق قَصَّدَّ الحض أو المنع من الفعل الأول بالتزام 
هذا النذر الذي جعله كاليمين فصار كلامه متضمنًا يمينين فى يمين» كما فى 
مثل قول القائل: إِنْ صمت فوالله لأحجنّ هذا العام. 
الثاني: أن تعليق الالتزام هنا في قوله: إِنْ فعلتٌُ فعليّ الحجٌ؛ لم يتقصد 
به أن يلزمه نذر لله» ولا قَصَّدَ به حَض نفسه ومنعها على هذا الحج, كمالو 
(0 في الأضل(دل)» :ولعل الصؤابيةها انيت 
(0) «التحقيق» (5/8/ أ)» وما بين المعقوفتين منه. 
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قال: والله لأحجن» وإنما جعل الحج لازم له على ذلك التقدير مع كراهته 
للزومه له ليمتنع بلزومه عن الشرط» فصار حالفًا بالمجموع المركب لا 
بأحدهماء بخلاف قول القائل: إِنْ فعلت فوالله لأحجرً؛ فإِنْ هذه اليمين لو 
تجردت عن الشرط لكانت يميئًا في يمين» سواء قصد أن يحج إذا وجد 
الشرطء أو قصد ألا يحج ولكن حلف مع كراهته أن يحج؛ وأما هناك فلا 
مع فد اير المجر وا عر امار ا 
يعاق هناك نا كزان ومنت رده سسكااو نا هذا زب تعلق يناه للترايه” “لله ما 
يكره لزومه له؛ فهو عند التعليق كاره للزومه لهء بخلاف من لا يكون عند 
عقد اليمين كارمًا لفعل المحلوف عليه. 
نصلّ 
وأما قوله: (وينشأ عليه: أَنَّ التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل 
الحنثء ولكن لعله يترجح هنا ليعلم أنه قد خَلّصَ مما وجب عليه بالنذر» 
وَأنَّ التكفير قبل دخول الدار ‏ مَثْلا ‏ بمنزلة التكفير قبل انعقاد اليمين؛ فلا 
يصحء ولم أر في شيء من ذلك نقلًا؛ فهذا ما ظهر لي في ذلك وهو خلافٌ 
ما يسبق إلى الفهم من كلام كثيرٍ من الأصحاب َبَدَيْنُهُ لِمنْظَرَ فيه)(؟). 
فيقال: بل النقل في ذلك [١71؟/‏ أ] موجود بخلاف ما قلته» ولستّ في 
ذلك مخالًا لأصحاب الشافعي وحدهم. بل ولأصحاب أحمد وغيرهم من 
الصحابة والتابعين» وجمهور السلف والخلف الذين يقولون بإجزاء 


(1) في الأصل: (لالتزامه)» والصواب ما أثبتٌ. 
(؟) «التحقيق» (58/ أ). 


1:١ 


الكفارة» فإنهم أمروا بالتكفير بعد عَقَدِ هذه اليمين وقبل وجود الفعل الأول؛ 
كما تقدم قول عمر بن الخطاب رََإنَهَعَنهُ لمن قال لأخيه: إِنْ عُدْتَ تذكر 
القسمة لم أكلمك أبدّاء وكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: كَفَّرْ عن 
يمينك, وَكَلَّم أخاك(١2.‏ قال هذا له قبل أن يذكر ذاك القسمة» وقبل أَنْ يكلمه 
هذا. 

وكذلك قال ابن عباس رَدَليةعَنْهًا لما سيْلَ عن امرأة أهدت ثوبها إِنْ 
لبسته. فقال: لتكفر عن يمينهاء ولتلبس ثوبها("». 

وكذلك ابن عمر وحفصة وزينب ومن ذُكِرٌ معهم رَييةعَن قالوا لمن 
تالا إن لم اموق تيكك وبين امراتنك قسمالى هادي زما فغنة..قالوا: كدري 
يمينك, وَحََلي بين الرجل وامرأته"» مع أنه لم يفت الفعلّ الأول وقثٌ 
التفريق. 

وأما إجزاء الكفارة إذا وجد الفعل الأول» فلم يختلف فيه أَحَدٌّ ممن قال 
بالكفارة في هذا النوع» سواء كان مذهبه جواز الكفارة قبل الحنث أو لم 
يكنء وسواء فَرَّقّ بين التكفير بالعبادات البدنية والمالية أو لم يمَرّق» بل 
جميع ما نقل عن الصحابة والتابعين في هذا الباب يتضمن إجزاء الكفارة إذا 
وجد الفعل الأول» وما علمت في ذلك نزاعا بين العلماء. 


ولو كان الذي ذكره هذا أو قاله قائل لكان ضَعْفَهُ من جنس ضعف 


() تقدم تخريجه في (ص550). 
(0) تقدم تخريجه في (ص1514-777). 
() تقدم تخريجه في (ص١١9-1١5).‏ 
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أمثاله» فإِنَّ الأكثرين يُسَوَعُونَ التكفير قبل الحنث مطلقًاء وهو مذهب مالكِ 
وأحمد. والشافعيٌ عرز التكفير بالمال كالعتق والصدقة دون الصيام؛ ومع 
هذا فهو يقول وأصحابه إنه إذا وجد الفعل الأول جاز التكفير بالصيام كما 
يجوز بالمال» ولم يقل أَحَدٌ منهم إنه إذا كَمَّرَ بالصيام لم يجز إلا إذا فات 
الفعل الثاني فلو لم يكن حاننًا عندهم إلا بفوات الفعل الثاني لم يجز 
بالصيام عندهم إلا بفوات الفعل الثاني» وكذلك أبو حنيفة لا يجوز عنده 
التكفير قبل الحنثء وهو في إحدى الروايتين عنه التي اختارها محمد يقول 
بإجزاء [7171/ ب] الكفارة فى هذا كما قاله جمهور العلماءء» ولم يقولواإنه 
يجب تأخير الكفارة إلى أَنْ يفوت ما التزمه من حج وغيره» ولو قالوا هذا لم 
يجز التكفير حتى يتعذر عليه ما التزمه من حج وصدقة وغير ذلك. 

فتيئّن أَنَّ ما ذكره هذا من أَنَّ التكفير قبل فوات الفعل الثاني تكفير7١)‏ 

2 و 

قبل الحنثء وأَنْ التكفير قبل وجود الشرط تكفير قبل انعقاد اليمين- قول لم 
يقله أحد قبله» بل هو خلاف الإجماع إِنْ كان في مثل هذا إجماع» ولكن 
هذا القول يقابل قول من يقول: تجب الكفارة عيئًا ولو فعل ما التزمه. 

وشبهة القولين: أنهم ظنوا أَنَّ هذه يمين واحدة ليس فيها إلا حنتٌ 
واحدء ثم ظَنَّ ذلك أن الحنث فيها وجود الشرط فتتعين الكفارة» وَظَنَّ هذا 
أنه لا حنث فيها إلا بفوات الجزاء وأنه لا يمين فيها إلا إذا وجد الشرط؛ 
وكلاهما غلط» لكنْ غلطه هو لم يسبقه إليه أحد فيما علمته. 

ثم قوله هذا يناقض قوله في هذه غير مرة: إن اليمين فيها لكونه منع 
نفسه من الفعل» وقد التزم بذلك للمجيب غير مرة» والمجيب يقول: إنما 


)١(‏ في الأصل: (يكفر)» والصواب ما أثبت. 
يذل 


يكون حالفًا إذا كان الجزاء مما يكره وقوعه عند الشرط. 

وفي الجملة؛ فهذا الموضع الذي غَلِطَ فيه هذا غَلِط فيه قبله لق كثير 
ظنوا ذلك يميئا واحدة كسائر الأيمان» لكن غلطه بمنعه التكفير قبل وجود 
الشرط مما لم أعرف أحدًا سبقه إليه. 

نعل 

قال: (ولو صَحٌ لي هذا المعنى كنثٌ [أقول بالكفارة عيئًا](1)؛ على 
معنى أنها تجعل يميئًا محضاء فإنْ مقتضاها الالتزام الذي تخلصه الكفارة 
من غير يجاب لما التزمه ولا تحريم لما امتنع منه)0"). 

فيقال: الانزاعَ بين القائلين بالتكفير في أن الكفارة تجب عينًا إذا وجد 
الوط ويكذ روحرة الهر ل تذلفال: :إن فعلتٌ كذا فلله علي أَنْ أحج هذا 
العام أو أعتق هذا العبد. فلم يحج ومات العبد أنه تتعين الكفارة في مثل هذا. 

وقوله: إِنْ فعلت الح( هو التزامٌتُخَلُصُهُ الكفارةٌ من غير إيجاب 
لما التزمه ولا تحريم لما امتنع منه؛ فهذا يقول به جميع مَنْ قال بالكفارة ف 
هذه اليمين» مع قولهم ‏ أيضًا بأنه: يجزئه التكفير إذا وجد الفعل الأول 
دون [577/ أ] الثاني خلاف الأصل الذي بنى عليه فإنه ظَنَّ أن هذا إنما يلزم 
على هذا الأصل الفاسد؛ وليس الأمر كذلك, وإنما نزاعهم إذا وجد الجزاء 
هل عليه مع ذلك كفارة ؟ فالذي عليه الجماهير أنه لا كفارة عليه في ذلك. 


)١(‏ في «التحقيق»: (أترك القول بالكفارة). 

(0) «التحقيق» (58/ أ). 

(؟) كذا في الأصل. ولعلها اختصار من قوله: (إن فعلت كذا فعليّ الحج). 
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وذكره أحمد إجماعًاء وخالف فيه بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي؛ 
وحُكِيَ قولّاله ورواية عن أحمد. 
فصل 

قال: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أَنا وَإِنْ قلنا الواجب الكفارة» 
فله فعل ما التزم؛ [وهذا الوجه ضعيفٌ في المذهب]. وَنْسَبَهُ الإمام إلى 
الزلل» وأوجب له ذلك: الالتزام بأصله(١2‏ الذي هو وجوب الكفارة عيئًا 
بتفسيرهم)(1). 

فيقال: لعل هذا القائل لم يفهم ‏ والله أعلم ‏ مراده؛ فإنه لا يقول عاقل 
إنه تجب الكفارة عينّاء وإنه مع ذلك له فعل ما التزم بلا كفارة؛ بل هذا جمع 

بل قائل هذا قد يكون مراده أَنَّ له مع التكفير أَنْ يفعل هذه العبادات 
الملتزمة» ولا ريب أَنَّ هذا جائز بلا نزاع» أو أنه أَطْلَقّ القولٌ بوجوب الكفارة 
عينًا وأَرادَ به وجوبها إذا لم يفعل ما التزمه؛ وهذا متفقٌ عليه عند القائلين 
بالتكفير؛ لم يُرِدُ أنها تجب عيئًا عند الفعل الأول» وأنه مع ذلك له أن يفعل؛ 
فلا تجب الكفارة. 

فإنْ لم يكن في كلامه تصريحٌ بما يوجب غلطه؛ فالمغلّطُ له والله أعلم ‏ 
هو الغالط؛ وإنما أراد وجوبها إذا وَحِدَّ الشرط ولم يوجد الجزاء وهو 
الحنث الثاني» ولهذا قال: (وله مع ذلك فعل ما التزم)؛ وهذا كلام صحيح. 


الل في الأصل: (بأصليه)» والمثبت من «التحقيق». 
(؟) «التحقيق» (58/ أ)» وما بين معقوفين منه. 
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ف 


قال: : (ولاشَكٌَ أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زلله20)010 وهل 


كما قال فإنه مَنَ قال: إِنْ الكفارةً ل 
1ل" فعل ما التزم ولا كفارة عليه- كان كلامًا متناقضًاء لكن ما أحسب 
أحذًا قال هذا. 

٠‏ و 

فصل 


قال: (ولكنّ الشأن في ثبوته؛ [وكنت أترك القول]7؟) بالتخيير على أنه 
ثبست الملتزم”*2 في ذمنه؛ فِإِنْ فعله وقع بصفة الوجوب. وإل سقط 
بالكفارة)2©0. 

فيقال: هذا أيضًا - قول باطلٌ» وهو أَنْ يقال : وجب المنذور في ذمته. 
وله إسقاطه بالكفارة؛ فإنّ ما وجب في الذمة لم يسقط إلا بفعله ولككن 
يقال: “كو راجت وجوت [171/ ب] تخيير؛ فالواجب أحن أمرز: إما التكفير 
دقوع ابره يمال إن فل ها العوم هبو الو اجمغينا وله إستتاله 
بالتكفير» فإن هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة 
الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه ؟! 


)١(‏ في الأصل: (دليلا)» والمثبت من «التحقيق». 
(5) «التحقيق» (58/ أ). 
(9) إضافة يقتضيها السياق. 
(5) زيادة من «التحقيق». 
(5) في الأصل: (الملزوم). 
(5) «التحقيق» (48/ أ). 
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قال: (والألفاظٌ الواردةٌ عن السلف في الكفارة كثيرٌ منها يمكن تأويله 
بأنها تحزئ لا أنها متحتمة(20)21, 

فيقال له: لا ريب أَنَّ السلف لم يقصدوا أَنَ الكفارة تلم مع فعل ما 
التزم» وقد ذكر أحمد له |إجماعهم على أنه إذا فعل ما التزم لم يَبْقَ عليه 
شيء؛ ولكن أمروا بها لأنَّ ما التزمه لم يقصد أَنْ يلزمه» فلم يلتزمه لله» فلم 
يكن له في فعله حسبة لله. 

وأيضًاء؛ فقد علموا مِنْ قصد السائل أنه لا يختار أَنْ يفعل ما التزمه إلا أن 
يكون واجبًا عليه؛ فأما إذا لم يكن واجبًا عليه؛ فليس له غرض” في فعله 
على وجه التقرب به إلى الله تعالى -» بل إنما يقصد فعله مع ثقله عليه براءة 
ذمته» فإذا كانت ذمته تبرأ بالكفارة فهو أحب إليه؛ فإن الملتزمات تكون في 
العادة أكثر من الكفارة؛ وهذا مما ألزمه أبو يوسف '#ِلتئَه لمن قال بالكفارة. 
فقال: كيف يكون الرجل مخيرًا بين أداء الكفارة وبين ما هو أكثر منها ؟! 

وأجابوه بأنَّ جهة وجوب هذا غير جهة وجوب هذا؛ وحقيقةٌ الأمر: أنه 
لا يجب عليه ما التزمه» لكن تجزئه الكفارة» فإِنْ فعل ما التزمه فلا كفارة 
عليه؛ كما لو قال: والله لأعتقنّ مائةٌ عبد اليوم؛ فإنَّ له أنْ يحنث ويعتق عبدًا 
واحدّاء ولا يجب عليه عت أكثر منه» وَإِنْ كان هذا قد تضمن التخيير بين أن 
يحنث ويعتق عبدًا وبين أَنْ يبَر فيعتق مائة عبد- فهكذا إذا قال: إِنْ فعلتَ كذا 
)١1(‏ في الأصل: ( محتمة)» والمثبت من «التحقيق». 
(؟) «التحقيق» (58/ أ). 
(» في الأصل: (عوض»» ولعل الصواب ما أثبت. 
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فلله علي ع" عِنْق مائةٍ عَيْدِ فله أَنْ يحنث وَيُكَمُر فيعتق عبدًا واحدًاء وَإِنْ أعتق 
مائةَ عبد لم يحنث فلا كفارة عليه. 


وسبب هذا: أَنّ التخيير ليس من الشارع ابتداء» ولكن هو حَلّفَ يميناء 
والشارع لا يجعل اليمين توجبه ولا تحرمه؛ فللإنسان أن [77/ أ] يفعل ما 
التزمه بيمينه وله أَنْ يُكْر يمينه؛ فجاء التخبير من كونه مخيرًا في عقد اليمين 
بين أَنْ يحنث ويكفر وبين ألا يحنث» وإن كان ما يلزمه بالحنث أعظم مما 
يلزمه إذا حنث وكفر, وهذا موجودٌ[في]17) كثير من الأيمان» وهذا من 
الحنيفية السمحة التي بعث الله بها محمد يَكةِ لم يجعل اليمين موجبة ولا 
محرمة بل إما أن تكفر [...]("). 

2 

قال: (ومتى قلنا إِنَقَضْدٌ الحثٌّ أو المنع مانعٌ من ثبوت الملتزم؛ وأنه 
اقل للكلام عن معنى تَذْرِ الإعتاق مثا إلى معنى الحلف على ذلك الفعل لا 
غير- يقال ذلك أيضًا ‏ في: إِنْ فَعَلْثُ فامرأتي طالق؛ إِنَّ قصد المنع ناقل له 
إلى'') معنى الحلف على الفعل خاصة فتجب الكفارة؛ قَمَنْ سَلَّم ذلك 
بلزمه7؟ أَنْ ينفصل عن هذا)(2». 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

() بياض مقدار كلمتين أو ثلاث. ولعلها: (أو يَفعل ما التزمه). 

() في الأصل: (أَنَّ) والمثبت من «التحقيق». 

(4) في «التحقيق» زيادة: (طريق الانفصال بأنَّ الطلاق حك وليس التزاماء وهي بخلاف 
نذر اللجاجء وما ليس إلزامًا لا يكون كاليمين» فإن اليمين إنما تكون في الإلزام أنْ 
ينفصل عن هذا). 

(45) «التحقيق» (58/ أ). 
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فيقال: هذا اعترافٌ منه بأنَّ لزوم الكفارة في الحلف بالطلاق تلزم عامة 
العلماء الذين جعلوه إذا فعل حانمًا تلزمه الكفارة» وقد اعترف بأنْ كلام عامة 
الأصحاب وغيرهم من القائلين بالتخيير تباين ما ذَكَرَهُ فإنهم يجعلون 
الفعل الذي امتنع منه بمنزلة الحنث؛ وأنه يوجب إما الكفارة وإما الوفاء 
وقد اعترف هنا أَنَّ من قال ذلك يلزمه أَنْ يقول مثل ذلك في قوله : إِنْ فعلتٌ 
كذا فامرأتي طالقء وَأَنَّ هؤلاء جعلوا قصد الحث والمنع مانعًا(١‏ من ثبوت 
الملتزم, وأنه ناقلٌ للكلام عن معنى نذر الإعتاق ‏ مثا إلى معنى الحلف 
على ذلك الفعل لا غير. 

وهذا اعتراف منه بصحة نظر المجيبء واستقامة ما ذكره» وأنه موجب 
القياس على هذا الأصل الذي يسلمه الأصحاب و جمهور العلماء؛ وهذا هو 
المقصود. وقد بَيّنَ المجيبٌ ذلك في المواضع غير هذاء وذكر كلام أئمة 
أصحاب الشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله في هذه المسألة نقالا وبحثاء وأن 
ما ذكروه يقتضي إجزاء الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق بلا ريب» وأنه 
ليس بينهما فرقٌ مؤثرء وتكلم على ما ذكروه من الفرق وَبَينَ ضعفه. كما 
اعترف هذا المعترض بلزوم ذلك لهم هنا[077؟/ ب]. 

وأما قوله: (أنه ناقلٌ للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف 
على ذلك الفعل لا غير). 

فيقال له: لا تحتاج أَنْ : تقول: لا غير؛ بل الكلام تضمن معنى يمينين: 


تضمن الحلف على ذلك الفعل» وتضمن ‏ أيضًا حأنه كما 5 تتعين الكفارة 
عليه إذا وجد الأول دون الثانى» وأنه إذا وجد ما التزمه فلا كفارة عليه. 


(1) في الأصل: (مانع)» والوجه ما أثبتٌ. 
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ففي هذه التعليقات هذان المعنيان فلا بُدَّ من رعايتهماء وإنما يغلط هو 
بِرَعي أحدهما دون الآخر كما يصيب المعترض؛ تارة يَرعى الأول فقط 
وتارة يَرعى الثاني فقطء وكلا النظرين نَظَرٌ ناقص. 

وكذلك مَنْ أوجب الكفارة عينًا لم يراع [إلا](21 الحنث الأول فقطء 
ومن ألزمه بما التزمه لم يع في ذلك معنى اليمين بل جعله ناذرًا محضًاء 
وهو - أيضًا غلطء ومن لم يُلْزِمْهُ كفارة أصلًا جعل يمينه من جنس الحلف 
بالمخلوقات: وهو - أيضًا_ غالطً. 

ولكن كل قول من هذه الأقوال قاله طائفة من علماء المسلمين 
َلَعَف وكل مَنِ اجتهد واتقى الله اتنا ل ما استطاع- فهومثاب 
مأجورء وَإِنْ حَفِيَ عليه ما بينه الله لغيره» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


وأهل العلم والدين يَعرفون الح ويرحمون الخلق؛ ويعذرون من 
خالفهم مع جزمهم بأنه أخطأ ولم يفهم. وأهل الأهواء والبدع يخطئون 
ويذمون من خالفهم. ويتكلمون فيه بالباطل؛ فتارة يكفرونه وتارة يفسقونه. 
كما يفعل الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع. 

لهذا نما تكله من كلم بالعق الذى :ول علي الكتان والندة في هذه 
المسألة؛ صار الجاهلون الذين تكلموا فيها بلا علم من جنس أهل البدع 
الذين يُكمْرون أو يُقَسُّون من اتبع الكتاب والسنة» وَإِنْ كانوا لا يعتقدون أنه 
موافق للكتاب والسنة؛ ليس كلامهم من جنس كلام أهل العلم الذين تكلموا 
بالأدلة الشرعية» ويعتصمون بالكتاب والسنة مع العلم بذلك والعناية به. 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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وكذلك قوله: (إنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف 
على ذلك الفعل) لا يُحتاحٌ إليه فإن هذا إنما يقال لو كان مثل هذه المادة لم 
تضعه العرب إلا فيمن قَصَدَّ النذر دون من قصد اليمين» وليس الأمر كذلك؛» 
بل صيغةً التعليق /١024[‏ أ] تستعملها العرب والعجم فيما يُقصد به وقوع 
الجزاء عند الشرطء وفيما يقصد به اليمين لا يراد به وقوع الجزاء؛ وإن جعل 
لازمًا فإنما فَصَدَ بار ومة أن يكون لزومة مائعًا من الشرطك لكن قد يقتول كوية 
كارمًا للجزاء عند الشرط أَمْرٌّ واردٌ على أصل التعليق» فإنَّ أَصْلَّ التعليق إنما 
وْضِعَ لمن يقصد وقوع الجزاء؛ لكن هذا ممنوع بل صيغةٌ التعليق موضوعة 
لمجرد الربط» وهو جعْل الجزاء لازمًا للشرط. 

أما كون المعلّق قاصدًا للزوم أو كارمًا له؛ فهذا لا يدل عليه جنس 
التعليق لا بنفي ولا إثبات» والعرب لم تضع جنس التعليق مخرداعن الجواد 
المعينة» بل تكلموا بصيغةٍ تعليق يرادُ بها هذاء وصيغةٍ تعليقٍ أخر يراد بها 
هذا؛ أي: لا يجتمع قَصْدٌ هذا وهذا في تعليق معي كما في صيغة اليمين. 

فإنه لو قال: إِنْ فعلتٍ فوالله لأطلقئّك؛ فهذه الصيغة إنما تتضمن الحلف 
على أن يطلقها إذا وجد ذلك الفعلء أَمّا كونه إذا وجد الفعل يريد أَنْ يطلقها 
أو لا يريد أَنْ يطلقها إذا فعلئه» بل حلف معتقدًا أنها لا تفعل ولا تجعله حانًا 
ليطلقها7١-‏ فهذا لا يدل عليه الوضع لا بنفي ولا إثبات, ولايقال: إذا كان 
مراده أحدهما أَنَّ الكلام يُقَلَ عن معناه إلى معنى آخر. 


وكثيرًا ما يحلف الرجل: إِنْ فعلتَ كذا لأفعلنَ بك كذاء ويظن أنه لا 


)١(‏ في الأصل: (حالقًا ليطلقئّها)؛ ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
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يفعله» فلا يكون حالقًا ليفعلنّه(؛ ولوعَرَفَ أنه يفعل لم يحلف على 
عقوبته» فإذا فعله صار حالمًا على الفعل حلمًا لا يريد معه الفعل» لكن يختار 
أَنْ يكفر يمينه ولا يفعل» ولو علم ابتدءً أَنَّ ذلك يخالفه فيفعل ما نهاه عنه؛ 
لم يحلف على هذا التقدير. 
فصل 

قوله: (ويمكن أَنْ يقال فيه: إِنّا إنما نعل قَضْدَ المنع صارفًا لما صورثةُ 
صورةٌ البذه وتعليق الطلاق والحتاق لبن ضبورئه ضصورة النلر0). 

فيقال: هذا ليس فيه إلا مجرد حكاية المذهب. فإِنَّ المَمَرّقِيْنَ بين 
التعليق على وجه اليمين بين الطلاق والعتاق وبين تعليق النذر هذا قولهم. 
لكن ليس في حكاية المذهب حجة(”". 


بل يقال: إذا كان قَصُدٌ [المنع](؟) موجودًا في الموضعين؛ فإما 
أذريكون مو ززم الا كون مو وور يق تاقره الات ؤالنة فحن 
أَنْ يكون مانعًا من [174/ ب] اللزوم؛ وقد بسط الكلام على حجة النفاة 
وحجج المفرقين في غير هذا الموضع”*2. وإنما المقصود الكلام على ما 
ذكره هنا. 


)١(‏ كذا في الأصلء والكلام مستقيم بدونها. 

(0) «التحقيق» (18/ ب). 

(*) تنبيه الرجل العاقل /١(‏ 47)» جامع المسائل (5/ )1١7‏ (/ا/ 4577- 156). 
(4) إضافة يقتضيها السياق. 

(5) انظر ما تقدم في (ص ٠١‏ وما بعدها). 
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1 
قال: (ولقد أجاد الماوردي(١)‏ حيث لم بِيَحْكِ وجوب الكفارة عينا عن 
أحدٍ عند حكايته مذاهب العلماء في المسألة» وجعل التخيير منسوبًا لعمر 
وغيره من الصحابة» وعطاء وغيره من التابعين)20). 
فيقال: ليس هذا طريقة الماوردي وحده. بل طريقة عامة المتقدمين؛ 
وهذه طريقة الشيخ أبي حامد والقاضي» وكذلك طريقة القاضي أبي يعلى 
وأبي الخطاب وغيرهماء وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنه إذا فعل ما 
التزمه فلا كفارة عليه 
تفيل 
قال: (وَيبْتْكَّى أَنَّ القََالَ(© كان ينكر كونّ تعيين الكفارة قولًا للشافعي 
حتى نقله له الإيلاقي(؟) عن الحَليمي*2؛ فكشف فوجده منصوصًا؛ فهذه 


)١(‏ في الحاوي /١6(‏ 794 وما بعدها). 

(؟) «التحقيق» (54/ ب). 

() هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القمّال المروزي إمامٌ طريقة الخراسانيين» 
وهو غير القفال الكبيرء توفي سنة (811). 
انظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 47). وفيات الأعيان (1/ 
75) سير أعلام النبلاء .)5٠00 /١190‏ 

(5:) هو: أبو الربيع طاهر بن عبد الله الإيلاقي التركي» من كبار الشافعية في بلده. وله وجة 
في المذهبء توفي سنة (474). 
انظر في ترجمته: تهذيب الأسماء واللغات (؟/ »)77*٠‏ سير أعلام النبلاء /١14(‏ 
5") طبقات الشافعية لابن كثير »)5١6 /١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (0/ .)6١‏ 

(0) هو: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الحّليمي الجرجاني» من أصحاب - 

اذك ان 


مباحثٌ انجرّ الكلامُ إليها ولم يكن من شرط المباحثة مع المصنف)217". 
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فيقال: أما كونه منصوصًا للشافعى ‏ رحمة الله عليه نَضًا بَيِنَا ففيه نظرء 
فقد رأيتٌ كلام الشافعي في هذه المسألة مبسوطًا في الأه7) وغيرهاء فما 
رأيتٌ قولَهُ إلا قولّ مَنْ تقدمه من السلف؛ قولٌ عائشة وََوَيَدعَنْهَا وعدة من 


مت سا سس رتو سه 


وكذلك أحمد بن حنبل - أيضًا - قولّةُ فيها قولٌ هؤلاء؛ وقد ذكر أحمد- 

رحمة الله عليه الإجماءَ على أنه لا شمو ء عليه إذا فعا ما التزمه. ومع هذا 
دا جع سي ء عليه و 

حكى بعض المتأخرين رواية عنه بلزوم الكفارة» وهذه الرواية قطعًا ليست 
متضصوضة عن أحمد تَصَا ينا لكن ذه م أخذهافن أمزو بالتكفين وتخو 
ذلك مما ظَنَّهُ يدل على ذلك. 

5 باع ن١ن-0‏ 

وكذلك - والله أعلم ‏ أَخِدّ هذا القول من كلام الشافعي, وإلا فالشافعي 
كل © ىا شا مه 1 / 
أجَل قدرًا مِنْ أن يقول مثل هذاء وكذلك أحمد أجل قدرًا من أن يقول قولا 


ع الوجوه في المذهب الشافعي» ولد سنة (778)) وتوفي سنة (501). 
انظر في ترجمته: تاريخ جرجان (ص ))١98‏ سير أعلام النبلاء (11/ 771), 
طبقات الشافعية الكبرى (5/ 7775). 

)١(‏ «التحقيق» (/1/ ب). 

.)665/9( )0( 
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فصل 
(رجعنا إلى مقصودنا؛ وهو مَنْعُ أَنَّ نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا 
ويؤيده قوله يَكِه: كفارة النذر كفارة يمين2(١'‏ فإنه غاير بينه وبين اليمين» 
وجعل موجبه موجبهاء والجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج)(). 
والجواب [725/ أ]: أنه قد تقدم ما يدل على أَنَّ هذا يمينء وَبَينّا ذلك 
بالأدلة المتعددة» وَيَيَنَا أن ذلك إجماع السلف والأئمة والعامة(". 


وأما قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» فإما أن يراد به أَنَ النذر نوعٌ من 


٠ 


اليمين فكفارته كفارة اليمين؛ كما يقال: نبيذ التمر والزبيب إذا اشتد خمرٌء 
وَحَدَهُ حَدَ الْخَمْرٍ. وكما يقال: زكاة البخاتي زكاةٌ الإبل» وزكاةٌ الجواميس 
زكاةً البقر. وكما يقال: حُكْمٌ السَّامِرَةِ حكمٌ اليهود أو حكمٌ أهل الكتاب. 
ويقال: ذبائح بني تغلب كذبائح النصارى ونحو ذلك. 


وما أن يراد به أن النذر مثل اليمين وَإِنْ لم يُسَعٌ يمينا وقد يراد في مثل 
ذلك أنه يسمى يمينا مع التقييد فيكون حكمه حكم ما يسمى يمينا عند 
الإطلاق» كما قال النبي يَكِ لمن سأله وقد أحرم بعمرة وعليه جُبَّةٌ وهو 
بن لصتن ع" ممعت تق / 
متضمخ بخلوق. فقال: «اغسل عنك أثر الخلوق, وانزع عنك الجبة» واصنع 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص95). 

(؟) «التحقيق» (8:/ ب). 

(*) مجموع الفتاوى (77/ 4 *» الفتاوى الكبرى (5/ »)3١١ ٠١١١‏ الصارم المسلول 
(؟/ ١‏ وما بعدها)» القواعد الكلية (ص 55/8556 -159). 
وانظر ما تقدم (ص16 وما بعدها). 
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في عمرتك ما كنت صانئمًا في حجك!١)‏ فجعل عَمَلٌ العمرة مثل عمل 
الحج؛ مع قوله: إِنَّ العمرة هي الحج الأصغر("» وقد اختلف الناس هل 
دخلت في قوله: 9 وَِتَوَعَلَ الئاس حِجٌ ألْسَيْتِ 4 [آل عمران: 917] على قولين» 
والأظهر: أنها لا تدخل في الحج المطلق. فإنها إذا أريدت معه ذكرت 
باسمها الخاصء كما في قوله: 98 وَأَيَمُوا للح وَلْمُمرَة و4 [البقرة: 143]» وقوله: 
#هَمَنّ حَجَّ لنت أَوآعْيَمَرَ فَلَاجْتَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوَمك يِهِمَأ 4 [البقرة: 154]. 

وعلى هذا فالنذر مع اليمين كالعمرة مع الحجء له اسم خاص وهو يمين 
مقيدة» وكفارته كفارة اليمين؛ وعلى هذا فلا حجة له فى هذا الحديث,. فإن 
حا ليع عي لعفني قر عد لسعو تن بتاور الكلناك مر يناث 
الأيمان المطلقة لا من باب النذورء ولهذا لم يوجبوا الوفاء به» ولو كان نذرًا 
لوجب الوفاء به. 


وأما قوله: (الجمهور حملوا ذلك على نذر اللجاج والغضب). 


() تقدم تخريجه في (ص717/8). 

4 أخرج أبو داود في المراسيل (ص 7»,؛ وابن حبان في صحيحه (10069)» والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 7---0075) وغيرهم في كتاب النبي وه لعمرو بن حزم 
دعنك وفيه: «الحج الأصغر العمرة)» ثم قال أبو داود: رُوِيَ هذا الحديث مسندًا ولا 
وفي البخاري )١11(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَإيَهعَنهُ تَدُعَنَهُ أ أنَّ أبا بكر بَعَنّهُ ليون في 
الحجة التي سبقت حجة الوداع: :زلا حم بعد العام مرك ولا بظرف اكيت 
عريان» ويوم الححٌ الأكبر يوم النحر. قال أبو هريرة: وإنما قيل الأكبر من أجل قول 
الناس: الحجٌ الأصغر. 
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فيقال له: ليس في الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين مَنْ حمل ذلك 
على بتر لالجا والحفب: ولك يحض لك ء المتأخرين حملوا ذلك 
عليه مع أن نّ محققيهم جعلوا الحديث متناولًا له لا مختصًا به وأما 
أصحاب أحمد فليس فيهم مَنْ يجعل الحديث [70؟/ ]كسما عدر 
اللجاج والغضب» ؛ بل ولا أصحاب أبي حنيفة ولا مالك؛ وأما أصحاب 
الشافعي المحتجين بهذا الحديث قَأَجَلُّهُم أومَنْ هو مِنْ أجلهم الشيخ 
وكاس وكين التعنيت عاكا فدون عرو ام 010 


وقد تقدم أنه لا يجوز أَنْ يراد بذلك مجرد نذر اللجاج والغضبء لأنه 
قال: «كفارة النذر» فذكر النذر مُعرََّا بالألف واللام وهذا عام مطلق, ونذر 
اللجاج والغضب إما ألا يكون نذرًا البنة بل هو يمين كما عليه جمهور 
السلف. وإما أَنْ يكون نوعا من النذر؛ وعلى التقديرين فلا يجوز أن يكون 
قوله: اكفارة النذر» مختصًا به. أَمّا على الأول فإنه ليس بنذرء وأما على 
الثاني فلأنه يَحُمُهُ وغيره» وإنما حَضَّهُ بذلك بعض متأخري أصحاب الشافعي 
الذين يقولون: لاكفارة في شيءٍ من النذر إلا في هذا الذي يُسَمّى نَذْرَ 
اللجاج والغضب. 


وهؤلاء وأمثالهم ممن يجعل النصوص النبوية تابعة لمذاهبهه! * وإذا 
تأمله وانتقده(" لنفسه كان فاسدًا مردودًا؛ قال7؟2: (على أن هذا القول 


)١(‏ انظر: البيان للعمراني (5/ 41757 -/ا/41). 
6 الفتاوى الكبرى (7/ 817 »). الإيمان (دص !07 
(0) كذا في الأصل. 
00 أي: المعترض. 
/ا4 


بالتحرير الذي يقوله المتأخرون, وهو أَنَ الواجب الكفارة عيئّاء بحيث لو أتى 
بالذي التزمه لا يكفي- لست أعرفٌ الآن دليلا عليه لامن خبر ولا من نظر. 


أما الخبر: فهم يستدلون له بقوله يكِِ: "كفارة النذر كفارة يمين2(0). 
قال290: وقد تاملتمتى عدا الحريف» والذي فهمته منه يبين كفارة النذر» 
ل ري ار 
ار ال معطلا ارط لا سه و و ا ا ب 
الترامه» فهو بمنزلة ما لو برٌ في يمينه فلا يحتاج إلى تكفير؛ فكيف يقال: إنه 
إذا أتى بالمنذور لا يكفي» ويقول: لم لايأت به بل يكفر”"). قال: فَإِنْ قلت 
هذا عند القائلين بوجوب الكفارة عيئًا ليس بنذر ولكنه يمين. قلتٌ: فيبطل 
احتجاجهم عليه بقوله: «كفارة النذر كفارة يمين» فإنه جعل نذرًا). 


وأيضًا؛ فصاحب المذهب_ الإمام الشافعي نفسه ‏ قد جَعَلَ هذا من 


باب الأيمان لا من باب النذور» وهو لم يحتج على الكفارة فيه [507/ أ] بهذا 
الحديث. ش 


الخد 


أن 


فقد تبين ن قوله: «كفارة النذر كفارة يمين» إما أَنْ يجعل النذر نوعًا من 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص11). 
(1) القائل هو السبكي. وينتهي النقل عنه بنهاية هذه الفقرة» وقد تققدم هذا التقل في 
(ص/897). 
انظر: «التحقيق» (141/ ب). 
(؟) في «التحقيق»: (ونقول له: الا [وضع الناسخ فوقها حرف (ظ)] تأت به؛ بل كَفَّىِ 
والله - تعالى ‏ قد مَدَحَ على الوفاء بالنذر). 
4404 


اليمين أو يشبهها باليمين؛ فإِنْ كان الأول فالنذور كلها أيمان, وَِنْ كان الشاني 
لم يُسَلّم أَنَّ نذر اللجاج دخل في قوله: "كفارة النذر كفارة يمين»؛ بل إنما 
دخل ما هو نذر حقيقة إذا لم يَف به وَأمّا هذا فإنما هو داخل في نصوص 
الأيمان لا في نصوص النذور. 


وليس مع المعترض حججة أَنَّ التعليق القَسَمِي الذي هو يمين مكمّرة عند 
الجمهور وتسة يعكى الاين تدر اللنسات والحعنيات واخل ف تسد 
النذر؛ كيف والصحابة والتابعون قد سموه يمينًا ؟ بل وأثبتَ له جمهورهم 
حكم اليمين» ولم يُعْرَفْ عن أَحَدِ منهم أنه قال: ليس هو بيمين. وَمَنْ جَعَلَهُ 
لازنا تقول هبو ددر ووعيو ايقل احد ]اندر لبس يمين: بل أكدرهم 
يقولون هو يمين وليس بنذرء وآخرون يسمونه نذرًّا ويميثا. 

وبكل حال؛ فمنعه أَنْ د ا يسَمّى يمينا مَنْعٌّ لِمَانْبَتَ خلاقٌةُ بل لما انعقد 
عم لادان خلان ف نمل عل و ساح ف إلى انما لاله 
ليس حكمًا شرعيًا إنما هو إثبات لغة» وذلك يكفي فيه استعمال أهل اللغة» 
ل تت يَوَانَةُعَنْهْمَ والتابعين والعلماء والعامة 
وجميع الأمم ؟! 
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1 


فصل 

قال: (وأما التعليق المتنازع [فيه]: وهو ما يكون المشروط فيه وقوع 
طلاق أو عتق لا التزامهما فأبعدٌ عَنِ الشَّبَه لأنه لا اللتزام فيه كما تقدم؛ فإذا 
سمي يميئا إنما يكون ذلك على وجه المجازء وقد يشتهر المجاز فيصير 
حقيقة عرفية» ولا يجب حمل كلام الشرع عليه؛ فمن ادعى أَنَّ نإطلاقَ اسم 
اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)2170. 

والجواب: أنه قد تقدم تقرير هذا من غير وجه”" وَبَينّا أَنَّ الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم سَمُوا هذا التعليق يمينا دعي لق 
المحلوف به ولم يقل أَحَدٌ منهم إِنّ هذا ليس بيمين» وكذلك سمى من 
ذكر تعليق الطلاق المحلوف به ولم يقل أَحَدٌ إنه ليس بيمين» كما سموا 
تعليق النذر المحلوف به يمينا ولم يقل أَحََدٌ إنه ليس بيمين؛ وأنهم إنما 
تنازعوا في الحكم لا في الاسمء وأكثرهم [70717/ ب] جعلوه يمينا داخلة في 
قوله تعالى: ##قَد رض أَللَهُ ل5- تحلة بمب 4 [التحصريم: 1] وهم أول مسن 
خوطب بالقرآن وبلغتهم نزل» والتابعون بعدهم كذلك. وأن العلماء قاطبة 
والعامة يسمون ذلك يميئاء والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرهاء 
والأصل في الإطلاق هو الحقيقة دون المجاز7"). 
نَّ معنى اليمين هو كمعنى 


سل سير لعا 


َي أن هذا يمين في لغات جميع الأمم» 


و 


)١(‏ «التحقيق» (548/ ب). وما بين المعقوفتين من «التحقيق». 
(0) انظر ما تقدم (ص ١5‏ وما بعدها). 
(5) انظر ما تقدم (ص .)27١١‏ 


0. 


الأمر والنهي؛ أَمْرٌ عقلي” لا يختلف باختلاف اللغات, وأنه لم يقل أَحَدٌ من 
العلماء إن اليمين المذكورة حكمها في كتاب الله تعالى ‏ أو الكلام الذي 
تسميه العرب يميئاء أو المعنى المعقول دون لفظ اليمين من شرطه أن يكون 
بالحروف التي يسميها النحاة حروف القَسَمء كما أنه ليس من شرط ما يسمى 
استغاثة وندبًا أَنْ يكون بالصيغة التي تسميها النحاة استغاثة ونديًا210. 

وليس مِنْ شَرْط ما يكون أمرًا أن يكون بالصيغة التي يسميها النحاة 
صيغة الأمرء بل لو قال: 8 إِنََنَه يَأْمَدَحُْ أن نُوَدُوأ الأمتكي إِلْح أَهْلِهًا # [النساء: 
4 كان هذا أمرًا باتفاق المسلمين2©2. والنحاة يجعلون صيغة الأمر قوله: 
افعل ولتفعل فقطء بل قد يستعملون اللفظ في غير موضوعه في اللغة؛ كلفظ 
الكلمة هي في اصطلاحهم اللفظ المفرد مثل الاسم والفعل والحرف الذي 
جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» ولفظ الكلمة في لغة العرب لا يَعْرَّف إلا 
للجملة التامة كالمبتدأ والخبر وكالفعل والفاعلء لا يسمى المفرد كلمة9). 

وقوله: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه 
إقامة الدليل على ذلك). 

فيقال له: لو لم يعرف الإطلاق إلا من كلام العلماءء» ولم يعرف أنهم 
غيروا اللغة لكان الأصل بقاء اللغة» ولوجب أَنْ يجعل ذلك حقيقة لغوية ما 
لم يقم دليل بخلاف ذلك. ولكان مُدَّعِي المجاز هو الذي عليه الدليل» 


(1) انظر ما تقدم (ص 884). 

(؟) حيث إن الأمر مجموع اللفظ والمعنى. انظر: المسوّدة /١(‏ 47). 

(9) الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص »)١١‏ واختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (١ص‏ ”57). 


حك 


فكيف إذا ثبت الاستعمال في كلام الصحابة والتابعين ؟! بل وثبت أنهم 
جعلوها يميئًا مكمّرة» وقالوا: هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين» وقد تقدم أن 
النبي كل سَمَّى التعليق الذي يُقصد به اليمين يميئًا في قوله: «مَنْ حَلَفَ بملةٍ 
سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال)17). 
م 

وأما قوله: (وقد صَرَّحَ في مبسوط الحنفية(" أَنَّ أهل اللغة لا يعرفون 
أ] ذلك)0 فقد قدمنا أن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد يقولون: إذا قال: (إِنْ حلفتٌ يميئًا بالطلاق فعليًّ كذا)؛ فإِن هذا يتناول 
عندهم كُلّ تعليقٍ للطلاق؛ سواء قصد به الحض والمنع» أو كان تعليقًا 
محضًا أو توقينًا كقوله: إذا طلعتٍ الشمس فأنتٍ طالق. 

ولكنْ أبو حنيفة وبعض أصحاب أحمد استثنوا من ذلك ماله اسم 
خاص كطلاق السنة والبدعة؛ فلما جعل هؤلاء كل تعليق يمينا قالوا: إن أهل 
اللقة للا يعر فون ذلك وهو كلها قالواء :فزن اهز اللعة لا بشحون كل تعليئ 
يميناء بل ولا كل تعليق قصد به الحض والمنعء بل إنما يسمون يميئًا ما كان 
لزوم الجزاء فيه غير مقصود وَإِنْ وُحِدَّ الشرط؛ فهذا هو الذي سماه الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يمينا وهو الذي جعلوه يمينًا مكمّرة» وهو الذي 
يوجد فيه معنى اليمين المعقول الذي يَعقل جميع الناس أنه يمين. 


.)17 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 
.) 7١/4 )0( 


() «التحقيق» (58/ ب). 
ف 


واليمين لا تقبل النيابة» فلا يُوَكّلُ الرجل غيره فى اليمين» ولا يحلف 
الولى عن موليه» بخلاف الطلاق والعتاق فإنه يقبل النيابة» فإذا عُلَّىّ تعليمًا 
يقصد به اليمين لم يقبل النيابة» وإذا لم يقصد به اليمين قبل النيابة؛ فتبين أن 
ذا نحن وهلا لسن سي 

والطلاق المعلّق بالصفة إذا قصد إيقاعه عند الصفة يقبل النيابة» وتعليق 
الطلاق الذي يقصد به اليمين لا يقبل النيابة؛ فَدَلّ على أَنَّ هذا يمين لا نيابة 
فيه» وذاك طلاق يقبل النيابة7١2.‏ 

متكت 


ا 


000 انظر ما تقدم (ص87/9). 


رفك 


0 
فصل 
قال المعترض: 
(ولهذا البحث الذي حررناء(١2؛‏ وهو أنَّ [اسم] اليمين ل تشمل اليمين 
بغير الله تعالى ‏ قال جماعة من العلماء: إِنَّ الإيلاء لا يكون إلا بالله2"0, 
ولم يجعلوا التعليق بالطلاق وغيره9 داخلًا في قوله: « لِلَذينَُوْلُونَمِن 
يسَِبهِم رَبِص أَرْبَعَةٍ أَضْهْر © [البقرة: 177] كما هو أحد قولى الشافعى؛ فمقتضى 
قول هؤلاء أَنَّ التعليق لا يسمى يميئًا لأنَّ الإيلاء هو اليمين» فما دخل في 
مسماها دخل في مسماه)7؟). 
والجواب من وجهين: 
أحدهما: أَنْ هذا القول هو القول القديم للشافعي؛ وهوإحدى 
الروايات عن أحمدء اختارها الخرقى والقاضى وغيرهماء وأما جمهور 
العلنياء فئان أن الأرلاء يتفقد إما نكل يميق مكمرة كالووابة الثاتنة910/1/'ت] 
عن أحمدء وذكر أبو بكر عبد العزيز أن هذا مذهب أحمد أنها بكل يمين من 
أيمان المسلمين كالرواية الثالثشة عن أحمد. وهو قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعي في الجديد» وذكر بعضهم هذا إجماعا قال ابن المنذر: [وأجمعوا 
على أن كل يمين مَنَعَثْ جماعًا أنها إيلاء](©2. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (حركناه). 

(0) الحاوي(١٠/‏ 2373 والبيان للعمراني ١ ١(‏ /ا30). 

(9) كذا في الأصلء وفي «التحقيق»: (ونحوه). 

(5) «التحقيق» (/5/ ب». وما بين المعقوفتين منه. 

(4) بياض مقدار سطر وكلمتين» والمثبت من الإجماع لابن المنذر (ص .)١١8‏ 
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ولو كان جمهور العلماء يقولون: إِنَّ هذا ليس بإيلاء» لم يكن قولهم 
حجة؛ فكيف والجمهور يقولون إنه إيلاء ؟! 

وحيئئذٍ؛ فمن قال: إنه ليس بإيلاء فليس قوله حجة لازمة باتفاق 
المسلمين: 

الثاني: أَنَّ هذا القول لو كان حمًا فمأخذ أصحابه أَنَّ الحلف بغير الله 
تعالى ‏ منهيٌ عنه وإن كان يميئاء فهم يُسَلّمُونَ أنه يمين» ولكن يقولون: هي 
يمين منهيٌ عنهاء كما يقول طائفة من السلف والخلف في الحلف بالنذر أنه 
يمين» ولكن هي يمين منهي عنها فلا كفارة فيها عندهم» وهذا مذهب ابن 
جرير وداود وأصحابه وطردوا ذلك في الحلف بالطلاق وغيره» فهم لم 
ينازعوا في أنها يمين» بل صَرَّحُوا بأنها أيمان» لكن قالوا هي منهيّ عنها فلا 
ينعقد بها الإيلاء» فَيخَرّح(١2‏ منه مثل قول هؤلاء؛ أنها أيمان منهيٌّ عنها فلا 
كفارة فيها. 

وقد ناظر القائلون بأنها أيمان منعقدة مشروعة مَنْ قال بثبوت الإيلاء 
بهاء كما ذكر ذلك مَنْ ذَكَرَهُ من أصحاب الشافعي وغيره؛ فقالوا وهذا لفظ 
أبي الطيب الطبري(1؟ ‏ : (وأما احتجاجه بكلام الشافعي ‏ رحمة الله عليه 
على أن هذا ليس بإيلاء» فهو في معنى الإيلاء. فيقال له: الشافعي قد صَرَّحَ 
بأنْ هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين يمين لا نذر» فقال: ولو قال: مالي 
في سبيل الله أو صدقةٌ على معاني الأيمان؛ فمذهب عائشة وَيَئَدعَنهَا وَعِدَةٌ 


)١(‏ في الأصل: (ب يُخَرّجُ): ولعل الصواب ما أثبتّ. 
0( لم أجد هذا النقل عنه فيما بين يدي من المصادر. 


1456 


من أصحاب رسول الله يك وعطاء. والقياس أَنَّ عليه كفارة يمين. قال: ومن 
حنث في المشي إلى بيت الله؛؟ ففيه قولان: أحدهما: قول عطاء: عليه كفارة 
دين أوملهبه أن أعمال الب لا تكون ليما قر الله عليه: أوثبرت يواد نه 
لله. قال الشافعي: التبرر أَنْ يقول: لله علي إِنْ شفاني أَنْ أَحُجّ له نذرًاء فأما إن 
لم أقضكٌ حقك /١78[‏ أ] فعلي المشي إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان 
لا من معاني النذور). 

فهذا تصريح الشافعي رَيَزتَدعَنَهُ بأنَ هذا التعليق اددج ابو قار اللجاج 
والغضب من معاني الأيمان لا من معاني النذور. 

وأما قول الشافعي في الإيلاء: (ومن أوجب على نفسه شيئًا يجب عليه 
إذا أوجبه. فأوجبه على نفسه إِنْ اجائع امرأته](١2‏ فهو في معنى المولي. 
لأنه [لا يَعْدُو أَنْ يكون]!"' ممنوعًا من الجماع إلا بشيء يلزمه)”". فهذا لا 
يدخل فيه نذر اللجاج والغضب على أصله المنصوص المشهور في مذهبه. 
فإنه لا يجب عليه ما التزمه فيه بل تجزئه كفارة يمين» وقد تقدم كلامه بأنَّ 
هذا من معاني الأيمان لا معاني النذورء وأَنّ القياس أَنَّ عليه كفارة يمين» كما 
قاله عائشة وََلنَهَعَْهَا وعدد من أصحاب رسول الله كه وعطاء. 

فإذا كان الشافعي يجعل هذا من معاني الأيمان لا من معاني النذور 
ويجعل فيه كفارة يمين- لم يكن هذا داخلا(؟) في قوله: (إنه أوجب على 


)00 في الأصل: (أوجبه)؛ والمثبت من الأم. 
() في الأصل: (لا يُعْذَّرِإِنَ كان)» والمثبت من الأم. 
(7) الأم ركم م0 
(5) في الأصل: (داخل). 
لحك 


قبي شنا يجب عليه إذا أوجبه)؛ فإنَّ هذا لا يجب عليه إذا أوجبه. ولكن قد 
قال هذا على قول مَنْ لا يجعله يمينا مكفرة بل يجعله نذرًا لازمّاء فهؤلاء 


6ه 


2 


5 


يجعلونه في معنى آلمولي مع أن ن هذا هو قول مالك رم وَأيدُعَنَهُ وأصحابه وهم 
0 


2 


إن 


5 


فصل 
قال: (ومنهم مَنْ يجعله مندرجًا في الآية» وهو مطالب بالدليل ‏ أيضًا 
فالمباحث لا تقليد فيها)(١2.‏ 
فالجواب عنه من وجوه: 


أحدها: أن تتكلم أولّا مع من يسلم لنا أن هذا إيلاء داخل في الآية» كما 
نتكلم - أولا- مع من يسلم لنا أن نذر اللجاج والغضب داخل في الآية؛ 
فهؤلاء لا ينازعونا أَنْ التعليق الذي يقصد به اليمين يمين؛ فيلزمهم دخول 
تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به اليمين في الآية» ولا يمكنهم أَنْ 


يقولوا: : إن التعليق الذي يُقصد به اليمين ليس بيمين» بعد تسليمهم أنه يمين 
وإيلاء يتناوله لفظ الإيلاء واليمين في القرآن. 


الثاني: أنه27 تبين أن هذا يمين بما قدمناه من الأدلة الكثيرة. 

الثالث: أَنْ تقول كت آنه لا يعارل لفط البسدة والإيلاء؛ [7078/ ب] 
فأنتم ُسَلّمُون أن حكمه حكم اليمين والإيلاء بالقياس لما فيه من معنى 
اليمين والإيلاء؛ فكذلك ثبت حكم تعليق الطلاق والعتاق الذي يقصد به 
اليمين بالقياس» ونقول: كما قستموه على اليمين في الإيلاء» وقستم نذر 
اللجاج والغضب على اليمسين في الكفارة» وقستموه على اليمين في 
الاستثناء- فقيسوه على اليمين في الكفارة قياسًا في معنى الأصل؛ وهذه 
ثلاث أقيسة» كل قياس يقول به أكثر العلماء» فالجمهور جعلوه إيلاءً أو 


)١(‏ «التحقيق» (59/ أ). 
(0) في الأصل: (إن)؛ ولعل الصواب ما أَثبتٌ. 
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كالإيلاء» والجمهور جعلوه يمينا مكفرة أو كاليمين المكفرة» والجمهور 
جعلوه يمينا ينفع فيها الاستثناء لا سيما مَنْ قال مع ذلك لا ينفع الاستثناء في 
الطلاق والعتاق وينفع في الحلف بهما كما هو قول كثيرٍ من السلف 


والخلف. 
إلى هنا انتهى كلام 
المفلك المحتب 
رحمة الله تعالى عليه 
وبه كَمَلَ المجلد الثاني 


كتبه وما قبله لنفسه. العبد المعترف بتقصيره في يومه وأمسه: محمد بن 
أبي بكر بن أحمد بن هارون بن أسعد السلمي الساوجي غفر الله له 
ولوالديه بكرمه؛ ووافق الفراغ منه يوم السبت الثالث من ذي الحجة سنة 
أربع وأربعين وسبعمائة» وصلى الله على سيد الأولين والآخرين» محمد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» الحمد لله 
رب العالمين. 
2 


1534 


بارس اثلا 


أولا: الفهارس اللفظية . 


ثانيًا: الفهارس العلمية. 


أولا: الفهارس اللفظية 


. فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 


فهرس الآثار 


. فهرس الشعر 


فهرس الكتب 


فهرس الأعلام 


فهرس الآيات القرآنية 


الآبة 

سورة البقرة 
لمن حَجَّ آلبَنَتَ أوأَغْتَمَرَ فَلَاجْتَاحَ َيِه أن يوك بهم 4 [158] 
هَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ باع وَلَاعَادٍ © [11/17] 
«كس ات تي مَرِيسًا أو عَلَ سَمْر َهِدَّهيِنْأيَارِ َم [14] 
«وآن مَسُومُوا حَيْدلَحكُمْ 4 [141] 
« وما فج وَالْعْ َو [197] 00 
وَأرلَ مهم لكب لكايس يما حملأ يةٌ 4 111 1] 
«وصي أن ككهُوأ كيم وَهْو كر لَحكُمْ 4 1171] 
« يلتك عَنِ لتر لْحرَامِ وال ف 4 71171] 


© يكَنوْئكَ عبن الْكَمْر وَالْمَتِيرٍ 4 ]1١9[‏ 


- 


0 


لت ا ا 
ِ لِلَذِنَيُوْلُونَ من يهم ترص ربع كبر 4 الآية [777] 

د ل 

ل الطَلَنُ ينان فَإِمْسَاك مَعْرُونٍ أو ري بِحْسَنٍ © ]1١79[‏ 
اا سَاك) + مَعْروفٍ أَوْ سرد 0 

دولا يِل لكر أن دوأ جا شوش يا 4 [1714] 
تلك حَد و دأمَِّ ملا دوه الآية [714] 


3 رع ده سر 


#ينففورت أموالهم ابيض] بَيِعَاءَ مَرَصكاتٍ أ 4 [176] . 


و 


© َالو إِتَمَا لبهم مكل ريا 4 1751] 


ع4 


ول 
82549 
ات ان 
28 
ل اك 
”7 
1 
0و" 
4 


047١ 


#ربنَا لا مُوَّاخِذْمَا إن صَسِيئَآ أو لَخْطَأنا 4 [81؟] 


ححمَدإِلَارَسُولٌ قد خَلَتْ من قَبَِهِلمسُلٌ 4[ ]١1‏ 
لين قَالَ لهم آلنَاسٌ إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُوَا لكي 4 [107] 
سورة النساء 

#واتَفُوا أَسَهاَلْرَى قََوتيو- وَالْدرْسَام 4 [1] 
امَادكِسْْمَاطابَ كم ينَأليْسَلهِ 4 ["] 

من دشم أسَيْبْدَالَ رَوْج كارب روج ]1١0[14‏ 
موَألدنَ عاقدت َسنت ماهم يبي 4 [00] 
للم يدوأ مآ َتَسَسّمُوأصَعِيدا طَيبًا 4 [1] 
7 إِنَّأنَه يمرك أن نودو الأمنتت إل أمْلِهَا 4 [08] 
»أيه أدبن “!موأ ليوأ أنه وَأطِيُوا ليسول 4 [4ه] 
«ون لتتعمتئ ءوسو 4 [04] 


ٌو 


ومن ساقي ألرَسُولَ من بَعَدِ ما بَبينَ لَه ألْجُدَئ » ]١1١١[‏ 
وس عَيْر سيل ألْمُؤْمِنينَ 4 ]١١10[‏ 
من يَعَمَلٌ سوءًا حجر و4 [17] 
ظإنما تلوس 4 1111] 
سورة المائدة 
كبا الت ءامنا وهأ اممو 4 [1] 
«آلوْم َكلت لك ديك وَأَمَمْتُ عَلِنكحُْ يعْمَتى 4 ["] 


52 


إن 


06١ 


ا 
11 
:“الى /الا/ا 
1 
ع 00 


او 


0 


الله 


وَعَلَ أله فَتَوَطظُوا إن 4 كُتممُؤْمِنينَ 4 [17] /" 


اع الع و و ل 

كل] كنب لَسمم عل شََّءِ حَقٌ تقيموأ التَوْرَسة وَالإِجسِلَ * [18] 366 

0 4 إل 0 1 

طن الْمَسِيحٌ أبزث مَرْسّمٌ إلا رِسُولٌ 4 [175] 6 

2-0 عُحَرّمُوأ طَيَبتٍ مآ كَل أنَهُ لَكمْ 4 [417] ارق 

« يكايهاألْدِينَ انوا لا ححَرَمُوأ يبت مآ أَعَلَّ أنه لَكُمْ 4 [/10/-89] 0 

8 ذَلِكَ كَمَدرَةٌ أيْمْيَكُمَ ذا حَلَفْمٌ 4 [14] ل كك 4 53536 لاكف 

اك امك ا ا الي اه 

«الَابوَاحِدَكُم مه اللو يه أَيََيِكمْ 4 [19] ل ول 

« ولكن يُوَلِددُحكُم يما عَقَّدممُ اليس © [44] ام الام 2444 
سورة الأنعام 

#وأو إل هذفان نرم يود وص هل 0] أ 

#وكذبّ بهو َرمُكَ وهو لحي 4 [717] 5 

#ولؤ أَمْرَوٌا لَحِط عَنْهُم َاكَاا يَمْمَنُونَ 4 [84] 661 

لكل هَل سَُدَآهكُ2 أ لذن يَشْجَدُورت أَنَّ هه حَرّم هنذا 4 ]١5١[‏ ا 

#وَأنَّ عدَاصِرَطِى مُسََقِيما فَأَتَبِعُو 4 01 1] مد 
سورة الأعراف 

مسوأ مآ أيلَ ليك يريك وكا تمان دونو ءأؤليآة 4 [] 7 
سورة الأنفال 

#وإن تَعُودوأ تعد 4 [19] 4ه 

«وَلوْعِلِم ويح حبرا مهم 4 111] .م 


/ا/ا4 


سورة التوبة 

برآ هين لَه ورَسْولوإِلَ الدنَعهَد م يَلْمفْركينَ 4-1[4] 
كيت يون لْمْنْرِ حكن عَهَدٌ 1-0/14] 

« وَإِن تَكَوالنَمَمَهُم يَنْبَنْدِعَمَدِهِمْ 18-1114] 
« وَقَالَى الْمَهُودُ عوبر انيه 4 [:] 
« اكوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهكنَهُمْ أريكابًا 4 [1] 
«لوَحَرَجاف ْنَا رمحالا 107[4] 
متهم مَنْ عنهَدَ أنه 4 [176] 
للدت اتنا من فَضْلِ لَنَصَّدَّهنَ وَلََكونَ ين ألْصَّلِحِينَ © [175] 
#ومسهم من عدهد أله لين ءانا من َضْلِوء # [075-1/0] 
ارَمنهم من عله أله ليت َتنا ين فَضْلِوء © [3175- /1/ا] 
١‏ تيع ناا منرم إل بزو يمر 4 [77] 
9 رماكات أنَملِضِلَ قَرَما بَمَدَإدْ هَدَنهُمْ 4 ]11١[‏ 
«وعل التَكَنَة الريك ليوا 4 [114] 

سورة يوسن 
ولو يُصيَلُ أنه لياس ألشَّرَّ 4 [11] 
7 قل أَرمَيسُم مآ وَل أنه لك يرن رَرْقٍ 0] 

سورة يوسف 
نزام ممحكُم حَقَّ ونون موي الَو 4 [11] 
لوَلِمَن جه بوء حمل بَعِير وَأنَأبو- رَعِيعٌ 4 [؟17] 
#تألله تَفْتوًا كر بُوسَفٌ » [85] 

سورة الرعد 


« وتقول لذن كُمروأ لرْلا انل عله ءايه مَّن رَيَو 4 [/1] 


- 


048 


0,70 

ل 
يديل 

>53 

4ك املك 
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014 

الل لحم خاو" 
١5ه‏ 

0 
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53: 


/ام/ا 


الا 
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لك 
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«إتمآ أت مُذِدوَُِلَْرِمَادِ4 [7] 


لوَلِكُلَ قر هَادٍ» [/1] 
سورة الحجر ‏ 
© إِنَاححَنٌ تنا اَلدّكْرَ وَإِنَا له لْحَفِظُونَ» [9] 


ف لعمرك نهم لَنى سَكريهم يعْمَهُونَ 4 [171] 

سورة النحل 
تيقد لإ عمد عَنِعَدثْرَ 911[14] 
#ولا تنقضوا الْأَيَمْنَ بَعمَدَ تحكيدهَا # [11- ؟1] 


سورة الإسراء 

#وبدع آلا لانن الَرَ عَم يل وكات الاضن عَولا4 11١1‏ 

« ولا نعلو ولد حَْيةَ ملي م 

سورة الكهف 

«وَلا نوكن لِسَأَئٍْإِقٍ فَاِعلُ دل عدا 4-77 1] 

سورة مريم 
#وَإذًا نل عليه ءَإِيمنَا بيست © [171] 
ظ سورة طه 
َم بسكم مي هذى فَمِ نِم هدَاىَ فلا يِل 4 [11] 

سورة الأنبياء 

« لوك فيمَآءإِهلَأمَهُلقَسَدَكا4 [11] 


آذ و يل . وكيا 


وداوود وسليمان إِذ م يحَحكْمَانٍ في الَرْفٍ 4 [179-1/8] 
سورة الحج 


وَمنَالنّاسِ من يعبك أله عل حرف 4 ]١11[‏ 


14 


0 


ىام الم 


ع 


1م 


116 


د 


8084 


حمل م4 0م 


ةونا 


سورة النور 


<جإتما الْمؤوت الذي اموا باه ورسُوو. © [71] 
سورة الفرقان 


سورة الأحزاب 
كعد كَانوا عدوا له من ليوو ابر 4 [15] 
« لَتَدنَ لَك في رَسُول أََّه سو حَسَئَة 4 ]1١11‏ 
«فلمًا قضئ ريد ينها ورا ركه 4 [037] 
« يبنا أرَسَلَنَكَ سَهِدَاومستَرا وتَذيًا 4014 -45] 
(إذا تخت المُؤمتدي ثرَلمُوهنَ 4 [44] 
هَمَالَكُ عَلتهنَ من دوت 4 [44] 
سورة سبأ 
١‏ َكلكيَكتوا حل لك لمي 4 611 
سورة الصافات 
« وَمَدَيَْهُ يج عَظِيرٍ © ]1١1[‏ 
سورة الزمر 
#لَِنْ سركت لِسحْبطنَ عَمَكَ 4 [10] 
سورة الشورى 
عو ألمي ع البِرُ 4 111] 
«أز لز رسكتو سرَعُواأ لهم مِنَ لين مَا لم يايد أذ [11] 
سورة محمد 
لِك وَلَوْسَا أنه لَأنَصَرَسْهُمَ 4 [1] 


0 


7738 


7: 


"6 


4 


1506 


066 


كلملا 


>53 


184 


5١0469 


/ا 1 


)نكا 


>39 


«وإت تَتَولََاْ مَتَبْدِلٌ هرما غيِرح شم لا يَكُونوا أمتتلكر اقكرة مم 5082458 


سورة الفتح 


«إنَّ المح يَايموتَكَ ما ايض أنه 4 ]1١1‏ 2507 

لوَرْلَارِجَالٌ مُؤْمبُونَ وَنْسَآء ومست 4 [5؟] قاذا 

للَتَحْئنَالْسَيِدَ الْحَرَاءَإن سَا مانت 4 [/11] 0 

هُوَاَلدِى أرْسَلَ رَسُوله لْهُدَئْوَدينِ ألْحَقْ 4 [18] بن 
سورة الححرات 

(إنّما الْمؤُِْوت الدِينَ اموا اه وَرسُولو. ]١5[©‏ 0 


سورة الرحمن 

«أليمن ()عَلَم الْفّرْءَانَ © سَلقَ الإفسدن © ]١-11[‏ :8 
سورة المحادلة 

سس لَر جد مام َمَرَنِ ماعن 4 [4] 38 
سورة الممتحنة 

قد كَانتْ لَك أمْوةٌ حَسَنَةٌ ف إرهيم ودين َه 4 [ ] ١‏ 
سورة التغاين 

ملكتا أ ث4 [7] 8 
سورة التحريم 

ٍِيَاييا ىلم حرم مآ أل هه لك 4 ١1‏ -5] م 

لمَدَوْضَأَئَهُ لي يلد أيْمَيِكْ 4 [1] كال لال 111 02و 


سورة النازعات 
وما من حَافٌ مَقَام ريو وََهّى اَلنَفْسَ عفر 4 "١ ] 1١1‏ 
سورة الغاشية 


«مَدَكر انمآ أت مُدَكرٌ (5) لَّنْتَ عََنْهم بِمْصَيْطرٍ 4 ]1١-1١[‏ )2 


48١ 


سورة الليل 


«إِلاايعَه وَجدِرَي و الْفنَ4 ]٠١[‏ 1 
سورة الزلؤلة 

#فَمن يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّوَ حَيْرا يرو 4 [/8-1] “الى كحم كول مو 

وَمَن يَعْمَلْ مِنْفَالَ دَرَّوَسَّرًَا يَرَهُ4 [الزلزلة: 4] ل 


2 


48 


فهرس الأحاديث النبوية 


لفظ الحديث 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
أبك جنون؟ ! 
أتي يل برجل أكثر من الشرب فلم يقتله 
أحاديث رفع اليدين في الصلاة 
أحلوا لهم الحرام؛ وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
إذا دخل العشر؛ وأراد أحدكم أن يضحي 
إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها أحدهما 


إذا قلتم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كلّ عبدٍ 


أرابت لو كان عن أتلكددين نميه 
أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا 


أسألك حكمًا يوافق ُحكمك (من قول سليمان عليه السلام) 


أسلمتٌ على ما أسلفت من خير 

أطع أباك (في طلاق ابن عمر لزوجته) 
الأعمال بالنيات 

ألا ليبلغ الشاهد الغائب 


ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم (في الفأرة الواقعة في السمن) 
أمَا إنك لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت (قالها للأسير العقيلي) 


أمَرَ بجمع الضرب على المريض الذي يححاف عليه منه 


أمر النبي َكْهِ أخت عقبة بن عامر أن تهدي هديا لِمَا تعجز عنه 


أمر النبي كَل بقتل شارب الخمر في الرابعة 


للك 


الصفحة 
ات 41د 
لملا اع مارم 
86 - كما 
- و١‏ 
0 ؟ما 
وم 
5 

4" 
م«و١-عو١‏ 
45م 

.اه 

١4: 

خ٠4‎ 5٠ 


اا - وال 2585 


084 
لحان 


لان" ل لاوثل, ره 
ه18 


أميركم زيدء فإن قُِلَ فجعفرء فإِنْ قتل فعبد الله بن رواحة 00 


إن امرأتي لا ترد يد لامس 1 
أن تطعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه 84١‏ 
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدئت به نفسها ا 
إن الله لعي عن تعذريت تكينه لاوم ووم 
أن النبي يكل كان له كاتب اسمه السّجل 0 
إن النذر نذران؛ فما كان لله فكفارته الوفاء به. م 
أن يَلِجّ أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة 140-64 
انزع عنك الجبّة» واغسل أَئَرّ الخلوق م*م, ممه - دوو 
إنفاذ النبي ييِ لعتق الكافر 8 
إنما الأعمال بالنيات 0 
إنما الأعمال بالنية 14 اع 
إتنا ا لغاء من لماه ءامن المناء 

أوَليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؛ فماذا تغني عنهم؟! 0/1 
آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب 56 
أيُما عبد أَبَقّ من مواليه فقد كفر 1 
بايعنا رسول الله يَكِِ على ألا نفر 1 


بايعنا رسول الله يِه على السمع والطاعة وذ 
بايعنا رسول الله يك على الموت ود 


بئس ما جزيتِهًا؛ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك :1 هل دوم 
برئت منكما ذمة الله وذمة رسوله 05 
بُعئْتٌ بجوامع الكَلِم 4م 
بلغوا عي ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل فض 
تحريم النبي يَكلِِ على نفسه العسل والسُرّيّة ا 
تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك با 
جعل النبي يك النذر كالدين الذي في ذمة الميت حك 


18: 


جِمُعٌ النبي يك وقَضْرٌهُ في عرفة ومزدلفة ومنى 

حديث أبي إسرائيل في نذره القيام في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم 
حديث بروع بنت واشق 

حديث بيع جابر لجمله 

حديث التسوية بين الأصابع في الدية 

حديث سُبيعة الأسلمية في المتوفى عنها زوجها 

حديث عمر في نذره الاعتكاف في الجاهلية 

حديث فضل قزوين 

حديث المصراة 

خالع خولة بنت سلول من زوجها 

الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان 

رخص النبي يكل للمهاجر أنْ يقيم بمكة بعد نسكه ثلانًا 

الرعيم غارم 

سؤال الأعرابي عن فرائض الصلاة والزكاة والصيام 

الشفعة فيما لم يقسم 

صلاة النبي يكم في الكعبة 

طلاق الهازل (ثلاث جدهرّ جد) 

عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قَرْنَهُ (حديث قدسي) 
عدمٌ رد النبي بكي ديار المهاجرين التي بمكة بعد فتحها 

العمرة هي الح الأصغر 

فاقتلوهم (عندما أخبر بل عن طائفة لم يُنتهوا عن شرب الخمر) 
فردّها علي ولم يرها شيئًا 

فرض رسول الله يكل صدقة الفطر على كل صغير وكبير 

في السائمة الزكاة 

قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على ماثة امرأة 

قصة الثلاثة الذي حُلّمُوا 


1/6 


18 

اما 
ردي 

0 

7 
71 
انا 

لل 

الملا 

0 

انف رضنا 
اللا 
7595 
أحرضن 
54 
0 
6د 032 


قصة الشيخ الكبير الذي يُهادى بين ابنيه 

قصة النبي وَل مع حمزة وهو تمل 

قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات (لمن حلف باللات والعرّى) 
قل ما قام فينا رسول الله بل إلا حدّنا فيه على الصدقة 

كان رسول الله يَكَيةِ يكبر على الجنائز خمسًا 

كان الطلاق على عهد النبي يك وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر 
كان النبي يك يببايع الرجال بيده 

كان يضع يده في الماءء ويضعنٌ أيديهنٌ فيه 

كفارة النذر إذا لم يِسَمَّ كفارة يمين 


709--1/ 

لا 

7 

ريصي ردان 
1/6 

احرف 

5/ا - بالا 

84 

1ك 


كفارة النذر كفارة يمين اا ل ل ل 1 ار ا 5 
مام اكم لالافى اال محلل الى لافلى لقنل نمق 


00846400 4 8١ 


كُفرٌ بالله تبرق منْ تسب 

كل بسكي حرام 

لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 

لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإنها من أيمان القُسَّاق 
لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كفرٌ بكم أَنْ ترغبوا عن آبائكم 
لا سكنى ولا نفقة (حديث فاطمة بنت قيس) 

لا صلاة إلا بأمٌ القرآن 

لا طلاق لابن آدم فيما لايّملك 

لاعتق لابن آدم فيما لا يملك 

لا نذر ولا يمين في معصية؛ ولا فيما لا يملك ابن آدم 
لا نصرني الله إِنْ لم أنصر بني بكر 


لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أنْ تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث 


لا يحل لمسلم أنْ يهجر أخاه فوق ثلاث 


485 


ادحل 
:4م 
/ا/ا 
6 
اه 
١.4:‏ 
5538 
50> 
كو لاو 
4 مله 
كككلل 45 
4م60 
4" 
14 


لايمين عليك؛ ولا نذر في معصية الرب- لا نذر ولا يمين في معصية 


لَأَنْ يمتلئع جوف أحدكم قيحًا حتى يَرِيّهُ خير له من أن يمتلئ شعرًا عقي الدع 
لعمرو إلهك 4ه 44١‏ 
. لعن رسول الله بك المحلّل والمحلّل له ظ 1 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة حرق احه 
لم يَنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 84-4 
الواجد يحل عرضه وعقوبته ش 6 
ليسوا بشيء (عندما سئل عن الكهان) 715 
المؤمنون عند شروطهم ل 
المؤمن مَنْ أمِنَهُ الناس على دمائهم وأموالهم . ْ ْ لكل 
مابال هذا - إِنَّ لله لني عن تعذيب نفسه 0 ٠‏ 

ما شأنُ هذا الشيخ؟ . ا 
ما كانت هذه لتقاتل كىك - مام 
ما مسّ رسول الله يكل يدَ امرأةٍ 7 
الماء من الماء ش ا يه 
المجاهد مَنْ جاهد نفسه في ذات الله 0 م 
محاصرة اليهود ومصالحتهم : او بام 
مرها فلتكمّر» وتصوم ثلاثة أيام (نذر أخت عقبة بن عامر) اا 3 الك 
المسلم يكفيه اسمه؛ فإن نسي أن يُسمي حين يذبح فليسم لحف 
مطل الغني ظلم 6١‏ 
مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم 0 601 
مَنْ أسلم على شيءٍ فهو له ١‏ 
مَنْ أعتق شركًا له في عبدٍء وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد 114 
مَنْ حَلّفَ بملَةٍ غير الإسلام فهو كما قال ااام 137 
مَنْ حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ‏ 2377 5905541574741 لاخف 1١١‏ 
مَنْ حلف فقال: إِنّْ شاء الله؛ فإنْ شاء فَعَلّ وإِنْ شاء ترك الى الال “الام 


وذ 


مَنْ حلف فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه. كحرلى لاحم 
مَنْ حلف فقال في حلفه: باللات والعَّى؛ فليقل: لا إله إلا الله ا 
مَنْ حلف يميئًا فاجرةً ليقتطع بها مال امرئ مسلم فنا 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه نفك 
من نذر أن يطيع الله فليطعه يح ا لي فد لل 1 
مَنْ تدر نذرًا لم يُسَمُّهِ فكفارته كفارة يمين موس برو اورم 
نضَرَ الله امرأ سمع منا حديًا فبلّغه إلى مَنْ لم يسمعه ا 
نفي أسامة لصلاة النبي كَل في الكعبة حك 
نهى النبي يكِةِ عن الحلف بغير الله ١‏ 
نهى النبي وَل عن قتل الشيخ الكبير والعسيف /ا4> 
نهى النبي يَْهِ عن قتل النساء والصبيان /ا4 > 
نهى النبي وَكْ المحرم من النكاح .3 
نهى النبي كَل عن النذر الا اه 
هل بك جنون - أبك جنون 

وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله 0م 
والله لأغزونٌ قريسًا 4ه 
وبرئت منكما ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئًا ا 
الولاء لمن أعتق 11م 
وينذرون ولا يوفون ١ه‏ 
يجزثك من ذلك الثلث 6ه 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ناحلا 
اليمين حنثٌ أو مندمة 4 


نيت 


18/4 


فهرس الآثار 


لفظ الأثر الصفحة 
أبْدّلٌ عمر بن الخطاب مسجد الكوفة وجعله سوقًا للتمّارين ١7‏ 
- أثر عثمان بن حاضر ل ل 


أثر ليلى بنت العجماء 19494:198:197188018255 1 كدان ١‏ 
هك لالالا لوال الا الخ عدخ 651/4 هاس 
اكلا 04755١5‏ 


الاحتجاج بقصة أيوب عليه السلام على الحيل (عطاء) . 
إذا بدا بالطلاق فله شرطه (عطاء) ام 
إذا حرّم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها (ابن عباس) 1١‏ 
إذا حَرّم امرأته فليس بشيء (ابن عباس) 7114 
إذا حَلفَ الرجل بطلاق امرأته قبل أن يتكحها ثم أَيْم (عمر وابنه وغيرهما) 1 
إذا ع الم وجي انا حار اس ال لاكل اين اميم خف لكرق 
إذا طَلَقّ في نفسه فليس بشيء (قتادة) ليان 
إذا قال: إلحقي بأهلك؛ زيْنْهُ (الحسن البصري) ان 
استرقاق الصحابة لبني حنيفة 500 
أفتوا بما في كتاب الله (ابن مسعود) فسن سين 
أفي غضب أم رضا؟ (ابن عباس) 017234047541 
اقض بما في كتاب الله (عمر بن الخطاب) نقذ 
أقوال الصحابة في العول (عمر وابن عباس) 4 و7 
أقول فيها برأبي؛ فإنْ يكن صوابًا (أبو بكر وابن مسعود) 2 -١0/5.4٠‏ لالال ١8#‏ 
ألم تعلم أنَّ القلم رُفِحَ عن ثلاثة (علي بن أبي طالب) 0 
أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك (ابن عباس) 3 
إن خالفتم شينًا مما شرطناه عليكم فقد حل لنا منكم (الشروط العمرية) 04 


104 


إِنْ خَرَجَتُ فقد بد بت منه (ابن عمر) وال امن 0641م 


إِنْ قال: لا حاجة لي فيك ننه (إبراهيم النخعي) نينا 
إِنْ قال: ما أنتٍ بامرأتي؛ نِينّهُ (الزهري) وين 
ِنْ قتلتَ حمزةً بعمّي فأنتَ حر (من قول جبير بن مطعم لوحشي) اونا 
إن الكعبة لغنية عن مالكء كمّر عن يمينك (عمر بن الخطاب) ‏ 0لا 70-11 447 
إنْ كنت راحلا لأحد؛ فعليك بابن طاووس (معمر) ”7 


إنَّ هذا الببت لغنيٌّ عن ماله (فيمن قال: كل مالي في رتاج الكعبة) (عائشة) 2 0184-11,وم+ 
إنما النذر حَلْفَةٌ - النذر حَلَْفَةٌ 
إنما هو فُرْقّة وفسخ ليس بطلاق (سثل عن الخلع) (ابن عباس) ل ل ل 


إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين (عمر بن الخطاب وعائشة) 1.4 
أيْسَعٌ الرجل أنْ يُشتري بالدرهم الزائف شيئًا؟ (ابن عون) سان 
أيمانُ اللغو ما كان في اليراء والهرل (عائشة) 6 
تسرّي علي بن أبي طالب للحنفيّة م1 
تفسير قوله تعالى: 9وَأتَّو الى شه ويِيِووالْارْعَاء 4 (جماعة من السلف) 2 .8#-١م”‏ 
حمل عدر ين الخطاب الارضن المتترقة غة ين المسلفية 31 
جمع أبي بكر وعمر وعثمان وقصرهم في منى» ثم إتمام عثمان بعد ذلك 10 
جواز توقيت الطلاق (ابن عباس) يل 
حادثة الإفك؛ وقصة سعد بن عبادة وأسيد بن حضير (عائشة) 41م - كلم 
الحرام لغْوْ (مسروق) رفق 
حفظت عن رسول الله يِلةِ جرابين (أبو هريرة) حك 
حكم عمر فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال المسلمين 8 
حلف أبي بكر بأنْ لا ينفق على مسطح بن أثاثة ع 
الحلف بالطلاق ليس شيئًا (طاووس) 500 دمت :لات ١لا‏ 
حلف عائشة بالعهد أنْ لا تكلّم ابن الزبير 8ه 
حلف عمر بن عثمان بعتق جارية له أنْ لا يَشرب من 

يدها (عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعلي الأزدي) اول 


1494 


خلاف التابعين في العُمريتين (مروان أو ابن سيرين) 4 


مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس) سيك 
رأي ابن الزبير في ميراث المبتوتة 1١‏ 
شارك أخاك؛ وكفّر عن يمينك (الحسن البصري) شرف 
رب أبو بكر أربعين؛ ثم ضرب عمر ثمانين (في حدٌّ الخمر) 4 
طلاق ابن عمر لامرأته واحتسابها طلقة ش 70 
طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (ابن عباس) م يدانا 
الطلاق عن وطر (ابن عباس) 75554 5788806 8:41٠8‏ :4156.1 الات هلا" 
الطلاق قبل التكاح (عطاء وطاووس) "7 
العامّة اسم مشتق من العمى (أبو جعفر الباقر) م 
عَتَقّ من مال البائع (إذا قال لعبده: إِنْ بعك فأنت حر) 

(الحسن البصري) الال الالاء ع هلا 
فتوى الصحابة في المشّرّكة (الحمارية) (عمر وعلي وزيد) 2 37 
فتوى عمر وابنه فيمن جَعَلَ ماله في رتاج الكعبة م 1 
فتوى عمر وعلي في أمٌّ الولد عل ٠١‏ ملا 
فله ثنياه (فيمن قال: أنتِ طالق إِنْ لم تفعلي كذا وكذا إن 

شاء الله) (عطاء وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري) 1 حرف 
فهو كما قلت (فيمن قال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق 

ثلانا) (عمر بن الخطاب) لا 
في أكل الدم والميتة ولحم الخنزير حد الخمر (الحسن البصري) 7 
في الملطاة نصف الموضحة نلك 
قبول شهادة العبد (أنس بن مالك) ١4/‏ 
قتل أبو بكر مرتدة 085-46 


قد بانت منك امرأتك (فيمن قال: إِنْ تزوجت فلانة فهى طالق) (ابن مسعود)  ١‏ 4# ١١م‏ 
قد ذهبت منه امرأته (فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن لم 20 . ١‏ 


44١ 


نر كن شرو ون أذيقة برعي 5١‏ 
كان القرّاء أهل مجلس عمر شيوحًا كانوا أو شَبَانا (ابنمسعوة) ايل 
كان يرى الاستئناء في الطلاق جائرًا (طاووس) ققد اخل 
الكفارة خير (فيمن تعمّد الحلف على الإثم) (الحكم) يفف 
كفارة يمين (فيمن الحلف بالعتاق ومالي هدي 

وكل شيء لي في سبيل الله) (طاووس) ل ا ا ل 
كفارة يمين (فيمن قال: علىّ المشي إلى بيت الله...) 

(عائشة وأم سلمة) 3٠11 ١‏ 
كفارة يمين (فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة) 

(عكرمة والحسن) لاا كل دولا 
كفارة يمين (فيمن قالت في يمين: مالي ضرائب 

في سبيل الله...) (عائشة) 7440-1117 
كفر دون كفر (ابن عباس وطاووس) ١4‏ 
كمّر عن يمينك؛ وكلّم أخاك - إِنَّ الكعبة لغنيةٌ عن مالك 

كمّري يمينك (فيمن حلفت أنَّ مالها في المساكين) (ابن عمر) وس 


كل ذلك يمين (فيمن قال: علي بدنة» أو قال: علي 
ألف حجة, أو قال: مالي هدي» أو قال: مالى في 


المساكين) (عطاء ) “1-1 لك الا اول 
كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه (علي بن أبي طالب) 2-7 
كل شين زوزة عطعة ب اتكنارتها كقارة رمن عالق 1 هلاو 
عدو وان #لأقوي ولو ساف العم والمفر +[ الجية افرع :1ك 
كيف بكم إذا لبستكم فتنةٌ يربو فيها الصغيرء ويهرم فيها الكبير (ابن مسعود) 0 5؟ 
لأ أرن سحلل محلل له الاو جمتهنا مييق الضلات)» 0 
لا تجعل حمل و كيلك هتنا لوج الله :تعر ع رميتلك (عائشة 6.4 
لاحَبْسَ عن فرائض الله (ابن سُريج) لقنا 
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لا شيء عليه حتى ينذر (فيمن قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعليٌ 
المثيٌ إلى مكة) (سعيد بن المسيب) 

لأخىء بلزمة فيه ((فيمن قال لغريمةه: إن فارقناك مالي 
عليك في المسلمين صدقة) (عائشة) 

لا طلاق إلا عن وطر > الطلاق عن وطر 

لا كفارة على مَنْ نذر ذبح ولده (ابن عباس وغيره) 


لف عمق 


"٠١4 


”5 - :وا 


لا يجوز طلاق الموسوس (عقبة بن عامر) دن 
لا يلها إلا نكاح رغبةٍ لا نكاح دُلْسَةٍ (عثمان بن عفان) 1 
لا يزالان زانيين وإنْ مكثا عشرين سنة (في المحلل) (ابن عمر) 0 
لا يضرب غلامه؛ ولا يُطلّق امرأته (فيمن قال: امرأتي 

طالق إِنْ لم أضرب غلامي) (عكرمة) 00 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (فيمن نذر نحر 

نفسه) (ابن عباس) 4" لوم روسل 19و 


لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا (سرية عاصم بن ثابت) 
لم يجمع أصحاب محمد يَكِِ على شيء كإ جماعهم على 


أن الأخت لا تُنكح (عبيدة السلماني) 

له ثنياه في الطلاق والعتاق (طاووس) 

ليس بِحُرٌ (فيمن قال: إِنْ بِعْتُ غلامي هذا منك فهو خُرٌ 
فباعه) (الحسن البصري) 


ليس بشيء (سئل عن الخلع) (طاووس) 

ليس بشيء ( في الإيلاء) (سعيد بن المسيب) 

ليس بشيء (في الحرام) (ابن عباس) 

ليس بشيء (فيمن قال: كل مالي صدقة في المساكين 
فحنث) (الشعبي والحكم والحارث العكلي) ٠‏ 

ليس شيئًا (في نذر اللجاج الغضب) (عائشة) 


مك ول ؟/ا 


515534 
لضت 0 


رف نرف 

14 ااا -مث7ت, اكلا 
”الى :الا ١4‏ ١5لا‏ 
3 حاف 


532 
أل/وا. 7 


' ليس عليه إلا كفارة يمين (فيمن قال: مالى هدي إلى الكعبة) (عائشة)  447١62‏ 


401 


ليس عليه شىء (فيمن قال: إِنْ فارقتك فماعليك صدقة في 


المساكين؛ ففارقه) (الحَكم وحمّاد) 1" 
ليس فيه كفارة (فيمن تعمّد الحلف على الإثم) (حماد) /51 
ليس لمجنون ولا سكران طلاق (عثمان بن عفان) نيان 
ما أصنعٌ بك؟ اذهب فانحر نفسك (ابن عباس) 1144م 
ما رأيتٌ ابن فقيه مثل ابن طاووس (معمر) ”7 
ما كان مِنْ قِبَل النساء فهو لع (ابن عباس) 1" 
ماله فين سبل الله لرعكل جل #الدافي مزل انار لم يفف كقاقه حتف زان عر 44م 
مُطَلُقّ ما لم تتزوجه (سعيد بن المسيب) ف 
مَنْ حلف بالله أو بالطلاق أنه لا يُفعل شيئًا (طاووس وطائفة من التابعين) د 
مَنْ حلف على يمين إِضْر فلا كفارة له (ابن عمر) ١‏ 
مَنْ قال: مالي في ميزاب الكعبة... فليكفّر يمينه (عائشة) ‏ 8١7ا44‏ 404.79 
مَنْ تَدّر لله فالوفاء أو كفارة (ابن عباس) رض 
مناظرة ابن عباس لنجدة الحروري ونافع الأزرق 5051-٠‏ 
منع بيع أمهات الأولاد - فتوى عمر وعلي في أمٌّ الولد 

النذر حَلِفٌ - النذر حَلْمَةٌ 

النذر حَلْفَة (عُقبة بن عامر) ل دن للم مكل لله ردق مدو 
النذر كفارته كفارة يمين (ابن عباس) 9841# دلا الل "انض دق ١50و‏ 
النذر كفارته كفارة يمين (جابر بن عبد الله) “9341ل ءدلاء مولا امف ١50و‏ 
النذر كفارته كفارة يمين (عمر بن الخطاب) 2 194941847 ١٠دلا‏ 6 ةلا 900487 
النذر نذران؛ فنذرٌ لله ونذْرٌ للشيطان (مسروق) هن 
النذر يمين (طاووس) يحل 
النذر يمين (عمر وابن عباس وجابر) الثيله 
النذر يمين (عمر وابنه وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) 41 
هذا نذرٌ فليمش (فيمن قال: علي المشي إلى الكعبة) (ابن عمر) 06 
هوعَتِيقٌ إلى الحول (قاله أبو ذر لغلام له) ١‏ 
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واعهداه - حلف عائشة بالعهد 


يا ابن أخي؛ أَبْلعْ مَنْ وراءك أنه لا نذر في معصية الله (ابن عمر) 2" 
يا حارثة؛ إنه ملبوسٌ عليك (علي بن أبي طالب) م م 
يُسْألَ عما قال. وعَقَدَ عليه قلبه حين حلف (الزهري) ٠‏ ار 
- يُكَمْر (فيمن حلف كذبًا متعمدًا) (عطاء والحَكّم) ش اسم 
يكمّر عن يمينه (لمن قال:كل مملوك لي حر إِنْ دخل على أخيه) ٠‏ 

(الحسن البصري) ش 70 
يكفره ما يُكَفَّر اليمين (فيمن قال: إِنْ كلمت فلانًا فمالي 

في رتاج الكعبة) (عائشة) ش يا ل 
اليمين حِذْثٌ أو مندمة (عمر بن الخطاب) 6 
يمينٌ يكفرها (في الحرام) (ابن عباس) فق للف 


يمينٌ يكفرها (فيمن قال: إِنْ لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة) (طاووس) 95054١‏ 


2 


1 


البيتث 
كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي 
وهمُوا بقتلي يابثين لقوني 
والناذرين إذا لقيتهمادمي 
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الصفحة 
7 

ل 
07 


فهرس الكتب 


الكتاب الصفحة 
الإجماع لابن حزم ل ل ل ل عن 
الاختلاف للطبري 9 
الاختلاف للمروزي 56 
الإرشاد لابن أبي موسى 43م 
الاستذكار لابن عبد البر لاه 65 70348051751١‏ 
الإشراف لابن المنذر 0 
الأصل لمحمد بن الحسن 4ه 
الأم للشافعي 10 
الأنوار في الجمع بين المنتقى والاستذكار لابن زرقون زرف 
التاريخ الكبير للبخاري ل 022 
التتمة لابن سعيد المتولي 04 
التحقيق في التعليق للسبكي يفك 
تفسير ابن أبي حاتم 6.4 
تفسير سَنِيّد 301 
تفسير القرآن لإسماعيل ابن أبي زياد 16 
التهذيب (لعله التهذيب في الفروع للبغوي) 116 
جامع حماد بن سلمة ف كن 
جامع الخلال 456 
جامع سفيان الثوري 5 الالاء 11م 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ينض 
جزء أحاديث محمد الأنصاري هيل 
الحلية للشائي عم 


441/ 


اللكن لنسية بن السيزة 
الخلاف لابن خويز منداد 
دلائل النبوة للبيهقي 

رجال البخاري للالكائي 
رجال مسلم لابن منجويه 
السئن 

سئن أبن ماجه 

سنن أبي داوود 

سنن الأثرم 

سئن البيهقي 

سنن الترمدي 

سنن سعيد بن منصور 

سنن النسائي 

الشافي لأبي بكر عبد العزيز 
جرع الكرني > العدي 


شرح مختصر الكرخي للقدوري 
الالو الوا الخال دخا لاك ثم ملام القت 


الصحيح 


الصحيحان 


4 


صحيح البخاري 


سحبع بعلم 


طبقات الفقهاء المجتهدين للشيرازي 
العلل المتناهية لابن الجوزي 


1:4 

؟4, 

ردك 

ارون 

حرو 

للق لكا كدخ ككل الك كت لازي الى ارم 
358 

ا كن 
ل ا 
اح 

00 

ل ا 1 تي 
6ن 

بالل ار 

الا ككلم 

ا يك 


ماك للقت ٠‏ زت دكي هالا 


ا دخا اا ةا اال الل اال كال مونل بأو رم 


:لالال الاف اي /ا الى كلاف اخحف كخم 
لل 0 دنا 

1 

4 55كث ملم مولا كلم 

ا ال ل ع 

038 
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الكنى لابن منده : سام 


الى للسان عض 
اللطيف للطبري 0 
المبسوط للسرخسي 14 
المترجم للجوزجاني ا ال ين 
المحرر لأبي البركات ظ )2 
المحرر للرافعي 114 
المحلى لابن حزم ف 
مختصر أبي مصعب زف 
مختصر المزني 101 
مسائل أبي الحارث 344 
مسائل أبي طالب 0 
مسائل إسماعيل الشالنجي لان 
مسائل الإمام أحمد لعبد الله لا 
مسائل المروذي 304 
المسند للإمام أحمد 8 
مصنف ابن جريج رلا الالا 
المصنف لابن أبي شيبة 4# 7 
المصنف لعبد الرزاق 1 الا اللي شي رقف 
المغازي لموسى بن عقبة دك 
المقنع لابن قدامة 1 
مؤاخذة ابن حزم في الإجماع لابن تيمية 0175 
الموضح للخطيب 0 
موطأ مالك ل ل ا لق 
نقض عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ مف 
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نوادر اف يوسف 

النير لأبي العباس المقصودي 
الهداية لأبي الخطاب 
الواضحة لابن حبيب 


ا١هثوو‎ 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم التيمي 


فهرس الأعلام 


ا امنا 


إبراهيم بن سعيد الحجبّال 
إبراهيم بن طهمان 


إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني 


02 
إبراهيم بن علية 


إبراهيم بن محمد نفطويه 
إبراهيم بن مهاجر 
إبراهيم النخعي 50١047١ 41/37175١‏ 
260 
أحمد بن حنبل ‏ 31 15. 016لا ٠‏ 
«للء خف الى 99 ١71 11١١‏ 
1 اك كل لاكك 


مضدة 
4 
وقدلة 
9١‏ 
١1ل‏ 
انشرفة 
:2 
ه30 
0 
04 


6ل 
2١64‏ 
056 
انحل 
إفققضة 
رةه 
055 
كل 
5 
41 


اخرقة 
الل 
قفدحة 
55 
احلفة 
افيه 
دق 
ينهة 
إغحفة 
ندقة 


53 
5514 
30> 
رضنا 
لحف 
41 


1711# 


5 
أكل 
فده 
و3 
حضة 
خرف 
554 
إقفة 
يفيه 
206 


كل 
06١‏ 
؟كل 
٠‏ 
4 
نضرفة 
04 
24 
انففة 
لمفة 
584 


١٠١ 


2069 
لكي 
فيد 
30 
هأكثلل 
0 
م 
4غ 
24 
لح 
6 
5-5 
الللدئة 
06 
0204 
655 
١آ/اهة.‏ 
ل 
6ك 
6ك“ 
048 
يفقة 
كلمت 


55١ 
مخرق‎ 
للدغر3ق‎ 
و3‎ 
3 
0 
غ١‎ 
20 
26 
للحي‎ 
6» 
64 
6ه١17/‎ 
كاعم‎ 
؟2‎ 
2 /ا‎ 
606 
6 
36 
مضنة‎ 
6 
01 
204 


نلة 
ركيد 
3 
كه 
مك3 
ناخية 
7 4غ 
6 
كلاع 
5 
م66 
21١١‏ 
ف 
إفردة 
و 
66 
كلام 
/691, 
٠ك‏ 
"5١‏ 
3202 
امت 
57 


504 
ك3 
إحتاية 
واه 
ل افق 
كرد 
*417. 
اردق 
24 
606 
كمم6 
>6 
قفكة 
6 
:2 
4ه6 
يففة 
86 
لت 
33 
زفحة 
امي 
ك3 


ك3 
لضي 
الناية 
نشد 
إدلكية 
0 
456 
/ا 5 
0.6 
6١١‏ 
6١7‏ 
014 
014 
يفده 
6غ 
؟'كم 
١م‏ 
06 
ماك 
01 
28 
206 
3 


والاء ١آالاء‏ 5 الا 8الاء وثالاء 
بلالا الى سالا ولالاء اكلاء 
كلا 69لاء وهلاء لاولاء, وهلا 
الى "اثللء مكللء ككلاء مولا 
الالاء ولالاء الالا. قلالاء «لاء 
لاملاء اكلا وكلاء. لحى ١الى‏ 
وإلى الى الى ؟إلى ؟أوى 
9ل ككل ككلض مكلى ككى 
حمحى الى الى كلاق عحى 
لكف ؟افى "اكهلى لكل ولق 
دكف الاق ككف لاكف لقف 
داق لاوأ ا ممق لوي 
لا 43 000 

أبو أحمد ابن فارس ١‏ 


أخت عقبة بن عامر ‏ "ه“"ا, عولاى وول 
كهكل مهلل كلل كدم ره 


ابن إدريس 5 
أسامة بن زيد لالت كلم 
أبو أسامة زيد الحجام ننض 
أبو إسحاق (من أصحاب الشافعي) “7ه 
إسحاق (يروي عن عبد الرزاق) يسن 
إسحاق الأزرق م 
أبوإسحاق الجوزجاني  05١5‏ 90ل 


لل :الل لأودلقل ١‏ الى ١«كى‏ 


١كل‏ كاكل دولناد ككتالى 


«كلن :ا 


ولاك "الى لوخ اول وولل 
5ك الاق ملاف لاؤقف ؤؤف 
لحت ككلث لت كابلاء االاء 
ككلل “اكلا مكلاء. ككلالء الى 
4م 

أبو إسحاق السبيعي 0 

أبو إسحاق الشيرازي 2504 56ت 2584 
0 الى م 

أدب موف 65 

أبو إسرائيل 3 


إسماعيل بن إبراهيم - إسماعيل ابن علية 
إسماعيل بن إسحاق القاضى ا 


فلن 
اخماف ب امه ملك /7ؤلل لاول 
١‏ 
إسماعيل بن أبي خالد مض 
إسماعيل بن أبي زياد 1 
إسماعيل بن سعيد > الشالنجي 
إسماعيل بن عَلَيّة 11/5 "5٠0‏ 0341 5لالا 
أبوالأسود ون 
الأسود له 
اميك دو حفن ١لل-‏ الل 
الأسير العُقيلي 84 


أشعث بن عبد الملك الحمرانى 19 211417 
ات الل الل ابر ا 


هلل لاءكل _ مدال :“لل وال 


00 


لالال لال اول 5دوك ”وى 
ل #4 لكف راشف 
الل وداثلل راتلل ؟كثلل الل 
لالالل اق 555. 578 2785 


للا لاهلا رهلا ١5لا‏ 

الأشعري - أبو الحسن 

كاك 4 حى هلالاء كلالا 

قن 

امرؤ القيس ءى[2”, 

أنس بن مالك 0/.1417اهم, 0908م 

الأوزاعي 57ل ٠لال‏ الال 5800734 
لي اعضي بض نض تلضية 
5" 644 لات ذزكحت والاء 
و 07 


إياس بن أبى تميمة١ 7١‏ 7507 71ل الام 


الويلاقي ون 
أيوب ”7 
أيوب عليه السلام :5 
أيوب بن موسى يدن 


البخاري ‏ 08 30١‏ دل 2886505 
ست ررحت # وس احرف رةه 
رت الضف احرشرت برضضرة 31# 
649 إلالا معلثء كلىء را 
فلملل لاولل لاد 408 4١‏ 
:كلق 6ق 63# 60١‏ 5مق 


*03 5 كلام كوم الى لاملا 


البراء بن عازب ١/١‏ 
أبو البركات لام 444 ىتم 
بروع بنت واشق يلف 
أبن يشان 1 51٠١‏ 
بشر بن الحسن - أبو سعد بشر بن الحسين 

ابن بطة ككلم 


أبو بكر الأثرم 2.1848 2١ 551 25١18‏ 


حدكى كدى وللل لاقق عدف 
ملكت لكي :الى لاملا الالاء 
متم 

أبو بكر الحميدي عرق 

أبو بكر بن داود 4 

أبو بكر الصديق  5٠‏ 5لا1ا ”20187 84 ء 
لاالل وق كلت اكت ممد- 
ىت 7١‏ 

أبو بكر عبد العزيز  ,5١9 7١‏ ١لالا‏ 


٠750ةنس‏ الاك علاتى 55ل 

بكر بن عبد الله المزني 2882147001794 
4ك 195ل دل ادل ك'دل 
لحلل 5وكل ككل لاءثلن لردل, 
ضفي رسفت ترس رفت لد 
براي لاحي ل لف رف 
معلل 5آاثلل كلل 5آالل 55ل 
ا 4 5ل لل لاولا 


أبو بكر بن عيّاش 514 


١٠0 


أبو بكر القاساني 4م 
أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي م 
أبو بكر بن منجويه 78 
أبو بكر النيسابوري /ا١٠ى‏ 8ل /اهلاء 50م 
بكير بن عبد الله الاأشج نض 
بلال بن رباح 0 
بنو بكر 526 
بنو عبيد 4 
بنو لحيان حك ءا 
البيهقي 017 لا39 1١5‏ #0 وهال 


دل الالال لمع" وعلل :دولل 
اخ يرث شرف شر لطر 
24 هلال ٠5م‏ 

الترمذي 

توبة بن أبي أسيد 

ابن تيمية ام كس لاف الى الى إلى 
إلى 95١‏ كلق 
لت خل اران 

ثابت البناني ‏ ؟0لى "هلل وولى ملل 
تتشت يسضد يضري اضر #ؤؤير؟ 
لولس ا ا دان 


لاكل حكودكل وملام ارم 
١ 4‏ 


لاق مق ؟مل 


أبوثور ه. لاء 24 4. 0٠١‏ ١ل‏ 7ل مال 
ا دل لال ال وال ولق 
هلك ولاك 4كول مول وفأكل 
لاو“ روعت كل مكل ككل 
حكك حكك علال لحل وردى 


اال كلل ككاكلى "لكل الى 
لد برد درة الدضرة 
لالالل لاقل كاى لاكحقى ١ق‏ 
عق لاق كقف لاقف أاحى 
لدت هحث كحي لاحت ونى 
٠كلل‏ أاكاتل هكالت كاىي مات 
69 هلل لات كذلاى لاأى 
١دعلك"‏ ادل 5هلل -كلاى احفىى 
لحي جم رن رف رضرف” 
ملل مكحلل اكلل :على “الى 
6إلى ١‏ كلل ؟”كلى “الى :الى 
الى الى "كلى ١‏ الى الى 
لي احا 

جابر بن زيد نا 

جابر بن عبد الله 5 94.ء ودل 


تست برشرة كلظ اعرذ الردة 
لل ةلل ام 1١895١‏ 


جبير بن مطعم 


ُ 
جدة عروة بن اذينة 


ال 
ان 

ابن جريج ا ا ال ال 
٠ك“‏ امك أل ١اأالاء‏ وآالل 
كالضء مالو م ا لاء مدب ااا 

ابن جرير هق هكلث"؟ هثال عل 
آل“ اذل ادل مدل يفكنل 
اح 5# الل الي 
١٠ل“‏ آاأاكل الل دلاكل باتالى 


٠: 


ااال“ ككل "لل لاول لاول 
١ل‏ "الى رمسا ووس خلال 
ولالل كلالل 45١‏ لاك ملاق, 
659 لاوه. هعلى ١للكل‏ وال 
لكك لانت لحت حكوى لافى 
+وكت كوت “#ادلاء (لالا, الال 
“الالال :“الا املاء املا لاهلاء 
حدلء "اكلا مكلا وكلاء اآالى 
م 456و 

جسر بن الحسن ‏ “ال وى ]لال 
هلال لالاكل لخاكل ولال اوقل 
17"5ال ككل مكل لدعلل 
4ل الى وك“ ولا ماش 
ااا الى الال ملاع. لاقلا 
4 ىل و هلل ١٠كلا‏ 

ابن جعفر (يروي عن شعبة) نلف 

أبو جعفر الباقر لالاء .56٠9‏ 567 08 
لاقت "الى إلى عثتى الى 
87 817 

أبو جعفر البغدادي بن 

جعفر بن أبي طالب 58 


أبو جعفر الطوسي 391056٠ 5168 "4١‏ 

جعفر بن محمد )05609056070516٠‏ 390 
لاالى حللى الام الى على 
814 


أبو جعفر الهندوانى ‏ ١750.194.لاه‏ 


جميل بن زيد ١6‏ 
ابن الجوزي 51 
ابن أبي حاتم 4454 
أبو حاتم (الرازي) ف 
أبو حاتم بن حبان نايل 
أبو الحارث 001 
الحارث بن حلزة 0م 
الحارث العكلي  888.:51١5:1982٠١‏ 


الحافظ عبد الغني المقدسي طض 
أبو حامد الإسفراييني 250١ 2197 219١‏ 
الالال "الى 5١‏ الى 414 
انك ولت كلل لإاملاء وى 


ا ل ل /لاه؟ 


حبيب (يروي عن العوام) 144 
حبيب بن الشهيد لشن 0ك أخرف 
حبيب المعلّم 33> 
حبيبة بنت شيبة ينف 
حجاج اي ف رق 


الحجّاج ا اك الم 


حرب الكرمانى 64ل ٠س‏ ه*لل ومبل 
لادلقل الالال الى عكى 


الحربي 


8 || 


بو جره 


00 
حكن 
ابن حزم 014104٠‏ 4542144ل ملالء 
الال حول لحل لاقل حثل 

اف لد للد تقد ردقيه 


١١٠6 


ات رو يرت ارفرضة 
لى*"*- كاملل كلق 5كذق قلاقى 
ال امت اكت يف رفت 
ولت ككت لازت لاأغت وفعت 
«علت اعت لدي الات لاقل 
05500 لاقت خخلاء (هلاء 
اللا اولان والاء ١الاء‏ ١االاء‏ 
الا ”اال رو هلالاى لادلا 
4ل ودللء لكلل أكلاء "الى 
كلف «الى كالى ١"|لى‏ ؟كلى 
لالالى هلال "إلى مإلى افعى 
2461١4‏ 5085م 

أبو الحسن الأشعري 7/١‏ 

أبو الحسن الآمدي /اه 7 

الحسن البصري ‏ ##() ,١57#‏ 159ء, 
ا ل ال تش وثرة 
لاكلى مكثلى كلل وى لاحل 
ل ١٠اى‏ الافى ١لتثتى‏ مؤي 
الح للد 1ل ال 34220 
لادلا اكلا ؟لالاى لولاا 
كلالاى الى لاولاء اهلا ساولاء 
ل ا 0 اه 
47م 

أبو الحسن الجرري 2 .161١:1١#5‏ الال 

أبو الحسن حيدرة بن عمر ولك 

أبو الحسن الخرزي م 


أبو الحسن الداودي 7م 
حسن بن صالح يح 
أو لين لمعل م 
أبو الحسين القدوري ‏ ١8.55ا4.‏ 7894م 
حفصة بنت عمر بن الخطاب  .»١5١64١‏ 
د كت ري 01 
ل الل ا لي ضف 
١‏ 5:لى لاذكل 8غؤلل ادل 
رلك تين يي قر 
لشت فض سد الت ل 
اا 0 
48" “الى هلال رشلا وول 
لكلل وفللى لاحل كحض اقل 
174 
ابن الحكم 73 
ابن الحَكم (صاحب مالك) 01 


مه 


الحَكّم بن عتَيسّة 5152035140194,/اا”ء 
ل ا ينا 


حكيم بن حزام ١/و”3,‏ 55ة 
الحَليمى 680 
حماد بن زيد "05:١ 5١‏ 


حماد بن سلمة ”21177 مك” وى أاثللل 


الا هالا املا مكلا ؟"لالاى 
48848 


حمزة بن عبد المطلب ال ا انا 


)6غ 


حميد الطويل 7١7‏ 59# 5١0ل‏ لاا 
يضف الث ال ا 0 
”ىكل الال 5و 56و كول 
لضة نرت ك3 الحضي برفضر3 
اق 

حميد بن عبد الرحمن 560 

حميد بن هلال خضل 

أبو حنيفة كل لاك 
ىق "كال 5#آاك لاك “كل 
لاال :ول هشآكلء لكل 'اكل 
للكلك تكلء لحل عدثل 0هالل 
ككل 55ال كلثلل لأكان الال 
ككل 5تل عهثل ادل لأدلل 
1ق 5٠١‏ 654 444 ”لام 
6غ ووفق فلاف اممف 8ه 
489 أاحلت ؟١كلل‏ ودللى لاكاى 
مكلك وهل أهعلت ككل ملالى 
٠«حمكت‏ المت كلت اقأك أاصلل 
3 اف الف ين و3 
مكلا ككلاء لال وطلى ادل 
مكلى لاحم[ ولاق الاق ككاق 


كل لاأدق اكق :ودة 


بي بن الربيع بن أبي الحقيق وك 
خالد الحذاء :؟ 
الخرقى 14 أده" لأادثل ١٠م‏ "7زم 


0 ا 455 


84م 
ى», 
انوا لخطات ذال لكل لوك كحم3, 
ذم"*ن 4١9‏ 445 6ق 484), 


06 5لا 7كلاء لاقلاء امل 
4 40 
خلاس بن عمرو فستاضد كس 
الخلال 14ت أدم دكم 
أبي بن خَلّف ف 
خولة بنت سلول 24 
ابن خويز منداد 2,727 
خيثمة لض 
أبو الخير 46 
ابن أبي دؤاد / 15 
الدارقطني ا الاق لأدلاء كم 
أبو داود السجستاني 27357203770 2558 
لادلل دولل كهدثل الكل 1ق 
01 
أبو داود الطيالسي 8 


داود بن على 5٠054840٠١‏ 5751ل 


لاك 7355 #"1ه. معدت وكللتىل 
أحكالى لالأى "اكلا ككلاء الى 
مكل الى علص الالصى ]الى 
“الى على لالاض تاف 6٠‏ 
/ 945608 

داود بن عمرو للا 


١٠٠١ /ا‎ 


أبو ذر لال الم 


ابن أبي رافع - عبد الرحمن بن أبي رافع 
أبو رافع مولى رسول الله ,ه57١2‏ 2188 


ود لحت الل بي ري 
0 لاكءثلل دل الكل لاول 
لي 7 2 ليرد ررتترة الرضرة 
سيرد رفضة ترضد عيضف اشخردة 
يفظن ينشى احرضة رض رفير" 


ا ملا ١م‏ 
الرافعى 4م01 
ربيعة 7560 ١هلل‏ 55األ لاحل إلال 


١0 7ك اا لا‎ ١ 


ابن رشد الحفيد ال 
الرشيد 2525 
رفيع مل وموم 
روح بن عبادة 88774 لاد 1 الل 
نفضن 
زائدة 597 
زاهر بن أحمد السرخسي اردان 
أبو الزبير (عن ابن عمر) ليف 
الزبير بن العوام لم 
زرارة بن أوفى 1" 
أبو زرعة 04 
ابن زرقون ريف 
زفر بن الهذيل ل 


الزهرى لال الال اا 3ه الكل 
ضر # لكر اكير ار 000 


لا ال ار 10 


زهير 597 

زياد الأعلم شفد رف 

زيدبن ابت لأا #روسل الى ومنلل 
4ى, 

زيد بن حارئة 6 

زينب ١‏ الكل ححكف كحذمل دول 
للح ايحت يرت ري ررد 
018 ”لكل ادل 17لل وال 
اي لنت 3 ررد فر 
5 اا الاق 4#5 417 
دكت ١ملاء‏ 5ملاء مملاء وملا 
«كلاء 4للل لاحل ؟فهى ؟#الى 
لح ا 

سالم بن أبي الجعد ينا 

سالم بن عبد الله بن عمر 2١7/١٠61١415201١5١‏ 
الال ١دثلل‏ و١ككال‏ لاكلثلى أاكتلل 


ككل الاك ملاق ١٠اى‏ لأى 
16١ل‏ أء بل "الالال اول لاملل 
الا ال ا" 


سبيعة الأسلمية رذق 
ابن سريج مد وم 
أبو سعد بشر بن الحسين م ام 
سعد بن عيادة ١4م‏ 


١٠٠١68 


سعد بن أبى وقاص ا 
سعيد (يروي قتادة) كنا 


أبو سعيد أخمد بن محمد بن نمير 


الخوارزمي الضرير ١461م‏ 
سعيد بن جبير ؟ هلل لاوما 
أبو سعيد الرّعيني اناا 
سعيد بن عثمان التنوخي ارق 


سعيد بن المسيب 219/8 255520751١505١١‏ 
مالكل الكل ررلرثل ١:ق‏ ”ىل 
:1ل 1ل 76 


سعيد بن منصور م5" ١5ل‏ ١٠ل‏ 
64١‏ ؟ لل ه 5 م كلا ااا 

أبو سفيان (الحنفي) 07 

سفيان الثوري  .155015١01١5‏ ٠لا(‏ 
دي نفد لاطي الخرة 
كول ١ف“‏ لاقق امت كنت 


محى حكت "وى "لاقن موى 
اكلا مكل تكلل الالال لم 

سفيان بن عيينة 21١69‏ ١7ل‏ 8لا هلا, 
ككاى لالاى ملت تقى ١للل‏ 
/17؟7 

أم سلمة ا ا الث 

ا ا 

مدل لاما جر ورا لل 

3414 5555954 “ق١‎ 


لل ل 


51 


مالل “ال اولل رولا وؤولضكء 
و رد 
ابنة أم سلمة؟ 35١‏ 0509250845006 506 


أبو سلمة بن عبد الرحمن لان 
سلمة بن كهيل 2207 
أبو سليمان 1544 
سليمان عليه السلام لي ليه 
سليمان التيمي 215٠ 2١159‏ 2188 2198 
ا ا ال للقي رفرية 
نفد رفت ضفن ارق اطرفة 
ل ري 3 3 
وكلل كككل لوأل 'أك كول 
الكو لشن كين اق 
وى ا الك 304 ارق 
ألس رس :لض مل مال 
ور كلل مكل لل لوى 
للاىق ١كثثل‏ لكت ككتث لادلا 


ولو ١٠لا‏ 584لا 159 4869م 
سليمان بن داود الهاشمي ا 
سليمان بن عبد الملك ١‏ 
سليمان بن يسار 55805٠٠0١55‏ ١'لء‏ 


الال ولول 7م 


ابن سماعة 4/آى0 
سمرة بن جندب 14و 
سيد 60> 
سهل بن محمد السجستاني 04" 


6 


ابن سيرين كلدل 5-45٠‏ 
الشائي 


الشافعى كل كك لوق اق ١‏ الم الل 
ماك أاكل لاال :قل معلل 


عم 


١د“‏ 5هقل مدل ع١ككل‏ لكل 
كل "لاكل ككل لالان وول 
اك اقل ١دثل‏ 55ل لكلل 
كول ١0هكل‏ ١الاثل‏ لاكلى الال 
كلال ىكل كول 5ن" باملل 
صككلل ككلى ملثلى اول وموالل 
4 ؟'كاى 9ق 5١‏ الى 
89 4558 كؤقى لأاكى لأاوق 
661 دم ولص الام الام 
كلام لالام ملام اّمم هوم 
لا 6 همهم مدوم الام هلمم 
١م‏ ه. "ىه 86م معنم لاوم 
48 اكلثت كدىت ١لى‏ إلى 
كلذك لكلاكت لااى لركى وكى 
لالات ٠هل/,‏ 5#هى ردت ودكى 
الاك “الا ملا امي ملرى 
كمكت الكت لوقت ذتوأى مفى 
ارلا ”الى الى الالاى الال 
كال "الالال ١4لا‏ ”47لاء لاهلا 
1لا "كال مكالاى ١‏ الا ؟الالاى 
كلالا لامرلا م ؟على الى الى 


:الى كثالى الالال لاض “الى 


8 
9 
واه 


مكل 868 
الاح 


وخردة 


65 8/8 
؟كفني 44 
ك0 4١‏ 


عش *650#., 34605 


٠9م‏ 
لمرواحة 
06 
4ق ذكق معكق كرو 

الشالنجي كركل دثلل ودس لادلاء «حلى 
الاح تلن 


/ا6ة 


الى الام 
و نا 
شعبة 5١6 2.١98‏ 8١5ل‏ 71107 147, 
لاا 1 
الشعبي59١.,‏ 2.198 5١ل 737٠‏ 98 
الول لي ل ييه 
ابن أبي شيبة لا٠3,.‏ 2.7518 الى لان 
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ككل اكأق 44114 فلاكى لاح 
الت الث ملك لكي لاف 
ل ا رك 10 انا 
"الال لاقلا ردلاء. ودلا رودلل 
كلل الى كم 

عبد الحميد القناد ردق 

عبد الرحمن بن بشر اتنا 

عبد الرحمن بن أبي رافع١ ٠١ 53017 7١‏ 
خضي رضضة د احض كرس 

عبد الرحمن بن سليمان ذم 

أبو عبد الرحمن الشافعي ملل الى 
تفن دده 1" ل 
لات هالاء اكللى كوكلا لال 
49 ؟إعلى "الى أإلى مإى 


1م 
عبد الرحمن بن كيسان - الأصم 
أبو عبد الرحمن المقري لكان 
عبد الرحمن بن مهدي كلل لاا 


عبد الرزاق ‏ 098 ١دكل‏ ادل مال 
يي 101 رفرة لير" 
ككل كحم كلاتى ازل أمى 
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14 
عبد الله بن مالك لدان 
عبد الله بن المبارك ١ل‏ 50لا الال 
عبد الله بن محمد (ابن أخت داود 
الظاهري) 66م 
عبد الله بن مسعود »)5٠‏ 55., 5لا( .١1/8‏ 
لالم لاكلل كل ول ان 
كلام الى الى ااى 806 
أبو عبد الله بن منده فضا 


عبد الملك بن حبيب 0409 0١0لكل‏ 650 


65 
عبد الملك بن مروان إلى 
عبد الملك بن ميسرة يلفكسن 
عبد الواردث 084 


١٠١17 


أبوعبيد ل 37 355015703159144 
موك لودل 5للى لوكلك لوال 
ملل 5ك الاق لاقف ١حلى‏ 
لت ا ا اح 


عبيد الله بن الحسن ١:‏ 
عبيد الله بن زحر لمانا 
عبيد الله الوصافي 4+ 
عبيد الله بن أبي يزيد تارق 
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عمرو بن شعيب شت اك لا 
عمرو بن العاص 8 
أبو عمرو عثمان بن محمد بن أبي سعد 060٠‏ 
العرّام (يروي عن مجاهد) 4 
ابن عون لا ا 71 
عبض بن هزيم لالت 4175م 
عين - عكرمة 

غالب القطان 5“9.5«8. 2,1470541 

1 م 
أبو غسان مالك بن إسماعيل 6 
ابن أبي الغمر ١560-4‏ 
فاطمة بنت قيس 504 
أبو الفتح محمد بن محمود الطومي 2049 
ملام مه 

الفراء (النحوي) /5 
الفرّاء - القاضي أبو يعلى 

أبو الفرج الشيرازي 1 


١٠١6 


فرعون 0غ 
الفلاس 3 
أبو القاسم بن أبي الزناد 14 
ابن القاسم (صاحب مالك) ١8١.144‏ 
أبو القاسم البغري 04 
أبو القاسم اللالكائي خض 
القاسم بن محمد 2,3٠١ 2.198 2١15١‏ 


؟اكل عوكل تالالا ففلن على 
لمأ”ى اذى "خالل (إمبلى لاولل 


4 

القاضي أبو الحسين 4 

القاضي أبو الطيب كن لك 

القاضي إسماعيل بن إسحاق - 
إسماعيل بن إسحاق القاضي 

القاضيى حسين 5 

القافي أبويعلى ‏ “15. 19١‏ 95( 
6١‏ ملال لحدمى ١هلال‏ ولق 
445 4412 كدف لم لاقم 
4:ؤف موف هثالاء «ولاء ١إلاء‏ 
لاقلا مل ”369 محلل الال 
407 9114 

قتادة بن دعامة السدوسبى  ,٠٠١ 01١45‏ 
عدى برس ووس ؟ملل وولل 
مهلا مكلل لاكى لاح, رول 
دحت حلت لمكت أاملاء (املاء 


ا" 


قتيبة 6 
ابن قدامة 01517 7817 45ل لاخى, ادل 
خف كلاف +لالاء حتف مكحي 
ككى لمكم 
القفّال ا ان 
كثير بن شنظير كس 
الكرخي مض 
أبو كريب ١لا‏ 
كريب 4 1 دولا ا 
كعب بن مالك دأيضن 
كنانة بن أبي الحقيق 01 لاه 
الكوفي - أبو حنيفة 
أبو لبابة غ2 
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مالك بن دينار 1" 

المأمون م 

260404410 255424192194١ المارردي‎ 


/لاولل 417 
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ابن المبارك - عبد الله بن المبارك 


ابن المثنى 


مجاهد 065٠٠75١‏ 5505ل اولك 


516 


070 
أبو محمد > ابن حزم 
أبو محمد - ابن قدامة 
محمد بن جعفر لل كين 
محمد ين الحسن 2.15 44. .١7١‏ 155ء 
5ل 0نم ملاف لاكتى لاقت 
الا 7 لاا 37 84 
محمد بن سعد ينان 
محمد بن عبد الأعلى 1 
محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ١600‏ 
محمد بن عبد الله الأنصاري 21194 157ء 


11ل لاء ل حت ال ل 
1د ررفضة اللرث ين 
الا 

محمد بن عبد الله السدوسي :86 


محمد بن أبي عدي ١9ل "01١ 99٠‏ 
ل نان 
محمد بن مسلمة 007 
محمد بن مقاتل 4ه 
محمد بن نصر المروزي 219001500176 
تكل مكل لأكك فاحل عمال 
ا لمءتث, كال 5لاكل 25 


ل ل فرظ ادرف ل انر 


١٠١ ١/ 


كو اكوك لالاق لاك كلاق 
لاق حدث ١لى‏ الث كلى 
لاغث لمت “لان لوث كفقى 
برا 21 ا رض" 
وتلا هكللى لكلاء وكلاء ااي 
85 


محمد بن يحيى النيسابوري 071١17‏ ”اا - 


33 
محمد بن يعقورب 24 


محمود (يروي عن النضر)١ 5١707١‏ 
المدني - مالك بن أنس 


مرارة بن الربيع 77 
مروان الأصفر مضشت يض 
مروان القَرّاري 04" 


المروذي اال لاغ الل ةا كتحى الال 
المروزي - محمد بن نصر المروزي 


المريسي كلاك غحى هلالا للا 
المرّني 104 
مسروق ل لضن 
مسطح بن أثاثة 16 
مسلم /55”. 5948ل وك 5امل ورلا 
847 
مسلم بن خالد لك لض 
أبو مصعب الزهري لباو ار 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ا 


مطر الورّاق ”> 
مطرّف بن الشخير 1104 
أبو معاوية 8 
معاوية بن أبي سفيان ١م‏ 


معتمر بن سليمان /151 2 004198004848ل 
لمكن 37 كن لد يضفة بره 
ال "اا ل 14 اوه 
معقّل بن عبد الله 


معمبسر١"5هء‏ الى 


ة523 


06 كلل كؤمه. اذى وآلال 

114 
ابن معين بت دا ا 
ابن المغيرة 
المفيد 
ابن المنثر “14461106181 

حل حجن للحن مكل للق 


55 
الملل 0'؟اى ١٠ودىيى‏ /او؟_ 


قشف ا را 500 
/ا5ه 60958 ددحت لحى الى 
فحت علاكت ١اكلات‏ كات الى 
لاك ١أهدت‏ فلات "اوت كفن 
لادلا "الالال 5 الى ؟الاى اال 
؟الاى ولالا. لادلا مالل واولا 
"الى ؟كالى 6ف 4504 

المنذر بن سعيد البلوطي 486 

المنصور 35> 

أم منصور بن عبد الرحمن الحجبي 2 404 


٠١18 


منصور بن عبد الرحمن الحُجبِي كال 


ل ل 

الموسوي ا ل 0 
موسى عليه السلام 6 
موسى بن إسماعيل ايف لض 
أبو موسى الأشعري فض 
موسى بن عقبة 57 
موسى بن هلال 5714 
مولاة أبي رافع- ليلى بنت العجماء 
الميموني 04١‏ 


نافع (مولى ابن عمر)9/ا7, لام 17 
لالض ومع ١٠٠لا‏ 


نافع الأزرق 555 
نجدة الحروري 55١‏ 
ابن أبي نَجبح 11 
النسائي ‏ 0593793773 7/4 8109 
أبو نصر (صوابه: محمد بن نصر 
المروزي) 6 
نصر بن يحبى د 
النضر اي فسن 
النعمان - أبو حنيفة ظ 
أبو نعيم ع5 


تُفيع - أبو رافع مولى رسول الله وك 
رسول الله عل 


ابن نمير 33> 


هاروت 2 -144:55 51990804 
هارون بن عبد الله ٠5م‏ 
هامان ا 
ابن هرمز لي 


أبو هريرة #«#مولن الل ا تل 
ارش رضي السيرة تضرف 3 
مدر" تكى”ى كملا رملا ”ضعي 


14 
هشام الدستوائي عو 
هشام بن عبد الملك 44 
هشام بن عروة 234 
عشي بن يشير 1014 
هلال بن أميّة 0 


همام (يروي عن قتادة) 561 711/508 


هياج بن عمران البر جمي ينض 
الواقدي 0 
وحثي ا 
وكيع بن الجراح ‏ 757 0547 1770 ٠1/7‏ 
الوليد بن عبد الملك :4 
ابن وهب 0154 977.504 51" قلا 
فف3 
يحيى بن أيوب رقن 
يحيى بن سعيد الأنصاري 4407.5١5‏ 


يحيى بن سعيد القطان 2٠١١‏ الالو« 
لمر ان اطة فضت يف3 
305 


1١80 


يحيى بن سلمة بن كهيل 4 | يُعلى بن نعمان 33> 


يحيى بن معين - ابن معين أبويوسف 15 17١‏ 5ل 560لل م6ؤم 
يزيد بن زُرَيع ذف ا ثلا >لالاء /441 

يزيد بن أبي زياد ١‏ | يوسف عليه السلام 044 
يزيد بن عبد الملك ١‏ |يونس 4 
يزيد بن هارون 7 ]| يونس (يروي عن الحسن) 344 
يعقوب عليه السلام الوم ١‏ يون دن شعران 300 
يعقوب (يروي عن هشيم) 377 | يونس 0/0 
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ثانيًا: الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس العقيدة 

؟- فهرس الحديث وعلومه 

فهرس المسائل الأصولية 

5 - فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
- فهرس المسائل الفقهية 

5- فهرس اللغة والنحو 

فهرس الفوائد المتفرقة 


فهرس العقيدة 


ظنٌّ بعض الناس أنَّ صاحب الفناء يُتتهي إلى ألا يُفرق بين مايؤلمه 


وينفعه بحيث يبقى هذا له مقامًا ثابنًا- جهلٌ بحقيقة الحي وصفاته ل 
القَنّاء عن إرادة ما سوى الله ليس مما يُؤمر به» وليس صاحبها أفضل ممن 
هو أكمل منه وا 
ليس القَنّاء من لوازم من سلك الطريق إلى الله ولا هو غايته كنا 
عدم التمييز عند صاحب القَنّاء ليس مما يحمد عليه وإنْ كان معذورًا 
لحصو لها بغير اختياره 1 


يُعذر الإنسان على ما ييجده من الحزن والخوف ونحو ذلك مما لا يمكنه دفعه وف 
من يتكلم في أصول الدين وفروعه بغير اعتصام بالكتاب والسنة يقع في البدع  ١75-1١18‏ 


المراد بقولهم: كفرٌ دون كفر ١40-19‏ 
قد يجتمع في الإنسان شعبةٌ نفات وكفر وإيمان ١‏ 
تبعّض الإيمان عند أهل السنة لكل 
مَنْ أشرك ومات مشركًا حَبِط عمله لا محالة ل 
المتكلّم والصوفي والزاهد والأصولي ألفاظٌ محدثة مس 
مناظرة المتأولين من أهل الأهواء 041-6 
لايَلزم من ضلال المتأوّل من أهل الأهواء في مسأل ضلالُّ في كل شيء 511 
بماذا يُستدلٌ على المتأرّلِين من أهل الأهواء؟ 55١‏ 
غُلو الرافضة في أهل البيت لا يُمنع من معرفة أقدارهم ١ت‏ :م - ولام 
غلو النصارى في المسيح 14م 
مبنى شرائع الرافضة على ثلاثة أصول /3 
كل بدعةٍ لاد أنيكون في الكتاب والسنة ماين فسادها ىآ», 
قول الملاحدة: إِنَّ ألفاظ القرآن والحديث لاتَدلٌ على مراد الله ورسوله 75 
طريقة أهل البدع في مسألة الرؤية وباب الصفات والعلو والمسائل العملية ذف 


١ 


- منهج أهل البدع في التعامل مع الكتاب والسنة الا “اللا 
- شاء الله سبحانه ‏ الأحكام عند وجود أسبابها 8584-8 


2 


ل 


فهرس الحديث وعلومه 


علوم الحديث: 

البخاري في صحيحه قد يذكر متابعةً لا يتح بها في الصحيح لتقوية 

الحديث وتأييده حا 
البخاري ومسلم وضعا كتابيهما للمرفوعات لا للآثار ون 
جرت عادة المؤلفين الاكتفاء برواية الحديث أو الأثر في أحد الأبواب 

المناسبة له وإن كان مناسبًا لها كلها 714 
في سئن ابن ماجه أحاديث موضوعة 4 
في رجال أبي داود مَنْ لا يُعتمد على ما انفرد به 4 
قد يُنقل أصحاب المصنفات بعض الآثار الشاذة عندما تتوفر الدواعي لذلك 11 
الكلام على صحة الحديث وضعفه قد يكون من مسائل الاجتهاد يلك 
قول المحدّث: لم يروه إلا فلان» كقول الفقيه: لم ينازع فيه أحد نايف 
التواتر يحتصل بكثرة المخبرين وإن كانوا كفارًا أو فْسَّافًا كن 
الأحاديث في الصحيحين يّقع فيها اختلاف لايُقدح في صحتها ٠١‏ ا الال 
تلقي العلماء للحديث والأثر بالقبول فض ضنرين 
باب الرواية أوسع من باب الشهادة بارضا 
الفقيه ضبطُهُ لمعاني الخبر أعظم من ضبطه لرواته بخلاف المحدّث 1 
هل زيادة الثقة مقبولة؟ 5117-0١‏ 
قبول الزيادة قد يختلف باختلاف القضايا وحفظ الرجل 3 
زيادة الثقة إذا خالفت المزيد | 4 
إذا كان من ذكر الزيادة أكثر وأحفظ فتقدّم روايتهم بلا نزاع حك 
زيادة الثقة إذا لم يحالف المزيد إذا كان التاركون لها أكثر مع الكت 1 
التساوي في الحفظ ضضن 
تضعيف الزيادة في الحديث إذا كان مَن لم يُذكرها أكثر كرف 


٠١6 


إذا تعارض كثرة الرواة المسقطون للزيادة مع جلالة مَن ذكرها يرق 


عدم ذكر الزيادة في الحديث ليس ذكرًا للعدم كرف 
التعارض الموجب للترجيح فيما لو نفى الزيادة المسقطون لها 5006541-58 
إذا أثبت التيمي زيادةً ونفاها حميد فترجح رواية التيمي بلا ريب 3 
رواية الحديث بالمعنى 1 غ11 8 
إذا ارتاب العالم في الرواية بحث عنهاء فإن لم يَظهر قدحها في الدليل لم يلتفت إليها ١06٠١‏ 
الظنْ يقوى بمتابعة شخص آخر ما لم يُعرف غلطه أو كذبه م 
الأصل اتفاق الروايات وتصادقها لا اختلافها وتناقضها لضن 
النافي للغلط في الرواية مُقدَّمٌ على مثبتها 8١‏ 
الغلط في الرواية نادرٌ جدًّا حتى في حنٌّ المعروفين بكثرته لكوم 
صاحب القصة يُضبطها إذا وقعت له فس 
الاختلاف في اسم مَنْ وقعت له الحادثة لايَضر ١‏ 
الغالب على مراسيل التابعين الصواب 14 
عامة العلماء يحتجون بما يُنقله ابن المسيب عن عمر ١‏ 
قد يروي الراوي ويستوفي الحديث؛ وفي موضع آخر يختصره 14 
الفرق بين ترك رواية الراوي وترك رأيه 019-11 
إذا كثر خطأ المحدّث فإنه يبقى في نقله نوع ريبة 08 
قد يُستدلٌ على بطلان الحديث بالاستدلال والقياس امه 
قد يّترك الراوي روايته إذا كان العمل المشهور بخلافه ١414-4‏ 
في البلاد التي تظهر فيها بدعةٌ من البدع لا يمكن لأهل الحديث 

إظهار الأحاديث التي تخالفها ١44-91‏ 
ورانة بو لوسطة اط ل ا ووس 
معنى قول أهل الجرح والتعديل عن الراوي: ليس بشيء 7 
من الحُمّاظ مَن لم يعرف له علط كالزهري والشوري + 
من الحُفاظ مَن يندر غلطه كشعبة وزائدة وغيرهما 4 


١٠١” 


كون الرجل قاضًا ورجلا صالمًا لايُوجب كونه ضابطاء بل هو أمارة 


على عدم حفظه 00 
عامّة القصّاص لا يُضبطون ألفاظ الحديث ”7 
ل تعارض رواية القصاص بما رواه الثقات الضابطين 7" 
في منقول الشيعة عن أهل البيت يّقع الغلط والكذب المتعمّد في 
بعضهاء ولكنه ليس الغالب 215048 
فوائد في الرجال: 
داود بن علي وأصحابه من نفاة القياس ش ٠6‏ 
منزلة ابن وهب في معرفة الآثار نجل 
الشافعي كان كثير الاتباع لقول عطاء الف 
فقهاء الحديث أعلم بالآثار وأتبع لها من الأوزاعي مم 
الاسم الغريب لا يعرف فيه اشتراك نض 
كثرة الاشتراك في الأعلام يس 
بعض المشهورين قد يُختلف في أسمائهم وأنسابهم ولايقدح ذلك في معرفتهم ‏ 790-114, 
را ارون 
طاووس أعلم بمسائل الطلاق من كلّ مَن نازعه ووم 
لا يعرف أن أبا بكر اجتهد في مسألةٍ من مسائل الشرع فخالف النص 0 
ارك 
عبد الرزاق الصنعاني كان يُبالغ في محبة أهل البيت حتى نسب إلى التشيّع ”7 
داوود وأصحابه أعلم بكثير من علوم الإسلام من سواهم ش لالم 10م 
الثناء على نقل أبي علي بن أبي موسى لأقوال أحمد 55م 
داود بن علي وأصحاب أكثر توسّعًا في الأدلة والنظر وأقوال أهل العلم 
والعلم باللإإجماع والاختللاف 6 
ابن المنذر أوسع علمًا بالاختلاف 54 
حديث حمّاد بن سلمة عن ثابت البُناني من أصمٌٌ الحديث 0 


١١ / 


أشعث وجسر أرجح من غالب 

سالم ورافع كل منهما أحفظ بكثير من عثمان بن حاضر 
سليمان التيمي أحفظ من حميد 

الكلام على عثمان بن حاضر 

حميد لم يكن من المشهورين بالفتيا والفقه كالتيمي 
يحيى بن سعيد القطان إمام في الحديث على الإطلاق لا 
يشبه به ابن أبي عدي ولا أمثاله 

أبو بكر بن زياد النيسابوري له عناية بالأحاديث الفقهية 
تضعيف جسر بن الحسن وابن لهيعة 

الثناء على أشعث وحفظه وفقهه 

الأوزاعي إمامٌ يعرف معاني الحديث 

الكلام على أبي رافع 

الثناء على ابن حبيب 

الثناء على طاووس 

الثناء على ابن عبينة 

الثناء على أبي عبد الرحمن الشافعي 

الثناء على ابن جرير الطبري وعلمه 

الثناء على سليمان التيمي 

الثناء على معتمر بن سليمان 

الثناء على يحيى بن سعيد القطان 


الثناء على ابن جريج وعبد الله بن طاووس 
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فهرس المسائل الأصولية 


الرسول معصومٌ في قولِهِ وفعله وإقراره 11 
بيان النسخ الخاص والتسخ العام ١‏ 
الشرع المنسوخ كان شرعا لله في الباطن والظاهر في وقته 11 
نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ل 
غاية ما يستدل به على الأحكام الشرعية دلالة الكتاب والسنة من جهة 

عموم الخطاب والمعنى 81-47 
يؤخذ كم الشارع من عموم خطابه وعِلتِهِ 14 
إنكار صيغ العموم بدعة 6 
عموم العلة أقوى من عموم اللفظ 40م 
تقديم الخاص على العام إنما يكون في العمومات اللفظية 6/1 
العام الذي يَقَدّم عليه الخاص إنما يكون في الصيغ العامة دون المعاني 

والعلل والأدلة بح 
متى لا يحمل العام على الخاص؟ ا 0غ 
هل يُبنى الخاص المتقدّم على العام المتأخر في خطاب الشارع؟ 34 
التقييد اللفظي حل 
التقييد المعنوي 48--0١860م/‏ 
المفهوم لاعموم له 6 
دلالة مفهوم الخطاب (المخالفة) 0ع 
مفهوم الموافقة 600 
أدلة الإجماع دلّت على عصمة المؤمنين بلفظ المؤمنين والأمة 511 
الأمة معصومةٌ أن تجتمع على خطأ لا مالم 
الأمة معصومةٌ في قولها وفعلها وإقرارها 51 
الإجماع المعلوم يوافق دلالة الكتاب والسنة لالخف دلى كي /الالا 


اود ل 


الإجماع المعصوم لا يكون إلاعن دليل شرعي كنصٌ أو قياس لامي هي الال 
يمتنع انعقاد الإجماع على خلاف الدليل الشرعي “دل 5 هل هكلاء ؛ لالاى لامالا 
بيان غلط القائلين بتقديم الإجماع على نصوص الكتاب والسنة لاد رن 
لايوجدإجماع يخالف دلالة الكتاب والسنة إلاومع 

الإجماع دلالة أخرى من الكتاب والسنة توجب ترجيحها  584-508١‏ 
لا يوجد إجماعٌ على حكم يخالف الظاهر والقياس إلا إذا كان مع 


الإجماع من النص والقياس ما يدل على نسخ الأول 10504" 
أنواع الإجماع التي يستدل بها 8-5و 
الإجماع الإحاطي 01١-110“:‏ 
الإجماع الإقراري عي 
الإجماع الاستقرائي 1 
أنواع الإجماع من حيث القطع والظن 14 
الإجماع السكوتي ا 
هل الإجماع حجةٌ قطعية أم ظنية؟ 14-4 
اشتراط انقراض العصر لصحة الإإجماع لات خخ - ١‏ :لل .ولا اوهلا 
مع العلم بالتزاع يمتنع دعوى الإجماع 1 
العلم بالنزاع أيسر من العلم بالإجماع أشن 
نقل العلماء للخلاف أصح من نقلهم للإجماع ا حك 


نقل الخلاف مقدَّمٌ على نقل النفي للنزاع ‏ 715-/39739-591.511 زردلا 15م 
إذا أثبت عالم النزاع مجملًا لم يكن لأحدٍ أن يجزم بنفي النزاع ‏ 550 307-707 4ل 
ليس اعتقاد طائفة من المسلمين حجة شرعية يجب أن تُردَ إليها الأحكام الشرعية ‏ /4 


قول بعض العلماء حتى ولو كان عددهم كثيرًا ليس 

حجة معصومة يجب اتباعها وتحرم مخالفتها ماك "ما :“ا لت ومن يرل 
قول بعض العلماء: (لا نعلم نزاعا) لا يوجب على جميع الأمة 

تقليد هذا الظانّ فيما ظنّه بوجحم اى وام 


١ 0 


لم يكن الأئمة المتبوعون يحتجون باستقراء غيرهم واجتهاده في معرفة 


النزاع وعدمه 148 
لا يجوز أن يكون حجة الله إجماعًا يُسنده بعض العلماء إلى عدم علمه  575-51١‏ 
بعض المسائل قد يُعلم فيها بعض الناس النزاع ويخفى على آخرين فاده 
يستدل على بطلان الإجماع أو صحته بالاستدلال والقياس 6 ١ولا‏ 
نقل الحديث المعيّن المسموع أصحٌ من نقل الإجماع 50-0 
هل يحتج بالإجماع إذا بُقَلَ بخبر الواحد؟ 8 امه 
دعوى عدم اعتناء الأئمة بنقل الآثار يَسّدٌ باب المعرفة بإجماع العلماء ‏ "88-8 077 
من يعلل رواية ابن المسيب عن عمر ليس له أنْ يحت بالإجماعات المرسلة 44١ ١‏ 
انتتقاد الإمام أحمد لل جماعات التي تُنقل عن بعض معاصريه 15288:10-4- 

لال 04 مدل هلالا 
من البدع المنتشرة ادعاء إجماعات بعد انقضاء القرون المفصّلة ١/1‏ 
كل طائفة تحكي أقوال أقوام لا تحكيها الطائفة الأخرى بن 


ليس في العلماء مَنْ يتبعه جميع المسلمين بل ولا أكثرهم في مفرداته 15511 -لا"ا/ 
مَنْ ينقل الإجماعات بعد التابعين يوجد في إجماعهم نزاعٌ لم يَطّلعوا 


عليه بخلاف ما ينقلونه من النزاع 6 مالالا 
الاعتداد بخلاف المتأخرين فكي طن كين 
الإمام أحمد لا يَعتدٌ بخلاف مَنْ بعد الصحابة والتابعين /0” 
الاعتداد بخلاف الشافعي اام 
يُعتد في الإجماع والنزاع بالروايات الثابتة عن السلف وإِنْ كان عن 

أحدهم روايتان يسفسارف 
لا إجماع قبل الصحابة يُعتمدون عليه لك ف 00 
لم يكن من عادة الصحابة والتابعين نقل الإجماعات لل الك 
الصحابة والتابعون يعتدٌ بخلافهم ولم تصنف الكتب في أقوالهم (ليس 

من شرط الاعتداد بخلاف المخالف أن تصنف الكتب في أقواله) لفندسين 


٠١١ 


كل من يقول الإجماع حجة يقول أعظم الإجماع إجماع الصحابة 


والنزاع في إجماع من بعدهم اا 74 
الاعتداد بنزاع أهل الأهواء 0555-0 817 
الاعتداد بأقوال أهل الفسق الذين يعرفون فسق أنفسهم 565 
المانع من الاعتداد بقول بعض الناس 37 
خلاف أئمة أهل البيت معتدٌ به باتفاق المسلمين 1+ 
الشيعة لم يَنفردوا عن أهل السنة بقولٍ صواب دن 
إذا قال الشيعة قولًا قاله بعض أهل السنة ذُكروا تبعًا لأهل السنة 09د 
الإجماع المدني المتأخر ليس بحجة يجب اتباعها 56 
مراد أبي مصعب بأهل المدينة 1 
إجماع الجمهور شْ /0 
إجماع العلماء دون العامة /0 7 
إجماع العلماء دون العالم بالأصول والحديث /اه > 
إحداث قول ثالث 50-8" 7/19 
إجماع أهل العصر الثاني على أحد القولين 
(إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة) 41.561/ا-741/449440/47/ "07م 
إجماع مَنْ بعد الصحابة على أحد قوليهم متعذّرٌ في الغالب أو متعسّر 4 
إجماع مَن بعد التابعين على أحد قوليهم العلم به في غاية البُعْد والامتناع ىى, 
لا يج على بطلان أحد قولي الصحابة بمجرد إجماع مَنْ بعدهم من 
غير دلالة كتاب ولا سنة ولا اعتبار 5" 
المسائل التي أجمع فيها التابعون على أحد قولي الصحابة إنما كان 
لظهور سنقٍ صدر الإجماع عنها 
إجماع التابعين دون الصحابة /ا- 
لا أعرف أحدًا يقل الإجماع إلا وقد وجد فيما ينقله ما فيه نزاعٌ لم يَطلع عليه 04 
لابوا 
كثرة الخطأ في نقل الإجماع توجب ريبةٌ قويّة في نقله 204 


١٠١ 


نقل الإجماع لا ينتهض به إلا الأفراد من العلماء المطّلعين 1ه 
منهج أبي ثور في الإجماع  58017941541١‏ 55044114601 لك 
8489 ١5م‏ 


منهج ابن جرير في الإ جماع 744 /ؤه 9١7١م‏ 
ابن جرير أوسع ادعاءً للإجماع من أبي ثور 4 
أصل ابن جرير في الإجماع ضعيف بخلاف ما يحكيه من النزاع ل 
منهج ابن المنذر في نقل الإجماع موه 00ت 31١‏ 
كثيرٌ من الإإجماعات التي يَنقلها ابن المنذر يكون فيها نزاعٌ لم يبلغه 0144 
يوجد في إجماعات ابن المنذر من النزاع أكثر مما يوجد في إجماعات ابن حزم 1108 
ابن حزم من أعظم نقلة الإجماع اطلاعا ده 
قد ذكر ابن حزم جماعات كثيرة فيها نزاع لم يُعلمه؛ بل فيها ما خالفه هو 1 
مراد أبي حامد الإسفراييني بنفي الخلاف 516 
بعض المسائل قد يَعلم فيها بعض الناس النزاع ويخفى على آخرين 2 
جواز القياس /ا > 
نفاة القياس يعتصمون إما بالعموم أو بالاستصحاب لد 
المخلّطون في القياس يشبهون أهل الخرص والحَرْر الذين يتكلمون بلا دليل ع 
الصحابة والتابعون تكلموا في عامة الحوادث أو في نظيرها اشف فى 
الواجب أنْ يجعل المنصوص أصلا ويلحق به غير المنصوص 078-071 
ليس للقائس أن يقيس إلا على أصلٍ معلوم إما بإجماع أو بدليل 3 
من شرط القياس اشتراك الفرع والأصل في العلة ١١م‏ 
القياس على أصلٍ مجمار عليه ْ ١١م‏ 
القياس على أصل متفق عليه بين المتناظرين لك 
بيان خطأ كثير من أقيسة المتأخرين 4 
إثبات حكم الأصل بقياس ١١م‏ 
الاستدلال بقياس الأولى ش / 
القياس المنتقض لحف 


ليس لأحدٍ أن يُعلّق الأحكام الشرعية بما شاء من الصفات 0/01 
الحكم المعلّق باسم مشتق مناسب يدل على أن ذلك المعنى هو المؤثر 


في الحكم رام ع 
الحكم إذا عُلَلّ على حكم مناسب كان عِلَةٌ له ىم 
الحكم يُنتفي بانتفاء علته لير 


العلة الشرعية لا يجوز تخصيصها إلا بفوت شرط أو وجود مانع ١١0-"5لن‏ ى /اه 2.1 
ل ا ا رد 


49/ا/ا - .ملا 
النزاع بين من يقول بتخصيص العلة لمعنى مؤثر ومن يمنعه نزاع لفظي 2 78١-18١‏ 
نقض العلة بدون مخصص معنوي يفظن لحف 
النتقض لا تختصٌ به العلة //, 
العلة تتقدم المعلول 6,4 
العلة وإن كانت متقدمة في العلم والقصد فهي متأخرة في الوجود والحصول ا/اع 
العلة غير الشرط 14)] 
العلة القاصرة لك 
جزء العلة ل 
تعليل الحكم بعلتين ١6م‏ 
دور الأعيان 1 
دور الأنواع ااا 
الدور الممتنع 04 
مانعة الجمع والخلو (الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان) 04 
الدور في الشروط (الاقتراني) 8 
الدور في العلل (السبقي) لل 
استصحاب حال البراءة من أضعف الأدلة 
استصحاب حال البراءة ليس دليلًا في الحقيقة وإنماهو عدم دليل 2 0 
هل يصلح استصحاب البراءة للنفي أو للدفع؟ 


١٠١ 


شرع من قبلنا ١١4‏ 


أقوال الصحابة خيرٌ لنا من رأينا لأنفسنا /ا6 ١‏ 
أقوال الصحابة التي يحُالفهم فيها مَنْ بعدهم هي الصواب دون قولٍ منازعيهم  ١07‏ 


الخروج عن أقوال الصحابة فيما لهم فيه قول 5 
تعظيم الأئمة الأربعة لأقوال الصحابة ١‏ 
لا يجوز لأحدٍ أن يحكي عن الصحابة قولاً يحكم فيه بخطئهم من غير 
أنْ يكون في كلامهم ما يدل عليه تيان 
الاستحسان الذي تخص به العلة الشرعية لفق 
تعليق الأحكام بالمناسب المرسل والمصالح المرسلة 0١‏ 
ليس في الوجود وصف يْظنٌ أنه مناسب أو مصلحة إلا والشارع 
قد اعتبره أو أهدره اخ للم 
بين الرسول وَل جميع الدين وما يعلق به الشرع من أوصاف 0 
ليس لله في كلّ حادثةٍ إلا حكمٌ واحد ه82 
المجتهد معذورٌ في خطئه لل كاك لل ١لالاء 46٠‏ 
المتأّل مغفورٌ له خطؤه. مأجورٌ على ما فعله من الحق ىم 
المجتهد في بعض المسائل 0-7 
العامي إذا تكلم في مسألة بحجة فهو من أهل الاجتهاد فيها 1 
المسألة الخلافية التي لم يترجّح للمفتي فيها أحد القولين فل حرينل 
المجتهد إذا تعارض عنده ظنان رجح أقواهما م0 
قد يفتي المجتهد في بعض الفروع على أحد قوليه ه”, 
التقليد ليس فيه علمٌ بالشرع ودليله الخاص 04 
أقوال العلماء ليست حجة شرعية باتفاق العلماء تارف غرف 
تقليد الميت 17ل ولا معلا 71 
المقلّد المحض يقلّد القول المتأخر للإمام ل 
المقلّد إذا اختلف عليه اجتهاد عالمين 7 


١١6 


قول العالم الذي وافقه الآخرون يجب اعتباره م .ك7 
العالم إذا أفتى عاميًا في مسألةٍ ثم تغيّر اجتهاده لم يجب على العامي 


الرجوع عما أفتاه به »,> 
قد يكون القول الأول للعالم هو الصواب دون الثاني ا الال اللا 717 
ماهو التخريج؟ لمن 
أقسام التخريج على قواعد الأئمة وأصولهم 11١0-4‏ 
نقل المذاهب بالقياس ام 1 الم مت 1م دام 
المذاهب تُنقل بالمعنى لم 405 410 
نقل قول الإمام بالمعنى الذي أراده أولى من نقله بلفظٍ يحتمل 

ذلك المعنى وغيره اال 505 ١8ع‏ 
نقل القول بلفظه أبلغ من نقله الذي يقع فيه الخطأ الكثير ١لا‏ 
أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس لا يدل كلامه عليه / 
هل يحكى المذهب عن العالم بالقياس والتعليل؟ 004 
مذاهب العلماء تؤخذ من عموم خطابهم وتعليلهم وى 66 ١515م‏ 
إذا نص الإمام على مسألةٍ لِعِلَةِ ونصٌ على نظيرها بخلاف ذلك 0 
تخريج جواب الأئمة في مسألة إلى أخرى ا - هلاا. 011١601١‏ 
وجود قولين متناقضين للعالم بحسب اجتهاده لك لشف 
الشريعة يدخلها الناسخ والمنسوخ بخلاف قول العالم 7 
إذا لم يعلم قول قائل في مسألةٍ وقد أفتى في نظيرها 15م 
اذك الامام الأقزال في النسبالة وله ير جنم ذده-05ه51م 
الأقوال المعلقة للائمة اا الى دام 
إذا احتجّ أحدٌ العلماء بحجةٍ ونقضها ب 
يخُرّجٍ مذهب الرجل من كلامه لا مما يُبطل كلامه ).6 
خلاف العلماء فيما إذا كان للإمام قولان أحدهما متقدم والآخر 

متأخر» أو صرّح بالرجوع عنه؛ فأيّهُما مذهبه؟ 780-4 71 


00 


هل لازم المذهب مذهب؟ 14 -6١ه.‏ 18م 


المذاهب تتبع الأدلة الشرعية لا العكس 68 /اه4 
ليس لأحدٍ أنْ يتأوّل كلام الله ورسوله على ما يُوافق مذهبه إِنْ لم يقم 

عليه دليل 0 1ه 
قد يختار أصحاب الإمام قولّا وغيره أكثر في أجوبته 1 
يجب العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم ضرفت ان 
الاحتمال المرجوح لا يُقدح في الأدلة الشرعية 1 
القادح في الأدلة هو الاحتمال المقاوم 1 
د ده ظ 98 
التفريق بين مقام ذكر الأدلة والجواب عن المعارضة ,4 
تُذُكر أقوال العلماء ليستدلٌ بها على شرع الله ورسوله 117 
إذا تعارضت رواية مسندة برواية لا يعلم إسنادها 0 
يحتج المناظر على منازعه بما يُسَلَّمُهُ له من الأدلة حك 
مجرد حكاية المذهب لا تعتبر دليلًا 100 
إدخال جواز التقليد في باب المناظرة بالأدلة الشرعية غير مناسب ئئى,, 
ليس لمن استقرأ الأقوال وتتبعها فغلب على ظنّهِ عدم النزاع أن يحتجّ 

على غيره بظنه 11 
ليس لمدعي الإجماع أن يحتج به ناظرًا أو مناظرًا على المثبت للنزاع 36 
هل يعتبر منقطعًا من قاس على أصل منعه المناظر له؟ م -آاءم 
محل النزاع لايّثبت بمحل التزاع ‏ 2 
التنزل مع الخصم في عدم المطالبة بصحة الحديث عندما لا يكون فيه 

حجة على محل النزاع 007 
هل نفي المعارض جزءٌ من الدليل في حقٌ الناظر أو المناظر؟ 11 
كثيرٌ من المصنفين في الخلاف يعتمدون على النقليات الجدلية التي 

يسلمها المنازع 515 


- الاعتماد على النقليات الجدلية التي يسلمها المنازع لا تفيد العلم ولا 
الاستدلال على حكم الله ورسوله 


22 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 


ما أَيدٌ بعوض لم يُوْخذ من صاحبه إلا بعوض ونا 
العقود اللازمة تَنعقد بأ لفظٍ دل على المقصود منها دم 
أصول أحمد ونصوصه تقتضي اعتبار المقاصد والنيات في جميع العقود 023 
الواجب بالنذر كالواجب بالشرع إذا تَعَذْرَ الأصل انتقل إلى البدل حكن 
إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف ما يُقصده العامة حول قولهم على ما يقصدون 014١‏ 
(إن) إذا دخلها النفي /ع 


الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متمائلين ولا تُسوّي بين مختلفين 2101١١‏ 19:لالم- 
حمى ٠٠١1١‏ ادل 


١‏ مو 
شرعٌ منسوخ خيرٌ من قولٍ لم يُشْرّعِ بحال ادم 
وقوع الشيء في زمنٍ من الأزمان ليس دللا على حكم شرعي ا 8غ 
بعت الشارع بجوامع الكَلِم التي تجمعٌ في الكلمة الواحدة أنواعًا وأعيانًا 4م 
الكلمات الجامعة هي القواعد الكلية 45م 
ترجيح أرجح المصلحتين وإنْ فاتٌ أدناهما عند التعارض والتزاحم ٠١-٠.‏ 
دفع أعظم المفسدتين وإن لزمت أدناهما عند التعارض والتزاحم ٠١5-٠٠‏ 
من شك في عبادة عليه فاحتاط بأدائها كان محسنا ١‏ 
ليس الاحتياط مشروعًا في تحليل ما كان محرمًا بيقين نف 
الإثبات مقدَّم على النفي إذا لم يكن مع النافي حجة ترجحٌ جانبه هلا 574١م‏ 
ما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الله ورسوله 508 

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُتَزْل منزلة العموم 
في المقال كن 

حكاية الحال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها 
الاستد لال ش ا 


السؤال كالمعاد في الجواب فيعمٌ صوره إذا لم يكن هناك عرفٌ على 


اختصاص السؤال ببعض الوقائع وفنا 
الفعل لايّعم كما يعم القول 8 
المرجع في دلالة الألفاظ واللغات إلى عادة الناس 450١‏ 
ما يشترط فيه التقرب إلى لله لا يصمٌّ من كافر ١ل‏ لام 
قد يكون التخصيص بالذكر لسبب اقتضاه. وتعلم الموافقة والمخالفة بدليل منفصل 4٠" ١‏ 
يُمتنع التناقض في كلام الرسول كك 1 52 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد هىئىى»,> 
كل مجتهد مصيب 0954م 
الكناية مع دلالة الحال صريحٌ عند الجمهور م 
إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم لكف 
إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف ما يقصده العامة حل قولهم على ما يقصدون ١‏ ١4ه‏ 
حمل كلام النحوي على ما يُقصده وإن خالف اللغة 017-01 
صرف اللفظ إلى معنى يحالف ظاهره يحتاج إلى أمور ,”7 
يحمل اللفظ على ما جرت به عادة قائله ا ل 
ليست لشاكت فول /اه> 
طاعة الرسول واجبةٌ فيما يأمر به ببيعةٍ أو بدونها 4 
الفرق والجمع إنما يكون بالصفات المؤثرة في الشرع 5م74 هه 8ه 
الأصل في اللفظ عدم الاشتراك محف 
اللزوم في الذمة أقوى من اللزوم في الأعيان “الام لاله 


2 
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فهرس المسائل الفقهية 


الطهلرة: 

- العاء المتغيّر بأصل الخلقة 26 
2 نناء التق ينا يفل مون الناعنة لك 
- هل الماء المستعمل في الوضوء طاهر أم طهور؟ لكا 
- الماء المتغيّر بالطاهرات 06 
- حكم الماء المستعمل في الجنابة 34 
- البول في الإناء ثم صبّه في الماء الدائم 814١-8‏ 
- هل يتنجس السمن من وقوع الفأرة فيه؟ يي دكن 
- عدد ضربات التيمم خرف 
الصلاة: 

- تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 0 
- الاجتهاد في جهة القبلة 06 حه 
- من اعتقد أنه يصلي إلى الكعبة سقط الفرض عنه 0 
- الصلاة في الكعبة 8 
3 رفع اليدين في الصلاة ا -الا١‏ 
- قراءة المأموم حال جهر الإمام غ+60-0هه" 
- مسافة القصر - 1ل موي ملالا 
- القصر والجمع في عرفة ومزدلفة ومنى 10 
- مأخذ عثمان بن عفان ووِدَلنَدْعَنهُ في الإتمام في منى 1 
- الوتر بركعة 04 
- القنوت في الفجر 047 
- سجود التلاوة في المفصل فطل 
- صلاة الكسوف بركوعين في ركعة حرق 


' إبظال صلل الاستسقاء 
- عدد تكبيرات الجنازة 

الزكاة: 

- الزكاة في مال الصبي والمجنون 

- لا بد أن يقصد البالغ العاقل إخراج الزكاة 

أخذ الإمام الزكاة كُرْما 

- زكاة السائمة 

- زكاة البخاتي 

- زكاة الجواميس 

** الصيام: 

- صيام يوم الشك 

- الجماع في نهار رمضان 

- بدل صيام الفريضة 

- صيام النذر يفعل عن الميت 

- جميع العبادات المنذورة تُفعل عن الميت 

* الحج: 

- لم يأتٍ في مباني الإسلام ما يُفعل عن الغير إلا الحج 
- الإحرام وعليه جبَّة 

- إذامات المحرم 

فسخ الحج 

تلبية الحاج إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى 
- طواف القارن وسعيه 

- قيمة الصيد في الحرم 

- حرم المدينة 


0 


- تعيين الهدي والأضحية يصيّاها هديًا وأضحية 
إبدال الهدى والافسية خريتها 
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كأ 


هه 


0473 
لون د رونا 
#لاه- ولاه 
هلاه 


ملاه ح ولاه 


كلاه 


5" م606 -50هم6 


0 
لاحك لال 
0 
7 
5106 
غيل 
7 
١-1‏ 


الحهاد: 


- الكفر الأصلي مع الحِرّاب يبيح القتل 21 
- النهي عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير والعسيف ‏ /34 
- أهل العهد إذا خالفوا ما شط عليهم انتقض عهدهم وحلّت دماؤهم شْ 

وأموالهم 5ه 
- يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال 1 
- تولية الأدبار من الكبائر 3 
- قَسم كل ما فَنَحَهُ الأئمة غيل 
- تخميس الفيء 0 
- قسمة الخممس كيك 
- هل يملك الكفار أموال المسلمين؟ ١‏ 
- سهم الفارس 774 
* البيع: 
- أصل الصفقة والمبايعة والمعانقة والمصافحة 7 
- البيع يصحٌ بكلّ لسان 16 
ٍِ حكم الصناعات التي لا بد للناس منها 84 
- بيان غلط الفقهاء في جعل الملك شيئًا واحدًا ممائلًا في محالّه *11 ١76‏ 
- هل الوعد مُلْزِم؟ عمه-6مه 
- بيع المصراة ل 4لا - هلالا 
- بيع أمهات الأولاد ش 6 ى”, 
- تعليق فسخ العقود على الشروط :4 
- خيار المجلس 7/5 
الربا والصرف: 
- مناط تحريم الربا أو - لماو 
- الصرف ,> 


* الضمان والكفالة: 

- ضمان النفوس والأعيان 

- ضمان الدين في الذمة 

- ضمان مالم يجب 

- ضمان المجهول 

تعليق الضمان على سبب الوجوب 

- تعليق الضمان على غير سبب الوجوب 


14 
44م 
144 
144 
1 
13 


- الالتزام موجودٌ في الضمان والكفالة وليس فيهما كفارة باتفاق العلماء 94/ 


#* الحجر: 

- تبرع من له دين لاافضلٌ له يَتبرِعٌ به 
* الحعالة: 

- الجعالة المعلّقة على الصفة 

* الوقف: 

- تعبين الأرض وقفًا يُصَّيّدمَا كذلك 
- هل يشترط في الوقف إخراجه من يد الواقتف؟ 
- إبدال الوقف 

* الفرائض: 

- العمريتين 

> الفول 

- الحمارية (المشرّكة) 

* العتق: 

- سبب الرّق 

- العتق فيه حٌّ لله وحقٌ للعبد 

- من خصائص العتق 


6 


8 


١٠٠.4 


١1١ 
١7-1١ 
١1 


لك كن 
78, 
كرف 


5860516 مامد 
:0 


١6 


يصح العتق والصدقة من الكافر م اك الال اا 
يصح العتق والصدقة وإنْ لم يَخطر بقلب صاحبها اقرب لضن فس 2 306 


184 
حصول الثواب من الله مشروطٌ بقصد التقرب الال 
وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه 8 
بعض الفروق بين العتق والطلاق 5ل 190-5444156 
التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين 7و 
إذا عتق العبد لم يعد إلى الرّق إلا إذا أذنب ذنبًا يبيح استرقاقه 46-46" 
هل يُسترق الكافر إذا أسلم قبل الأسر؟ 1 1 
هل يُسترق الكافر إذا أسلم بعد الأسر؟ 6م23 
تعليق العتق بالشرط ولك 
الشهادة بالعتق من غير تقدم دعوى 05 
العتق المعلّق إذا قصد به الإيقاع عند الصفة لال 
العتق المعلّق على الصفة المقصودة 54 
تعليق العتق قاصدًا اليمين 84م 
تعليق العتق بالبيع 970-48 ١١-1١14‏ 
أصل أحمد في المضاف إلى الملك من الحرية ١١6١-64‏ 
قول القائل: (كل مملوك لي حر إن لم أفعل كذا) يسمى حلقًا بالعتاق فق 
لا يعرف من الصحابة والتابعين مَنْ قرَّقّ بين الحلف بالطلاق والعتاق 50-4 
1١178‏ 

نزاع العلماء في صيغة (الطلاق يلزمني) و(العتق يلزمني) ونحوها وه - امه 
منشأ النزاع في (العتق يلزمني) 04١‏ 
عتق أم الولد 7 
بيع أمهات الأولاد م 
الكتابة جائزة بالنصٌ والإجماع فنن 


١6م‎ 


00 التكاح: 


- حكم النكاح 88 
- النكاح سبب بقاء بني آدم 848 
- حكم الاشتغال بالصوم والصلاة عن النكاح 4 
- الفروج لائباح بالإباحة 0 
- النكاح يصح بكل لسان 86م 
- الإشهاد في النكاح 6م - وم 
- نكاح الأخت في عِدَّة أختها 4 
- نكاح الخامسة في عِدَة الرابعة 34 
- نكاح المجوس ١‏ 
- نكاح الزانية قبل التوبة حل "امت 4لالا 
- الاحتيال على إفساد التكاح ليل 
- نكاح التحليل /ا/1 - و١‏ 
- لم يعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه أعاد امرأة إلى زوجها بنكاح 

التحليل 0 
- النسب والحرية تتبع اعتقاد الواطئ وإن كان مخطنًا سوسم 
- من وطئ امرأته معتقدًا عدم وقوع الطلاق إما اجتهادًا أو تقليدًا لحقه 

نَسَبٌ ولده * 
- ولد المغرور حُرٌ وإن كانت المرأة في الباطن مملوكةٌ لغيره ع 
* الخلع: 
- الخلع مشروعٌ بالكتاب والسنة 114 
- الخلع فرقة بائنة ١١-4‏ 
- الاحتيال بالخلع وال ١.3و‏ 
6 الطلاق: 
- الأصل في الطلاق لغير حاجة المنع 1 


٠١65 


يرخص فى الطلاق للحاجة ور دانم 


غاية الطلاق أن يكون مباحًا 00 
قد يعرض للطلاق ما يجعله مستحبًا أو واجبًا ا اي 
بيان يُسر وكمال الشريعة في الطلاق 3 
طلاق المرأة في طّهْر جامعها فيه 1 
الطلاق حي لله 1 نك 
الطلاق المنجّز إذا أوقعه على الوجه المباح مع سائر شروطه طلاق 

شرعيٌ باتفاق المسلمين اا 
لا كفارة في الطلاق بإجماع المسلمين 01١‏ 
ليس للحاكم أن يحُحرّمَ المرأة على زوجها ويححلّها لغيره إلا بدليل 

شرعي سالم عن المعارض 7و١‏ 
اشتراط قصد المتكلم بالطلاق 2ن 
من أغراض المطَلّقين 4754:9404 
لايقع الطلاق بلفظٍ صريح حتى يقصد اللفظ والوقوع ْ 08 
ألفاظ الكناية في الطلاق وى دوم 
مَن تكلّم بكلام اعتقده طلاقًا لم يكن كذلك بمجرد اعتقاده باتفاق 

المسلمين وفرة نان 
الطلاق المُطْلَقٍ عن جميع القيود لا وجود له في الخارج 46م 
نصوص الطلاق تتناول الطلاق بأيٌّ لفظٍ كان ١6م‏ 
الطلاق يصحٌ بكلّ لسان 16 
طلاق السكران على مع لامع 
طلاق المكره عل امع 4ع 
طلاق الهازل ولا وح الا" 
طلاق الإغلاق لدع 
طلاق الناسى 0 
طلاق المجئون لك 


١٠١ /ا‎ 


طلاق الثلاث ١5-٠٠6‏ 
الطلاق المؤجل ١1‏ 
الطلاق عند الصفة 8 ه86 ىخا - اث 5ق مجه - 54 
طلاق الأجنبية من زوجها لا يقع باتفاق المسلمين ١75‏ 
الطلاق المعلّق بالصفات ا 
الطلاق المعلّق بالملك اع 
الطلاق المعلّق على التكاح لاك حك 111 ع ل ومع 
تعليق الطلاق بمشيئة الله 4 نا لمجم - ووم 
دور الطلاق (السّريجية) ولو هما 
تعليق الطلاق على شرط اعتقد أنه لا يكون بضة 
عادة الناس جرت في تعليق الطلاق بأفعال النساء أنهم يريدون مُنعهن الوا وم 
الطلاق المعلّق إذا جَعَلّه عقوبة لها إذا خالفت 63 
تعليق الطلاق بفعل المرأة ظانًا أنها لا تختار الطلاق وه -,ه 
طلاق المرأة اعتقادًا أنها فَعَلّتْ أمرًا نهاها عنه ثم تبيّن أنها لم تفعله 4 
هل يتوقت الطلاق الذي يوجب التحريم؟ ١‏ 
من اعتقد أن الطلاق لم يقع به فإنه إذا وطئ امرأته لم يد بذلك م 
التعليق المحض كالتعليق على طَهْرِ المرأة أو دخول الشهر ا 
عامة الآثار المنقولة عن السلف في تعليق الطلاق هي أجوبة في 

قضايا معينة ا 
الصحابة تكلموا في تعليق الطلاق على الملك؛ ولم يتكلموا في 

الحلف به ”> 
التسوية بين قصد الإيقاع واليمين من جنس القياس الفاسد 0 
تسيية كل تعلق للطلاق يمينا عرف ادف وى او ا رام 
الحلف بالطلاق قد يكون لمنع المطلّق نفسه؛ أو صديقه؛ أو ولده 3 
الطلاق المحلوف به ١‏ 


٠١م‎ 


- المشهور من استعمال (الطلاق يلزمني) ونحوها جعل اللازم وقوع 


الطلاق م16 -عو١‏ 
- نزاع العلماء في صيغة (الطلاق يلزمني) و(العتق يلزمني) ونحوها ٠‏ -١4مه‏ 
- منشأ النزاع في (الطلاق يلزمني) ونحوها 24١‏ 
- الصحابة تكلموا في تحريم المرأة والمال ولم يتكلموا في الحلف 
بهما 50-5 
- لم يُفرّق أحدٌ من العلماء بين الإكراه على الطلاق والإكراه على 
الحلف به ”7 
- في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة همه -665 ممه 
- لايُعرف من الصحابة والتابعين مَنْ قَرَّقّ بين الحلف بالطلاق والعتاق مول 
١54‏ 
- تحليف الناس بأيمان الحكم بالطلاق بدعةٌ ل 
- أقسام الحانثين في الحلف بالطلاق ف 
- وقوع العتق ونفوذه أقوى من وقوع الطلاق ونفوذه 9 
- بعض الفروق بين الطلاق والعتاق 65 -5 540-5845241 
- جاءت الشريعة بتوسيع طرق العتق وتضييق طُرّق الطلاق 84> 
- التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين ترلف 
- الإبراء إسقاط محض ادك 
- الشهادة بالطلاق من غير تقدم دعوى لكك 
- هل يتوقت الطلاق الرجعي؟ ير 
ب امنْكدُ المطلة 6ه 
2 تسريح المطلّقة بإحسان نان اليك 
* الإيلاء: 
- ماهو الإيلاء؟ ومايوجبه؟ 4 -497 4194 017861٠١‏ 
- الصيغة التي يُنعقد بها الإيلاء 154-46 
- هل على المولي كفارة إذا فاء؟ 49 -1448 


* الظهار: 


- الظهار والتحريم منهيّ عنهما 56 
- الظهار إذا لم يكن يميثًا فيه كفارة ظهار بالنصٌ والإجماع 91١‏ 
- أصل الإمام أحمد في المضاف إلى الملك من الظهار ١١6-64‏ 
- أنواع الكفارات حلت 
# العِدَّة: 

- المطلقة الرجعية إذا ارتجعها ثم طلقها فإنها تستأنف العِدَّة 0 
- عِدَّة المتوفى عنها زوجها لا 0ل 
* الحنايات: 

- دية الأصابع لاع لا 560لا 
- العمل بالقَسَامَة نح 
- الحكم برد اليمين 50> 
* الحدود: 

- جَمَمٌ الضرب على المريض الذي يحُحاف عليه منه 06 
- من اعتقد أنَّ الطلاق لم يقع به فإنه إذا وطئ امرأته لم يد بذلك م 
- كل مسكرٍ خمر م 
- كل مسكر حرام 45م 
- شرب المسكر للضرورة 4 
- عقوبة شرب الخمر 85-6 كل ٠١1لاء‏ ]لال 
- إباحة النبيذ المتنازع فيه 0 
- كون الرجل ديوئا 7ت لاا 
- هل يملك أهل البغي ما استولوا عليه؟ يننا 
- يجب في الردة قتل من ليس من أهل القتال 5م20 
- قتل المرتدة 85-06" 
- العقوبات المالية غ54 


الأطعمة: 


- متروك التسمية قالش لظرفا 
- صيد الطيور 4 
- أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر كم 
- ذبائح بني تغلب 566 
- ذبائح المجوس ١‏ 
- البحيرة والسائبة م دمن 
الأيمان: 
- اليمين بالثه مكفّرة بالكتاب والسنة والإجماع ا 
- الحكمة من شرع الله الكفارة لليمين ١-157‏ 518-901 
- أيمان المسلمين لا تُغْيّر شرائع الدين شل 
- أصل لفظ اليمين 7 
- ليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمين 5384 
- لليمين ثلاث صفات ليك 
- أجمع المسلمون على أنَّ حكم اليمين ليس مختصًا بما تكون فيه 
أدوات القَسَم 84١‏ 
- ما يرجه العامة مخرج الشرط بغير حروفه 040-848 
- إذا كان للكلام معنى في اللغة يخالف مايّقصده العامة حِلٌ قولهم 
على ما يقصدون 01١‏ 
- حمل كلام النحوي على ما يُقصده وإن خالف اللغة وه-87وه 
- أجمع العلماء على أنه إذا حَلف بغير العربية انعقدت يمينه مع انتفاء 
الأدوات الي 
- القول بأنَّ من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قولٌ مبتدعٌ 15١١م‏ 
/ادم 
- هنك خرمة الأيمان 11 1ل ونم وح خم مولاء 811 


٠١6١ 


الحلف باسم الله يمينٌ مكفّرة باتفاق المسلمين 

شرع الله تجِلّة اليمين التي عقدت بالله ولله توكيدًا 

حكم انعقاد اليمين التي لم يُذكر فيها اسم الله 

موجب لفظ العهد المجرد 

حكم تغليظ الأيمان 

تغليظ الأيمان لا يُمنع من تكفيرها 

الحنث الموجب للكفارة 

الحلف بصفات الله يمير مكقرة 

الحنث في اليمين يوجب التكفير في جميع صور الأيمان 
أيمان اللغو 

الحلف بالمخلوقات 
الحلف بالكفر 

الحلف بذبح النفس أو الولد 
اليمين الغموس 

كفارة اليمين الغموس 
الحالف ليفعلنٌ برّا نوعان 
الشبهات التي نَعْرِضُ لكثير من الناس في مسائل الأيمان 
الحكم برد اليمين 

التفريق في اليمين بين الإثبات والنفي 

التوكيل والنيابة جائزان في الطلاق والعتاق بخلاف اليمين 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر 

الفرق بين قَصْد اليمين وقّضد النذر 

فين المكره 

الاحتيال في ألفاظ اليمين 

أول مَنْ رَنّبَ أيمان البيعة 
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كان الناس يُدخلون الحلف بالطلاق والظهار والحرام والنذر في 


أيمان المسلمين قبل أيمان البيعة ١‏ 
تحليف الناس بأيمان الحكم بالطلاق بدعةٌ لسع 
موجب تحليف الباطنية الملاحدة للمسلم بالأيمان المغلّظة 40-4 
لا يحرّمُ جميع الحلال إلا مَنْ كان حالمًا ” 
الحلف بالطلاق والعتاق والمشيى وصدقة المال والحرام يمينْ عند 

العامة والخاصة 11-14 ام 


تحجة التتلى الل لفيدييه النحين نيت 
ات اع 7 ع لاد حى_ 55640-945ه-/7 5ه 


كراهةً تاي لوقوع اللوازم المعقة 06١-49‏ ”لل لاهغ - موع 
الحالف كلما أراد أنْ يُعْلْظ يمينه كثّر من اللوازم التي لا يُريد أنْ تلزمه 71 
إذا حلف ألا يصلي ولا يصوم ولا يحج؛ فهل يحنث بالشروع؟ اوه 

غالب مايُستعمل الفقهاء لفظ الحضٌّ والمنع فيما يحص الأمر 
والنهي والشرط والعقد /اه .4 
الحضٌ والمنع إذا دخل في عقدٍ آخر غير عقد اليمين كان له اسم آخر رو 
لم يقل أحدٌ أنَّ ألفاظ الوعيد المعلّقة يمين 4 ولا او لا 1و 
نزاع العلماء في التعليقات التي يُقصد بها اليمين 17 م01 
منشأ النزاع في التعليق الذي يقصد به اليمين عو وى سان غ07 
من صيغ التعليق التي تتضمن الحضّ والمنع ماهو إيقاع ومنها ما هويمين لا 
ة 
الفرق بين التعليق الذي يقصد به اليمين والتعليق الذي يقصد به الوعيد ل 
850-48 

أغلب أهل زمان ابن تيمية يقصدون بالتعليق اليمين بخلاف عهد 
الصحابة و 
كون الكلام تعليقًا يتعلق بمعناه لا بصيغةٍ مخصوصة م 


١٠١017 


معنى لفظ اليمين حيث استعمل يُتضمن التزام أمر مكروهٍ عند الحنث 


والمخالفة وام 
- الصحابة تكلموا في تحريم المرأة والمال ولم يتكلموا في الحلف بهما ١0-7‏ 


لم ينل عن السصحابة وجماهير التابعين في جنس 

التعليقات التي يُقصد بها اليمين إلا قولان مع 

تسميتهم لها يميئًا مكل لام كل ىم مهعم 
- غاية مَنْ أتى بعد الصحابة خصوصًا في مسائل التعليق اتباع الصحابة 


والتابعين فد 

- الفريق بين قضد التعليق وقصد وجوه النجرّاء المَعلّق 1" 
- مايّلزم الحالف بصيغة التعليق إن لم يكن لها تِجِلّة الس 
- الاقتضاء القَسَمِي 2 
- لايكون الإنسان حالقًا إلا بشرطين ل 0 
- الحلف بصيغة التعليق المقدَّم فيها الشرط 55 4ه 
- الحالف هو الممتنع من فعل الشرط وإيقاع الجزاء فس 
- القائل قد يلتزم على التقدير الممتنع ما لا يتقصده البتة 00-4 
-:القاضد لليمين لا يُسَلم بأنه مُطَلَقٌ ولا ناذر ولا تميق 0 
- المعلق بالدعاء على الغير 7 
ٍٍ لم يقل أحدٌ إن كل ما يقصد به الحث أو المنع يكون يمي الاحمءم كول 
ا رو 


اليمين إذا كانت على العقود بين الناس كانت لازمةً لا يجوز فيها 


الحنث والتكفير ”ا لا 
* النذر: 

- النذر التزام قربة لله 341” 
0 النذر عقدٌ لازم 1و7 
- شروط النذر اللازم ص يفن يورك 
-: الايشترط قن ضع القدر قضد الئاه ١‏ 


١ 


ما يوجبه | يجاب العبد على نفسه اه 


النذر لا يُشترط له لفظ معيّن 00 
هل يثبت النذر بالفعل دون القول 2 
يُنقسم النذر إلى مطلّق في الذمة ومعيّن 6 
الفرق بين اللزوم في الذمة والأعيان لالامى لالزه مياه 
من أسباب كراهة النذر كفس قن 
أقسام الناذرين ا 
النذر لله أقرى من الحلف باسمه فون 
المعنى المشترك بين اليمين والنذر ااه 
الفرق بين قَصُد اليمين وقصّد النذر 0054-4 
النذر لغير الله كالحلف بغير الله لت مس 
ليس من شرط كل نذر أنْ يلزمه فعل يفعله بعد النذر بل قد يوجب 

الكف والإمساك ؟١وه-‏ لوه 
ذم الذين ينذرون ولا يوفون يلف 
الواجب بالنذر كالواجب بالشرع إذا تَعَذّرَ الأصل انتقل إلى البدل ا 
إذا نذر عبادةً فاضلةً ليس له أن يبدلها بغيرها إلا إذا تعذَّر الأصل م 
يُفعل عن الميت كل نذر لم يفعله حتى الاعتكاف والصلاة دان 
الوفاء بنذر الطاعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع 0 
القول بأنَ كلّ ناذر يبر بين الوفاء والتكفير قولٌ باطل لا يعرف به 

قائل ومناقشة هذا القول يفف 
تكفير اليمين بالنذر 00 
هل في تعليق النذر كفارة إذا لم يكن يمينًا؟ ١-8و‏ 
من التزم لله أو بالله معصية 35 
نذر ذبح النفس أو الولد -581 801841 
المأثور عن الصحابة في نذر المعصية والنذر المعجوز عنه الإفتاء إما 

بالبدل أو بكفارة يمين نا 


١١6ه‎ 


- لا يعرف أحد من السلمين قال بجواز تكفير كل نذر من غير وفاء 

- هل لزوم الكفارة في نذر المباح والمعصية من مفردات أحمد؟ 

- نذر اللجاج والغضب لم يُسَمّهِ أحدٌ من الصحابة نذرًا 

- الحلف بالنذر ظَهَرَ قبل الحلف بالحرام والظهار والطلاق 

- قول: (عليّ عهد الله وميثاقه لأفعلنٌ) 

- ليس بين تعليق النذر على وجه اليمين وبين تعليق الطلاق والعتاق 
والظهار والحرام إلا فرق غير مؤثر في الشرع 

- لم ينقل عن الصحابة إلا التسوية بين تعليق العتق وتعليق النذر إذا 
قصد به اليمين 

* القضاء: 

- إذا حكم حاكمُ في مسألة باجتهاد ثم تغيّر اجتهاده 

الشهادات: 

- التفريق في الشهادة بين الإثبات والنفي 


- شهادة العبد 

* الإقرار: 

- الإقرار حجة قاصرةٌ على المقر 
* السياسة الشرعية: 

- البيعة عقدٌ من العقود 


- معنى البيعة الشرعية لولي الأمر 
- لم يكن النبي يَكِ وخلفاؤه الراشدون عند المبايعة يحلفون يميئًا 
أصلا 
* مسائل متفرقة: 
- أمهات المؤمنين أُِرْنَ أن يقرن في بيوتهن بخلاف غيرهن 
- النهي عن التأفف على الوالدين 
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فهرس اللغة والنحو 


ليس بين القرآن وغيره نسبة في البلاغة كد 
أنواع العربية 05-0١‏ 
الأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها /الاى ٠5133و‏ 
المجاز والنقل خلاف الأصل يفن 
المجاز والاشتراك على خلاف الأصل و ملام ممم 
التواطؤ خيرٌ من الاشتراك اللفظي والمجاز 11 
حمل اللفظ على مايّنفي المجاز والاشتراك أولى من حمله على ما يثبتهما انلكف 
الأصل في كل اسم استعمل في معنيين أن يكون عامًا لهما باعتبار معتّى مشترك 4 
تسمية الكلام أمرًا ونهيًا ونفيًا وإثبانًا من جهة المعنى المخصوص المعبّر عنه بالصيغة يدنه 
الجواب عن اعتراض من قال : إنَّ الببع ليس مشتقًا من الباع 0 
معنى اليمين كالأمر والنهي لا يحتلف باختلاف اللغات من حيث كونها أمرًا عقليًا 131 
ليس من شرط الأمر أن يكون بالصيغة التى يسميها النحاة أمرًا لل 
تسهبة التعليق الذي اتصدية البقين ييا ف اللمة أنة تمي دس حلام - اام 
الصحابة والتابعون أحدث علما باللغة التى نزل بها القرآن ام - /الالم 
الطلاق اسم للمصدر ْ 5 - لالمه 
الكلمة في لغة العرب وعند النحاة 131 
النحوي يستقرئ قوانين كلام العرب 0 
لم يكن من لغة العرب أن يذكروا الإثبات إلا مؤكدًا 014 
هل للعموم صيغة؟ 335 
الصيغة مع بعض القرائن قد لا تفيد العموم 555 
حرف ( إنما ) يفيد الحصر والعموم 01-037 
المعرّف بالإضافة يفيد الحصر والعموم 0114-4 
المعرّف باللام يفيد الحصر والعموم 601 
هل يستفاد الحصر والعموم بطريق المنطوق أو المفهوم؟ 6 


١٠١ /اه‎ 


الاستثناء من النفى يفيد الحصر 6غ 0ع 


هل يفيد العموم الاسم المفرد الذي له جمّع؟ 6 
هل صيغ الجمع تفيد العموم؟ 1 
صيغة الحصر ينفى بها ما كان من جنس المثبت نلك 
أداة التعريف تفيد تعريف الاسم المذكور 33> 
أداة التعريف تنصرف للعهد المعروف. فإن لم يكن انصرفت للجنس 2 575 /849-489 
أداة التعريف قد تكون للجنس 11 
إذا كان سياق الكلام يدل على الجنس لم يكن للعموم ولم يمنع من الإطلاق 0 116 
(لو) حرف يمتنع به الشيء لامتناع غيره 2394 
الاشتقاق الأكبر ام 
العرب تُعاقب بين الحرف المعتل والمضكّف لام 
المصدر يكون حالا كثيرًا غ3 
التعبير بالمصدر عن الفاعل كثي” جدًا 6 
صيغة المضارع واسم الفاعل تصلح للحال والاستقبال م0 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر 505 
الأصل في الشرط أن يُقدَّم على الجزاء وقد يُؤخر عنه مام - الم 
الجملة الشرطية يقدّم فيها الشرط تارةً ويؤخر أخرى /ا> 
اختلاف النحاة فيما إذا أَحرَ الشرط في الجملة الشرطية 7 
جواب القسم يحذف إذا سد مسدَّهُ جواب الشرط > 
أصل باب القَسَم 84 -1لمم 
أدوات القَسَم م8 
القسم بجملة اسمية مم 
من خصائص القسم تلقي الجواب بلام القسم محم هلام 
النذبة والاستغاثة 84 


فهرس الفوائد المتفرقة 


الإنسان مجبولٌ على حبٌ ما لائمه وبغض ما ينافيه 5 
كثيرًا ما تتلازم المحابٌ والمكاره سق 
مَنْ جَوّرٌ على البشر أن يريد كل ما يضره فهو جاهلٌ بحقيقة الإنسان ا امع 
مراد الإنسان نوعان وال 
يُنهى الإنسان عن فعل ما يضره؛ وعن ما لا نِيّةَ له فيه خالصة من أفعال القرب 41م 
من أسباب خفاء الحق في بعض المسائل 5 
من الناس من يقيم مذهبه بانتصاره ببعض الولاة ى 
من الناس مَنْ يُميل إلى أحد القولين لهواه لا لأجل أنه الحق 6 -5غع 
محنة الجهمية؛ وما فعله ابن أبي دؤاد بأستار الكعبة /41 1 
ما فعله الرافضة في مدينة النبي كَل 114 
انتصار الله لأوليائه | 5١‏ 
نقل الأقوال أمانةٌ 14١‏ 


نقل قول الفقيه دون عزوه إلى كتاب أو إسناد نقلّ مرسلء والغالب عليه الصواب ‏ 118 
من تناقض قوله لم يكن ذلك قادحًا فى حسْن ما جاء به الرسول وسلامته من التناقفض ١ه‏ 


الأقوال المبتدعة تُّناقض مقصود الرسالة وتُسلُط أعداء الملّةَ على القَدح فيها ١‏ 
ما من عالم من علماء المسلمين إلا وله طائفة تُعتبره ويُعظٌم أقواله وأخرى تخالفها وتضعفها 11+ 
القول بلا دليل قولٌ بلا علم 10 


لابْدَ أنْ يوجد في القول المخالف للكتاب والسنة اختلاف كثير وتناقض واضطراب ١لالا‏ 4// 
مَنْ أحكم معرفة الأدلة الشرعية وحذق في استعمالها تبيّن له غلط 


الناس في كثير من المواضع 6٠م‏ 
الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها مام م 817 


صاحب الباطل يحَتحٌ بالمتشابه ويدفع المحكم, ويدع اليقين ويتمسك بالشك 2 04م 


قد يُعذر العالم في خطثه دون متَّبعه على ذلك 

أهل العلم يَعرفون الحقٌّ ويرحمون الخلق 

بين الله جميع الدين 

مَرَ الله سبحانه ‏ المسلمين بتبليغ ما بعث به رسوله بك 

مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان 

جواز المباهلة لمن كان جازمًا بقوله 

الحق لا يتعارض 

الدليل لا ينعكس 

ما يُعلم بالحس والعقل أشهر مما يعلم بالعقل وحده 

ما تعاضد على معرفته الحس والعقل أبلغ مما يُعرف بمجرد العقل 
الجلاء والخفاء أمرٌ نسبي 

التبيّن وعدمّة أمرٌ نسبي 

المثبت مقدَّم على النافي فيما يمكن الإحاطة بنفيه» وفيما لا يمكن 
الإحاطة بنفيه من باب أولى 

عدم العلم لا يعارض العلم؛ بل يجب تقديم العلم 

لايكاد القائل يَخلطٌ في الإثبات إلا قليلاء وأكثر الغلط في النفي 
يَظنٌ بعض من لا يعرف أقوال السلف عددما تشتهر بعض الأقوال 
أنها محل إجماع 

الجهل بما حَفِي لايوجب الجهل بماعلم 

غلط الإنسان في بعض الأمور لا يوجب غلطه فيما ضبطه 


يُخطئ الخراسانيون في نقل مذهب الشافعي أكثر من العراقيين» وسبب ذلك 


أعلم الناس بمذهب وأصول الشافعي 
من الناس من يكون أعلم بمذهب من المذاهب دون غيره 


|١5٠٠ 


ال 


0406 
إن 
ا 
> 


ا -الا١ا‏ 


اعت 5لا 
غرفم 
51" 


70 
لاك 
كك - ماكلا 
6 
081١-8‏ 


ككل 


المذهب الذي تربًا الإنسان على معرفته قد يغلط في نقل مسائله 


ويخفى عليه كثيرٌ منها 7117-7 
المقارنة بين الظاهرية وأهل القياس من حيث الأقوال الشنيعة :56م 
كلام الظاهرية فيما يستندون فيه إلى محض الاستصحاب يححطئون فيه 6م 
كلام الظاهرية فيما يدّعونه من الظاهر الذي ينفون به الدلالات المعلومة خطأقطعًا  /4١-44٠‏ 


خطأ بعض الظاهرية فى مخالفة القياس الجلى مثل العلة المنتصوصة 4.١‏ 
للظاهرية قولان في نفي دلالة الفحوى وقياس العلة ١664م‏ 
حجةٌ من قال بالحيل من الفقهاء 44-4 


جمهور ما يُنقله الرافضة من الشريعة موافقٌ لقول جمهور المسلمين 7948-1 
الحسّ يُغلط إذا لم يكن معه عقل يمير بين المشتبهات ) 
مَن يرد الحق الذي لا يُمكن ردَهُ قد يستدل بأدلةٍ هي حجةٌ عليه لا له 7 
بيان العلم والدين عند الاشتباه والالتباس من أفضل القربات > 
المقصود من الرد على المعترض وأمثاله رد جنس الكلام الباطل ه" 
العدل في ميزان العلم والمعاني أحق من العدل في ميزان الأموال والدراهم فف 
لا يحتحٌ على المبتدعة بإجماع من سواهمء بل لا بد من إقامة 

الحجة عليهم بالكتاب والسنة أو إجماع من قبلهم ان 
لايّسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار 1 
العلم أمرٌ إضافي 88 
الأحكام الشرعية ليست أمرًا محسوسًا لفن" 
منهج العلماء في تأليف الكتب ففسييد3 
تعظيم قَذْرٍ الصحابة في العلم والفقه لاا لات 394 
عناية السلف بتدوين ألفاظ الصحابة والتابعين ونقلها لا 16 - الال 
مراد الشارع والصحابة والتابعون بقولهم: ليس بشيء» ولم يره شيئًا لاا مكل لوالا 
مراد طاووس من قوله: ليس شيئًا 0 


١٠١51١ 


-: القداء قن لقة البدلفت مه 
- حكى الله أقوال الأمم قبلنا باللفظ العربي الذي هو أتم في البيان والدلالة ا 
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فهرس المراجع 


إبطال الحيلء لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» سليمان بن 
عبد الله العمير» دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية عام .١5174‏ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر البوصيريء دار 
المشكاة للبحث العلمي ودار الوطنء الطبعة الأولى عام  .١57١‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مجموعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
الإنقان في علوم القرآن» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق 
مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة 
الأولى عام .١475‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد. لزكريا بن محمد بن محمود القزويني» دار صادر ببيروت» 
دون سنة نشر. 

أثر تخصيص العلة في الفروع الفقهية» تأليف: عبد الملك بن صالح آل فريان» دار 
كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى عام ١477‏ . 

الآحاد والمثاني» لأبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المعروف بابن أبي عاصمء 
باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الطبعة الأولى عام .١5١١‏ 

الأحاديث المختارة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي المشهور 
بالضياء المقدسي, ت . عبد الملك بن عبد الله واج لوم لعا 
الطبعة الأولى عام .١5٠١‏ 

الإحاطة في أخبار غرناطة؛ لسان الدين ابن الخطيب» محمد بن عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى عام 1796. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية» عام .١41١4‏ 


١٠١ 


أحكام الجنائز وبدعهاء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف, الطبعة 
الأولى عام .١5417‏ 

أحكام القرآن؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» علي بن محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

أحكام القرآن» لأحمد بن علي الجصاصء محمد الصادق قمحاوي. دار إحياء 
التراث العربي» عام .١4٠4‏ 

أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية» يوسف بن أحمد البكري وأحمد بن توفيق 
العاروري؛ دار رمادي للنشرء الطبعة الأولى عام .١518‏ 

الإحكام في أصول الأحكام لاي محمد علي بن أحمد ابن حزم؛ دار الحديث؛ 
الطبعة الأولى عام 4 .١5٠‏ 

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية» لأبي الحسن علي بن محمد البعلي؛ 
أحمد بن محمد الخليل؛ دار العاصمة؛ الطبعة الأولى عام .١5١4‏ 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. لأبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي المكي؛ 
عبد الملك بن عبد الله دهيشء دار خضرء الطبعة الثانية عام .١5414‏ 

أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار, لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي؛ 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة الأسدي, الطبعة الأولى عام 4 .١57‏ 
اختلاف الفقهاء. لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي؛ محمد طاهر حكيم؛ دار 
أضواء السلف. الطبعة الأولى عام .١47١‏ 

الاختيار لتعليل المختار, لعبد الله بن محمد الموصلي» شعيب الأرنؤوط وآخرين» 
مؤسسة الرسالة العالمية» الطبعة الأولى عام 1. 

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي عبد الله محمد بن أحمد ابن عبد الهادي, 
سامي بن محمد بن جاد الله؛ دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى عام 4 .١57‏ 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ونقريراته في النحو والصرف. ناصر بن حمد 
الفهد, دار أضواء السلف, الطبعة الأولى عام "1571. 
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آداب الشافعي ومناقبه» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» عبد الغني 
عبد الخالق» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١4175‏ 

الآداب الشرعية والمبّح المرعيّة» لشمس الدين محمد بن مفلح المقدمي» شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيِّام؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عام .١5١8‏ 

أدب الكاتب» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» محمد الدالي» مؤسسة 
الرسالة» بدون تأريخ طباعة. 

الأدب المفرد. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» محمد فؤاد عبد الباقي» 
المطبعة السلفية» عام 171/0. 

الإرشاد إلى سبيل لرشاد. للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي» 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار عالم الكتب» عام ١577‏ . 

الإرشاد في معرفة علماء الححديث؛ لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي 
القزويني» محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى .١409‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» عام .١5٠560‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار, لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر» عبد المعطي أمين قلعجي. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 
الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن 
سعود. الطبعة الأولى عام .١1457"‏ 

الأشباه والنظائر, لتاج الدين عبد الوهاب السبكي, دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى .١51١‏ 

الإشراف على مذاهب العلماء. لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» صغير بن 
أحمد الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» الطبعة الأولى عام .١57٠‏ 

أصل صفة صلاة النبي َل لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى عام .١411/‏ 


١١6 


ا 


أصول السرخسي, لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء أبو الوفاء 
الأفغاني» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١4١5‏ 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي. دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشرء عام ٠٠١7‏ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» مشهور بن حسن ال سلمان» 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام .١477‏ 

إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان, لابن قيم الجوزية» عبد الرحمن بن حسن 
قايد» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .١4176‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. لابن قيم الجوزية» محمد عزير شمس. دار عالم 
الفوائد, الطبعة الأولى عام .١5757‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ناصر بن عبد الكريم العقل» دار العاصمة؛ الطبعة السادسة عام .١5١19‏ 

إكمال تهذيب الكمال؛ لعلاء الدين مغلطاي بن قليج» أبو عبد الرحمن عادل بن 
محمد وأبو محمد أسامة بن إبراهيم» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة 
الأولى عام .١4177‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع؛ للقاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» السيد أحمد صقر دار التراث والمكتبة العتيقة» الطبعة الأولى عام 
4 . 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاء» 
الطبعة الأولى عام .١577‏ 

الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة؛ لأبي بكر محمد بن موسى 
الحازمي الهمداني» حمد بن محمد الجاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة؛ عام 
06 . 


الأموال» لحميد بن مخلد بن قتيبة الشهير بزنجويه؛ شاكر ذيب فياضء مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم, 
لأبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبيء دار الكتب العلمية. 

الأنسابء لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ عبد الله بن عمر 
البارودي» دار الجنان» الطبعة الأولى عام .١554‏ 

أنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى البلاذري» سهيل زكار ورياض 5 دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى عام .١5١1‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنباري» جودة بن مبروك بن محمد مبروك» مكتبة 
الخانجي, الطبعة الأولى. 

أهل الملل والردة والزندقة من كتاب الجامع للخلال؛ لأبي بكر أحمد بن محمد 
البغدادي إبراهيم بن حمد السلطانء مكتبة المعارف, الطبعة الأولى عام .١5١15‏ 
الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف, لأبي بكر ابن المنذر» تحقيق لجنة في 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق والتراث؛ الطبعة الأولى عام 1 . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. لجمال الدين عبد الله الأنصاري»؛ محمد 
محبي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» طبع عام ١5377‏ . 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الخامسة عام .١515‏ 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ليوسف بن حسن بن عبد الهادي 
المعروف بابن المبرد» وصي الله بن محمد عباسء دار الإمام أحمد, الطبعة الأولى 
عام .١571/‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم؛ زكريا 
عميرات؛ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١5١14‏ 


١١ /ا1‎ 


البحر الزخار أو مسند البزار, لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» محفوظ الرحمن 
زين الله وعادل بن سعد, مكتبة العلوم والحكم. 

البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي؛ 
عبد القادر بن عبد الله العاني وآخرين, وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة 
الكويتء الطبعة الأولى عام .١411"‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد» دار 
المعرفة» الطبعة السادسة عام .١5٠5‏ 

البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» دار هجرء الطبعة الأولى عام .١514‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر علاء الدين ابن مسعود الكاساني؛ 
تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية عام .١5٠5‏ 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى, عام .١54176‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لعمر بن علي 
المعروف بابن الملقّنء مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» 
دار الهجرة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى عام .١5708‏ 

البرهان في أصول الفقه. لأبي المعالي الجويني» ت » عبد العظيم بن محمود 
الديب, دار الوفاء» الطبعة الرابعة .١54١4‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى الضبيء دار الكتاب 
العربي» عام /951١م.‏ 

بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن محمد الخليل» 
دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام .١54176‏ 


١٠١7 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية»؛ مجموعة 
من الباحثين ( رسائل جامعية )» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف». 
الطبعة الأولى عام .١4177‏ 

البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني؛ مجموعة رسائل 
جامعية» جامعة الشارقة بالإمارات» الطبعة الأولى عام .١51748‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي, لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني» قاسم 
محمد النوري» دار المنهاج بجدة؛ الطبعة الأولى .١57١‏ 

البيان والتبيّنِء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق وشرح: عبد السلام بن 
محمد هارون؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة السابعة عام ١5١4‏ . 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لأبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الثانية عام .١5٠/4‏ 

تاج التراجم؛ لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء محمد خير رمضان.ء دار 
القلم» الطبعة الأولى عام .١511"‏ 

تاريخ ابن معين برواية الدوري, أحمد محمد نور سيفء مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي» الطبعة الأولى 1799. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» بشار عواد معروف, دار الغربء الطبعة الأولى عام 5 .١417‏ 

تاريخ الرسل والملوك؛ لأبي جعفر محمد بن جعفر الطبري» محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية بدون تأريخ. 

التاريخ الكبير. لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة» صلاح فتحي هللء دار الفاروق» 
الطبعة الأولى عام 5 .١5417‏ 

التاريخ الكبير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تصوير دار الكتتب 
العلمية. 


رم 


تأريخ المدينة» لأبي زيد عمر ابن شبّة النميري البصري» فهيم محمد شلتوت» بدون 
دار طباعة ولا تاريخ. 

تاريخ بغداد ( تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير 
أهلها ووارديها )», لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» بشار عواد معروف». 
دار الغربء الطبعة الأولى عام .١5177‏ 

تاريخ جرجان. لأبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني؛ محمد 
عبد المعيد» عالم الكتبء الطبعة الرابعة عام .١5501/‏ 

تاريخ علماء الأندلس» عبد الله بن محمد الأزدي المشهور بابن الفرضي»؛ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة, عام 975١م.‏ 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من الماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
عمر غرامة العمروي, دار الفكر عام .١5١68‏ 

التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي» محمد حسن 
هيتوء ار الفكر» الطبعة الأولى عام .١54507"‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي؛ مصورة 
الطبعة الأميرية ( بولاق )» الطبعة الأولى عام "1711. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي؛ ت: 
عبد الرحمن الجبرين» وعوض القرني؛ وأحمد السراح» مكتبة الرشد, الطبعة 
الأولى عام .١57١‏ 

التحجيل في تخريج ما لم يخُرّج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل؛ تأليف: 
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى عام .١5477‏ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج, لأبي حفص عمر بن علي المعروف بابن الملقن» 
عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراء» الطبعة الأولى عام .١455‏ 


#حل 


تحقيق القول في سنة الجمعة؛ لبرهان الدين ابن قيم الجوزية؛ عبد الله بن محمد 
المديفر, دار النوادر» الطبعة الأولى عام 477 .١‏ 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الكشاف للز مخشريء لأبي محمد جمال 
الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي» سلطان بن فهد الطبيشي؛ دار عالم الكتب ( 
توزيع وزارة الشئون الإسلامية )؛ الطبعة الأولى عام .١575‏ 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية» تأليف: يعقوب بن 
عبد الوهاب الباحسينء مكتبة الرشد, الطبعة الثانية عام © .١51‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر الطبعة الثانية عام .١5١6‏ 

التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعويء مكتبة العبيكان؛ الطبعة 
السادسة عام .١417١‏ 

تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج؛ لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المشهور بابن الملقن» حمدي عبد المجيد السلفي؛ المكتب 
الإسلاميء الطبعة الأولى عام ١995‏ م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي عياض بن 
موسى اليحصبي؛ مجموعة باحثين» طباعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالمغرب. 

التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري في الجامع اللصحيح؛ لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي» أحمد البزار. 

تعظيم الفتياء لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي؛ مشهور حسن آل 
سلمان» مكتبة التوحيد, الطبعة الأولى عام .١5477‏ 

تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي» عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفيروائي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى عام .١5٠5‏ 


١٠١ا/١‎ 


تعليقة على علل ابن أبي حاتم, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي؛ سامي بن محمد بن جاد الله. دار أضواء السلفء الطبعة الأولى عام 
وا" 

تغيّر الاجتهاد دراسة تأصيلية تطبيقية» تأليف: أسامة بن محمد الشيبان» دار كنوز 
إشبيلياء الطبعة الأولى عام ١577‏ . 

تفسير ابن المنذرء لأبي بكر محمد ابن المنذر» سعد بن محمد السعد. دار المآثر 
الطبعة الأولى .١577‏ 

تفسير الإمام الشافعي» جمع وتحقيق ودراسة أحمد بن مصطفى الفران, دار 
التدمرية» الطبعة الأولى عام .١571/‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» سامي السلامة؛ دار 
طيبة» الطبعة الأولى عام .١5١14‏ 

تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله كِةِ والصحابة والتابعين» للإمام أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» أسعد محمد الطيبء مكتبة الباز» الطبعة 
الأولى عام .١51١17/‏ 

تفسير سفيان الثوري, لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الشوري الكوفيء برواية أبي 
جعفر عن أبي حذيفة النهدي عنه؛ لجنة من العلماء؛ دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عان .١5٠7‏ 

تقريب التهذيبء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أبو الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة؛ الطبعة الأولى عام .١5١7‏ 

التكملة لكتاب الصلة. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي, عبد السلام 
الهراسء دار الفكر للطباعة» عام .١516‏ 

تلبيس إبليس.ء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, ت: أحمد بن عثمان 
المزيد. دار الوطن للنشرء بدون تأريخ نشر. 


١١و‎ 


تلخيص الحبير في تسخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» اعتنى به: السيد عبد الله هاشم اليماني» عام 1١85‏ . 

التمذهب دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: خالد بن مساعد الرويتع دار التدمرية؛ 
الطبعة الأولى عام .١5475‏ 

التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» 
مفيد محمد أبو عمشة؛ جامعة أم القرى» الطبعة الأولى عام .١505‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر» مصطفى العلوي و محمد البكري مؤسسة قرطبة. 

تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي 
العمران ومحمد عزير شمس. دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى عام .١570‏ 

تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد. لأبي إسحاق الحويني؛ دار 
المحجة, الطبعة الأولى عام 5 .١517‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة, لأبي الحسن علي بن محمد العراق» عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله بن محمد بن الصديق الغماري» تصوير دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الثانية .١5 5١‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لشمس الدين محمد بن أحمد ابن عبد الهادي, 
سامي بن محمد بن جاد الله وعبد-العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلفء الطبعة 
الأولى عام .١578‏ 

التكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني» محمد ناصر الألباني» مكتبة المعارف. الطبعة الثانية عام .١5٠5‏ 

تهذيب الأجوبة؛ لأبي عبد الله الحسن بن حامد البغدادي, عبد العزيز بن محمد 
القايدي.من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية عام 
84 . 


تهذيب الأسماء واللغات. لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء إدارة الطباعة 
المنيرية» تصوير دار الكتب العلمية. 

تهذيب السننء لابن قيم الجوزية» إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الطبعة الأولى عام .١57/‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج المزي» بشار عواد معروف». 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام .١5٠٠١‏ 

تهذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري. محمد عوض مرعبه دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى عام ١١٠١م.‏ 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي, لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» عادل 
عبد الموجود وعلي محمد معوّض. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١51/‏ 
توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس, لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» عبد الله القاضي؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى عام .١5٠57‏ 
الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي, دائرة المعارف العثمانية» طبعة 
عام ١94‏ تصوير مؤسسة الكتبة الثقافية. 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» لمحمد ناصر الدين الألباني» دار غراس 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

جامع البيان في تفسير آي القرآن. لمحمد بن جرير الطبري. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي بالتعاون مع دار هجرء الطبعة الأولى عام .١477‏ 

جامع الرسائل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم. دار العطاءء الطبعة 
الأولى عام .١5177‏ 

الجامع الكبير» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بشار عواد 
معروف, دار الغرب, الطبعة الأولى عام ١1957‏ م. 

جامع المسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد عزير شمس. دار عالم الفوائده 
الطبغة الأولى؛ المجموعة الرابعة عام »١477‏ والمجموعة الخامسة عام .١1414‏ 


١٠١١و‎ 


جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف ابن عبد البر» أبي الأشبال الزهيري؛ دار 
ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 

الجامع في أحاديث وآثار الفرائضء تأليف: زايد بن حسن الوصابي. دار الآثار 
للنشر والتوزيع الطبعة الأولى عام .١5748‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع وفهرسة محمد عزير 
شمس وعلي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» الطبعة الثاينة عام .١575‏ 
الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مختار أحمد الندوي» 
مكتبة الرشد, الطبعة الأولى عام .١577‏ 

جامع معمر بن راشد, ملحق بآخر المصنف لعبد الرزاق. 

الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث, أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري» ت. 
فواز أحمد زمرليء دار ابن حزم. 

الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم دائرة المعارف العثمانية» عام »111/١‏ تصوير دار 
الكتاب الإسلامي. 

جزء فيه قول النبي يَكِِ: انضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها», لأبي عمرو أحمد بن 
محمد المديني الأصبهاني المديني» بدر بن عبد الله البدر» دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى عام .١416‏ 

الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن فتوح الحميدي» علي حسين 
البوابء دار ابن حزم, الطبعة الثانية عام ١577‏ . 

جمهرة الأمثال» لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريء أحمد بن عبد السلام 
وأبو هاجر محمد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام ١404‏ . 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام ابن تيمية) 
محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .١579‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن 


حسن بن ناصر وآخرونء دار العاصمة: الطبعة الثانية» عام .١519‏ 


١١و‎ 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لأبي محمد عبد القادر بن محمد ابن أبي 
الوفاء القرشيء عبد الفتاح بن محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 
عام 1517. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية؛ زائد بن أحمد النشيري؛ دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .١57/8‏ 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح؛ لأحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاويء محمد بن عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى عام .١518‏ 

حاشية العدوي شرح كفاية الطالب الرباني؛ لعلي بن أحمد الصعيدي العدوي, 
أحمد حمدي إمام؛ مطبعة المدني ومكتبة الخانجي, الطبعة الأولى عام .١401‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع؛ للشيخ حسن العطار؛ مصورة دار الكتب 
العلمية. ش 
حاشية عميرة» مصوّرة عن طبعة مصطفى البابي الحلبي, الطبعة الثالثة عام 18/8 . 
الحاوي الكبير؛ لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي, دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام 1414 1 

حديث محمد بن عبد الله الأنصاري, للأنصاري نفسه؛ مسعد عبد الحميد محمد 
السعدنيء أضواء السلف. عام .١518‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١509‏ 

الخطب والمواعظ. لأبي عبيد القاسم بن سلام» رمضان عبد التوابء مكتبة الثقافة 
الدينية. 
درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالم؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية عام .١5١١‏ 

الدراية في تسخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن محمد ابن حجر 
العسقلاني» السيد عبد الله هاشم يماني» دار المعرفة. 


١٠١ا/ك‎ 


دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية جممًا وتوثيقًا ودراسة» تأليف: 
عبد الله بن سعد آل مغيرة» دار كنوز إشبيلياء الطبعة الأولى عام .١57 ١‏ 

دلائل النبوة» لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» عبد المعطي قلعجيء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى عام .١504‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن نور الدين الشهير 
بابن فرحونء مأمون بن محبي الدين الجنانء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 
/1117. 

ديوان امرئ القيس» محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف», الطبعة الخامسة» 
بدون تأريخ طباعة. 

ديوان جميل بثينة» دار صادرء بدون تأريخ طباعة. 

ديوان عنترة بن شداد» محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» بدون تأريخ طباعة. 
ذيل طبقات الحنابلة؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب» 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان؛ الطبعة الأولى عام .١5760‏ 
رجال صحيح مسلم, لأبي بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني» عبد الله 
الليثي» دار المعرفة» .١5501/‏ 

الرد على الإخنائي أو الإخنائية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد بن يونس العنزي؛ 
دار الخراز» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .١579‏ 

الرد على المنطقيين أو نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» عبد الصمد شرف الدين الكتبي» وراجعه: محمد طلحة بلال 
مينار» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى عام .١5177‏ 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرئاسة العامة للإفتاء» عام 
181. 


رفع اليدين في اللصلاة؛ لابن قيم الجوزية؛ علي بن محمد العمران, دار عالم 
الفوائد الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

الروايتين والوجهين ( المسائل الفقهية )؛ للقاضي أبي يعلى؛ عبد الكريم بن محمد 
اللاحم؛ مكتبة المعارف, الطبعة الأولى عام .١5٠68‏ 

السروايتين والسوجهين (المسسائل الأصسولية)؛ للقاضي أبي يعلى الحنبلي. 
عبد الكريم بن محمد اللاحم؛ مكتبة المعارفء الطبعة الأولى عام .١5404‏ 
الروض الأشف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, لعبد الرحمن بن عبد الله 
السهين: عبد الرحمن الوكيل؛ دار الكتب الإسلامية؛ الطبعة الأولى عام 17417 . 
زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن 
الجوزيء المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة عام .١51/‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» الطبعة السابعة والعشرون عام 
1 . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف» طبعة جديدة منقحة عام 15410. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف, الطبعة الأولى الجديدة عام 15417. 

السنة» لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال» عطية الزهرانى» دار الراية» 
الطبعة الأولى عام .١5٠١‏ 

السنة, لعمرو بن أبي عاصم. محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى عام .١5٠٠١‏ 

الستدب لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني» شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى عام 5 .١57‏ 

السئن لأبي داود سليمان بن لأشعث السجستاني؛ المكتبة العصرية» بدون تأريخ طباعة. 


١١ 


السنن, لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجه؛ بشار عواد 
معروف. دار الجيل» الطبعة الأولى عام .١5١4‏ 

السئن الصغير لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي» الطبعة الأولى عام .١5٠١‏ 

السئن الكبرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» حسن عبد المنعم 
شلبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

السئن الكبيرء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيء عبد الله بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع دار هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية؛ الطبعة 
الأولى» 7 .١47‏ 

سنن النسائي ( المجتبى )) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» مشهور 
حسن آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

سئن سعيد بن منصور ( التفسير )؛ سعد بن عبد الله الحميّد» دار الصميعي؛ طبع 
مفرقا في عدة سنوات. 

السئن لسعيد بن منصور بن شعبة المكي» حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية» 
الطبعة الأولى عام .١557‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى .١579‏ 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيبد الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام .١5٠5‏ 
السيرة النبوية» لأبي محمد عبد الملك بن هشام المعافري» مصطفى السقا 
وآخرين؛ دار إحياء التراث العربي» بدون تأريخ. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن أحمد العكري» عبد القادر 
الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط. دار بن كثير» الطبعة .١455‏ 


شرح أدب الكاتبء لأبي منصور موهوب بن أحمد الجواليقي طيبة حمد بودي 
مطبوعات جامعة الكويت, الطبعة الأولى عام .١516‏ 

شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عودة السعويء مكتبة دار 
المنهاج ودار جودة للنشر والتوزيع الطبعة الأولى عام 1 . 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي. لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» مكتبة العبيكان» الطبعة,الأولى عام .١417‏ 
شرح السنة» للحسين بن مسعود البغوي» شعيب الأرنؤوط؛ المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثانية .١5 ٠7“‏ 

شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي» محمد الزحيلي ونزيه حماد. مكتبة 
العبيكان, الطبعة الثانية .١ 5١‏ 

شرح حديث النزول؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
دار العاصمة, الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 

شرح علل الترمذي, لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب, نور الدين عترء 
دار العطاء, الطبعة الرابعة عام .١417١‏ 

شرح عمدة الفقه ( كتاب الطهارة والصلاة والمناسك )» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
صالح بن محمد الحسن وآخرء مكتبة العبيكان. الطبعة الأولى. عام .١517‏ 

شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي» 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى عام 15017. 
شرح معاني الآثار, لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. محمد 
زهري النجار و محمد سيد جاد الحق, عالم الكتبء الطبعة الأولى عام 5 .١4١‏ 
الصارم المسلول على شاتم الرسول يك لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن 
عبد الحلواني و محمد كبير شودريء دار رمادي للنشر الطبعة الأولى عام .١5117/‏ 
صحيح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي, عز الدين ضلي 
وآخرين» مؤسسة الرسالة ناشرون. الطبعة الأولى عام .١1579‏ 
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صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» نظر محمد الفاريابي؛ 
دار قرطبة» الطبعة الثانية عام .١41٠‏ 

صحبح وضعيف أبي داود ( الأم )» لمحمد ناصر الدين الألباني» دار غراس للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى عام .١5377‏ 

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية» لنجم الدين سليمان بن عبد القوي 
الطوفي. محمد بن خالد الفاضلء» مطبوعات وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة 
الأولى عام 5174 .١‏ 

الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية عام .١45‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطَّلة لابن قيم الجوزية؛ علي بن محمد 
الدخيل الله دار العاصمة» الطبعة الثالثة .١41١4‏ 

الضعفاء, لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
دار الصميعي» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى» عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين» دارة الملك عبد العزيزء الطبعة الأولى عام .١5١9‏ 

طبقات الشافعية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» عبد الحفيظ منصورء دار 
المدار الإسلامي» الطبعة الأولى. 

طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين السبكي» محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 
محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية .١51١‏ 

طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ إحسان عباس» 
دار الرائد العربي» بدون تأريخ. 

طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» إحسان عباس» دار الرائد العربي؛ 
بدون دار طباعة ولا تأريخ. 


طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح» محيي 
الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى عام .١411‏ 

الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد الزهري, علي محمد عميرء مكتبة الخانجي»؛ 
الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحيى بن المرتضى؛ سوسنة ديلقد» بيروت؛ عام 
خم" . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية, لابن قيم الجوزية» نايف بن أحمد الحمدء 
دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى عام .١57/‏ 

العبر في خبر من غبرء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. 

العدة في أصول الفقه, للقاضي أبي يعلى الفراء» ت. أحمد بن علي بن سير 
المباركي» بدون ناشرء الطبعة الثانية .١5٠١‏ 

العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن عبد الهادي 
المقدمي» علي بن محمد العمران, دار عالم الفوائد؛ الطبعة الأولى عام .١5757‏ 
العلل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» فريق من الباحثين» الطبعة الأولى» 
عام 471 ١ه.‏ 

علل الترمذي الكبير» بترتيب أبي طالب القاضي» السيد صبحي السامرائي وآخرين؛ 
عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» الطبعة الأولى عام .١509‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزيء إرشاد الحق الأثريء إدارة ترجمان السنة» بدون تأريخ طباعة. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية؛ لأبي الحسن الدارقطني؛ محفوظ الرحمن 
زيسن الله» دار طيبة؛ الطبعة الأولى عام 21505 وأكمل التحقيق: محمد صالح 
الدباسء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام .١5717‏ 
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العلو للعلي الغفار» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ أشرف 
عبد المقصود. مكتبة أضواء السلفء. الطبعة الأولى. 

غرائب حديث الإمام مالك بن أنسء لأبي الحسين محمد بن المظفر البزازء 
رضا بن خالد الجزائريء دار السلف, الطبعة الأولى عام .١518‏ 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» لأبي حفص عمر الغزنوي» مكتبة 
الإمام أبي حنيفة. 

غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» محمد عبد المعيد خان؛ 
مصورة دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الأولى عام 1185. 

غريب الحديث, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» عبد الله الجبوري» مطبعة 
الداني» الطبعة الأولى عام 11"917. 

الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» محمد المختار العبيدي» طبع 
المجمع التونسي للعلوم والآداب ودار سحنونء الطبعة الثانية عام .١5١5‏ 

الفتاوى العراقية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الله بن عبد الصمد المفتي» المكتب 
الإسلامي, الطبعة الأولى عام .١5765‏ 

الفتاوى الكبرىء لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١5٠/8‏ 

فتح الباب في الكنى والألقاب, لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده 
الأصبهاني» نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر» .١411‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تصوير 
دار المعرفة. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاريء لأبي الفرج ابن رجبء محمود شعبان 
عبد المقصود وآخرينء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى عام .١5١17‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي؛ علي حسين علي» مكتبة السنة» الطبعة الأولى. 
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الفروع؛ لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي, عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة ودار المؤيد, الطبعة الأولى عام 5 .١57‏ 

الفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي» عمر بن 
حسن القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام 5 .١47‏ 

الفصول في الأصول؛ لأحمد بن علي الرازي الجصاصء عجيل جاسم النشمي؛ 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية دولة الكويت» الطبعة الأولى. 

الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي؛ 
عادل بن يوسف العزازيء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى عام .١41١1/‏ 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» رضا 
فرحاتء مكتبة الثقافة الدينية. 

فوائد أبي محمد الفاكهي, لأبي محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي» 
محمد بن عبد الله الغيائي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى عام .١5١59‏ 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛ لمحمد بن علي الشوكاني» 
عبد الرحمن بن يحيى المعلميء المكتبة الفيصلية» بدون تأريخ. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ربيع بن هادي 
المدخليء مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى عام .١571‏ 

قاعدة في المحبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» فواز أحمد الزمرلي» المكتب الإسلامي 
ودار ابن حزم, الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تصوير دار 
الجيل. 

القواطع في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني؛ صالح سهيل 
حمودة» در الفاروقء الطبعة الأولى عام 57 .١57‏ 

القواعد الكلية المسماة بالقواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محيسن بن 
عبد الرحمن المحيسنء مكتبة التوبة» الطبعة الأولى عام .١84177‏ 
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الكافي» للشيخ محمد بن يعقوب الكليني» منشورات الفجرء الطبعة الأولى عام 
14 . 

الكامل في ضعفاء الرجال؛ لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» سهيل زكار 
ويحبى غزاويء دار الفكر, الطبعة الثالثة عام .١5٠0‏ 

كتاب التوحيد؛ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان. مكتبة الرشد, الطبعة الخامسة عام .١5١5‏ 

كتاب المحن, لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي؛ يحيى وهيب 
الجبوري» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثالئة عام .١5571/‏ 

كتاب رفع اليدين في الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ بديع 
الدين الراشديء دار ابن حزم الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي, لعلاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد البخاري, عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام .١514‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني» أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 
عام 1518. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي 
خليفة» دار إحياء التراث العربي» دون تأريخ. 

الكلام على مسألة السماع؛ لابن قيم الجوزية» راشد بن عبد العزيز الحمدء دار 
العاصمة؛ الطبعة الأولى عام .١509‏ 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي؛ محمد 
فضل المراد؛ دار القلم» الطبعة الثانية عام .١5١5‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري. غازي 
مختار طليمات, دار الفكر. الطبعة الأولى عام ١996‏ م. 
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لسان العرب» لمحمد بن مكرم ابن منظورء دار صادرء الطبعة الأولى. 

لسان الميزان» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني»؛ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الاسلامية» الطبعة الأولى عام ١577‏ 

اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» محبي الدين مستو 
ويوسف بن علي بديويء دار الكلم الطيب ودار ابن كثير» الطبعة الأولى عام 
17 ,. 

ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس» لمحمد بن مخلد العطار عواد الخلف. مؤسسة 
الريان» الطبعة الأولى عام .١5١15‏ 

المبسوط. لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي, دار المعرفة» عام .١5١5‏ 
المجروحين من المحدثين, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي التميمي» حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار الصميعيء الطبعة الأولى عام 15 . 

مجلة الجامعة الإسلامية» العدد ( 81-0١‏ )» موقع الجامعة الإسلامية على 
الشبكة المعلوماتية. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, لعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المشهور 
بشيخي زادهءت. خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» عام .١4١9‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لعلي بن أبي بكر الهيثميء دار الكتاب العربي؛ بدون 
تأريخ. 

مجمل اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء زهير عبد المحسن سلطان» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام .١5٠5‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وساعده ابْهُ محمد طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف في المدينة المنورة» عام .١5١5‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد رشيد رضاء لجنة 
العراث العربي. 
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المحرر في الفقه. لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية» مكتبة 
المعارفء الطبعة الثانية عام 5 .١5 ٠‏ 

المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار, لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم؛ 
اعتنى به: حسن عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» بدون تأريخ. 

المخارج في الحيل» لمحمد بن الحسنء مكتبة الثقافة الدينية» عام ١5 ١4‏ . 
مختصر اختلاف العلماء. لأبى بكر أحمد بن علي الجصاصء عبد الله نذير أحمد» 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى عام .١4١5‏ 

مختصر الخرقي في مذهب الإمام أحمد بن حنيل» لأبي القاسم عمر بن الحسين 
الخرقي؛ محمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل» مكتبة المعارف, الطبعة الأولى عام 
8 . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطّلة لابن قيم الجوزية؛ اختصار 
محمد الموصلي»ء الحسن بن عبد الرحم العلوي» مكتبة أضواء السلف, الطبعة 
الأولى عام .١416‏ 

مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» اختصار لأبي عبد الله محمد بن 
علي البعلي عبد المجيد سليم» تصوير دار الكتب العلمية» بدون تأريخ. 

مختصر المزني في فروع الشافعية» لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» وضع 
حواشيه: محمد عبد القادر شاهينء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١54١9‏ 
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح. للمهلب ابن أبي صفرة» 
أحمد بن فارس السلوم, دار التوحيد ودار أهل السنة» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 
المخصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف بابن سيده. خليل 
إبراهيم جفالء دار إحياء التراث العربي, الطبعة الأولى عام .١5١1‏ 

المعتصم البغدادي دار الكتاب العربيء الطبعة الثالثة عام .١5١15‏ 


١١ /ام‎ 


المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتنخريجات الأصحاب. لبكر بن 
عبد الله أبو زيد, دار العاصمة, الطبعة الأولى عام .١5١1‏ 

المدخل إلى السئن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ محمد 
ضياء الرحمن الأعظميء دار أضواء السلف. الطبعة الثانية عام .١57١‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
المشهور بابن بدران» ت عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانية عام .١5٠١‏ 

المدونة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١416‏ 

مراتئب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, لابن حزم الظاهري. 
بعناية: حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم, الطبعة الأولى عام .١5١9‏ 

مرويات الإمام الزهري في المغازي, تأليف: محمد بن محمد العواجيء الطبعة 
الأولى عام .١57‏ 

مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» أشرف بن عبد المقصود, أضواء السلفء الطبعة الأولى عام 
1 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية ابنه أبي الفضل صالح. فضل الرحمن دين 
محمدء الدار العلمية» الطبعة الأولى عام .١504‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبلء برواية ابنه عبد الله زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى عام .١55١‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
طارق عوض الله مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى عام .١547١‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى عام .١5٠١‏ 


١ ين‎ 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ برواية إسحاق بن منصور 
الكوسجء عدة باحثين ( رسائل جامعية )؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة» الطبعة الأولى عام .١54765‏ 

مسائل الإمام أحمد لحرب الكرماني ( من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب )» 
فايز بن أحمد حابسء جامعة أم القرى» رسالة علمية. 

المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد. جمع ودراسة أبي العباس الضميري 
رياض دياب» مكتبة دار المنهاج بالرياضء الطبعة الأولى عام ١477‏ . 

المسائل الفقهية التي حُكِيّ فيها رجوع الصحابة - رضي الله عنهم -. للدكتور خالد 
الصّمّي بابطين» دار ابن القيم ودار ابن عفان, الطبعة الأولى عام 877 .١‏ 

المستدرك على الصحيحين؛ لأبي عبد الله الحاكم» مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» عام .١5١١‏ 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد بن 
عبد الرحمن ابن قاسمء الطبعة الأولى؛ عام .١418‏ 

المستصفى في علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» حمزة بن زهير 
حافظ. بدون تأريخ طباعة. 

مسند ابن الجعد, لعلي بن الجعد البغدادي» عبد المهدي بن عبد القادر بن 
عبد الهادي» مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى عام .١5١16‏ 

مسند أبي عوانة» ليعقوب بن إسحاق الإسفراييني» أيمن بن عارف الدمشقيء دار 
المعرفة» الطبعة الأولى عام .١519‏ 

مسند أبي يعلى» لأحمد بن علي بن المثنى الموصلي» حسين مسليم أسد؛ دار 
المأمون للتراث. الطبعة الأولى عام .١5٠5‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» جماعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» عام .١57٠١‏ 


١١8 


مسند الإمام الشافعي» ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد الله الناصري الجاولي» 
ماهر ياسين الفحل» دار غراسء الطبعة الأولى عام .١5760‏ 

مسند الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حسين سليم أسدء 
دار المغني» الطبعة الأولى عام 

مسند الشاشي» لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي» محفوظ الرحمن زين الله 
مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى عام .١5١5‏ 

مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حمدي عبد المجيد 
السلفي. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى عام .١54٠0‏ 

مسند الطيالسي, لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي» محمد بن عبد المحسن 
التركي بالتعاون مع دار هجر؛ الطبعة الأولى عام 1415. 

مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم؛ لحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
كثير» إمام بن علي بن إمام, دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث, الطبعة 
الأولى عام .١57‏ 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» محمد حسن الشافعيء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى .١5١17‏ 
المسوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية» أحمد بن إبراهيم الذرويء دار الفضيلة» 
الطبعة الأولى عام .١477‏ 

مشكل الآثار. لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» شعيب 
الأرتؤوط مؤنفسة الرسالة البح الأولن 126 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أبي بكر البوصيري» موسى محمد 
علي وعزت علي عطية» دار الكتب الإسلامية» الطبعة الأولى عام .١500‏ 
المصباح المضي في كُنَّاب النبي الأمي ورسله إلى موك الأرض من عربي 
وعجمي. لأبي عبد الله ابن حديدة الأنصاري» محمد عظيم الدين» دار عالم 
الكتب. طبع عام .١5٠00‏ 


١١٠ 


المصنف. لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة» محمد عوامة» شركة دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآنء الطبعة الأولى عام .١511/‏ 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب 
الإسلاميء الطبعة الثانية» عام 57 .١5‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني؛ 
مجموعة رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود. تنسيق: د. سعد بن 
ناصر الشثري دار العاصمة ودار الغيثء الطبعة الأولى عام .١5١19‏ 

المطلع على أبواب المقنع. لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي؛ محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة .١411١‏ 

المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» خليل 
الميسء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام .١401"‏ 

معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي» إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى عام ١5١5‏ . 

معجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. تصوير دار صادر عام 
/41 1 . 

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية عام .١5٠5‏ 

معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية )؛ لعمر رضا كحالة» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى عام .١4١5‏ 

معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة؛ أكرم بن محمد 
الفالوجي الأثريء الدار الأثرية ودار ابن عفان, الطبعة الأولى عام .١5757‏ 

معرفة السنن والآثار. لأحمد بن الحسين البيهقي, عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
جامعة الدراسات الإسلامية ودار الوعي» الطبعة الأولى عام .١5١16‏ 


معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن للنشر 
الطبعة الأولى عام .١5١19‏ 

معرفة أنواع علم الحديث. لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن 
الصلاح» عبد اللطيف الهميم وماهر الفحلء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 
1 

المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي, أكرم ضياء العمري؛ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية عام .١55١‏ 

معطية الأمان من حنث الأيمان» لعبد الحي بن أحمد ابن العماد الحنبلي؛ 
عبد الكريم بن صنيتان العمريء المكتبة العصرية الذهبية» الطبعة الأولى عام 
.,١ 5‏ 

المغازي» لمحمد بن عمر بن واقدء مارسدن جونسء عالم الكتبء. الطبعة الثالئة 
عام 4 .١50‏ 

المغني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدمي. عبد الله 
التركي وعبد الفتاح الحلوء دار عالم الكتبء الطبعة الثالثة عام .١5١1/‏ ْ 
المفصّل في صنعة الإعرابء لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء علي 
بوملحم, دار ومكتبة الهلال» الطبعة الأولى عام 1997 م. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي»؛ صححه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الصديق 
الغماري» تصوير دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 1199. 

مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء عبد السلام هارونء دار 
الجيل؛ الطبعة الأولى؛ عام .١5١١‏ 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات,. لأبى الوليد محمد بن أحمد ابن رشد». محمد حجى. 
دان الغرب اشع الأراق غام + ١ 14٠‏ 


٠١047 


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء لبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن 
مفلح؛ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى عام .١5٠١‏ 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
محمد ابن قدامة المقدسى» محمود الأرنؤوط وياسين الخطيبء. مكتبة السوادي 
للتوزيع» الطبعة الأولى عام .١571١‏ 

مناقب الإمام الشافعي, لأبي الحسن محمد بن الحسين الآبري» جمال عزون؛ 
الدار الأثرية» الطبعة الأولى عام ٠‏ 1. 

مناقب الإمام الشافعي, لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى عام .١505‏ 

مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» السيد أحمد صقرء مكتبة دار 
التراث, الطبعة الأولى عام .1194٠‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ 
محمد ومصطفى ابنا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية»؛ الطبعة الأولى عام 
17 . 

المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة» لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
الباجي» تصوير دار الكتاب الإسلامي ( طبعة دار السعادة )» الطبعة الأولى عام 
. 

المنتقى لابن الجارود, لأبي محمد عبد الله بن علي ابن الجارود» أبي إسحاق 
الحويني؛ دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى عام .١5٠/8‏ 

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» لأبي عبد الله 
محمد بن عثمان الذهبى» محب الدين الخطيب» وزارة الشئون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد, عام .١514‏ 

منح الجليل شرح مختصر خليل» لمحمد بن أحمد بن محمد عليشء دار الفكرء 
عام .١504‏ ْ 


١١ 


سالم؛ مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الثانية» عام .١54١١‏ 

منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح. 
تأليف: أبو بكر كافي» دار ابن حزمء الطبعة الأولى .١571‏ 

المهذب في اختصار السنن الكبير, لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم» دار 
الوطن, الطبعة الأولى عام .١477‏ 

حسن آل سلمان؛ دار ابن عفان الطبعة الأولى عام .١511‏ 

موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصرء للحافظ على بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» حمدي السلفي وصبحي السامرائي» مكتبة الرشد» الطبعة الثالشة عام 
8 . 

بالحطاب الرعيني» زكريا عميرات» دار عالم الكتبء بدون تأريخ طباعة. 

موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله. جمع وترتيب: أبو المعاطي 
النوري وآخرين» عالم الكتبء الطبعة الأولى عام .١5411‏ 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع في أبواب النكاح)؛ إعداد: 
ظافر بن حسن العمري. دار الهدي النبوي ودار الفضيلة؛ الطبعة الأولى عام 


ف" 
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» سعدي أبو جيب, دار الفكرء الطبعة الرابعة 
عام 17 .١1‏ 


الموضوعات من الأحاديث المرفوعات. لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي. نور الدين بن شكري بن علي بوياجيلار» أضواء السلف ومكتبة التدمرية» 
الطبعة الأولى عام .١418‏ 


١ 


الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنسء برواية يحيى بن يحيى الليئي» بشار عواد 
معروف. دار الغرب. الطبعة الثانية عام .١84١1/‏ 

الموطأ لمالك بن أنسء برواية يحيى بن يحيى الليئي» بشار عواد معروف, دار 
الغرب. الطبعة الثانية عام .١841١1/‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
على محمد البجاويء دار المعرفة. 

الناسخ والمنسوخ من الحديث,؛ لأبي حفص عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين؛ 
علي محمد معوض وعادل بن أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولى عام .١5١7‏ 

النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. 
الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» محمد حسين شمس الدينء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى عام .١517‏ 

النشر في القراءات العشر لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري؛ علي 
محمد الضباع» تصوير دار الكتب العلمية» بدون تأريخ. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي محمد الزيلعي» ومعه: حاشية بغية 
الألمعي في تخريج الزيلعي» عناية: محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
ودار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى عام .١414‏ 

نصرة القولين للإمام الشافعيء لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن 
القاصء مازن بن سعد الزبيي» الطبعة الأولى عام .١57١‏ 

نقد مراتب الإجماع؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» حسن أحمد إسبر» دار ابن حزم 
الطبعة الأولى عام .١5١9‏ 


0 


نهاية السول شرح منهاج الوصول. لجمال الدين عبد الرحيم الإسنويء مطبعة 
محمد علي صبيح» بدون تأريخ طباعة. 

نهاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي الجويني» عبد العظيم الديبء دار 
المنهاج الطبعة الثالثة عام ١417‏ . 

نوادر الأصول في معرفة الرسول يَكِك لأبي عبد الله محمد بن علي الشهير بالحكيم 
الترمذيء توفيق محمود تكلة: دار النوادرء الطبعة الأولى عام ١47١‏ . 

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء لأبي الخطاب 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني عبد اللطيف هميم وماهر بن ياسين الفحلء دار 
غراسء الطبعة الأولى عام 6 .١57‏ 

الواسطة بين الحق والخلق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تقديم محمد جميل زينو 
وتمهيد محمود مهدي استانبو لي بدون دار نشر ولا تأريخ. 

الوفيات, لأبي العباس أحمد بن حسن بن الخطيب الشهير بابن قنفذء عادل 
نويهض. دار الأفاق الجديدة» الطبعة الرابعة عام .١8٠07‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكان» إحسان عباس» دار صادرء طبع مفرقًا. 


2 


ل 


الفصل الأول: فى ذكر بعض المسائل الممهدة ماسو لو 
المسألة التي وقع فيها الخلاف ا 
المنزلة العلمية للمجيب والمعترض م م40 لاخ د هاه اله كه 0ه 0 


الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق 000 
المبحث الأول: مؤلفات ورسائل وفتاوى ابن تيمية ا 
المبحث الثاني: المؤلفات في الرد على ابن تيمية 000 
المبحث الثالث: مؤلفات ورسائل غير ابن تيمية أو الرَّادّين عليه ا 

الفصل الثالث: دراسة المخطوط ا و 
اليخك الأول : توقق تنه الككقاففة اماه سس س اماما 1 ا 
المبحث الثاني: تحقيق اسم الكتاب 010 
المبحف الثالك: سين تأليفة ان ‏ لطا تسا امار 0 
00 م 000 


المبحث السابع: : منهج التحقيق 002011 000 
نماذج من النسخة الخطية ا ا ا 0 


نفاة المعاني والحِكّم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو 


استصحاب البراءة الخ الو كمع وه سخ هو لا ملم وأو لواو هم واطوا مو اه 
والاستدلال بالألفاظ ا ا 
ئ 

فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه) و 0 
بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق .. 
بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض لع واس ا 
الجواب عن قول المعترض: (وأما أَنْ يقول العتق لا يشترط فيه التقرب.... 

إلخ) من وجوه واووف ووو وو وااو الوه 
الوجه الأول: ا لاجم ناا الع ا 
الوجه الثاني: اا 00 0 00 
الوجه الثالث: اا ااا ااا از[ ز[ [ 1[ 1 1111111 
الوجه الرابع: ا ل شأ امه وقوه #امم ووو 1 07 لك عه لا لام وو م لا ا 6ه وه 


فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمرٌ 


يشهور غند العامة والخاضة ا 


الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب 


كلانه امود ا 


المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق... إلخ) 52 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان 


المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها فى البيعة) ا 


٠١48 


كل 
ال 
/ا١‏ 
/ا١‏ 


الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمرٌ مشهورٌ عند العوام من ذلك 


العصر... إلخ) ا 000 


فصلٌ في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق ا 
ليس فيما ذكره المعترض حُجَّةٌ على محل النزاع 0 
يتأن غلط المعترض على بواقمية منتة عفن الآفؤال إليه 5000000 
فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت 

وقول جُبّير بن مُطْعِم لمولاه 111[ 1[ 10 
جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم 50 
قول الناذر: (ِنْ شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس 

يعلفة 00 
الحالقاكن خرطين وصوديية اا م 
جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سَيّد وحشي و م 
جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت 06 


الرد على وجه الاستدلال من القصتين ا ا[ 1 00 


الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (عليّ عهدٌ الله وميثاقة) 


ونحوها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 
لفظ العهد المجرّد يوجب الوفاء ولا يُسمّى يميئًا 00 


فصلٌ في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدلٌ به ابن 


تيمية قِياسٌهُ على العتق... إلخ) ا 
جواب مجمل عن جميع ما استدلٌ به المعترض 0 0 
بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض فى طرق الاستد لال 0 1252 


الجواب عن قول المعترض: (إنَّ معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على 


2 ١ 
لعتق) وافاوو ف ممعم م الع‎ 


1 


بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق ا 
فصل في الجواب عمًا زعمه المعترض من أنَّ أدلة ابن تيمية ترجع إلى 


شيئين 00 0 
بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يُبّتَى الحكم في هذه 
المنبائل بالاتفاق ا 


منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي عَلَّقَ الله به الحكم ..... "97 
المعترض لم يُقَم دليًا على أَنَّ المعلّقَ للطلاق مُطَلّقٌ ولا أنه ليس بيمين ..... 44 


المححيب يَبّنَ أولفه فى أن التعليق الذى تقضه به البمين يسن 000 
الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء 

وغيرهم إلا مع القيد) از 1[ [ 0 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد ينا أن ذلك تطليق... إلخ) ...... 90 
المثال الذئ ذكره المعترض لو كان صحيت) لكان ححة عليه لاله 00000 
الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يُوافقُ على وقوع الطلاق المعلّق 

بالصفة) 3 
ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقئّك في الحيض 000 
إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلانًا . لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة . ٠١5‏ 
من التزم لله أو بالله معصية فليس له أَنْ يفعلها وتتعين عليه الكفارة الما ا 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند 
الشرط لم تنعقد اليمين به) ل 
الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه .... ٠١8‏ 
الوجه الثالث: 0 0 1 اا 0 
بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم ممع توم نا 
الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على 


بيان الفرق الذي يُبْطِلٌ قياس المعترض ااا 000 
الوجه الخامس فى الجواب عرمء قول المعترض : (لو كان قصد اليمين: 
مس في ب عن قو ض 


وحده كافيًا لكفى هنا) 211111 ا ا 
ظَنَّ المعترض أنَّ كلّ مَنْ علّقّ حكمًا بأمر يكرهه فإنه حالفٌ قد قصد اليمين ١١7‏ 
إِنْ أراد بقوله: إِنْ دخلتٍ الدار فأنت طالق مني الآن؛ فهذا كلام باطل ا 
قول القائل: (أنتِ طالقٌّ إِنْ تزوجتك) يمين ا 
بيان خلاف العلماء في قول القائل: أنتٍ طالقٌ إذا تزوجتك الس ا 
قول القائل: إِنْ تزوجتٌ فلانة فلله علي أنْ أَطَلقَه ا 010 
لو شرط لامرآته أَنْ لا يتزرّجَ عليهاء وإِنْ تزرّج فلله علي أنْ أطلقها 0000 


إذا قال لمن هى فى العِدَّةٍ: إِنْ تزوجتك فأنتٍ طالق؛ ففيه روايتان عن أحمد . ١١6‏ 
لاقتران الفعل... إلخ) ادوقع لبا ا ل بي 118 


الحالف باسم الله قَرَنَ ما حلف عليه بتعظيم المحلوف به 1 ١‏ 
موجب الكفارة هو هتك حرمة الأيمان وزوال تعظيم المحلوف به 1 
قوله: (لله علي إذا قَدّرَني الله على فلان لأقتلئّه) يمي عند جمهور العلماء .. ١١4‏ 
قوله: (لله علي لأقتلئّة) أبلغ من قوله: (بالله.لأقتلئه) 000 


الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حيتئذٍ مكمَّرَةٌ لترك 
العتق لا لحصول الفعل... إلخ) ...... 006 ا ا 
المعاني الصحيحة كلها حجة لقول المجيب 011 اا 
بيان المجيب لانتفاء الفارق بين تعليق العتق والطلاق ونحوها إذا قُصِدَ بها 
البعين ا 
الجواب عن قول المعترض: (اليمين مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل) ١51‏ 


قوللزوالله)نمتزلة قرول (شعل نفعلا ١10‏ 
متى تكون هذه العبارة نذرًا ويميئًا؟ و لو 


١٠6١ 


النذر لا يكون نذرًا لازمًا إلا بشرطين خا تاماخو مر واد 1 
إذا لم يكن الفعل قربة ولا قَصَدٌ التقرب به إلى الله فلا يخلو من حالين 56 
كل ما يجب بالعتق المعلّق يجب بتعليق يجاب العتق وزيادة 1 
وجه الغلط في هذه المسألة ا ب ل ا 
فصلٌ في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم» 200 
الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود 100 
بيان مخالفة من جعل شيئًا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها 
يَعِينا غير مكترة انما و كدج ف موق افع واوا د 
اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حُرْمَة لها ولا كفارة . 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أنَّ أبا ثور والحسن البصري قالا 
بوقوع العتق المعلّق مطلقًا 8 11011111110 


والتناقض ماس ا 
لم ينقل عن الصحابة حرفٌ واحدٌ في الطلاق المحلوف به 11 
الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر اي 
عَمْدَةُ المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه 500 


لم يبلغ الإمام أحمد جميع طُرّقَ حديث ليلى بنت العجماء 0 
النزاعٌ في العتق ثابتٌ عن السلف حتى وإِنْ لم يذكر العتق في حديث ليلى .. 
بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع 52000 
َل لجملةٍ من كلام المعترض فيما تَقَلَهُ عن ابن المنذر في الإشراف ا 


جواب ابن تيمية عمًا احتجٌ به المعترض من النقل عن الحسن 6 شغظغ5 
الجواب عن النقل الثانى عن الحسن ملعت وس ممع وا وم م الا ف ا ةي 
الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن 8 1211111 


١٠٠١ 


الجواب عمانَّقَلَهُ المعترض عن أبى الحسن الجوري اطع ا م مال ما 
نقلُ المعترض عن أبي الحسن يُنَاقِضُ قوله: إن العبد يعتق من مال البائع 


فصلٌ في الجواب عن دعوى المعترض أنَّ ابن تيمية قال بقوله في الطلاق 
طردًا منه للخلاف الموجود في العتق 0 
يجاب عن قولٍ المعترض: (لو صَمَّ الخلاف في العتق لم يلزم طرده في 
الطلاق للوجماع) بجوابين واس ل ا 
الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أَخَدّا له من النزاع في 
العتق 0 
سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب 06 ”151 
عرف الناس ومرادُّهُم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني؛ وأيمان المسلمين 
تلزمني ونحوها ا 0 


واووو و و و و ا او عو الا ووو ووو وو 


خطأ المعترض في تقويله اله حابة ما لم يقولوه 2111011 
بيان حَُسْنُ مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ 


اختلاف الروايات عن ابن عمر ففؤالتعليق الذي يقصد به اليمين 0ظ121 
اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين 2200 
توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر ا ا 
الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء 5 
غايةٌ مَنْ بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصًا في هذه المسائل 5550 
الأئمة الأربعة وغيرهم يُعَظّمُونَ أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض 


أقو| 
فو ا ااا ا 2500 


اعتراف المعترض بالنزاع م ا 
فصلٌ في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق .. ١14‏ 


قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى نا ماسو 
غايةٌ ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع ا 
إدّعَاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مُصَدَّقٌ فيه 00 
قول المعترض إنه لم يَعلم أحدًا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناءً 


مع عدم الوقوع لك حك اة ووطالز والشكاماة كاد ون ااه قطامت امس ال و ااا 
المسألة التي لم يترجّح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أَنْ يفتي بما 

لم يترجّح عنده ا 00 
القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوطٌ الأقوال الثلاثة 000 
إثبات النزاع في الكفارة ا 0 
قول المعترض أنَّ قول ابن تيمية قولُ مخترعٌ ليس بأول بدعةٍ يقولها ........ ١10‏ 
القول بأنَّ مِنْ أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارةً فيه قو مبتدحٌ 00 


قد يكون القولٌ بدعةً في نفس الأمر لكنّ القائل بها مجتهدٌ قصد الحى 


حسب استطاعته امك لاسا امو الي لوقل اط ا 11 
فصل فن الجوات عن رة المعترفن لآير ليلى يت العتجماء ماو و 
زعم المعترض أنَّ ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) 

دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالفٌ للإجماع م 11 


حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحدٌ من العلماء ولا حَرَّفَ معناه كما 
فَعَلَ المعترض 0 
يان علط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي 


ا 


ومقايد ل عن علا المسعزفى قن اذغاء أن الميكانة لم عاص : 
المعترض في ' 5 


الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: حل بين الرجل وامرأته 
أمرًا بالتكفير) اس ل لم و ات الم اه ا 


القول بالتكفير ثابتَ عن السلف لا ريب فيه 00 00000 
ذكر روايات الحديث المصرّح فيها بالتكفير 0000 
تحقيق ما رَوِيَ عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة 1 ا ا 


توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة ... 711 
قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و(لم يرَهُ شيئًا) يريدون به نفي لزوم 


قول القائل: (إِنْ لم أفعل كذا وكذا) مما يُقصدٌ به اليمين ليس هو من 

التعليق 0000 اا 
و 

فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء ال 1 


انب هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع سيرك 
بيان الروايات التى ذكرت هذه الزيادة اا 


الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي ام 
النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة» ونفي قول أحدٍ من علماء 
المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر 0 00000 
فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعد راويه) 00 
الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه 


الوجه السادس: على فرض التسليم بأنَّ هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي ..... 579 


المثبت لهذه الزيادة مقدَّم على مَنْ لم يذكرها 00 0 0 00 
تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء ا 


١٠٠6 


الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث 


عثمان بن حاضر م ل نه امن مما ا وا موتك اموق ا 1 
َت 7 0ك 
الجواب عما نقل عن عائشة رواللهُعنها از[ 1 0 


تسل الجرات عو يعارقية السرس الاترييك التعماب ا ثرامراة ىن 


فصل تابمٌ لما قبله ا 0 
تر ليلى لم يختلف الرواة فيه م 


ما حَصَلٌ في حديث ليلى ليس باختلافٍ يوجب عدم العمل به بل باتفاق 


العلماء يستدل به 0000 ااا ا 0 
يان عَدَّم قَدْح الريبةٍ الواقعةٍ في حديث ليلى من أوجه 110110 


الوجه الأول: أنْ أثر عثمان لم يَُرّق بين العتق وغيره بل سَوّى بين الجميع 


الوجه الثالث: تَلَمّي العلماء لحديث ليلى بالقبول والتصديق بخلاف 
حديث عثمان فقد طَعَنَّ فيه كثير من العلماء و 
الوجه الرابع: أنْ أَثّرَ عثمان انعَقَدَ الإجماعٌ على خلافِهِ بعد ربيعةً بخلاف 


حديث ليلى فلم يزل من يفتي بموجبه 11 1[ 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 2707070 
الوجه الخامس: أنَّ حديث عثمان لو نَبَتَ لَصَلُّحَ لمعارضةٍ ما رويّ عن ابن 
عمر وابن عباس بخلاف ما روي عن حفصةً وزينب وغيرهما 00 


فصل في بيان فساد قول المعترض (فَإِنْ صَحّ كان في ذلك نزاعٌ بين 
الصحابة... إلخ) ا 
الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال) 3 110 1 5ك 


١ 


الوجه الأول: مَنْعٌ صِحَةِ الدعوى 


وفوف ود 6666م 


وام ممم ادو 


جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في فَعْدَةٍ 52000 
الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حُجَةٌ على المعترض 520 


بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر 


٠.٠ 


00101111111 11111111 1 


إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بِعِدَّةٍ عِلل .. 
ع و 

العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كُل منهمانخالف ما روي عنه .. 

العلة الثانية: أن ابن عباس تَبَتَ عنه ضد ما روي فى حديث عثمان بن 


نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس 
الكلام على فتيا ابن الزبير 


واو فوقو وو ووو وو ويم 


ل ل ل ل ل لا ل ا 1 1 1 1 00111111 


الاعتراض بانفراد التيمى بذكر العتق» والجواب عنه 252009 
العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر ا 
العلة الرابعة: أن في هذه الفتيا ما لا يُعْرَف عن أحدٍ من أهل العلم قبل ربيعة 


وقد أنكر عليه 


لل ا ا ل ا ل 2 2 1 1 1 1 1 1 ا ا 1 0000 


العلة الخامسة: أنَّ فيه ما يحالف فتيا ابن عباس المعروفة 5شظ252”5 
5 3 5 _ 2 
فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير 


في أثر بنت العجماء ماعدا العتق 


للووموو ووم دوو 


لل ا ا ا ل ل ل ل ل 0 


ف 


فصل في أنَّ عتق الجارية في حديث بنت العجماء غَلَطٌ 0 
فصل في رد غلط المعترض في فهميتخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد 0 
الجواب عن ذلك مايا1 
ثْ بالاستثناء في الأيمان)» وبيان معناه ك1 
- تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق 0 


قال أحمد: (السنة إنما 


0-8 


ورد 


١٠٠١7 


الجواب عنه و ماري كه حمئة وو اتسي ا لعلف لأ راو أ لوقام ااا اه عائة مورك ور واه عرد اه 


الجواب عنه ا 00 
الجواب عن قول المعترض: (إِنَ الدليل الذي ركَبَّهُ من هاتين المقدمتين 


يتوقف على عموم الأولى) ةطاسو او 
اعتراض وجوابه فاووف ووه ة ةوه واه وو ةو و ةر ةرو ره ره ةرات ةير ةة رار رتت تار 
القجوات عن قوق المعترقى (إن عند ست تيوط الصريعة يأن 
الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه) 098 0 0000 
معنى قول الإمام أحمد: إِنَّ الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء 2206 
فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي 
طالب #57000000 
الجواب عنه ا 0 
بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد قاروا الات اباط خم مح وام اله اام 
ع 2 0 ا 0 9 

فصل في الجواتاغن قول المعترض: (إنما يخرج عدلى قاعدة إماءع ما لم 
يُصَرٌّح بِرَد... إلخ) الور م اد احاسساه د الم و ل 1 
التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين 95238 ش05 

و 0 

النوع الأول:تخريج يحْجْعَلَ مذهبًا له لا قولا في مذهبه 0 
النوع الثاني: أَنْ يخترّحَ لهُ قولٌ يحالف المنصوص عنه 121010111 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر 
بنت العجماء ا كو لمعمو أو بو واو و مروارية الور ع و اع م فده لزه واو وه ل بعر و لطر 1 
ا ا ا ا ا ا 0 
تقل كلام للمعترضء والرد عليه نواعتم الا ار ا 
فصل تابعٌ لما قبله ا 00 


الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم 
يرووها) 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


نل فى الخوالية مق تر السك :مان الريعة قاف الاق ذكترة معدن 
في الفتوى المعترض عليها ا لقا الاو لي ال الو اما وما 1 ا 1 
تفريقٌ المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأنَّ الأول من باب 
النذر دون الثاني غَلَّطَّ من أوجه مح لب 0 
الوجنة الأول أن القضة واغرة 0 11111[1'/ 
الوجه الثاني: أن قول القائل (فلانٌ حَلَفَ بالعتق والهدي) مفهومُة أنه حَلَفَ 
بلزوم العتق .... ا 
الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتادّهٌ الناس هو الحلف بإِيقاعِهٍ لا 
بنذره ا 
الوجه الرابع: أنّ حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجةٌ صحيحة ا 
الوجه الخامس: ليس بين قولٍ القائل (فعليً أَنْ أعتق) وقولِهِ (فعبدي حُر) 
فرق معتوئء ولايُعزَف التفريق عن أخل .من الضحابة 1ك 
الجواب عن قول المعترض: (فتمسَّكٌ باللفظ الذي رواه) 9 ش35 
اعتراض والجواب عنه 1101111 
اعتراض آخر والجواب عنه 132730000000 
الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أنَّ مذهب الأوزاعي وقوع العدق 
إذا حَلّفَ به) 00 
فصلٌ في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه 
الرواية الأمر بالتكفير... إلخ) 00 ش12 
بيان سبب خطأ المعترض في هذا 00 


- 


فصلٌ في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلافٌ أيضًا.. إلخ) 5 
الجيع بين انادف الرواياضد في م مجىء أبن عمر وزينب 2 


نما ل هق دغري سرس اذ بال كد المجافرن فيد دلوت 


جواب ابن تيمية عن زّعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن 3 
الوجه الأول: القَدّْح بالاختلاف في الأثر خلاف إجماع العلماء المتقدمين 


والمتأخرين ا ا ا حا ا 0 
الوجه الثاني: أن رواة هذا الحديث من أجل علماء المسلمين وثقاتهم 0 
الوجه الثالث: الجممٌ بينَ قولٍ بعض الرواةٍ إنَّ الحالفة أنصاريةٌ وبين كونها 
بنت عم عمر وتوف لضو شري ماشه اا ا اح واد أمأم فاح وا ل و لماه 
الوجه الرابع :أن المرأة ل الس واد للحديث وإنما مستفتية» فالاختللاف 
في تعيينها لا يضر ا 1100 [ 2711073101 
فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ الب م ل 
توجمة الزاوئ غن لبلن بدت العجماء ا 000 ”ص1 
التفريقٌ بنَهُ وبينَ أبي رافع مولى رسول الله بك ا 0 


الإجابة عن دعوى المعترض أذ أارافع ليس في ولد مَنْ اسم عبد الرحمن .. 
فصل في الجواب عن قول المعترض: ليه اخبلفوا ف ميخ اليمين) 4 
ا للم د 


يوجب التوقف في أثر بنت العجماء) 00 
الجواب الأول: أنَّ هذا باطلٌ باتفاق أهل العلم 0 
الجواب الثاني: أنَّ الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون 
المرأة لم تُعْلّم قبيلتها ونحو ذلك 0 
الجواب الثالث: إِنْ كان ما ذَكَرَهُ المعترض موجبًا للتوقف في حديث ليلى؛ 
فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى ا نا 


١١٠ 


1 


قول المعترض: (إِنَّ الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي يَل) 
جد فلي دان لاق وا ا 0 
تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأء وبيان 
ذلك ا ل اسوك 
الجواب الرابع: أنَّ المستفتية خاطبها الصحابة واحدًا بعد واحد وهي 
تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم 00 
الجؤات الخامس: اير اراق براق الزيااركيار وير 
في الحديث أنها كانت أعتقته 1 
الجوات السادسن: واجوالطة لعب لو لاضارك اقول وكل 
مملوك م يي 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ؤْكُرٌ العتق 
لها لَعِلْوِها به... إلخ) ب 00 0 
بيان أنَّ المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا ترق بين الحلف بالعتق 


فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق 


اعتقادهم ذلك في الطلاق ا ا 0 


الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترّض عليه نقلًا عن 


الوجه الثاني: ل يجوز لاحر أذ يحكي عن الصخابة قولا يسكم قب 
بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه م اال 
الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحدٍ قبل أبي ثور ولم ينقله أحدٍ قبله 1 
الجواب عن الاعتراض بأنْ هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق 
والنزاع في العتاق و لبالب ا 
الوجه الرابع: أن نقلّ المذاهب بالاستنباط والاستدلال 217101 


١١١١ 


روايات قصة نَذْر أختٍ عقبة بن عامر ل 
ذِكُرٌ خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر؛ وفي حُكُوه ل 
ذِكرٌ أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه 01 00 
تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك 10000 
مَنْ حَلَفتَ بالمخلوقات لم تكن يميئة محترمة ولا كفارةً فيهاء وكذلك مَنْ 
تَذَّرَ للمخلوقين ليا ا ا ا 9 
النذر لله أقوى من الحلف باسمه ا 0 
الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نَذْرِ أت عقبة بن عامر 0 
الجواب عن قول المعترض: (العتق قَرْبَة» والحالف لم يقصد التقرب بعتقِه 
بخلاف الطلاق) اسان مد وني اماق نه الاح سوا ل ا ار 


يحتمل أنهم يَُرّقَُون) ماو فد امورل م1 معام وما أو امه ا او ام 0 2 


بخلاف المجيب ممح وال ونام العا لاوما موه وله العامة كفم ع فط عق وي ولاه مجع ماود م ةيو 


الجواب عن قول القائل: بل نعلم قول الصحابة في الحلف بالعتق 
والحلف بالطلاق ليس لهم قول م ا 0 
الجواب عن قول القائل: منهم مَنْ بُقِلّ عنه أَنَّ الحلف بالعتق لا يلزم 0 
أقسامٌ تعليق الطلاق» وحكم كلّ قسم ل م 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا 
عن وطر... إلخ 1 1 جه اجا ا تود امعو ادرف لوق ا ا 


تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه 110 
الوجه الأرل كن الخوات تيان عظ] المسترضن كول (مقهتوةة بهذا رد 
تلك الرؤانة بهذ الرواية) 0 
الجواب الثاني عن قول المعترض: (إِنَّ البخاري لم يَنْقّلْهُ بهذا اللفظ. 
و وَشْرطٌ النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء) 1010 


قول المعترض: (إِنَّ الناقل زاد على المعنى) غَلَطٌ 000000 
قول المعترض: لق الإحارى لبس لبش ولا حزما غاط ينه وان 


الجواب الثالث ععن قول المعترض: (شَرْطٌ النقل بالمعنى المساواة في 
الجلاء والخفاء) ا ا اا 000 
الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب 
الطلاق... إلخ 00 
الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضًا لما رواه ابن 
عباس صريحًا... إلخ) وااو 
الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق 000 
اعتراض: نَذْرٌ اليمين المسمّى نذرٌ اللجاج والغضب كنذر التبرر 0 
الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور 00 
فصلٌ في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر ا 
لم يكن ما كَبَهُ ابن تيمية مصنمًا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها 52000 
الجواب عن قول المعترض: (إِنْ المصنف عارّضٌ بأثر ابن عباس... إلخ) . 
الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فَهِمَهُ منه) ال 0 
الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة... إلخ) 050 
الجواب عن قول المعترض: (إلا أَنْ يقول متعسّففٌ في غاية التعنت..إلخ) . 


١1١177 


غَلَطْ المعترض في فَهُم كلام المجيب أدَّى إلى غلط كبير في فهم كلام 

الصحابة والتابعين والعلماء اا اط اساسا 0 
المعترض ظَنّ أَنَّ المجيب يقول: إِنَّ كل تعليق فيه منع أو حضّ يكون يميئًا ٠‏ ”17 
الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرًا آخر ... “7 ”7] 
الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب) 00000 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف) . 4170 
الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر 


وغيرهما) ا ا 
الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبيّن لنا مذهب ابن عمر.. إلخ) .. 447 
و 

خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة و1 
بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبيّن لَنَا مذهب ابن 
عمر... إلخ) 00000000000 اا 0 
2 5 3000000 5 ِ 

فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى 
تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس... إلخ) 00 
كان ابن تيمية يُفْتي بوقوع الطلاق وقد تَربَى على ذلك إلى أَنْ تبي له الحق . 45١‏ 
الفرق بين المجيب والمعترض حو لتخا ما لالم ملم واوا وام امول 211 58:17 


نقلُ كلام للمعترض 000 21000000 
غَلَط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقَعَهُ في التسوية بين تعليق 
اليمين وتعليق الإيقاع وعمس اولوتسا وما سو و اتوم ا 161 
الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شَرْطِهِ 


فإنه مقتضى الربط) أ ف ح ع ا من ملم 04013 لبرو الول امم ا اما ممأل لاق 
قول (إِنْ فعلتٍ كذا فلأطلقنّكِ) التزامٌ لأَنْ يطلقَهاه والطلاق لا يلزم بالنذر 

والالتزام ال ا 500 
قول (إِنْ فعلتٍ كذا فأنتٍِ طالقٌ) وعيد بوقوعه لا قَصْدٌ إيقاعِه 1 


١١1 


- 
تحرير محل النزاع الع و ا ا 
سببُ عَلَطٍِ المعترض التو السو حو اكوا طتئله امسو ولا لو 0 ل م وله ام أوو وا اقكا قم 
فصلٌ في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس ... 
فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قَضْدًا ألا يقع العتق به)» 


وبيان غلط المعترض عليه رن متم طقن طامط اووس او ال 
مرادٌ المجيب بقوله: (الحالفٌ بالنذر والطلاق والعتاق والكُّفْرٍ والظهار لم 
يقصد هذه الأمور وإنما حَلَفتَ بها قصدًا ألا تقع) 0000 
الواجبُ حَمْلٌ كلام المجيب المتشايه على المحكم المعروف 12101 
غايةٌ ما استدركه المعترض هنا استدراكٌ لفظيٌ لا فائدةً في الإطالةٍ فيه 
والمجيب يعرض عن أمثاله يو اك ل و 0 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد 0 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد 00 
الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (تَبَتَّ 
فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره) 0 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد 00 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نُسَلَُمُ أَنَّ مراة أحمد تعليل 
وقوع العتق بعدم الكفارة... إلخ) لاد اشاس امقر لسو لم ا 
الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أنَّ الوقوع والكفارة مما لا 


يجتمعان... إلخ) جح لاقو للقن اسماووا ود سقط نواه ل ب ال 


فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام 
أحمد إن صم التخريج اا 
الوجه الأول: أَنَّ هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة ... 495 
الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء تَبَتَ لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع 


من جماعها باليمين وامتناعة بما يلزمه من الطلاق أشد فاسع ما 
الجواب الثاني: التخريج هو: استنباطٌ مما دَلَّ عليه كلام الإمام 000 
الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين 
كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل 3 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع منتخريج 
القول بالكفارة على مذهب أحمد ا 
الوه الأولة لبن كل يك عل الطلوق والتاق عان و ندا ذحث والودم 
يكون حالما ا 0 
الوجه الثاني: المعترض منارّعٌ فيما اذَّعَى أنه لا نزاعَ فيه 0 
الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيرُه من الأئمة وخ 
الوجه الرابع: نَصّ أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يميئًا لا 
يمنع منتخريج قولٍ له من نصوصه وأصوله مون لمملا ام ا 931 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير 
مَايَدُلٌ من كلامهِ على أنها يمين لا يججْدِي) وا و ابو ما ام ما 65:31 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غَايتُهُ أن يضم إلى ذلك إِنْ 
كانٌ يميئًا مكفرة) 1 1 1 1 1 1 1 0 
الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم 
سآن التوفن التقامة ع الشهد معدم علي م ال 
فصل في الجواب عن زعم المعترض أنَّ المجيب لم يُمثّل بمحل النزاع ... 51 
الجواب عن قول المعترض: (إِن أحمد لم يُرِد هذه الصورة... إلخ) 013 


١١175 


فصل فى بيان الفرق بن النذر والحلف ل 


جواب ابن تيمية عن كلام المعترض ل 
الحالف لَيَمْعَلَنَّ برا على نوعين اا 
قوله: إِنْ شفى الله مريضى فوالله لأفعلنَ كذا؛ تحتمل أمرين 000000 
إذا حَلَفَ على أفعال بد لَيفعلها فقد نذرها 0 0 ا 00 
إذا قال: إِنْ سَلَمَ الله مالي فعلىَ صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذرٌ 1ه 
إذا قال: والله لأتصدقنّ يقصد حَضّ نفسِهٍ على الفعل فهو حالفٌ ااه 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس منتخريج 

القول بالكفارة على مذهب أحمد م ا و ا 01 
محل التزاغ: هل الطتلاق والففاق المعلى الذي تقصد به البمين هومن 

الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلّق على الشرط؟ 000000 
فصل تابمٌ لما قبله و و امم ب 


الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالمًا فالحنث لا يوجب وقوع 
المعلّقٍ به... إلخ) لماموطم كك رسو اا واوا وا ا 5111 
أصل مهم: صيغةٌ التعليق لم يُعَلَّق الله بها ولارسوله حُكُمًا من الأحكام لا 


نفيّا ولا إثباناء بل يرد إلى معناها 00000000001 ااا 
الجواب ععن قول المعترض: (فإِنَ الأيمان بالله وصفاتِهِ مَدْرَلكُ وجوب 

الكفارة... إلخ) 0 00 
إذا قال: إِنْ فعلتٌ كذا فعليًّ نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة ا 
إذا قال: علي نَذْرٌ؛ِ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها 6 
إذا قال: وايم الله وأيمنْ الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب. وفي 

الإطلاق قولان 10 2100 
إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلنَ؛ فهي يمينٌ باتفاق الأئمة ا 


إذا قال: عليَ العهدٌ والميثاق لأفعلنٌ؛ فهى يمين عند الجمهور ا د 
إذا قال: العهد والميثاق لأفعلنَّ كانَ يمينا مع النية» وإِنْ أطلقّ ففيه قولان .... 075 


١١١ا/‎ 


قول القائل: عل عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القّسّم التي يَذْكُرُها النحاة 


في قوله: عليّ تَذْرٌِّ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله 


الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئًا..إلخ) . 
بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة 111111 
مناقشة المجيب للمعترض إذا احتجٌ بأن التزام شيءٍ أوجبَهُ على نفْسِهِ مدرلك 
ثانٍ لوجوب الكفارة امخوا شو الخ وال بالا حا ل ا خا قا 
فصل تابع لما قبله مون نم ا ل 


مَنْعُ شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكمّرة» والرد على 
المفرقِيْن 0 
قَضْلْ في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجهٍ 
من الوجوه التي ذكرها المجيب ا 
فَضْلُ في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل 


الوجه الأول من الجواب: ليس من شَرْطٍ كُلَ نَذْرِ أن يلزمه فعل يفعله بعد 
التق يل قدلا بوجي المشور عليه إلا جرد الكف والأمياله 2ك 
الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعلّ في الذمة ا 
قول المعترض: (إنَّ مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء . 
الجواب الثالث: على التسليم بأنّ النذر وجوب فعلي في الذمة 00 
الجواب الرابع : لا يجوز أن يججمعٌ بِينَ فرع وأصلٍ ولا يُمَرّقَ بيينهما في 
الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثّرٌ ة في الشر ع التي عَلَّقّ بها الشارع 
الأحكام امن من تخا لسارم الل ا 


لايفي) ا 0000101 0 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرقٌ بين هذا 


وبين نذر اللجاج والغضب) اا جا لو اع داف وو د 
الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم ؛ هو فيه شَبَهٌ منه من جهة... 
إلخ) 935000 


الجاع إلغ) 2717111111111 
الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فَرْقٌ جلي واضح) 57 
قول المعترض أنَّ تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب 
كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية 000 
الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في وردٍ ولا 
صَدَر) ا اسوترا و رفوم وما وا شمر د 
فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي 5 
قولُ: (الطلاق لازم لي) كثيرًا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب ا 
قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلنٌ كذا أو إِنْ 
فلعتٌ كذا) تحتمل أمرين 11 
تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أنَّ المعلق 
هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم 0 
بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق... إلخ) . 

توجيه كلام المعترضء والجواب عنه 0000 
الجواب عن قول المعترض: لوزلةفليس لوا دلالة مرتحي اللقة على 


التعليق ولا على الحلف) ال م اما جو سو اممو ا 
قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على 


١١68 


لعلف عيرا زكاة وات ددزبزبكد 00 
إاإثال الت طالع راحدة نوائلدات ا 
فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء ب000000 
يان أن المعترمن الف اعترافيه على الحيت احدهما نفدف والآخر 
بوط 00000 
فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي تَقَلَهُ أبو ثور 
والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر 000 
فصل تابعٌ لما قبله» وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد 
الإسفرايينى ا 
اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك؛ والجواب عنه ش51 
قال المعترض: (وبالجملة ؛ فهذا محل اشتباه... إلخ) 0 
الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب 
وغناءً عن كلّ قائل 0000 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا تَعِْل عن هذا إلا بنقل صريح 
عن إمام معتبر) من وجوه ا 0 
الوجه الأول: :أن قزل واه آر انبره : نحن لا نعلم في هذا نزاعًا لايوجب 
تقليدهم و ا 
الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك 
الشخص اع وا ترم تمل البو عأ ط ويا لووا دل مالم واااو مادم ليت موي م 


الوجه الثالث: لا يجوز لمدَّعِي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع . 
اعتبره؟ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها 2217 
الخرات عن قول المعترظن : (ينقل صريع) 00002078 0 0 ا 21 


١ 


1171 


الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة» فإذا دلا على حكم 
لم يجز أَنْ تكون حجة الله الدافعةٍ له هو إجماعا يُسَيِدُهُ بعض العلماء إلى 


الوجه السادس: طاووس من أَجَلُ أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل 
الصريح بن الحلف بالطلاق ليس بشيء أو ألا ماما لد نع ل أن( و لامي وال مقر رمه سه 
ول في لجرات عا رقنها ليع ل ين أن فلاف فل للع مقرل د 
ا ل ا ا وأن 
ا لا و فر ا 
الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع . 

الوجه الثالث: إجماعٌ الأمة المعصومٌ لا يكون إلا عن دليل شرعي كنصٌ أو 


ارالك : الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون 
بالاستدلال والقياسء وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان د ا 
الجواب الأول: مَنْعٌ هذه الدعوى؛ وبيان ذلك ا 
الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع 
معلومٌ من طرق متعددة محا رع جو امور ماماو عا 4 111 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أنَّ الصحابة 


فصلٌ في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق 0 
الوجه الأول: أَنَّ دعوى أولوية الطلاق يذكر تارةً لإثبات حكم الشارع؛ 
وتارةً لإثبات مذهب المجتهد اا 01 
رَدُ المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره 53-00 


١١7١ 


الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب» 


والطلاق لا يشترط فيه ذلك ا 0000 
الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد .... 
قياس المجيب أصحٌ من قياس المعترض من وجوه: و قح 
الوجه الأول: أَنَّ أخذ قول العالم من تعليل كلامه أولى من أخذه من قياس 
لا يدل كلام عليه بل على نقيضه ا 


الوجه الثاني: أنَّ الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمينء فَعُلِمَ 
أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجودٌ في تعليق الطلاق 


الوجه الثالث: أنه قد نقل عن بعض الصحابة ألفاظ تعم الطلاق والعتاق .... 
قول المجيب في حٌَّ المعترض: (الله حسيبةُ) من العدل؛ وبيان ذلك 0 
فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أنَّ المجيب ححضر الطلاق في 
المكروه والمحرم ا ا وا رت 


الأحوال متا سو ون لاسا طن تالاخ وو اما 0 
الفروق بين العتق والطلاق [ز[ز[ز[ ز ‏ [ ز ز 1 11 
فصل في بيان المنقول عن طاووس ا 
الوجه الأول من الجواب: أَنَّ هذاتخليططٌ في الكلام» وبيان ذلك 50 


الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالفٌ لإجماع العلماء 
الناقلين للنزاع 018 ا 00 
الوجه الثالث: أَنَّ نقلّ العلماء للنزاع أثبتُ وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم 
النزاع 0 


1 
0081 


الوجه الرابع: أَنْ النزاع في العتق منقولٌ عن غير الحسن وطاووس وغير 


واحدٍ من الصحابة والتابعين 1 
الوجه الخامس: لم يُنقل المعترض من كلام ابن حزم إلا تَقَلّهُ لمذهب 
طاووس دون غيره. ؛ ثم قام بتحريفه 1 01111 
الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني) .. ا 
الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه؛ وبيان 
وجه ذلك م ا 000 
الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين: 5 ه25 
الوجه السابع: أن المعترض لم ير ماتُقِلَ عن طاووس خلافٌ مانقله 
5 0000 
المعترض اعترض على فتوى للمجيب لم يستوعب الكلام فيها نقلا وبحم 
وإنما كتبه على البديهة 5000 
اختلف العلماء في قول الحالف: (إِنْ فعلتٌ كذا فكلّ | مرأةٍ أتزوجها طالق) . 
حكم من قال: (إِنْ فعلتُ كذا فكلّ امرأةٍ أتروجها فهي طالق) 0 
حكم من قال: (إِنْ فعلتٌ كذا فعليً أَنْ أُطَلَمَهَا) 0 
إذا قال: (لله علي أنْ أفعل) وَقَصَّدَ بذلك حَضَّ نفيِهٍ لا التقربّ إلى الله؛ فهذا ' 
حالف عليه كفارة يمين ا 
إذا قال: (والله لأطلقنّ امرأة فلانٍ) فله أربع حالات: 1711010100 
فصل في بيان المنقول عن الحسن ا 
الوجه الأول من الجواب: أنَّ إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهورٌ عند 
لالحا م علد عند تيع عل لال البجلاف حطط و الومو ا 0 
الوجه الثاني: أَنَّ النقل الثابت المتصل عن غير واحدٍ من السلف يُغْنِي عن 
نقل الناقلين لل جماع والنزاع موه ممم ووه وز عل لد ل ام قف بعال لماو وا 1 اطي 


07 


كا 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صَحّ النقلان عنه» ولم 
يمكن الجمع بينهما... إلخ) 1[ 0 ااا 00 


الوجه الأول من الجواب: أَنَّ الخلاف في المسألة ثاب عن غير الحسن ... 5 


الوجه الثاني: أنَّ العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ 


هل يُذْكّر الأول عنه؟ و ا ا و له ووه ل وا در ارو 
فصلٌ في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع 
بالشك» بل يتوقف؛ فإن اتفق ق إجماع من بعده اعتبر) 00 


الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبثٌ عن الصحابة 


والتابعين من نقيضه 2 1 000 ااا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ااا ااا 0ك 
الوجه الثاني: أنه لو فُرضَ إجماعٌ العصر الثاني على أحدٍ القولين؛ فهل 
يرتفع النزاع؟ ا 


فصل في تقليد المجتهد الذي تغيّر اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه .. 
فصلٌ في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيدٌ على ذلك وأقول: إنه إذا 
صَمَّ لنا أنَ أحد القولين مرجوع عنه... إلخ) 51111 
الوجه الأول من الجواب: أنَّ كلام المعترض يُفيد لو كان التابعون كلهم 
أجمعوا على أَنَّ العتق المحلوف به يلزم ولم يحالف في ذلك إلا الحسن 


في إحدى الروايتين لاو او و م ا ا ا 
الوجه الثاني: أَنَّ دعواه الإجماع مقابَلةٌ بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع 

نقيضه ااا 000 
الوجه الثالث: أنه لو فض أنَّ الحسن قال قولَا ثم رَجَمَ عنه؛ فهذا مبنيٌ 
على مسألة انقراض العصر اق ولواب ا د 
الوجه الرابع: مَنْ تقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتدق المحلوف به 
يحت فيه الكفارة أعيد وأجل مَمن تقل عمة القوك بلزوم التق ا 


١١" 


أطرفى 


١ى”,‏ 
رآىى»,> 


الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أَنْ يقال 


بهما إذا تحققنا أَنَّ جميع العلماء ل 
فصل تابعٌ لما قبله وفيه بيان هل بُقِلّ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين 
التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقتٍ واحد و كن حاو وا و 
قصل كن الحواف عن اعنتراضن المعترضن علن ناتقلهالمجيت عن 


الصحابة في أثر بنت العجماء ولط او ال 
الوجه الأول: أنَّ أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم 
الحديث على صحته. وأهل الفقه على العمل به 0 000 
الوجه الثاني: أَنّ نقل الحلف بالعتق عن الصحابة ممائَقَلّهُ عامة من ينقل 
أقوال السلف. ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء 200 
الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق مَنْ بَلَعَهُ حديث أشعث ش52 


الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظّه أنَّ ابن نصر نقلّ عن عائشة 
خلاف ذلك ا 
الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول 
الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأةٌ فقيهة بالمدينة... إلخ) 0000 
الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل 
اشتباه) 111111111110 
قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني) 0000 


فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنَّ مئل هذه المذاهب القديمة لا 
يجوز للعامي تقليدها... إلخ) “100000 1 1 1 1701( 
الوجه الأول: الكلام مبنيٌ على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة 
جواز تقليد العامي د 01 


اتبا 
عه ا اا ا 200 
: 


الوجه الثالث: لم يقل أحدٌ أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة 


والتابعين وتابعيهم ا ا ا ا 00 
الوجه الرابع: أَنَ جميعَ الأئمة كانوا يُدَوُنُونَ ألفاظ الصحابة والتابعين في 
العلم وينقلونهاء بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة 0 
الوجه الخامس: أنْ العامي المجرّد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ 
فكيف يعرف قول بعض السلف؟! | جمس اماو احظضت ا اسوفه ا نوو ااه وو طاو ا 1 
الوه السادن: الجوا نغ قول المخرض: (لا كفتيا مُطلقَةٍْقَلُ عن إمام 
لا يدْرَى ما أرادَ بها) يا 00010 #ظظ12«2 
أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين 11000000 
الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكُنًا نودٌ لو دُوّنَّت المذاهب 
كما ذُونَتَ هذه) مخ عم طعت وه اتعأء واء كاه الام له ركاشو اكه 4 اف كا فده كوا 8 
َكَمَلَ الله بحفظها كفايةٌ... إلخ) 20000 
٠.‏ 8 يو 2 2 
الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفايةٌ؛ فمعلومٌ أنه لا ينعقد إجماحٌ 
ويه يدل سان مال ها امهل غليه 1 1 1 17117110110ك( 
إِنْ قال المعترض: هنا :لاهن ار لعي وجي لاد نه 
على الأحكام 000 
الجواب عنه ل م ا 
فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه 
المجيب ا ا 0 
03 و 
الوجه الآول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس» 
والفرق بين زائغه ومستقيمه 0 اا 0 
56 1 9 :. 00 م 07 
الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه 100 


١١5 


ككلا 


الجواب عن تفريق المعترض بأنَّ المعلق في النذر التزامٌ في الذمة قد يفي 
به وقد لا يفي والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن 


مقتضاه ا م وم 
أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض 0000 
الوجه الثالث: اا 
الوجه الرابع: تمش عا مع مف أب اط م ع ف ماق طق له لج ل 3/1/1 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس» وهو 

إنما توصف به العلة) م ات ل م مره وطق لل لوو ل 1/1/4 


فصل في بيان أنَّ الالتزام ليس هو ممجب الكفارة 000 


وافقهم؛ وذلك من وجوه مانا الا ال طامط ا ام كا مك1 
الوجه الأول: النذر فيه التزام قربة لله» وعلى هذا فالنذر عقد لازم يجب 


الوجه الثاني: الالتزام موجود في الضمان والكفالة وغيرهماء وليس فيهما 


كفارة باتفاق العلماء از د 11111 اا 
الوجه الثالث: مشابهة النذر تليمين في الالتزام يقشغي وجوبه لا ثبوت 
الكفارة ااا اا 011 ا 
الوجه الرابع: الكفارة في اليمين وجبت لما في الحنث من مَّنَكِ حَرْمَةٍ 
الأيمان بالله ال وا ماسح ا اونما ساو مهت أي قبا 
الونة الشائي الحرات فق قرل المعدفن: (لا أن اكير عوة الشف 
والمنع حاصلًا منها خاصة) ا ا 0 
الوجه السادس: قول المعترض: (لأنّ الحث والمنع فرع عن الالتزام 
الحامل عليه) كلام مقلوبء وبيان ذلك ا ال لقاب 


١١ / 


الوجه السابع: إذا التزم ما لا يقدح في إيمانه لم تكن من أيمان المسلمين 


المكمّرة» وبيان أمثلة ذلك 1 ااا 
فصلٌ في استكمال مناقشة القياس الذي أَبْطَلَهُ المجيب امسو ا 
الونت الأول أننقة ناتس فامسو حونو به عاق لاد كول صتخا 
محولا ا 
اعراض جاد عن ابن عمر وعيرة تتاو فين الطلاق المعلَّق بالصفة» وقد 


يدل بعضهنا على أن المعلّق كان خالمًا ل ا 
الجواب عن هذا الاعتراض ا اا 00 
الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة 0000000000 
الوجه الثالث: النزاع ثابتٌ في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع ا ا 
بيان وجه بطلان قياس المعترض ا 0000 


الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحدٍ بهذا 

الوصف الذي هو يَدَّعِيه) 0 00 
الجواب الأول: أنَّ الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه ا 
الجواب الثاني: أن المجيب ذَكَرَ أنَّ في المسألة ثلاثة أقوال 0000 
جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة ابي قم 
وبيان ذلك احم افوا اهقب انا خقه لخو جاه مالف ال اف اب ا 7/1017 
الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثباتٌ الأولوية لا يسوغ 


النقل لو سلمت) 1 
الجواب الأول: 0 1 1 0 00 
الجواب الثاني: لا نُسَلَّمُ أن المذاهب لا تعرف بالقياس 000 
فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم 


الطلاق... إلخ) والجواب عنه ا 000 


الخوابن عن قوالالمليترض »لوأو لور نفس تقل 1لا جماع) 50 
فصلٌ في اعتراض المعترض على قول المجيب: : (وقد علمأ نه ليس فيه 


إجماع) مع انرو انك أ ا ام ساختونة ام وم لك اق ال بالا 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن 
حزم وغيرهما من المتأخرين) اا 00100 
مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)» وخطأ المعترض عليه في ذلك 25 
فصل في الجواب عن دعوى المعترض أنَّ النزاع في وقوع الطلاق 
المحلوف به مختصٌ بأهل الظاهر ا 0 
الوجه الأول: أنَّ النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصًا بطائفة 
دون أخرى معاد اللو رد وم ولد كطم السا وا ال لقم ل لوو تو ل ل اموا 0ك 
الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها 23*00 
ل في الكلام على اعبار علاقه الظاغرية :سيمع في نهل العسالة 5 
الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل 0ك 
فصل في الجواب عن عُذْر المعترض للظاهرية لِعِرّة النصوص الدَالّةٍ على 
جوار لعلف كلذف قن مله [آ [ [ [ [ [ [ز ز 0 00 
الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع» وقد ثبت من وجوه متعددة 1 


الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن مَنْ لم ير وقوع الطلاق المعلق 
أعذر ممن يُمَرّق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصدبه 
الويقاع تماقو ايم شاف امورو اناو للم م فلأف وه امم ارا وم سه 


الوجه الرابع: أنه إذا رن المستند عنده النصوص: فهو مستند بعضهم لا كلهم 6 


الوجه الخامس: أنَّ هذا لو كان مستندًا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلّق 
مطلقا لا من فرّق بين التعليق القسمي والإيقاعي عي احم لع ان مو واوا 


١١76 


الوجه السادس: عدم التسليم بِعِزَّةِ النصوص 0ط 
الوجه السابع: مَنْ منع تعليق الطلاق مطلقًا فقد خالف الآثار المتواترة عن 


الوجه التاسع: لو قال قائل: م َنْ نّم وقوح الطلاق المعلّق مطلقًا هو أعرٌ 
ممن ألزم بالطلاق المعلّقَ المحلوف به مطلقًا- لكان قول هذا القائل أَسَدٌ 


ممن جعلّ نافي الطلاق مطلقًا أعذر ممن قَرَّق بين التعليقين ا 
فصلٌ في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك) 0 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوقٌ لنفي الاستثناء عما فيه 
الكفارة لا لإثبات الاستئناء في كلّ ما فيه كفارة) 1100 
عن كلام المعترض جوابان: زؤزؤز[ [ ز[ [ [ز[ز[ ز[ |[ [ز[ز |[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0100010111 
الجواب الأول: أنَّ هذا إذا سُلَّمَ فهو حجةٌ لناء وبيان ذلك 00 


إذا در انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه .. 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز 


الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق... إلخ) 0000 
الوجه الثاني: أنْ الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين 100 
التفصيلٌ في حكم قول القائل: أنتِ طالقٌ إن شاء الله 0 
قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: عَلَقَهُ بمشيئة مَنْ لا تُعلم 
مشيئته غلطً 00000 0 ش51 
فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: #وَلكن 
يكم يما ندحم لمن 4 الآية غ932 
قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له . 

فصل تابعٌ لما قبله 0 


لاله 


الستعرض إن المسنب ابعال بيدا اديه عن جوز التكفين:في 


رد المعترض على ما ظَنْهُ قولا للمجيب من وجهين: ا ب اا 2 
الوجه الأول: 000 اا 


جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه: طح وا او ا ا 0 


الجواب الأول: ليس من شرط النزاع أنْ يكون بصيغة التعليق» بل قد يكون 


الجواب الثاني: أنَّ الجملة الشرطية إذا كانت بمعنى هذه التسمية فحكمها 
حكمها بانكاق العامة اذ[ 1 21010010 
الجنواب الثالث: أنَّ تسمية صيغة التعليق يميئًا استعمال ثابت في لغة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- 0 
الجواب الرابع: أنَّ تسمية هذا التعليق يميا وإدخاله في عموم الآية هو قول 
الصحابة وأكابر التابعين 111 0 
الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه 


التغاليق يميثا اق و ا ا ل ا 
الجواب السادس: لو لم تكن هذه التعاليق أيمانًا للزم النقل والتغيير على 
اللغة والأصل بقاء اللغة وتقريرها ب 00 0 
الجواب السابع: لو لم تكن هذه التعليقات أيمانًا للزم المجاز أو النقل» 
وكلاهما خلاف الأصل عسوو اس او عالت الو 11 


الجواب الثشامن: إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات 
واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات فيلزم منه 


إما المجاز أو الاشتراك اللفظى أو التواطؤ لفاس او ل 
الجواب التاسع: كون الكلام يميئًا أمرٌ يتعلّق بمعناه لا بصيغةٍ مخصوصة, 
ودليل ذلك ا م ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


/ع/ 
:عم 
/ا/ 


الجواب العاشر: معنى اليمين حيث استعمل يتضمن التزام أَمْر مكروه عند 


الحنث والمخالفة؛ فلا بُدّ في كلّ يمين من هذا ل 
الجواب الحادي عشر: أنَّ التوكيل والنيابة جائزان فى الطلاق والعتاق 
وليسا بجائزين فى الأيمان 300 ظظ25 


فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يُسّى يمينا شرعًا إلا ما دخلت 


عله أدرات الفتم لافطاو ولد جا ولو ا م ا ا 0 
خلاصة الرد معان السرم هذه الفدالة في يقامين: ل 
المقام الأول: أنّا لا نُسلم أن اسم اليمين المكفرة ة في الشرع بما تُسميّه 
النحاة يميئًا 001000 *ش##ظ5' 
المقام الثاني: أَنَّا قدمنا دلالة النص والإجماع على أنَّ مسمى اليمين في 
الشرع واللغة أعم مما ذكره الم در و اا وا 0 
فصل تابمٌ لما قبله ا 
الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك.. إلخ) . 
الوجه الأول: الا سوماجلا لو اعم لانو بو لوو الل و 
الوجه الثاني: أنَّ الصحابة الذين نَزرّلَ القرآن بلغتهم سموا هذه التعليقات 
يمينا وأدخلوها في الآية 00 
الوجه الثالث: أنَّ القدر المشترك الذي جُعِرَت به هذه التعليقات أيمانًا ليس 
هو كون المشروط التزام أمر سونط وس اس سا 1 
الوجه الرابع: أن موجب إجزاء الكفارة في نذر اللجاج والغضب هو 
تشابهته لليمين وكذلك تعليق الظلاق والعتاق 9985 شظظ2ظ5 
الوجه الخامس: أن الالتزام موجود في جميع العقود, ولم يقل مسلءٌ ولا 
عاقل بإجزاء الكفارة فيها دون التزام ما التزمه الو 0 
فصلٌ في موجب نذر اللجاج والغضب 0 
الوجه الأول مسن الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقطء 
وجمهور السلف على إجزاء الكفارة از[ 1211100 


١17 


8: 


8 
8: 


الوجه الثاني: غَلَطُ المعترض على السلف والعلماء في ظبَّهِ أن من قال 
بالتخيير لا يحتج بالآية ومّن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أنْ يكونوا أخذوه من 


دلالة الآية لفظا بل بالقياس 0 1*0« 
عَذْرٌ المجيب للمعترض فيما وقع فيه من الغلط 21011 
بيان ما أصاب فيه المعترض اموي ون ل بد و ونا او المج 
قول بعضهم: مَنْ حَلّفَ ليفعلنّ معصيةً فعليه الكفارة وإِنْ فَعَلّهَا قولٌ ضعيفٌ 0 
ومثله قولٌ مَنْ يقول: مَنْ حَلّفَ على طاعة لا يفعلّها فكفارتها أَنْ يفعلّهًا 1 
الوجه الثالث: حَُجَّةٌ الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما 
شمول الآية لهذا التعليق» وإما القياس على اليمين او اا 
الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بَيَنْ 

أن هذه يمين مكفّرة ة يشملها لفظ اليمين ومعناه 00 ظظ1 
فصل في الكلام على كفارة النذر لمع جا اا ك1 اج ل ا : 
الثناء على ما ذكره المعترض هنا ب د وج 
قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله يَكِ: «كفارة النذر كفارة 
يمين»... إلخ) لوت و اص ا ب ل 
ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى 
تتمة وبيان لمالاو اموا ووو اللا ولي وول اما لي لم ل اا لج ار ا 
الرة على قول!التعترض أن جمهون الأضحات ثرا هذا الحذيث على 
نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره ا 0 
فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر 1 1101 
قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيءٌ أذكره على سبيل 
النظر فيه... إلخ) م ا و ا 0 
الثناء على بعض ما ذكره المعترض كل ل لمهي اد حوء ل لطتو مره ا جم 1 
الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من 
كلام الفقهاء... إلخ) لحرن دبا ااا ام 


مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له) 4١4‏ 


الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع) ا 
فصلٌ في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري ما انه 
ما ذَكْرَهُ المعترض هنا كلام صحيحٌ ا اد 
فصل تابعٌ لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقنضي 
عدم صحة النذر لفوات شَرْطِهِ... إلخ) ا 
تصحيح المجيب لكلام المعترض»ء وبيان مناقضته لما تقدم في كلامِه 3 
قال المعترض: (فَإِنْ قلت هذا منتقضٌ بنذر اللجاج والغضب... إلخ) ...... 11 
المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة .... 4١15‏ 
ء: معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع) 1 الة 


هل يلزم شيء من قال: إن سافرتٌ معكم كان لكم علي ألف درهم؟ 0000 
هل يضمن مَنْ قال لبعض أهل السفينة إذا تقلت عليهم: أَلْقٍ متاعك في 
البحر وعليّ ضمانه؟ جتنت او ا ا ا 91 


فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري 1 
حوات ابره تشة غلبه 0 اا 
فصل تابعٌ لما قبله ل 
. 

المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع» وبيان ذلك 00000 
اعتراض وجوابه 0 
إذا قال: إِنْ سافرت معكم فوالله لأحجنّ ثلاثين فقد تضمن يمينين 0 
بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر 

اعتراضاته 7 


إلخ) مامح طن حرام و و عو الو ملي اق زواع اق ل ا وجا 1 ل ا 47 


١ 


قول: (إِنْ فعلتٍ فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين 50 
لا فرق بين الحالف بقوله: (إِنْ دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي 
أن أطلقك) أو (فنذرٌ علي أ أنْ أطلقك) 1100 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا ينضح التخيير؛ بمعنى: أنّا 
نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد 


بيان خطأ المعترض في كلامه هذاء وأنه مبنيٌ على أصلين فاسدين 50 
إذا قال: إِنْ فعلتُ كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه 
أكَدَهُ بالقسم ارخا سومونع و كز لم الال مط واس اق ا سم اي 1 
إذا قال: إن فعلتٍِ فأنتٍ طالق؛ فهذا قد جعلّ الجزاء نفس وقوع الطلاق .. 

رن هم هلاه الأنساوتضرر اررق ريتها دكن لوسقيقة الغروواالمرةء 
التي علّق الشارع بها الأحكام مك كو إن اس اونا ملم ا 
فصل في الكلام الذي يؤدّي إليه قول المعترض الذي اعترف به 0 
كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله 
يوجب الارتباك بعد الارتباك ااا 000 
إنصافٌ المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب 
إلى الحق من قول الأصحاب ا 
الأقسام المعلّقة بصيغة النذر نوعان: 0 
أحدهما: نذر التبرر ا 00 


الثاني: نذر اليمين» وهو على وجهين 0 
فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسْبّق إليه . 
فصل في الكلام على قول المعترض: (لونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون 
بمثابة اليمين المعلّقة على الفعل) اطي الو ا 
ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله 
ويحتاج إلى تمام امو اه اواو وو و ا و و 1 


مكرك 


- فصلٌ في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أنَّ التكفير قبل فوات 
الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث... إلخ) 00 
فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صم لي هذا المعنى كنت أقول 


بالكفارة عيئا... إلخ) 0 
قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تُخَلَّصٌّهُ الكفارة... إلخ) قول 
يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين 0000 
فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى 
أنَا وإنْ قلنا الواجب الكفارة... إلخ) ا 0 
فصلٌ في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان 
التفريع عليه دليلًا... إلخ) 0 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على 
أنه ثبت الملزوم في ذمته... إلخ) 1 1 320 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في 
الكفارة كثيرٌ منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة) 8هظ**شظ5” 
فصلٌ في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إِنَّ قصد الحث أو المنع 
مانعٌ من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام... إلخ) 8ب-1110 
الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى 
الحلف) ا 
المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين 2-008 
قول المعترض: (أنه ناقل للكلام... إلخ) لا يحتاج إليه 000 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنّا إنما نجعل 
قصد المنع صارقًا لما صورته صورة النذر... إلخ) 11ص 
فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب 
الكفارة يميئًا عن أحد... إلخ) اموا خا ارا ا 0 


فصلٌّ: قال المعترض: (ويحكى أنَّ القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قو لا 


للشافعي... إلخ) واف و او راطو 1ه 
فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يُسمّى 
50 لماعت عاو ونا لاه موك عق لماه 1818146 وا ولق اه لوه نك لل مو اه ا ا 14 9:68 
فصل في الجواب عن زعم المعترض أنَّ التعليق المتنازع فيه لا يُسبّى 
يعيثاء وإن سد به فعلى وجه الفجاة ا 
الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة 
لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك) 5 
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صَرّحَ في مبسوط الحنيفة أن 
أهل اللغة لا يعرفون ذلك) ااا 
فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله ز ‏ 00 0000000000 
الجواب من وجهين: ا[ 000000 


الوجه الأول: أنَّ جمهور العلماء على أنَّ الإيلاء ينعقد إما بكلٌ يمين مكمّرة» 
وإما بكلٌ يمين من أيمان المسلمين 1[ 0 0 01 
الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهيٌ عنها فلا 


ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يميئًا 00103037 0 
فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية ..... 438 
الوجه الأول: أنَّ كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخلٌ في الآية» وأنَّ نذر 

اللجاج والغضب داخلٌ فيها ا 0 
الوجه الثاني: أنه تبيّن أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة مجن وا 
الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على 

اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة ا 
كائة السيفة 00 0 000 


فهرس الأحاديث النبوية 2 


فهرس الحديث وعلومه 00000 
فهرس المسائل الأصولية 5007 


تعرس اقرع للقي رالامررة 


اال اننا 


ومع وو 6م66 مه 


اممو 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل اا ل ل ل لي ل ليا 


اع ع ا ا ا ا ا ا ا 01 0 01ل لل ل لم ل ل لي لي ييا 


واوافاوا و ف ووو لاا 


اح م م ا ا ا ا ا ا 011111 ا لل ل ال لل ل ل ل لي يي نا 


ع ع ا ا ا ا ا 1 الل ل لل ل ل الال لل لي ينا 


ا ا ا ا ا ا اللا ا للا اس دنا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 01 ل ا ل ل لي ا ييا 


ا 001 ا ل ا ل ل ل ل ا لل ل لا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال اللا ا ا ا لي ل نا 


ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا ا ل ل ال ني 


واوارو وو و رو ف م فلا06 


ا ا ا ا ل ل لل ل ال ل ل لل ينا 


ا ا 0 0 ل ا ل ال ل ا لال يا ل نا 


ا ا ا 11110 لل ا لا ا ا ال لين نا 


والاوار عم و5 


ا ا ا ا ا ا ال ا ل لل لل نا 


لواحف و و د وو ووه ووو و بر توووم تدم 566 


ولاقو وروا اا اا و ا 5 
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